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فرجل واص أتان فكن ترضون من نَّ الشهداء 4 [ المَقَرَة: الآية 2]. 
وقال النبي يَكلِ: «إذا علمت مثل عين الشمس فاشهد وإِلا فلا)0©. 
قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا تحلف بغير الله ولا تستقبل به قبلة» ولا تدخل 

المسجدء فحيث ما لف لا بأس الرجل والمرأة» والحرٌ والمملوك في اليمين سواء. 

وقد ذكرنا في الدعوى استخلاف رجل الحاكم. 
ردّه قال شريح: لا تجوز شهادة الولد لوالده. ولا الوالد لولده. ولا المرأة 

لزوجهاء ولا الزوج 0006 ولا العبد لينل وتجوز شهادة الرجل لولده من 
قال النخعي: لا تجوز شهادة المحدود القذف» وإن تاب فتوبته بينه وبين الله 

تعالى. ولا تجو ز:شهادة الأعمن. 

000 الشهادة في اللغة: عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان ولهذا قالوا إنها مشتقة من 
المشاهدة التي تنبىء عن المعاينة. وفي اصطلاح أهل الفقه: عبارة عن إخبارٍ صادق في 
مجلس الحكم بلفظ الشهادة» فالإخبار كالجنس يشملها والآخبار الكاذبة. العناية شرح 
الهداية 372/10. 

)2( رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاًء ورواه الديلمي عنه بلفظ : يا ان عباسن. لا تشهد إلا 


على أمر يضيء لك كضياء الشمس . ورواه الطبراني والديلمي أيضاً عن ابن عمر. كذا في كشف 
الخفاء 71/2. 
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وقال أبو يوسف: يجوز أن يحمل الشهادة قبل أن يُعمى» ولا يجوز شهادة 
الأخرسء والفاسق, وآكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه» ومدمن الخمرء ومدمن 
السّكرء والمخنث» ومن يلعب بالحمام ويطيرهن» وصاحب الغناء الذي يجازى عليه 
ويجمّعهم» والنائحة» والمملوك. 

وأما المحدود في الزناء والخمرء والسرقة» إذا تابوا قبلت شهادتهم. وشهادة 
أهل الإسلام على أهل الكفر كلهم» وشهادة المستأمن الحربي على مثله جائز وعلى 
الذميّ لا تجوزء وشهادة الذميّ على مثله جائزة. 

ولا يجوز شهادة من عرف منه المجانة» ولا شهادة الرجل لمملوكه ومكاتبه. 

ولو ردٌ القاضي شهادة المملوك لرقّهء أو شهادة صبي لصغره» ثم شهد بعد 
العتق والكبر قبلت. 

ولو تحمل المملوك شهادة لمولاه ثم شهد بها بعدما عتق جازت. 

ولو شهد لامرأته ثم أبانها ثم شهد لها بعدما ردّ القاضي شهادته لم يجز. 

ولو شهد كافر على مسلم فردّها القاضي ثم أسلم فشهد بها جازت. 

ولو ردّ شهادة فاسق لفسقه فتاب فشهد بها لم تقبل. 

فرع: لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 

وإن شهد رجلان على شهادة كل واحد من الشاهدين جاز. 

ولو شهد رجلان على شهادة رجل وشهد آخر شاهدي الأمثل لا يجوزء وإن 
كيل تنا هد ان»علن اكتمافة شاهدوى؟ إن فاق كذ قرم قلانا هذا فى فذق فيو 
جائز. / / 

ولو خرس شاهد الأصل أو عمي أو ارتدٌ أو فسق أو جِنّ لم يجز شهادة 
فروعه. 

ولأ يحور شياةة من “ترك الجمعة والجماعانت. تجانة »اما لو تركها ستهيو 
لا يتهم في شهادته جاز. 

ولو شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر بح لم يجز. 

ولو شهد مسلمان على شهادة كافر جازت. 

ولو مات كافراً قسَّم أبناؤه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافر أن على أبيه 
دين قبلت في حصة الكافر خاصة. 


أو هو 
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ولو مات كافر فادّعى مسلم وكافر ديئاً وأقاما البيّنة من أهل الكفر أخذت بِيّنة 
المسلم فأعطيت حقَّهء فإن بقى شيء فللكافر. 

ولو مات كافر وأوصى إلى مسلم ثم ادّعى رجل على الميت دينا وأقام شهوداً 
من الكمّرة أجزتٌ شهادتهم. 

وعدن ا شييادة الكاتن على الغعيى الماذوة الكافية .ون كان عو لاه يلي : 

وكذا تجوز شهادة المكاتب الكافر. 

أما لو كان العبد مسلماً ومولاه كافراً لم تجز شهادتهم على العبد. 

ولو وكل كافر مسلماً ببيع أو شراء لم تجز شهادتهم على الوكيل. 

نساء: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا ينظر إليه الرجال نحو العيب 
بموضع لا يحل للرجال النظر إليه والولادة» ولا تقبل في ذلك شهادة الكوافر 
الهم كد 

وإنما تقبل شهادة حرّة مسلمة» فالمرأتان والثلاث أحبٌ إلىّ. 

وأما الاستهلال فإني لا أقبل شهادة النساء إلا في الصلاة عليه دون الميراث 

زوره عن شريح: أنه بعث شاهد الزور إلى سوقه إن كان سوقياًء وإن لم يكن 
فإلى قومه وإلى عشيرته بعد العصرء فإنه أجمع للناس فيقول: إن شريحا يقرئكم 
السلام ويقول: إِنّا أخذنا هذا شاهد زور فاحذروه» يجوزء وهذا مذهب أبو حنيفة. 
وعندهما: يعاقب بالتعزير والحبس ولا يبلغ أربعين سوطاأً ولا سخيذاا وجهه ولكن 
يطاف به ويحبس على قدر ما يرى الإمام حتى يُحدث توبة. 

وبعد ذلك يقول أبي يوسف: يبلغ في التعزير خمسة وسبعين سوطا. 

وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يضرب أربعين سوطأ 
ويسخم وجهه ويُطاف به"©. 

وكناهت الور عددنا أنديقة على لقةبيد للك إلا أفترذهتالتهسة أى وفع عن 


(1) سخم: يُسَخَم وجهه أي يُسوّد من السخام وهو سواد القِدّرٍ. المغرب 1/ 388. 

(2) عن الوليد بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كتب إلى عماله بالشام في شاهد 
الزور أن يجلد أربعون جلدة» وأن يسخم وجهه. وأن يحلق رأسه. وأن يطال حبسه. مصنف عبد 
الرزاق» رقم: 15392. 
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نفسه أو اختلافاً في الشهادة» والرجال والنساء في ذلك سواء. 

ولو شهد أحدهما على قتل أو جراحة والآخر على إقراره بذلك لم يجز. 

وكذا لو اختلفا في الوقت وفي آلة القتل. 

ولو شهد أحدهما على قرض مائة والآخر على الإقرار جاز وكذا البيع 
كالقرض لأنه كلام كالعرض. 

ولو شهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين لم يجز عند أبي حنيفة» 
وعندهما يجوز على الأقل إذا ادّعى المدعي الأكثر. 

ولا يجوز شهادة من يجرٌ بها لنفسه نفعاً أو يدفع بها عن نفسه ضرا ولا تقبل 
شهادة المفاوض لشريكه في شيء ما خلا الحدود والنكاح والقصاصء ولا شهادة 
الأجير وإن كان عدلا. 

ولو شهد ابناه أن الطالب أبرأ أباهما واحتال بدينه على فلان لم يجز إذا كان 
الطالب منكرا. 

وأما لى كان المال على غير أنيقنها فشهيدزا أن الطالى: اجتالنة على انيهتنا 
والطالب ينكر والمطلوب يدعي البراءة والحوالة جازت. 

ولو شهدا أن لهما ولفلان على فلان كذا لم يجزء ولو شهد شاهد أن هذا 
الشيء لم يكن لفلان» أو شهدا أن ليس له على فلان شيء؛ لم يقبل. 

وكذا كل ما هو يرجع إلى النفيء أو شهدا بأن هذا لم يكن فهو باطلء أو 
شهدا أنه لم يحضر هو هناك وتطاير ذلك كلها باطلة. 

نسب: لو شهدا على رجل أنه فلان ابن فلان الفلاني» وأن الميت فلان ابن 
فاون انق عي ووازقة' للأابعلهرن لفدواز نا قيرة»::ولفلان لله الميك :دان فى ولد ذا 
ارمق الهااله ١[‏ بعرت لدروا رن خبرووحا رت تسارت على التمبي رادت اليه 
الدار. 

وإن كانوا لم يدركوا أباه» كما أنا نشهد على موت عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » وإن لم ندرك أحدا منهم. 

ولو لم يصدق الرجل غير أن المدعي أخبره به أو شهد به رجل لا ينبغي أن 
كنوك عضن ركوو العمي متهورا أ كنيد عنده رداون عد لان 
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ولو قدم عليه رجل من بلد آخر وانتسب له وأقام عنده دهراً لا يسعه أن يشهد 
على نسبه حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين يشهدان على ذلك. 

ولو نظر إلى رجل مشهور باسمه وبسنه غير أنه لم يخالطه الأكلمة ويعة أن 
يشهد أنه فلان ابن فلان. 

ولو أقام بيّنة أنه أخ الميت فلان ابن فلان فقضي له بالميراث ثم جاء آخر 
وأقام بيّنة أنه ابن الميت قضي للابن وأبطل القضاء الأول. 

ولق هذا أن هذا فعق فللانا وأنه مرولا وفصيه لأ وات له قورت يتظر إن 
أدركا العتق وسمعا منه جازت» وإن لم يسمعا لم يصمٌّ عندنا. 

وقال أبو يوسف آخرا: إن شهدوا على ولاء مشهور فهو جائز كما في النسب 
وإن لم يسمعوا ولم يدركوه 00 5 الشهود في الميراث أنه وه غير 
فإن هذا عيب حتى قالوا: لا يعلمون له وارثأ غيره» فقد فرغوا من الشهادة. 

ولو نتتهدوا أنهم لا يعلمون له وارثاً بأرض كذا وكذا غير فلان أجزت ذلك 
في قول أبي حنيفة» وعند صاحبيه لا يجيز ذلك حتى يقولوا: إنهم لا يعلمون له وارثا 
عيره. 

ولو أقام رجلان كل واحد بيّنة أنه أعتقه وهو يملكه لا يعلمون له وارثاً غيره 
فجعلت الولاء بينهما والميراث. 

أما لو أقام أحدهما بين وقضيت له ثم جاء آخر بالبيّنة لم تقبل ولم يشاركه في 
الولاء. 

ولو شهدوا على رجل بموت وأة قرا أنهما لم يعاينا موته لم يجز إلا أن يكون 
موته وا جاز. وإن قالا: نشهد أنه مات» أجزت ذلك. 

وكذا لو قالا: نحن دفناه أو حضرنا جنازته. 

وإذا أخبر الرجل الموثوق به أو المرأة أنه عاين موت فلان فالذي أنهى إليه 
الخبر في سعة من شهادته على موته. وعلى هذا أمر الناس. 

وإذا جاء موت رجلٍ من أرض آخر فصنع أهله ما يصنعون على الميت ت فإنه للا 
يسعه أن يشهد على موته حتى يخبره به من شهده ممن يثق به. 

رق و جا و يت جنازته حتى يُدفن وسع الجيران والحي أن 
يشهدوا بموته وإن لم يعاينوا ذلك. 
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وكذلك في نكاح مشهور ويجوز الشهادة به وإن لم يحضروا ذلك النكاح. 

ألا ترى إن كان معها ولد ما يسعهم أن يشهدوا أنه ولده وإن لم يعاينوا الولادة 
ندع القياس في هذا. 

ولق تهت 31 3ف مالف بو كمه الذاد سونانا لللكقه يلون لقو ارثا اغيرة 
ولم يدركوا فلاناً الميت لم تقبل. 

ولو غرق الأخوان في سفينة أو ماتا بجنب بيت بحيث لم يعلم أيهما مات 
لحار أرؤيه راجيا برها علي سيانية 

ولو أقام البيّنة على ميراث رجل أنه مات يوم كذا فورثه ابنه هذا لا وارث له 
غيره» وأقامت امرأة بيّنة أنه تزوجها يوم كذا ليوم بعد ذلك اليوم» ثم مات بعد ذلك» 
أخذت بيّنة المرأة وأجعل لها المهر والميراث» ثم لو أقامت امرأة أخرى بيّنة بعدما 
قضيت بموته في يوم وورثت امرأته أنه تزوجها بعد ذلك الوقت قبلت ذلك لهذه 
الثانية أيضا. 

أما لو أقام بيّنة أن فلاناً قتل أباه يوم كذا فقضيته به ثم أقامت. امرأة بيّنة أنه 
تزوجها بعده لم ألتفت إلى بيّنتها. 

طوة رار اونا حر رع الجتوره عن البما اران لواتسبل اتبهادتيا سبي 
يعلم أنهما حرّان ولم يقبل قولهما أنهما حرّان إلا ببيّنة على الحرية. 

ولو سأل القاضي عنهما فأخبرا أنهما حرّان قبل ذلك وأجاز شهادتهما فهذا 
حسن. والأول أحبٌ وأحسن. 

فإن قالا: كنا عبدين فأعتقنا لم تقبل حتى يقيما بينة» فإن أقاما بِيّنة على الحريّة 
فأعتقهماء ثم إن جاء المولى وأنكر ذلك العتق لا يُلتفت إليه. ولهذا نظائر في 
الديات. 


بيع: لو ادّعى شراء دار وشهدا له ولم يسميا الثمن والبائع منكر لم يقبل» 
وكذا لو سمّيا الثمن واختلفا في جنسه وفي مقداره. أما اختلافهما في المكان لم 


ولو شهدوا على إقرار البائع بالبيع ولم يسمّيا ثمنأ ولم يشهدا بالقبض لم 


و 
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أما لو قالا: أقرٌ عندنا أنه باع منه واستوفى الثمن جازت وإن لم يسمٌ الثمن. 

ولو شهدا بشراء دار ولم يعرفا الدار والحدود ولم يُسمّيا شيئاً فهو باطل. 

أما لو قالا: قد سمّى البائع والمشتري موضع الدار وحدودها ثم وصفوا ذلك 
وسمّوه فهو جائز غير أني أسأل المدعي البّنة على ما سمّى الشهود من موضع الدار 
والحدود. 

وكذا لق عدوا ثلاثة حدودء وكذا لو ادّعى البائع وجحد المشتري في جميع 
هيه لوعو 

دار في يد رجل أقام رجل البيّنة أنه اشتراها من الذي في يديه» وأقام ذو اليد 
بين أنه اشتراها من المدعي لا يدري أيّ ذلك أَوّلء يقضى بها للذي في يديه والبيع 
كله باطل وكذا لو أقام كل واحد بيّنة أن صاحبه أقرٌ أنها له. 

أما لو وقتا الشراء يقضي بها لصاحب الوقت الآخر. 

ولو أقام رجل البيّنة أنه اشترى داراً في يديّ رجل وقال صاحب اليد: لم أبع 
ثم أقام بيّنة أنه قد ردّ عليه الدارء فإني أقبل ذلك منه وأنقض البيع ولا يبطل إنكاره 
لبيك البيقة: 

لى اذغ دارا فى يلاق برعل أقام يثنة أن احدهيا باضه الدان وسلم:الآخر.ولا 
يعرف الشهود الذي باع من الذي سلم فهي باطلة. 


وكذا دار في يديٌّ رجل أقام بيّنة أنه باعها من أحد هذين الرجلين ولا يعرفونه 


دار في يدي ثلاثة نفر» فادّعى أحدهم الجميع وادّعى الآخر النصف. وادّعى 
التالك الخلقية ولا بين لهم؛ فلكل واحد ما في يده ويحلف كل واحد على دعوى 
صاحبه؛ فإن نكلا عن اليمين في دعوى صاحب الجميع وحلف صاحب الجميع 
لهما فالدار كلها له وإن نكلوا عن اليمين لصاحب الثلثين وحلفوا لصاحب الجميع 
كان الساعي الللنين :البلك ابد فى نيه ون سدس الجميع من صاحب 


الجميع» وسدس الجميع من صاحب النصف. 


وإن نكلا عن اليمين لصاحب النصف وحلفا للباقين فلصاحب النصف الثلث 
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الذي في يديه وله نصف سدس الجميع من يد صاحب الجميع ونصف سدس 
الجميع من يد صاحب الثلثين. 

وإن نكل صاحب الجميع لصاحب النصف وحده وحلف بعضهم لبعض 
فلصاحب النصف الثالث الذي في يديه ويأخذ نصف سدس الجميع من يد صاحب 
الجميع . 

أما لو قامت لهم بيّنة جميعاً فلصاحب النصف الثمن ولصاحب الثلثين الربع» 
ولصاحب الجميع خمسة عشر سهماً من أربع وعشرين سهماً في قول أبي حنيفة. 

وكذائ| ان اليزمكق ركلة ولكن كلو فين التعين. 

ولو ادّعى داراً في يدي رجل أنه اشتراها من فلان فادّعى الذي في يديه أن 
فلاناً ذلك أسكنها إِيّاه ولم يقم البيّنة لا خصومة بينهما إلا أن يقيم بيّنة المدعي أن 
البائع وكله بقبضها منه فيفسد ذلك. وكذا في العروض. 

لو باع جارية من رجل ثم غاب المشتري لا يدري أين هوء وأقام البائع البيّنة 
على ذلكء فإني أبيع الجارية على المشتري وأنقد البائع اتن واسقولق :مله ركفي : 
فإن كان وضيعة فعلى المشتريء. وإن كان فضلا فله» وإن عرف المشتري أين هو لم 
أبع . 

اختلاف: لو شهد أحدهما بالشراء والآخر بالهبة أو أحدهما بالهبة والآخر 
بالصدقة أو الرهن أو الوديعة أو الميراث؛» أو أحدهما بالوصية والاخر بالميراث فهي 
ناظلة: 1 

ولو ادّعى أن هذه الدار ميراث له لم يشترها قط ثم جاء بعده وقال: هو شراء 
لي ولم أرثها قطء وأقام شاهدين على الشراء منذ سنة» لم تقبل. 

لو ادّعى هبة ولم يقل: لم تتصدق بها على قطء ثم جاء بعده شهود على 
الصدقة وقال: لما جحدني الهبة سألته أن يتصدّق على ففعل» أجزت هذا. 

وكذا لو قال: ورثتهاء ثم قال: جحدني الميراث فاشتريتها منه. وأقام د 
الشراءء أجزته. 

ولو شهدا بالرهن ومعاينة القبض واحتلفا في الأيام والبلدان فهي جائزة. 

وكذا الهبة والصدقة والشراء لأن القبض قد يكون غير مرة. 
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التاق معيو لأ هون لذ اذه مقيي ورا اران :النواعني وال اقيق و الفا قن 
بالقبض» جازت شهادتهم ولا عبرة لمعاينتهم القبض. 

وإن شهدا للشفيع في الشراء واختلفا في الثمن أو المبيع لم يقبل. 

ولو اتفقا على الإقرار من واحد بمال واختلفا في المكان فقال أحدهما: كنا في 
مكان كذاء وقال الآخر: كنا في مكان كذاء أو اختلفا في الوقت فقال أحدهما بالغدوة, 
وقال الآخر بالعشي» جازت شهادتهماء فإني لا أكلفهما الأماكن والأيام في الإقرار. 

ولوشنيك شاهداك أنانلانا أن أن هذا القوب الذى فى يديها ثوب فاذنه وشهد 
آخر أن فلاناً الذي شهدا له أقرٌ أنه لفلان الذي شهدا عليه. 7 للذي في يديه. 

وإن كان في أيديهما فهو بينهما نصفان. 

دار في يدي رجلين أقام كل واحد منهما بيّنة أن فلاناً أقرّ بها له ووقّتاء فهي 
لصاحب الدار الآخر ولا يشبه هذا البيع حيث أن السابق أحقٌ. 

لو ادغى على ران القيق و الفا وعميينانة :فنبية لهشاهك بالنودواخر بالك 
وخمسماثئة قضي له بألف. 

وإن اذعى ألفا فقد أكذب الذي شد كان الفن ويخ مسشهانة : 

وإن اختلفا في جنس المال فهي باطلة. 

ولو شهدا في قتل أو قطع أو غصب أو عمل واختلفا في الوقت أو المكان أو 
في آلة القتل فالشهادة باطلة» أما لو شهدا على إقرار القاتل به في وقتين مختلفين أو 

ولو شهدا بالهبة واختلفا في الأيام فهي باطلة. أما لو لم يوقت المدعي جازت 


فصل: في الرجوع'" 


لو شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً ففرّق القاضي بينهما ثم رجع 


(1) قال في المصباح: رجع من سفره؛ وعن الأمر يرجعٌ رجوعا ورجعا ورُجعى ومرجعاء وقال ابن 
السكيت: هو نقيض الذهاب. ومعناه اصطلاحا: نفى ما أثبته. البحر الرائق 7/ 127. 
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الشاهدان عن شهادتهماء فالقاضي لا يصدقهما على إبطال الطلاق» فإن كانت المرأة 
تزوجت فهو جائزء ولا يسع للزوج الأول أن يقربها وإن كانت لم تتزوج. 

وإن علم أنهما شهدوا عليه بالزور لأن فرقة القاضي نافذة حتى لو وطتها يحد. 

ولو شهدوا أنه باع جاريته منه بألف وقيمتها ألف وجحد المشتري فقضى بها 
القاضي ونقده الثمن ثم رجعا عن شهادتهما لم يصدق على نقض البيع والمشتري 
في سعة من وطئها مع علمه أنه يشترها. هذا عند أبي حنيفة» وعندهما لا يحل 
وطؤه إياها. 

وكذا إن شهدا أنه قذف امرأته والتعن القاضي بينهما وفرّق بينهما لم يسع 
الزوج أن يطأها مع علمه أنهم شهود زور. 

ولها أن تتزوج بزوج بعد انقضاء العدة» وله أن يتزوج بأختها وبأربع سواها 
بعل عذتها. 

ولو شهدا أعتق أمته هذه فقضى بذلك القاضي وتزوجت ثم رجعا ضمنا قيمتها 
للمولى ولم يسع المولى وطئها. 

ولو أن صبيّاً وصبية سُّبيا فكبرا وعتقا وتزوّج أحدهما بالآخر ثم جاء حربي 
مسلم وأقام بيّنة أنهما ولداه وقضى القاضي بذلك وفرّق بينهما ثم رجعا عن 
شهادتهما لم يقبل رجوعهما وهي أحته. 

صبيّة في يدي رجل زعم أنها أمتهء فشهدا أنه أقرٌ بأنها ابنته وقضى بها 
القاضيء لم يسعه أن يطأها وإن علم أنهم شهدوا زورا ولها منه الميراث ويسعها 
الأكل» وإن رجعا ضمنا قيمتها والبنوّة ثابتة. 

ولو شهد ثلاث نفر بمال ثم رجع أحدهم لم يضمن شيئاء وإن رجع اثنان 

وإن شهد بذلك رجل وامرآتان ثم رجعت امرأة فعليها ربع المال» وإن رجعتا 

إن نهذ به رجل :وعقيزة نسوة ثم رعو حلام نض به القاضى »صم 
الرجل السدس وعلى النساء خمسة أسداس عند أبي حنيفة. وعندهما على الرجل 
التعنت ررض الشنادة ناته 
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ولو رجع ثمان نسوة لا شيء عليهنء فإن رجعت امرأة بعد ذلك فعليها وعلى 
الشمان ربع المال. 

ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة. 

ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة على الرجل نصف المال 
ولا شيء على المرأة عندهما. 

وعلى قياس قول أبي حنيفة: يكون النصف أثلاثاً على الرجل والمرأة. 

ولو رجعوا جميعا قغلن الرجل النفيف:وغليهة النفك» عتدهما: 

وعند أبي حنيفة: فعلى الرجل خمسا المال وعليهن ثلاثة أخماس المال. 

ولو ادّعى المشهود عليه بعد القضاء أنهم رجعوا عن شهادتهم فأراد يمين 
الشهود ولا يمين عليهم ولا تقبل على ذلك بيّنة ولا حكم للرجوع عند غير 
القاضي . 

وكذا في سائر الحقوق والحدود» وكذا لو رجعا عن الشهادة وأشهدا على 
أنفسهما بالمال للرجوع ثم جحدا ذلك لا تقبل الشهادة عليهما بالمال. ولو رجعا قبل 
القضاء عن شهادتهما لم يقض بها ولم يضمنهما شيئاً. 

ولو رجعا عن شهادتهما عند قاضي آخر غير القاضي الذي قضى بشهادتهما 
فإنه يقضي عليهما بالضمان. 

ولو شهد عليهما شاهدان بإقرارهما أنهما رجعا عند قاضى من القضاة وأنه 
فيعنهما وعن سخ نك خضي إلى القاضى لذ قهد] علنه رد نلك دانم را تاهما 
به. أما لو كان رجوعهما عند غير القاضي ولكن عند حكم وكتب بالمال صكا ثم 

وكذا رجوعهما عند عامل أو شرطي لم يعتبر عند القاضي إذا جحداه. 


ولو شهد على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألف والمشتري يدعيه 
والبائع يجحد فقضى القاضي بالبيع ثم رجعا لا ضمان على الشهود إلا أن تكون 
قيمة العبد أكثر من ألف ضمنا الفضل. وكذا فى سائر المعاوضات. 


ولو شهدا بأداء الثمن ثم رجعا ضمنا الثمن. 
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ولو شهدا بأنه ذهب دينه على مَن عليه ثم رجعا ضمنا. وكذا في البراءة 
والتحليل والويفاء. 

ولو شهد أنه أجل دينه سنة ثم رجعا بعد القضاء بالأجل ضمنا المال للطالب 
ورجع على المطلوب إلى أجله فإن نوى على المطلوب نوى من مال الشاهدين. 

ولو رجعا عن شهادتهما بهبة عنده لم يضمن الشاهدين وللواهب أن يرجع إن 
لم يعوّض. ولو ضمن الشاهدين لم يرجع في هبة ولا رجوع إلا عند القاضي. 

ولو شهدا بجارية أو دار ثم رجعا ضمن قيمتها يوم القضاء ولا تعتبر الزيادة 
والنقصان بعده والقول قولهما في القيمة يوم شهدا. 

ولو شهدا بأنه وكيل فلان بقبض دينه من فلان فقبضه واستهلكه ثم رجعا لم 
يضمن الشهود شيئًا وإنما يضمن الوكيل باستهلاكه. 

وكذا في الوديعة والميراث والغلّة ورجوعهما في المرض بمنزلة إقرارهما 
بالدين» فيقدم دين الصحة. ولو شهدا برهن قيمته زائدة على الدين ثم رجعا ضمنا 
الفضل عند هلاك الرهن. 

أما لو كان الراهن يدعي أنه رهن والمرتهن يجحد فلا ضمان على الشهود. 

ولو شهدا بأن مضاربته بالنصف وادّعى رب المال أنه بالثلث ثم رجعا بعد 
مقاسمتهما الربح ضمن الشهود سدسه لربٌ المال. 

أما لو شهدا أنه أعطاة بالتلش :ورت المال نذعيه قلا ضهان عليههن» فإن القول 
قول رب المال فيه بغير بينة. 

ولق رركي يمير ا إلى فكة فعدطي تاذعى صبائفية أنه ممه و قال الواكب: 
اببت ا جراتة) وأقام بيّنته فأبرأه القاضي من الضمان وأوجب الأجرة ثم رجعاء ضمنا 
قيمة البعير إلا قدر ما أخذ من الأجرة. 

ولو شهدا على رجل أنه اكترى شقين محمل إلى مكة بمائة درهم فقضى بها 
ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا إذا كان المستأجر هو المدعيء وإن كان الأجر 
ضعف ذلكء إلا أن الركوب استهلاك. 

وإن ادعاه صاحب الإبل وجحده المستأجر ضمنا له بما أدّاه ما فوق أجر مثل 
البعيوة 
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نكاح وطلاق: لو شهدا أنه طلق امرأته ثلاثاً وشهد آخران بأنه طلقها واحدة 
ولم يكن دخل بها وقضى لها القاضي بنصف المهر ثم رجعوا جميعاً. فضمان نصف 
المهر على شهود الثلث دون غيرهم. 

ولو شهدا أنه تزوج امرأة بألف وهو مهر مثلها فقضي بذلك ونقدها ثم رجعا 
لوريضمنا شينا. 

أما لو كان مهر مثلها خمسمائة وكان الزوج منكراً ضمنا الفضلء وإن كان 
المدعي هو الزوج لا ضمان عليهما كيف ما كان. 

ولو شهدا أنه طلق امرأته وهي مدخول بها ففرّق القاضي بينهما ثم رجعا لم 
يضمنا شيئاً ولو لم يكن المهر مذكوراً ولا هي مدخول بها فضمن الزوج متعتها 
ضمنا له ذلك. 

ولو شهدا أنه تزوجها على ألف والزوج يجحد ومهر مثلها خمسمائة» وشهد 
آخران أنه طلقها قبل الدخول ثم رجعوا بعد القضاء فعلى شاهدي النكاح مائتين 
وخمسين؛ وعلى شاهدي الطلاق ماثتين وخمسين. 

ولو شهد آخران بالدخول ألزمه القاضي ألف درهم قبل رجوع الأربعة ثم 
رجعوا فعلى شاهديّ النكاح خمسمائة الفضل عن مهر مثلهاء وعلى شاهدي الدخول 
ثلداثة أرباع الخييانة الاحرئ: وعلى شاهدي الطلاق ربعها. 

ولو شهدا على أنها اختلعت فزوجها قبل أن يدخل بها على أن أبرأته من 
المهر وهي تجحد فقضى بذلك ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر. 

ولو دخل بها والمهر عليه ضمنا لها جميع المهر. 

ولو ادعت المرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها على عشرة دراهم كل 
شهرء وقال الزوج: صالحتك على خمسة. فشهد لها على عشرة ثم رجعاء ينظر إن 
كانت نفقة مثلها على عشرة دراهم كل شهر أو أكثر فلا ضمان عليهاء وإن كانت أقل 
من عشرة ضمنا الفضل للزوج فيما مضى. 

ولو شهد رجلان على الطلاق ورجلان على الدخول ثم رجع أحد شاهديٌ 
الدخول» ضمن ربع المهرء ثم إن رجع بعده أحد شاهديٌ الطلاق لم يضمن شيئاً. 

ولو رجع شاهدا الطلاق وأحد شاهديّ الدخول ضمئوا جميع نصف المهر 
على شاهديٌ الدخول من ذلك نصفه والنصف الباقي عليهم أثلاثا. 
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ولو شهدا أنه تزوج هذه المرأة وهي تدعي ذلك والزوج يجحدء وأجاز 
القاضي شهادتهما والزوج يعلم أنه باطل يسعه أن يطأها. 

ولو شهد رجلان على الطلاق وآخران على الدخول ولم يكن المهر مسمّى. 
ثم رجعوا بعدما قضي به» ضمن شاهد الطلاق نصف المتعة وشاهد الدخول بقيمة 
اليو 

عبد: لو شهد ذميان لذميّ بخمر أو خنزير ثم رجعا ضمنا القيمة. 

وكذا إن أسلما ثم رجعا ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا الخمر ولا قيمتها عند 
أبي يوسف. وقال محمد: يضمنان قيمة الخمر. 

ولو قضى بشهادة المحدود في القذف وليس من رأيه ذلك ولكن لم يعلم ثم 
علم. فإنه يرد القضاء ويأخذ المال من المقضّي له. 

وكذا إذا علم أنهما عبدان أو كافران أو أعجميان. 

لو شهدا بأنه دبّر عبده ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير. 

فإن مات المولى والعبد يخرج من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبراًء 
وإن لم يخرج من الثلث عتق من ثلثه بموته وسعى في ثلثيه ويضمن الشاهدان 

ولو شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة ثم رجعاء فإنهما يضمنان قيمته 
ويتبعانه بالكتابة على نجومها ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه» والولاء للذي كاتبه. وإن 
عجز ردّ في الرق فيكون لمولاه ويردّ ما أخذ من الشهود. 

لو شهدا أنه حلف بعتق عبده إن دخل هذه الدار» وشهد آخران أنه دخلهاء 
فقضى القاضي بعتقه ثم رجعوا ضمن شاهديٌ اليمين قيمة العبد دون شاهديّ 
الدحول: 

ولو شهدا أنه أعتقه عن دين وشهد آخران أنه أعتقه البتة ثم رجعواء فالبيان 
على شاهدي الثبات دون التدبير. 

ولو شهدا بالتدبير فقضى به ثم شهد آخران على العتق بالبتات ثم رجعوا 
ضمن شاهدا التدبير ما نقصه التدبير وضمن شاهدا العتق قيمته مدبرا. 

أما لو قضى بالعتق بشهادتهما ثم شهدا بالتدبير ثم رجعواء ضمن شاهدا العتق 
وون: التدتيس + 
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ولو شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة وقيمته خمسماتة فأجاز القاضي 
ثم رجعا فاختار المولى تضمين الشاهدين قيمته وقبض منهما لم يعتق المكاتب حتى 
أدى الآلف إلى الشاهدين ويتصدقان بالفضل . 

ولو قبض المولى من المكاتبة مائة قبل أن يجيزه القاضى» فهذا اختيار منه 
لمكا كلذ يهو الشاهدان ايد : ْ 

ولو شهدا أنه باعه بألف من رجل إلى سنة وقيمته خمسمائة والمشتري يدعي 
الو ب مج ناج روا لقانين د ريد تون بيقر إن دعس الاين لت 
وهما يرجعان على المشتري بالئمن ويتصدّقان بالفضلء وإن شاء ضمن المشتري 
الثمن ولم يرجع على الشاهدين بشيء. 

ولو تقابضا المشتري بعد رجوعهما فهذا رضاء منه به ولم يتبع الشاهدين 
بشيء . 

ولو شهدا على رجل أنه حلف بعتق عبده إن في قيده عشرة أرطال وحلف 
الرجل بعتقه قدام القاضي إن حلّ قيده أبداً» فشهد دان على المولى أن في قيده 
خمسة أرطال فأعتقه القاضي ثم أطلقه من القيد فإذا فيه عشرة أرطالء فإن أبا حنيفة 
قال: على الشاهدين قيمة العبد لأنه أعتقه بشهادتهما قبل أن يحل القيد. 

وقال أبو يوسف: لا ضمان عليهما وإنما يعتق بحل القيد. ولو لم يحله وعلم 
أنهما شهدا بباطل ردّه في الرق» ولو شهدا أنه أعتق عبده في أوّْل يوم من رمضان 
فاعحاد القاضي شهادتهما وأعتقه ثم رجعا ضمنا قيمة ما أعتقه القاضي وحكم في 
تصرفاته وحدوده فيما بين رمضان إلى أن أعتقه القاضي حكم حرّء فالضمان في 
نظائره يعتبر في قيمته يوم القضاء. 

ولو شهدا أنه طلق امرأته عام أوّل في رمضان قبل أن يدخل بها فألزمه القاضي 
نصف المهرء ثم رجعاء فيضمنان ذلك النصف. 

ثم شهد آخران على الزوج أنه طلقها عام أول في شوال فيضمنا قبل أن يدخل 
نهاء لم :يقب دلك» 

وكذا لو أقرٌ الزوج بذلك عند القاضي لا شيء على الشاهدين ويردٌ ما أخذه 
منهما. 

ولو شهدا أنه حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار وأنكره المولى ثم دخل العبد 
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الدار بعده وقضى القاضي بعتقه ثم رجعا ضمنا قيمته. 

ولو شهدا على رجل أنه عبد لهذا الرجل وقضى به القاضي له ثم أعتقه على 

نسب: لو ادّعى أنه ابن لهذا الرجل وهو ينكر فأقام البيّنة أنه ابنه ولد على 
فراشه فقضى به القاضي وأثبت نسبه. ثم رجعاء لا ضمان عليهما. 

وكذا لو أقام بيّنة أنه مولاه وأنه أعتقه وهو يملكه. وقال: أنا حر الأصلء ثم 

وكذا لو مات فورثه ثم رجعوا لم يضمنوا شيئًا. 

ركذا لو :شهدا أنه ابو هذا القند لأ وازك: لسدغيرة والقاتل هق بأنه: فدله.غعمدا 
وقضى القاضي بالقصاص فقبله الابن ثم رجعواء لاا ضمان عليهم في القصاص. 

نصراني مات وترك ابنين أحدهما مسلمء فشهد شاهدان أن أباهما مات مسلماً 
ثم رجعا بعد القضاءء ضمنا لابنه الكافر ما ورثه الابن المسلم بشهادتهما. 
ضبينا 200" 

صبى فى يد رجل لا يعرف حاله» فمات الرجلء فشهدا أنه أقرٌ بأنه ابنه. 

وكذا لو شهد لامرأة بالنكاح ومهر مثلها ثم مات فورثته ثم رجعا لا ضمان 
6 5 

أما لو كانت الشهادة بعد الموت ضمنا جميع ما ورثته للورثة. 

ولو أقام بيّنة أن الميت أوصى له بالثلث من كل شيء ثم رجعا ضمنا جميء 
الثلث: 


(1) لأن الأخ كان مستحقاً لجميع الميراث لولا شهادتهما بنسب الابن» وقد أقر بالرجوع أنهما أتلفا 
انلق عليه يقر عدو الس رحسي 30/17 
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ولو شهدا أنه أوصى له بهذه الجارية وهي تخرج من الثلث فاستولدها 
الموصى له ثم رجعا ضمنا قيمتها يوم قضى بها القاضي ولم يضمنا العقر ولا قيمة 
الولك: 

ولو شهدا أن الميت أوصى في تركته إلى هذا فقضى به القاضي ثم رجعا لا 
ضمان عليهما وإنما الضمان على الوصىٌ فيما استهلكه. 

فرع: شهد شاهدان على شهادة أربع, وشهد شاهدان على شهادة شاهدين بحقٌّ 
فرجعوا بعد القضاءء فعلى فرع الأربعة ثلثيٌ الضمان» وعلى الآخرين الثلث. وإنما 
أنظر إلى الشهود على شهادتهم. هذا عند أبي حنيفة. وقال محمد: الضمان على 
الفريقين نصفان. 

ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين فرجع الفريقان بأجمعهم بعد القضاء 
فالضمان على الذين شهدوا عند القاضيء. ولا ضمان على الأولين عندنا. 

وقال:محهن: الشهيزة عليه بالكبان:إتشباء ضبمية الأرلين وإن كا :ضهة 
الآخرين. 

ولو رجع الأوّلان عن شهادتهما ولم يرجع الآخران فلا ضمان على الراجعين 
عندنا. 

وعند محمد: ضمنا المال وإن قالا: لم يشهدا لآخرين فلا ضمان عليهما 
والقصاص ماضي في جميع ذلك. 

حدود: لو شهدا على رجل بسرقة بألف بعينها فقطعت يده ثم رجعاء ضمان 
أرش اليد والآلف عليهما. 

لو شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يحصن فجلد مائة فجرحته السياط ثم 
رجعوا ليس عليهم أرش الضرب عند أبي حنيفة خلافا لهماء وإن لم تجرحه السياط 
لا ضمان عليه. 

وكذا في حد قذف وشرب خمر وتعزير. 

لو شهد شاهدان أنه أعتق هذا العبد وشهد أربعة أنه زنا وهو محصن فأعتقه 
القاضي ورجمة م رجعوا فعلى شهود العتق قيمة العبد لمولاه» وعلى شهود الزنا 
الدية لمولاه أيضأ إن لم يكن له وارث غيره. 
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وكذا لو رجع أحد شاهدي العتق وأحد شاهدي الزنا ضمن حصته من الديّة 
ومن القيمة”'". 

ولو شهد أربعة على العتق والزنا والإحصان وقضى القاضي بكله ثم رجعوا 
عض القن لمعتو القدوة 7 

ولو رجع اثنان عن العتق واثنان آخران عن الزنا لا ضمان على شهود العتق 
لأنه نفى من يقوم به الحق وعلى اللذين رجعا عن الزنا نصف الدية والحد. 

ولو رجع شهود الزنا بعدما جرحته الحجارة يدر عنه الرجم وضمنئوا أرش 
جراحته. 

روفن سا نح سدس ام عمسا لمجاب 
للصلح منهما. 

ولو شهدا أنه صالحه على عشرين ألف والقاتل يجحد ثم رجعا ضمنا ما زاد 
على الدية» وكذا فيما دون النفس. 

ولو شهدا أنه عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ فيما لا قود فيه ثم رجعا ضمنا 
الدبة والأرش في ثلاث سنين إلا أن يكون أرشأ أقلّ من خمسمائة درهم يجب 
عليهما حالة. 

عبد في يديٌّ رجل شهدا أنه لفلان والذي في يديه يجحدء وقضى به القاضي 
ريسع رد انين العد د ودب المتجيره له الع امورو هليه برس 
الشاهدان بما أَدّيا فإنهما يبرأان من الضمان. فإن رجع الواهب في العبد رجع 
المشهوة علية بالضمان على الشاهلين:: 

وإن مات المشهود له ورثه المشهود عليه رجع عليه الشاهدان بما دفعا من 
القيمة. 

وكذا لو قتل العبد وأخذ المشهود له القيمة ثم ورث المشهود عليه منه تلك 
القيمة ومثلها من تركته. 
(1) لإقرارهم بالرجوع, لأنهم أتلفوا مالية المولى فيه بغير حق ولا شيء عليهم من الدية لأنهم 


مصرّون على الشهادة عليه بالزنى» وفىي حق العتق هم بمنزلة شهود الإحصانء ورجوع شهود 
الإحصان لا يوجب الضمان عليهم عندنا. السرخسي 17/ 39. 
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رجلا ماعدوك لك عنين:وامة وثالا بوشيد قاهدان أذهدا الرسن الهو لاه 
وأمه لا وارث له غيره. فقضى القاضى له بالمال والعبدين والأمة ثم شهد آخران 
بعده أن أحد العبدين بعينه ابن الميّت» حكم به القاضي وأعطاه الميراث كله. ثم 
شهد آخران أن العبد الباقي ابن الميّتء فقضى به أيضاء ثم شهد آخران أن الميت 
أفقق هذه الأمة وتزوجها فى صحته» فقضى بالنكاح أيضا وجعلها وارثة معهم؛ ثم 
رجع شاهد العبد الأول» ضمنا قيمته بين الابن الآخر والمرأة أثمانا. 

وكذا لو رجع شاهد العبد الثاني دون الأول ضمنا قيمته بين الابن والمرأة 
انا ويضمنان ميراثه تاما لأخيه دول المرأة. 

ولو لم يرجع إلا شاهدا المرأة ضمنا قيمتها وميراثها بين الابنين. 

ولو كان شاهدا المرأة هما شاهدا النسب للابن الأول والثاني ثم رجعوا عن 
الماذة كلياك كان العيهات كد زات سر ان رعسم مها أو مار قر 

ولد: رجل له أمتان لكل واحدة ولد ولدته فى ملكه» فشهد شاهدان لأحد 
الابنين أن الرجل ادّعاه وهو ينكرء وشهد آخران للولد الآخر بمثله» فقضى القاضى 
بنسبهما منه وجعلهما أم ولده ثم رجعوا والوالد حيّ» ضمن كل فريق قيمة الولد 
المشهود به وما بين قيمة أمة إلى قيمتها أم ولد. وأتلفه الأب ثم مات ولا وارث له 
غيرهماء وكل واحد من الولدين يجحد صاحبه» ضمن كل شاهدين للولد الآخر 
نصف قيمة أم الولد الذي شهدا له ويرجع شاهدا كل ولد في الميراث الذي ورثه 
الولد ما شهدا له بجميع ما أخذ منهم الوالد في حياته. 

وأما لو رجعوا عن شهادتهم بعد موت الوالد ضمن كل شاهدين منهم للولد 
الذي لم يشهدا له نصف قيمة الولد الذي شهدا له ونصف قيمة أمه غير أم ولد ولم 
يشيمنا من ا المير اش قينا 

ولو كانت شهادتهم بعد موت الوالد عن أخ لأس آَم لا وارث له غيره؛ ثم 
رجعوا بعد القضاءء غرم كل شاهدين منهم للولد الذي لم يشهدا له قيمة الولد الذي 

ولو شهدوا على المولى أنهما سمعاه يقول في كلمة واحدة: هذان أبنائي من 
هاتين الجاريتين» واذعى الغلامان ذلك» فقضى به القاضي ثم رجعاء ضمنا للوالد 
قيمة الولدين ونقصان قيمة الأمتين» ثم بعده مات الوالد» لا وارث غيرهما أخذ 
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الشاهدان من تركته جميع ما ضمناه له ولم يضمنا للوالدين شيئاً. 

ولو رجعا بعد موته لم يضمن شيئا. 

عن الشعبيٌ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أما بعد» فإنى كتبت إليك 
كتاباً في القضاء لم آلكٌ ونفسي فيه خيراً: إلزم خمس خصال يسلم لك دينك وتأخذ 
فيه بأفضل حظك. إذا تقدم الخصمان فعليك بالبيّنة العادلة واليمين القاطعة» وأدْنٍ 
الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه. وتعاهد الغريب فإنك إن لم تعاهده ترك حمّه 
ورجع إلى أهله؛ وإنما ضيّعم حقّه مَن لم يرفع به رأسأء وعليك بالصلح بين الناس ما 
لم يستبين لك فصل القضاءء والسلاه”". 
من الجامع الكبير: 

أقرّه قال رحمه الله -: أقرّ بعبد أنه كان لفلان ثم ادّعى شراءه منه وأقام البيّنة 
قبلت. أما لو أقرٌ بذلك عند غير القاضي ثم أقام بيّنة على أنه اشتراه قبل إقراره لم 
يقبل . 

لو قال: هذا العبد لفلان اشتريته منه بكذاء إن وصل صح وإلا فلا. 

ولو قال: هذا العبد لفلان ثم حنث شهراً ثم أقام بيّنة على الشراء منه ولم 
تونكه الشهرة نالو أ فدوى إن كان الشراء قبل إقراره أو بعده» وهو يدعى أنه بعد 
إقراره» قبلت بينته. 

وكذا أقرٌ أنه لفلان عام أول ثم قطع كلامه ثم قال: الشرهة وريه وأقام البسية 
0 

لو أقرٌ هذا العبد لفلان لا حقّ له فيه. ثم أقام بيّنة بعد حين على الشراء منه. 
لم تقبل حتى يوقتوا بوقت بعد الإقرار. 

وكذا في قوله: هذا لفلان عام أول لا حقٌّ له فيه» أو قال: كنت أقررت بهذا ثم 
(1) ذكره ابن عبد الهادي فى محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 551/2) 

والجاحظ في البيان واليية 289/1 والتوحيدي في البصائر والذخائرء ضن : 3655 وكأنه ترك 
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أقام بين على الشراء لم تقبل إلا بتاريخ بعده. 

وكذا لو كتب لرجل براءة على نفسه أنه لا حقٌّ لي قبلك في عين ولا دين ولا 
شراءء ثم أقام بيّنة على دينء لم تقبل إلا بتاريخ بعد البراءة. 

لو قال: لا حقٌّ لي في يدي فلان» ثم أقام بيّنة على عبد في يديه أنه غصبه 
منه» لم يقبل حتى وفتوا الغصب بعد إقراره. 

لو قال: جميع ما في يديّ من قليل أو كثير من عبد وغيره لفلان» فإن هذا 
الإقرار صحيح لأنه عام ليس بمجهول. ثم اختلفا في عبد في يد المقرٌ زعم أنه ملكه 
بعد الإقرار وقال المقرٌ له: كان في يدك يوم أقررت فهو ليء فإن القول قول المقرٌ 
ولا شيء للمقرٌ له إلا ببيّنة أنه في يده يوم أقرٌ. 

لو شهدا أنه عتق عبده هذاء أفرد القاضي شهادتهما لتهمة» ثم وكل المولى 
أحدهما ببيع العبد فباعه الوكيل من صاحبه الذي شهد بيعه بألف. صم البيع وعتق 
وبريء المشتري من الثمن» وضمن البائع ثمنه لموكله عند أبي حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف: اليمين على المشتري بحاله» وهذا يرجع أن الوكيل بالبيع 
يملك إبراء المشتري عندهما خلافا له. 

وأما لو باعه من قبل رجل آخر صم وللبائع مطالبة المشتري بالثمن» ولا يعتق 
العبد» فإن قبض الوكيل الثمن ثم صدق المشتري بائعه عتق العبد. ثم ينظر إن صدذّقه 
قبل قبض الثمن ضمن البائع الثمن لموكله كما في المسألة الأولى عندهماء وإن 
ضمنه بعد القبض فهو لموكله ولا يغرم له شيئا. 

ضمان: لو شهدا أنه قتل فلاناً خطأ وأنهما عاينا ذلك وأدّى المولى وقضى 
القاضي بشهادتهما وأوجب الدية على العاقلة فأدُوا ذلك ثم رجع المشهود بقتله حيّ 
فالعاقلة بالخيار إن شاؤوا ضمنوا المولى» وإن شاؤوا ضمنوا الشهود. فإن ضمنوا 
الشهود رجعوا إلى الولي والولي لا يرجع إليهم. 

وإن كان القتل عمداً فقتله الولي ثم جاء المشهود بقتله حيّاً فورثه القتيل إن 
شاؤوا ضمنوا الولي وإن شاؤوا ضمنوا الشهود ولا قصاص على واحد منهم. 

وإن ضمنوا الولي لم يرجع على الشهود أيضاً. 

وكذا لو ضمنوا الشهود ولم يرجعوا إلى الولي عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 
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ولو شهدوا أنه أقرّ أنه قتل فلاناً عمداً قل به أو خطأ أخذوا الدية ثم جاء 
المشيوة نقدلةه مدنا فل :ضيمان على الشهود. 

وكذا لو شهدوا على شهادة شاهدين أن فلاناً قتل فلاناً خطأ فقضى بالدية» ثم 
جاء المشهود بقتله حيًا لم يضمن الشهود وإنما يضمن الولي. 

ولو أنكر الأصلان إشهادهما لم يصمح إنكارهما في حقٌّ الفرعين ولا يضمنان. 

ولو قال الأصلان: أشهدناهما باطلاً ونحن نعلم يومئذ أنهما كاذبان لم يضمنا 
شيئاً عندنا. وقال محمد: يضمنان الدية. وكذا في الأموال. 

ولو رجع الفرعان أيضاً ضمن الفرعان خاصة عندنا. وقال محمد: يشتركان 
الأصول. 

ولو شهدا أنه تزوج هذه المرأة وهو ينكر فقضى به وأمر بالمهر ثم ظهر أنه 
أبوها من الرضاعة ولم يدخل بها فلا ضمان على الشهود. 

وكذا شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى عليها به ثم أنها 
أقامت بيّنة أنه كان طلقها ثلاثاً قبل ذلك فأبطل القاضي النكاح لم يضمنا شيئاً. 

ولو شهدا أنه أقرض فلاناً عام أول ألف درهم فأمره القاضي بالدفع ثم أقام 
المدعى عليه بيّنة أنه أبرأه من كل قليل وكثير فقضى به القاضي وأمره بردٌ ما أخذ ولا 
ضمان على الشهود. 

وأما لو شهدا أن عليه ألف درهم قرض فقضى به وأمره بدفعه ثم قامت البيّنة 
على البراءة على ما قلنا ضمن الشهود ألفا ثم رجعوا على المدعي وإن شاء ضمن 
المدعي ما أخذ ولا يرجع المدعي على غيره. 

ألا ترى لو ادُعى على رجل ألف درهم فحلف المدعى عليه بالطلاق ما له 
عليه بشيء يشهد شاهدان أنه أقرضه عام أول فقضى به القاضي لم يحنث. 

أما الو شهد شاهداة أن الودعليه الف در فقضى القاضى وه ضدق وطاقت 
ار تكد 

دين: رجلان لهما على رجل ألف وهما فيها شريكان» فضمن أحدهما لصاحبه 
حصته من الغريم» لم يصح. أما لو قضى شريكه حصته جاز. 

بخلاف ما لو تبرّع أجنبي على أحدهما فلشريكه أن يشاركه. 
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ولو قبض أحد الشريكين نصيبه من الدين أجود من حقه أو أردأ فلشريكه أن 
يرجع عليه بنصف ما قبض على الوصف الذي كان المقبوض بعينه من غير اعتبار 
وصف الدين على المدين فلو لم يشاركه حتى وهبها القاضي أو قضى به دينا عليه 
فليس لشريكه الرجوع على الموهوب له ولا على الغريم ولا ينقض تصرفه. وإنما 
نصيبه باقي على غريمهما. 

ولو قبض أحد شريكين نصيبه واختار شريكه الآخر اتباع الغريم وسلّم لشريكه 
ما قبض ثم نوى ما على الغريم له أن يرجع على شريكه في نصف ما قبض غير أن 
للقاضي أن يعطيه مثل ما قبض في هذا في المسألة الأولى يرجع بنصف عين 
المقبوض فإنه متعيّن هناك كالوديعة. 

رجلان أسلما إلى رجل في كر حنطة فاقتضى أحدهما حصته أجود مما كان 
عليه فلشريكه أن يشاركه في عين المقبوض وإن تقابلا بلا ثمن يجب رد غبن ما 

لو اشترى عبداً .ثياب يهودية موصوفة مؤجلة إلى أجل معلوم جازء وإن تفرّقا 
قبل القبض لم يفسد البيع ثم لو تقابلا بعدما قبض الثياب وجب رذها بعينها. 

ولو تزوج امرأة على كيليّ أو وزني فقضاه ثم طلّقها قبل الدخول لم يلزمها رد 
عين ما قبضتء فلها أن تعطيه مثل ذلك. 

أما لو كان على ثوب وجب رد نصف الثوب بعينه. 

فرع: الشهادة على الشهادة جائزة استحساناً ويجب اعتبار اللفظ كما في 
المفاوضة والسلم والصرف بأن يقول: أشهد أن فلاناً أشهدني أن لفلان عليه كذاء 

وإنشاء قال أشهد أن:قلانا أقة غندى بكذا تلان فاشهد آنت على شهادتى 
كي اناو نان ا 1 لعي عاديا 15 لون اله 1 

كدالو قان اشييد أذ شيك د لقم 50311 يندا قانى فنا تتمووونا نيه كزه 
باطل. 

جناية: رجل قتل وله ابئان أقام أحدهما بينته على صاحبه أنه قتل أباهما عمداًء 
وأقام الآخر بيّنة على أجنبي أنه قتل أباهما عمدا. 

قال أبو حنيفة: تقبل البيّنتان ويقضى لكل واحد بنصف الديّة على خصمه في 
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ماله ولا قود فيه. وإن كان خطأ فعلى عاقلة كل خصم نصف الدية. 

وعند صاحبيه: يقضى على الابن بالقود, أما بيّنة الابن على الأجنبي باطلة 
والميراث بينهما نصفان عند أبي حنيفة. وعندهما للابن المدعيى خاصة. 

ولو أقام كل واحد بيّنة على صاحبه أنه قتل أباهما عمداً أو كان خطأ لم تقبل 
عندهماء وعند أبي حنيفة: يقضي لكل واحد بنصف الديّة في ماله إن كان عمداء 
وعلى عاقلته إن كان خطأء والميراث بينهما نصفان لأنّا لا نعلم أيهما المحروم منه. 

ولو كان البنون ثلاثة: عبد الله وزيد وعمروء فأقام عبد الله على زيد» وأقام زيد 
على عمروء وأقام عمرو على عبد الله فعلى قياس قول أبي حنيفة: يقضي لكل واحد 
بثلث الديّة في ماله إن كان عمداً وعلى عاقلته إن كان خطأء والميراث بينهم أثلاثاً. 
وعندهما يقضي لكل واحد منهم على صاحبه بنصف الدية. 

وأنكر ذلك بعض مشايخنا فإنه يجب دية ونصف. 

وفي رواية أبي سليمان عن أبي يوسف في الإملاء: إن ذلك باطل. وفي بعض 
نسخ هذا الكتاب: يجب لكل واحد على صاحبه ثلث الدية. 

ولو ادّعى عبد الله على زيد وعمرو أنهما قتلاه» وأقام زيد وعمرو على عبد الله 
ألقكلة عهدا كان أو مخطاء:قضى يتففت الدية لغيه الله -عليينها ويتصفب ليها عل 
عبد راان عد الى احدنة رتفي دراه عقن نعيقه لحن الله ونه لين 

وعند صاحبيه كلّه باطل لا يقضي بقصاص ولا ديّة والميراث بينهم أثلاثاً. 

قال: وأقام عمرو على زيد وزيد على عمرو ولم يقيما على عبد الله بشيى. ثم 
يقال لعبد الله: ما تقول, فإن ادّعى القتل على عمرو فعند أبي حنيفة يقضي على 
عمرو ثلاثة أرباع الديّة بين عبد الله وزيد نصفين» ويقضي لعمرو على زيد بربع الديّة 
والميراث نصفه لعبد الله ونصفه بين زيد وعمرو. 

وعند صاحبيه: يقضي بالقصاص لعبد الله على عمرو. وجعل زيد شريك عبد 
الله في ذلك والميراث بينهما ولا شيء لعمرو. 

ولو قال عبد الله: لم يقتله واحد منكماء لم يقض له بقصاص ولا دية ويقضى 
لزيد على عمرو بربع الدية. 

وكذا لعمرو على زيد وذلك في مالهما إن كان عمداً فيتقاضّان. 
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ولو قال: أنتما قتلتماه» فعند أبى حنيفة لا يقضى له بشىء ويقضى لكل واحد 
هيا دريم اللاية لصفي اليراك لعيد اذ ونصفه بينهما. | 

وعندهما: تهاترت البينتان فلا يجب شيء ولا بيّنة لعبد الله فبقي الميراث 
تهنا تلان . 

ولو ترك المقتول ابنأ وأخأ أقام الابن بيّنة أن الأخ قتله لت ل 
قتله عمداً فبيّنة الابن أولى» ولو كانا ابنين أقام كل واحد به بين على صاحبه أنه قتله 
وصدق الأخ أحدهما فتصديقه باطل ويجب الحكم ببيّنته على كل واحد. 

علقي ته ترمفة التلنا 77 

ولو ادّعى الأخ عليهما قتله فعندهما بيّنة الابنين باطلة» وبينة الأخ مقبولة وله 
أن يقتل الاثنين. 

ولم يذكر قول أبي حنيفة فيه. قيل: لا يقبل وقيل بينة الأخ أحق. 

ولو كان البنون ثلاثة فأقام اثنان بيّنة على الثالث أنه قتله وأقام الثالث على 
أجنبي» فهذه مثل مسألة أول الباب» يقضي بالقصاص لهما أو بالديّة في الخطأء 
وتطلب بينة بين الأجنبي عندهما. 

وعند أبى حنيفة: يقضى بثلثى الديّة فى الخطأ لهما على العاقلة وفى ماله فى 
العودم وله الى «لالعني تلتك اللدثةا و السيرات. لهمنا ضدهنا. 0 

وعند أبي حنيفة: بينهم أثلاثاً. 

ولو أقام الأكبر على الأوسط بيّنة وأقام الأوسط على الأصغر وأقام الأصغر 
على الأجنبي» فعند أبي حنيفة: يقضي لكل واحد منهم بثلث الدية. وعندهما: بنية 
الأصغر قد بطلت وثبت حرمانه. 

نوع: رجل أودع رجلين فادّعاها رجل وشهد له المستودعان جازت شهادتهما. 

وقال أبو يوسف: لا تقبلء ولو أقام المدعي شاهدين غيرهما ثم شهد 
المستودعان أن هذا المدعي أقرٌ : بها للذي أودع لم تقبل. 

أما لو شهدا بعدما ردّها إلى المودع قبلت. 


(1) قال المطرزي فى المغرب: تهاترت الشهادات: تساقطت وبطلت» وكلييينة أكون خجة شرعا 
نهى هن التهائر 370/2 
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ولو ارتهنا غلاماً من رجلين بألف فادّعاه رجل فشهد له المرتهنان جازت. 
ولو أنكر المرتهنان وشهد به الراهنان لم تقبل وعليهما قيمته للمدعي إلا أن 

يرضى المدعي الامتثال فيأخذه. 
رجلان غصبا عبداً من رجل ثم أقرٌ أنه له أو قامت عليهما بيّنة بذلك عليهما 

والعبد قائم في يديهما حتى ادعاه رجل فشهد له الغاصبان به لم تقبل. 
أما لو ردّاه ثم شهدا جازت شهادتهماء فإن مات في أيديهما فقضى عليهما 

بالضمان ثم شهدا به لمدعي بعدما أَدّيا لم تجز شهادتهماء وعلى هذا كل دين. 
وكذا إن لم يقضياه ثم شهدا رجلان اه شتريا جارية شراء فاسداً وقبضاها ثم 

اذعاها رجل شهد المشتريان للمدعي لم تقبل ولكن لزمهما تسليمها إليه وعليها 

قيمتها للبائع. 
وكذا لو قضى القاضي بنقض البيع فلم يردّاها حتى شهدا لمدّعيها لم تقبل 

شهادتهما ولا يلزمهما قيمتها للمدعي. 
رجلان ارتهنا جارية بألف وقيمتها ألف فماتت في أيديهماء ثم ادعاها رجل 

فشهدا بهاء لم تقبل. 

1 شترى جارية بألف فتقابضا ثم تقابلا أو ردّها بعيب بعد القبض بغير قضاء 
فسلمه أو لم يسلمه حتى ادعاها رجل فشهد المشتري للمدعي مع آخر فشهادته 
باطلة. 

أما لو ردها بعيب بقضاء قاضي شهد جازت فإن وجد النقض ولكنه لم يردّها 
فشهد جازت كشهادة المرتهن. 

ا شترى جارية بعبد وتقابضا ثم رذ الجارية بعيب ونقض البيع. » فللمشتري 
حبسها ليأخذ العبد فإن ادعاها رجل فشهد له بها هذا المشتري مع آخر لم يجز كما 
في الغصب. 

روطف مد بدالا : شتراه ثم ردها المشتري بالعيب صم ثم حبسها 
بقيمة العبد» ثم يشهد بها للمدعى صحت شهادته. 

رجل مات وله على رجلين ألف فشهد الغريمان لرجل أنه ابن الميت ووارثه لا 
يعون لدونا رن قيوفه وقنييف اكرات لاوس ليها على اليف أندهة العو اجو انيه 
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وأمه ووارثه لا يعلمان له وارثاً غيره» قضي بنسب الابن وبالميراث له دون الآخر. 

شهادة الغريمين لهما على الميت أو للميت عليهما دين» وشهادة الموصى 
لهما وشهادة الوارثين بأن الميت أوصى إلى فلان جائزة استحساناً إذا كان الخصم 
طالبا والموت ظاهرا غير الغريمين اللذين عليهما دين. 

ولو سبق الأخ بالبيّنة فقضي له به وشهد الغريمان بأن هذا ابنه لم تقبل. 

وكذا لو قبضا الدين ثم شهد الابن لم يقبل لما فيه من نقض ما قضينا. 

ولو كان مكان الدين عبد غصب في أيديهما فشهد الابن لم يصح. 

زلورو ةا العد سان ارال اقم بيدا نزلت» 

ولو كانت وديعة في أيديهما مكان الغصب قبلت شهادتهما ردًا أو لم يردًا. 

ولو شهد أن هذا الأخ الميت لأبيه وأمه ووارثه لا يعلم له وارثاً غيره فقضى به 
ثم شهد الآخر أنه ابن الميت ووارثه لا يعلم غيره لم تقبل شهادتهما للابن. 

أما لو شهدا بأخ آخر مكان الابن قبلت. 

ولا يضرّهم قوله: لا يُعلم له وارثاً غيره في الأولى؛ فإنه ليس من صلب 
الشهادة. 

لو شهدا أن هذا أخ الميت لأبيه وأمه لا يعلم له وارثاً غيره فقضى به ثم شهد 
آخران أن هذا الآخر ابن الميت ووارثه قبلت وجعل الميراث كله للابن ويردٌ المال 
إلى يد الابن. 

وإن كان مستهلكاً في يد الأخ وهو مخيّر بين تضمين الأخ وبين تضمين 
الشاهدين» فإن ضمن الشاهدين رجعا إلى الأخ ولم يرجع الأخ إلى أحد. 

لو شهدا أن هذا أخ الميت لأبيه وأمه لا وارث له غيره فيقضي به وللميت دين 
فأبرأ الأخ غريمه أو وهبه أو وهب له عينا من التركة ثم شهد هذا الموهوب له مع 
آخر أن هذا الرجل ابن الميت قبلت. 

وكذا لو مات الأخ فورثه رجل ثم شهد بنسب الابن قبلت ورد جميع العين 
والدين على الاد. 

اختلاف: رجل له على رجل ألف والغريم مقرّء ثم ادعى أله أوفاة وقيهد: له 
شاهد بالإقرار بالاستيفاء» وشهد شاهدان بأن صاحب الحق أبرأه لم تقبل. 
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وأما لو شهد بأن الطالب أقرٌ أن الذي عليه الدين برئ إليه قبلت بخلاف قوله: 

أبرأه . 
ولو ادّعى الغريم البراءة فشهد أحدهما أن صاحب الحق أبرأه» وشهد آخر أنه 

وهبه له أو تصدق عليه أو نحله إِيّاه أو حلله منه فهي جائزة. 

ولو ادّعى الغريم الاستيفاء فشهد أحدهما بالإقرار بالاستيفاء وشهد آخر أنه 
حلّله أو وهبه أو تصدّق عليه فهي باطلة. 

ولو ادّعى الغريم الهبة فشهد أحدهما بالبراءة وشهد آخر بالهبة أو التخلي أو 
العطية أو حدّله فهي جائزة”"". 

ولو شهد أحدهما بالصدقة لم تقبل. 

ولو ادّعى البراءة فشهد أحدهما بالهبة والآخر بالصدقة لم تقبل. 

ولو ادّعى أنه أوفاه فشهدا له أنه أبرأه جازت. 

أما لو شهدوا بالصدقة أو الهبة أو التخلّي أو الإحلال لم تقبل. 


ولو اذعى الإبراء فشهد بالتحليل جازت. 

ولو ادّعى الهبة أو الصدقة أو التخلّي أو الإحلال فشهدا بالاستيفاء لم تقبل؛ 
فإن ادّعى الإبراء والتحليل فشهدا على الإقرار بالاستيفاء سأل القاضى المدعى 
الأنراه كاك لمعنه ل كير نا قال كان بابعيناة قل للف وسكي سارو 
قال بغيره لم يقبل» وإن سكت عن الجواب لم يقبل. 

قتل: ثلاثة نفر شهدوا على رجل أنه قتل رجلاً عمداء فقضى القاضي بالقود 
فضربه الولي فقطع يده ثم رجع واحد من الشهود أمضى القود ثم قتله الولي ثم رجع 
أحد الآخرين لا شيء على الولي فضمن الراجع الأول ربع دية اليد في ماله سنتين 
ثلثاه في السنة الأولى وثلثه في الثانية» ويغرم الثاني نصف دية النفس في ماله في 
(1) لأن الذي شهد له بالهبة وافقه فيما ادعى» وشاهد البراءة شهد ببعض ما ادعىء لأن الهبة 


تتضمن الإبراء»ء فحصلت الموافقة بين الشاهدين في الأول فيقبل شهادتهما. المحيط البرهاني 
9. 
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وإن رجع الثالث أيضاً كان عليه نصف الدية ودخل في حقّه ضمان أرش اليد 
في ذلك. 

وكذا في حقّ الثاني وضمن إلا أن الأول تمام ثلث أرش اليد. 

ثلاثة نفر شهدوا على رجل بالقتل عمداً فقضى به فضربه الولي فقطع يده ثم 
رجع واحد منهم ثم ضربه ضربة أخرى فقطع رجله ثم رجع آخر بطل القود. 

فإن برأ الرجل من الجراحتين فعلى الأول ربع أرش اليد. وعلى الثاني ربع 
أرقن اليد وتضفة أرقن الرجا.: 

وإناماك مره ذللكصضارو ا قاتلية جميعا ::فضومان النفس :عن :الأول ختاضنة فإن 
رجع الثالث فالدية عليهم أثلاثا. 

نوع: ثلاثة نفر شهدوا على رجل أنه قتل رجلاً عمداًء قضى القاضي بالقود. 
فضربه الولي فقطع يده ثم رجع واحد ثم ضربه أخرى قتله ثم رجع آخر ثم وجد 
الثالث عبداً فأرش اليد على الأول والثاني نصفين. 

وأما ضيعهان الشدن: ففلى .غافلة الولى ف ثلاث ست 

ا ا ل 5 
الأول والثاني نصفين. 

وأما أرش الرجل فعلى الولي. 1 

وقال أبو حازم القاضي: ينبغي أن يكون آثلاثا. 

ولو برأ من الرجل ومات من اليد فأرش الرجل على عاقلة الولي في سنتين 
ودية النفس على الشاهدين في أموالهما في ثلاث سنين. 

ولو برأ من اليد ومات من الرجل فأرش اليد على الشاهدين في مالهما في 
سنتين ودية النفس على الولي على عاقلته. 

ثلاث نفر شهدوا على رجل بقتل عمداً فقضى به. فضربه الولي ضربة فقطع 
يده ثم رجع واحد ثم ضربه فقتله ثم وجد أحد الباقين عبداً فأرش اليد على الأول 
نصفه ويجب ضمان النفس على عاقلة الولي. 

ولد: تزوج امرأة فجاءت بابنين في بطن واحد فنفاهما الزوج فلاعن القاضي 
بينهما وفرّق بينهما وألحقهما بالأم» فكبراء وشهدا للزوج بحقٌّ من الحقوق» لم 
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وكذا لو ولد لهذين الولدين أولاد فشهدوا للملاعن بعد موت الأبوين لم يجز 
فإنه يحتمل أنه حد لهم. 

ألا ترى لو تزوج واحد منهم ابنة الملاعن من امرأة أخرى لم يجز. 

لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يرها فجاءت بولد فنفاه يلزم الأم وعليه 
المهر كاملا. 

وقال بعض مشايخنا: يلزم أمه باللعان وعند عامتهم بمجرد النفي يلزم أمه من 
غير لعان» ثم لو تزوج فولدها الذي نفاه لم يجز. 

وكذا لو شهد لها أو أعطاها الزكاة لم يجزء ولكن لو مات أحدهما لم يرث 
ار 

أم ولد لرجل فجاءت بولدين فنفاهما فكبرا فشهدا له أو أعطاهما الزكاة أو أراد 
أن يتزوج بواحدة منهما لم يجز شيء من ذلك ويرثهما المولى بالولاء. 

ولو ولدت جاريته ولدين في بطن واحد في ملكه فباع أحدهما فأعتقه 
الجتغري فكبر :وشهه للبائع وقضى بشهادتة القافص قو اذغتى البائع اللذى غدل: 
صحت دعوته وثبت نسب الاأخر وبطلت شهادته والقضاء. 

تزوج امرأة فجاءت بولدين في بطن واحد فنفاهما الزوج فقضى بالفرقة ولزما 
الأم ثم تزوج غيره تلك المرأة فولدت منه ولداً ثم مات أحد الولدين الأولين عن 
مال كثير وليس له وارث غير إخوته وأمه» فلأخوته جميعاً الثلث والسدس للأم 
والباقي ردّ عليهم أثلاثا. 

ولم يجعل الأخ الذي كان معه في بطن واحد أخاً لأب وأم بل هو أخ لأم 
فحسب لا أب له وولد الزنا بهذه المنزلة. 

حدود: لو شهد أربعة بنين أو أربعة أخوة أو أربعة بني عم على أبيهم 
وأخيهم وابن عمهم بالزنا وهو محصن فقضى القاضي بالرجم ثم بدا له الرمي 
بالشهود فرموا إلى الأب. وينبغي أن لا يقصدوا مقتله وكذا سائر ذوي الرحم 
المحرم. 

وكذا إذا وجدوا واحداً من هؤلاء في صف أهل البغي لم يقصد مقتله بالرمي. 

وأما إذا وجدوا في صف أهل الحرب فإنه لا يتعرّض للوالدين والمولودين وما 
وراء ذلك في سائر القرابات فلا بأس. 
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ثم إن رجم هؤلاء أباهم ولم يصيبوه فرجمه الناس من بعدهم فقتلوه ثم رجع 
واحد منهم غرم ربع الدية ولم يحرم الميراث حيث لم يصيبوه» والراجع صار قاذفاً 
لإاخوته ولكن صدقوه في أن أباهم زاني» فإن كان لأحدهم ولد فله أن يأخذ الراجع 
باليحد: 

أما لو كان الولد لهذا الراجع ليس له أن يأخذ أباه بالحد وإن كان للميت والد 
أخذه بالحد وللراجع الميراث. 

ولو أصابوه فقتلوه وام وج رحد اتوم واد وإرك تناعيراه فصر إداقاي 
سائر البنون أنه صدق في شهادته وكذب في رجوعه ليس لهم أن يضمنونه شيئاً. 

وإن قالوا: أنه لم يعاين زناه يضمنون ربع الدية» وإن قالوا: صدق في رجوعه 
وكذب في شهادته. فذلك رجوع عن الكل. 

وقد سبق الباب في الحدود وهذا معاد. 

ابن: رجل تزوج امرأة فولدت له أولاد فكبر أولادها فشهدوا على أبيهم ا 
طلق أمهم ثلاثاًء فإن ادّعى الأب وقع الطلاق بإقراره» وإن جحد الأب وادّعت الأم 
لم يقبل» وإن جحدت الأم أيضا قبلت. 

لو شهد شاهدان لأبيهما على إقراره له أنها ارتدذت وذلك قبل الدخول والآب 
يدعي لم يقبل» وإن جحدت. 

ولو كانت أمهم ميّتة قبلت» فإن كانت حيّة تذعي أو تنكر لم يقبل. 

لو.طلق امرأته ثم تزوجها فشهد عليه ابناه أنه كان طلقها ثلاثاً في النكاح 
الأول ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجاً غيره فإن كان الأب يدّعي لم يقبل» وإن 

وكذا شهادتهما على الأب بخلع امرأته أو الطلاق على مال فإن ادّعى وقعت 
لصوي بإذ راوع انا لو جحه د دانم دهي 

وكذا جارية لها ابئان حرّان مسلمان كبيران شهدا أن مولاها أعتقها بألف وهي 
تذعي ذلك وتجحد المولى, لم تقبل. 

وإن كانت تجحد والمولى يدعي قبلت وإن كانا ابنيه لم يقبل الأب إن ادّعى. 
والأم إن ادّعت وإن جحدا جميعاً قبلت», فإن شاء المولى صدّقهم وأخذ المال» وكذا 
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وعند أبي حنيفة: لا يقبل من غير دعواه. 

جارية لها ابنان حرّان مسلمان فادّعت أن مولاها باعها من فلان بكذاء وأنه 
أعتقهاء وأنكر البائع والمشتري ذلكء» فشهدا أن مولاها باعها من فلان بكذا وأنه 
أعتقها وأنكر البائع والمشتري ذلكء فشهد ابناها بذلك قبلت وقضي بالبيع والعتق» 
فيستوفي البائع الثمن إن شاء. 

رجل حربيٌ بينه وبين آخر أخذ وإعطاء وديون وشركة: فادّعى عليه مالا فجاء 
المدغىغلية ببثنته شتهدوا أنة قد حاسية امسن وآبرآه عن كل قليل وكثير يدغية: 
وقضى به القاضي ثم شهدا أن هذا المدعي اشترى من هذا المدعى عليه هذا العبد 
في يده أول من أمس بألف وقيمته ماتة درهم»؛ قضى القاضي به إذا جحده البائع 
وادّعاه المشتري وأخذه المشتري بغير شيء فإنه داخل تحت تلك البراءة» فإن رجعا 
عن شهادتهما لم يغرما إلا قيمة العبد دون الثمن. 

لو اذعى على امرأة أنه تزوجها بشهادة شهود وقالت امرأة: تزوجني بغير 
شهودء فالقول قول الزوج فيقضي القاضي بذلك عليها ويسعها المقام معه وإن 
علمت أن الأمر على ما قالت. هذا قول أبي حنيفة. 

وكذا ادّعت أنه تزوجها وهي في عذة الغير وأنكر الزوج فقضى عليها بالنكاح 
نفذ ظاهراً وباطنء وإن علمت أن الأمر كما قالت وسعها المقام معه؛ فإن كانت في 
العدة يوم الخصومة بطل القضاء بالإجماع. 

وكذا لو كانت مجوسية فأسلمت ثم اختلفا فقالت: تزوجني قبل الإسلام» وقال 
الزوج: بعد الإسلام» قضي عليها بالنكاح. 

وكذا إن ادّعت أنها أخته من الرضاعة وهو ينكرء لم يقبل قولها وقضي عليها 
بالتكاح. وإن كانت تعلم أن الأمر كما ادعت بطل الحكم في هذا خاصة فإن رجعت 
عن ذلك قبل الموت أخذت ميراثه» وإن رجعت بعد موته لم ترثه. 

وكذا حكم ثلاث تطليقات اذعتها وقد استوفينا في النكاح. 


نيابة: لو ادّعى عند القاضى أن فلاناً وكله بكل حقّ له بالكوفة والخصومة فيه 
فإن أحضر رجلاً للموكل قبله حقّ وهو ينكر الوكالة فأقام عليه البيّنة بالوكالة قضى 
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عليه بكونه وكيلاً في حقّ سائرهم فلا يحتاج بعده إثبات الوكالة في خصومة أخرى. 

ولو حضر الموكل مجلس القاضي وقال: إني وكلته بالخصومة في كل حقّ لي 
بالكوفة» فإن كان الخال يخم الحرد ل ون رسي لجار ركبا سي لو احير 
غريماً وادّعى عليه حمّاً وهو ينكر وكالته فهو وكيل فلا يحتاج إلى بيّنة. أما إذا لم 
يعلم القاضي لم تقبل وكالته. 

فإن قال الرجل: أنا أقيم البيّنة أني فلان ابنه فلان الفلاني لم يقبل لأنه لا 
يضمن له. 

أما لو أحضر رجلا وادّعى عليه شيئاً وأقام البيّنة أنه وكله فلان الغائب 
بالخصومة وأنكره الخصم قبلت ويكون وكيلاً له في خصوماته. 

ولو طلب كتاباً في هذا إلى قاضي آخر أجابه هذا القاضي من غير حضرة 
الخصمء وكذا لو أقام بيّنة أن فلان ابن فلان توفي وأوصى إليه لم تقبل إذا لم يحضر 
خضيا + فإ أحضر خصماً وأقام البيّنة على الوصاة جازت كما في الوكالة» وإن طلب 
من هذا القاضي كتاباً إلى قاضي آخر أجابه. 
في الرجوع عن الشهادات: 

له جاريتان لكل واحدة منهما ولد ولدته فى ملكه» فشهد شاهدان لأحدهما أن 
العو العام روشين القراة لأكندى بوكلا اتقهيى »يد كم بزععواه قينا لأ يكلو إنا أن 
تكون الشهادة والرجوع جميعاً في حياته أو الشهادة في حياته والرجوع بعد وفاته» أو 
إن كانا جميعاً بعد وفاته ثمّ لا يخلو إما أن تكون الشهادة متفرّقة أو مجتمعة والولدان 
صغيران فإن كانت الشهادة متفرقة فشهدوا في حياته ورجعوا في حياته فكل فريق 
فزاع قوم للك اللاي اقلوة به بوتقهانا انمادق انه الكى نديد لهاك ترذانمات 
المولى ضمن تمام قيمتها. 

ولو شهدا في حياته ورجعا بعد وفاته عزم كل فريق للذي لم يشهدوا له نصف 
قيمة الآمة وولدها الذي لم يشهدوا لهما. 

ولو كانت الشهادة بعد الموت وترك الميت أخاً ومالاً كثيراً فقضى القاضي 
ماي و ان انا 
له قيمة الولد الآخر وقيمة أمه أمة ولا يغرمون للأخ شيئا 

ولو شهدا أنه قال: هذان أبنائي وذلك على ثلاثة أوجه: إن شهدوا في حياته 
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ورجعا في حياته وجب عليهما قيمة الولدين ونقصان الاستيلاد في الأمتين للمشهود 
عليه وبموته عتقت الأمتان ولم يغرم الشهود شيئاً من قيمتها ولا يضمنوا الأخ 
المترانث: 

ولو رجعوا بعد وفاته لم يغرموا شيئاً ولا يعغرمون الميراث للأخ. 

أما لو شهدوا بعد وفاته ورجعوا لا يضمئنون للولدين * شيئاً ولكنهم ضمنوا للأخ 
جميع ما ورثه الابنان وجميع قيمة الأمتين. 

إرث: رجل مات وترك ألف وديعة عند رجلء. فاذعى رجل أنه أخو أبيه لأبيه 
وأمة وو أن ذه لآ وارث له غيره. وأقه العم بأن صاحب اليد مودع الهيقة نان القاضي 
يي ري دا ثم جاء رجل وزعم أنه أخ الميت لأبيه وأمه ووارثه لا 
يعلم له وارثاً غيره» وأقام بيّنة فقضى به القاضي ويسلم الألف إليه» ثم جاء رجل 
وأقام البيّنة أنه ابن الميت ووارثه لا وارث له غيره» وجب القضاء به فإن رجع 
الشهود جميعاً لا ضمان على شهود العم ولا على شهود الأخ للعم» وضمن شهود 
الابن للاخ وكذا إذا جاووا تكميها اهدو وقضي بشهادتهم جميعاً ثم رجعوا جميعاً 
فالمال للابن والضمان على بيّنة الأخ. 

وقبل؟ هذا إذا قضى .على الترتيب: 

أما إذا قضاها معاً لا ضمان على شهود الأخ. 

رجل مات وترك ثلاثة آلاف وابناً فأقام رجل بيّنة أنه أوصاه بثلث ماله فلم 
يقض له حتى أقام آخر بيّنة بمثله ثم أقام آخر بمثله ضمن القاضي بينهم أثلاثاء فإن 
رجعوا فلا ضمان للابن على أحد وعلى كل فريق ثلثء الثلث بين الموصي لهما 
للذين لم يشهدوا لهما نصفين. 

وكذا لو قضى للأول بالثلث ثم قضى للثاني بالنصفء. ثم قضى للثالث بالثلث 
من النصفين ثم رجعوا. 

وأما لو قضي للأول بالثلث ثم شهد آخران أنه رجع عن ذلك وأوضى بالقلف 
لهذا الآخر فقضي بذلكء» ثم شهد آخران أنه رجع عن الوصيّة لللأوسط وأنه أوصى 
لهذا الثالث يقضي به ثم رجعوا غرم الفريق الثالث الثلث كله للموصى له للأوسطء 
وغرم الفريق الثاني للموصى له للآول نصف الثلث ولا ضمان على الفريق الثالث 
ولا ضمان على أحدهم للوارث. 
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رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواءء فشهد شاهدان أن الميت أوصى 
بهذا العبد لفلان فقضى به ثم شهد آخران أنه رجع عنه وأوصى بهذا العبد الآخر 
لهذا الآخر فقضى به؛ ثم شهد آخران أنه رجع عن الثانية وأوصى لهذا الثالث هذا 
فقضى به ثم رجعوا جميعاً فلا ضمان على واحد للوارث ويغرم للفريق الثالث 
للموصى له الثاني قيمة العبد الأوسط وعلى الفريق الثاني نصف قيمة العبد الأول 
للموصى له الأول. 

رجل أوصى بثلث ماله لرجل يقضي به له ودفعه إليه ثم شهد شاهدان أنه رجع 
عن هذه الوصيّة فقضى القاضي بالرجوع ورد الثلث على الوارث» ثم شهدا هما 
بأعيانهما أنه أوصى بالثلث لهذا الآخر فقضي به له ثم رجعا ضمنا الثلث مر 
للموصى له مرّة وللورثة مرة بخلاف ما إذا شهدا بالرجوع وبالوصية الثانية معاء ثم 
رجعا بعد القضاء ضمنا الثلث للموصى له الأول دون الورثة أو شهدا بالرجوع فلم 
يقض حتى شهدا للثاني ثم رجعا بعدما قضى لم يضمنا للورثة أيضاً. 

أما لو رجع عن الوصيّة الثانية سألهما القاضي عن الشهادة بالرجوع إن لم 
يرجعا عن شهادتهما بالرجوع ضمنا الثلث للورثة» وإن رجعا عن الرجوع من بعد 
غرماء الثلث للأول أيضا. 

وإن لم يحكم برجوعهما الأول حتى رجعا عن الثاني غرما ثلثاً واحداً 
للموضى له الأول لا غير 

ولو كانا رجعا عن الشهادة بالرجوع أول مرة وقضى القاضي عليهما يضمنان 
نصف الثلث للموصى له الآول. 

ثم إن رجعا عن الشهادة بالوصية الثانية غرما تمام الثلث فهو للموصى له 
الأول. 

رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد ألفء. وثلث ماله ألف». فشهد شاهدان 
أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا وقضى به له ثم شهد آخران أن الميت أوصى بهذا 
العبد الآخر لهذا الآخرء فقضى القاضي لكل واحد منهما بنصف عبده فإن لم 
يرجعوا لم يضمنوا للوارث شيئاً. 

أما لو خرج العبدان من الثلث يسلم لكل واحد منهما عبده؛ فإن رجعوا عن 
الشهادة ضمن كل واحد للوارث قيمة العبد الذي شهد به. 
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وقد فرّع على هذا مسائلء» وقد ذكرنا في الأصل نظائرها. 

عبد فى يدي رجل شهد شاهدان أنة:وغيه لهذا امه إليه» ويشهد آخران 
جكلة لخي بسر مديديها لم كوا عر اررق انهو طايه تعن ينه الع 
ولم يضمنوا للمدعين شيا بخلاف الوصية. 

رجل أوصى بعتق عبده وقيمته ألف ولا مال له غيره» فشهد ابنان من الورثة 
على الميت بدين مستغرق قبلت شهادتهما وإن لم يكن مستغرقاً لم تقبل. 

ولو كان أوصى بالعبد لإنسان قبلت شهادتهما بكل حال. 

فرع: شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف» وشهد آخران على 
شهادة شاهد بهذه الألف بعينهاء فقضى به القاضي ثم رجع عن كل فريق واحدء 
تعانيه] قلانة أنمان المال. اننا قلقام على اعد الأواتى وثلنة على" انحل الا درو : 

أما لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف وشهد شاهدان 
آخران على شهادة آخرين بذلك أيضاء يقضي به القاضي ثم رجع واحد من هذين 
وواحد من هذين فعليهما ثمنان ونصف ثمن. 

ذكره في الأصل أن عليهما النصف. وذكر الكرخي عليهما الربع» وذكر عيسى 
بن أبان عليهما الثلث. 

ولو كنيد شاهدان على 'تتيادة كتاعدين أنتقلانا أعقق عنيده هذا فقيل أن 
يقضي به حضر الأولان وأنكرا شهادتهما بطلت شهادتهما. 

ألا ترى لو حضرا ولم ينكرا بطلت شهادة الفرعين» فإن اشتراه أحد الفرعين 
أو هما جميعاً لم يعتق عليهما لأنهما لم يعترفا بعتقه ولكن شهدا على غيرهماء فإن 
اشتراه أحد هذين وأحد هذين فإنه يحكم بعتقه وسعى للمشهود عليه موسرا كان 
الشاهد أو معسرا. 

اشتراه الفرعان أو أحدهما ثم اشتراه الأصل أو أحدهما لم يعتق. 

نوع: رجل اذعى على رجل مائة درهم فشهد له شاهد بدرهم وشاهد بدرهمين 
وشاهد بثلاثة وشاهد بأربعة وشاهد بخمسة لم يقبل عند أبي حنيفة بمنزلة شاهد 
بتطليقة وشاهد بتطليقتين وبألف وبألفين لم تقبل. وعند صاحبيه مقبول على الأقل 
وإن كان الإقرار في مواطن مختلفة. 
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فعلى قياس قول أبي حنيفة: يقضي سبعة دراهم فإن رجعوا فضمان أربعة 
دراهم على صاحب الخمسة والأربعة وضمان الدرهمين على صاحب الثلاثة 
والدرهمين» وصاحب الدرهم على صاحب الدرهم والثلاثة والخمسة. فإنهم اتفقوا 
على الدرهم 

وعند أبي يوسف ومحمد: يقضي بأربعة لأن الكل متداخل لأنهم انه تفقوا على 
درهم فهو عليهم إذا عد حجاها والدرهم الثاني على الباقين أرباعاً. والدرهم 
الثالث على صاحب الثلاثة والخمسة والأربعة أثلاثاء والدرهم الرابع على صاحب 
الأربعة والخمسة نصفين. 

وكذا إن كان المجلس واحداً ولم يؤخذ على الدرهم الخامس عند شاهد 
واحدء فبطل والله أعلم. 

عن خريم بن فاتك ذكر لعمر بن الخطاب ابتداء إسلامه يوم الجمعة» فقال: 
أتيت المدينة يوم الجمعة وقت النداء» فلما أتيت باب المسجد فخرج إلى أبو بكر 
قال يلقغا الات ادخل لتصلّيء قلت: ١‏ انين لوص اوبكر الرفيوه 
ودحلت المبحد فرابيك النبي كَلةٍ على المنبر يخطب كأنه البدر وهو يقول: «ما من 
مسلم توضأ فأحسن وضوءه ثم صلا صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الجنة» فقال 
عمر: لتأتيني ببيّنة أو لأنكلن بكء» قال: فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز 


شهادته العو 7 
من الجامع الصغير: 

تالاح :وعم المي إذاترابيق شم فى بذك سرف العين والافة يعي أن ايد 
أنه لك. 


ولهذا قال أصحابنا: يد التصِرّف عن المحل دليل الملك”2. 

ولو أقام رجل البيّنة أنه استأجر هذا شهوده لا أقبل البيّنة على استئجار 
الشهود: 
010( روأه الطبراني : في الكبيرء 0 : 2.4165 وأبو : ع ا ضاي مره الا 0 را 


الحقناته رةه مالك لأن اليد تتنوع سمالت اومان قن : وكذا شيك أيضاً 
فلم يَرّلُ احتمال عدم الملك بالتصرف. 
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ويجوز شهادة العْمّالء يعني أعوان السلطان» وكان ذلك في زمانهم. 

أما الآن فلا تقبل فإنهم ظَلَمَّة فَسّقة لو شهد فلا يبرح حتى يقول: أوهمت 
بعض شهادتي» ينظر إن كان عدلاً قبلت» أما إذا قام من المجلس ثم عاد لم تقبل. 
ومن ترأئ إن :سال الشبهوة أنه لا يخدهه إذا قال الغدهوة عليه هر غدل حت يسالة 
وهو مذهب صاحبيه. 

أما عند أبي حنيفة: لا يجب السؤال ما لم يطعن الخصم في شاهدين شهدا 
على شهادة شاهدين أن فلانة بنت فلان الفلانية أقرّت لفلان بكذا وكنا نعرفها بعينهاء 
ثم جاء بامرأة وقالا: لا ندري هي هذه أم لاء ينبغي للقاضي أن يقول للمدعي: هات 
شاهدين يشهدان أن هذه هي فلانة بنت فلان الفلانية» فأجيز الشهادة. 

ولو شهدا على رجل بقرض ألف فقال أحدهما: قد قضاها أباه وأنكر المدعى 
قضاءه. فإنه يقضي بالقضاء عليه بالقرض. 1 

وذكر الطحاوي عن أصحابنا: أنه لا يقبل» لو ادّعى عليه ألفاً فيقول المدعى 
عليه: ما كان لك علىّ شيء قطء ثم أقام عليه البيّنة أنه قضاها أقبل. 

أما لو قال: ما كان لك علىّ شيء قط ولا أعرفكء لم تقبل بينته على الأداء. 

ولا تجوز شهادة الفرع إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضاً لا يستطيع 
إتيان مجلس القضاءء أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن. 

وعن أبي يوسف: ليس سفره شرطاً ولكن إن كان غائباً عن المصر لو غدا إلى 
القاضي للشهادة لم يستطع أن يطلب بأصله صم الإشهاد ولا يشهد على شهادة 
الأصل حتى يقول: اشهدوا على شهادتي بذلك؛ فالحكم يضاف إلى شهادة الفرع 
عندنا. 

وقال محمد: إلى الكل شهدا أن هذا الشيء كان في يد فلان مات وهو في يده 
أجاز ذلك. 

أما إن شهدوا لحيّ أنه كان في يده منذ سنة لم يصمّء خلافاً لأبي يوسف. 

لو اختلف الشهود في لون البقرة» قال أبو حنيفة: أجيز شهادتهم وعندهما لم 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكَكَِِ: «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع 
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فيقول: في هذا قطعغت رحميء ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعغت بديء ثم 
يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً»"' . 
من الزيادات: 

وارث: قال رحمه الله : رجل مات وترك ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم 
وقيمتهم سواءء فشهد شاهدان أن الميت أوصى بهذا العبد لرجل ثم شهد وارثان 
أنه أوصى لهذا العبد الآخر قبل قضاء القاضي الأول» قبلت» فإن شهدا مع ذلك 
على الرجوع عن الأول فالوصيّة للثاني وبطلت الأولى» وإن لم يشهدوا على 
الرجوع تحاصا في الثلثء» فيكون بينهما نصفان ويجعل نصيب كل واحد في العبد 
الذي أوصى لَه .. 

ولو شهد للعبد الآخر بالعتق عتق كله وبطلت الوصية» ذكرا رجوعه عن 


الوصيّة أو لم يذكرا. 
وأما لو شهدا بعدما قضي بشهادة الأجنبي لم تقبل» ذكرا رجوعه عن الأول أو 
لم يذكرا. 


وكذا لو شهدا بالعتق للعبد الثالث لم تقبل» فإن القضاء ماض غير أن هذا 
لخي تق باقر ازشما على الفسهدا والففق فو اكع يسعى الفية فى بحيديه يمه ينين 
للموصى له الثاني أن يأخذ العبد بشهادة الورثة. 

ولو شهد الوارثان بأنه أوصى بذلك العبد بعينه لآخر قبلت» وذلك العبد بينهما 
نصفان إن كانت قبل القضاءء وإن شهدا على الرجوع فهو للثاني خاصة» وإن شهدا 
للثالث بالعتق فهذا أولى. 

أما لو شهد الوارثان بعد القضاء الأول قبل القسمة جازت فيكون بينهما. 

ولو شهدا على الرجوع عن الوصيّة الأولى لم يقبل في الرجوع ولكن يقبل في 
الإشراك, فالعبد بينهما كما إذا لم يذكر الرجوع في شهادتهما. 

ولو شهدا بالعتق لم يقبل لما فيه من إبطال القضاءء ذكرا الرجوع أو لم يذكرا. 
وفي الجامع بخلافه. 


10( رواه مسلم يج الزكاة. باب: الترغي عيب عن الصدقة» رقم: 2268 والترمذي» ع الفتن» ناما ما 
جاء في أشراط الساعة» رقم: 2208» وابن حبان» رقم: 6697. 


42 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


اما لو تعهدا للثاني بعد القضاء والقسمة لا يقبل» وكذا بالعتق لا يسمع. 

ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلاثة لرجل ثم شهد الوارثان عليه أنه أوصاه 
لآخر قبل القضاء قبلت» وإن ذكرا الرجوع فالوصيّة للثاني» وإن شهدا بعد القضاء 
الأول قبل القسمة قبلت. 

آنا عل :رعفوعهها اختلفت الرواياض. 

أما لو شهدا بعد القضاء والقسمة لا تقبل أصلا. 

ولو قضى بالثلث الأول ثم شهد الوارثان بعتق هذا العبد بعينه في مرضه لم 
تقبل سواء كان بعد القسمة أو قبلهاء ولكن عتق العبد ويسعى في جميع قيمته ثلث 
ذلك للموصى لهء فإن نويت السعاية لا ضمان على الشاهدين. وكذا إن لم يكن له 
مال غير العبد. 

رجل مات فترك ثلاثة أعبد فأقرٌ الابن أن الميت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل 
وليس له وارث غيره» وقيمتهم سواءء فلم يقض به القاضي حتى شهد هذا المقرٌ مع 
آخر أن الميت أوصى بالعبد الآخر لهذا الرجل الآخرء قبلت» فهو للثاني ولا شيء 
للمقر له الأول. 

ولو قضى للأول بإقراره فلم يقسم حتى شهد هذا الابن مع آخر بوصية عبد 
آخر للآخر لا تقبل ولا ضمان على الابن إذا دفع القاضي إلى الأول. 

ولو أقرٌ الوارث بالوصية بالثلث للأول ثم شهد مع آخر بالثلث للآخر فهذا 
على ما سبق في العبد. 

أما لو شهد الوارث مع آخر للأول ولم يقرّ فقضى القاضي بشهادتهما ثم شهد 
الوارث مع آخر لرجل آخر بالثلث قبلت» فتحاصا بخلاف ما سبق من الإقرار. 

نائب: القاضي لو عزل الوصيّ قبل أن يخاصم للميت في شيء وجعل مكانه 
آخر ثم شهد المعزول للميت لا يقبل. 

لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله ثم شهد لموكله شهادة» ينظر إن كان قد 
خاصم لم يقبل» وإن لم يخاصم عندنا يجوزء وعند أبي يوسف آخرا: لا يقبل خاصم 
أو لم يخاصم. 

وهذا فرع مسألة الوكيل أنه لا يصمٌّ في غير مجلس القاضي عندهما. وعند 
أبي يوسف: جاز في عموم الأحوال. 
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ولو وكله في خصومة كل حقّ له على فلان» فخاصم الوكيل في مال ثم عزله 
الموكل عن الوكالة» ثم إن الوكيل شهد بدين على هذا المطلوب سوى الذي خاصم 
فيه جازت. وفي قياس قول أبي يوسف الآخر: لم يقبل» هذا إذا وكله بمحضر من 
الحاكم. 

أما لو لم يكن كذلك ولكن وكله في غير محضره فأقام البيّنة عند القاضي 
وأثبت وكالته بأن وكله فلان بكل حقٌّ له قبل فلان ثم عزله لا تقبل شهادته في كل 
دين ثابت لموكله يوم وكالته سواء كان من جنس ما خاصم فيه أو غيره. ولكن تقبل 
في دين وجب بعد خروجه عن الوكالة أو قبل عزله ولكن بعد ثبوت الوكالة» فإنه لا 
0000 

فإن أقِرّ الوكيل أن هذا الدين كان موجوداً وقت الوكالة لا تقبل شهادته. 

وإن"قال ين هو خادث بعد الوكالة: 'قدليق بخلاف:ما ]ذا كان :تو كيل بمسحفير 
الحاكم. 

ولو أثبت وكالته عند القاضي بكل حقّ له في هذا المصر ثم عزله الموكل 
فشهد لموكله بدين في ذلك المصرء فد وجبت للطالب قبل الوكالة أو بعدها قبل أن 
2007 0 |( 

وإذا شهد على دين بعد العزل يقبل. 

ولو أثبت بالبيّنة وكالته بالخصومة مع فلان وفلان وفلان ثم عزله بعد 
الخصومة مع هذا النفر ثم شهد لموكله على غير هؤلاء قبلت. 

وفي الحديث: أن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ وكّل عقيلاً في جميع 


من المجرد: 
قال رحمه الله -: لو شهد شريك العنان أو المفاوضين في غير شركتهما 
تقبل . 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 94: وقد صح أن علياً - رضي الله عنه - وكّل علياً» وبعدما أسنَّ 
وكل عبد الله بن جعفر. قلت: أخرجه البيهقى عن عبد الله بن جعفرء قال: كان على يكره 
الخصومة»:وكان: ذا كادت ليوف و دن فيا هنا بون أن طالنية ليما كبو عق و كاش 
وأخرج أيضاً عن علي أنه وكّل عبد الله بن جعفر بالخصومة. . ْ 
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وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء اليهودي على :النصراني وعلى 
المجوسيٌ والصابئ وعَبَّدَة الأوثان» فإنه تقبل شهادة بعضهم على بعض كيف ما 
كان. 

ولا تقبل.شهادة رجل على شهادة رجلء ولا شهادة امرأتين على شهادة 
امرأتين» إلا شهادة رجلين على رجل وشهادة رجل وامرأتين على شهادة امرأتين. 

ولو شهد رجلان على شهادة كل واحد من الشاهدين جاز. 

وتجوز شهادة النساءء..مع الرجال فى كتاب القاضي لعن قاضي في الحدود 
والقصاص والزنا وفيما سوى ذلك يجوز. 

ولو اختلف الشاهدان لم يعذر واحد منهما. 

ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين فهو باطلء ادّعى الألف أو الألفين. 

وقال أبو يوسف: إن ادّعى الألفين جازت في ألف,. ولو شهد أجدهما بألف 
والآخر بألف وخمسماثة» ينظر إن ادّعى المدعي ألفاً بطلت شهادتهما. 

أما لو ادّعى ألفاً وخمسمائة جازت شهادتهما في ألف. فإن قال: قد أقرّ لي 
بألف وخمسمائة وليس لي عليه الألف» فشهد أحدهما عل إقراره بألف وخمسماثة 
والاعر راللت جات “تهاذتههما على أله 

ولو رجعا عن الشهادة في.غير مجلس القاضي أو قالا عند غير القاضي: 
شهدنا بزورء وقالا: استأجرنا فشهدنا له» وأشهد الشهود عليه على مقالتهما فلما 
حضرا مجلس القاضي أنكرا ذلك فلم تبطل شهادتهما- ولم تسمع شهادة الشهود عليه 
إذا شهدوا أنهما رجعا وأقرا بزورء وكذا لو شهد ذميان على مسلم ورد القاضي 
شهادتهما ثم أسلما وعادا تلك الشهادة» قبلت. 

وكذا إذا شهد العبد أو المراهق ورد القاضي ثم عتق العبد أو بلغ المراهق ثم 
أعاد شهادته قبلت. 

وشهادة العم والخال والأخ مقبولة. 

إذا حدّ عبد في قذفه لحرٌ فلم تقبل شهادته إذا عتق أبداً. 

وكذا حدٌّ ذميّاً في قذف لمسلم لم تقبل شهادته. 

أما إذا أسلم بعدما حد قبلت شهادته في المسلمين وأهل الذمة. 
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وإذا شهدا عند القاضي بدار أو غيره في يديّ رجل يكفي ذلك وليس عليه أن 
يقول لهم: لا تعلمون أنه باع ولا وهب وإن فعل فلا بأس. 

وشهادة أهل الحرب بعضهم على بعض متى دخلوا دارنا جازت. 

ولو اختلفت الشهود في لون البقرة لم يضرًّء أما لو شهد أحدهما بأنها بقرة 
والآخر شهد بأنه ثور لم تقبل بلا خلاف. 

لآيمية فى الصذود إلا أن رعلا اذعى على رعدل مسدرقة اميعتحليعه فإن أبى 
جف الم نيدان التكول إما بذل وإما شبهة الإقرار. 

عن عاصم الأحول: قرأ أبي بن كعب: #من الذين استحق عليهم الأوليان» 
فقال عمر بن الخطاب: كذبء. فقال ا أنت أكذب» فقال له رجل: 5200 
المؤمنين؟ فقال: أنا أشدّ تعظيماً لحقٌّ أمير المؤمنين ولكن كذّبته في تصديق كتاب 
اللغتر وها ولع أصدق أنين الشؤمكية فى تكدذوت كفاب اش اققال عسر: 


7 1 
يرن فرق ” 5 


من المنتقى: 

قال رحمه الله -: قال أنو حعكيفة د رسوية االو كوه ان نيو للمدضين 
شهود غيره يسعه أن لا يشهد ولا تجوز شهادته على قضاء أبيه» أما ليجوز شهادته 
على شهادة أبيه. 

مسلم قال: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حرٌ فقال نصراني: إن دخل هلا العبد 
هذه الدار فامرأته طالق» فالعبد والدار واحد. 

ثم شهد نصرانيان أنه دخل هذه الدار بعد اليمين» ينظر إن كان العبد مسلماً 
فشهادتهما باطلة لأنهم شهدوا على مسلمء وإن كان نصرانياً جازت شهادتهم على 
النصرانى بالطلاق. 

نصرانى عليه دين لمسلم بشهادة نصرانى» ودين لنصرانى» فأبداً بدين المسلم. 

قال أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه -: إذا رأيت ثوباً في يديّ رجل أو داراً ولم يره 
قبل ذلك فى يده وسعك أن تشهد له. 


0210 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» رقم: 2.4819 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
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وقال أبو يوسف: لا يشهد حتى يقع في قلبه أنه له وفي العبد بخلافه. 

وكذا في النسب لا يسعه أن يشهد بغير الواحد حتى يسمع من العامة أنه ابن 
فلان. 

لو رأى عبداً في يد رجل فقال: هذا عبدي» ولم يسمع من العامة شيئأء ثم 
قال الغلام بعده: أنا حرّء لا يسعه أن يشهد أنه عبده إذا لم يسمع من الغلام أنه 
عبده . 

وعن أبي يوسف: رجل قال لرجلين: إن رأيتما هلال رمضان فعبدي حر 
فشهدا أنهما قد أبصراه» أخرت شهادتهما على الصوم ولا أعتق العبد. 

نصراني قال لعبد له مسلم: إن دخلت دار فلان فأنت حرّء فشهد نصرانيان 

ولا تجوز شهادة البائع لمشتريه على بيع ما اشترى منه. 

لو شهد أحدهما أنه طلّق امرأته بالعربية» وشهد آخر أنه طلقها بالفارسية لم 
تقبل. أما لو اختلفا فى الوقت تقبل. 

رجل فى يده درهمان كبير وصغيرهء فأقرٌ بأحدهما لرجل أنه أقرٌ بإحداهما ولا 
يدري بأيّها أقرٌء فإنه يؤمر بتسليم الصغير. 

ولو قال الشاهد بعد يوم من شهادته للقاضي: قد شككت فيما شهدتء أو 
فألة تسوت ١‏ غلطتء ينظر إن عرفه القاضي بالصلاح والعدالة قبل شهادته؛ وإلا 
طرحها. 
للمدعى شاهدان بمال عليه وألزمه القاضى حنث فى طلاقه. 

وقال محمد: لا يحنث. وعن محمد: شهدا بالدار لفلان وقضى بها القاضى له 
ثم قالا: لا ندري لمن البناء» لا ضمان عليهما. 

أما لو قالوا: ليس البناء للمدعي» ضمنا قيمة البناء للمدعى عليه. 

ولا يجوز أداء الشهادة على امرأة أنها فلانة بقول النساء وحدهن أنها فلانة 
وإنما تقع المعرفة بقول رجل وامرأتين أو رجلين. 
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رجلان سمعا من جماعة خرجوا من ملاك"'' أنه تزوج فلان بن فلانة بكذا من 
المهرء لهم أن يشهدوا عند الحاجة بالمهر مطلقاً. أما لو قالا: إنا سمعنا من الذين في 
الملاك أن المهر كذا لا يقبل. 

لو رأيت شيئاً في يد إنسان بالأمس ثم رأيته في يد آخر اليوم» إن وقع في 
قللك أنة: الأول ععاذ للك أن تشهد للا ول: 

أما لو أخبرك عدلان أن هذا الذي في يده اليوم لا يجوز أن تشهد بما وقع في 

قال: لو كان شاهداً في نكاح ثم أخبره واحد أنه طلقها ثم طالب الزوج منه 
الشهادة على النكاح لا يجور له أن يمتنع عن الشهادة. 
فميراثه لأوليائه من النصارى. وإنما قبلنا شهادته في غير الميراث حتى إنا غسّلناه 
وكفناه وصلينا عليه ودفناه فى مقابرنا. 

وكذا إن كان الشاهد با دا في قذف عدل أو امرأة عدلة. 

ثلاثة نفر لهم على رجل ألف فشهد اثنان منهم على ثالثهم أنه أبرأه عن نصيبه. 
موحي 

ولا يجوز شهادة المفاوض لشريكه إلا في حد أو قصاص أو نكاح. 

لو قال: امرأته طالق إن دخل هذه الدار اليوم» فشهد اثنان أنه قد دخل» فقضى 
القاضى بالطلاق. 

فإن قال: عبده حر إن رآني دخلت, لم يعتق عبده بقولهما رأيناه يدخل حتى 

قال لامر أقهة ان للقعاق فعودى حعرى ففنية تجافدان لعلف افر انه 
مراص وى صر » لجدهاد مراك الوه 

)010 قال في المصباح المنير» ص: 580: وملكت امرأةً أميكها من باب ضرب تزوجتهاء وقد يقال: 

ملكت بامرأة على لغة من قال: تزوجت بامرأةٍ» ويتعدى بالتضعيف والهمزة إلى مفعول آخر 


0 ل ل يي ا 
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ولو شهد أحدهما أنه قال لعبده: أنت حرء وشهد آخر أنه قال: (توا نرادي). 
لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فشهد أحدهما أنه دخلها غدوة وشهد آخر 

أنه دخلها عشية لم تطلق» بخلاف قوله: إن كلّمت فلاناً. 
لو شهدا على أن له على هذا دراهم أو درهماً صحّت في درهم. 
لو شهدا على رجل أنه سرق من هذا ألف ليلة الجمعة» وشهدا عليه بعينه أنه 

سرق من هذا الآخر مائة درهم ليلة السبت» فقطع القاضي يده ثم رجعا عن إحدى 

السرقين لأ ضهان عليهما : 
وكذا لو شهدا أن هذا قتل ابنين لهذا فقتله الأب بقضاء القاضي ثم رجعا عن 

قتل أحد الابنين لا شيء عليهما. 
رجل اشترى عبداً بألف وقيمته عشرة آلاف. فشهدا أن البائع أعتقه قبل أن 

يبيعه والمتعاقدان جاحدان فأعتقه القاضي ورد على البائع بيعه ورد الثمن إلى 

المشتري ثم رجعا يغرمان تسعة آلاف. 
ولو كان قيمة الغلام ألفأ والثمن عشرة آلاف» غرما للبائع عشرة آلاف. 

عن الشعبي سّئل عن شيء فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تستحي أن تقول لا 
أدري, وأنت فقيه العراق؟ قال: إن الملائكة لم تستح إذ قالت: إلا عِلَمْ لنا إِلَا ما 
لتنا [البَقرَة: الآيه :2م" فقيل له مالك لا قنخل غلى الملوك؟ فال: أخاف 

خصاتين: طعامهم الطيّب ولباسهم الليّن”. 

من الطحاوي: 
قال وخعمة:اله:<# تجوز الشهادة فى حخمسة أثماء:غلى الشهرة بالموت إذا 

عاين جنازته أو دفنه أو أخبره بذلك يمل اد امزال بعل اله أن يله عا لدابت مين 

لو قيّدها لا تقبل. 
وفي النكاح: إذا عاين العغعرس أو الزفاف أو أخبره بذلك رجلان عدلان أن هذه 

امرأة فلان يشهد على البتات. 


(1) ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار 1/ 108» والآبي في نثر الذر 1/ 150. 
(2) ثثر الدر للآبى: 1/ 383. 


كتاب الشهادات 49 

وفي النسب إذا سمع الناس يقولون: هذا ابن فلان» وهذا أخو فلان» أو أخبره 
بذلك رجلان عدلان. 

وهما بخلاف مسألة الموتء فإن فيه يشهد إذا أخبره واحد. 

امود 13] لبسو يك انانا "لمعي قال رما ا : 

وفي الوقف إذا أشهر أنه وقف على فلان حل له أن يشهد وإن لم يحضر حين 
وقف الواقف. 

وجعل هذا مشايخنا بمنزلة الموت. وفي القناضي بأن اشتهر أنه قاضي بلد كذا 
حل له أن يشهد به وإن لم يحضر تقليده ولم يرّ منشوره. 
من العيون: 

قال رحمه الله - عن محمد: شهد كافران على كافر فعدلا ثم أسلما يؤمران 
بعد الشهادة ويكتفي بتعديلهما في الكفرء وإنما تعديل الكافر إلى المسلمين فإن 
تعديل الكافر للكافر لا يجوز قط. ثم يُسأل أولئك عن الشهود. 

لو استأجره يوماً فشهد له أجيره في يومه لم تقبل» وإن عدل بعد اليوم. 

وكذا لو شهد ثم صار أجيراً له بطلت شهادته. فإن لم يعدل ولم يحكم حتى 
مضت مذة الإجارة ثم أعاد الشهادة التي شهد بها قبل الإجارة قبلت. 

ولو شهد الفرعان ولم يعرفا الأصلين بتعديل فقد أساءاء فإن القاضي يسأل عن 
تعديل الأصلين كما يسأل عن تعديل الفرعين. 

:قال: لو باعا عبداً ثم شهدا أن المشتري أعتقه لم تقبل. 

وكذا قسموا أرضاً فشهد اثنان على واحد من شركائهم أنه باع نصيبه لم يصحٌ. 
أما لو شهدا أنه باع قبل القسمة جاز. 

ولو سمع من الناس أنه طلق امرأته ثلاثاً أو أن امرأته أخته من الرضاعة لم 
يسعه أن يشهد بذلك بناء على السماع. 

قال أبو يوسف: لو قال: إن شربت الخمر فمملوكي حرّء فشهد عليه رجل 
وامرأتان أنه قد شرب الخمر فقضى القاضي بالعتق ولا أحذه. 

وقال محمد: لا تقبل هذه الشهادة. 
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وعة متعمند: لو قال» إن سرقك نه قلان فنعا نغلايه حدة: تشهد. عليه ريخل 
وامرأتان أنه قد سرق عشرة دراهم أضمنه عشرة دراهم ولا أعتقه. 

وعن أبي يوسف: لا أقبل شهادته من زكي له في العلانية حتى يزكى في السّر. 

وعن محمد: موسر لم يحج ولم يؤد زكاة ماله لم تجرح شهادته. 

ومن قال من أصحابنا بوجوبها على الفور لم تقبل شهادته. 

وعن أبى حنيفة: تزكية العبد والأعمى والمحدود فى القذف والمرأة جائزة إذا 
كاتا بعدول. 

قال محمد: غريب لم يُعرف يجب أن يسأل معارفه في السَّرء فإن عدّلوه قبلت 
شهادته. 

وعن محمد: إذا أقام المدعى عليه بيِّنة على إقرار المدعي أن شهوده باطلة 
وزورا واستأجرهم ولم يحضروا ذلك» قبلت وبطلت شهادتهم» وهذا ليس يخرج 
ولكن إقراره على نفسه. 

قال: سئل المشهود عليه عن المشهود أصدقا أما كذباء فإن قال: صدقاء فهذا 
إقرار منه. وإن قال: كذباء سّئل غيره» فإن قال: هما عدلان ولكن وهّمَا فى الشهادة 
جاز تزكيته. 

وذكر في الأصل: أن تزكية الشهود عليه لم تصحٌ 

عن الربيع بن خيثم: دخلنا على زرارة بن أبي أوفى مع عبد الله بن مسعود 
فإذا نحن بنار الآخرة من شدّة خوفه وكثرة بكائه» وصار قاضي البصرة فقضى في 
المسجد فقرأ في الصلاة ذات يوم: ٍْإِإِذًا : نقَرَ في تافو [المدده الآبة 8] الآية» فخة 
مكنا فخسن إلى فته هاا عاقن عه الأ ارس ا 
من الأجناس: 

قال رحمه الله ؛ ذكر في نوادر ابن شجاع: إذا لم يكن النكاح مشهوراً ليس 
لأحد أن يشهد به إلا مَن حضر ملاكه. 


)010( التذكرة الحمدونية 40/1 والسمعانى فى تفسيره 6 90. 
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ولو شهد بنكاح مشهور يجوز ويقبل. 

أما إذا قال: ما كنت حضرت عقد النكاح لم يقبل. ذكره في نوادر ابن رستم. 

لو جاء خبر موت رجل من أرض فصنع أهله ما يصنع أهل الميت لا يجوز أن 
يشهد من رأى صنيعهم على موته. 

بخلاف ما إذا كان الميت في هذا البلد. 

وقال أبو يوسف: بزيع دخل قبيلة وزعم أنه ابن فلان بن فلان» لم يسعك أن 
تشهد حتى يخبرك عدلان. 

أما لو أقام بينهم سنة ويقع بينهم المعرفة يجوز أن يشهدوا بذلك ثم بعده قال 
فيما دون السنة أيضا. 

وذكر في اختلاف الشهادات: رجل نظر إلى قاضي في مجلسه والناس عنده 
يقولون: هذا القاضي وسعه أن يشهد بأنه القاضي على اسمه ونسبه وإن لم يكن رآه 
قبل» في قول أبي حنيفة. 

وذكر في البرامكة عند أبي يوسف: لا يشهد حتى تقع معرفته في قلبه. 

وقال أبو حنيفة: لا يشهد على الولاء حتى يسمع العتق من المولى. 

وعندهما: هو مثل النسب كقول عكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن 


وبالبلاغ والسماع لا يجوز أن يشهد إلا في الموت والنكاح والنسب والقضاء. 

ولا يجوز في الطلاق والعتاق والقتل وغير ذلك. 

رده عن محمد في نوادر ابن هشام: يجوز شهادة ابن ملاعنة لزوج أمه الذي 
نفاه» وشهادة الأخ لأخيه وأخته» وكذا لابنه من الرضاعة. 

ويجوز شهادة أجير المشترك دون أجير الخاص. 

وفي نوادر ابن شجاع في رجل شهد لامرأته وهو عدل فلم يردٌ الحاكم حتى 
أبانها وانقضت عذتها فأنفذ شهادته. 

أما لو شهد وهو فاسق فلم يقبل الحاكم شهادته حتى تاب. لا ينفذ. 

ولو شهد ذميّ لمسلم فردٌ شهادته ثم أسلم فشهد بها عليه قبلت. 

أما لو شهد ذم لذميٌ وردّه القاضي ثم أسلم فأعاد تلك الشهادة لم تقبل. 
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لو قذف ذميّ لمسلم فحد ثم أسلم ثم شهد قبلت. 

وَل أن المحدود في القذف ارتد ثم تاب والمسلم لم تقبل شهادته. 

لو ردّت شهادة الأعمى فأبصر فأعادها لم تقبل. 

ولو حرس شاهد الأصل أو أغمي أو ارك وجن بطلت شهادة شهود الفرع. 

ومن اشتهر بالزنا لم تقبل شهادته وكذا مدمن الخمر ومدمن السكر. 

وذكر أبو عبد الله الجرجاني عن أبي بكر الرازي عن الشيخ أبي الحسن 
الكرخي: أن من أكل في السوق بين أيديّ الناس لم تقبل شهادته. 

وكذا من مشى في السوق في سراويل لا قميص عليه لآنه تارك المروءة. 

وفي نوادر ابن هشام فيمن تغنّى بشعر فيه فحش وفي غيره صالح قبلت 
5 .. (1) 
شهادته . 
والمغنية والنائحة والنائح لا تقبل شهادة من هؤلاء. 

وفي نوادر ابن أبي يوسف: لا أقبل شهادة من شتم أصحاب النبي كله وأقبل 
شهادة مَن تبرّأ منهم لأن الشتم مجونة وسفه وضعة وسّخف وسقط. أما التبري 
يعتقده ديئاً وإن كان باطلاً ولكن لم يظهر فسقه. ولو اتهمه أنه شتمهم لا تسقط 
شهادته. أما لو اتهمه بالفسق لا تقبل شهادته. ذكره فى نوادر أبى يوسف. 

وشهادة أهل الأهواء جائزة ما لم يقيموا فيهاء ولا فسق» وشهادة أصحاب 
رسول الله كلْةِ الذين اقتتلوا بعضهم بعضا مقبولة. 

قال الشيخ أبو العباس: مَن كان من أهل القبلة يكمّر بعضهم بعضاً بخلاف 
واحد ومحمد رسوله د انافقه لود تيلف غائئية أو طلحة أو الرييرة أما كان يجيز 
وأسامة» وعمران بن حصين. 


(1) ولا تبطل شهادته لأنه حكى فحش غيره» والذي تعلم شعر العرب إن كان تعلم لأجل العربية لا 
تبطل عدالته» وإن كان فيه فحشش . قاله فى الفتاوى الهندية 3/ 468. 
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وذكر في الإملاء رواية بشر , ين الويك: إن أهل الخصومات في الدين هم عندنا 
أهل د رأمل م ا د شهادة أهل الأهواء - تزه ة إلا الرافضة فإن 

وفى أدب 2 00 525700 ومن قرك صلاة حتى 
ذهب وقتها لا تقبل شهادته» وكذا كل ما له وقت من الفرائض» ورجل صوام قوَام 
مغفل أعمى يخشى أن يلقن فأخذ به. 

قال محمد: هذا عندي شرّ من الفاسق في الشهادة» وكم رجل أقبل شهادته ولا 
أقبل تعديله. ولا يجوز شهادة أهل الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب» افا لو 
كانوا في دار الإسلام مستأمنين يقبل في حقّهم خاصة. 

نوع: من يتّهم بفاحشة فيها حد لو ظهرت لا تقبل شهادته» وإن عرف بصلاح 
وعقاق قدا شيو امون المفا ضبو» انا لق كان مقيييا علد لالع وانه دنا فين 
ستواهاة ينظر إن كان ذتونه أكثر من خيرات لا تقبل»:وإن كان القالب :على شبانه 
العفاف وحضور الصلوات وفد غلب ذلك على محقرات ذنوبه فلت 

ومن يتبع الحمام ولا يطيّره ولا يلعب به قبلت» وإن غلب عليه السكر من 
اليه ل الء 

ولو لعب بالملاهي التي لا يستشنع ولا يغلب عليه المجانة وخيره غلب على 
شرّه قبلت وإلا فلا. ومن يُعرف بالكذب الكبير الفاحش لم ثقبل. 

أما لو ابتلي بكذب وخيره أكثر من شرّه قبلت. 

ولو ترك الجماعة والجمغ مجانة لم تقبل. 

أها لو تقركها على تاريل الأعو[ة:والمذاهية وكات قدلا يها سورض :ذلك فاق 

ولو شهدا أنه أوصى بثلثه لفقراء بني تميم وهما من بني تميم فقيران قبلت. 
ولكن لا يعطيان منه شيئاً. 

أما لو شهدا أنه أوصى بثلثه لفقراء أهل بيته وهما من أهل بيته لم تقبل 
تيادتهما أضاذ دول كانا عدن قلف 

ألا ترى لو قسم ما أوصى في بعض بني تميم دون بعض جازت» وبمثله في 
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وذكر في وقف هلال البصري إذا شهد أنه جعل أرضه هذه صدقة لله أبداً على 
فقراء قرابته وهما من قرابته لم تجز شهادتهماء فقيرين يوم شهدا أو غنيين. 

أما لو شهدا أنه جعلها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه قبلت لآن القرابة لم 
تنقطع والجوار ينقطع بالانتقال. 

ولو شهدا أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على آل العباس وهما من بني العباس 
لم تقبل. 

لو شهد غريمان بدين لميت لهما عليه دين لم تقبل. 

عن فغلةة انها 3 الكالممنين :فيما سما جا ( فك مطاف لمحمك: 

وفي نوادر أبي يوسف في رجلين شهدا على رجل فقالا: نشهد أنه أمرنا أن 
نبلغ فلاناً أنه وكّله ببيع عبده فأعلمناه قبلت. 

ا 

وأما لو قالا: إنا نشهد أنه قال لنا: خيّرا امرأتي» فخيّرناها» فاختارت نفسهاء لم 
تقبل. 

ولو شهدا على رجل بقبض مال أنكره فقالا: نحن وزنّاه عليه» ينظر إن كان 
ربٌ المال حاضراً عند الوزن قبلت» وإلا فلا تقبل. 

لو اذعى داراً في يديّ رجل فشهد رجلان بها أنه كان استأجرهما على بنائها 
وغير ذلك مما لا ضمان عليهما قبلت. 

أما لو قالا: استأجرنا على هدمها فهدمناها لم تقبل. 

وفيى شروط الهلال لا تقبل شهادة الكيّال فيما كال» وأما تقبل شهادة الذرّاع 
فيما ذرع في المذروعات لأن الكيل للتعيين والذرع للوصف. 

لو شهدا أنه قال لامرآته: أتف طالق إن كمف قلانا وفلؤنا لاننسهماء نشيدا 
أنه ثد كليعيها ار شيمذا اتدانان: يوم يكلمانها فبى طالق» انيما فد كلماها ل 
تقبل. وكذا في العتاق. 

ولو شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت دار هذين الشاهدين فأنت حرّء وأنه قد 
دخل دارهماء قبلت. 
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وهنا أنستجلق الاركليه اجن هد لماه لم تقارة آنا لو أنه ليها 
ولو حلف أنه لا يقرضهما شيئاً أبداًء فشهدا أنه أقرضهما حنث وجازت 

شهادتهما. 
آم لو كنهدا انه دلي يحكق هيما كه لأ :تقر فى افيا أرذا نما اننا اررض 

لم تقبل ولم يعتق. 
ولو شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد فعلاه أو شهدا أنه 

أمرهما أن يخلعا فلانة وأنهما قد فعلاه قبلت. 
ذكرة: رأى خطه في صك ولم يتذكر لا يسعه أن يشهد. 
وفي نوادر ابن هشام: إذا دعاه شاهده إلى قاضي يقضي بتلك الشهادة خلاف 

ما يرى الشاهد على مذهبه لا أرى له أن يشهد بذلك. ولو شهد به لم أرَ بأسا. 
لو تزوج امرأة بشهادة رجلين أو اشترى عبداً ثم شهد عندهما رجلان أنَّ 

اوعها لمعه كنا رونجا هدلان: رشن عد لان ا لعف على ماقعه فا ن الغا هديوة 

على النكاح والشراء لا يشهدان. 
ولو علما أن الدابة للمدعي فشهد عدلان أن المدعي قد باعها من الذي في 

يده عبداً للدين علما أنها للمدعيء فإنهما يشهدان بما علما ولا يلتفتان إلى شاهدي 

ل 1 
وكذلك في دين على رجل بشهادتهما فشهد عندهما عدلان أنه قضاه. 
قال محمد: يشهد أنه كان عليه ذلك ولا يشهد أن ذلك عليه. 
وفي نوادر هشام عن محمد: إن شاء شهد به وإن شاء لم يشهد. 
ولو دعاهما للشهادة فقالا: لاا شهادة لك عندناء ثم جاعا وشهدا قبلت إن قالا: 

لم نذكر حنثء قلنا: لا شهادة لك عندنا ثم تذكرنا بعله. 
وفي نوادر هشام: شهد لرجل عند قاضي ثم قال الشاهد لقوم: اشهدوا ما 

شهدت له عند القاضي بكذاء تلك شهادة زور وأنها باطلة» فإنها لا تبطل بذلك 

شهادته. 
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ولو شهدا عند قاضي وهما على رأس خمسين فرسخاً من بلدهما فبعث 
القاضي إلى بلدهما على عل ليسأل تعديل الشاهدين فالجعل على المدعي. 

اختلاف: لو شهدا أنه اشتراها بألف غير أنهما اختلفا في الأيام والبلدان أو في 
الساعابك أو الشهوو» قبلت: 

لو شهد أحدهما أنه باعه يوم الجمعة والآخر شهد بإقراره بالبيع قبلت. 

وبمثله لو كان نكاحاً لم يقبل 

ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس وشهد آخر أنه أقرٌ يوم الخميس أنه 
قال له: يا زاني» قبل في القياس بمنزلة البيع لأن كله كلام. وفي الاستحسان: لا 
بل. 

لو شهد أحدهما أنه قال له: يا زاني يوم الجمعة وشهد الآخر أنه قال له: يا 
زاني يوم الخميسء قبلت. خلافاً لأبي يوسف. 

لورضية اعدهها أنه دده اناك قوت الكو ال قد نه لهارا قيلت 

لو شهد أحدهما أنه طلقها طلقها اليوم واحدة؛ وشهد الآخر أنه طلقها أمس» قبلت: 

ولو شهد أحدهما أن نصرانياً صلّى معنا في المسجد الأعظم شهرأء وشهد آخر 
أنه صلّى في مسجد بني عامر شهراء وقال آخر: رأيته يصلي في مسجد بني زائدة» 
قبلت ويُجبر على الإسلام. 

وى سهد أدهي 1ن أبراه عويطة في يلد ذاه وقية الجر نه بر اوانى ملز 
احوو قيلت ْ | 

حلف: لا يحلف القاضي المدعي أن شهوده قد شهدوا بحقٌّ لا بسهو. 

ولو حلفه القاضي بأمر المدعي ثم قال: أيها القاضي لي بيّنة فخذ منه كفيلاً 
بنفسه. فأخذه كفيلاً بنفسه ثلاثة أيام إن كان مقيماًء وإن كان مسافراً يعطيه كفيلاً 
بنفسه اليومء فإن جاء بالبيّنة وإلا أبرأت الكفيل. 

ولو اذعى عليه غصب عبد حلفه ما لهذا عليك عبد ولا قيمته وهي كذا درهم 
ولا أقل منه. 

وإن ادّعى عليه ألفاً قرضاً حلفه ما لهذا عليك ألف مما يدّعى ولا أقل ولا 
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وقال أبو يوسف: ما أحلفه في القرض ما استقرضتء. وفي الغصب ما 
غصبت,ء. ولكن أحلفه: ما لك عليه حقّ من قرض ولا غيره. 

وقال محمد في الكيسانيات: إذا اذّعى قبل رجل هبة أو عارية أو إجارة أو 
وديعة أو شراء لا يحلفه القاضي ما وهبته ولا أجرته ولا بعته ولا أعرته» وإنما حلفه 
على أن ليس لهذا المدعي قبلك هذا الذي يدعيه. 

وقال أبو يوسف: أحلفه في الإجارة ما استأجره بكذا. 

وفي الشراء ما اشتراه بكذاء ولا يحلفه ما له قبله حقّ فيما يدعيه من الثمن. 

وفي أدب القاضي للخصاف في الإجارة: يحلفه ما بينكما إجارة في هذا الذي 
ادعاه قائمة لازمة اليوم ولا له قبلك فيها حقّ لهذه الإجارة» ولا يحلفه ما استأجرته. 

وفي البيع: ما بعته بهذا الذي يدعيه. 

ولو ادّعى ديناً والمدعى عليه مظلوم بأن كان قد ردّه فإذا حلفه القاضي ينبغي 
أن يحلفه بالله ما له قباه هذا المال الذي يدعيه ولا أقل منه ينوي يومه ذلك فهو في 


مو 


سرعهك . 


أما لو كان المطلوب ظالماً لم يرده لم يسعه أن يحلفه وينوي يومه فإنه 
و 

وفى الطلاق: ما طلقها ثلاثاً. 

وفي أدب القاضي للخصاف: يحلفه القاضي ما طلقها ثلاثاً في هذا النكاح 
الذي يدّعيه إنك مقيم معها عليه» وإن شاء حلفه ما هي مطلقة ثلاثاً بما ادّعتء أما لا 
يحلفه ما طلقها ثلاثاً لاحتمال أنه طلقها ثلاثاً ثم عادت إليه بنكاح بعد زوج. 

وقال ابن زياد: أحلفه ما هي بائن منك اليوم بثلاث تطليقات على ما ادّعت. 

وفى عتق الآمة بمنزلة الطلاق. 


عون سحينة نن لول نل كان الخمدن يقر زهاج 5 قوز لقائن المؤمن متعيدا: 
فقن اله مور وق عبيك ايها و قال دين التصيدق ع (ذلاق تقإنة لقوية المه قف اله 
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قاتله كافر أو منافق أو فاسقء فإن قال فاسق فقل: إن الله عزَّ وجل قال: «إوَأْوليكَ هُمُ 
7 خخ ل جحتعم 2010 2 7 7 : 5 ال 5 4 
الفلسقون (ويم إلا النين تابو » [النثُور: 5-4]. وإن قال كافر»ء فقل: إن الله تعالى يقول: قل 
لَلَدِيِنَ كوا إن ينْتَهوأ يعْمَرَ لهم ما قد سَلَفَ) [الأنمّال: الآية 38]. فإن قال منافق» 
ل إن الله تعالى قال: «إإِنَّ أَلْْفِقِنَ في أَلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَّارٍ وَأن يََدَ لهم تسيا 
009 إل 00 + (الكجان الك ذدك 56ورن قاكفعو» تقال إنداله تعالن 


ل سايرا م ير يده مه دوماي ساو 


بقول: يكام بككة عام :نوو إل الل توية صو [التَخريم: الآية 8]. 

فلما قال 5 ذلك للحسن فقال الحسن: من دسك يا هذا؟ فقال الرجل: 
شيء اختلج في صدريء فقال الحسن: هذا منك محال اصدقني» فقال الرجل: عمرو 
بن عبيد» فقال الحسن: عمروء وما عمرو؟ عمرو إذا قام بأمر قعد به وإذا قعد بأمر 
قام به» ما رأيت علانية سريرة من علانيته. ثم رجع الحسين عن مقالته. 
أدب القاضي للخصاف: 

قال رحمه الله -: لو ادّعى على رجل أنه قال له يا فاسقء أو يا زنديق» أو 
لطمه» يحلفه ما له عليك هذا الحق الذي ادّعاه؛ يعني التعزير والتأديب. ولا يحلفه ما 
قلت هذاء فإن نكل عزره ولا يجيبه. 

وكذا لو ادّعى أنه وضع خشبة على حائطه أو طرح ميتة في أرضه يحلفه ما 
فعل هذاء فإن البراءة والصلح عن ذلك لم يصح 

أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يحلف البكر لقد اخترت الفرقة حين بلغت. 

وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يحلف. 

لو طلب المشتري رد الجارية قال أبو يوسف: أحلفه ما عرضتها على البيع منذ 
علمت ولا رضيت بها ولا وطئتها ولا علمت بالعيب حين اشتريتها. 

كذ إذ| تكن امه أن :يدا أرعيهافا عله بهت التقباء ها تيف ولا وهية 
ولا أخرجته من ملكك بوجه ما وإن لم يطلب الخصم يمينه. 

وعند أبي حنيفة ومحمد: لا يحلف إلا بعد طلب الخصم. 

وفي الجرح: لا تقبل الشهادة على أن الشاهد غاصب أو آكل الربا أو محدود 
في قذف أو فاسق. 


أما لو أقام بِيّنة أن قاضي بلد كذا أقام عليه حد القذف قبلت. 


١ ا‎ 
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ويقبل قول الواحد العدل على عدم المدعى عليه وإفلاسه كما في التزكية 
والقريقهة غدل . 

وقال محمد: لا يقبل إلا قول اثنين. 

لو أراد المطلوب أن يقيم البيّنة على أنه مفلس لم يسمع ولكن حبسه شهرين 

قال ابن كاس فى أدب القضاء: لا يقبل تعديل الوالد لولده ولا تعديل الولد 
لالد 

ولا تقبل شهادة من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قاطع الرحم 

قال الكرخي: لو أن شخصاً صارع الأحداث في جامع لم تقبل شهادته©. 

ولو أقام الشهود عليه بيّنة أن الشاهد عبد أو محدود فى قذف أو سكران أو 
سمعوه يقذف قبلت وسقطت عدالته. 


والمشهور من أصحابنا لو ادّعى المشهود عليه أن الشاهد شارب خمر أو آكل 
ربا أو رجع عن شهادته أو مستأجر على شهادته وأقام على ذلك بيّنة لم يقبل. 


وسقت 


وعند محمد: حق يقع في قلبه من غير اعتبار الشهور. 
تزكية المرأة الرجل لا تصح إلا أن تكون برزة تقف على أحوالهم. 
لو قال صاحب كبيرة: تَبْت لا يعدله المزكي حتى تظهر توبته وظهر أمره. 


(1) راجع كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 603: عند الكلام على المادة (1825) يذكر 
المواضع التي يقبل فيها قول واحد. ومنها: 1 في الترجمة. 2 في التزكية السرية. 3 - في تقويم 
المتلفات. 4 في جرح الشهود... إلخ وهي خمسة عشر مسألة. 

(2) والمراد بالأحداث المشتهون. لا الأطفال الصغار لتسليتهم عن البكاء أو لحبهم. كذا في حاشية 
ابن عابدين 7/ 151. 
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ولو قال المشهود عليه: شهود المدعي عدول فيما شهدوا به عليّ أو فيما 
شهدوا به هو الحق» أمضى القاضي حكمه ل ْ 

أما لو قال: كانوا عدولاً قبل ذلك وأنا أنكر فيما شهدواء فسألهم وليس هو 

وقال أبو يوسف: إذا قال بعدما شهدا عليه هما عدلان لم يجزيه حتى سأل 
عنهما. 

لو شهدوا ثم ماتا أو غابا ثم عدلا يمضي الحكم. وإذا عميا أو ارتدا لم يمض 
وإن زكيا. 

قال أبو يسك إذا ذكن أحلك الشاهديق :صنائعية لا يقل عق يرز كي عيراه: 

لو شهد صاحبه يخرجه عن الإسلام قال محمد: ينظر إن استحل دماء 
المسلمين وأموالهم لم يقبل. 

قال محمد: شهادة الخوارج تقبل إلى أن حاربوا أهل العدل ونصبوا الحرب 
فلم تقبل» ومن حلف كذباً لم تقبل» ومن شتم المحصنات في الشعر لم ثقبل. 

قال محمد: من لم يصل جمعة ولم يحضرها ولا العيدين وهو في المصر 
فبلت شهادته. 

أما لو تهاون بها لم تقبل عند أبي يوسف. 

ومن حضر دعوة فيها لعب يدار عليهم النبيذ لا تبطل عدالته إذا لم يجلس . 

ومن لعب بالشطرنج على وجه التدبّر قبلت شهادته. 

بلغنا عن محمد بن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي يلعبون به. 

وقال محمد: لو أخر الصلاة عن وقتها لم تقبل شهادته. 

وعن محمد فى محدود فى قذف أو عبد عنده شهادة لرجل يسعه أن يشهد 
ويكتم أنه يس عقي المشهرة ديزا راعية: 

أما لو كان قاضياً محدوداً لا يسعه أن يقضي على وجه الحكم ولكن ينزعه من 
يد الغاصب ويدفعه إلى الطالب فيكون معينا لصاحب الحق. 

وذكر أبو علي بن موسى عن محمد: أن الشاهد إذا علم من نفسه أنه فاسق أو 
محدود في قذف ثم شهد ليصل المستحق إلى حقه وقضى القاضي بشهادته وهو لا 


يعلم جاز. 
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أما لو كان قاضياً وعلم ذلك من نفسه لا يجوز قضاؤه ولا ينفذ وإن لم يعلم 
الحاين فته د تعدو لك هليف ا ن:معيدة (المستسن ليضيل إل معد بقلي :و ا لامو 
بالكعزويك لكوع التقرياته 

ونولم عب الشديرة حدود قويّة أو ضعيفة مشهورة معروفة قبلت شهادتهم 
عندهما. وعند أبي حنيفة لا تقبل حتى يحدوا. 

ولو شهدت طائفة بأن الدار في يد فلان له وشهد طائفة أخرى بحدودها لم 

لو ادّعى لفلان على هذا ألف وكلني بخصومته وقبضه وأقام البيّنة بالوكالة 
والدين فلم تقبل بينته على الدين حتى تثبت الوكالة أولا ثم يقيم البيّنة بالمال عند 

وقال أبو يوسف: أقبل الشهادة على الأمرين معاً وأقضي بهما على المطلوب. 

قال أبو بكر الرازى: أمفعنين: أبو يوست فيعنا قال: 

وعلى هذا الخلاف في وصي يقيم البيّنة على الوصيّة والمال. وفي وارث أقام 
يّنة أنه وارث ولمورثه عليه ألف. 

لو شهد أحدهما أنه وصيّه في حياته وشهد آخر أنه وكيله جازت شهادتهما 
عل الركالة 1 

ولو شهد أحدهما أنه وكيله بقبضه وشهد آخر أنه أمره بأخذه. ينظر إن أقرٌ 
الغريم بالدين أمره القاضي بالدفع» وإن أنكر لم يكن وكيلاً ولا خصماً في إقامة 

لو شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة إلى قاضي الكوفة وشهد آخر إلى قاضي 
البصرة قبلت ويكون وكيلاً إليهما لأن الحكم لا يختلف. 

أما لو ذكر الفقيه مكان القاضي لم تجز شهادتهما لأنه أمر بالصلح. 

ولا يقبل على الوكالة شهادة أبويّ الوكيل وأولاده وامرأته ولا أبويٌ الموكل 
وأولاده ونسائه إذا عاين الشهود المالك والملك لهم أن يشهدواء وإن لم يعابنوا 
واحداً منهما لم يجز أن يشهدواء وإن عاينوا المالك دون الملك لم يشهدواء وإن 
عاينوا الملك دون المالك لم يجز أن يشهدوا قياسا. 


فى الاستجيباة: إن كان المالك ممهورا بآن كانت ائراة لم تفرع :ودلك 
الملك مشهوراً بها فيجوز أن يشهدوا لها متى طلبت الشهادة منهم أو وكيلها. 

وعن أبي بكر الرازي: يجوز الشهادة من طريق الخبر والاستفاضة بالدخول 
بالزوجة كما في النكاح والموت والنسب. 

وقال الرازي: ما رأى في يد إنسان ووقع في قلبه أنه وكيل إنسان لم نجز له أن 
يشهد لصاحب اليد بالملك. 

وكذا في سائر المواضع ما لم يقع في قلبه أنه ملكه لم يشهد له. 

وزعم أن هذا قول أصحابنا جميعاً وقد سبق الخلاف فيه. 

زقال الرازى: شهادة الأقلف تقبل إذا كان غدلاً إلا.من ترك الختان تهاوناً فلا 


وشهادة ولد الزنا مقبولة في الحدود وغيرها. 

وكذا شهادة الخصئ”'". 

وإذا سمع من وراء حائط إعتاقاً أو قذفاً لا يشهد به. 

أما إذا أحاط علمه بأن ليس في الدار سوى زيد أو سمع من وراء سترة منه 
وسعه أن يشهد. 

ولو اختفى الشاهد وستر نفسه ويرى وجه المقرٌ ويفهم كلامه بحيث لا يعلم 
المقرد بكلامه وسعه أن يشهد بهء هكذا يفعل بالظلمة» فإن الاستشهاد ليس بشرط 
عندنا إلا في الشهادة على الشهادة. 

أما إذا لم يره لا يشهد عليه وإن سمع كلامه. 

وعن أبي على عن محمد: شهادة العبد فى هلال رمضان جائزة» وشهادة 
الفاسق غير جائزة. ١‏ 

وعن أبي علي بن موسى عن أبي يوسف فيمن احتلم وشهد مكانه: ذلك لا 
أجيز شهادته حتى يظهر فيه خيرا. 
(1) لأنه روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قبل شهادة علقمة الخصيء ولم ينقل أنه 


أنكر عليه مُنْكر من الصحابة» ولأن الخصاء لا يقدح في العدالة فلا يمنع قبول الشهادة. 
بدائع الصنائع 6/ 269. 
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قال أبو حنيفة: لا تقبل الشهادة على الشهادة حتى تكون بينه وبين القاضي 
مسافة تقصر الصلاة فيها. 

وغتن أ يوسفب؟ إذا كان فعيق لا يتدر ضور محلين القافى. .ويعواة فبسية 

قال الرازي: لا أعرف هذه الرواية عن أبى يوسف فى المشهور عنه. 

وعن محمد: هذا مثل التوكيل بالخصومة يجوز وإن كان الموكل صحيحاً 

ونظيره إذا توجه الجواب على المدعى عليه فلا يجوز نقله إلى غيره مع قدرته 
عليه عند أبى حنيفة» وعندهما يجوز. 


لو وكل رجلا أن يعتق عبده ثم ادّعى العبد أنه أعتقه وأنكر الموكل وشهد ابنا 
الوكيل أن أباهما أعتقه لم تقبل. 

ولو شهدوا أن قاضى الكوفة أو قاضى من القضاة أشهدنا بأنه قضى لهذا على 
نالك نموي را القاميى ل ل 1 

عن أبي مطيع استقضئ هرم بن جنان مرة فلما أراد قومه أن يأتوه فأمر بإيقاد 
نار بينه وبين من يأتيه» فجاؤوا وسلموا عليه من بعيد فقال: مرحباأ بكم ادنواء فقالوا: 
قد حالت هذه بينناء فقال: أنتم تريدون أن تلقوني في نار جهنم وهي أعظم من هذه. 
فرجعوا آيسين. 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: شهادة أجير المشرك مقبولة لو شهد له ثم صار أجيراً له 
خاصا قبل القضاء لم يقبل. 

وكذا لو شهدت امرأة لرجل ثم تزوجت بهء أو شهد رجل لها ثم تزوجها قبل 
القضاء لم يقبل. 

ولو لعب بالشطرنج ولم يقامر عليها ولا يحلف بالكذب ولا يشغله عن 
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العولاة اقنااضه كنا دنه الا 

00000 داره بأجر أو بغير أجر لربٌ الدار قبلت عند أبي حنيفة. 
وعندهما إن كان بأجر لا يجوز شهادتهم لربٌ الدار ولا عليه» وإن كان بغير أجر 
يجور. 

وشهادة المستودع والمرتهن في الذي في أيديهما لا يقبل لربٌ المال ويقبل 
عليه. وكذا شهادة الوصيّ للميت. وكذا لليتيم الذي هو وصيّه. 

ولو قال المدعي: إن شهد لي فلان وفلان هما شاهدا زورء ثم شهدا له قبلت 
عند أبي حنيفة. ذكره ابن زياد. 

وعن محمد في الكيسانيات: لا تقبل. 

لو حلف بالطلاق والعتاق أنهم شهدوا عليٌ بالزور ثم قضى القاضي شهادتهم 
عليه لم يقع طلاقه وعتاقه. 

عن مسعر بن كدام قال له أبو جعفر: يا مسعر لا بد لك من أن تشركنا في 
عملناء قال: يا أمير المؤمنين ما أرضى لك نفسيء قال: ولم؟ قال: قلت إن أهلي لا 
يرضون أن ١ه‏ شتري لهم بدرهمين لحماً. 
من فتاوى الناطفي: 

قألى:وحفة اللدءة إذا شريتد: اخندهيها بالحق مقرّأً وشهد آخر بمثله لم تقبل ما 

يقرٌ. ذكره في أدب القاضي للخصاف. 

لو شهد أحدهما بألف والآخر على إقراره بالآألف قبلت في رواية بشر. 

ولو شهد الرجل بألف فشهد أحدهما أنه قد قضى الطالب منها خمسمائة فأنكر 
الطالب القبضء فإن شهادتهما بالألف جائزة. 

ولو شهدا له بألف فقال الطالب: إنما لي عليه خمسماثتة وقد كانت ألفا 
فقبضت منها خمسماتة وصل أو لم يصل في كلامه فإن شهادتهما بخمسمائة جائزة. 


)010( قال في الفتاوى الهندية 3/ 467: فإن داوم على ذلك حتى شغله عن الصلاة ة أو كان يحلف 
باليمين الباطلة في ذلك لا تقبل شهادته» كذا في فتاوى قاضي خان؛ وفي القنية: من لعب 
بالشطرنج في الطريق لا تقبل شهادته. 
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أما لو قال: لم يكن لي عليه إلا خمسمائة أبطل شهادتهما. 

عن ابن أبي زياد» عن أبي حنيفة في رجلين يحتسبان وبحضرتهما رجلان فقالا 
لهما: لا تشهدا علينا بشيءء ولكن انظرا فيما بيننا ثم تقاولا حتى أقرٌ أحدهما 
لصاحبه بحقٌّ فدعاهما إلى الشهادة بما أقرًا لا يسعهما إلا أن يشهدا. وهو قول زفر 
وأبيى يوسف. 
وفيها قول آخر: لا ينبغي لهما أن يشهدا إلا أنه أمانة وبه أخذ الحسن. 

ولو سمع الشهود كلام رجل من وراء ستر أو حائط لم يره ولكن علموا كلامه 
وسمعوا إقراره بمالٍ أو غيره لم تقبل شهادتهم. 

وكنهادة القايلة مقيولة إذا: كانت فسلفة عذلة: 

وذكر في إقرار الأصل: أن الشهود إذا عرفوا الدار بعينها جاز» وإن لم يذكروا 


حدودها. 
وما إذا كانت الدار معروفة باللقب ولم يعرف الشهود حدودها ولا الدار 


بعينها لا يجوز في قول أبي حنيفة. وعندهما جاز. 
امن إذا كانت غير مشهورة ودكروا ثلاثة من حدودها فيلنةة وأما الحكم في 
الحد الرابع يمضي بإزاء الحد الثالث حتى يحاذي الحد الأول فينتهي من الثالث إلى 
الأول محاذيا فهو الحدٌ الرابع» ذكر هذا الخصاف. 
وفي نوادر ابن رستم في رجل ادّعى دارا وأقام البيّنة وأبطل القاضي بيّنته ثم 
جاء بعده بعشرين سنة فشهد أنها لآخر لم تقبل. 
ولو قال: هذه الدار لفلان لا حقّ لي فيهاء ثم شهدا بها لرجل آخر فشهادته 
باطلة حتى يقول: وصلت من فلان إلى فلان. 
وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: شهدا على رجل بعبده في يده فأقام الشهود 
غلية يينة أن الشناهك: اذغاة بطلت شهادتة: 
وفى نوادر محمد بن شعيب الكسائى: الشهادة على الشهادة جائزة فى مصر 


واحد. 


عن محمد بن الحسن عن الثوري: دخل على المهدي فلما رآه سلّ خاتمه 
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ورمى إليه وقال: يا أبا عبد الله اعمل فى هذه الأمة بالكتاب والسنَّة» قال: فأخذ 
لكات 1ن لى والككلاة يا انير لوطي كاله تكلي لالاتعلى الى أن 
قال: نعم قال: لا تبعث إليّ حتى آتيك» ولا تعطني حتى أسألك» ثم رمى بالخاتم 
وخرجء فأحدق به أصحابه وقالوا: ما يمنعك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنّة؟ 
قال: أستضعف عقولهمء وخرج هاربا. 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: يقبل قول الواحد في الجرح والتعديل والرسالة في ذلك» 
والنظر إلى العيب» وفي الإفلاس» وتبديد الأرش» وتقويم المتلف. وترجمة الكلام 
في المسلم أنه رديء أو لكلاف :محم 

وقال أبو يوسف: أقبل شهادة المغفل ولا أقبل تعديله. 

وقال محمد: أرجوا دعائه ولا أقبل شهادته. ولو عدّلهم الخصم قبل أن 
يشهدوا فله الطعن. 

أما لو عذلهم بعد الشهادة لم يقبل طعنه» وترجمة الأعمى لا تقبل عند أبي 
حنيفة خلاف أبي يوسف ويجوز تعديله. 

ويجوز تعديل الولد والوالد والمرأة والمحدودة فى القذف والأعمى والعبد فى 
تركه السّرء وكذا العبد لمولاه. وأما فى الفلانة عت رك رن نمع اهل الشهادة. 1 

وترجمة المرأة لا تجوز عند أبي حنيفة. 

وقال محمد: تعديل الأعمى والعبد لم يجزء وتعديل الإثنين أولى من جرح 
الواحد» وجرح الإثنين أولى من تعديل الجماعة» وإن عرّفه بخلاف العدالة لم يقبله 
وعارض بقوله الله أعلم ونحوه إلا أن يخاف أن يعدله غيره» والمسألة في السرٌ 
والتزكية في العلانية. 

ويكفي بقوله: لا أعلم إلا خيراً. 

وعن أبي يوسف: لا بأس به ولا ينبغي أن يعرف له صاحب المسألة. 

وروي أنه لا يقبل بيّنة الخصم في العلانية على الطعن بعد التعديل في السرء 
ولا يقبل تعديل الشاهدين للثالث في هذه الشهادة» ويقبل أن يشهدا بأخرى دونها. 

وعن أبي يوسف: إذا سلم الرجل من الفواحش ما فيها الحدود ونحوها من 
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العظائم فإنه ينظر في معاصيه وطاعتهء فإن كان يؤدي الفرائض وخيراته أكثر من 
المعاصي قبلنا شهادته لا يسلم أحد من ذنب. 

وعن بعض أصحابنا: لا تقبل شهادة من ترك ركعتي الفجر. 

وذكر الطحاوي: إن الكبيرة مما أوعد الله عليها النار”*". 

وقال غيره: كل ما ورد فيه زجر فهو كبيرة نحو الغيبة والكذب وإيذاء الجار. 

ولا تقبل شهادة الشاعر الهاجي. 

أما لو مدح وأغلب كلامه الصدق جاز. 

وشهادة الأقلف لا تجوز إن تركه بغير عذر. 

وقال الحسن وقتادة: لا يجوز كيف ما كان. 

وذكر الخصاف: أنه يجوز. ولا يجوز شهادة الخوارج إذا خرجوا. 

وقال أبو يوسف: لا يقبل بشهادة الذميّ إذا سكر. 

وإذا شهد الفاسق ثم صلح لم يشهد الفرع إلا بإعادة الإشهاد. 

وعن أبي يوسف: إذا لم يكن للشاهد مال يستكري دابة ليحضر مجلس الحكم 
ولا يمكنه المشي» جاز أن يعطيه المدعي دابة. وقالوا: لو استأجره لينطلق معه إلى 
الكوفة فيشهد له فلا أجر له. 1 

ولو شهد عنده نسوة عدول أنها امرأة فلان أو ابنته وسعته الشهادة. 

وعن أبي حنيفة: لو شهد عنده عدلان أنه ابن فلان ابن فلان لم يشهد حتى 
يقع ذلك في قلبه. 

وعند أبي يوسف: لم يشهد. وأطلقه الخصاف عن محمد كما في الأصل. 

وعن أبي حيمة؟ حو شكهاذة الاعمي :على السنةه 

وعن بعض أصحابنا: تجوز شهادة المرضعة على الإرضاع. 
(1) قال فى البحر الرائق 7/ 89: الكبيرة ما فيه حَدٌ بنص الكتابء قال : وأصحابنا لم يأخذوا بذلك. 

وَإنهَا ينوا على ثاؤانة معان أحدها ها كان تتميها اس التسسلهية :وني عدا حرمة . والثاني: أن 


يكون ما فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة . والثالث: : أن 
يكون مُصِرَاً على المعاصي والفجور. 
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ولا تجوز شهادة العبد بعد العتق على نقد الثمن لبائعه. وعن ابن سماعة 
بخلافه. 

وتجوز شهادة أهل قرية بحقٌّ لها إن كانوا لا يحصون. 

وتجور الشهادة على فضاء الأب. 

ولو رأى رجلاً في بيت وعلم أنه ليس فيه غيره ثم قعد على الباب فأقرٌ 
الداخل وهو لا يراه فله أن يشهد. 


ولو شهد واحد فقال الآخر: أشهد بمثله» جاز. 

وذكر الخصاف: لا يجوز. 

شهود البيع أولى من شهود البراءة» وبيّنة البراءة أولى من بيّنة الدين. 

ولو شهد بالقرض وشهد آخر به وبالقضاء جاز بالقرض. 

وعن أبي يوسف: بنصفه. وعند زفر: لا تقبل. 

وبيّنة العزل أولى من بيّئة البيع. 

وكذا الطلاق والعتاق من الوكيل. 

وكذا الطلاق أولى من النكاح. 

عن أبى حنيفة: أنه دخل على أبى جعفر فقال: يا أبا جعفر أُعِنّا على أمرناء 
لكالل امه لهذا الأمر يا أمير الم مايوه فقال: سبحان الله أَعِنَاء فقال: يا أمير 
المؤمنين إن كنت عندك رجلاً صادقاً فقد أخبرتك أني لا أصلح لهذاء وإن كنت 
عندك كاذباً فلا يحلّ لك أن توليني أمور المسلمين. فغضب عليه الخليفة. 
من فتاوى الففيه: 

قال رحمه الله -: يزكى النصراني بالأمانة في دينه ولسانه ويده. ومع ذلك 
صاحب يقظة. 

إذا عرف الحاكم أحد الشاهدين بالعدالة لا تُقبل تزكية صاحبه عند نصر بن 
0 

وقيل: يقبل إذا أراد أن يشهد غيره على شهادته يقول: أشهد أن لفلان على 
فلان كذاء فاشهدوا على شهادتي بذلك والفرع متى شهد يقول: أشهد أن فلاناً أشهد 
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عندي بكذا وأشهدني على شهادتي به وأمرني أن أشهد على شهادته عند الحاجة. 
وأنا الساعة كنيف على هادم بذلك. ْ 

وقال أبو القاسم: الشاهد يقول للفرع: متيل عندكم بكذاء رأشبدكم على 
شهادتي به وآمركم أن تشهدوا بذلك. 

وإذا شهد الفرع عند الحاكم يقول: أشهد أن فلاناً شهد عندي بكذاء أو 
أشهدني على شهادته به وأمرني أن أشهد على شهادته بذلكء فأنا أشهد على شهادته 

وقال الفقيه أبو جعفر: إذا قال أشهد على شهادة فلان بكذا وكذاء فإنه يكفى 
ولا يحتاج إلى الزيادة. ١‏ 

وقال أبو يوسف في التزكية يقول: ما أعلم فيه إلا خيراً. 

وفي رواية عنه أيضاً: أن يقول لا بأس به فقد عدّله. 

وقيل: قد تغبّر الزمان لا يكفي هذا فينبغي أن يقول: هو عندي عدل مرضي 
جائز الشهادة. 

وعن أبي حنيفة أنه قال: يقبل تعديل الأعمى والعبد والصبي. 

وعن 9 يوسف مثله. 

وقال محمد: لا يجوز. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز الشهادة على المرأة حتى تشهد عنده جماعة. 

وعند صاحبيه: جاز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة. 

لو سكن دارا بأجرة ولرجل على المستأجر دين فامتنع من الخروج إلى باب 
الحاكم يُسد باب تلك الدار ولا ينقص من أجرتها لربٌ الدار. 

قال أبو جعفر الهندواني عن رجل أقرّ بين قوم: لفلان علىّ كذا درهماً. 
فمضت مدة ثم جاء رجلان عدلان أو ثلاثة إلى الشهود وقالوا: لا تشهدوا على فلان 
بالدين فإنه قد قضاه كلّهء فالشهود بالخيار إن شاؤوا شهدوا وأخبروا الحاكم بشهادة 
الذين أخبروهم بالقضاء ثم لا يقضي القاضي بالمال» وإن شاؤوا امتنعوا. عن ابن 
سلام مثله. 


وقال نصير بن يحيى: إذا ذعي الشاهد من رستاق على ثلاث فراسخ لأداء 
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الشهادة ينظر إن كان موضع لو حضر الحاكم يمكنه الرجوع إلى أهله وجب أن 
يحضرء ولا بأس أن يعطيه دابة ليركب إن لم يستطع المشي ولا يجد ما يركب. 

ولو شهد على دار بعينها ولم يعرف حدودها فسأل الثقات عن الحدود ينبغي 
أن يشهد على غير الدار ثم يفسر الحدود من ذات نفسه. 

وعن أبي يوسف فيمن قال: إن دخل داري هذه أحد فعبدي حرّء فشهد ثلاثة 
أنهم دخلواء ينظر إن قالوا دخلنا جميعاً لم تقبل شهادتهم» وإن قالوا دخلنا ودخل 
هذا معناء» جازت. 


قال أبو حنيفة: القراءة على العالم أحبٌ إلى من السّماع. 

وروي عن أبي فش قال ا#سجعثف: آنا صففة وضنيان الثوري يقولان: القراءة 
وعن ابن زياد: لو قال المحزق: لآ ترووا عنى هذاء حال أن يروى عنه. 

أما لو قال: ليس هذاء لايروى عنه. فلو قال بعله: ارووا عنى )2 جاز أن ترواق 


وقال الفقيه: يجوز للأعمى أن يروي الحديث عمن سمع منه بخلاف 
الشهادة. 

ألا ترى أن قتادة ولد أعمى مع كثرة رواياته عن أنس وغيره. 

لأهل المسجد أن يشهدوا لوقف المسجد ولو ماطلء أداء الشهادة يأثم إلا أن 
يضطرب قلبه في شيء من ذلك لم يستيقن. 

ولو علم أن الحاكم لا يقبل شهادته يسعه أن لا يشهد. 

ويجلس الحاكم الشهود موضع الخصوم لأنهم بعرض الضمان إذا رجعوا. 

وينبغي أن يكون الشاهد مسنًّا عفيفاً ذا مال عالماً ورعاً من أهل الفضل”". 

وشرط العدالة أن يجتنب المستشنعات وفيه يقظة لا يكون سليم الصدر لو 
سمع الأحاديث غير أنه قد فات كلمات في خلال ذلك لم يسمع على سبيل الواجب 


أولى بالاستشهاد. انظر: البحر الرائق 7/ 95. 


كتاب الشهادات 711 
جاز له أن يروي إذا قال المحدّث في آخره: هو كما قرأتُ عليكم» وكذا سماع قراءة 

ولو أنكر الشاهد شهادته عنده ليس للطالب أن يحلفه فإن كل شاهد يحتاج 
إلى تحليفه لا تقبل شهادته. والتعديل ذ في السّرء ثم يجمع القاضي بين . المعدل 
والشاهد فيقول للمعدل: هذا الذي عدلته؟ فيقول: نعم. صار بعدل فى لخر 
والعلانية: 

والشهادة على الإفلاس أن يشهدان أنه مفلس مُعدم لا يعلم له مالا سوى 
كسوته التي عليه وثياب ليله وقد أخبرنا أمره في السّر والعلانية. 

فإن ادّعى صاحب الدين على المفلس ملك مال فإن القاضي يحلّف الغريم 
بعدما شهد الشهود لأنه يدعي شيئًا خارجا من علم الشهود. 

وإذا تذكّر الشهادة ولم يذكر الوقت والمكان فعليه أن يشهد. 

ويجوز شهادة المعلم إذا كان عدلاً. 

قال الفقيه: إذا أخر الزكاة والحج من غير عذر بطلت عدالته كما في تأخير 
الصلاة» وبه نأخذ. 

قال أصحابنا جميعاً: كل قاضي غير عدل لا تقبل شهادته لا يجوز قضاؤه وما 
قضى فهو مردود. وهو قول أبي حنيفة. 

وشاهد الزور إذا تاب قبلت شهادته من بعده. 

قال عيسى بن أبان: إذا أقام شاهدين عند قاضي أن قاضي كذا وكذا غير عدل. 
حكم لي بشهادة عدلين لا يمضي قضاؤه. 

وعن الحسن في ثلاثين قتلوا رجلاً عمداً ثم تابوا وأقرُوا وشهدوا أنه عفا عناء 
لا يجوزء وإن قال اثنان منهم: عفا عنا وعن هذاء قال أبو يوسف: أقبل لهذا لواحد. 
وقال الحسن: يجوز في الوجهين. 

ولو زوج ابنته في بيت والشهود في بيت آخر سمعوا التزويج ينظر إن كانت 
كوّة من هذا البيت إلى البيت الآخر ورأوا الأب جاز النكاح وإلا فلا. 


ولو زوّجها بمحضر الرجلين أحدهما أصمٌّ شديد العيك سح الع أحدهما 
ولم يسمع الأصمٌ حتى صاحوا في أذنه» لم يجز حتى يسمعا معاً. 
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وذبيحة الأقلف جائزة. 

وكذا شهادته إن ترك الاختنان بعذر. 

ولو تاب فاسق لا تقبل شهادته حتى يبين توبته وذلك إلى ستة أشهرء وقال 
بعضهم: إلى سنة. 

ولو حبسه القاضي بدين وغاب ربٌ الدين فقال المحبوس: أخرجني من 
الحبس حتى أؤدي المالء فالقاضي إن شاء أخذ المال منه ووضعه على يدي عدل 
وأخرجه. وإن شاء أخذ منه كفيلاً بنفسه معه وبالمال وأخرجه. 

قال خلف بن أيوب: إذا وقعت الخصومة إلى قاضي غير عدل فللشاهد أن 
يكتم حتى يشهد عند قاضي عدل. 

قال أبو القاسم عن سلطان جائر له قاضي عدل جاز قضاؤه بين الناس. هذا 
ترلوعلهانا. 

لو ظهر الخوارج على أهل العدل واستعملوا قاضياً جاز قضاؤه إذا كان عدلاً. 

القاضي يجب أن ينظر إلى ظاهر الشهود ولا يجب عليه تفخّص سرائرهم لثئلا 
نضيق الآم. عل الناسن» 

قال أبو سليمان: إذا رأيته حافظاً للجماعة ولم ترّ منه ريبة جاز تعديله. 

ولو جاء شاهدان عدلان عذلاه عندك فلك أن تعدله عند القاضي. 

ولا تقبل شهادة من اعتاد دخول الحمَّام بلا إزار”'". 

ومن شتم أولاده ومماليكه أحياناً تقئل شهادته: إن شاء اللّه. 

أما إذا كان في كل يوم لا تقبل. 

قال خلف: مَن سمع بدخول الأمير مصره فخرج لينظر إليه» لا تقبل شهادته. 

وكان شداد بن حكيم حين ولي القضاء لا يقبل شهادة من حاسب أمة في 
وقال نصير بن كثير: النظر إلى الشطرنج ليعلم ويفهم أخاف أن يصير فاسقاً. 


(1) لأن كشف العورة حرام» ولآن ذلك يدل على عدم المبالاة» وكذلك من يقامر بالنرد» أو يبول 
على الطريق أو يأكل فيه أو يظهر سَبّ السلف. 
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ثلاثة نفر شهدوا والقاضي يعرف الاثنين فعدلا الثالث جاز تعديلهما له في 
حكومة أخرى لا في هذا. 

ولو ساوم ثوباً فدفعه إلى المشتري وأخذ منه ثمنه وتفرّقا من غير عقد بينهما 
جازء ثم إذا اختصما إلى قاضي فالشهود يشهدون أنه دفع إليه الدراهم وقبض الثوب. 

عن ابن زياد فيمن قال: إن استقرضت من فلان دراهم فعبدي حرٌء فجاء فلان 
يدعي القرض أو أقام شاهدين أنه استقرض منه قضى القاضي بالمال ولا يقضي 
بالعتق. 

ولو أقرٌ عند رجلين في أيدي أعوان الظلمة بمال ينظر إن أقرٌ بإكراه وخوف لا 
يجوز أن يشهدا بذلك. 

ولو لم يقفا على ذلك ففسّر للقاضي أنه أقرّ في أيدي الظلمة ليتأمل فيه 
القاضي . 

لو أخرج شهود إلى ضيعة للشهادة وأعطاهم الدوابء قال أبو سليمان: لم 

أما لو أطعمهم طعاماً قبلت شهادتهم. وهذا قول أبو يوسف. 

وقال محمد: لا تقبل في الوجهين جميعاً. 

قال الفقيه: إن قيّدوا على المشي أو لهم مال يمكنهم استكراء الدواب لأنفسهم 
لم تقبل. 

وإن لم يقدروا على شيء من ذلك قبلت. 

أما الطعام إن هيا لهم يقبل» وإن تحيعر ا غلى طقافة اثفاقا قنليع بهذا وواءة 
عن أبي يوسف ومحمد أيضاً. 

قال أبو القاسم: من أخذ سوق النخاسين مقاطعة كل شهر بدراهم معلومة 
وكتب صكاً وأثبتوا فيه شهادة فقد ضلّ القاطع والمقاطع عن سبيل الرشاد ولا يجوز 
أن يستقى في ذلك وحلت اللعنة على شهوده. 

قل أنه لو أقة وين يناف :| ليود ودر اسوروالكان عوقو الس هل جوز اليه 
الشهادة؟ قال: إن شهدوا بعد معرفة سبب ذلك هم ملعونون ولا يجب أن يكونوا 
شهوداً في مسألة. 
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ولو كان شاهداً في الظاهر عدلاً وفي الباطن لاء ثم أخبر للقاضي حين أراد أن 
يقضي بشهادته أنه ليس بعدل فإقراره نافذ على نفسه ولكن لا يسمعه هذا الكلام في 
ذلك الوقت لما فيه إبطال حقّ المذعي وكشف ستر نفسه. 

لو تولى تزويج امرأة من رجل وقد مات الزوج والورثة يتكرون ذلك فللمتولي 
للعقد أن يشهد أن فلان ابن فلان تزوج فلانة بمهر بكذاء ولا يستحب لمن يشهد 
على العقد. 

غو عوك دن سوالينة قال كان اللتقورون قيناو نافيا علفاء :قننون غدده: كاعد 
فاحتاج إلى تعديله وكان في سكة راشد رجل يقال له عبد الرحمن بن سهلء وكان 
مريضاًء فركب إليه الليث يعوده» فبينا هو جالس عنده سأله فقال: يا عبد الرحمن ما 
تقول في فلان؟ فسكت عبد الرحمنء ثم سأله الليث ثانيا وثالثاء فضجر الليث وقال: 
أسألك عن شيء فلا تجيبني؟ قال: أما يكفيك عن مثلي السكوت. 
من فتاوى صاعلد: 

قال رحمه الله -: من رأى خطه وشهادته في صكٌ ولم يتذكر متى تحملهما لا 
يشهد ولا تقبل شهادة الرقاص والقوّال. 

ولو تخرّق ثوبه في مجلس السماع والقول لا على جهة اللهو لم يفسق. 

وإذا فسق المحدث بطل ما سمع الناس منه كما لو ارتد. 

ويصحٌ سماع الحديث لصبي بلغ ابن خمس سنين ويجوز شهادة المعلّم إن لم 
يأخذ الأجر على التعليم. 

صرّاف كتب على نفسه بمال معلوم بين النجّار وأهل البلد. ثم مات فجاء 
غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه؛ حكم 
بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرى العادة بين الناس مثله حجّة. 

لو احتشم إنسان لم يحضر مجلس الحكم قط ليس له أن يشهد على شهادته 
وامتنع عن حضوره. 

وذ العدالة اندركوتوا اخرازا بالقيو عتاف غير مراتكيية كنيرة ولا عضتيد 
على صغيرة» ولم يظهر منه كذب. 

لو زكّى المزكّي شاهداً مرة فلا يحتاج إلى التزكية في حادثة أخرى إلا أن 


كتاب الشهادات 75 


يطعن التتموة غلية :ويقول: قن تخي حالة يعلد ذلك وزمان» نبجب على القاضئ أن 
عاك هن اله ثانا . ْ 

لو شهد بصلاح رجل ثم شهد من بعده بفساد لا يؤاخذ بقوله الأخير إن كان 
ورك 

لو أتى بصك مؤكد بشهود فقال المدعى غليه: أحلف بأن ذلك المال الذي فى 
هذا الصك وصل إلىّء له ذلك عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف. ْ 

لو ادع :عينا فى ندى وجل ققال المدعى عليه هذا امال لرلدق الطفز ءالا 
وحلك علوه ولك ميت اللة منه . 

لو ادّعى أنه وارث فلان وأنكره سائر الورثة لا يستحلفهم وليس لام الأطفال 
أن تستحلف الأطفال. 

مريض يقوم ويقعد ويخرج من الدار في مرضه ولم يبرا عق نات مين «ذلاف» 
فأقرٌ فيه الوارث صحّ. 

ولو أن امرأة قالت مع نفسها: تصدّقت بجميع المهر على زوجيء جازت الهبة. 

لو أقرّ لأجنبي بمال ثم مات ولم يكن ذلك واجباأ عليه لا يحلّ له أن يطالب 
الورثة بذلك المال. 

عن الحسن: شهد بعض أصحاب أبي حنيفة عن ابن أبي ليلى على حديقة في 
يديّ رجل أنها لهذا المدعيء. فقال له ابن أبي ليلى: أتعرف عدد النخيل التي فيها؟ 
قال الشاهد: لاء فقال: لا أقبل شهادتك. فرجع الرجل إلى أبي حنيفة وأخبره بذلك 
فقال أبو حنيفة: ارجع إليه وقل له: أتعرف عدد اسطوانات هذا المسجد الجامع الذي 
أنت فيه تقضي؟ فإن قال لاء قل له: بطلت قضاياك التي قضيت في هذا المسجد. 
فذهب وأخبره بذلك فقبلت شهادته ورجع عن قوله الأول. والله أعلم وأحكم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 
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قال الله سبحانه وتعالى: بإقلا وَرَيْكَ لا يُومِيوت حَقّ يوك هما سجر 
دوأ في أَنَفْسِهمٌ حَرجًا يما قَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ سَلِيمَا6 [النّساء: الآية 65]. 


قال النبي كله «مَن ابثلي أن يقضي بين اثنين فإنه ذبح شر عاك 
«ومّن ابتلي أن يقضي ٠‏ بين اثنين فلينصفهما من الكلام والنظرء ولا ينبغي أن يرفع 
صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر»”* 

وذكر محمد بن الحسن ‏ رحمه الله - بإسناده: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ كتب إلى أبي موسى الأشعريء أما بعد: فإن القضاء ب 


02 
مه 
16 
00 


متبعة» فافهم إذا أدَى إليك فإنه لا ينفع تكلّم بحقّ لا تقاد له» آس بين الناس في 
وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفكء. ولا يخاف ضعيف من 
جورك,. البيّنة على م ادقن بو اميت بعلن من اكد 

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو حَلّل حراماء لا يمنعك 
قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن 
الحق قديم ومراجعة الحقٌ خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم عندما يتلجلج في 
صدرك مما لم يبلغك من القرآن والسئّة» اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند 
ذلك. ثم اعمد إلى أحبّها إلى الله عرٍّ وجل» وأشبهها بالحق فيما ترى» اجعل 
للمدعي أمراً ينتهي إليه فإن أحضر بيّنة خذ بحقّه وإلا وجّهت القضاء عليه» فإن ذلك 
أجلى للعمى وأبلغ في العذرء والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في 
(1) رواه أبو داود في الأقضية» باب: في طلب القضاءء رقم: 3573» والترمذي في الأحكام, باب: ما 

جاء عن رسول الله يَكِةٍ في القاضيء, رقم: 1325. 
(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم: 923. 
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حدٌ أو مجرباً عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء» أو قرابة» فإن الله تعالى تولى منكم 
السرائر ودرأ عنكم بالبيّنات. 

تو إياك والضجر والقلق» والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن الحق 
يوجب الله تعالى بها الأجر ويحسن بها الذخر فإنه من تخلص بيّنته فيما بينه وبين الله 
عر وجل ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن للناس بما يعلم الله 
عرّ وجل خلافه يَشِنْهُ الله تعالى» فما ظنّك بثواب الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته. 
والسلام”'". 

ا 0 
وا و ا يا و 
عضد أحدهما ولا يلقنه حجّته. 

وينبغي أن لا يشتري ولا يبيع شيئأ لنفسه في مجلس القضاء. ولا بأس في غير 
مجلسه. ولا يشاور أ الخصمين . 

وإذا تقدّم إليه الخصمان فابتدأهما فقال: ما لكما؟ أو يتركهما حتى يتبديا 
بالمنطق فلا بأسء» غير أنه إذا تكلم المدعي أسكت الآخر واستمع دعواه حتى يفهم 
حجّته ثم يأمره بالسكوت بعده ويستنطق الآخر. 

فإن دخله همّ أو غضب أو نعاس كف عن ذلك حتى ذهب عنه ثم يقبل على 

ولا د يخيفهم» فإن الخوف يقطع حجّة الرجل 

اي 20111111111111 
قعودهم عنده جلس وحله. 

ولا يتعب نفسه في طول الجلوس مخافة الضجر والملالة. ولكن يقعد طرفي 
النهار ما أطاق من ذلك. 


(1) رواه البيهقي في السننء رقم: 21042», والدارقطني في السنن» رقم: 15. 
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وينبغي أن يقعد النساء على حدة» والرجال على حدة. 

وإن رأى أن يجعل لكل فريق يوماً على قدر ما يرى من كثرة الخصوم فلا 
بأس» ويقدم الناس على منازلهم الأوّل فالآوّل» ولا يقدم مَن تأخر في المجيء. 
ويضع على ذلك أميناً مِن قبله يقدّمهم إليه. 

وإن رأى أن يجعل الغرماء مع أهل المصر فعلء وإن رأى أن يبتدأ بهم فلا 
بأس بذلك بعد أن يكون الغرماء غير كثير» فإن كثروا في كل يوم فشغلوا عن أهل 
المصر قدمهم على منازلهم مع الناس. 

ولا بأس أن يشهد الجنائز ويعود المرضىء» ويجيب الدعوة الجامعة فإنها من 
السنّة» ولا يجيب دعوة الخاصة الخمسة والعشرة في مكان. 

ولا ينبغي له أن يضيف أحد الخصمين إلا مع خصمه. 

ولا يقبل الهدية مخافة التهمة ولئلا يطمع فيه الناس إلا من ذي رحم محرم 


ولأيشاياى مسرل أن الخصيهين. 

ولا بأس بأن يقضي في منزله حيث أحبّ أحسن ذلك أن يقضي حيث جماعة 
الناس. 

ولا يقضي ماشياً ولا سائراً ولا بأس أن يقضي متكتاً. 

ويقضي في كتاب الله تعالى. فإن لم يجد فيما أتاه من رسول الله كَكِلِ. 

فإن لم يجد فيه ففيما أتاه من الصحابة فإن كانوا يختلفون فيه يخير من 
أقاويلهم أحسنها في نفسه ليس له أن يخالفهم جميعاً ويبتدع شيئاً من رأيه. 

فإن لم يجد فبما جاء عنهم اجتهد فيه برأيه فيقضي بما يجمع عليه رأيه ويرى 
أنه الحق. 

فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن 
أقاويلهم وانسهها بالحق. وإن رأى خلااف رأيهم أحسن وأشة بالحق قضى بذلك. 


ولا يعجل بالحكم فيما لا يبين له الأمر حتى تفكر فيه وشاور العلماءء فإن 
قضى ثم بدا له أن يرجع ينظر إن كان خطأ لم يختلف فيه ردّه. وإن كان مما اختلف 
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فيه أمضاه وقضى فيما استقبله بالذي برع آله أحسن. كذا فعل شريح والشعبى. 

وكان النبي يَكِةِ يقضي بالقضاء ثم ينزل القرآن بخلافه فيمضي ما مضى به 
ونا تشع التق 7 

ولا يقضي القاضي للخصوم لثلا يتحرر الخصم منه بباطل ويسأل عن التزكية 
في العلانية بعد التزكية في السّر. 

وإذا وجد القاضي في ديوان صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا 
عنده بذلك فإنه يقضي بما وجد فيه بعد أن وضعه في قمطره تحت خاتمه عند أبي 
يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يقضي به حتى يذكره. 

وما وجد فى ديوان القاضى بعد أن يعزل من شهادة أو قضاء أو إقرار فهو 
باطل إلا أن تقوم بيّنة أنه قضى به وأنفذه يوم هو قاض. 

ولا يتخذ كاتباً من أهل الذمّة ولا مملوكاً ولا محدوداً فى قذف, ولا أحداً مما 
لا يجوز شهادته. 

وللطالب أن يكلف القاضى صحيفة يكون فيها دعواه وشهادة شهوده. 

ولو هلك شهادة الشهود من ديوان القاضي فشهد كاتبان له أن شهوده فلان ابن 
0 عنذده بكذا 0 0 القاضى شهادة الشهود 

وباس و 00 
الشاهدين حتى يعرف هل زاد فيه شيئاً أو حرّفه عن موضعه. 

كتاب: إذا أتى القاضي كتاب قاض سأل الذي جاء به البيّنة على أنه كتابه 


(1) وفي هذا دليل على أنه كان يقضي باجتهاده في ما لم يوحّ إليه فيه» وكان لا يعجل بذلك» ولكن 
كاز لطر لوحي وإوا القطع الوا عار لوحي قي لعي با جقي ا قق واضا ر ولاك شريع لال رن 
القرآن بخلافه بعد ذلك؛ فيكون ناسخاً لهء ونسخ السنّة بالكتاب جائز عندناء ونظيره ه أمر القبلة. 
فإنه يك بعدما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم انتسخ ذلك بالأمر 
بالتوجه إلى الكعبة. كذا فى المبسوط: 16/ 162. 
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وخاتمه» ثم يقرأ عليهم ويشهدون على ما فيه لا يفتح الكتاب إلا بمحضر من 
الخصم.ء فيكون ذلك مثل شهادة الشهود عليه وهو حاضرء فإذا قرأ وعلم ما فيه 
ينبعي أن يخرجه ويختمه ويكتب عليه اسم صاحبه. 

وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه قبله. 

ولو وصل إلى هذا القاضي بعدما مات القاضي الذي كتبه أو عزل لم يُعمل به. 

أما لو مات بعدما وصل إلى هذا القاضى وقرأه يعمل به. 

وإن مات المكتوب إليه أو عزل قبل أن يصل إليه لم يعمل به الذي ولي 


ولو كتب القاضي في حقّ لرجل بشهادة شهود شهدوا عليه عنده فإنه ينبغي أن 
يسمي الشهود في الكتاب ونسبهم إلى آبائهم وقبائلهم» فإن عرفهم بالصلاح كتب 

ولو أراد الذي جاء به من المكتوب إليه أن يكتب له به إلى قاضى آخر فعله. 
يده حتى حضر المدعى عليه لم يحكم به حتى يعيد البيّنة. 

وإذا وصل إليه الكتاب ففتحه وقرأه فوجد ما فيه مما يختلف فيه الفقهاء ينفذ 
ا رآه أن الأول لم يحكم به. 

ولا يقبل كتاب فاضي في شيء من الحدود والقصاص ويجوز في ما سوأه. 

ولا يقبل كتاب قاضى رستاق أو قرية ولا كتاب عالمهاء وإنما يقبل كتاب 
قاضى مدينة فيها منبر وجماعة» أو كتاب الأمير الذي استعمل ذلك القاضى. 

ولا تقبل شهادة أهل الذمّة على كتاب قاضى المسلمين لذميّ على ذم ولا 
على قضائه. 

وينسب الخصمين في الكتاب إلى الأب والفخذ وإلى التجارة التي يعرف بها. 

ولو كان ذلك الفخذ أو في ذلك التجارة اثنان كذلك لم يجز حتى ينسبه إلى 


ولو نسبه إلى أبيه وإلى أبي بكر بن وائل أو تميم أو همدان لم يجز حتى ينسبه 
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إلى افكةة الدى نهو "فيه بودن إليفه ولا قبل دون :ذلك إلة أن يكون ذلك مشهر را 

ولو جاء بكتاب قاضي بشهادة شهود على دار ليس فيها حدود لم يجز حتى 

وكذا في شهادة عند الحاكم عند أبي حنيفة» وعندهما فهو جائز. 

ولو جاء كتاب قاضي أن فلاناً على فلان السندي عبد فلان ابن فلان القاضي 
كذا كذا فهو جائز. 

وكذا إن نسب العبد إلى عمل أو تجارة يعرف بها. 

أما لو جاء بالكتاب أن العبد له لم يجز. 

قال محمد: لا يجوز عندنا كتاب القضاة فى شىء بعينه إلا فى العقار. 

ولو أتى كتاب قاضي إلى قاضي ليس عليه عنوان وهو مختوم بخاتمه» فشهدوا 
أنه كتابه إليه» وأمره بفكه بعد أن شهدوا على الكتاب والخاتم فإن لم يكن في داخله 
اسم الكتاب والمكتوب إليه وأن فيه اسمهما دون اسم أبيهما لم يقبل. 

وإن كان فيه اسمهما واسم أبيهما قبلت. هذا قول أبي يوسف. 

ولو كناهما في الكتاب ولم يكن فيه أسماؤهما لم يقبل إلا أن يكون مشهوراً 
بالكنية كشهرة أبي حنيفة. 

وإن كان فيه من ابن فلان إلى ابن فلان لم يجز إلا أن يكون مشهوراً مثل ابن 

ولو نسبه إلى جده دون أبيه لم يجز. 

ولو كان على عنوانه أسمائهما وأسماء آبائهما لم يجز إذا لم يكن في داخله. 

ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو في مصر معه أصلح الله الأمير 
ثم قضّ القصة والشهادة وجاء بكتابة نفسه فعرفه الأمير فإن أمضاه الأمير جاز إذا لم 
يكن في مصره معهء وإنما هو في مصر اخر لم يجز حتى يكتب باسم الامير واسم 
أبيه واسم القاضي واسم أبيه. 

ويجوز على كتاب القاضي شهادة على شهادة» وشهادة رجل وامرآتين. 
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وكان عمر بن الخطاب يرزق سلمان بن ربيعة في القضاء كل شهر خمسمائة 
درهم. 

لو اتخذ القاضي قاسماً يرزقه من بيت المال جاز”". 

وإن استأجره بأجر معلوم جاز أيضاً. 

ولا يكره القاضي الناس على قاسمه خاصة قائماًء قوم اصطلحوا على قسمة 
قاسم آخر جاز ذلك بينهم بعد أن لا صغير ولا غائب فيهم. 

ولو شهد قاسمان على ما قسما بين قوم بأن كل إنسان يستوفي نصيبه جاز. 

وقال محمد: لا تجوز شهادتهما. 

لو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى صاحبه فدفعه وأنكر المدفوع إليه فالأمين 
مصدق في براءة نفسه ولا يصدق على الآخر أنه قبضه. 

ولا يتخذ القاضي قاسماً ذميّاً ولا مملوكاً ولا محدوداً في قذف ولا فاسقاً ولا 
من لا تجوز شهادته. 

ولو رأى القاضي: يقذف رجل محصتته أو يغصب أو يقتل رجلآاً أو يخرجه أو 
يطلّق أو يعتق أو يبيع» ثم رفع إليهء فإن يقضي فيه بعلمه. 

وكذا في حقوق الناس وهو مصدق فيما زعم أنه رآه وأقرٌ عنده به أو أنه 
قامت عليه بيّنةَ بخلاف الحدود فإنه لا يعمل فيها إلا بالبينة. 

وأما ما رآه وعلم قبل توليه قضاءه أو أشهد عليه ثم خوصم فيه إليه بعدما 
استقضى لم يقبل به حتى يشهد عليه شاهدان سواء أو شهد هو مع آخر عند الإمام 
الذي هو فوقه في قول أبي حنيفة. 

وكذا فيما علم في غير مصره الذي هو قاضي فيه. 

وقال صاحباه: يقضي بعلمه فيما علم قبل القضاء أو في غير مصره إلا في 
الحدود. 

ولو دفع القاضي مال اليتيم إلى تاجر فجحده التاجر فيقضي على التاجر بعلمه 
(1) لأن القسمة من جنس القضاء من حيث إنه يتم به قطع المنازعة» فأشبه رزق القاضيء ولأن 

منفعته تعود إلى العامة كمنفعة القضاء والمقاتل والمفتي» فتكون كفايته في بيت المال لأنه أعد 

لمصالحهم كمنفعة هؤلاء. كذا في البحر الرائق 8/ 168. 
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وما باع القاضي من مال اليتيم في دينه لا عهدة عليه» وإنما العهدة على الذي باعه 
له. 

ولو جحد المشتري بيعه أمضاه وكذا هو مصدق فيما قضى به من قصاص أو 
مال أو عتاق وغيره من حقوق الناس. 

ولو عَزل عن القضاء فأتبعه المقضي عليه في جميع ذلك فقال: إنما قضيته به 
عليكم كان مصدقا. 

أما لو باع لنفسه أو اشترى لم يقبل قوله على خصمه وهو كغيره من الناس في 
هذا. 

ولا يجوز قضاؤه لنفسه بشيء ولا لولده ونوافله من قبل الرجال والنساء ولا 
لأبويه وأجداده من قبلهماء ولا لزوجته ومكاتبه ومماليكه ممن لا تجوز شهادته له. 

أما من سوى هؤلاء من القرابة جاز قضاؤه لهم كما يجوز شهادته لهم. 

وإذا عزل عن القضاء ثم قال: كنت قضيت لهذا على هذا بكذا وكذاء لم يقبل» 
وإن شهد به مع اخر لم تقبل حتى شهد شاهدان سواه. 

وإذا رفع إليه قضاء قاض مات أو عزل فيرى خلاف رأيه أمضاه إن كان مما 
اختلف فيه الفقهاء.ء وإن كان خطأ لم يختلف فيه أبطله. 

ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظأً غليظاً جبّاراً عنيداً. 

وينبغي أن يشتدٌ حتى يستقيم الحق فلا يدع من حقّ الله شيئاً في غير جبر به 
وبأس في غير ضعفء ولا يترك شيئاً من الحق. 

وينبغي أن يعتذر إلى كل من يخاف أن يقع في نفسه إذا قضى عليه ويفسد 
الخصم ويبين له حتى يعلم أنه قذفهم الخصم أنه قد علم حجّته وقضى عليه بحقّ 
ويأمر أعوانه بترك الحنق والشدّة على الناسء ويأمره بالرفق واللين والقرب من غير 
أن يضعفوا ويقصّروا في شيء. 

ولا يجوز أن يستعمل على القضاء إلا موثوقاً في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه 
وعلمه بالكتاب والسنّة والآثار ووجوه الفقه التي يؤخذ منه الكلام» فإنه لا يستقيم أن 
يكون رأي ليس له علم بالسنّة والأحاديث» ولا صاحب حديث ليس له علم الفقه. 
ولا يستقيم أحدهما إلا بصاحبه. 
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ولا ينبغي أن يفتي إلا مَن كان هكذاء إلا أن يفتي بشيء سمعه. 

ولا يولى القضاء أعمى ولا محدود في قذف ولا عبد. 

ولا يستخلف القاضي عند سفره أو مرضه إلا بأمر الإمام الذي هو فوقه. 

ولو استخلف بغير أمر الإمام لم يجز قضاء خليفته» ثم هو لو أنفذ قضاء 
خليفته كان هو الذي قضى به. 

وكذلك لو حكم حكماً بين خصمين. 

لو طمع القاضي في اصطلاح الخصمين لا بأس بردّه ولا ينفد الحكم بينهما 
لعلهما أن يصطلحا ولا يردّهم أكثر من مرّتين. 

أما إن لم يطمح أنفذ القضاء. 

ولا ينبغي أن يسمع من واحد حجّتين في مجلس واحد إلا أن يكون في 
الناس قلة لا يشغله عنهم. 

ولا يقدم رجل على من جاء قبله بفضل منزلته وسلطانه» ولكن يقدّم على 
منازلهم. 

عن أبي هريرة: اختصم إلى رسول الله كَلِِ رجلان أحدهما عالم بالخصومة 
دون الآخر فلم يلبث العالِم أن قضى له رسول الله كَكهِه فقام المقضي له وقعد 
المقضى عليهء فقال: يا رسول الله والذي لا إله إلا هو إن حقى لحقء فقال رسول 
الله كليم على بالرجل. 00 بردي عا اب شان يت كد 
تعاوده نك رليف انق لدعا الكتقى لن ون المتضي عليه لقال تبزالدى لا 
0 الرحيم الذي أنزل عليك الكتاب إن حقي لّحق يعلم ذلك نفسهء 
فقال النبي كَلِةِ: علي بالرجلء فأتي بهء فأخبره فقال: إن شئت عاودته» فقال: لا ولكن 
اعلم أنه من اقتطع بخصومته وجدله حقّ امرئ مسلم فإنما يقتطع قطعة من نار» فقال 
الرجل: الحق حقّه. وكان ‏ عليه السلام ‏ متكئا فجلس فقال: «مَن اقنطع بخصومته 
وجدله حقٌ امرئ مسلم فليتبواً مقعده من النار»» قال أبو هريرة: فكانت هذه أشد من 
انا 


(1) أورده الفخر الرازي في تفسيره مفاتح الغيب»ء عند تفسير قوله تعالى: «إوَلا مَأطُوأ أمَولَكم بكي 
بألْبَطِلٍ» [البَقَرَة: الآية 188].. 1/ 791. 
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من الجامع الحبير: 
تنفيذ: قال رحمه الله : إذا أخطأ القاضي في الحكم فأجمعا على خطأه 


له 


وجح رده 

أما لو كان مجتهداً فيه نفذ حكمه إن رآه وإن لم يره فهو باطل» وإن لم يعلم 
ترق أو .غير برع فى تافذو بو إن كان تاسيا لرآيه تقد ععك أبى,حفيقة وله يتفد 
عندهما. 

وأما إذا كان نفس القاضي مجتهداً لا يلزم إلا بقضاء قاض آخر وولاية القضاء 
إذا كان في حد الاجتهاد لم يلزم قضاؤه إلا بقضاء قاضي آخر. 

ولو كان الخطأ من القاضي مجتهداً عند بعضهم دون بعض لا يلزم فقضاؤه إلا 
بقضاء قاض آخر. 

ومن صحّت شهادته صحّ قضاؤه. 

رجل مات وترك ديوناً على الناس بعضه على القاضي وبعضه على ابن القاضي 
وعلى من لا تقبل شهادته له فاّعى رجل عند هذا القاضي أن الميت أوصى إليه 
وأقام شاهدين فقضى بوصايته ثم قضاه القاضي أو قضاه بعض من سمّينا من قرابة 
القاضي فهو جائز استحساناً. 

وأما لو قضا القاضي أو قريبه الدين أولاً ثم قضا له بالوصاية لم ينفذ ذلك 
القضاء. 

ولو مات القاضي أو عُزل فجحد الورثة وصيّة الوصيّ فقامت بيّنة على قضية 
القاى نظن إن كانت نفيفه ف قفد الدرى الجارها القافى لقاع وإنه كانه نعدة 
ل 0 

ولو ادعى رجل أنه ابن المييت فأقام بيّنة أنه ابنه ووارثه لا وارث له غيره 
فقضى بها القاضي وللميت على القاضي دين ثم قضاه بعد الحكم نفذ قضاؤه. فإن 
جاء أخ الميت وهو معروف وجحد نسب الابن فقامت بيّنة على قضية القاضي 


أنفذها. 
ولو كان قضى الدين أولاً ثم حكم بنسبه فحكمه باطل. 
رجل له على قاضى أو على قرابته ممن لا تقبل شهادته دين» فغاب الذي له 


56 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


الدين» فجاء رجل وزعم أنه وكيل الغائب بقبض ديونه التي بالكوفة» أو بالذي على 
القاضي وعلى قرابته» وأقام بيِّنة فقضى له بالوكالة تمّ قضاءه الدين أو قضاه سائر 
الناس مع ذلكء ثم رفع إلى قاضي آخر بعدما عزل الأول أو مات فإن القاضي الثاني 
يبطله» وإن أمضاه صم أيضاً لأنه مجتهد. لأنه قضاء على الغائب. 

فإذا رفع هذا الإمضاء على قاضي ثالث أجازه» فإن كان القاضي قضى الدين 
أولا ثم حكم بالوكالة بطل قضاؤه فإن رفع إلى قاضي آخر أمضاه ثم رفع إلى قاضي 
تالف أبطلة لأن الأول مجيعا عان حفطته أنه فضا لفسة: 
قافن ان يراه ناطلا فالة يمقمة :ولا بر ذه 

ولو كان القاضي محدودا في قذف فقضى ثم رفع قضاؤه إلى قاضي آخر يرى 
ذلك باطلاً فأبطله. فإن قضاه قاضي يرى إمضاءه ثم رفع إلى قاضي آخر يرى ذلك 
ناظلا أمضياه. 

وكذلك شهد رجل لامرأته بحقّ مع آخر فقضى به قاضي يراه جائزا ثم رفعه 
5 قاضى آخر يراه باطلاً أمضاه. 

فإن كان القاضي نفسه قضى لامرأته ثم رفعت قضيته إلى قاضي آخر أبطله إن 
رأى ذلك باطلاً وإن أمضاه قاضي يراه جائزاً ثم رفع إلى قاضي آخر يراه باطلاً 
أمقياة.: 

وكذا إن كان لا يدري فأمضاه جاز إمضاؤه. 

والعبد والوصي والكافر إذا استقضى أحدهم على المسلمين فقضى بطلء» فإن 
أمضاه قاضى كان إمضاءه باطلاً. 

وإذا كان القاضي أعمى فقضى فرفع قضاؤه إلى قاضي آخر يرى ذلك باطلاً 
فأبطله فإن أمضاه قاضي يرى ذلك حقاً ثم رفع إلى قاضي آخر فأمضاه. 

وإذا استقضيت المرأة فقضت في الأموال والحقوق صحٌّ. وفي الحدود 

ولو قضى قاضي بشهادة رجل وامرأتين في حد أو قصاص وهو يدري ذلك أو 
لا يدري ثم رفع ذلك إلى قاضي آخر أمضاه. 


كتاب أدب القاضى 37 

فإن قضى القاضي في شيء من المجتهدات ثم رفع قضاؤه إلى قاضي آخر يراه 
باطلاً فأبطله ثم رجع هذا القضاء إلى قاضي يراه صحيحاً من الأصل أمضى القضاء 
بصحته وأبطل قضاء القاضي الثاني بالردٌ لأن ردّه قضاء القاضي في موضع الاجتهاد 
باطل بلا خلاف. 

فإن كان الذي قضى به القاضي يقول فيه بعض الفقهاء أنه مجتهد ينبغي أن 
ينفذ القضاء به. 

وقال بعضهم: غير مجتهد ينبغي أن لا ينفذ فيه القضاء لأن القاضي الثاني في 
أن ردّه صم ها هنا وإن أمضاه قاضي يراه صواباً لا يرد بعده. 

وأما القضاء بشاهد ويمين ويتبع أمهات الأولاد وبيع متروك التسمية عمداً عند 
بعضهم من المجتهدات. ولكن عامّة متبا يتا كلى اله لسن ,فد الممعتهد ان 

وأما حكم الحاكم بالتحكيم جاز وأنه قاضي في حقّ الخصمين دون سائر 
النانين.: 

وشرطنا صحة التحكيم أن يكون الحَكم من أهل القضاء ولهذا قالا: لو قضى 

وإذا رفع قضيته إلى قاضي المسلمين أنه ينظر فيه فإن كان جوراً يردّه» وإن 
كان صحيحاً أمضاه» وإن كان مجتهداً رأى فيه رأيه فصار حكمه عند القاضي بمنزلة 
الصلح. 

فإن أمضاه ثم رفع إلى قاضي آخر يرى خلافه فأبطله لم يجز إبطاله. 

وإن كان الحاكم كافراً لم يجز حكمه على المسلمين أصلاً. 

وكذا لق كانعبدا أو ستاسي إذا أمفياة قاضى' كان إمضاؤة نأطاد . 

وإذا أمر القاضي رجلاً أن يحكم بين اثنين ففعل لم يجز حكمه إلا أن يوليه 
السلطان ويفوّض التولية إليه فيصحٌ التفويض حينئذ فيكون بمنزلة قاضي ولاه الخليفة 
فيصحٌ حكمه ولا يملك الأول عزله إلا أن يكون السلطان ولاه ذلك. 
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وكذا لو شهد واحد عدل لمكان التهمة ولا يجوز إخراجها فيجعل بينهما امرأة 
أمينة تمنعه من الدخول. 

وإن كان الزوج ثقة عدلاً بخلاف إذا كان الزوج مقرًاً بالطلاق ثلاثاً فإنه يجعل 
بينهما سترة حائلة» ولا يجعل بينهما امرأة إذا كان الزوج عدلاً. 


فإذا زكيت الشهود فرّق بينهما. وإن لم يزكُوا رد ما عليه ولها النفقة إذا طالت 


الحسالة: 

وسواء ادّعت الفرقة أو جحدت أو سكتتء فإن مضت مدة العلة ولوريرك 
الشهود لم يقض لها بنفقة» ثم إن زكيت الشهود بعده فقد استوفت نفقة العذة» وإن 
لم يزك الشهود وردت عليه ما أخذت من النفقة لأن احتباسها بحكم القضاء ء لا 
بحكم الزوج فيضاهي الناشزة. 

وكذا إن ظهر أن الشهود عبيد ردّت النفقة. 

وأما نفقة المرأة الأجنبية على بيت المال. 

ولو حبست في دين أو هرب بها رجل لا نفقة لهاء أو خرجت إلى حجة 
الإسلام بمحرم لها ولم يكن معها زوجها. 

وكذا الصبية المنكوحة التي لا يجامع مثلها لا نفقة نفقة لها. 

أما لو حبس الزوج بدين لزمته نفقتها 

وإذا وقعت فرقة من جهة فيها معصية جوزيت بسقوط نفقتها. 

وكل موضع استحقت النفقة في فرقة فهي في هذه النفقة كالمنكوحة. 

ما أبطل نفقة المنكوحة نحو الرّدة وغيرها أبطل نفقة هذه وما لا فلا. 

ولو شهدا على أنه طلقها وهي غير مدخول بها حيل بينهما ولا نفقة لها. 

نفقة: لو شهدا بعتق أمة يخرجها من منزل سيدها وتوضع على يدي أمينة 
المشهود عليه ثقة عدل أو غير ذلك. بخلاف المطلقة حيث لا يخرجها ونفقة الأمينة 
على بيت المال أيضاً في هذه المسألة» ونفقة الأمة على مولاها سواء يدّعي شهادتها 
أم لا 

ذان :لج توك الشهوة فرذت الى ميندها و لشي ء«عليهنا :إن كيت وقضى 
القاضي بحريتها استردٌ منها ما أخذت. 
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ولو أكلت النفقة بإذن الرجل لم تضمن,» وإن فعلت بغير إذنه ضمنت. 

وكذا لو طلبت النفقة فأبى المولى ففرض عليه القاضي. 

وإن أكلت من ماله ثم قامت بيّنة على أنها حرّة الأصلء ينظر إن استوفت 
بفرض القاضي رذت عليهء وإن اكلتكد عه ا لد بإذنه فلا شيء فليها وان اقيف 
بغير إذنه ضمنت بمنزلة امرأة تحت رجل استوفتة: تنقفيا أو أكلت هق درل الزوج 
ثم قامت بيّنة على أنها أخته من الرضاع فإنه يستردٌ منها ما أخذت ويضمن ما أكلت 
بغير إذنه» ولا يضمن ما أكلت بإذنه» ولم تبطل هذه النفقة في حقّ الأمة حالة 
الاحتباس بحكم القاضي إذا لم يزك الشهود بخلاف المنكوحة. 

أمة فى يدي رجل ادعاها رجل أنها له وأقام بين فإنه يخرجها من يده ويضعها 
على يدي امرأة أمينة» فإن طلبت النفقة بأن طالت المدة فى المسألة فرضت النفقة 
على المشهود عليه دإ ليرد النقيورة ضحدف دللتة فَإن كيت فا فيان علنها 
نيما استيلكة ف الفقة عند آبى «عففة يمف لةحتارة (المخهيوت: غعلن: العا ضبن 
وعلى ماله هدر. وعند صاحبيه: مضمون. 

يقال للمقضي له: إما أن تقضي دينها وإما أن تباع عليكء فإن قضى دينها أو 
باعها رجع بالأقل من القيمة والدين على المقضى عليه. 

رجل ادّعى عبداً في يَّدِ رجل وأقام بيّنة على أنه عبده فلم يؤخذ العبد من يد 
المدعى عليه بخلاف الأمة لأنه ليس بفرج ولكن يؤخذ كفيل بالعبد وكفيل بنفس 
المدعى عليه ووكيل بالخصومة وله أن يجعل الكفيل وكيلاً بالخصومة. 

ولو كان المدعى عليه فاسقاً مخوفاً غير مأمون لا بأس أن يوضع الغلام على 
يدي عدل وأمر العبد بالعمل وإنفاقه على نفسه. 

أما لو كانت مريفا أ ضقي قفن عان ذن فى يله كما فن الأنة: 

وذكر في الأصل عن عمر بن الخطاب: دعى قاضياً كان بالشام حديث السّن 
فقال له عمر: بم تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله» قال: فإن لم تجد ذلك في 
كتاب الله؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله كَلَِدِهِ قال: فإن لم تجد ذلك بما قضى 
به رسول الله ِْ؟ قال: أقضي بما قضى به أبو بكر وعمرء قال: فإن لم تجد ذلك في 
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من الجامع الصغير: 
قال رحمه الله -: يكتب الرجل على نفسه ذكر الحق ثم يكتب في أسفله: إن 
شاء اللّه. 


أو يكتب الشراء فيكتب فى أسفله: إن شاء الله» فما أدرك فلاناً فيه من درك 
فعلى فلان خلاصه إن شاء الميظل ذللف الذين :وين الس موه الى ةم 
وعندهما جاز الشراء والدين لازم» وإن شاء الله على من قام بذكر الحق وعلى 
م 

رجل يقرّ بدين لرجل يحبسه القاضي ثم يسأله» فإن كان موسراً حبسه حتى 
تقوو وان كا نعي | حال سرلهه و انها محية ورين آل ثانا الم يسان هله 

هذا دين أصله كان مالآ أما ما ليس في أصله مال كالمهر ذكر في الأصل: 
يحبسه أيضاً لأن إقدامه على النكاح دليل الإيسار إلا إذا كان المهر مؤجلاً ثم طلبت 
المرأة المهر بعدما بنى بها فالقول قول الزوج في عسرته. 

وأما في النفقة فالقول قول الزوج في أنه معسر في تقدير النفقة. 

ولو رأى القاضي أن يسأل عنه في أول الأمر قبل انقضاء مدة الحبس فله ذلك» 
وإن صم له العجز لم يحبسه ودين الكفالة مثل دين المهر. 

وفي النوادر بخلاف ما ذكرناء القاضي يقرض أموال اليتامى ويكتب وهكذا 
ينبغي أن يفعل. ولو أقرض الوصىٌ ضمن. 

ولو افتدى يمينه بعشرة دراهم أو صالح من يمينه على عشرة دراهم جائزة. 

لو كان رسول القاضى واخذاً سال عن الشاهدين إن كان عدلا يشمي 
بشهادتهماء والاثنان أفضل . 


(1) أي إني لا أعزلك عن القضاء ما دمت على هذه الطريقة» وفيه دليل أن الإمام إذا علم من حال 
من قلده أنه صالح لذلك ينبغي أن يقرره على العمل ولا يعزله بطعن بعض المتعنتين ما لم يتبين 
له شىء مما لا يحمد من السيرة منه. السرخسى: 16/ 130. 
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وإذا قال قضيت على هذا بالرجم فارجموه ما وسعك أن ترجمه. وكذلك 
القطع والضرب. 

وفى رواية: لا أقبل قول القاضى ولا يحل العمل به إلا أن يعاين الحجّة 
فحينئذ يصحٌ الاعتماد. 1 

ومشايخنا أخذوا بهذه الرواية وقالوا: ما أحسن هذا في زماننا لآن القضاة 
فسدوا فلا يؤتمنون إلا في كتب القضاة فإنه قل ما يقع فيه الجناية. 

عن ابن مسعود قال: لقد أتى علينا زمان ولسنا هنالك ثم قضى الله تعالى أن 
بلغنا من الأمر ما ترون» فمن ابتلي منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله فإن لم 
يجد ذلك في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله يكل فإن لم يجد فيما قضى 
به رسول الله كه فليقض بما قضى به الصالحون - يعني أبا بكر وعمر ؛ فإن لم يجد 
ذلك فليجتهد رأيه ولا يقولن إني أرى وإني أخاف, فإن الحلال بيّن والحرام بيّن 
وبين ذلك أمور متشابهاتء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

وما يجانس هذا الكتاب من الزيادات قد ذكرنا في الدعوى والبيّنات بتوفيق الله 
تعالى. 
من المجرد: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء”"" 
ولا يسعى في طلبه ولا يتعرّض له ولا يسأل أن يستقضىء فإن فعل فهو مُسيء». وإن 
هو استقضى وهو ممن يحتمل أن يكون قاضياً في روايته الآثار وبصره بالحلال 
والحرام وبالفقه ووجوهه وباختلاف الناس مع عفاف وحلم وبنزاهة عن الطمع 
واستخفاف بالآية فلا بأس إذا أرادوه أن يكون قاضياً أن يدخل في القضاء. 

ولا بأس بأن يرزق على القضاء ويسأل ورقاً لكاتبه وأعوانه ولأصحاب 
مسائله. 

لواتييل كاقا اتددهووعا ضناذنا نير انما وله ني 

وإذا جلس للقضاء له أن يجلس إلى جنبه من يثق به في فقهه ودينه. 


(1) لما أخرجه أبو داود» رقم: 0 »؛ والترمذي. رقم: 4»؛ من حديث أنس قال: قال رسول الله 
يِهِ: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه. ومن أجبر عليه ينزل إليه ملك يُسدّده). 
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وإن أشكل عليه أمر شاور فيه ويقبل على الخصمين في النظر وغيره. 

ولا يبتسم في وجه أحدهما لمعرفته قبل ذلكء ولا يمازح أحداً في مجلسه. 

ولأيد جد( للشسمين المنلاد لسر تعدو ذا لم عليه لا باس بره 

ولا ينبغي أن يسأل جليساً والخصمان قدامه. 

وإذاتواق ماحد التتضهين ها رزعية اكذية ند انه لخاد عه فلار عن يطيان 
ويرفق بهما في المسألة. 

ثم يبدأ بالمدعي فيسأله عمًا يدّعيه. فإذا أخبره بدعواه ثم أقبل على المدعى 
عليه ويسأله بجوابه. 

فإن أقام المدعي بيّنة أمر كاتبه أن يكتب شهادتهما ثم قرئت عليه» فإن كان 
كما شتهدو] وقع بخطه في أسفل الكتاني للق كنينة وا عمد . 

ولا يقضي وهو مغتم أو كظيظ من طعام”'' ولا جائع أو عطشان أو غضبان. 

وينبغي أن يتخذ رجلا قيما على رأسه عند الخصم يثق به فإن طول الخصمين 
وجعل يحتحٌ بما ليست له بحجّة» أمر به فأقامه. 

ويقدّم في الأقضية الأول فالأول. 

ولا يتشاغل عن القضاء إلا يوم الجمعة» ويولي مُسَّائلة الشهود قوماً ثقة لا 
يظهر عليها أحد إلا أصحاب المسائلة. 

زشخى ذا كفي شهالاتهم بعك بها منتعومة مع ,مق لا برها نبها بحت 
يوصلها إلى الذي يلي المسألة عنهاء ثم جاء بها صاحب المسألة مختومة يدفعها إلى 
القاضيء, وإن خاف أن يشهر أرسل بها مختومة مع غيره إلى القاضي لثلا يعلم 
صاحب المسألة حتى ينظر فيهاء ثم أرسل إليه بعد ذلك سرّاً ليلا أو نهاراً حتى يسأله 
عما كتب به إليه من الجواب, فإن كان قد عدلهم صِحٌء وإن أرسل نائبه إلى غيره 
فيسأل عنها فحسن وأوثق. 

ولأ قي أن متعرى ري انوا قاضيا ولكق يول ظيرة ممرن ننه 

ولا ينبغي أن يقبل من أحد هدية إلا عن صديق ملاطف له قبل ذلك ليس 
(1) وفي القاموس: الكظّة بالكسر البطنة» وشية يعتري من امتلاء الطعام» كظّه الطعام ملأه حتى لا 

يطيق النفس فاكتظ. ص: 901. 
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يخاصم إليه ولا يستقرض من أحد تخاصموا إليه أم لم يتخاصموا. 

وإنما يستقرض من صديق أو خليط لم يزل بينهما ذلك قبل تقلّده القضاء. 
وليس يخاصم إليه في شيء ولا يتّهمهء وكذا لا يستعير دابة ولا ثوبأ ولا شيئأ مما 
يستعير الناس كالقرض والهدية إلا من صديق له» ويتخذ حبساً على حِدَّة ويولي 
رجلا يثق به يلي أهل السجن. 

وينبغي أن يدفع أموال الأيتام إلى الوليٌ إن كان» وإلا نضَّبٍ وصيًّاً من قرابة 
الحم اراك بجوراه من ارك بنفع إل اإلطاليم كإن احيو وص سمل يعد ادر 
مه وإن استبان خيانته أخرجه من الوصاية وجعل غيره 00-7 

والأفضل أن يقضى فى المسجد الجامع والجماعة. وأن يبكر للقضاء ثم يرجع 
إلى منزله؛ فيروح بالعشي إلى المغربء وإن لم يتفق له الخصوم حيث يجلسهم 

ويقضى بما علمه فى ولاية قضائه فى مصره. أما ما علمه قبل استقضائه لا 
أ الي قاضى آخر حتى أذهب إلية وأشهد لك مع آخر عنذده. 1ه قول أبن 
حنيفة. ولا يقضى بما فى ديوانه حتى يذكر ذلك. 

ولو اختصموا إليه الإخوة أو بنو العم لا يعجل بالقضاء بينهم ولكن يدافعهم 
قليلاً ليصطلحوا. 

ولو اختصم إليه بعض ولده أو ممن لا يجوز شهادته له مع أجنبي إن قضى 
على الولد أو قريبه جاز. 

أما لو قضى على الأجنبي لولده لم ينفد ينبغي أن يرفع إلى قاضي آخر 
لييطله. 


ولو ظهر أنه فاسق أو مرتشي أبطلت جميع ما قضى من يوم ارتشى أو فسق. 

ولو حكم الخصمان امرأة أو ذميّاً فحكمه باطل سواء وافق الصواب أم لا 

ولوك الرجلون ١:‏ اعدهها اوناع ينعار السك للدي لم مجر بوه اله 
لم يصعٌ؛ وإن حكم للآخر صخ. 
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ولو وجه الحكم قضاءه على أحدهما فقال: لا أرضى بك فقضاه بعده لم 

والتحكيم في الحدود والقصاص والدية على العاقلة لم يجز. 

أما إذا كانت جناية خطأ فقضى الحاكم على أحدهما في ماله وهو مما يلزمه 
في ماله جاز. 

وينبغي أن يقرض لليتيم قدر ما يكتفي به لطعامه وإدامه وكسوته في الشتاء 
والضيت: 

وكذا للمرأة على زوجها مثل ذلك شهرا بشهر. 

وكذا فى فرض النفقة والكسوة للقرابة. 

ولو شكى المحبوس بالدين أنه محتاج لم يعجل القاضي بالمسألة عنه شهرا ثم 
يسأل عنه. فإن لم يجد له شيئا أخرجه. 

وإذا أدرك اليتيم لم يعجل بدفع ماله إليه ولكن جربه بالشىء بعد الشىء فوجله 
مصلحاً دفع ماله إليه؛ وإن كان ماجناً مفسدا تأنّى ما بينه وبين أن يأتي عليه خمس 
وعشرين سنة ثم يدفع إليه ماله صلح أو لم يصلح. هذا كله قول أبي حنيفة رحمة الله 
عليه. 


لو جلس رجلا في أمر ثم أقرٌ بحقّ لرجل أو بحدّ في قذف أو قصاص ينفذ 
للم:ضلية: 

ولو جاء رجل وذكر أن له حقّاً في مصر غير هذا المصرء وذكر أن له بيّنق 
سأله أن يسمع بيّنته ويكتب له بذلك بما ثبت غيره له» ينبغي أن يحبسه وعدل 
شهوده والرجل معروف كتب له إلى ذلك القاضي بما أقام من بينة. ووجه الكتاب أن 
يكتب: من فلان قاضي كورة كذا إلى فلان ابن فلان قاضي كورة كذاء سلام الله 
عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لا إِلّه إلا هو أما بعد: أتاني رجل يقال له فلان ابن 
فلان» وذكر أن له على رجل في كورة كذا حم فسألني أن أسمع من بيّنته وأن أكتب 
إليك بما استقرٌ عندي من ذلكء. فسألته البيّنة على ذلكء فأتاني بشهود منهم فلان ابن 
فلان» وفلان ابن فلان» فيحليهم وينسبهم. فشهدوا عندي لفلان ابن فلان الفلاني 
على فلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا درهماً ديناً حالّة» وسألني أن أحلفه بالله ما 
قبض منها شيئاً ولا قبض له قابض بوكالة ولا احتال بشيء منهاء وأنها له عليه 
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ففعلت», فكتبت إليك هذا الكتاب وأشهدت عليه شهوداً أنه كتابي وخاتمي وقرأته 
على الشهود. 

قال: ثم يطوي الكتاب ويختم عليه وإن ختم الشهود عليه فهو أوثق» ثم 
يكتب عليه عنوان الكتاب: من فلان ابن فلان قاضى كورة كذاء إلى فلان ابن فلان 
قاضي كورة كذاء ثم يدفعه إلى المدّعيء فإذا أتى المص إلى نامى كور عد ود كز 
له هذا الكتاب القاضي إليه سأله البيّنة على كتاب القاضيء فيسمع البيّنة بمحضر 
الخصمء فإن أقرٌ أنه فلان الفلاني خصمه طلب القاضي من المدعي البيّنة أنه الفلان 
الملاني» فإن أقام بيّنة على ذلك ثم سمع بيّنة على أن هذا كتاب القاضي الذي ذكره. 
فيقول للشهود: أقرأ عليكم ما فيه فإن قالوا: نعم قرأ علينا وأشهدنا أنه كتابه ثم ختمه 
ثم قال: هذا خاتمي» فلما سمع منهم لم يكسر الخاتم حتى عدلوا الشهود ثم لم 
يكسره أيضاً حتى يحضر الخصم.ء ثم كسره بمحضر الخصم وقرأ على الشهود 
والخصم ما فيهء فإن قالوا: نعم أشهدنا على ما فيه» ثم سأل الخصم عما شهد به 
عليه الكتاب. فإن أقرٌ به ألزمه» وإن أنكر قال له: لك حجّة وإلا قضيت عليك بما في 
لككانيه انإنة الى كن لد محقظة افنى ليه ونا اقال# ليون نا فلن الذي اتدهية را كلد 
بهذا المال» قال له: هات بيّنة أن فى هذه الصناعة أو القبيلة رجلا ينسب بمثل ما 
قب لبدو 3١‏ اليلق اران معاد كه على قله تسيا ا حرفة أيظل الكفانيه وان لد 
بأث«تمخلة الزفة: المال: 

أما في الحيوان من الغلام والجارية والدواب والثياب لم يكتب به لأن البتعض 

ولو قال الشهود: نشهد أنه كتاب القاضي وخاتمة ولم يقرأ عليناء لا ينبغي أن 
تسمع البيّنة ولا أن يقرأ الكتاب. 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: إذا شهدوا على الخاتم قبل ذلك ولو انكسر 
الخاتم أو جاء به غير مختوم وقالوا: نشهد أنه كتابه إليك وأنه قرئ عليناء لم يقبل. 

ولو مات القاضي الذي كتب إليه لا ينبغي أن يقبل الكتاب. 

وكذا إن عزل ثم لو قبل في هذه الوجوه وحكم كان ذلك خطأ وهو مما 
يختلف فيه فينفذ ذلك حتى إن اختصم إلى قاضي آخر أمضاه. 

عن معاذ بن جبل: بعثه رسول الله كَل إلى اليمن فقال: ايا معاذ بم تقضي؟ قال 
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قلت: بما في كتاب الله تعالى» قال: فإن لم تجد ذلك في كتاب الله؟ قلت: فيما قضى 
به رسول الله كد قال: فإن لم تجد فيه؟ قلت: أجتهد رأبي, قال: الحمد لله الذي وفْق 


)01 
رسول رسوله) . 


من المنتفى: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: رجل له امرأة معروفة وهو غائب فتزوّجت 
بزوج آخر فشهدوا به ولم يدعي الطلاق» فإني لا أتعرض لها ولا أقفها ولا أفرّق 
بينها وبين زوجها الثاني. 

وقال أبو يوسف: إن كان شيئاً معروفاً وقفتها حتى يقدم الغائب. أما إن لم 
يكن معروفاً إلا بشهود فهو كما قال أبو حنيفة عندي. 

ولو شهدوا بقضائه لفلان فلم يتذكر القاضي لا يقبل ذلك ولا يقضي إلا بما 

وقال أبو يوسف: يقضي بهء أما لو قال القاضي: لم أقض عليه بشيء» لم تقبل 
هذه الشهادة بالاتفاق. 

ولو قضى بثبوت النسب بالقافة ثم رجع إلى قاضي آخر ينفذه ولا ينقضه. 

وأما لو قضى بها في قسامة أو بيع درهم بدرهمين أو بمتعة النساء ثم رفع إلى 
قاضي آخر يجب أن يبطله ولا ينفذه. 

ولو قضى بمأجور نحو ردٌ المنكوحة بالعيب أو شهدوا بالخطوط من غير 
تذكرهمء لا ينقض القاضي الثاني لأنه مما اختلف فيه. 

أما لو قضى في الرضاع بشهادة امرأة واحدة أو قضى بشاهد ويمين لا ينفذه 
الثاني . 

وعن أبي يوسف: لو وطىء ابنة امرأته وقضى قاضي أنه لا يحرّم عليه امرأته 
لم يصح قضاؤه. 

وكذا في بيع أمهات الأولاد لا ينفذ قضاؤه. 

أما لو قضى ببيع مدبّره لا ينقض قضاؤه. 


(1) رواه أبو داود في الأقضية؛ باب: اجتهاد الرأي في القضاءء رقم: 3594.» والترمذي» في الأحكام. 
باب: ما جاء في القاضي كيف يقضيء رقم: 1327. 
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قال: ولو قضى قاضي بقضية وقضى آخر بقضية ولا يعلم بماذا نقضه جاز 
نقضه. وإن لم يعلم أيٍّ القضاءين أولا فيترك الشيء في يد من في يله. 

ولو جاء بكتاب القاضي إلى مصر فقدم شهود المدعي ذلك المصر قبل قضاء 
القاضي بالكتاب لا يقضي بالكتاب ويأمر بإحضار شهوده. 

وتشغى أنايسال القاضى المكفوب إلبة الشهوه عن القاضى, الدى بعت 
الكتاب: هل هو عدلء فإن زكُوه وإلا لا يقبل كتابه» فإن قالوا: جاهل» ينظر إن قضى 
بما وافق الحق أمضاه وقال: وقبل القاضي المكتوب إليه بعد أن شهدوا أنه كتابه 
وقائيه كنتو نا كانمفكسورا انهه او رةه 

ولو جاء إلى قاضي المصر وزعم أن قاضي بلد كذا كتب لي إليك فضاع مني 
كتابه» ينبغي أن يكتب هذا القاضي إلى ذلك القاضي ويذكر قدوم فلان وزعم أنك 
كتبت له إلىّ كتاباً وقد ضاع منه. إن رأيت أن يكتب بحاله ليكتب ثانياً. وذكر ما في 
كتابه الأول» وشرح الحال. 

عن محمد: لو آجر القاضي أرض الوقف فادّعى المستأجر أنه أوفاه الأجر 
وأنكره القاضيء, فالقول قول القاضي ولا يمين على القاضي. 

ولو حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ثم تزوج امرأة وادعت وقوعه فأبطل 
القاضي طلاقه وسع له المقام معها وإن كان مذهبه أن الطلاق واقع. 

وكذا لو وطىء أمٌّ امرأته فرافعت إلى قاضي من مذهبه أن الحرام لا يحرّم 
الحلال» قضى بالزوجية بينهما صح.ء وليس لقاضي اخر إبطاله ووسعه المقام معها. 

وكذا لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» ثم تزوجها وأبطل القاضي طلاقه 
ثم رافعه إلى قاضي آخر يرى وقوعه أمضاه ولا ينقضهء ولكن إن كان الزوج عالما 
يرى وقوعه لم يسعه المقام عليها. 

رجل عدل أخبر القاضي بأن فلاناً طلّق امرأته ثلاث أو أعتق مملوكه؛ فأولى له 
أن يبحث عنه ويطلبه وإن لم يكن عدلاً ليس له طلبه. 

أما لو أخبره عدلان ينبغي أن يجتهد في الطلب أشد ما يكون. 

لو بنى حانوتاً على شارع فشهد عدلان بذلك أمره بهدمه وإن كان الات فاقيا 
وإن كان أمرا مشهورا يهدمه وليس هذا قضاء على الغائب. 
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عن علي بن بي طالب ار قاف رجالا مكث ل 
بلي سسا 
من العيون: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: إذا اختفى المشهود عليه لا يقضى عليه حتى 

وقال محمد: يقدر ثلاثة أيام ينادي على بابه فإن ظهر وإلا قضى عليه» وإن 

وقال أبو يوسف في الأمالي: يقضي عليه. 

وعن مجمند فى رع ماك :وله القن ع .وجل وديعة'وعليه الف وترك انا 
فقضى المستودع الألف للغريم لا يضمن شيئاً للابن. 

لو أدَى المكاتب بدل الكتابة إلى غريم المولى بعد موت المولى بغير إذن 
الوصيّ صِمٌ وعتق استحساناً عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعلى هذا لو اذعى غريم الميت دينه الذي عليه من دين الميت الذي على 
الميت ينظر إن قال: هذه الألف لفلان الميت التي له علي أؤدي دينه علي صمّ» وإن 
لم يضف إليه فهو متبرّع إن لم يامره الوصي. أما بين الاحياء لم يصح في الدين 
والوديعة. 


59 5 ا 2 لفن ا ا 6 0 


تطليقات حالة الحيض أو شاهد ويمين قضاؤه باطل. 
ولو رفع إلى فاضي اخر أبطله. 
010 روآه البيهقي في السنن. رقم: 220974 وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة من رواية 


ا 5 م 0 : 4908. 


.450/1 
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وقال محمد: لو اختصما في ثلج أو عصير أو سمك طريٌّ وادّعى الخصم أن 
له بيّنة في المصرء يؤجل له قدر جلوس القاضي ويقال للمدعى عليه: لا تبرح إلى 
قيام القاضيء فإن فسد في هذه لا شيء على المدعيء وإن لم يقدر على البيّنة في 
هذا القدر من المدّة يحلف المدعى عليه ويخلى سبيله لا سبيل له عليه بعده. 

وقال أبو يوسف: إذا عزل القاضي ثم رد بعده لا يحكم بشهادة شهدوا عنده 
من قبل حتى يعيدواء وإن كان هو يذكر ذلك. 

وأما لو سمع إقراره قبل العزل فلا يحتاج إلى الإعادة بل يقضي إذا وثق به. 

ولا يقضي بما وجد في ديوانه الأول من الإقرار. 

قال أبو حنيفة: لو قضى القاضى بخلاف ما يدعى مذهبه يمضى هذا القضاء إن 
جاء فيه الآثر. ْ 1 ١‏ 

وقال أبو يوسف: يقضي بما هو رأيه. 

وعن أبي يوسف: إذا جار القاضي صار معزولاً عُزل أو لم يُعزل. 

وذكر الفقيه أبو اللّيث: هذا إذا لم يعلم الخليفة حين ولاه أنه فاسق جائر أو 
مرتشي فإنه انعزل بالفسق, أما إذا علمه يومئذ أنه فاسق لا ينعزل فيكون قاضيا بالقهر 
كالآمير الجائر لا ينعزل حتى يعزل. 

قال أبو حنيفة: إذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته وأمراؤه. 

ولو سمع الشهود إقراره ولم يروه لم تقبل. 

قال أبو يوسف: رجل ادّعى على رجل وأراد عليه العدوى وهو في المصر. 
فإنه يعديه القاضي ويبعث إليه ليحضره وإن لم يعلم أنه محق في دعواه على هذا 
عادة الحاكم. 

قال محمد: من مرض في الحبس وأضناه فإن القاضي يبعث مَن يخدمه إن كان 
له ولم يخرجه من السجن وإن مات فيه. 

ولو اختفى المدعى عليه في البيت بعث القاضي نساءً يثق بهن ليدخلن داره 
وينظر إلى النسوة فإن كان فيهن عرفنه وإلا يعزلن النساء واللواتي فيها في بيت ثم 
يدخل الرجال فيفتشون بقنية الدار. 

قال هشام: قلت لمحمد: ما تقول في رجل له حقٌّ على ذي سلطان فلا يجيبه 
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إلى القاضي؟ فأخبرني أن أبا يوسف كان يعمل بالإعذار. وهو قول أهل البصرة وبه 
نأخذ. 

والإعذار أن حك إلى بابه من يناديه أياماً: أن القاضي يدعوك إلى مجلس 
الحكم. فإن أجابه وإلا جعل القاضي وكيلا عنه. ولا يأخذ أبو حنيفة بالإعذار. 

ولو نسي القاضي ما قضى وأقام الطالب البيّنة أنه قد قضى وهو لا يتذكر لا 
تقبل بيّتته عند أبي يوسف. وقال محمد: تقبل. 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل لعمرو بن العاص: «اقض بين 
هذين» قال: أقضي وأنت جالس؟ قال: نعمء قال: على ماذا أقضي؟ قال: اقض على 


أنك إن اجتهدت ف صك فلك عه - نات» وإن | لأت فللك 000 


في الطحاوي: 

قال رحمه الله -: لو قضى القاضي بخلاف النص وهو الكتاب والخبر المتواتر 
أو مما اتفق العلماء على بطلانه» لا ينفذ قضاؤه. 

ولو قضى بشيء على أنه مذهبه فإذا هو مذهب غيره وليس بمذهبه فله أن 
يبطله وليس لغيره أن يبطله. 

وأما لو قضى بمذهب خصمه وهو يعلم ذلك بعد قضاءه وليس له أن ينقضه 
مه 

وإذا شهد عنده من لا يعرفه ولم يطعن فيه الخصم قضى في مجلسه من غير 

عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَِةِّ: «إن الله تعالى مع القاضي ما لم 
بيحف عمداً فسدّده للحق ما لم يرد غيره»”7. 


)1( ال لل ااي ل ل ار 
)2( رواه الإمام أحمد» رقم: 5 من حديث معقل المزني قال: أمرني النبي كك أن أقضي بين قوم 
فقلت: 07 أن أقضي يا رسول اللهء قال : «الله مع القاضي ما لم يحف عمداً) . ورواه ويك 


بن منيع من حديث عمران بن حصين كما في إتحاف الخيرة المهرة» رقم: 4880. 
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في أدب القفاضي للخصاف: 

قال رحمه الله عن أبي حنيفة: لا يقضي القاضي بما علمه في غير موضع 
ولايته أو علمه قبل القضاء. 

وقال أبو يوسف: يقضي في المحلين جميعاً. 

قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: لو رأى رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً أو سمع أنه 
أقرّ بعتق أمته ثم استقضى أأدعه يطأ هذه بحكم النكاح وبتلك الطلاق» وهذه يطأها 
بملك اليمين وينكر العتاق» قال: أحول بينه وبينها ولا أحكم بالطلاق ولا بالعتاق. 

وهكذا إذا سمع أنه أقرٌ أنه ابنه ثم أنكرء قلت: لو رأى رجلاً يغصب مال رجل 
قال: يجب عليك دفعه إن استطعت. 

قلت: لو وليت القضاء واختصم إلىّ صاحب المال والغاصب ألا أقضي بردّه 
إلى صاحبه. 

وأجمعوا أنه ما علم قبل بلوغه أو حال كفره ثم بلغ أو أسلم وولي القضاء لا 
يقضي به. 

السين لو أمر عيده نقد تسل أو لامي مرو اتعدا من كاذه بحب القتضاضضى 
على السيد والأمير» ويضرب العبد والجندي» ويستودع السجن عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: القصاص على العبد والجندي دون السيد والأميرء وإنما 
كنب فلن الآمير اللدية: 

ولو أقرٌ بدين وادّعى الأجل لا يصدق على الأجل. 

ولو ادّعى أن هذا العبد لك رهن عندي لا يصدق أنه رهن وله أن يحلف 
المدعي أنه ليس برهنء وإذا استحق من رجل عبداً أو متاعاً أحلفه بعد القضاء ما 
بعت ولا وهبت ولا أخرجته من ملكك بوجه من الوجوه ولا أحد من قبلكء. وإن لم 
يطلب الخصم يمينه عند أبي يوسف. 

وعندنا: لاا يحلف حتى يطلبه لو سكت عن جواب الخصم يعرض عليه اليمين 
ثلاث مرات فإن سكت يحكم عليه فيكون قضاء بالنكول. 

وإن قال بعدما قضي عليه: أنا أحلف. لا يُلتفت إليه والقضاء ماضي. 

أما لو حلف بعد عرض اليمين ثلاث مرات قبل القضاء قبلت يمينه. 
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وإن ثبت شتم عند القاضي يعزره ضرباً وحبساًء وإن كان ذو هيئة وهو أول ما 
فعل لم يضربه ولم يحبسه. 

ويجوز عند أبى حنيفة أخذ الكفالة بالنفس فى التعزير دون حد القذف. 
شهد معه آخر. 

ولو مرض في الحبس ولم يجد من يخدمه فيه أخرجه؛ وإن وجد لم يخرجه. 
وإن خيف فراره من الحبس يحول إلى حبس اللصوص استيثاقاً. 

ويحبس المولى بدين المكاتب وعبده المأذون المدبر ويحبس الصبىٌ المأذون 

وتحبس العاقلة بالدية» ولا يضرت المحبوس ولا يقيد ولا يقيمه ولا يؤاجره. 

قال ابن مسعود: ليس فى هذه الأمة صفد ولا غلّ ولا تجريد”". 

ولو فرٌ من الحبس يؤدُبه القاضي بالسياط ولا يُقيّد. 

ولو أقرٌ بدين يحبس لطلب مع ما اجره من غيره فإنه يباع على قياس قول أبي 
حنيفة. وعلى فياس قول محمد: يخرج من الحبس حتى مضت ملة الإجارة ثم رد 

وكذا امرأة أقرّت بدين مخافة أن يخرجها زوجها إلى بلد آخر» يمنع إخراجها 
ويؤاخد بالدين. 

ولا يمنع الملزوم في حال دخول داره لغائط أو غداء» فإن غداءه الذي يلازمه 
له أن يمنعه من الدخول للغداء ولا يمنعه من الكسب والعمل. 

وإن كانت امرأة جعلها في بيت مع امرأة ويكون هو على بابه. 

وعند بعض أصحابنا المتأخرين: إذا كان مفلساً معدماً لم يلزمه فإن الملازمة 


(1) الصّفد: ما تقيّد به الأيدي. والغل: طوق من حديد يجعل فى العنق. 
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إذا باع المحجور مالا استفاد بعد حجره جازء وكذا إقراره وهبته. 

وكذا لو باع عقاراً أو عرضاً من بلاد ماله من صاحب الدين الذي لأجل دينه 
حبس وحجر عليه جاز بيعه منه أو دفعه إليه بدينه. 

وإن باع من غيره لم يجز. 

قال أبو حنيفة: التزكية بدعة وهو مذهب الحسن”''» وتعديل الوالد لولده أو 
على الضدٌ جاز. ذكره الخصاف. 

وقال في أدب القاضي: إنه لا يجوز. 

وذكر في أدب القاضي لأبي علي بن موسى قال: قال محمد بن الحسن: إذا 
ماتت امرأة جاء أخوتها سألوا القاضي أن يبعث أميئاً فيحضر مالها لأن زوجها مهتم 
بإتلافه» فقال الزوج: جميع ما في البيت ليء لم يتعرض له القاضي بشيء. وكذا إذا 
مات فقال أولاده مثل ذلك. 

وكذا لو مات رجل وترك امرأة وأولاداً صغاراً وسأل الجيران ختم الأبواب 
مخافة تضييعها أموال الأولاد فقال: جميع ما في البيت لي» لم يتعرّض لها بشيء. 
وإنما يبعث القاضي في موضع لم يدعي الحي منها ما في البيت وتكون بركة فحينئذ 
5 2 

وعن محمد: إذا أخبرني رجلان أن فلانا عدل رضي لم يسعني أن أقول: إنه 
عدل ولكني أقول: أخبرني رجلان أنه عدل. 

ولو قال المركى حبري أو أشهد عندي رجلان» لا يقبل القاضي حتى يعدله 
المزكي قطعاً. وفي قياس قول أبي حنيفة: يقبل. 

وإذا ظهر فسق المزكي لم ترد تزكيته إلا في هذا الشاهد. 

قال أبو حنيفة: إذا سمعت العامة نسب رجل وسعك أن تشهد به وينبغي أن 
يتنرّه المزكي والمعدل مما يتنزَّه القاضي من الهدية والدعوة الخاصة والاستقراض من 
أحد الخصمين» ولا تقبل تزكية شريكه ولكن يعدله غيره. 

قال محمد: إذا كان عبده شاهده لا يرى إمضاء الحكم بها والقاضي يرى 
ذلك, فأحبّ إلى أن لا يشهد بها وإن شهد جاز. 


(1) وقال أبو يوسف: لو قضى القاضى بغير تزكية الشهود أجزأت. البحر الرائق: 7/ 63. 
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قال ابن المبارك: تقبل شهادة أهل الأهواء ولا ينبغي أن ينصب القاضي 
معدلين مزكيين مخافة صرف وجه الناس إليهم فيميلون إلى أهوائهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يقضي القاضي بما علم في غير مصره الذي له أن يحكم 
فيه حتى لو خرج إلى جنازة أو ضيعته» فما رأى في طريقه أو سمع أو علم لم يقض 
به وإن كان ذلك من حدود مصره؛ وإنما قضى فيما علم في مجلس حكمه أو في 
بيوت مصره. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وقال أبو على بن موسى في أدب القاضي عن أبي حنيفة: إذا كان القاضي في 
عي الأصيكي ار الح فى معاضة امن النائيى كين :الو الى انتج إقاوال سنا يجا ته اد 
تزويج أو طلاق» فهو بمنزلة ما يسمعه في مجلس حكمه؛ فيجب أن ينفذه بخلاف ما 
سمع في تشييع جنازة أو في خروج ضيعة لأن ذلك ليس عمل القضاءء فيكون 
شاهداً. وهذا قول محمد أيضاً آخراً. هكذا ذكره أبو بكر الرازي. 

وذكر الخصاف قول محمد مع قول أبي يوسف. 

وإذا كانت الدرأة قافيية تجاز فبها لها أن تشيل: 

ولو رفع قضاء قاض إلى القاضي فأبطله وهو مما اختلف فيه الفقهاء ثم رفع 
إلى قاض آخر أنفذ قضاء الأول وأبطل بعض الثاني. 

ولو وطئ أم امرأته فقضى قاضي ببقاء نكاحه يسعه المقام معها إذا كان الزوج 
جاهلاًء وإن علم أنها تحرم عليه لا يحل مقامه معها. وكذلك الزوجة. هذا قول أبي 
كدر 

وقال محمد: يسعه المقام معها على أنها تحرم أو لم يعلم وله رأي فيه أو لم 
يكن. هكذا ذكر أبو بكر الرازي. 

ولو قضى ببيع أم الولد ثم رفع إلى قاضي آخر قال أبو بكر الرازي: ينفذه ولا 
ينقضه. وعند محمد: ينقضه. 

ولو قضى بما يخالف أقاويل السلف كلها ولكن يوافق ذلك علماء زمانه» ذكر 
الخصاف: ينفذ ولا ينقض. 

وذكر أبو بكر الرازي: إن هذا القول ينكره الشيخ أبو الحسن وكان يقول: كل 
قول أو إجماع يخالف إجماع الصحابة لا يصحٌ» فإنهم خير القرون. 
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ولو قال لغريمه: إن لم أقض مالك اليوم فامرأتي طالق» ثم غاب الطالب فقال 
المطلوب للقاضي أن ينصب له وكيلاً يقبض دينه عنّىء فنصب فإنه لا يجوز عند أبي 
تومه 

قال الكرخي: هذا قول أصحابنا لا يجوز نصب الوكيل عن الغائب إلا في حقٌّ 
النعوم شاضة اتحهان . ْ 

وعن أبي علي بن موسى عن أبي يوسف: إن كان جور القاضي أكثر لم تصح 
قضاياه» وإن كان خيره غالبا لم ترد قضاياه. 

وذكر في الأصل: أنه لو كان فاسقاً تردٌ جميع قضاياه. 

وعد ا علي: إذا علم الشاهد من نفسه أنه فاشيق أو محدود في قذف 
والقاضي لا يعلمه فشهد ليصل المستحق إلى حقّه جاز ذلك. 

بخلاف ما إذا علم القاضي من نفسه أنه فاسق ليس له أن يقضي بتأويل ما. 

وإذا علم القاضي خطأه ينقض قضاءه ويردٌ ما أخذ إن كان قائماً وإلا غرم من 
عه المال: 

أما لو قال القاضي: قضيت جوراً عمداء ضمن من مال نفسه ولا يستردٌ شيئاً 
من المقضيّ له. 

وإن قضى بخلاف مذهبه عمداً وهو مسألة مجتهد فيها لا ينقض بل ينفذ. 

أما إن قضاه ناسياً لمذهبه فذلك عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: ينقض 
قضاؤه لأنه لا يرى للمجتهد تقليد عندنا. 

ولو مات وخلف امرأة حبلى وقف للحمل نصيب ابن عند أبي تتفت و علد 
الخمبر: نيت أننية : 

ولو قضى القاضي للإمام الأعظم أو على الإمام جاز. 

وكذا قاضي القضاة إذا ولّى واحداً من أهل القضاء فقضى عليه أو له جاز 
فيعتبر بالشهادة له أو عليه جاز. 

أما في موضع لا يجوز الشهادة بينهما لا يجوز القضاء له أيضاً. 

ولو ولي الإمام القضاء صبيّاً أو مجنوناً لم يصمح ولم يصر قاضياً. 

قال محمد: رجل له ضيعة بخراسان فأقام بيّنة عند قاضي الكوفة أن ضيعته كذا 
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وكذا بحدودها وله مانع منها لا يعرف باسمه ونسبه ولا يعرفه. فكتب قاضي الكوفة 
إلى قاضي مَرْوَبان: فلان ابن فلان قد حضر وأقام بيّنة على ضيعته هناك بحدودها 
قضيت له بهاء فإذا قدم بالكتاب فكل من منعه منها قضى عليه. 

ولو ترك القاضي في كتابه الجلية لا يضرّه. أما ترك الحرفة والتجارة والقبيلة لا 
يجوز ويقرأ الكتاب على الشهود ويدفع إليهم نسخة تكون معهم» ويختم بحضرتهم 
ويشهد أنه كتابه إلى قاضي بلد كذاء وهذا خاتمه حتى لو لم يحفظ الشهود ما فيه 
وليس معهم نسخته ولم يختم بحضرتهم لم يجز عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: إذا أشهدهم على أن هذا كتابه وخاتمه صمٌء وإن لم يقرأ 
عليهم ولم يشهد بما فيه فصار كما لو شهدوا على صبرة وإن لم يعلموا وزنها. 

ولو كتب إلى كل من وصل إليه كتابي من قضاة المسلمين. فإنه يقبله من 
وصل إليه إذا كان تاريخ الكتاب بعد ولايته ويصحٌ وإن لم يتعين, أما إذا كانت 
ولايته بعد تاريخه لم تقبل. 

ولو قال المطلوب للقاضى المكتوب إليه: أنا فلان ابن فلان الذي فى هذا 
انيمو لكان لذ قبع للا لسسع غل ‏ نانا لا بعصم قزالة مقافي علج يضاقي 
الكتاب بعدما عدل شهود الكتابس. 

ولو أتته رسالة من القاضي على نسق الكتاب وأشهد على ذلك لم يقبل 
القاضي لأنه حكاية وكتاب القاضي خطاب في العرف. 

ولو مات القاضي الذي كتب أو عزل بعدما وصل إلى الثاني كتابه وقرأه 
ينفذه. أما لو فسق أو جِنّ لم يغذه. ٌْ 

وقال أبو يوسف: إن عمي أنفذه كالموت. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: إن مات قبل أن يمضيه فلا يمضيه. 

وقال محمد: إذا وصل إليه كتاب قاضي ينبغي أن يقول للشهود: هل القاضي 
الى | سيد كي طلي علال» رن زكرم قزل الكدات ول" لم يقدل: 

ولا يجوز إلا هكذا لما نرى من قضةة زماننا فإنه إن كان فاسقاً لم يجز 
قضاؤه؛ فإن قالوا: هو جاهلء فإني أنظر في كتابه إن وافق الصواب أمضيته وإلا 
فلا. 
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ولا يجوز سماع كتاب القاضي إلا في ولاية قضائه. 

قال أبو علي بن موسى: سئل محمد عن كتاب يجيء من الوالي إلى عامل 
خراسان: أن اجمع الفقهاء قوما مسمّين واسألهم عن قاضيهم فإن رضوا به فأقرّه 
وإن لم يرضوا به فاعزله. فبلغ إليه كتابه فجمعهم فلم يرضوا به. فأخذ العامل 
الرشوة من القاضي وكتب إلى الوالي: إنهم قد رضوا بهء قال: يجوز قضاؤه لأنه لم 
يعزله. 

أما لو كتبه ليجمعهم حتى يختاروا واحداً للقضاء فأخذ الرشوة وعيّن واحداً لم 
يجز قضاؤه. 

ولو ظهر أهل البغي على مصر وجرى فيه أحكامهم فاستعمل أميرهم رجلا 
من أهل العدل على قضاء مصره فورد كتابه على قاضي أهل العدل يقبل عندنا خلافا 
لزفر. 

أما لو أنهم ظهروا على بلاد الإسلام كلها وصار الخليفة منهم واستعملوا 
القضاة من أهل العدل على الأمصار جازت قضاياهم وكتبهم بمنزلة أئمة الجورء فلو 
لم يجز هذا لم يجز قضاء قاضي في الإسلام. ذكره ابن كبّاس النخعي والتحكيم 
للفاستق والصيبى والذمع لم يعجن. 

ولو قال الحاكم: قد حكمت عليكما بالأمسء لم يسمع قوله. التحكيم في 
العقوبات لم يجز. 

وقال أبو بكر الرازي في القصاص: يجوزهء فإن للولي أن يقبله من غير رجوعه 
إلى السلطان. 

وقال الحسن بن زياد: لا تحكيم في القصاصء وأجمعوا أن لا تحكيم في دية 
قتل الخطأ على العاقلة. 

قال ابن كباس فى كتاب أدب القاضى: إذا طلب القسمة بعض الشركاء فأجرة 
لتقام على لكل لبون دون لن ل يلي هد عند ل فيل 

وعندهما: يجب على الكل ولو اصطلحوا على القسمة جاز. 

أما إذا كان فيهم صغير أو غائب لم يجز إلا بأمر القاضي. 

ولا يحبس الزوج في نفقتها إلا بعد مضي وقت يجب نفقتها. 
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ولو نصب القاضي وكيلاً بمستغلات المفقود فلا يكون هذا الوكيل خصماً في 
عقد تولاه المفقود. ١‏ 1 

عن سويد بن غفلة: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قتل الزنادقة ثم 
نظر في الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: صدق الله ورسوله. ثم قام ودخل 
بيته» فأكثر الناس في ذلك» فدخلت عليه وقلت: يا أمير المؤمنين ماذا فنيت به الشيعة 
منذ اليوم؟ أرأيت نطرك في الارمن ووفعكة راسك إلى السماء ثم قولك: صدق الله 
ورسوله» أشيء عهده إليك رسول الله أم شيء رأيته؟ قال: هل على من بأس أن أنظر 
في الأرض؟ قلت: لاء قال: فهل علىّ من بأس أن أنظر في السماء؟ قلت: لاء قال: 
فهل علي من بأس أن أقول صدق الله ورسوله؟ قلت: لاء قال: فإني ا ا 
- يعني من معاريض الكلام والصيغة . 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو أقام المدعى عليه بيّنة أنه مفلس معسر لم تسمعء ولكن 
يحبس شهرين أو ثلاثة فبعده يُسأل» وإن أراد أن يسأله قبل شهرين له ذلك. 


ولو قال المدعى: الحنيية تن أحشر غيذا شهودئ أو عد قاذ يانه لا يجيبه 
إلى واحد منهما. 

وكال )انو سسب اخيره: الى أن عقي كيذ : 

ولا يمنع المحبوس في السجن عن اللباس والطعام والبيع والشراء وعقد 

ولا يخرجه من السجن لموت والده وولده إلا إذا لم يجد من يكفيه فيخرح. 

ولا يُمنع من دخول منزله لبولٍ وغائط ولتوضىء, فإن أعطى المدعي كنيفا 


(1) أخرجه السيوطي في جامع الأحاديثء رقم: 32520, وعزاه لابن منيع وابن جرير. 
ومن هذا القبيل ما روي أنه كان إذا دخله ريبة من فريق جعل يمسح جبينه ويقول: ما كذبت ولا 
كدتء يوهمهم أن رسول الله ككةِ أخبره بحالهم» فيظهرون له ما في باطنهم. وبهذا يتبين أن 
الكبار من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يستعملون معاريض الكلام في حوائجهم. وكذلك 
من بعدهم من التابعين ‏ رحمهم الله -. انظر في ذلك: المبسوط للسرخسي 30/ 378. 
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ولو أقام المدعى عليه بيِّنة على أن الشهود فسّاق أو سرّاق أو شرّاب خمر لا 
تقبل. 

ولوجتكم وتناهل وبديق الرتعه إلى فاضي الخ قله أخيطلو» آنا الو أيعده لكان 
ليس لأحد بعده إيطاله. 

ولو توارى الخصم فأتاه المنادي ثلاثة أيام: أن القاضي يدعوك إلى الحكم فإن 
لم يجب نصب وكيلا عنه وقضى عليه عندهما. 

وقال أبو حنيفة: لا أقضي على التمرّد كما لا أقضي على الغائب. 


كناف القاضي في العقار والديون والنكاح يقبل» ولا يقبل في الجواري 
والعسيد. 


وقال أبو يوسف: يقبل في العبد ويختم في عنقه ويؤخذ منه كفيل ثم يبعث به 
إلى المكتوب إليه ولا يكتب في الدواب والثياب. 

لو كان في البلد قضاة وكل واحد من الخصمين أراد أن يختصم إلى قاضي 
آخرء قال محيذة إن كان فى محل بو الع يختصيها 0 :ل قاضى تلك المحلة. وإن 
كانا فى موضعين مختلفين من الجانبين فالأمر إلى المدعى عليه لأنه هو المطلوب. 

وقال أ يوسف: قال المدعي يذهب به حيث شاء. ذكره في نوادر ابن 
رلسيع. 

عن البراء بن عازب قال: جعل حذيفة يحلف لعثمان بن عفان على أشياء بالله 
ما قالهاء وقد سمعناه يقولهاء فقلنا له: يا أبا عبد الله سمعناك تحلف لعثمان على 
أشياء بالله ما قلتها وقد سمعناك قلتهاء قال: إنى أشتري دينى بعضه ببعض مخافة أن 


يذهب 0 


(1) رواه ابن عساكر في التاريخ 12/ 294» وهو في كنز العمال رقم: 8753: لكنه من حديث النزال 
ابن سبرة. 
قال السرخسي 381/30: وإن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ من كبار الصحابة وكان بينه وبين عثمان - 
رضي الله عنه ‏ بعض المداراة» فكان يستعمل معاريض الكلام فيما يخبره به ويحلف عليه» فلما 
أشكل على السامع سأله عن ذلك» فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض. يعني أستعمل معاريض 
الكلام على سبيل المداراة» أو كأنه يحلف ما قالهاء ويعني ما قالها في هذا المكان أو في شهر - 
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من الأجناس: 

اجتهاد: قال رحمه الله - في نوادر ابن هشام: سالت ميعمد بن الحسن عن 
اختلااف أصحاب رسول الله كي فى الحلال والحرام أهو كله حقٌّ؟ قال: الحق عند 
اللّه واحد ولكن من اجتهد فأخطأ فقد أدّى ما كلف وما ويب غخلية وهو .فاجووة 
بمنزلة قوم صلوا في غير القبلة وبعضهم إلى القبلة عند الاشتباه» فالقبلة عند الله 
واحدة وكلهم قد أصاب. 


وقال عيسى بن أبان: كل مجتهد مصيب ما أدّى اجتهاده إليه» ولا يكون 
الواحد هو الممصيب ولا واحد مخطىء. 

وقبل هذا قول: أن تسدفة» يعاق ذف نكو رمن ذله هو المسكيير افو تكزير انك 
العيده برا نيان :لانت فى قا علا رادا ند كو يفضي أوبييدا مهنا لاك ألا وهو 
الأفضلء. وغير ذلك . 

وذكر الشيخ أبو بكر الرازي: إذا حكم القاضي بخلاف مذهبه حال ذكره 
لمذهب نفسه لا يجوز حكمه بلا خلاف بين أصحابناء ذكره في شرح الجامع الكبير. 
فإذا نسيه جاز عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوزء وهذا يدل على مذهبه أن 
الحق في واحد. 1 

وفي نوادر داود بن رشيد اختلف الفقهاء في حلال وحرام» فالصواب عند الله 
أحدهما غير معيّن» ولا يجوز أن يكون كلاهما صواب فيكون الشيء الواحد حلالا 
ور اها ةلث كور 

وفي كتاب أدب القاضي لابن رثبال: من ابتلي بحرام أو حلال وهو لا يعلم 
ينبغي أن يسأل من هو أعلم من أهل المصر ويأخذ بما أفتاه ولا يسعه أن يتعدّاه. 

وإن كان في المصر مفتيان يسألهما ويأخذ بقولهما. 

وإن اختلفا فيأخذ بما وقع في قلبه أنه أصوب. 


كذاء أو يعني (الذي) فإن (ما) قد تكون بمعنى (الذي) فهذا ونحوه من باب ا ا 
المعاريضء وبيانه عن إبراهيم ‏ رحمه الله : قال لي رجل: إني أنال من رجل شيئا فيبلغه عني 
فكيف أعتذر منهء فقال له إبراهيم: والله إن الله ليعلم (ما) قلت لك من ذلك من شيء» أي اضمر 
في قلبك (الذي). معناه: إن الله ليعلم الذي قلت لك من حقك من شيء. 
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وإن كانوا ثلاثة واتفق اثنان أخذ بقولهما ولا يسعه أن يتعدذى إلى الثالث الذي 
خالفهما. 

وإن اختلفوا اجتهد رأيه وأخذ بما هو صواب عنده. وليس له أن يعمل بغير 
قول واحد منهم. 

ولو أخذ بقول واحد وعليه زماناً يعمل به ثم قال المفتي: رأيتُ غير ذلك 
أحسن, فينظر المستفتي إن رأى القول الأول أصوب لم يرجع عنه لرجوع العالم. 
وإن رأى قوله الثاني أصوب رجع إليه أيضاً ولم يسعه أن يثبت على ما أفتاه به 
أولاء فهذا العامي الجاهل بمنزلة العالم ينظر في قول عالمين مختلفين أيهما 
أصوب عنده ليفتي به الناس. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرء وبه 
امل الحسن بن زياد. 

قال أبو العباس الناطفي: هذا إذا كان المستفتي عراقياً فأفتاه عالم بقول أبي 
حنيفة وأفتى عالم بقول أبي يوسف. وأفتاه آخر بقول محمد بن الحسن, أما ليس له 
أن يأخذ بقول الشافعي على ما هو قول أبي عبد الله الجرجاني. 

وله أن يأخذ بقول القاضي إذا حكم عليه بخلاف مذهبه. 

وقال محمد في نوادر ابن رشيد: الرأي لا يهدم الرأي. 

أما القضاء يهدم الرأيء فإن فقيهاً عالماً قال لامرأته: أنت طالق البتة» وهو ممن 
يرى أنها ثلاث تطليقات فأمضى رأيه فيها وعزم على أنها حرّمت عليه ثم رأى بعد 
ذلك أن قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هو الصواب فيه أنها تطليقة رجعية. 
ليس له أن يرجع إلى هذا القول ولا يردٌ إليه امرأته. 

أما لو قضى قاضي بخلاف رأيه الأول كان له إمساكها. 

ولو قضى القاضي بتحريم وأفتاه الفقهاء بخلافه وهو مجتهد فيه أخذ بقضاء 
القاضي ولا يسعه غير ذلك ولا يلتفت إلى قول الفقهاء. 

ولو طلقها وهو عالم يرى أنها واحدة رجعية فلم يعزم على ذلك حتى رآها 
ثلاثا لم يسعه المقام معها. 

أما لو عزم في الابتداء على أنها رجعية فهي رجعية فلا يحرمها رأي ولا 
يحللها رأي رآه حتى يعزم عليه ويمضيه بعزمة. 
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الااترق لو أفناء.مققي مسجل أو جرظة فلم يعدم عتلى لك تدئن: ابرنتفان لخر 
فأفتاه بخلافه فله أن يمضي على فتوى الثاني دون الأول. 

أما لو عزم على إمضاء الأول ثم أفتاه الثاني بخلافه ليس له أن يترك الأول 
فيأخذ الثاني. 

عن بشر بن غياث: يحجر على فسّاق الفقهاء ومجاهيل الأطباء ومفاليس 
المكاريق طرا: 

قال أصحابنا: لا يجوز أن يستفتي فقيهاً فاسقاً. 

وقال محمد بن شجاع من عند نفسه: لا بأس بذلك لأنه يكره أن يحظره 
الفقهاء فيخبر بما هو الصواب. 

وذكر في كتاب المأخوذ به لابن رتبال: إن ابتلي بأن يستقضي فهرب منه فهو 
خى لقا ان | حو هليه افا رامن به ان اضيا ْ ْ 

وؤقال: أيقا تطليه الفقه والعهل ده إذا منت الدذة أفضل :مق اعمال الدد: 

وفي نوادر ابن هشام عن محمد في والي من ولاة المسلمين ولى قاضياً مشركاً 
على المسلمين ثم أسلم ذلك القاضي فهو قاضي على حاله لا يحتاج إلى توليته ثانيا. 

وفي أدب القاضي لابن وناقاقي فاع :مكتك :زوزانا تو تسق روزا تقموية فإني 
أبطل قضاياه حال فسقه وارتشائه وجاز ما كان قبله. 

أما إذا لم يزل كان فاسقاً يبطل كل قضاياهء كما إذا علم أنه لم يزل عبداً أو 
أعمى أو محدودا في قذف. 

قال في نوادر ابن هشام: إن كان الجور غالباً ردّت قضاياه وإلا فلا. 

وذكر عن محمد في قاضي ارتد أو فسق أو عمي ثم أسلم أو صلح أو أبصر 
فهو على قضائه. 

وكذا الوالي في نوادر علي بن يزيد الطبري. 

قال: سألت محمد بن الحسن في والي طبرستان إذا أجلس محبوساً يحكم بين 
المحبوسين ثم رفع حكمه إلى قاضي المسلمين» قال محمد: ينظر إن أذن الخليفة 
بتولية الحكام لوالي طبرستان فينظر قاضي المسلمين في ذلك الحكم إن كان حكم 
لو قضى به مسلم جاز أجزنا قضاءه. 


كتاب أدب القاضى 113 


فسق: ذكر الخصاف: إذا ارتشى القاضي ثم رد ما أخذ وتاب فهو على قضائه. 
وعن محمد: لو فسق القاضي ثم تاب فهو على قضائه. 

وحكي عن أبي الحسن أنه ينعزل بفسقه. 

وعن علي الرازي صاحب أبي يوسف: ينعزل القاضي بفسقه ولا ينعزل الخليفة 


الأترئ أنع يفسنقه: لا اينع لانو انه« و قفيناتة. كينا الو ماع 


وذكر في نوادر ابن رستم: لو فسق الأب جاز له بيع مال ولده الصغير فيؤخذ 
منه الثمن فيوضع على يديٌ عدل. 

وإذا فسق وص الأيتام يعزل ولا ينعزل بنفسه. 

ا 0 
عو الجيعام يمح 

وذكر في نوادر ابن رستم عن محمد: لو مات صاحب أفريقية فاجتمع الناس 
يصلّي بهم الجمعة حتى يجيء عامل أمير المؤمنين جازت. 

ألا ترى كيف صلَى علي بالناس وعثمان محصورء وإذا مات الخليفة فقضاته 
وولاته على حالهم. 

قال: وأيما والي وَلَى قاضياً ثم مات فهو على قضائه. 

قال محمد: شهادة هؤلاء أهل الأهواء كلهم جائزة إذا كانوا أعمّاء البطون 
والفروج سوى الرافضة فإنه لا تقبل شهادتهم. 

وعن أبي حنيفة: إلا الخطابية فيهو''. 
وقال أبو يوسف: لا أقبل من شتم الصحابة أو تبرّأ منهم» ومن لم يشتم 


ع 


أقبل. 


010 قال في الجوهرة النيرة 5/ 463: وعم دوم من الروا فصن ويا لعفيويع عضر تصدين الاو 
له» يعتقدون بأنه صادق في دعواه» نسبوا إلى ابن الخطاب وهو رجل بالكوفة يعتقد أن عليا هو 
الإله الأكبر» وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسى بن موسى وصلبه. 
وفي العناية شرح الهداية 10/ 452: قال الشافعي: لا تقبل شهادتهم لأن فسقهم أغلظ وجوه 
المبسيق: 
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وقال أصحابنا في قوم شذّوا في الدين فقالوا: لا نقرٌ أنّا مؤمنون» لا تبطل 
شهادتهم لضعف رأيهم. وكذا قوم عظموا الذنوب حتى جعلوها كفراً فقد أخطأوا. 

إمضاء: في نوادر ابن رستم: رجل تزوج امرأة بغير شهود أو بشهادة نساء 
منفردين» ثم رفع ذلك إلى قاضي فأجازه وهو يرى ذلكء ثم رفع ذلك إلى قاضي 
آخر لا يراه جائزا فإنه يجيزه ولا يبطله. 

ولو اشترى ماءً بغير أرض فأجازه قاضي ثم رفع إلى آخر ليس له أن يبطله 
لأنه مجتهد فيه حتى لو قال أبو يوسف: بيع الماء بدون الأرض جائز. ذكره في نوادر 
ابن هشام خلاف رواية الأصل. 

وكذا لو قضى على غائب ثم يرفعه إلى قاضي يراه باطلاً ينفذه ولا ينقضه. 

وفي نوادر ابن رستم فيمن حلف لا يأكل لحماً وكان يمينه بإطلاق ثم أكل 
سمكاً فرفعته امرأته إلى قاضي يراه لحماً وفرق بينهما ليس لقاضي آخر أن ينقض 

عن محمد: للشاهد أن يشهد على خطه وإن لم يتذكر. 

وفي نوادر أبي يوسف فيمن قرأ في صلاته: #ثم نظر# أو##مدهامتان# لم 
تجز صلاته عند محمد. 

ولو حكم حاكم بجوازها فهي جائزة. 

وفي رواية بشر فيمن طلّق امرأته ثلاثاً وهي حُبلى أو حائض أو قبل أن يدخل 
بها فحكم القاضي بإبطاله ثم رفع إلى قاضي آخر لم يره جائزاً فأبطل قضاءه ويحكم 
بوقوع الثلاث. 

ولو حكم قاضي بجواز شهادته لابنه ثم رفع إلى آخر أنفذه ولا ينقضه. 

وكذا في شهادته لأبيه في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: لا يجوز قضاؤه. 

كتب: في رواية عن أبي يوسف: يكتب في الجارية ولو ادُعى رجل وامرأة 
نسب ابن بنت وهو معروف النسب ادّعيا أنه في يد فلان في بلد كذا يسترقه. فإن 
القاضي يقبل البيّنة على ذلك ويكتب فيه كتاباً كما يكتب في المماليك عنده. 

وفي قياس قول أبي حنيفة: لا يكتب في الأحرار إلا الأب والأم صغيراً كان 
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الولد أو كبيراًء أو الزوج يدّعي المرأة» ولا يكتب سوى ذلك في قولهم. 

وإذاكان الانواثة حين: لا اكنبي» الولةة وان كان ديم اكنين: لكل :واعيك :وات 
يستحق» ولا أكتب لغيرهم. 

وقال أبو يوسف: لا أكتب في النسب إلا في الولد دون الأخ. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: لو أقام بين عند قاضي الكوفة أن أختي فلانة 
بنت فلان غصبها فلان واتخذها أمة وخلاها الشهودء يكتب له القاضي بذلك لأنه 
نسبء. وفي النسب يكتب. 

وفي نوادر هشام: إذا كان في المصر قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في 
الأحكام عند أبي يوسف ومحمد. 

وإن كان في الكتاب اسم القاضي دون كنيته لا يحكم حتى يكون فيه كنيته 
أحفنا. 

قال أبو يوسف: لو أعطاهم الكتاب وأشهدهم على ما فيه ولم يختمه؛ قبل. 
وهذا أرفق بالداسن: 

وعند أبي حنيفة: كتاب القاضي إلى قاضي بمنزلة شهادة الشهود فلا بد من 
حضور الخصم عند فك الكتاب. 

وفي نوادر ابن رستم: لو تقدم إلى قاضي بغداد يسأله أن يكتب لوالي قاضي 
حلوان وقاضي همدان وقاضي الرّي وقال: حتى إذا وجدته في أيّ بلد من هذه البلاد 
رفعته إلى قاضي تلك البلدة ولا يجيبه إلى ذلك لاحتمال أنه وجده في هذه البلاد 
الثلاث» فيقضي كل قاضي بألف على حدة ولكن يكتبه إلى قاضي بلد واحدء فإن لم 
يجد فيه كتب قاضى تلك الكورة إلى قاضى كورة أخرى بما جاء من كتاب قاضى 
بغداد. ْ 1 1 

ولو كان الكتاب على اسم رجل فالذي جاء به غيره لم يقبل. 

وعن محمد في قاضي نيسابور كتب إلى قاضي مرو ثم مرّ به قاضي مرو فقرأ 
عليه قاضي نيسابور كتابه وقال: إذا رجعت إلى بلدك فادع الخصم واقض عليه فإنه 
لا يجوز. 

وأما لو كان بنيسابور أشهده فإنه قضى عليه بالبيّنة ودفع إليه الكتاب بذلك جاز 
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وقضى قاضي مرو على الخصم بما أشهد عليه قاضي نيسابور إذا رجع مرو. 

ولو ورد عليه الكتاب عن قاضي وليس في مذهبه ما في الكتاب فإنه لا يحكم 
به وإن كان مما يختلف فيه العلماء. 

وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يقضي بخلاف مذهبه متعمداً فإنه لا يجوز 
حكمه على ما ذكره الرازي في شرح الجامع . 

أما لو غلط وحكم به جاز عند أبي حنيفة خلافاً لهما. ذكره في نوادر ابن 


وإذا قضى القاضي ببينة أو نكول يجب عليه أن يسجل إذا طلب ذلك من 
القاضي . 

وعن الحسن قال أبو حنيفة: إذا رأيت المحدث والقاضي يفتيان فاعلم أنه لا 
ورع لهما وإنما يغرّان من حولهما. 

حبس: قال أبو حنيفة: للإمام أن يحبس في الديون من قرض أو غصب أو 
ثمن أو مهر غير أنه لا يحبسه في أول ما تقدم إليه ويقول: قم فأرضه. فإن عاد 
إليه حبسه. 

وذكر الخصاف قوله: الصواب عندنا أن لا يحبسه حتى يسأله: ألك مالء» أو 
سأل غيره عن ذلكء فإن قال: لي مال» حبسه. وإن قال: لا مال لي» فقال القاضي 
للطاائيا نيم عزوق" أذ لما لا ممعي اجزينه: ْ 

وفي نوادر ابن رستم في قول أبي حنيفة: إذا قال قبل حبسه: أنا أقيم البيّنة على 
أني معسر وَسَّلْ غيري عن ذلك. قال: لا أسأله بل أحبسه شهرين أو ثلاثة ثم أسأله 
إل الدركوة معرونا بالعبير قاذ احريية: 

وإذا شهد للمدعي رجل واحد له هيئة الصالحين حبس المطلوب حتى يجيء 
بالآخر إلى ثلاثة أيام وإلا خلا سبيله. 

ولا يحبس الوالدين والأجداد والجدات في الدين إلا في نفقة الصغير فإنهم 
يحبسون بها ويحبس ما ورائهم من قريب أو بعيد أو أحرار» رجال أو نساء. 

وعن محمد: لا يُخرج من مات في الحبس إلا إذا لم يجد من يغسله ويكفنه 
ولم يكن بحضرته أحد فحينئذ يخرج. 
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وقالأيغا المحيوس وراش البديس ادر إلى الستاف» 

ولو احتاج إلى الجماع فلا بأس أن يُدخل عليه امرأته أو جاريته فيطأها حيث 
لا يطلع عليه أحد. 

وفي رواية ابن شجاع عن الحسن عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة: منع عن 
وطئ الحرائر والإماء» ولكن لا يمنع عن الزوار ولا عن اللباس والطيب ولا عن 
الطعام والشراب والبيع والشراء والنكاح. 

ولا يخرج لحج ولا لجنازة. 

وإذا كانت امرأة لا شيء لهاء يلازمها الغريم بالنهار حيث لا يخاف عليهاء 
وبالليل يلازمها النساء. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد في الورثة حبس غريماًء وفي الورثة صغار 
فاستوفى شيئاً أو لم يستوفٍ فأراد أن يطلقه لم يطلقه القاضي حتى يستوفي الصغار. 

ولو احتال المحبوس للهرب أو طلب إلى العمّال ليخرجوه؛ قال محمد 
يحسن أن يُؤدُّبه بالسوط حتى ينتهي عن ذلك. 

عن ابن مسعود: يجاء بالقاضي يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يلتفت فإن قيل: 
ادفعه» دفعه في مهواة أربعين خريفا”". 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله في رجلين هما في الفقه والصلاح سواء. وأحدهما أقرأ. 
فقدم أهل المسجد الآخر وتركوا أقرأهماء قال محمد: فقد أساؤوا ولا يأثمون. 

وكذا القاضي إذا ولي للقضاء وهو مستحق للقضاء إلا أن غيره أفضل منه. 

وكذا الوالي. 

وأما الخليفة فليس لهم أن يؤّلوا خليفة إلا أفضلهمء فهذا في الخلفاء خاصة. 

ولهذا قال أصحابنا: إن معاوية ليس بمستحق للخلاقة لأن في الصحابة مَن هو 
أفضل منه في زمانه» وقد استولى على الأمر من غير شورى ولم يكن عادلاً مِن قبل» 
)1( رواه ابن ماجه في الأحكام؛ باب: التغليظ في الحيف والرشوة» رقم: 2311. 


والمهواة: الحفرة في الأرض» وكل مهلكة مهواة . وأربعين خريفا : أي ذاهباً إلى الأسفل أربعين 
عاماًء وهو متعلق بمهواة» أي في محل يسقط فيه أربعين خريفاً. 
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أنه جعل مصر لعمرو بن العاصء وأنه ولى ابنه مع ظهور فسقه؛ وقهر الناس على 
بيعته. وقيل: جعل دخل مصر لعمرو بن العاص. 

وذكر عن محمد بن شجاع: لا نمدح معاوية ولا نذمّه» وهذا يمنع إطلاق ذكر 
الفميق عليه 

وقال علي الرازي: إن لم يكن الإمام عادلاً فأحكامه جائزة. 

وفي نوادر ابن هشام: إذا لم تجز شهادة القاضي فحكمه لا يجوز. 

وإذا كان الأمير الذي ولي القضاة جائراً لم يجز حكمه ولكن يجوز حكم 
فضاته. 

وذكر الخصاف: إذا أخذ القاضي الرشوة صار معزولاً. 

قال أبو يوسف: إذا شهد رجلان على قاضى أنك قضيت لفلان على فلان 
بكذاء فقال: لم أقضء لم تجز شهادتهما. 1 

وذكر في البرامكة: أن القاضي تعدى المدعي وإن لم يعلم أنه محق إذا طلب 
فبعثه ليحضره إلا أن يكون في مسيرة ثلاثة أيام لم يحضره. وفي المأخوذ للحسن إذا 
شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يعجل باليمين إلا أن يكون أكثر 
رأيه أن دعواه باطلة ا 

وقال محمد: يحلف في قتل الخطأ ما له قبلك وقبل عاقلتك حقّ من قبل 
فلان. 

وعن بعضهم: يحلف بالله ما قبلت. 

وذكر في مسائل أبي علي شحادة في صبي مأذون باع سلعة فوجد المشتري به 
عيباً وأراد أن يحلفه. لا يمين على الصبي حتى يدرك. 

وعن محمد: يحلفه. وَذا أدزك" لأ وحلته ثانياً: 

وذكر أبو الحسين بن عمار الطبري: لا يمين على الصبي. أما لو أقرّ جاز. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إذا اذّعى رجل ديناً على غلام مأذون يحلفه 
القاضي فإن نكل لزمه المال فهو في ذلك بمنزلة البالغ. 

وذكر الخصاف: إذا قال الغريم للقاضي: احبسني بدينه» وقال صاحب المال: 
ألازمك. فإنه لا يحبس. 


كتاب أدب القاضى 119 


وعن محمد في رجل خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة فأخرجها وزوّجها 
ولا يُمنع المحبوس عن جاريته تدخل عليه فيطأها في موضع خالي. 
وعن محمد: بعث القاضي أميئاً أو أمينين إلى امرأة مريضة لا تخرج لليمين. 
ثم قال الأمين: قد حلّفتهاء لم أقبل قول الأمين إلا بشاهدين. 
وإذا عرف القاضي الشهود بالعدالة أو الجرح لم يسأل عنهم. 
نات [ذ] اعول كاهة. تو طزهان فى عباونة خرف لأ يكيدل ”ثانا لذ د اله 
م: إ دم سهد في خرف 2 00 
وقت محمد شهرء وأبو يوسف سنة ثم رجع فوقت ستة أشهر. 
وذكر الطحاوي قبول قول الفاسق على رؤية هلال رمضان. 
ولو قال الشهود بعد القضاء بشهادتهما: لم نشهد بهذه الشهادة» لسن بر جوع . 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: القضاة ثلاثة: اثنان في النار 
وواحد فى الجنة. فأما اللذان في النار فرجل علم فقضى بخلافه» ورجل جاهل 
يقضي بغير علم. وأما الذي في الجنة فرجل آتاه الله علماً فقضى به فذاك في 
ج010 1 ْ 
فتاوى البقالى: 
قال رحمه الله -: لا بأس بالدخول في القضاء إذا جمع شرائطه ولا يقضي في 
غير مجلس القضاءء ولا يفتى إلا مَن يثق به أنه لا يريد الخصومة. 
وإذا فسق القاضى وقذف فحد انعزل عند أبى حنيفة وأبى يوسف. 
وقال محمد: القضاء إلى الورع أحوج منه عن العلم. 
زوفن قنداذ: لا يكن قاضنا عن كووك: ولأتياحن الامن الى يعدا فبها: 
لو ادّعى دابة في يد إنسان وادّعى ذو اليد سواها في موضع., أمر بإخراج 
010 حديث القضاة ثلاثة رواه من حديث بريدة عن أبيه عن النبي كيد أبو داود في الأقضية. 
باب: في القاضي يخطىء. رقم: 3575» والترمذي» في الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله 


يكِهُ في القاضيء, رقم: 1322. ومن حديث علي رضي الله عنه ‏ ابن أبي شيبة في مصنفه. 
رقم: 23417. 
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قيمتها وتوضع على يدي عدل ويختم في عنق الدابة» ويكتب إلى القاضي: أني 

والقياس: إن سلّم الدابة إلى المستحق وكذا الجارية إذا كان ذو اليد أمينا 
يذهب معهء فإن لم يفعل لم يدفع إليه. هذا كله مذهب أبي يوسف. 


وكذا الكتاب في عبد يجلس عنده. والظاهر عنه أنه لا يفعله في الجارية. 


وغذلة أبن أبى ليلى: يجوز افن كل شىءنوية لمت : 

ولو خرج في الحكم عن أقاويل المتقدمين ولا نض فيه جاز إن لم يكن خطأ 
عند علماء زمانه. 

وإذا وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات ولا يعرف. ضمن. 

أما لو عرف أنه دفعه إلى قوم ولا يعرف إلى من دفع لم يضمن والأفضل أن 
يضمن ولا يلقن الشاهد عندنا خللاف 5 يوسف حرا 

قيل: رجل كان كبيراً يحضر مجلس أبي يوسف القاضيء وكان طويل الصمت. 
فقال له أبو يوسف يوماً: ألا تتكلم يا هذا؟ ولا تسأل مسألة؟ فقال: أخبرني أيها 
القاضي متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غابت الشمسء قال: إن لم تغب إلى نصف 
اللبل > تيشم أبو يوسفب :زقال: 

رقن مسف 339 اقفن رقنا فضبيهة ليث الهده أن كل 

روي إذا كثر على عمر الخصوم صرفهم إلى زيد. بن ثابت فلقي واحداً ممن 
صرّفه فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي يا أمير المؤمنين» فقال: لو كنت أنا لقضيت 
لك» قال: وما يمنعك يا أمير الجرييه انيت ول الأفوع فاك ؟ لور كنيف اوو كب لين 


010 دك الحكاية هذه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4 248 وفيها: وقال 0 تويك أضيت 
في صمتك وأخطأت أنا في استدعاء نطقك. ثم تمثل: 
فتحيف لإزواء العيى تتفسة وصمت الذي قد كان للقول أعلما 
وفي الصمت ستر للعيي وإنما فتعينفة دبع الوه أن يجكاليها 
وذكرها أيضاً ابن خلكان في وفيات الأعيان 6/ 283» وابن الجوزي في أخبار الحمقى 
والمغفلين» ص: 149» والزمخشري في ربيع الأبرار 1/ 120. 
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هو 


مي 
0 
ىا 
02 
ع 
ل 


. 
من قتاوى الففيه: 

قال رحمه الله -: ذكر أبو يوسف في خصمين تشاتما عند القاضي فنهاهما 
فلم ينتهياء يحبسهما أو يعزرهما عقوبة لترك احترامهما مجلسه؛ فهذا حسن.ء فإن ترك 
فحبس أيضاًء فإن فعل أحدهما بصاحبه يعاقبه إذا طلب صاحبه. 

وعنه إذا خرج القاضي ثلاثون درهماً في أرزاق كاتبه وثمن صحيفته فأعطاه 
الكاتب عشرين درهماً وجعل عشرة لرجل يقوم معه وكلف الخصوم الصحف لا 
أحبٌّ أن يصرف إلى غير ما وضع وسمّي له. 

وعنه: إذا حبسه غريمه وغاب فسأل القاضي عنه بعد شهر فبلغه أنه محتاج. 
0000 

وعنه: القاضي إذا قال: جعلتك وصيّاًء فهو وصيّ تام أما لو قال: جعلتك 
وكيلاً في تركة فلان فيكون وكيلاً في حفظه خاصة دون البيع والشراء كالحي إذا قال 
لرجل: أنت وكيلي في مالي فهو وكيل في الحفظ خاصة دون غيره. 

ولو قال: أنت وصيّى بعد موتي» فيكون وصيّاً تاماً. 

قال شداد: لو قضى لرجل على غريم له وحبسه ثم مات المقضي له والقاضي 
وارثه» فإنه يخلي سبيله. 

وقال بعضهم: تركه في الحبس حتى يقضي أو يموتء وليس ها هنا موضع 
التهمة. 

قال أبو القاسم: القاضي إذا أخذ الأجر لم يصر عاملاً بالأجر بل لله تعالى 
ولكن يستوفي حظه من الله عرَّ وجل. 

ركذ العاما فيو لفيا ونون لك مو القر نا الاو 

ولو قدم الغرماء والورثة إلى القاضي وزعموا أن فلاناً مات ولم يوص إلى 
أحد ولا يعلم شيئاً من ذلك» يسعه أن يجعله وصبَّاً وصدّقهم. 

وليس لشريف أن يوكل في الخصومة ولم يحضر مجلس الحكم., فإن الوضيع 


010 رواه ابن شبة النميري في تاريخ المدينة المنورة» رقم: 1136. 
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والشريف فيه سواء» خلافاً لبعضهم. 

قال وكيع: إذا خاصم رجل السلطان إلى القاضي فجلس السلطان مع القاضي 
في مجلسه وجلس الخصم على الأرض ينبغي للقاضي أن يقوم ويجلس الخصم فيه 
ويقعد القاضي على الأرض ثم يقضي بينهما. 

قال الفقيه: كل شيء قد اختلف العلماء فيه فقضى القاضي بذلك جاز قضاؤه. 
وليس لقاضي آخر أن يبطله. 

ومتاوو تسود وي انم افو رون نو انال سامت تمك ين 
الحسن قال: لو أن رجلاً تزوج امرأة بغير شهود فأجاز ذلك عليه قاضي من القضاة 
فإن ذلك النكاح جائز. 

ومن تولى القضاء بالرشوة بمنزلة المتغلب فكل حكم منه رفع إلى قاضي آخر 
ينقضه إذا لم يوافق رأيه. 

عن نصر بن يحيى قال: كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله ابتلي بالدخول في وصيّة 
أوصى إليه بعض إخوانه» وكان أبو حنيفة غائباً فجاء إلى ابن أبي ليلى وشهد له 
شهود بما ادّعى فقال ابن أبي ليلى: فقد ضلّت مقاليدك يا أبا حنيفة» تدّعي شيئاً لم 
تعلمه ولم تسمعه!؟ احلف أن شهودك شهدوا بحقء فقال أبو حنيفة: ما تقول في 
أعمى شجه رجل بين يدي شهود فقدمه إلى القفاضي وشهد له شهودا يحلف المدعي 
أن شهودك حقّ ما شهدوا به والأعمى لم يبصر؟ فتنبّه ابن أبي ليلى وقضى له"'". 


مما يحفظ فى الاحجتهاد 
وف أن كل مجتهد مصيب 
قال الشيخ أبو بكر الرازي في أصول الفقه: كل مجتهد مصيب في اجتهاده 


بإضارة الآشيةه فيك ظنة: فإنه به مأمور وعن تقصيره منهى» ولا يكون ماخر 
الأشبه بالصواب عند الله فإنه غيب عنًا. 


(1) الخبر في تاريخ بغداد 13/ 348» والتذكرة الحمدونية 361/2. 
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وعند الشيخ سي الحسن الكرخي: للحادثة حكم عند الله تعالى» والمجتهد 
مكلف يطلب صفة هي أشبه صفاته عند الله فمن أصابه فهو مصيبء ومن أخطأ فهو 
مخطىء» والوزر محطوط. وهذا مروي عن عيسى بن أبان. 

وذكر الكرخي: كل مجتهد مصيب في اجتهاده فيما أدى إليه رأيه. 

عند أبي حنيفة وأصحابه: أصاب الأشبه عند الله أم لم يصب. 

ولا يجوز أن يتعبد الله تعالى المكلف في حادثة بحكمين مختلفين أو متضادّين 
والله تعالى لا يأمر للمجتهد فى حادثة فى حكمين ولا فى تأويل آية متشابهة ولا فى 
الفتوى» وشبّه ذلك بالتحرّي عند اشتباه القبلة. 1 ش 

وروي عن محمد بن الحسن في الحوادث: الصواب عند الله حكم واحد غير 
أن الله تعالى لم يكلف المجتهد إصابته بعينه وإنما كلفه بما في وسعه وطاقته ولكن 
إن لم يصف وصِف بأنه مخطىء ولا إثم عليه. 

وقال عيسى بن أبان: هو مكلف بما هو أشبه عنه وفي ظَنّْه وإن أتى به فهو 
مصيب. وهذا هو مذهب اللأضوالية: 

وقال سفيان بن شيخان: حكم الحادثة عند الله هو حكم الأصل الذي هو أشبه 
به عند الله بحيث لو أنزله أنزل ذلك الحكم المتعلق بالأصل هو أشبه. 

وذكر الرازي مذهب الأصم وابن عليّة وبشر بن غياث: إن لله دليلاً منصوباً 
على كل حادثة يقاس عليه بعلة واحدة وقد كلف القائسون إصابة ذلك» ومن لم 
يُصب فهو مخطىء عند الله ولكن مأجور في اجتهاده.» معذور في خطئه. 

وقال أبو عبد الله الواسطى: لا بد من أن يكون هناك مطلوب اشتبه للأمور 
بالحادثة يطلب المجتهد موافقته كالكعية مطلوبة التحرّي. 

وعند أبي علي الجبائي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار ومّن تابعهم: للحادثة 
حكم الله تعالى وهو ما يؤدي إليه الاجتهاد عند بذل جهد المجتهد وإفراغ الطاقة. 

وذكر أبو عبد الله البصري وأبو الحسين البصري: لا أشبه في الحادثة ولا ما 
يجري مجراه بخلاف ما أدْى رأي المجتهد. بخلاف ما قال: الأصم والمرسي. 

وفي أحد قولي أبي علي الجبائي مثل قول الشيخ أبي الحسن الكرخي. 
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وأما أصحاب الشافعي مضطربون فيه. 

وأما فى أصول التوحيد: الحق فى واحد مما اختلف الناس فيه بلا خلاف بين 
النقهات :وال صو لعن ين عبيه ادبيو الحصين العضرى 1 لدان ل«حفين عليه ذل 
الصلاة في أصول الدين وفروعه صواب وحق حين تأؤّلوا آية من كتاب الله تعالى أو 
منثة ثابقة فإنؤال النضوصض محتملة دلبل على كز سا يعتدليها» فيو مراف وما دون :ذلك 
من الأديان والملل الحق في واحد. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي على رد قول عبيد الله العنبري: العدل والتشبيه 
والجبر والإرجاء والوعد والحشو كل ذلك صوابء وهذا خرق الإجماعء فلم يأخذ 
به احد. 

وأما الاجتهاد في حقّ النبي يك ذكر أبو عبد الله البصري عن الشيخ أبو 
الحسن الكرخي: لم يكن مشروعاً في حقه في أحكام الشرع؛ بل هو مرفوع على 
الرجاء. أما في أمور الحرب وما يتعلق بها كان يعمل بالاجتهاد حتى تشاور فيها 
أصحابه ولربما ترك رأيه وأخذ برأيهم حتى اعترض بعضهم عليه حيث نزل بوادي 
فقال أنصاري: ليس هذا برأي مكيدة. فرجع النبي كَلِةِ عن رأيه إلى رأي الصحابي. 

ويجب الاجتهاد على كل مكلف فيما ابتلي به بقدر استطاعته عالماً كان أو 
عاميأء ذكراً كان أو أنثى: غير أن اجتهاد العامي في طلب الفتوى عن المفتي ويتحرى 
في فتياهم ويغرم على العمل فيما هو واقع في قلبه عند اختلاف الفتاوى. 

وكذا مجتهد في النظر في أحوال المفتي» فيتحرى الأفضل والأورع. 

واختلف أصحابنا في المجتهد, ذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي: أن عند أبي 
< لسوت حيار ير جر سحي كي عدر شو را الحوديه يي 
ترك رأيه وأخذ برأي علي تارة» وبرأي أبيٌ تارة» وبرأي معاذ تارة. وبرأي عبد 
الرحمن بن عوف. 

قال أ.يوسف ‏ :ومحعونة :لسن للمعفيك إلا أن يعمل جراية وليش لك تفلي 
غيره. 

ومذهب أبي حنيفة مذهب عبد الرحمن بن عوف وعمر وعثمان. 


ألا ترى كيف أمر عبد الرحمن عليًاً بترك رأيه واتباع سيرة الشيخين» ومذهب 
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أبي يوسف ومحمد مذهب علي والله أعلم. 

فال ابو يكن الوارق: اول غيق انكر الاجنياه والقياصض إبراهيم ين سبار 
النظّام”'"» ثم أخذ منه الرافضة وطعنوا على الأئمة. 

واختلف العلماء في أهل الاجتهاد» زعم مَن لا فقه له ولا بصيرة في الشريعة 
أنه ينبغي أن يكون المجتهد عالماً بجميع العلوم؛ أصوليّاً وشرعياء ولغوياً وطبيّاً. 
ونجوميا وهندسيا وفلسفياء وحسابيا وتاريخياء وإلا ربا فى سائر الفنون حتى 
الصناعات» وهذا جهل إذ لم يُحط علم نبيٌ من الأنبياء بجميع ذلك فما ظنك 
بالأمة؟. 

قال أبو بكر الرازي: لا يجب إحاطة علمه بجميع ما ورد في الباب الذي يريد 
أن يجتهد فيه مثل الربويات إذ لا يمكن أيضاء وكم من الصحابة كان يجتهد في 
مسألة ولم يحط علمه بجميع ما ورد فيها وما قيل فيها. قال: الواجب أن يكون عالما 
بالأصول من الكتاب والسنّة والآخبار وعلم الناسخ منها والمنسوخ. والعام 
والخاصء والحقيقة والمجاز» والصريح والكنايات» والدلائل والفحوى. ومواضع 
اللغة» وله قوَّة حمل بعضها على بعضء ويكون عالماً بأحكام العقول. وبما يجوز 
فيها وما لا يجوزء وبمواضع الإجماع وأقاويل الصحابة والتابعين ومّن بعدهم. وعالم 
بوجوه الاستدلال وطرق القياس الشرعية كما هي» والعقلية كما هيء أما أن يكون 
عالماً بجميع النصوص وجميع الأخبار فهذا تكليف ما لا يطاق. 

وقد ذكرنا هذا الباب في أصول الفقه وأوردنا اختلاف المذاهب في ذلك 
بتوفيق الله عرٍّ وجل. 

009 
طهارة الماء. 


(1) هو: إبراهيم بن سيار بن هانىء البصريء أبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلة» قال الجاحظ: 
الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن صحٌ ذلك فأبو إسحاق من أولئك. تبحر 
في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة؛ 
تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية نسبة له» وقد ألفت كتب خاصة للرد على النظام 
وفيها تكفير له وتضليل» وفي لسان الميزان: أنه متهم بالزندقة» وكان شاعراً أذينا يليقاء توفي سنة 
1 هجرية. الأعلام 1/ 43. 


126 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


وقال محمد: يجتهد في الفاسق في الهدايا والصدقات وعزل الوكيل. 

وعند أبي حنيفة: إذا كان خبره على وجه الرسالة لا يحتاج إلى الاجتهاد. 

وقال أبو يوسف: يجوز رواية الحديث عمّن سمعه وإن لم يحمله. 

وقال أبو بكر الرازي: إذا قال الراوي لرجل: قد أجزت لك أن تروي عنى 
جنيع ها فى ذا الكتاب قارو ضفي الإن كانةانن على ينا فيه بها له أن بروية عند 
فيقول: حدثني أو أخبرني» كما أن رجلا كتب صكا بمحضر جماعة ثم قال لهم: 
اشهدوا بما فيه» جاز أداء الشهادة بما فيه. 

وروي عن أبي يوسف: لا يسعه أن يقول حدثني أو أخبرني حتى يسمع منه أو 
يقرأ عليه» فهذا مذهب الأصوليين وعلى ذلك دلّت مسائل أبي حنيفة. 

وذكره في آخر الفتاوى عن الحسن بن زياد رجل أفتى له فقيهان فيما اختلفا 
فيه» ينظر إن كان جاهلاً فيأخذ بأيهما شاء بعد أن كانا في العلم سواء. 

وسئل محمد بن الحسن: متى يحل للفقيه أن يفتى؟ قال: إذا كان صوابه أكثر 
000 ْ 

وقيل لخلف بن أيوب: لم لا تفتي وأنت تعلم ليس في البلد أعلم منك؟ قال: 
أرأيت لو دخلت كأنك ليسعك أن تفتي وليس هناك أحد أعلم منك. 

وقيل للمفتي: أيجوز هذا أم لا؟ فيحرك رأسه يجوز استعمله بإشارته. 

سئل ابن عمر مسألة فقال: لا أدري» ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا حرّة 

وعن شداد بن حكيم: من عرف قول أبي حنيفة وأصحابه يسعه أن يفتي» فإن 
اختلفوا إن كان يحسن ما يختار فيختار من كلامهم وإلا فقول أبي حنيفة. 

وقال أبو بكر الإسكاف: الرجل وإن حفظ جميع كتب أبي حنيفة لا بد أن 

قال أبو الليث: إجابة المسألة على عادة أهل البد ومعاملاتهم واصطلاحاتهم 
فلا بد من اعتبار ذلك وتفاوت الزمان عن الإسكافي في فقيه بقرية ليس فيها أفقه 
منه» ليس له أن يخرج إلى الغزو فيضيع أهل البقعة إذا لم يجدوا غيره. 

قال أبو القاسم: العلم الذي يفترض على كل مكلف معرفة الله عر وجل 
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ومعرفة رسوله. ثم ما افترض الله عليه من العبادات» ثم أمور معاشه في الاكتساب 
على الوجه المشروع الذي استعمله» ومعاشرة الأهل والأولاد على ما ورد به الشرع. 

وأما ما وراء ذلك من العلوم كفرض كفاية غير معيّنة فلا يجوز تضييع ذلك في 
الجملة. 

وقال أبو بكر الإسكاف: ليس للمفتي أن يترك رأيه ويأخذ برأي غيره إذا كان 
بمحل الاجتهاد» ولا يجوز أن يدل المستفتي ويقول اذهب إلى فلان فإنه يفتيك بأن 
الطلاق فيه لا.يقع» إلا أن يكون هو غير مستنبط فأحاله إلى مستنبط جاز. 

ويجوز للفقيه البارع أن يشتغل بالعبادة ويعرض عن تعليم الناس وفتياهم إذا 
كان الناس في غنى عنه بمثله» وأخبار ذلك من الصحابة كثير نحو سعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وهما من العشرة سكنا بالعقيق على أميال من المدينة» وفي 
التابعين نحو عامر بن عبد قيسء والربيع وهرم بن حبان» ونظائرهما من بعدهم 
سفيان الثوري» وداود الطائي» وابن المبارك» وأبي سليمان الداراني. 

وعن الإسكافي: رجل حلف بطلاق امرأة يتزوجهاء والرجل لم يكن من أهل 
الاجتهاد والاستنباط» فسأل فقيهاً من أهل الشافعي فأفتاه بالجل ثم صار الرجل فقيهاً 
على مذهب أبي حنيفة» ينظر إن كان قد أمضى قول ذلك الفقيه يومئذ جاز له المقام 
معها. أما لو كان متوقفاً إلى اليوم لم يسعه أن يقدم على ذلك. 

قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. 

ولا يحل للفقيه أن لا يفتي إذا احتاج الناس إليه وهو من أهل ذلك. 

ولو أبدع المفتي بدعة ضلال لا يعلمها الناس إذ ليس هناك غيره من الفقهاء 
لا يعذر الاتباع في الاقتداء ببدعته. 

عن نصر بن يحيى» عن بشر بن الوليد قال: قال أبو يوسف عند موته: اللهمٌ 
إنك تعلم أني لم أزنٍ قط ولم أشرب الخمر قطء ولم أججرْ في قضية وأنا أعلمهاء 
قضيت بكتابك وسنّة نبيك ومهما أشكل عليّ شيء جعلت بيني وبينك عبدك أبا 
حنيفة» فإني لم أعلم أحداً في خلقك أعلم 005005 أعلم بالضوات: 


(1) انظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 2/ 53. 


كتاب الإفرار 


مو ك1 2 كر اس 


غصب: قال النه سبحانه وتعالى: لإ وَإِدْ أَحَذ أله ٠‏ مِعَقَ ألبَيتنَ لما انبتكم و كاك 


هت > ساح خر - 0 


ث ل.ل لدي مسر ابرح ري لثر 0 ل سر 0 ,9 سح ره 
و< ٍِِ ثم جاء كم 00 لعا 2ك لتَوّممنّ 6 و نّهُ قال ا وا< 3 علل 


ص 


مر 1 ره م و 6 0-2 سرس مه 1 
ذلِكم إصرى قالوا أقررنا قا 58 وأنأ م : اك . [آل عِمرَان: الآية 51]. 


سمعت رسول الله ككَهِ يقول: (إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه)”*, «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لهك 

قال أبنو شففيفةة إذ1 آقة الريطل اه صب نون وس قينا بلزمددنا تناه ول يد 
أن يقرّ بشيء فالقول قوله مع يمينه. 

ولو أقرّ أنه غصب عبداً من رجل فالقول قوله في يمينه إن كان قائماً وفي 
قيمته إن كان فانياً مع يمينه. 

وكذا فى الشاة والبقرة والمتاع» وفي الدار إما هذه أو إنها فى بلد آخر. 

وأما لو قال: هذه الدار فى يد هذا الرجل وصاحب اليد ينكره لاا شىء على 
المقرٌ عندنا غير تلك الدار. 

وقال محمد: يضمن قيمة تلك الدار للمقرٌ له 
)010( رواه البيهقي في شعب الؤيمان» رقم: 553 
(2) فقرة من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي رواه البخاري» في الأدب» باب: من كان يؤمن 


بالله واليوم الآخر فاه يؤد جاره» رقم: 602 ومسلمء ين الإيمان» باب: إكرام الجار والضيف». 
رقم: 182. 
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ولو قال: غصبته هذه المائة أو هذا العبد وادّعاهما المقرٌ له» يقال للغاصب: 
أقتيانيا ققف :نز حافك قا الاح 

ولو ادّعى المقرٌ له أحدهما استحلف الغاصب عليه. 

ولو أقرّ بغصب هذا العبد من هذا أو من هذا وكل واحد منهما يدعيه فإن 
اصطلحا على أخذه أخذاه وإلا استحلف كل واحد منهماء فإن نكل لأحدهما قضى 
به له» وإن حلف لم يكن لهما عليه شيء» وليس لأحدهما أخذه في قول أبي يوسف 
ولا ولهما ذلك في توك متحي ف روغ فول و وسنت اح . 

وإن نكل عن اليمين لهما دفع العبد أو قيمته إليهما نصفين. 

ولو قال: غصبته من هذا لا بل من هذاء فهو للأول وللآخر قيمته. 

وإذا أقرٌ بشيء للإنسان قريب أو بعيد» صغير أو كبير» مسلم أو كافر» مرتد أو 
مستأمن أو مملوك» محجور أو مأذون» ضمن له إن فات ورد إن وجد غير الأب أخذ 
مال ولده الصغير لم يصر غاصباً إن كان غنيّاً حتى يستهلكه. 

وكذا وصيّه» وكذا المولى غصب من مكاتبه أو من عبده المأذون المدبر. 

وكذا المكاتب يغصب من مولاه. 

ولو قال: غصبتك هذا الثوب أمس إن شاء الله لم يكن عليه شيء. 

ولو قال: غصبته أمس إلا نصفه صدقء أما لو استثنى كلّه لم يصح. 

لو قال غصعك كذا بوكداه اق قال كذا مع كذاء أو قال كذا بكذاء وكذا عليه 
كنا “لها 

أما لو قال: كذا من كذاء أو كذا على كذاء لزمه الأول فقط. 

ولو قال: غصبتك كذا في كذاء والثاني كان دعا للأول» لزماه نحو ثوب في 
منديل أو طعام في سفينة حتى إذا لم يصلح دعا نحو قوله: درهماً في درهم» لم 
يلزمه الثاني» وإن كان في وسطه نحو قوله: غصبتك ثوباً في عشرة أثواب؛ لزمه ثوب 
عند أبي يوسف. 

ونان سعد الوينه اعون ف لو 

وكذا غصبتك ماثئة كرّ حنطة في بيت ضمن الطعام والبيت في قول محمد. 

ولو قال: غصبت ثوبه ورددته عليه بكلام متصل» لم يصدق على الردٌ. 
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ولو قال: غصبه ثوباً من عبية يضمن الثوب دون العبية» وكذا ما يُضاهيه. 
مفاوض: إذا أقرّ المفاوض في مرضه بدين من تجارتهما فيؤخذ به في الحال أو 

يؤخر عن دين الصحة؛ لزم شريكه في الحال وإن جحده. 
أما لو أقرّ لوارثه لم يلزم شريكه. وكذا ما أقرٌ بدين لزمه من ثلثه نحو إقراره 

بكفالة لأجنبي لم يلزم شريكه عند أبي حنيفة إلا مقدار ما يلزمه. 
ولو أقرٌ الصحيح بدين من تجارتهما وجحده المريضء أو أقرًا به جميعاً أخذ 

به الصحيح في الحال ولا يؤخذ من مال المريض إلا بعد دين الصحة. 
ولو أقرٌ به الصحيح لوارث المريض لزمه كله دون المريض. 
ولو كان قال الرجل: ما دار لك على فلان» فهو على أو ما قضى لك عليه فهو 

علي» ثم أقر فلان بألف لذلك الرجلء لزم المريض في جميع ماله. 
جنين: لو أقرٌ لما في بطن امرأته بدين أو غيره ثم ولدته لوقت يعلم أنه كان 

في البطن لم يصمح حتى يبين وجهاً يصمح نحو ميراث أو وصية. 
ألا ترى لو أوصى لدابة رجل أن تعلف بعد موته جاز وبالدين لهما لم يجز. 
خيار: لو أقرّ بدين قرض أو غصب أو عارية أو وديعة قائمة أو مستهلكة على 

أنه بالخيار ثلاثة أيام صمح وبطل الخيار. 
ولو أقرّ بدين كفالة على شرط خيار مدة معلومة وصدّقه المقرّ له صحٌ له 

الخيار» وإن لم يصدقه لزمه حالا. 
ولا يجوز إقرار الصبي التاجر بالمهر والجناية والكفالة» أما إقراره بدين من 

تجارته أو بدين في تركة أبيه صحّ. 
عارية: لو أقرٌ بأن هذا الثوب أو هذه الدار فى يده عارية بملك فلان أو لملكه 

ا ا ا 
وكذا لو أقرٌ بقرض على هذا الوجه أو بألف مضاربة. 
ولو قال: هذا الثوب عندي عارية أو هذه الألف مضاربة عندي لِحقه لم يكن 

إقرارا. 
ولو قال: أخذت هذا الثوب منك عارية وقال الآخر: أخذته مني بيعاًء فالقول 


قول الآخذ مع يمينه ما لم يلبسه عند أبي يوسف ومحمد. 

ولو قال: أقرضتنى ألف. فقال الآخر: غصبتنىء للمقدٌ له أخذهاء فإن كانت 
فالكة هق ال 7 ْ 

ولو قال: هذه الدراهم في يدي عارية لفلان فهو إقرار له بها. 

أما لو قال: هذه الدراهم عندي عارية على يدي فلان فليس بإقرار. 

دراهم: لو قال: له عليّ مائة درهم ثم قال بعده هي وزن خمسة فأقرٌ أن بالكوفة 
فعليه مائة وزن سبعة ما لم يبين وزنها موصولا وكذلك الدنانير» فإن كانوا في بلدهم 
وزن معروف ينقص من سبعة صدقء وإن اختلف نقد البلد. وقد أحتضره فهو على 
أقلّ من ذلك. 

ولو قال: له عليّ اسبهدية"'' عدداًء ثم قال: عنيت هذه الصغار فعليه مائة وزن 
سبعة من الاسبهدية فالدراهم في بلادنا وزن سبعة إلا أن يقبل بالإقرار تقاضياً أو 
زيادة في الوزن معروفاً. 

لو قال: عليّ درهم صغير أو كبير لزمه درهم وزن سبعة ولا يصدق واحد 
منهما على زيادة أو نقصان. 

وكذا لو قال: له علىّ دريهمات فهي ثلاثة دراهم وزناً. 

وكذا فليس ورُطيل وقفيز فكله على التمام. 

وكذا لو قال: علىّ درهم وزن نصف درهمء فوصل كلامه صدق . 

في يدي رجل ثوب فقال: وهبه لي فلان» فقال فلان: نعم أو أجل أو قال 
صدقء أو قاله بالفارسية» فهو إقرار. 

ولو أقرٌ الواهب بالهبة والقبض ولم يعاين الشهود القبض ثم أنكر الواهب 
قبضه وأراد استحلافه لم يستحلفه خلاف أبي يوسف. 

لفظ: لو قال: له علىّ عشرة لزمه العشرة الأولى إلا أن يقول عنيت هذه وهذه. 
وكذاافى الدناشء ْ 

لو قال: على درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم دون القفيز. 

وإن قال: له علي قفيز حنطة في درهم لزمه القفيز دون الدرهم. 


(1) فارسية معربة. ويقال: اسبهبدية. 
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وكذا له علي فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة لزمه الزيت دون الحنطة. 

لو قال: له عليّ درهم بسبع درهم أو معه درهم أو قبله درهم اف قله درهم أو 
سمّى أحدهما دنائير أو قفيز حنطة أو درهم ودرهم. أو درهم فدرهم لزماه ويا 

أما درهم بدرهم أو درهم بدرهم. 

أو قال: له علىٌ درهمء له على درهمء لزمه درهم واحد. 

لو قال: له علىٌ درهماً ثم درهمان لزمه ثلاثة دراهم. 

أما فى قوله: علي ماتة لا بَلّ مائتان لزمه فى القياس ثلاثماتة ولكنا نستحسن 
فنلزمه مائتان. 

ولو أقرٌ بمائة في موطن ومائة في موطن آخرء أو بأقل أو بأكثر أخذ بالمالين 

وإن كان الإقرار الثاني بالماتئة عند الحاكم يؤخذ بمال واحد ويدخل الأقل في 
الأكثر فيو خل بالأكثر ,عردههما. 

والموطن والمواطن سواء. 

ولو قال: له عندي مائة بضاعة قرضاً أو قبلي مائة لزمه ذلك الدين. 

أما لو قال: عندي أو معي أو في كيسي أو في صندوقي فهذا إقرار بالوديعة 


في مالي مائة أو في دراهمي هذه درهم فهو إقرار. 

أما لو قال: له من مالي ألف أو من دراهمي فهذه هبة لا تصحّ إلا بدفعها إليه 
إلا أن يقول: له من دراهمي ألف لا حقّ لي فيهاء فهذا إقرار بالدين. 

ولو قال: له عندي مائة وديعة قرض أو مضاربة قرض فهي قرض. 

ولو قال: له قبلى مائة دين توقيةة وو دين فهو دين. أما فى قوله: له علىٌ 
أو قبلي ألف ونيد فين وف : 1 1 

زيف: لو أقرٌ بألف دين من قرض أو ثمن بيع ثم ادّعى أنها زيوف أو نبهرجة 
لم يصدق وصل أو لم يصل عند أبي حنيفة. وعندهما صدق إن وصل. 

أما لو أقرٌ بها غصباً أو وديعة ثم قال: هي نبهرجة» صدق. فصل أو وصل . 

أما لو قال: هي ستوقة أو رصاص صدق إن وصل ولم يصدق إن فصل. 
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وإن أقرٌ بكرّ حنطة من ثمن بيع أو قرض ثم قال: هي رديء فالقول قوله. 

وكذا لو أقرٌ بكرّ حنطة غصب أو وديعة ثم ادّعى أنه رديء. 

وكذا الكيل والوزن. 

وكذا الغاصب أتى بطعام عفن وزعم أنه غصب. 

وكذا المستودع. ألا ترى لو جاء بثوب متخرق وقال: هذا الذي أودعني أو هذا 
الذي غصبته منك فهو مصدق. 

لو قال: له عليّ عشرة أفلس من قرض أو ثمن بيع ثم قال: هي من الفلوس 
الكاسدة» لم يصدق. 

وإن وصل عند أبي حنيفة» وعندهما صدق في القرض إذا وصل. 

وفي ثمن البيع صدق عند محمد وعليه قيمة الثوب. 

وكذا في قوله: عشرة دراهم ستوقة من قرض أو ثمن بيع إذا وصل. 

ذو قال اعسييهه عقر الل اق قال د مع الكايندة صدق. وكذا في 
الوديعة. 

لفظ: لو قال له: اقض الألف التي لي عليك فقال نعم أو قال سأعطيكهاء أو 
قال«غدا أعطكياء أو سو ف أغطكيا» أو افعك'فاتزة: أى اقعد فانقذها أو فاقتضيهاة أ 
قال: لم يحل بعدء أو قال غداء أو قال اتزنها أو انتقدها أو خذها أو ارسل غداً من 
يتزنها أو من يقبضهاء أو ليست عندي اليوم» أو ليست بمّهيات» أو ليست بميسرة 
اليوم» أو أجلني فيها كذاء أو أخرها عني أو نفسي فيهاء أو قال: ما أكثر ما 
تتقاضيانهاء أو قال: عمّمتني بهاء أو لازمتني بهاء أو آذيتني فيهاء أو والله لأقضيتكها 
أو لأزنها كيف اليوم أو لا تأخذها مني اليوم. أو قال: حتى يدخل على ماليء أو 
حتى يقدم علىٌ غلامي. فهذا كلّه إقرار لازم. 

أما لو قال: أو انتقد أو خذ فليس بإقرار» وكذا الحكم في سائر الديون. 

لو قال: اقض مالي الذي عليكء فقال: أجل بها على غريمكء أو ائتني 
كريدك: اعنينها ان أل يجان يها علن فهو تران. 

أما لو قال: قبضتها أو قد أبرأتني منهاء أو قد حسبتها لك. أو تصدّقت بها 
عليٌء أو قد حللتني» فهو إقرار. 
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ولو قال: غصبتني هذا العبد فادفعه إلىّ» فقال: غداء فقد أقر. 

وكذا في العارية والوديعة. 

وكذا سأعطيكه. وكذا ابتع مني عبدي هذا أو استأجره مني أو أعرتك دابتي 
هذه أو ادفع إلى غلّة عبدي هذاء فقال: نعمء فقد أقرٌ. 

وكذا افتح باب داري هذه أو جصص داري هذه أو سرّح دابتي هذه. أو اعطني 
سرج بغلتي هذه. أو لجام بغلتي هذاء فقال: نعم» فقد أقرّ في كله . 

أما لو قال: لاء في جميع ذلكء لم يكن إقرار. 

ولو قال: ليس لك علي مائة فلم يقرٌ بشيء. 

لو قال: فعلت كذا إذا كان لك علي مائة» أو فعلت كذا يوم أقرضتني مائة» أو 
إذا كنت أقرضتني» فهو إقرار. 

لو قال: قد أقرضتك مائة». فقال: لا أعود لهاء أو لا أعود بعد ذلك». فهو 
إفرار. 

وكذا أخذت مني مائة» فقال: لا أعود لها. 

ولو قال: لم أغصبك إلا هذه المائة أو غير هذه أو سواها أو بعد هذه المائة 
شيئاً أو مع هذه فكلّه إقرار. 

أو قال: لم أغضين: أحدا يغدذك أو فلك أو :معاع: 

ولو قال: قد أقرضتك مائة» فقال: ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو 
قبلك أو بعدك أو من أحد معك لم يكن كله إقرار. 

ولق قال: ما لك عليّ إلا مائة» أو سوى مائة» أو أكثر من ماتة» فهو إقرار. 

ولو قال: ما لك عليّ أكثر من مائة» ولا أقل» لم يكن إقراراً. 

ولو قال: لي عليك ألف,ء فقال المطلوب: بل تسعماثئة عليه تسعماثة. 

ولو قال لآخر: أخبر فلاناً أن لفلان علي ألفء أو أعلمه أو بشّره أو قل له» أو 
اشهدوا أن لفلان عليّ ألفاًء كلّه إقرار. 1 

وكذا لو قال: أخبر فلاناً أن لفلان عليك ألف فقال نعمء فهو إقرار. 

وكذا لو سأله فقال: أعلمه أن لفلان عليك ألف أو ائذن له أو اشهد. فقال: 


وأما لو قال: وجدت في كتابي أن لفلان عليّ ألف. أو وجدت في ذكري أو 
حسابي أو خطي أو كتبت بيدي فهو باطل. 

ولو قال: كتبت بيدي علىّ صكاً بألف. أو كتبت بخطي هذي شهادة فلان 
وفلان» فهو إقرار. 

ولو كتب على نفسه لفلان صكاً بألف والقوم ينظرون إليه فقال لهم: اشهدوا به 
فهو جائز. 

ولو قال: ما لفلان علىّ شيء فلا يجز أنه له علي ألفأ أو لا يقله لم يكن 
إقرارا. 

وأما لو بدأ فقال: لا تخبره بأنْ له علي ألف. أو لا تقله» فهو إقرار. 

وكذا له عليىّ ألف لحقه أو من حقه أو من ميراثه أو لميراثه أو بملكه أو لملكه 
أو بأجرة أو لا أجرة أو من أجرة أو لشركة أو شركة أو من شركة أو من بضاعة أو 
لبضاعة أو ببضاعة أو بضاعة. 

وكذا اشهد أن له علىّ ألف بمنزلة قوله: أخبره» فكلّه إقرار بخلاف قوله: لا 
تشهد ولا تخبر. 

ولو قال: له علىّ ألف من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه موصولاً لم يصدقه 
عند أبي حنيفة» وعندهما يصدق. 

أما لو فصل لم يصدق بلا خلاف. 

ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر وفصل لم يصدق عنده. وعند صاحبيه 
يصدى. 

ولو قال: ابتعته منه بيعاً بألف ثم قال: لم أقبضه صدق بلا خلاف. 

ولو قال له: على ألف من ثمن هذا العبد الذي فى يدي المقرء فإن أقرٌ به 
الظالي 510000" بالمال» وإن قال: لم أبعك قل ا مكلك يده وأخذ منه 
العبد وحلف عليه لم يكن له عليه شيء. 

وأما لو قال: هذا العبد لك ولم أبعك وبعتك غيره. فالمال لازم له. 

ولو قال: عليّ ألف من ثمن هذا العبد الذي في يد المقرٌ له لم أبعك هذا وقد 
بعك غيره» لم يكن على المقرّ شيء. 
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ولو قال: أقرضني ألفاً أو له عليٌ ألف قرضاًء ثم قال: لم أقبضهاء فهو ضامن 


مرض: عن ابن عمر: إذا أقرّ الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز 
وإن أحاط. 

ولو أقرٌ المريض بدين ثم بدين تحاصا في ماله اتصل في كلامه أو انفصل. 

وكذا إن أقرٌ بدين ثم بوديعة أما إذا أقرٌ بوديعة ثم بدين بالوديعة ودين الصحة 
تقدم على إقراره بالدين والوديعة فى مرضه. 
فيما ترك» وهذا مقدم أيضاً على إقراره في المرض. 

فلو قضى ديناً أخذه في مرضه فهو له دون غرماء الصحة. 

ولو قضى بعض غرماء الصحة ثم مات رددته وجعلته بينهم بالحصص . 

ولو كان في يد المريض ألف لا مال له غيره ولا دين عليه فأقرٌ بدين ألفاً ثم 
أقرّ بالآلف التي في يده وديعة لفلان أو مضاربة» ثم أقرٌ بدين ألف ثم مات قسم تلك 

ولق نواه صاحب الدين الأول فهي بين صاحب الوديعة والغريم نصمان فله 
يبطل حقه بإبراء الأول. 

ولو قر المريضن بالف بعيتها إنها لقطعت: غندة لا فال: له غيرها يتضصدق 
بالثلث في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: كلها ميراث لا يتصدّق بششىء . 

ولو تزوج المريض امرأة بألف وهي مهر مثلها فهي أسوة غرماء الصحة فهو 

وارث: لا يجوز إفرار المريض لوارث بدين أو غيره. فإِن لم يمث المريض 
حتى صار وارثه غير المقرٌ له جاز إقراره» وإن لم يكن وارثا يوم أقرّ ثم صار وارثا 
يوم مات بطل إقراره. 


ولو كان وارثا يوم افر بزوجته أو موالاة ونم مات وارث فيها عن ذلك رع 
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من أن يكون وارثا ببينونة أو فسخ موالاة بطل إقراره عند أبي يوسف. 

وقال محمد: فهو جائز. 

ولو أقرٌ لوارثه أو لأجنبي ثم مات المقرّ له ثم مات المريض ووارث المقرٌ له 
من ورثة المريض فهو جائز. 

قال أبو حنيفة: لا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين فهو بمنزلة الوارث إلا إذا 
لم يكن يوم الإقرار صاحب فراش جاز. 

ولا يجوز إقرار المريض بدين لعبد وارثه ولا مكاتبه ولا لعبد قاتله. 

ولو أقرٌ المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم مات لا يجوز ذلك لواحد 

شركة: ولو قال الابن: لا شركة بيني وبين الأجنبي ولا شيء لي على الأب. 
لم يصدق. 

وكذا لو قال للأجنبي ذلك لا شيء للآجنبي عندنا. 

وقال محمد: إن جحد الأجنبي الشركة بينهما جاز إقراره في حصته. 

ولو استقرض المريض وارث لمعاينة الشهود فهو بمنزلة الأجنبي فيه. 

ولو أقرٌ بدين من مهر امرأته صدق إلى مهر مثلها وتحاص غرماء الصحة. 

ولو أقرّت المرأة في مرضها بقبض المهر لم يصدق. 

لو استغرق دين الصحة بماله فأقرٌ في مرضه أنه أقرض رجلا ألف في مرضه 
ثم قال: استوفيتها منه» لم يصدق. 

ولو باع بمثل قيمته شيئا ثم أقرٌ باستيفاء الثمن لم يصدق. 

وكذا إن لم يكن عليه إلا دين المريض. 

قتل: رجل قتل عمداً وله انون زامراة وقرك عنبدا قيمقة ألفن.وتر له علي ديز 
ألفي درهمء فعفت المرأة عن الدم وقضى الابن بسبعة أثمان الدين وهي ثمانية ألف 
درهم وسبعمائة وخمسين درهماء ثم جاء الغريم وقبض دينه ثم مال الابن والعبد 
نين الابن :والسر ال علق الميرانق اتمانا ويقال لها" غلبيك هن النادة. جرع ين : تومته 
وسبعين جزءاً يباع نصيبك فيه أو يفديه له. 

ولو كان في يد المريض ألف فأقرٌ أنها وديعة لفلان ثم قتل المريض عمداً وله 
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ابنان فعفا أحدهما فإن الآخر يقضى له بخمسة آلاف ويأخذ صاحب الوديعة وديعته 
ولا شيء للعافي. 

ولو لم يقرٌ بالوديعة ولكن أقرٌ 5 بألف لرجل فقضاها إيّاه في مرضه قبل أن 
يقتل» فإن لحق الميت دين بعده اتبع صاحب الدين للابن الذي لم يعف فأخل منه 
ديته. 
فوميل ى جلدم فإن لأف يما سند . 

أما لو أق” لواقم سكت ثم أق” للثاني فالأول أحق بالألف» فإن دفعها إلى 
الأزنيتير تاه سن الال خمسمائثة. 

ولو قال: هذه الألف وديعة لهذا ولهذا الآخر على أبي الفمنقين فى كلاه 


ولو قال: لهذا على أبي ألف لا بل لهذاء قضي بها للأول» فإن دفعها بغير 

ولو قال له رجل: هذه الألف كانت وديعة لي عند أبيك» وقال الآخر: لي على 
أبيك ألف دين فقال: صدقتهاء فعند أبي حنيفة: الألف بينهما نصفان. وقال محمد: 
صاحب الوديعة أحقٌّ بها. 

ولو مات وترك ثلاث بئنين وثلاثة آللاف درهم فأخذ كل واحد القاانم دعت 
رجل على أبيهم ثلاثة آلاف وصدذقه الأكبر فيهاء وصذقه الأوسط في الألفين وصدقه 
الأصغر في الألف منها فإنه يأخذ منهم ألفاً أثلاثاً ويأخذ الألف من الأوسط والأكبر 
نصفين ويأخذ من الأكبر ما بقي عليه عند أبي يوسف. 

وقال محمد: يأخذ الأكبر كل ما في يده من جميع الثلاثة الآألف التي أقرٌ بها 
ومن الأوسط ألفه كلهاء ومن الأصغر ثلث الألف. ثم قالا: فإن تعرفوا فلقي الأصغر 
فقدمه إلى القاضي يحكم عليه بالألف التي في يديه» ثم إن لقي الأوسط بعده فيحكم 
عليه القاضي بالألف التي في يديه أيضاًء ثم إن لقي الأكبر حكم عليه بالألف التي 
في يديه أيضاًء فقد أخذ منهم ثلاثة آلاف كلها. 

أما لو لقي الأكبر أول مرة قضى عليه بجميع الألف التي في يديه ثم لقي 


الأوسط قضى عليه بالألف التي في يديه أيضأء ثم لقي الأصغر فقضى عليه بثلث 
الألف التى في يديه. 

ولو جحد وقال: لم يقرٌ أخواي لك إلا بالألف. لم يقض عليه شيء وإن لقي 
الأوسط أول مرة قضى عليه بالألف كلهاء فإن لقي الأصغر بعده فالجواب على ما 
ذكرت في إقرار الأصغر وإنكاره في الأول» يعني شرط إقراره وإنما يأخذ منه 
خيعهاة فى هذا [ارستة. ْ ْ 

وإن لقي الأكبر قضى بكل ألفه ما في يده. 

ولو ترك ابنين وألفين فاقتسما ثم ادّعى رجل على أبيهما ألفاً وادذّعى آخر ألفاً 
فأقرًا معاً لأحدهما وأقرّ للآخر أحدهما وحده والإقراران معاًء فالذي أقرٌ له أخذ من 
كل واحد منهما خمسمائة وأخذ الآخر من الذي أقرٌ به ما في يده وهو خمسمائة. 

وكذا لو كان الميراث بما يكال أو يوزن أو دنانير والدين مثله. 

ولو ترك غيدين .وفيفة كن :واحن النه'وترك انشية فاقشلها العيدين أحذ كن 
واحد عبداً ثم أقرًا جميعاً أن أباهما أعتق العبد الذي في يد الأصغرء وأقرٌ الآخر أن 
أباه أعتق الذي في يديه في صحته والإقرار بجميع ذلك معاء فهما حرّان ويضمن 
الأكبر للأصغر نصف قيمة الذي في يديه وكذلك بالوديعة على هذا الوجه. 

يمين: لو ادّعى عبداً في يديّ رجل وطلب يمينه فنكل المدعي عليه يقضى 
للمدعي بالعبد وأنه بمنزلة الإقرار فإنه أقرّ بعده أن العبد كان للآخر لم يصدق. 

عبد في يديه فاذعاه رجل وقال: إنه غصبنيه» فجحد فطلب يمينه فنكل قضي به 
المدعى اتويواة اخرواذعى :01 العدالى لصييه :الذي كاذ فى رديه قاراد انا يعاه 
فنكل غرم له قيمة العبد. 

وكذلك في الوديعة والعارية وجميع الأملاك فيه سواء ما خلا العقار فإنه لا 
يضمن للثاني شيئاً عندنا ولا يمين عليه؛ ويضمن في قول محمدء وهو قول أبي 
توفت الول 

ولو مات رجل وترك ابناً وعبداً لا مال له غيره» فادّعى رجل أنه استودع العبد 
إيّاه وأراد يمين الابن على العلم فأبى أن يحلف. دفع إليه العبد فإن ادّعى آخر بعده 
مثل ذلك لم يستحلف الابن. 


وكذا ما ادّعى على الأب من غصب أو عارية لا شيء على الابن للثاني. 
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ولو أبى عن اليمين ثم قال: أنا أحلف قبل أن يقضي القاضيء فإنه تقبل منه 
وإن أجله باليمين يوماً أو يومين أو ثلاثة فلا بأس أن يؤخره الحاكم» وإن لم يؤخره 
الحاكم وأمضى الحكم جاز. أما بعد القضاء لو أراد أن يحلف لا يقبل. 

عروض: دار بين رجلين فأقرٌ أحدهما ببيت بعينه منها لرجل وأنكره صاحبه. 
فصاحبه يقاسمه نصف الدار في موضع واحدء فإن وقع البيت في نصيب المقرٌ سلّم 
للمقرٌ له وإن وقع في نصيب الاخر قسم النصف بينهما يضرب فيه صاحب البيت 
الما لد يوكل دوع السك ورضرت ننه ال" بشنت دازقتي فو الذاى بعد اليك 

وكذا في البستان والأرض والطريق في قول أبي حنيفة. 

حمّام بينهما فأقرٌ أحدهما بالبيت الأوسط لرجل لا يجوزء وللمقرٌ له أن يضمن 
المقرّ نصف قيمة البيت. أما لو أقرّ بنصف الحمّام أو بثلثه شائعا جاز. 

عِذْل زُطي بينهما فأقرٌ أحدهما بثوب بعينه منه لرجل فنصيبه من ذلك الثوب 
للمقد له 00 

وكذا الرقيق والحنيواك تخلافي الذار: 

طريق بين قوم على باب مسرب فأقرٌ أحدهم بطريق فيه لرجل لم يجز إقراره 
على شركائه وليس للمقرٌ له أن يمر فيه حتى اقتسمواء فإن وقع موضع الطريق في 
قسم المقرٌ جاز ذلك عليه. وإن وقع في نصيب غيره فللمقرٌ له أن يقاسم المقرٌ 
بحصة ذلك الطريق فيما أصابه على ما وصفت لك في البيت. 

ولو أن نهراً بين قوم خاصء شربهم منه أقرّ أحدهم بشرب فيه لرجل لم يجز 
على شركائه فإن كانوا ثلاثة نفر فأقرٌ أحدهم أن عشر هذا النهر لرجل دخل عليه في 
حصته فكان بينه وبين المقرّ له على مقدار نصيبه وعلى عشره. 

أما لو قال: عشر هذا الطريق له لم يجز على أصحابه وليس للمقرٌ له أن يمرٌ 
فيه» بخلاف النهر يتحاصون دون الطريق حتى لو كان فيه ضرب على أصحابه لم 
يجز فيه أيضا. 

ولو كان رُكِيَ'' أو عين بين ثلاثة نفر أقرٌ أحدهم بعشره لرجل دخل في 
حصته بمنزلة دار بين ثلاثة نفر. 


(1) الرّكيّة: البثرء جمع رَكيئٌٌ وركايا. الصحاح: 1/ 268. 


ال لي 

ذا شنهها أنه أحدهما لرجل بجذع في سقف بيت منها ضمن نصف قيمة 
الجذع. وكذا لو أقرٌ بلوح في باب أو آجر في حائط أو عود في مرقاة. 

أما لو أوصى له بيت منها بعينه فإنه يقسم للموصي النصف كاملاء فإن وقع 
فيه البيت أخذه الموصى له بقدر ذرع البيت من نصيبه عند أبي حنيفة. 

وقال محمد: إن وقع في نصيبه أخذ الموصى له نصفه من الثلث» وإن وقع في 
نصيب شريكه أخذ مقدار ذرع نصفه من نصيب الموصي 

ولو قال: لك عليّ مكاتبتي ألف,. ينظر إن عتق المكاتب بطل إقراره ولو عجز 
ورد في الرق لزم إقراره. 

ولو قال: لك على فلان ألف أو علىّء ثم مات فلان المقرّ وارثه وترك مالا 
لزمه الإقرار» إن شاء كان عليه» وإن شاء في مال الميت. 

وكذا لو أقرٌ بعد موته. أما لو أق": لك على فلان ألف. فهو ذ في التركة. 

لو قال: له عليّ ألف لا بل على فلان» لزم المقرٌ المال. 

مجهول: أة قر له بشاة في غنمه قيل له: ادع أيها شئت وأقم البينة واستحلفه. ٠‏ فإن 
ادعى شاة بغير عينها ادّعاه المقرٌ أي شاة منها شاء جبرته على أن يعطيه منها شاة. 
وإن يعّن واحد منهما شاة منها وقالا: لا ندري أو رجع المقرّ عن إقراره وجحده 
فهو شريكه حتى لو كانت الغنم عشرة عليه عشر كل شاة منها وما مات منها ذهب 
مر مالهماء 

وإن ولدت شاة كان لهما على ذلك الحساب. 

ولو قال: لفلان في طعامي هذا كرّ حنطة فلم يبلغ ذلك الطعام كرّ فهو له كله 

ولو قال له: هذه الشاة أو هذه الناقة ثم جحد وحلف ماله منهما شيء 
وادّعاهما الطالب» يقضى له بالشاة الأوكس”''' منهما ولم يكن شريكاً في الناقة. 


(1) الوكش كالوعدٍ: النقصان والتنقيصء لازم ومتعدٍ. القاموس المحيطء ص 748. 
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ولو قال: له حقٌ في هذه الغنمء ثم قال: هو عشر هذه الشاة» صدق مع يمينه. 

أما لو قال: له حقّ في هذه الدارء ثم قال: هو هذا الجذع أو هذا الباب 
المر كنب أو :هذا البناء.تعير :أرضن لم يصدق. وقد ثبت للمقرٌ له في أصل الدار 
حى. 

ولو قال: له حقّ في هذا البستان» ثم قال: ثمرة هذه النخلة» لم يصدق. 

أما لو 331 بالكل براضنها عدن 

إن انوبا رسن الفذلة مقي لو كان؟ النغلة يخير أرقي لم يصق 

لو قال: له في هذه الأرضء ثم قال: حقه إني آجرتها سنة يزرعهاء لم 
يصدق. وكذا في سكن الدار. 

ألا ترى لو قال: له في دار والدي هذه وصيّة له من والدي ثم قال: هو سكنى 
هذا البيت سنة لم يصدق حتى يقرّ شريكه في أصل الدار. 

أما لو وصل في كلامه له وصبّة في هذه الدار السكنى شهر وله فيها حقّ 
شكتن ادر خندق 1 و كذ لى قال :قينها قمر انك سكت لايد 

ولو قال: في هذا العبد شرك»ء فله نصفه عند أبي يوسف. 

وقال محمد: القول قول المقرٌ فيما أقرٌ به أما لو قال: هو شريكي فيه أو هو 
لي وله أو هو بيني وبين فلان شريكيء فله النصف. 

وإن وصل الكلام فقال: هو شريكي فيه بالعشر أو له معي فيه شرك بالعشر 
فالقول قوله. 

وكذا هذا العبد لي ولفلان لي الثلثان وله الثلث, وإذا أقرٌ أن لفلان وفلان معه 
شركاء في هذا فهو بينهم أثلاثاً عند أبي يوسف. 

ولو قال: أشركت فلاناً في نصف هذا العبد. 

وقوله: أشركت فلاناً في هذا العبد فهو سواء وله النصف عند أبي حنيفة 
استحساناً. وفي القياس: متى قال أشركته في النصف ينبغي أن يكون له الربع. 

ولو قال: لفلان عليه حقء ثم قال: عنيت حقّ الإسلام» لم يصدق لا بد أن يقر 


٠ 
و‎ 


بسى ء ٠‏ 


م 
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ولو أقة لفلان يكن "فى حمده هذا أوفى أمقه هذه :فاذعى الطالين قا :فن 
امقس جل صراك عن لي الب د فى احي اس ل 
ين 

أما لو ادُعى فيهما خيرت المقرٌ ببيان فى أحدهما وأحلفه على دعوى الطالب 
إن ادُعى الأكثر من ذلك. 1 

ولو أقرٌ لرجل بحائط ثم قال: عنيت البناء دون الأرض» لم يصدق فيقضي 
بارضه. 

وكذا لو أقرٌ باسطوانة في دار معروفة. 

أما لو أقرّ بخشبة في دار أصلها ثابت وعليها حمل للمقرٌ له الخشبة دون 
الأرض تقلع وترفع إليه إلا في قلعها ضرر فضمن المقرٌ قيمتها. 

لو أقرٌ بنخلة أو شجرة دخل الأرض التي تحتهاء أما لو أقرٌ بالثمرة لم تدخل 


الجلة: 

ولو أقرّ بكرم في أرض له الكرم بأرضه كلها كما أقرّ بهذا البستان له الأرض 
مع الأشجار. 

ولق ع ايك الى لليف الفنهن الأرضي بعاتمية ملعن انما تحب الفخلة 
5-9000 


وكذا لو أقرٌ بعشرة أصول من هذا الكرم معروفة له الشجرة بأصولها فحسب 
دون الأرض ما ب بين الأشجار. 

ولو قال: بناء هذه الدار لفلان» فله البناء دون الأرض. 

وكذا لو قال: بناء هذا الحائط. 

ولو أقرٌ بجزء من داره لفلان فله أن يقيد بما شاء. 

وكذا الشقص والنصيب والطائفة والقطعة والحق والسهم. 

وفي قياس قول أبي حنيفة: في السهم له سهم من ستة أسهم. 

ولو أقرٌ بجذع هذه النخلة لم تدخل الأرض فيه. 

صغير: رجل قال: أقرّرت لك وأنا صبيء فقال الطالب: بل أقررت لي بها وأنت 
رجل فالقول قول المقرٌ مع يمينه ولا شيء عليه. 
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وكذا أقرّرت في يومي لك أو قبل أن أخلقء أما لو قال: أقرّرت له بألف وأنا 
ذاهب العقل من برسام أو لم ينظر إن عرف به لم يلزمه شيء» وإن لم يعرف أنه 
أضاية فب 

ولو قال: أخذت منه الدية وأنا صبىء أو ذاهب العقل من مرض» يعرف 
إصابته» ضمن المال. ْ 

ولو أقرٌ الحرٌ أنه كان له عليه ألف وهو عبد لزمه المال. 

وكذا الحربي أسلم ثم أقرّ لفلان في دار الإسلام بألف حين دخل بأمان لزمه. 

وكذا أقررته وأنا يومئذ حربي أو في دار الحربء أو قبل أن أعتق, لزمه 
المال. ْ 

وقد سبق نظائره في الغصب. 

استفهام: لو قال له: أليس أقرضتني ألف, أو أما أقرضتني أمس.ء ألم تقرضني 
الأمسء فقال الطالب: بلى» فجحد المقرّء لزمه المال. 

ولوافال: افرضتتى امسن الف أن اعطيفتي: او اسلفييى او اسلمحي اد 
استودعتني أو وضعت عندي أو دفعت إليّ أو نقدتني» ثم قال: لم أقبضء لم يصدق. 
فإن وصل صدق إلا في قوله: دفعت ونقدت لا يصدق عند أبي يوسف. 

وقال: كلّه سواء عند محمدء فالقول قوله. 

رلا سييدات لحر جوااماي تر سدم 

لوآ قرّ قصّار أن فلاناً دفع إليه الثوب ليقصره بدائق ثم بعده قال: لم يدفعه إلى 
أن وصلء صدقء. وإن فصل لم يصدق. 

ولو قال لآخر: أعطيتني ألف أمس ونقد الألف فهذا استفهام ولا يلزم بشيء. 
وإن لم يقل الألف فهو إقرار. 

لو قال له: عليه مائة أو لا شيء عليه فالقول قوله. 

وكذا لو قال أولاً: وكذا أعطيتك عشرة أو لم أعطك أودعتني عشرة أو لم 
تودعني» ولك على ألف. أو على فلان» لا شيء عليه في كله. 

أما لو قال: لك علي ألف. أو على هذا الحمار» فأضاف إلى شيء لا يكون 
عليه دين لزم المقرٌ في قياس قول أبي حنيفة» وعندهما لا يلزمه. 
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ولو قال: لفلان على عشرة أو لفلان على دينار لم يلزمه شيء. 

أما لو قال: لك عليّ عشرةءأو على عبدي فلان» وليس على عبده دين» يلزمه 
العشرة يضيفها إلى أيهما 7 

أما لو كان على عبده دين محيط برقبته لم يلزمه من هذا الإقرار شيء» فإن 
قضى عنه دينه يوما من دهره وهو عبده على حاله يلزمه الإقرار. 

استثناء: لو قال: قبضت من بيت فلان مائة درهم» ثم قال: هي لي أو هي 
لفلان آخرء كان المال يلزمه لصاحب البيت. فإن زعم أنه لآخر ضمن له مثله. 

وكذاقن عدوت كان وكرنق نحيرت عن كبن اناذك أن شن مشو فانان نوريا 
يهودياً أو من قرية فلان كرّ حنطة أو من نخل فلان كرّ تمرء أو من زرع فلان كر 
حنطة» فالمال عليه لازم لفلان. 

وكذا قبضت من أرض فلان عدل زطي ثم قال: مررت فيها فنزلتها ومعي 
أحمال من زطيء» فقضى عليه بالزطي لصاحب الأرض. 

وكذا أخذت من دار فلان ماثة ثم قال: كنت ساكنها فيهاء لم يصدق إلا ببيّنة 
أنها كانت في يده بإجارة أو غيرها وأنه نزل بأرض فلان بالزطي فأبرأته من ذلك. 

فان نو له 1313 أنه للق" الأبيعا مغلوفا قانة لوه أ :9 ل افلنيا اسع 
أعفارها لى »ضبق آنا" لو اقاله+ لدان لقلؤن برهذا :انيت لى فالتا كلها الفلاك: 

وكذا الدار لفلان ولكن هذا البيت لي أو هذا الدار لفلان وبناؤها لي» أو هذه 
الأرض لفلان ونخلها لى» أو هذه النخل بأصولها لفلان وثمرتها لى» أو هذه الدار 
لفلان إلا بناؤها فإنه 8 أو هذا اليسكان: له إلا تخلة يخيو أضيوال فإنه لى» أو هذه 
الح لد لا ررناهها,زاقها زيا مي ] لسسيت اله ]لذ ماده يقر نه لى «تيضيا ابر لين 
هذا باستثناء» فكل ذلك نالع للأصل . ْ 

ولو قال: هذه الدار لفلان ولفلان فإن وصل فهو بينهماء وإن فصل فهي 
للأول. 

لو ولدت جارية في يده فقال: الجارية لفلان وولدهاء فهو كما قال. 

وكذا لو سكت عن الولد لم يسع الأم» ولو أقام رجل بيّنة أن الجارية له 
تيف الدسيااويز لاهو كذا بول سات المعيوان: 
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لو قال: هذا الخاتم لفلان وفصه لي»ء فالخاتم والفص لفلان. وكذا إلا فصه 


ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال: هذا الصندوق لفلان والمتاع الذي فيه 
لي» فهو كما قال. 

وكذا هو في دار ساكناً فقال: الدار لفلان وما فيها من المتاع والدواب لي. 

وكذا لو لم يذكر ما فيها كان ذلك للمقر. 

ولو بدأ فقال: بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان» كانت الأرض والبناء لفلان. 

أما لو قال: البناء لفلان والأرض لآخر فالبناء للأول والأرض للثاني ولا يجوز 
إقراره للثاني على الأول كما يجوز على نفسه. 

لو قال: غصبت هذا العبد من فلان» ثم قال: لا بل من فلان» فإنه يقضى 
بالعبد للأول ويقضى للآخر بقيمة العبد. فإنه دفعه هو أو لم يدفعه حتى قضى به 
القاضي فهو سواءء وكذا العارية والوديعة. 

ولو قال: هذا العبد لفلان» وهذا العبد لفلان إلا نصف الأول فإنه لفلان» وإلا 
نصف الآخر فإنه لفلان» فهو كما قال. 

وكذا هذا في الحنطة والشعير والذهب والفضة والدار والأرض. 

مجهول: لو قال: عبدي وديعة فما أقرٌ به من شيء فهو مصدق بعد أن يحلف. 

ولو قال: لفلان علي آلف أو لفلان بمنزلة قوله غصبت هذا العبد من هذا أو 
من هذا. 

لو قال: لفلان عليّ ألف ولفلان مائة دينار» أو لفلان فالآلف الأول والدينار 
نية الاحرين. 

لو قال: لفلان علي مائة ولفلان أو لفلان فالأول نصفها عليه والنصف الباقي 
يحلف كل واحد منهما إلا أن يصطلحا فبينهما نصفان. 

لو قال: لفلان عليّ مائة ولفلان وفلان فالنصف للثالث والنصف الباقي بين 
الأولين على ما وصفته في المسألة الأولى بين الآخرين. 

لو قال: لفلان علي ماتة وإلا فلفلان بمنزلة قوله أو لفلان عند أبي يوسف. 
وقال محمد: الألف للأول ولا شيء للثاني. 


ولو قال: لفلان على مائة بل لفلان أو لا بل لفلان» فهو سواء» فلكل واحد 
ا ْ 

ولو قال: لفلان عليٌ مائة» وإلا فعبدي حرّء لزمه الماثة ولا يعتق عبده. 

وكذا له علىٌ مائة وإلا فعلىٌ حجّة لزمه المائة ولم تلزمه الحجة. 

ولو قال: لفلان على مائة بل علىّ حجة لزمه المال والحجة. 

أما لو قال: له علىٌ ألف أو عبدي حرٌ لم يلزمه شيء. 

لو قال: لفلان على ألف ولفلان أو لفلان وفلان فللأول الثلث وللرابع الثلث 
ويحلف للثاني والثالتة. 

لو قال: قد أقرضنى فلان أمس وإلا فعبدي حرّء أو قال: وإلا فعليٌ حجّة. فهو 
ونان واف ْ 

ولو قال: قد أقرضني فلان أمس ألف وإلا فلفلان آخر عليٌ دينار» لزمه الألف 
وبطل الدينار. 

أما لو قال: لفلان عليّ مائة وإلا فلفلان على دينار» لم يلزمه لواحد منهما 
شيء في قول أبي يوسف. وقال محمد: يلزمه للأول مائة. 

لو قال: له عليّ درهم أو دينار فهو باطل في القياس ولكني ألزمته الأقل منهما 
وهو الدرهم استحساناً وأستحلفه على الدينار إن ادّعاه الأمرين وإن ادّعى الدينار 
حلّفته عليه وبريء من الدرهم. 

وكذا قوله: ثوب هروي مسلم أو يهودي. 

ولو قال: عليٌ ألف ودينار أو كرّ حنطة لزمه الألف والأقل من الدينار والكرٌ. 

لو قال: له علي ألف أو دينار وكرٌ حنطة فالكرٌ لازم والجبار في الألف 
والدينار وله الأوكس إن ادُعى صاحبه. 

لو قال: عليّ مائة أو نصفها لزمه نصفها على ألف بيض أو سود لزمه الأوكس 
منهما على ألف ومائة دينار أو كرّ حنطة وكرّ شعير فعليه للأول والرابع والخيار في 
الثاني والثالث وعليه الأوكس منهما. 

مريض: إقرار المريض بقبض دين على وارثه لم يجز أيّ دين كان في أي وجه 
وجب أصلي أو كفالة أو حوالة إلا ما قبضه منه بمعاينة الشهود فصحّ. 
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لو باع الوكيل عبد الموكل من ابن الموكل ثم مرض الموكل فأقرٌ بقبض الثمن 


من الابن لم يصدق. 
وكذا لو أقرٌ الوكيل أنه قبضه ودفعه إلى المريض وصدقه المريض ثم مات. 
لو كان على مريض دين محيط بماله فأقرٌ بقبض دين له على أجنبي جاز إذا 
كان الدين في الصحةء ولو كان الدين على ابنه النصراني فأقرٌ بقبضه ثم أسلم الابن 
ثم مات المريض والابن من ورثته لم يصدق على قبضه. 
ولو أقرٌ بقبض دين من امرأة ثم تزوّجها ثم مات في مرضه وهي ورثته صدق. 
وكذا أقرٌ بقبض دين على امرأته ثم أبانها وانقضت عذتها ثم مات فهو 


يما 


مصدف . 

ولو خلعها على جعل في مرضه وانقضت علتها ثم أقرٌ باستيفائه ولا دين عليه 
البتة كان مصدقا. 

وكذا ما صالح في مرضه من جراحة فيها قصاص أو دم عمد على مال ثم أقرٌ 
بقبضه وهو غير وارث صدق. 

ولو أقرٌ المأذون في مرضه بقبض دين له على مولاه إن كان عليه دين لم 

إذا أقرّ في مرضه أنه أخذ من وارثه وديعة كانت له عنده فهو مصدق وإن كان 
عليه دين محيط بماله. 

ألا ترى لو قال المستودع: قد دفعتها إليه فهو مصدق وإن أنكره. 

إذا حلف المريض وكذا المضاربة والعارية وكل ما هو في أصله أمانة. 

وكذا لو كان ثمن بيع باعه من غيره فقال الوارث: قبضته ودفعته إلى المريض 
أو ضاع عندي فهو مصدق. 

وكذا لو أعطاه المريض دراهم اشترى له شيئاً فقال الوارث: اشتريته ودفعته 
ليه الكو وفيا لحمو اع كد ايفن : او دم 

ولو دفع المريض دراهم إلى وارثه ليقضي دين غرمائه فقال الوارث: دفعته 
إليهء وكذبه الغريم» فهو مصدق في براءة نفسه إلا في إبطال حقٌ الغريم ثم صدقه 
المريض أو كذبه. 
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وكذا لو وكله بقبض دين له على أجنبي فقال الوارث: قد قبضته ودفعته إليه. 
فهو مصدق وبرئ المطلوب. 

وكذا إن وكله ببيع متاع له ولا دين عليه فباعه بالقيمة بشهادة شهود ثم قال في 
حياته أو بعد موته: قد قبضت الثمن ودفعته إليه أو ضاع فهو مصدق. 

أما لو قال: بعته واستوفيت الثمن وضاعء ينظر إن كان المتاع مستهلكاً ولم 
يعرف الذي اشتراه فهو مصدقء حيّاً كان أو ميّتأء وإن كان المتاع قائماً والمشتري 
عررن ن اتلك نالو ار نيدت ابض : 

إن كان المريض حبّاً ولا دين عليه» وإن كان عليه دين لم يصدق الوارث وإن 
صدذّقه المريض. 

ولو مات المريض فقال الوارث: كانت عندي وديعة فدفعتها إليه فهو مصدق» 
وكذا البضاعة والمضاربة فإن عمل بمال المضاربة أو البضاعة لم يصدق. 

ولو أقرٌ المريض بقبض شيء مضمون من غصب أو غيره كان في يد وارث 
لم يصدق. 

ولو أقرٌ المريض بدين لابن له عبد ثم عتق ثم مات الأب وهو من ورثته جاز 
إقراره فهو لمولى العبد إلا أن يكون العبد تاجرأ عليه دين لم يجز إقراره له. 

ولو كان ابنه مكاتباً فمات الأب وهو مكاتب بحاله صم إقراره له. 

ولو عتق قبل موت الأب بطل إقراره له. 

ولو أقرّ المكاتب لابن له حر ينظر إن مات مكاتباً جاز» وإن ترك وفاء لم يجز 
إقراره. 

استثناء: لو قال: لفلان عليّ ألف إلا تسعمائة وخمسون صحً.ء أما لو قال: علي 
ألف إلا ألف لزمه الألف. فاستثناء الكل من الكل باطل”'. 


(10) الاستثناء فى الأصل نوعان: 
اخريهها أنبيكون السقى مو سكين السفى بد 
الثاني أن يكون من خلاف جنسه. 
وكل واحد منهما نوعان: متصل» ومنفصل. فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه والاستثناء 
متصل فهو على ثلاثة أوجه: استثناء القليل من الكثير» واستثناء الكثير من القليل» واستثناء الكل 
من الكل. 
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لو قال: له عليٌ ألف إلا دينار جاز ويطرح قيمة الدينار من الألف. 

وكذا إلا فلس أو إلا كرّ حنطة جاز استحساناً في كل ما يكال أو يوزن أو يُعدٌ 
فى الساعات. 
١‏ مال اساي كت معها ثوب أو قناة أو غراها فهو باط + قهذ] عند ناه ؤقال معدد: 
إن استثنى في غير جنسه فهو باطل في جميع ذلك. 

لو قال: لفلان عليّ ألف درهم ولفلان مائة درهم إلا قيراط فالاستثناء من 
الأخير. 

لو قال: لفلان على ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا درهم من الألف فهو كما 
قال. 

ولو لم يبيّن أنه من الألف جعلته من الدينار. 

ولو قال لرجل: له على ألف درهم ومائة دينار إلا درهمء فالاستثناء من 
الدراهم. 

وكذا له علي كرٌ حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة ينصرف إلى نوعه إذا كان 
الاستثناء واحد. 

له عليّ ألف درهم إلا مائة درهم» أو خمسين فعليه تسعمائة وخمسين. وفي 
رواية أبي حفص: عليه تسعمائة. 

له عليّ ألف درهم ومائتي ي دينار إلا ألف درهم؛ لم يصمٌ استثناؤه حيث 
استثنى أحد النوعين كلّه. 

له عليّ كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير صمح استثناؤه في الشعير 
وبطل في الحنطة عندهما. وعلى قياس قول أبي حنيفة يلزم الكرّان جميعا لوجود 
فاضل من الحنطة واستثنائها. 

ألا ترى في قوله: أنت حر وحرّ إن شاء بطل استثناؤه. 

أما لو قال لرجلين: لفلان عليّ ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا ألف درهم 
جاز فهو في الأخير. 

والآول: لا خلاف في جوازه. والثاني: جائز في ظاهر الرواية» وأما الثالث: فهو باطل لأآن هذا 

ليس باستثناء» إذ هو تكلم بالحاصل بعد التَنْيَاه ولا حاصل هنا بعد الثنياء فلا يكون استثناء بل 

يكون إبطالا للكلام ورجوعاً عما تكلم به. انظر: بدائع الصنائع 7/ 209. 


له علي ألف درهم قال: أستغفر الله إلا مائة» لزمه ألف. 

لفلان عليّ ألف درهم إن شاء الله» بطل إقراره. 

وكذا عنده أو معي لفلان علىٌ ألف إن شاء فلان» فقال فلان: شئت» لم يصحٌ 
إقراره. 

وكذا كل إقرار معلّق بخطر أو شرط نحو قوله: إن قضى الله أو أراده أو أحبه 
أو قدره أو يسّره أو رضيه أو إن مطرت السماءء أو هبت الريح» أو إن دخلت الدار 
وإن كان حما. 

ولو قال: اشهدوا أن له علىٌ ألف إن متء عليه إن عاش أو مات فإنه ليس هذا 
باستثناء ولا مخاطرة يفوت ما سلف 

وكذا له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهرء أو إذا أمطر السماءء أو إلى الفطرء أو 
إلى لأ تتيح مدقيو جكائو ل ناته رو إن الى 0ل بلجل 

له علي ألف إلا أن يبدو لي لم يصمٌ إقراره. 

وكذا إلا أن أرى غيره. 

لو قال: له عليّ ألف إن حمل متاعى هذا إلى مسكنى بالبصرة» ففعل ذلك وقد 
كان جاغير ا مسيونة حير لقان جائزة كما لو قال: لك علي ألف إن حملت هذا المتاع 
اندي م : 

لو قال: لفلان علي ألف فيما أعلم» لم يصح. 

ولو قال: اشهدوا أن لفلان عليّ ألف فيما أعلمء فالشهادة باطلة. 

لو قال: اشهدوا أن لفلان على فلان ألف درهم فيما أعلمء فالشهادة باطلة 
هكذا في الأصل. 

له علىّ ألف فيما أظنء أو فيما أرى» أو فيما رأيت» أو فيما حسبتء فكله 
باطل. 0 

له عليّ ألف في شهادة فلان» أو في علم فلان» لم يلزمه شيء. 

أما لو قال: بشهادته أو بعلمه لزمه المال» فإن قال: هو له أو في حسابه أو 
بكتابه أو في كتابه لم يلزمه. 

أما لو قال: في صكه أو بصكه أو لم يضفه إلى أحد أو في صكٌ أو في كتاب 
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أوبكتات أو خساتب أو من حسات نيت وبينة» أو:من كتات أو يكنات «بيتى وبيتة: 
أى هر اشير لقي و كان أ حينات: والقوه الرمه الماك: 1 

وكذا له علىّ ألف من خلط أو شرك وتجارة بيني وبينه. 

ولو قال: له عليّ ألف في قضاء فلان وهو قاضيء أو في فتيا الفقيه أو فتياه 
أو في فقهه لم يلزمه شيء. 

أما لو قال: بقضائهء لزمه المال. 

له علىّ ألف بذكر أو في ذكره لم يصحّ. 

له علي كر حنطة من سلم أو بسلم أو من سلف أو بسلف أو من ثمن بيع أو 
ببيع أو لبيع أو من قبل بيع أو من قبل إجارة أو لإجارة أو بإجارة أو بكفالة أو لكفالة 
أو على كفالة لزمه المال. 

له عليّ ألف إلا شيء»؛ لزمه خمسمائة وشيء, وكذا إلا قليلاآ أو زهاء ألف أو 
عظم ألف أو قريب من ألف وما زاد على خمسماتة فالقول قوله أو قول ورثته إن 
مات. وكذا في الغصب والوديعة. وكذا في المكيل والموزون والثياب وما يجوز فيه 
السلم. 
له عليّ ما بين درهم إلى مائة درهمء لزمه تسعة وتسعون درهما. 
ولو قال: له عليّ ما بين كر شعير إلى كر حنطة» فعليه في قياس قول أبي 
حنيفة كر شعير تام وكرٌ حنطة إلا قفيز. وعندهما يلزمه ذلك في المسألتين جميعا. 

وكذا ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير لزمه كله عندهماء وعند أبي حنيفة 
يلزمه الدراهم وتسعة دنانير. 

منكر: لو أقرٌ أن له عليه دراهم لزمه ثلاثة دراهم» فإن قال: دراهم كثيرة» فهي 
عشرة دراهم عنده» وعند صاحبيه مائتان. 

له علي دنانير كثيرة لزمه عشرة دنانير عنده» وعندهما عشرون ديناراً فإنه 
نصاب. 

له علىَّ كذا كذا درهماً لزمه أحد عشر درهماًء أما في كذا وكذا درهماً لزمه 
أحد وعشرون درهماً. وكذا في الوزن والكيل. 

لو قال: له عليّ مال عظيم من الدرهم» فهي مائتان ما يجب فيه الزكاة 
عندهما. 
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له على مال» فالقول قوله والدراهم مال. 

ولو قال: علىّ حنطة» فالقول فيه قوله ربع الحنطة فما فوقه وكذا الكيل 
والوزن. 

له علي عشرة دراهم ونيف فالقول قول النيف ما قال من دانق فضة فما فوقه. 

له علىّ بضعة وخمسون درهماًء فالبضعة ثلاثة دراهم لا ينقص منها. 

له علىّ عشرة دراهم ودانق أو قيراط فهو من الفضة أيضاً. 

له علي مائة دينار» فالمائة دنانير وكذا في جميع الموزون والمكيل ويكون 
لباك لض وسحيا . 

ولو قال: له عليّ ألف فالقول قوله فيه. 

له علىّ مائة وثوب يقر في المائة بما شاء. 

وكذا في كل ما ١‏ يكال ولا يوزن» وكذا مائة وثوبان. 

ولو قال: له علي مائة وثلاثة أثواب كان الجميع ثياباً» فيقرٌ بما شاء من أجناس 
القاضة 

وكذا ما زاد على ثلاثة أثواب. 

له علىّ مائتا فضة وذهبء لزمه من كل واحد نصفه»ء والقول قوله في الجودة 
والرداءة. 

وكذا في جميع أنواع ما يقر به. 

له علي كر من حنطة وشعير وسمسم. لزمه من كل واحد منها الثلث. 

له علي قفيز من حنطة وشعير إلا ربع» لزمه ثلاثة أرباعه من كل واحد نصفه 
لفلان عليه ولفلان قفيز حنطة وشعير فعليه لكل واحد منهما نصف قفيز منهما. 

ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فأقرٌ أن نصفها لفلان فهو جائز والمقرٌ 
(1) سَنْجَةٌ الميزان معرب» والجمع: سَنَجَات مثل سجدة وسجدات. وسِئّح مثل قصعة وقصعء قال 

الأزهري: قال الفراء: هي بالسين ولا تقال بالصاد» وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقالا: 

صنجة الميزان بالصاد. ولا يقال بالسين» وفي نسخة التهذيب: سنجة وصنجة والسين أعرب 

وأفصح.ء فهما لغتان. وأما كون السين أفصح فلأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية. 

المصباح المنير» ص 291. 
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هو الذي يتقاضاه ويعطى للمقرٌ له نصف ما خرج منه. وليس للمقرٌ له أن يتقاضاه. 
ويعطي المقرٌ له نصف ما خرج منه وليس للمقرٌ له أن يتقاضاه إن غاب المقرٌ. 

ولو كان على رجل كر حنطة وكرٌ شعير فأقرّ أن نصف طعامه الذي على فلان 
لفلان ينصرف إقراره إلى الحنطة دون الشعير. 

عندي ألف قرض وديعة ضمن نصفها قرضاً والنصف الآخر وديعة له. 

عندي ألف بهبة وديعة فهي وديعة كلها. 

غصبته شياه كثيرة فهي أربعون شاة ما فيها الزكاة. 

غصبته إبلاآ كثيرة» فهي خمسة وعشرون ما فيها الفريضة. 

لو قال: حنطة كثيرة» فهو خمسة أوساق. هذا قياس قول أبي يوسف 
ومحمد. 

ولو أن الوديعة التي عند فلان فهي لفلان جاز وللمقرٌ أن يقبضها ويردها إلى 
لمق له ولبسن: للمقة له أن ياحدها: 

ولو دفع المستودع إلى المقرٌ له برئ» والذي يلي الخصومة هو المقرٌ. 

بل: لفلان عليّ ألف لا بل ألفان» فعليه ألفان استحساناً والقياس ثلاثة آلاف. 

له عليّ ألف لا بل خمسمائة لزمه ألف. 

له ألف عليٌ درهم أبيض لا بل أسود. لزمه أفضلهما والآخر باطل. 

وكذا الجيد والرديء. 

له علىّ درهم لا بل ديناراً لزماه جميعاً. 

وكذا له علىّ كر حنطة لا بل كر شعير. 

وكذا كل ما اختلف النوعان لزماه جميعاً من الكيل والوزن وإن اتحد النوع 
لزمه أكثرهما وأجودهما. 

حتى إذا قال: له علىّ كر حنطة رديئة لا بل جيد لزمه الجيد» وكذا جيدة لا بل 
رديئة. 1 

له علي رطل سمن غنم لا بل سمن بقرء فعليه رطلان. 

لفلان على ألف دية قرض لا بل لفلان» لكل واحد فيهما عليه ألف. 


كتاب الإقرار 155 

وكذا لفلان علي ثمن جارية بأعينها لا بل فلان بأعينها بألف. لكل واحد 
انفعق, الغا هله 1 

لو كان له على آخر مكان كل واحد بمائة ثم قبض عشرة فقال: قبضتها من 
هذا العاف لانيل :مو هذا العنك هو فكدزة واعندة له أن حمق أي الصكين شنا 

ولو اقال نفيك تف :ؤوهنا لان كارا لزماة. 

لو قال: دفعت إل مائة بيدك لا بل أرسلت بها إلى غلامك فهي مائة واحدة. 

دفع: لو قال: فلان دفع إلى هذه الألف وهي لفلان ثم ادّعياهما فإنها للدافع. 

أما لو قال: هذه الآلف لفلان دفعها إلىّ فلان» فهى للمقرٌ له الأول دون 
الدافع فإن ادّعاها الدافع وحلف ما هي لفلان 5 المستودع ألفاً أخرى لهء وكذا 
العارية: 

لو قال: هذه الألف لفلان أقرضني فلان الأخيرء فهي للذي أقرّ له أولاً 
وللمقرض عليه ألف هذا العبد بأعينه فلان وهو لفلان آخر يقضى بالثمن للبائع 
وحلف المقرٌ له إنه لم يأذن له في بيعه فيقضي له بالعبد» هذا بخلاف القرض 
والوديعة. 

لو قال: هذه الآلف لفلان أرسل بها إليّ مع فلان وديعة وادّعاها كل واحد 
منهما فهي للأول. فإن قال الآول: ليست لي وما أرسلت بهاء فهي للرسول وإن كان 
المقة لههانا من اسوك انرا حدها: 

أقدّ خبّاط هذا الوب في .بدي لفلان أسلمه إلى فلان» وهما يدّعيانه» فهو 
للذي أقرٌ به له أول مرّة ولا يضمن للثاني شيئاً في قول أبي حنيفة وضمن قيمته 

ولو قال: هذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصاً وهو لفلان وادّعياه فهو 
للذي أسلمه إليه أول مرّة ولا ضمان للثاني. 

ولو أقرٌ أنه استعار هذا الثوب من فلان فبعث به إليه مع فلان فهو للمعير. 

أما لو قال: أقرّ أن فلاناً أتاه بهذا الثوب عارية من قبل فلان فادّعياه فهو 
للرسول. 
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اقتضاء: لو أقرٌ أنه اقتضى من فلان ألف وكانت له عليه وقال فلان: قد أخذت 
مني هذا المال» ولم يكن لك علي شيء» فإنه يجبر على أن يردّه عليه بعد أن يحلف 
ما كان له عليه شيء. 

وكذا أقرٌ أنه قبض من فلان ألف كانت وديعة له عنده أو هبة وهبها له فقال: 
بل هو مالي قبضته مني . 

لو قال: أسكنتٌ بيتي هذا فلاناً ثم أخرجته منها ودفعه إليّ وادّعى الساكن. 
فالفول قول حاحب البية استعينانا عند أبى سييفة وعلى الساكن البينة وعددهما 
الول قول المناكق. 

وكذا هذه الدابة أعارها فلاناً ثم قبضها منه وقال فلان: بل هي دابتي. 

0 قر أن فلاناً ساكن في هذا البيت فادّعى فلان البيت فإنه يقضي به للساكن 
فلن الي 

أقرّ أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم أو البستان 
وذلك كله في يدي المقرّء فادعاه الزارع والغارس فقال المقرّ: بل ذلك لي استعنت 
بك ففعلته بأجرء فالقول قول المقرٌ. 

لو أعتق أمته ثم أقرّ أنه جنى عليها أو أخذ مالا منها قبل العتق أو ولدها 
واذّعى المملوك أنك فعلته بعد العتق فالقول قول المملوك فى كله إلا فى العلة 
والوطىء عندنا. ْ 1 

وقالدمحيدة القول: قل المولى فى كز ماهو يع لك وها كا اقاكما فالقول 
رن ميارك ْ 

وقد مرٌ أمثالها في الغصب. 

وجا حدق فق قنذةاقأقة زحل آله اخدهته آلفا وهو عيدةهواقال: اليد أخذتها مني 
بعد العتق» فالقول قول العبد. 

شركة: مع رجل ألف مضاربة فأقرٌ بدين فيها وجحد ربٌ المال جاز إقراره. 

وكذا لو أقرٌ بأجر أجير أو دابة أو حانوت أما بعدما دفعها إلى رب المال ثم 
أقَرٌ ب بعبده لم يصدق فيما دفعه. 

ولو أقد المضارب بربح ألف ثم قال: غلطت إنما هو خمسمائة» لم يصدق 
وهو ضامن. 
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ولو قال: فللان تركو مفاوضة. فال فللان: بعمء أو صدق أو أجل أو هو 
كما قال. فهذا كله سواء فهما شريكان في كل عين ودين ورقيق وعقار وغير ذلك 
في يدي كل واحد منهما غير طعام وكسوة له ولأآهله. وكذا أم ولك | هونا أو 


و 


مدبرته. 

لو أقرٌ أحد المتفاوضين شركة ثالث معهما وأنكره الآخر فهو جائز عليهما. 

لو أقرٌ ذمىّ لمسلم أو مسلم لذميّ المفاوضة جاز عند أبي يوسف. 

وقال محمد: لا مفاوضة بينهما وما في أيديهما بينهما نصفان بمنزلة إقرار 
المتفاوضين. وهو قول أبي حنيفة. 

ولو أقرٌ الحرٌ بشركة عبد تاجر مفاوضة وصدّقه العبد فكل ما في أيديهما بينهما 
نصفان ولا مفاوضة بينهما. وكذا المكاتب. ولا يجوز إقرار أحدهما على صاحبه 
بدين ولا وديعة. 

وإذا أقرّ رجل لصبي تاجر بالمفاوضة وصذقه الصبي فهو جائز فيما في 
أيديهما. وكذا إقرار تاجر لصبي تاجر. 

ولو أقرّ رجل لآخر بشركة مفاوضة وأنكر الآخر فلا شيء لواحد منهما فيما 

وإن قال الآخر: أنا شريكك فيما في يديك غير مفاوضة ولست شريكي فيما 
في يديٌّء فالقول قوله بعد أن حلف. 

ولو أقرّ رجل لصبي لا يتكلم بالشركة المفاوضة وصدقه أبوه فإن ما في يديّ 
الرجل بينهما نصفين ولا مفاوضة بينهما. 

ولو أقرّ رجل أنه شريك فلان في كل قليل وكثير فقال الأخر: نعم؛ فهما 
شريكان في كل ما في يدي كل واحد منهما بمنزلة المتفاوضين ولا يجوز إقرار 
أحدهما على صاحبه بدين أو وديعة. 

ولو قال: فلان شريكي في تجارة الزطيء فالقول قوله. 

ولو كان حانوتاً في يده فقال: فلان شريكي فيما في هذا الحانوت» ثم قال: 
أدخلت هذا العدل بعد الإقرار من غير شركة لم يصدق وهو من الشركة. 
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ل يي ا ل الي رات الاو وار كر مااي 
يده مال فقال وَرَْته: هذا مال استفاد من غير الشركة فالقول قولهم. 

ولو كان له صك باسمه على رجل بمال بتاريخ قبل الشركة فهو من الشركة. 
يعني قبل إقرار شركته. وإن كان بعد الشركة فالقول قول الورثة. 

لو قال: فلان شريكي في الطحن وفي يد المقرٌ أرضاً وإبل ومتاع الطحانين 
وادّعى المقرٌ له الشركة في الكل فالقول قول المقرّ في الأمتعة. 

وكذا كل عامل فى يده حانوت فيه أمتعة عمله فأقرٌ أنه شريكه فلان فى عمل 
كذا فذاك في العمل 7 المتاع. ١‏ 

أما لو قال: هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذاء فكل ما في الحانوت 
من عمل أو متاع من ذلك العمل فهو بينهما. 

ولو قال: هو شريكي في كل زطيىّ قدم لي من الأهواز أمس ثم أقرٌ أن الأعدال 
العشرة قدمت من الأهواز أمس وقال أحدهما: من خاصة ماليء والآخر د 
لفلان» وقال الشريك: كلها من الشركة؛» فإن كلها من الشركة غير العدل الذي أقرٌ 
مب عات ادبعب بويا ويا وو 907 
التشياعة ميته قن العدل: 

براءة: لو قال: لا حقّ لي على فلان فيما أعلم؛ ثم أقام البيّنة أن له عليه حقًا 
ستو دلت 

وكذا في علمي أو في يقيني أو في ظني أو في رأبي أو فيما أرى أو فيما أظن 
أو فيما أحسب أو في حسابي أو في كتابي. 

أما لو قال: قد علمت أنه لا حقٌّ لي على فلان.» لم أقبل بيّنته. 

وكذا لو قال: استيقنت. 

ولو قال لرجل: لا حقٌّ لي عليك فاشهد لي بألف. وقال الآخر: أجل لا حقّ 
لك علىّ» ثم أشهد له بألف. فهو باطل لا يلزمه شيء ولا يسمع الشهود. 

ولو أقرٌ أن لفلان عليه ألف تلجئة فقال الطالب: بل هو حقء ينظر إن كان 
المقرّ له أقرّ بذلك فهو مثل الأول وإن لم يقرّ بذلك وقال: هي لي عليك حقّ لزمه 
المال. 


كتاب الإقرار 159 


لو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف زوراً وباطلاً وكذبأًء فقال فلان: صدقت» 
لم يلزمه شيء. فإن قال: صدق في المال وكذب في قوله باطل وزور لزمه الألف. 

ولو أقرٌ أنه باع داره من فلان بألف تلجئة» فقال فلان: صدق في جميع ما قال. 
فالبيع باطل. 

ولو قال: لفلان على ألف. فقال المقرٌ له: ما لى عليك شىء.ء فقد بريء المقرٌ. 
فإن ادُعى الإقرار لعا اله فقال المق” لذ ار يقن له ايه بهاء 
وكذا في جارية أو متاع إذا 0005( 1 

ولو قال: هذا المال لكء فقال المقرّ له: ليس هو ليء ثم قال: بل هو ليء لم 
يكن له ولا يقبل عليه بيّنة إن أقامها. 

ولو أقرٌ بأنه بريء من هذا العبدء ثم ادّعاه وأقام البيّنة لم تقبل إلا على حقّ 
يثبت له بعد البراءة. 

جناية: لو أقرّ بقتل رجل خطأ وقامت البيّنة على آخر وادّعى الولي كلّه فعلى 
المقر نصف الدية ولا شيء على الآخر. 

أما لو اذعين .ذلك كلة على المقر كانتت غلية الدية فى ماله وكدذلك 
الجراحات. 1 

ولو ادّعى ذلك كله على الذي قامت عليه البّنة وحده فالديّة على عاقلته. 

ولو أقرّ رجل أنه قتل فلاناً عمداً وقامت البيّنة على الآخر بمثل ذلك فادّعى 
الولي عليهما جميعاً فله أن يقبل المقر ولا شيء على الآخر. 

قبض: لو أقرٌ أنه اقتضى من فلان ألف بوكالة من فلان كانت له عليه أو وهبتها 
له فأمرني بقبضها فقبضت ودفعتها إليه فهو ضامن للمال. 

لو أقرٌ أن لفلان عليه وعلى فلان ألف وجحد فلان ذلك وادّعى الطالب المال 
على المقر لزمه نصفها. 

وكذا لو أقرٌ بغصب أو عارية أو مضاربة أو جراحة عمد بمثله. 

لو أقرٌ أنه قطع يده هو وفلان عمداً وجحد فلان ذلك وادّعى الطالب على 
المقر وحده لم يلزمه شيء في القياس ولكنًا نجعل عليه نصف أرش اليد استحسانا. 

ولو أقرّ وقال: أقرضتني أنا وفلان ألف لزمه النصف منهما كما لو قال: لفلان 
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لو قال: أقرضني فلان ألف مع فلان فالألف لهما جميعاً. 

ولو قال: أقرضني وفلاناً معي ألف. فعليه خمسمائة. 

أما لو قال: أقرضني وفلان معي شاهد على ذلكء أو قال: عند فلان» فالألف 
على الهفة 

وكذا فلان جالس معي. 

والإقرار بالغصب على هذا الوجه. 

وكيل: لو أقرٌ القاضي أنه قد استوفى جميع ما للميت على فلان ثم بعد ذلك 
قال: إنما قبضت منه مائة درهمء وقال الغريم: كانت للميت علي ألف وقد قبضها 
الوصىّ منه ولا بيّنة أصلا بينهماء فالقول قول الوصيّ فيما قبض مع يمينه ولا يؤاخذ 
الغريم بشيء. 

فإن قامت بيّنة للميت على الغريم بألف أو على إقرار الغريم بذلك قبل إشهاد 
الوصيٌ بالقبض ضمن الوص الألف. وكذا الوكيل في هذا. 

ولو أقرٌ الوصيّ بقبض جميع ما للميت على فلان وهو مائة درهمء فقال فلان 
بعده: كانت علي ألف وقد قبضها الوصيء فيؤخذ من الغريم تسعمائة ولا يصدق 
الوصيّ أن جميع ما عليه للميت» وليس الوصيّ والوكيل في ذلك بمنزلة الطالب. 

لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ماله على فلان وهو مائة» فقال فلان: 
كانت لك عليٌ ألف وقد استوفيتهاء وقال الطالب: ما قبضت إلا مائة» فإن المطلوب 
دزف مق الا لقت 

لو باع الوصيّ خادماً للورثة وأشهد أنه قد استوفى جميع ثمنها وهو مائة درهم 
فالقول قوله ولا يصدق المشتري أنه كان بمائة وخمسين.ء ولا يلزم المشتري بشيء. 
وكذا الوكيل والمضارب وما باع الرجل لنفسه. 

ولو قال الوصي: استوفيت من فلان ماثئة درهم وهي جميع الثمن» فقال 
المشتري: بل الثمن مائة وخمسونء فللوصي أن يتبع المشتري بالباقي. 

وكذا لو باع لنفسة. 


ولو قال الوصي: استوفيت جميع ما لفلان على فلان وهو مائة ثم قامت بيّنة 
أنه كان له عليه مائتان فالغريم يؤخذ بالمائة الفاضلة. 

ولو أقرٌ أنه استوفى جميع ما للميت عند فلان من وديعة أو عارية أو بضاعة أو 
شركة أو مضاربة ثم قال الوصي: إنما قبضت مائة» وقال المطلوب: قبض الوصيٌ 
ألف. وقامت بيّنة على ذلك» فالوصئ ضامن لذلك. وإن لم يكن بيّنة لم يصدقه على 
الوصي. 

وكل شيء أصله أمانة فإن المطلوب فيه بريء بقوله: قد دفعت إلى الوصىٌ ولا 
يضمن الوصيّ بقول المطلوب. 

ولو أقرٌ الوصيّ أنه قد استوفى ما على فلان من دين الميت فقال الغريم: كان 
له علي ألف وقد دفعتها إليك. وقال الوصى: قد كان له عليك ألف ولكنك أعطيته 
حيمنانة فى جانه ودفعت عه ند ره فإن الآألف يلزم الوصىّ بعد أن 
يحلف الورثة. 

وكذا الوكيل في القبض. 

ولو أقرٌ الوصىّ بقبض جميع ما في منزل فلان من ميراثه ومتاعه ثم قال بعده 
مائة درهم وخمسة أثوابء ثم أقام الورثة البيّنة أنه كان في منزل يوم مات ألف ومائة 
أثواب» لم يلزم الوصيّ أكثر مما أقرٌ به. 

وكذا إقراره في قبض غلّة ضيعته وكذا الوكيل. 

بيع: لو أراد المشتري ردٌّ المبيع بعيب يحدث مثله وجحد البائع أنه كان وقت 
البيع وأقرّ أنه باعه وبه عيب ولكن لم يُسمّهء لم يلزمه بهذا الإقرار بشيء فلا بد 
للمشتري البيّنة ولا يستحلف البائع. 

ولو كان البائع أمين فأقرٌ أحدهما بعيب وسمّاه وجحد الآخرء له أن يرد على 
المقرٌ دون الاخر. 

ولو كان له شريك مفاوض فجحد البائع وأقرٌ شريكه فله أن يردّه. 

أما لو كان شريك عنان أو مضاربة ليس للمشتري أن يردّه بإقراره. 

ولو باع الوكيل عبداً ثم أقرٌ الآمر بعيب وجحد البائع لا شيء على البائع ولا 
على الآمر. أما لو أقرّ البائع وجحد الآمر للمشتري أن يردّه على البائع ولا يلزم الآمر 
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بعدما حلف إلا أن يقوم عليه بيّنة أو يكون عيباً لا يحدث مثله. 
لو أقرّ شريك العنان وهو البائع وجحد شريكه يردّه عليه ويلزمهما جميعا. 
وكذا إذا أقرّ المضارب لزم للبائع وربٌ المال. 
باب رذت إليه. 
وكذا باع أرضاً فيها نخل فأقرٌ بعيب فنقض الثمن في النخلة أو الشجرة. 
ولو أقرٌ أنه باعه هذا الثوب به خرق غير هذا الخرق وليس به خرق غيره؛ ردّه 


أما لو أقرٌ أنه به هذا الخرق إلا أنه زاد وانّسع فهو مصدق. 
ولو كان به خرقان فأقرّ البائع أنه به هذا الخرق دون الآخر فالقول قوله مع 


ولو أقرٌ ربٌ العبد أن الوكيل باعه من فلان بألف وادّعاه فلان وجحله الوكيل» 
فالعبد لفلان بألف والعهدة على مولى العبد دون الوكيل. 

وكذا صاحب البضاعة وجنس ما في هذا الباب قد سبق في البيوع. 

نكاء: ولو أقرٌ أنه تزوج فلانة بألف في صحته أو في مرضه ثم جحده 
وصدقته في النكاح في حياته أو بعد موته فهو جائز ولها الميراث والمهر سوى فصل 
على مهر مثلها إن أقرٌ به في المرض. 

وكذا لو أقرّت أنها تزوجت فلاناً بألف ثم جحدت وادّعى الزوج فهو لازم لها 
وإن ماتت المرأة قبل أن يدّعي الزوج ثم ادعاه ولم تكن المرأة جحدت لم يجز 
النكاح عند أبي حنيفة» وعندهما جائز. 

ولو قال: تزوجتك وأنت صبية» أو في المنام» أو قبل أن أولدء أو قالت: 
تزوجتك وأنا مغلوبة على عقليء وقد كانت مغلوبة» فالقول قولهاء فكل شيء 
تصدق منه المرأة من ذلك يصدق الزوج فيه إذا ادّعى وإلا فهو عليه وكل شيء لا 
تصدق المرأة فيه فإن الزوج إذا قاله لزمه نصف المهر. 

ولو أقرّ أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره وقالت: ما 
طلقتني» أو قالت: طلقني وقد تزوجت غيره ودخل بيء فإنه يفرق بينهما ولها نصيف 
المون. 
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ولو أقر أنه تزوجها أمس وقال: إن شاء الله تعالى ووصل وقالت هي: ما 
أستثني لم يلزمه النكاح. 

ولو قال لها: ألم أتزوجك أمسء أو ليس قد تزوجتكء أو أما تزوجتك أمس» 
فقالت: بلى» وجحد الزوج النكاح. فهذا إقرار من المرأة بالنكاح. 

وكذا لو كانت المرأة بدأت بهذا القول. 

ولو قال لها: قد تزوجتك أمسء. فقالت: لاء ثم قالت: بلى» وقال هو لا يلزمه 
النكاح. 

طلاق: ولو قال: قد طلقتك أمسء وقلت: إن شاء الله» أو قال: قد استثنيت» لم 
6 

ولو أقرٌ أنه طلقها منذ ثلاثة أشهر وقالت امرأته: ما أدري» فعليها العدّة يوم قال 
هذه المقالة. 

أما لو صدقته بما قال فالعدّة عليها منذ يوم وقع الطلاق. 

ولو قال: ابنة فلان طالق ولم يسمّهاء وقال: لم أعن امرأتي؛ طلّقت إن ذكر 
ينها : 

وكذا لو نسبها إلى أمها أو ولدها ولم يسمها. 

ولو قال: أما طلقتك أمسء أو أليس قد طلقتك أمسء فقالت: نعم» أو قالت: 
لاء فهذا إقرار بالطلاق» وكذا ألم أطلقك أمس. 

محجور: إذا حجر القاضي على حر ثم أقرٌ المحجور عليه بدين أو غصب أو 
بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا كله جائزء والحجر على الحرّ باطل”''. 
ألا ترى لو شهد وهو عدل قبلت شهادته. هذا قول أبي حنيفة. وعندهما الحجر عليه 
جائز. 

ولو أقرٌ رجل بدين لصبي لقيط أو غير لقيط جاز. 

وكذا لو قال: أقرضني الصبي مائة» صم إن كان الصبي لا يقرض ولا يتكلم. 
410 اوعرادة ذا به هافاة :وووق عن الى حطيفة لد كان يقول الأ بجو التحيسن إل على لاق عل 


الفاحش إذا لم يحجر عليهم. 
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وكذا لو أقرٌ له على وجه غصب أو وديعة أو هبة أو بيع أو عارية أو إجارة. 

وكذا لو .اق" تذللك المجدون: 

أما لو أقرّ آنه كفل لهذا الصبي عن فلان بألف والصبي لا يتكلم ولا يعقل فهو 
باطلء إلا أن يخاطبه أب الصبي في الكفالة أو وصيّه أو جذه. 

ولو أقرٌ أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بألف واللقيط لا يتكلم ولا يعقل جاز 
على الكفيل دون الصبي. 

ولا يجوز إقرار العبد التاجر لأجنبي بجناية ليس فيها قصاص ولا بكفالة بنفس 
والعا لي هين رهين لقنو زا وكانية عور توورنه 

أما لو أقرٌ بنكاح امرأة جازء وللمولى أن يفرّق بينهما. 

ولو أذ الظلاق سات 

ولو أقرٌ أنه افتض جارية بأصبع. لزمه خلافاً لأبي يوسف. 

ولو أقرٌ بتزويج حرّة وأمة وأنه قد افتضها لم يلزمه فهو لواحدة منهما. 

وعن أبي يوسف في الأمة البكر روايات مضطربة وإقرار العبد المأذون بالشركة 
في تجارة أو في شيء خاص جائزء أما بالشركة المفاوضة جاز فيما في يده ولم يكن 
مفاوضاً. 

لو أقرٌ الأجير بما في يده من قليل أو كثير فهو لفلان صحٌ في كله إلا في 
لعامة ولنافية اهما نا . 

وإن لم يكن في يده شيء يوم أقرّ فالقول قوله فيما أصابه من بعد الإقرار. 

ولو أقرٌ الأجير أن ما في يده من تجارة أو مال لفلان وفي يده صكاك ومال 

لو قال: لفلان عليّ ألف إن حلفء أو على إن يحلف,. أو إذا حلفء أو متى 
حلاكة اد شيو لت أن نسم ميقة» ارش يعدن حلت ثانا على لالللك وحيعه 
المقرّ بالمال لم يؤخذ بالمال فإنه مخاطرة. 

وكذا الإبراء من المال على مثل هذه المخاطرات باطل. 

ولو قضى الحاكم على من نكل عن يمينه بمنزلة قضاء القاضي بنكوله. 

رق: رجل معروف بالحرية أو بأنه معتق فأقرّ بالرقٌ لإنسان لم يجز. 


عبد في يد رجل أقرٌ أنه مملوك لآخر وذو اليد يدعيه» فالقول قول صاحب 
اليد ولو لم يكن في يده فالقول قول العبد. 

أمة في يدي رجل فقالت: أنا أم ولد فلان» أو مدبرته» أو مكاتبته» وصذقها 
فلان وقال صاحب اليد: بل أنت أمتي» فالقول قول صاحب اليد عندنا. 

وقال أو يوسشفت: إذا ضدقها الحق له جتعلتها لهه::ولو قالت: كنت آمة لفلان 
فأعتقني البتة وصدقها فلان فإني أجعلها حرّة ولا أجعلها للذي في يده. هذا قول أبي 


بوسكفاه. 


رأنا الو سي جدادعذا الذي :في يلداقي يئر لمر اصبي زلا بعكير: قار 
العبد للغير. 

امرآة مجهولة النسب وفي يدها ولدء فأقرّت أنها أمة فلان وهذا مملوكه وكان 
الولد من فجورء فهي مصدقة في نفسها وولدها إلا أن يكون الولد يتكلم فيقول: أنا 
حرٌ الأصل» فهو حرٌ. 

وكذا في رجل وامرأة مع ولدها أقرًا بأنهما مملوكين لفلان مع هذا الولد إذا 
كا عقيو لين التسيسي» 

وان رجلا ادّعى أمة أنها أمته وادّعت الأمة أنه عبدها ولا يعرف أصلها 
ولصى اخاتوا ان بت عالحة وفيةق كل .و انق متها تفاعية فى دفو انعنها قهيق 
باطل. / / 
أما لو أقرّ أحدهما قبل صاحبه فالذي أقرٌّ آخراً مملوك للأول أو صدقه ولو لم 
يصدقه ولم يكذبه لم يكن واحد منهما مملوكا للآخر. 

ولو قال: أنا عبدك» فقال الآخر: لا ثم قال: نعم أنت عبد لي» فهو عبده سواء 
كان في يده أو لم يكن. 

عبد في يدي رجل فقال لآخر: هو عبدك يا فلان» فقال: لاء ثم قال: هو 
عبدي» فقال الذي في يديه: هو عبديء فإنه عبد صاحب اليد. 

لو قال: إن هذا العبد لفلان ثم ادعاه وجاء بالبيّنة لم تقبل. 

ولو أقرّ رجل لرجل بالرق فباعه جاز. 

وكذا الأمة فإن ادّعت عتقاً بعد البيع وأقامت البيّنة على العتق من البائع قبل 
البيع أو على أنها حرة من الأصل قبلت بيّنتتها استحسانا. وكذا العبد. 


0 


ع 
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ولو باع عبداً ودفعه إلى المشتري وقبض ثمنه وقبضه المشتري وذهب به إلى 
منزله والعبد لا ينكر ولا يقرّء فهذا إقرار منه بالرق. 

وكذا الصبي الذي يعقل إلا أن يقيم البينة» وكذا إذا رهنه أو دفعه بجناية. 

أما لو آجره على هذه الصفة ثم قال: أنا حرّء فالقول قوله. 

رجل قدم من بلد ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه. فادّعى أنهم مماليكه 
وادعوا أنهم أحرار» كانوا أحراراً وإن كانوا عبيداً أو حبشاً أو أعاجمء وإن كانوا في 
يده ما لم يقرّوا بالملك بكلام أو غيره. 

ولو عرض على البيع غلاماً أو جارية وساوم وهي ساكتة ليس هذا بإقرار منها 
بالرق. 

ولو تزوج امرأة ثم ادّعى أنها أمته لم يصدق ولو كاتبها أو أعتقها على مال أو 
قالت: أعتقني أو كاتبني أو باعني أو أرهنني من فلان بألف, أو تزوج فلانة على 
رقبتي» فهذا إقرار منها بالرق. 

أما لو قالت: آجرني» فليس بإقرار. 

وكذا ألم أعتقني أمسء. أو ليس أعتقني أمسء فهو إقرار بالرق. 

ولو قالت المرأة: طلقني أو اخلعني بألف فهذا إقرار بالتكاح. 

وكذا قالت: طلقتني أمسء أو قالت: خلعتني أمس بألفء. أو أنت مني مظاهر. 
أو مولي. 

ولو قال الرجل: اختلعي منيء فهذا إقرار منه بالنكاح. 

وكذا لو قالت له: طلقني فقال لها: اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق. 

أما لو قال: والله لا أقربك» ليس هذا بإقرار. 

وكذا أنت حرام أو بائنة أو أنت عليّ كظهر أمي. 

ولو قال: ألم أطلقك أمسء أو أما طلقتك أمسء أو هل طلقتك أمسء هذا 
إقرار بالنكاح وليس إقرار بالطلاق. 

مكاتب: ولو أقرّ المكاتب لرجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو إجارة 


أو ثمن تجارة فهو لازم له ولا يبطل بالعجز وإقراره لمولاه جاز وإقراره بالحدود 
حماء: 
حادر. 
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ولو أقرٌ بمهر من نكاح لم يلزمه. 

قال أبو يوسف: إن أقرٌ بالدخول لزمه. وكذا لو أقرٌ بافتضاض امرأة بأصبعه 
حرّة أو أمة أو صبية يلزمه إقرار بالجناية خطأ. 

إقرار الحرّ لعبد تاجر أو مكاتب جائزء فإن كان محجوراً عليه فإقراره بها لغيره 
باطل . 

وجنس ذلك قد سبق في المأذون الكبير بتوفيق الله سبحانه. 

حق: لو أقرٌ أنه لا حىّ له قبل فلان جاز وبرئ فلان من كل قليل وكثير من 


براءة: ووديعة وكفالة وعصب وإجارة وعارية وجناية وول وغير ذلك. 


أما لو قال: هو بريء مما لي قبله برئ من الضمان والأمانة جميعاً. ولا يصدق 
في قوله: أنا بريء من بعض دون بعضء وإنما سمع دعواه عليه بما يدعي ثبوته بعد 
البراءة. 

ولو قال: هو بريء من قذفه إياىٌ» فله أن يطلبه بعده فإنه بمنزلة العمو. 

أما لو قال: هو بريء من السرقة ما ادّعيت قبله» لا ضمان ولا قطع عليه. 

ولو قال: بركت من فلان أو برئ فلان منىء ليس هذا براءة من حقٌّ لواحد 
نيما فل :صاخنه 1 

ولو قال: ليست هذه الدار في يد فلان من شيء.ء لا تقبل دعواه فيها بعده. 

وكذا في الحيوان والعروض. 

لو قال: هو بريء من ديني, أو قال: برئت من ديني على فلان» أو هو في حل 
مما لي عليه أو وهبته ما لي عليه» فيرى المطلوب فإن ردّه فقال: لا أقبل حين بلغه 
فالمال عليه» وإن مات قبل أن يردّه فهو بريء في قولهم. 

ولو قال: ليس لي مع فلان شيء لم يكن هذا براءة من دين» فإنما هو براءة من 
أمانة . 

ولو أقرّ الطالب أن فلاناً قد برىء إليه مما له عليه فهو إقرار بالقبض. 
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ولو دفع أرضه إليه مما له عليه فهو إقرار بالقبض. 

ولو قاله لذ عراس الى قبل تلان الينى له انود عيح معراقة عهدا أن ههلا واه 
أن يدعي الدمء وإذا ا ابي ل ل ده لي ب له فإنه 
على دعواه. 

لو أقرٌ أنه لا دم له قبل فلان ليس له أن يدّعي دما خطأ أو عمداً وله ما دون 
الدم . 

لو أقرّ أنه لا أرش له قبل فلان ليس له أن يدّعي دية خطأ ولا صلح من دم 
عمد ولا كفالة بدية نفس ولا جراحة. 

عتق: لو أقرٌ أنه أعتق عبده هذا أمس وهو كاذب عتق في القضاء لا فيما بينه 
5500056 ْ 

ولو قال: أعتقتك أمس وقد قلت إن شاء الله لم يعتق. 

لو قال: أعتقتك أمسء وقد اشتراه اليوم أو قال أعتقت قبل أن أشتريك. 

ولو قال: أعتقتك إن دخلت الدار» لم يعتق حتى يدخلها. 

ولو قال: أعتقتك على مال وقال العبد: بغير مال» فالقول قول العبد. 

ولو قال: جعلت أمرك في يدك في العتق أمسء فلم يعتق نفسك شيئاً فقال 
العبد: بل أعتقها لم يعتق. 

وكذا أعتقتك أمس على مال فلم يقبل فقال: قبلت أو قال: أعتقتني بغير 
مال. 

ولو قال: كاتبتك ولم يسم مالا فقال العبد: على ,خمسمائة» صدق العبد على 
قول أبي حنيفة خلافاً لهما. 

ولو قال: كاتبتك أمس على ألف فلم يقبل فقال العبد: بل قبلتها فالقول قول 
العبد. وكذا في البيع. 

ولو قال: كاتبت هذا على ألف لا بل هذاء أو ادّعى كل واحد منهما الكتابة 
جاز لهما. 

ولو قال: كاتبتك واشترطت الخيار لنفسيء وقال المكاتب: لم يكن فيه خيار. 


لم يصدق المولى على الخيار. وكذا في البيع. 

كافر: لو أقرٌ الحربي للمسلم في دار الإسلام لزمه بأن قال الحربي: أقررتك 
في دار الحربء وقال المسلم: بل أقررت في دار الإسلام» فالدين لازم. 

وكذا في ثمن البيع والغصب. 

لو أقرّ بشيء بعينه في يد أو أقرّ المستأمن بالنكاح والطلاق والعتاق والولد 
والجراحات والحد في القذف والإجارة والكفالة وغيرها جائزة. 

ون وميا ابن 

أقرٌ مسلم لذميّ بخمر أو خنزير في يده جاز. 

و ع ا 0 

أما لو كانت مستهلكة لا شيء عليه. 

لو أقرٌ المرتد بالحقوق جاز إن أسلم وإلا فلا يجوز فيما كان له قبل الردّة 
ويجوز فيما اكتسبه بعد الردّة عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف: جاز أسلم أو قتل 
على بؤدتة: أي الحى كدان المدرب:: 

وقال: إن قتل أو مات فإقراره بمنزلة إقرار المريض يبدأ بدين الإسلام. 

عارض: إقرار الصبي المجنون والمعتوه والمغمى عليه باطل”'". 

وإقرار السكران والأصم والأعمى والممُقعد والمفلوج جائز. 

وإقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في القصاص وحقوق الناس ما 
اك ا | 

وإقرار الحرّ على الحرٌ لم يصمح إلا في بعض الشركة. 

كتاب: كتب ذكر حنّ على نفسه أو كتاب وصيّه ثم قال: اشهدوا لهذا الفلان 
على ينظر إن كتبه بين يديّ الشهود وأملاه على إنسان جاز عند أبي حنيفة إن لم 
يقرأ عليهم الصك ولم يقروه. 
(1) ذلك لانعدام أهلية الالتزام. 
(2) فلو أقر ب ببيع أو إجارة أو هبة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو إبراء وقصاص على المعتمد فيه 


بإشارته المخصوصة فهو صحيح: اه ااام والإشارة المعهودة تكون بأعضائه 
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أما إذا لم يحضروه لم يجز. 

ولو كتب إلى رجل من فلان إلى فلان أما بعد: فإن لك علىّ من قبل فلان كذا 
وكذاكزوهماء جا كان على .ونع لرسالة امسعييا نا ْ 

وإن جحد فشهدوا عليه أنه كتبه وأملاه جاز. وكذا الطلاق والعتاق وغير ذلك 
فو التستون: غير البحدوه روالهيا ين 

وإن كتب على الأرض: لفلان عليّ كذاء لم يلزمه. وكذا لو كتب في صحيفة 
أو خرقة. 

لو أقرٌ لرجل على رجل صكاً وقال: اشهدوا على بما فيه» فسمع رجل آخر 
وسعه أن يشهد عليه. 

ولو كتب صكاً بحقٌّ لإنسان وعنده قوم حضور فقال: اختموا عليه» ليس لهم 
أن يشهدوا عليه بذلك حتى قال لهم: اشهدوا عليه. 

ولو كتب على نفسه قدام رجلين أَمُيين فقال: اشهدا عليه» ولا يعلمان ما فيه. 

ولا يجوز في الصصك والهبة إلا من يعرف كتابه أو يقرأ عليه. 

أما لو كتب رسالة قدَام أميّين لا يقرءان ولا يكتبان فأمسكا الكتاب عندهما 
وشهدا فهو جائز في قول أبي يوسف. 

والرسالة في التراب لم تصحٌ. 

فإن قال: اشهدوا علىّ بهذا جاز إذا استبان ذلك الخط. 

أما إذا لم يستبين لم يجز الإشهاد على أيّ شيء كتبه في حقّ ما. 

ولو كتب: أن لي على فلان ألف في صك بخطه قدَّام الشاهدين وبمحضر من 
عليه الدين وهو كاتب يعرف ما كتب فيه» ثم قال للشاهدين: اشهداء فقال الذي عليه 
الكتاب: نعم فهو جائز. 

دين: لو أقرٌ أن لفلان عليّ عبداً ثم أنكر يقضى عليه بقيمة عبد وسط كما في 
المهر عند أبي يوسف. 

وقال محمد: القول قوله في قيمته. 

وكذا لو قال: له على عبد قرض أخذته بقيمة عبد والقول قوله في قيمته. وكذا 
الشاة والبقرة والبعير. ْ 
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ولو جاء يومئذ بواحد منها بعينها فقال: هي هذه. صدق مع يمينه. 

أما لو قال: علي دابة له» فعليه قيمة أي دواب شاءء فإن جاء بدابة بعينها وقال: 
هي هذه فرس أو برذون أو بغل أو حمار فالقول قوله. 

ولو قال: لفلان على دار أو أرض أو نخل أو بستان فإن هذا ميض ن ااه 
بأدنى ما يكون من ذلك ليدفعه إليه. 

ولو قال: له عليٌ ثوب ولم يسم جسه فأيّ ثوب جاء به قبل منه. 

واللبيس والجديد فيه سواءء ولا يبرئ حتى يعطى ثوبا. 

لو أقرٌ أنه لا هبة له عند فلان ثم ادّعى صدقة أو شراء فهو على دعواه. 

وكذا لا بيع لي قبله ثم ادّعى عبداً جعله له من صلح أو قال: لا صلح قبله 
ثم اذدعى شراء فهو على دعواه. 

نصيب: دار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان لا حقٌّ له فيه أو 
نصف نصيبي لهء أو له عشر جميع الدار من نصيبي» جاز. 

لفلان عليه ألف وأنه قد قضاها إِيّاه فوصل إقراره بهذاء ثم جاء بالبيّنة أنه 
قَضَناها ناه 'قزلت استتعضانا . 

ولو قال: له على ألف. ثم قال بعد ذلك: قضيتها إِيّاه قبل أن أقرّ بهاء ثم جاء 


أما لو قال: كانت له علي ألف. ثم قال: قضيتها إياه قبل أن أقر بهاء وأقام بينة 
تقبل. وهذا الإقرار عند القاضي وغيره سواء. 

ولو قال: هذا العبد لفلان» ثم ادعى بعده أنه اشتراه قبل إقراره لم أقبل ذلك 
منه. وكذا لو أعطى بينة أو صدقة. 

أما لو قال: كان هذا لفلان قبلته عبد في يديه فأقرٌ أن هذا العبد بينه وبين فلان 
ثم قال بعده: هو بيني وبين فلان آخرء ثم قال: بيني وبين فلان ثالث» ثم خاصموا 
إلى القاضي يقضي للأول بنصفه وللثاني بربعه وللثالث بثمنه ويبقى له الثمن. 

دابة في يديه فقال: استودعني فلان نصفهاء ثم قال: استودعني فلان آخر 
نصف هذه.ء ثم أقرٌ بمثله للآخر فالدابة بين الأولين ويضمن المقرٌّ نصف قيمتها 
للتالي: 

وكذا الغصب والعارية والإجارة. 
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دار في يديه أقام آخر بيّنة آنه أقرٌ بها له وأقام ذو اليد بيّنة أن المدعي أقرّ أنها 
له» قال أبو حنيفة: أقضي بها لذي اليد. 

لو كبيك أحدهها بالك :وتيت ار بالف وتمنيماتة عاذت على الافه: 

ولو شهد أحدهما على ألف والآخر على ألفين» لم يجز عند أبي حنيفة. 
وعندهما يجوز على ألف. 

ولو تيد ا أله آنه التي قال خايعيياة كذ ميا وقال الآخر: كنت وحدي» 
جازت شهادتهما. 

ولو ادّعى عليه ألفاً فقال: قد أخذت منها شيئاً أو كم وزنها أو متى أجلها أو ما 
ضربها أو برئت إليك منها أو قد أدّيتها إليك» فقد أقرّ بها. 

ولو قال: قد برئت إليك من كل قليل. وكثير كان ذلك علىّ» فقد أقرٌ بشيء 
فيجبر على أن يقر به قليلآً كان أو كثيرء ويحلف.الطالب ما قبضه منه» ويحلف 
المطلوييعها لةضليه غير هذا . 

فيض 11 اله اج ثورا مع وارينه ودين اخر فاذعى الللتزيف تهت القوتن 
وأكو القن فالقو ل قول: المقة 

ولو أقرٌ أنه قبض من بيت فلان مائة درهم ثم قال: هي ليء أو قال: هي 
لفلان» فهو لصاحب البيت وضمن المقرٌ مثلها للآخر. 

وكذا من صندوقه أو كيسه أو من سفطه ثوباً يهودياً. 

ولو شهدوا أنه حفر أرض فلان واستخرج منها ألف وزن سبعة وادّعاها ربٌ 
لاقي جحت التعائر ذو اقبت جاع ذرلى اأنقنى ببها الررالا رط عاد 

5 لى كيدو أند اح ةس قدرله أو سرع بعاترقه كذ وكدا ا هه هن فاؤورةه 
يونا مون م أو شرا مرخ ذابئة» أو خيلاً أو حملاً من جنطته» كانت على دابته 
أو كان طعاماً في جوالقه» أو أخذ من بطانة جَبّته فهو ضامن. 

وكذا لبست ثوبه أو استخدمت وصيفه. 

أما لو قال: حملني فلان على دابته أو سفينته أو على دابة فلان لم يضمن 
ينا 


ولو أقرٌ أنه أخذ ثياباً من حمَّام فلان لا ضمان عليه. 
وكذا مسجد الجامع والكعبة والخان والأرض. 


ولو أقرٌ أنه وضع ثوبه في بيت فلان ثم أخذه لم يضمن عند أبي حنيفة خلافا 


ولو أقرّ أنه أخذ ثوباً من طريقة فلان أو من فناء فلان لا شيء عليه. 

ولو قال: أخذك توا من أجير دان دده الأخير ذو الأسمادء 

لو أق” أنه أخذه من مسجد فلان بمنزلة طريق فلان لم يضمن إذا كان للعامة. 
فإن كان لفلان خاص ضمن له. 

لو'قال: أخذثةهية هذخ البيغة أو الكنسة أو بينة النان أو القنطرة أن الحيين 5 
فيوان غلبة: 

ما لزمه: ل فلان ألفان» وجحد الآخر لزم المقرّ نصفه وإن 

وكذا لو ضم الى لقم اا امسو 
دن 

ولو قال: لفلان علينا ألف ولم يسمٌ أحداًء ثم قال: عنيت فلاناً وفلاناًء لزمه 
الما كله إذ[ذعاه الطالتت: 

ولو قال: علينا ألف. وأشار بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه. لزمه المال كله 


أ أو عبداً أو حربيّاً أو ذميّاً أو رجلاً يعرف 


ع - 


أيضا. 

أما لو كان قوماً جلوساً وأشار بيده إلى نفسه وإليهم فقال: لفلان علينا كلنا 
ألف. لزمه حصته من ذلك على عدد القوم. 

ولو قال: لفلان على رجل مئتا ألف أو على رجلين منا لم يلزمه شيء. 

ولو قال: يا فلان لك عليّ ألفء لزمه المال كله له. 

وكذا أنتم يا فلان لكم على ألف. أو نحن يا فلان لك علينا ألف. 

لو قال: يا فلان لكما على ألف كان لفلان منها نصفه. 

ولو قال: أقرضنا فلان ألفاً أو استودعنا أو أعارنا أو غصبنا لزمه جميع المال 
ولم يصدق على أن معه غيره. 


114 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 
مريض: إقرار الصحيح جائز على نفسه لوارثه ولغير وارثه بمال أو غيره جائز. 
ولو قال المريض لورثته: لفلان على حقّ فصدقوه ثم مات. قال أبو حنيفة: 
تعنلاق" الطالبونها نيكة وبين العلك امتحسية دلق نان ادع اكقز عون ذللقة علق 
الورثة على علمهم. 
وإن أقرّ المريض بدين مسمّى مع ذلك كان المسمّى أولى بما ترك كله. 


ولو لم يقرّ بدين مسمّى ولكن أوصى بوصية فالوصيّة بالثنلث أولى من ذلك 


5 
ولو مات رجل وعليه دين إلى أجل بطل الأجل وحلّ الدين. رواه زيد بن 
اتام 


ولا يجوز إقرار المريض بدين لعائلة ولا لمملوك قاتله» ولا لمكاتب قاتله. 
ولا لعبد وارثه» ولا لمكاتب وارثه» وإن أقرٌ لمكاتب نفسه الذي كاتبه فى صحته 
جاز. وإن كان في مرضه لم يجز إلا من الثلث. 

وإن أقرٌ أنه قد استدان منه قبل المكاتبة عتق وسعى في ثلثي قيمته. 

ولو قال: لفلان على ألف لا بل لفلانء فإن القاضي يقضي بالألف الأول ولا 
ضمان على المقرٌ للثاني. 

تصديق: لو أقرٌ الطالب أنه قد قبض ماله على فلان مائة درهم فقال فلان: 
قبضت مني خمسين درهما من قبل كذا وكذاء فقال الطالب: نعم قد قبضتهاء ولكنها 
قد دخلت في المائة فقال المطلوب: بل هذه سوى المائة فالقول قول الطالب مع 

ولو قال المطاري امعقافه نزي بعشرة دراهم مما لك عليٌ. فال الطالب: أجل 
قد ابتعته منك وقبضته ولكنها قد دخلت في هذه المائة» فالقول قول الطالب. 

ولو أقرٌ المريض بقبض مال له على فلان وسمّاه»ء فهو جائز. وإن كان 
المطلوب وارثه أو كفيل عن وارثه أو الوارث كفيل عنه لم يجز إقراره. 

عن أبي مالك الأشجعي: أتى عبد اللمي قد أقرّ عند علي بن أبي طالب - 
رضي الله 000 نان عدو بيه قير الال :ار فإذا قال اتركني فاتركه. قال: 
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فلما وفاه خمسين جلدة قال له العبد: اتركني» فتركه”"". 

وذكر القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أن عبداً أتى علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ‏ فأقرٌ بالسرقة مرّتين» فأمر به فقطع» فقال عبد الرحمن: كأني أنظر إلى يده 
معلقة ف ال 
من الجامع الكبير: 

قال رحمه الله -: رجل قال لاحر : أخذت منك ألفاً وديعة 000007 
ضاعت الوديعة وهذه الألف الغصب. وقال ربٌ المال: بل تلك الغصب وهذه 
الوقيعة» فالقول فول .وت الحال: 

أما لو قال: أودعتني ألفاً وغصبتك ألفاً والمسألة بحالها فالقول قول المقرٌ. 

وكذا رجل آجر دابته من رجل إلى الحيرة بدرهم ودابة أخرى إلى القادسية 
لاوسمية فحوليا حميغا إلى القااسة كتنقة تحداهماء :فال الستاخر: تفقة: الى 
أكريتنى إلى القادسية وهذه الأخرى أردّها إليك» وقال صاحب الدابة: بل نفقت التى 
أكريتك إلى الحيرة» فالقول قول ربٌ الدابة. ش 

مريض: رجل استقرض من رجل ألفاً وقبضها ثم باع المستقرض من المقرض 
عبداً بألف إلى سنة» ثم مرض المستقرض وعليه ديون في الصحة؛ ثم حل الأجل 
فصار القرض قصاصاً بثمن البيع» ثم مات المستقرض فلغرماء المستقرض أن 
يشاركوا المشتري في الثمن الذي عليه. 

ولو باع العبد أولاً بألف إلى سنة ثم استقرض من المشتري ألفاً ثم حلّ الأجل 
فصار قصاصاً ولا سبيل لغرماء المستقرض على المشتري. 

رجل أودع أباه ألفاً في صحة الابن أو مرضه بمعاينة الشهودء فلما دنا الموت 


(1) قال السرخسي 314/18: وفي المسألة تأويلان» أحدهما: أنه إذا رجع عن إقراره فاقبل ذلك منه 
والثاني: أنه علم فقه العبد في أنه لا يقول له اتركني إلا بعد أن يتم عليه حد العبيد» وقد ظهر 
ذلك حين قال له اتركنى بعد خمسين جلدة. 

60 .عقن السمرخسي 15 :1915 لتمسلنة ف مدقو 13 فودتونن. بعال صيصة قزر الغينك بالاسيات 
الموجية للعقوبة :به يستدل أبق يوسك .رمه الله.افى اشتراط التكزان فى الاقزان بالإقرارء إلا 
أن أبا حنيفة ومحمداً ‏ رحمهما الله قالا في الحديث: أقر مرتين فقطعه» وليس فيه لو لم يكرر 
إقراره لم يقطعه. والسكوت لا يكون حجة. 
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قال الآب: استهلكتهاء ثم مات وأنكره سائر الورثة» فإقرار المريض جائز والألف من 
تركته للابن المقرٌ خاصة. 

ولو أقرّ باستهلاكها وهي معاينة وجحدها فقامت عليه البيّنة صار ضامناً في 
ماله. فإن قال: رددتها أو ضاعت لم يقبل قوله. 

ولو قال في الابتداء: رددتها عليه أو ضاعت فأراد القاضي استحلافه فقال: 
ابعناك أن امعد انه 0ك قعيسمنة القاضى الى مابع ميو عرضة لا رارم الو 

وارث: لمريض دين على أجنبي ووارثه كفيل به أو على العكس فأمر المريض 
باستيفائه ثم مات في مرضه بطل إقراره. 

ولق أدر آذ نكا إقوارة انان نان الوارنف لأ يصون أمنلذ كان أن كفا وا 
أبرأ الأجنبي فإن كان أصيلاً لم يجز. وإن كان كفيلاً يجوز. 

أما لو كان للميت مال يخرج ذلك من الثلث صم كلّه ولا سبيل على الكفيل. 
والذي على الوارث بحاله. 

وإن لم يكن له مال غيره صم الإبراء في ثلث الألف. وللورثة الخيار في ثلثي 
الألف إن شاءوا أخذوه من الأصل وإن شاؤوا أخذوه من الكفيل. 

وأما الثلث الباقي يؤخذ من الأصيل لا غيرء وإن كان الأجنبي كفيلاً واحتال 
بما عليه المريض على أحد وقبل المحتال عليه فللورثة الخيار إن شاؤوا أجازوا 
الحوالة» وإن شاءوا نقضواء فإن أجازوها ينظر إن كان له مال يخرج من الثلث فيخيّر 
الورثة بين الأخذ من الأصيل دينهم وبين المحتال عليه. 

وإن لم يكن له مال غيره صح في ثلثه وللورثة الخيار إن شاؤوا استوفوا كلّه 
من الأصيلء» وإن شاؤوا استوفوا ثلثه من المحتال عليه وثلثيه من الكفيل. 

ولو لم تكن حوالة ولكن أقرٌ أن هذه الألف وديعة عند الكفيل لم يقبل قوله. 

وكذا لو أقرٌ بوديعة مائة دينار أو عرض لم يصحٌ. 

وكذلك لو كان الوارث هو الكفيل فأقرٌ بعض ما ذكرنا للأجنبي. 

لو كاتب عبده في مرضه بألف وهي قيمته فأقرٌ باستيفاء المكاتبة ولا مال له 
غيره فهو حرٌ وسلم له الثلث ويسعى في ثلثي قيمته. 
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بخلاف ما لو باع عبداً له في مرضه بألف ثم أقرٌ باستيفائه ولا دين عليه صحٌ 
من أصل المال كما لو أقَرٌ به له. 

ولو أقرٌ المريض بوديعة للمكاتب مثل المكاتبة لم يصحٌ. 

نوع: لو كاتب عبده في صحته أو كان له قرض أو ثمن بيع ثم مرض فأقرٌ 
باستيفاء شيء من ذلك وعليه دين الصحة صم الإقرار, وإذا أوجب له بين حال 
مرضه فأقرٌ باستيفائه وعليه دين الصحة. ينظر إن كان الدين عوضاً عن غير مال فهو 
فعندن 9720 لكان عوها عن مال لم يصدق. 

وكذا لو كان في يده ألف أقرٌ بأنها وديعة في يده لفلان وذلك مثل الدين فهو 
مثل الإقرار بالاستيفاء. 

ولو قال: أقرضني ألفاً كان مصدقاً ويكون مستوفياً حقّه وإن أقرّ بألف أجود 
مما له أنها وديعة صحّ وليس للمقرٌ أن يقول: إني أسترد الجياد وأقضيه مثل حقه. 

وإن أقرّ المريض بألف زيوف أنها في يده وديعة لم يصدق في حقٌّ الغرماء 
فصرف الزيوف إليهم.والدين بحاله» فإن أقرّ بعرض في يده أو دنانير أنها وديعة لم 
يصدى. 

جناية: مريض عليه ديون الصحة قطعت يده عمداً فصالح على مال ثم أقرٌ 
باستيفائه صح . 

وكذا لو أقرٌ الجاني بقطع اليد خطأ. 

وكذا لو أقرٌ بقتل عبد له خطأ فأقرٌ المريض باستيفاء قيمة اليد. 

وكذا أقرٌ بقطع اليد. 

وكذا قتل العبد عبداً فصالح المريض على أقلّ من قيمته ثم أقرٌ باستيفائه. 

وكذا تزوج امرأة فأقرّت في مرضها باستيفاء المهر صحٌ» وقد مرّت نظائرها في 
صدر الكتابس. 

رجل غصب عبداً للمريض فمات عنده يقضى عليه بالقيمة» فأقرٌ المريض 
باستيفائها ثم مات لم يصدق. 

أما لو غصبه في صحته ومات في صحته فقضى بقيمته صم إقراره باستيفائتهاء 
فإن غصبه في صحته ثم مرض والعبد في يد الغاصب ثم أبق فقضى بالقيمة في 
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مرضه فأقرٌ باستيفائها صحّ» فإن ظهر العبد بطل إقراره. 

رجل له دين على رجل وجب في صحته عوضاً عن مال أو غير مال وبه رهن 
عنده فأقرٌ باستيفائه صحّ وبطل الرهن. 

مريض باع عبده بألفين وقيمته ألف وعليه ديون الصحة, فإن أقرّ باستيفاء الثمن 
لم يصدق شيء من ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

قيل للمشتري: اقض ألفين أو انقض البيع. 

وقال محمد: يصمٌ إقراره بألف ويقال للمشتري: اقض ألما فض 

مريض باع داراً بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف. قيل له: عجّل ثلثي الثمن 
وثلثه إلى أجل وإلا فافسخ العقد إن شئت. وعن محمد: يقال له عجّل ثلثي 
الألف. 

مريض قال لرجل: بعتك هذا العبد الذي في يدك بألف حال صحتي وقبضتها 
منك. وصدقه المقرٌ له» لم يصدق المريض. وكذا لو كان في يد البائع. 

وكذا لو كان حيّاً في مرضه ثم مات في يد المقر أو المقر له وقد زعم أنه 
قبضه ثم أودعه» ولو كان لم يعرف قيام العبد في مرض موت المقر صم إقراره. 

لو باع عبده في صحته ثم أقرٌ في مرضه باستيفاء ثمنه صحٌ إقراره؛ فإن ردّه 
عيب ننقا ليشار غرما العبيعة' قن إسائر أموال العيف :و للمتدرى صجيبية عه 
ليقضي دينه من ثمنه. 1 

لو أقرٌ المريض بإبراء دينه في الصحة أو أنه وهب له هذا العبد فى صحته أو 
قال: كان لي عليه كذا في صحتي وقد أبرأتك عنه» فصذقه. لم يصدق في شيء من 
ذلك:: 

وارث: مريض أقرٌ لوارثه بعبد له لا مال له غيره» فقال الوارث: ليس هذا العبد 
لي لكنه لفلان أجنبي ثم مات المريض فالعبد للأجنبي وعلى الوارث قيمة العبد 
لباقي الورثة غير حصته من العبد. 

وكذا لو أقرٌ الوارث لوارث آخر يسلم العبد للثاني. 

وكذا إن كان على العبد ديون كثيرة في صحته يحيط بماله صم الإقراران 
حوييعا يشان المقة لمالا ول قيضت كافة للعومات: 


كتاب الإقرار 179 


ولو وهب المريض للوارث عبداً وسلّمه إليه فوهبه الوارث لوارث آخر وسَلّمه 
لبد قو يناف المريفي ليرا لعيد الات ,على الأرال جه حا كلها بصت 

ولو أقرٌ لوارث الأول أن المريض أقرّ به لهذا الوارث قبل أن يهبه لى» أو قال: 
عد قار اه إليه قبل أن يهبه لي. وصدذقه الوارث الثاني ثم مات الجر وف أخذ 
العبد من الوارث الثاني ويكون ميراثء وإن كان الثاني أجنبياً فكذا رد العبد وسع 
للغرماء» فإن مات العبد فى يد الثانى ضمنه الغرماء قيمته وإن شاؤوا ضمنوا للأول» 
فإنه يرجع على الثاني 0_0 الفضمان. فهذا أصحٌ الروايات. 

لو قال التائق: العرد غيلاى: لست أغزف: شيعا فنا يولع اقل ميل عليه فهو اله 
وعلى الأول 550 فإن أقرٌ الأول للثانى بعدما أقرٌ له المريض قبل أن يقبضه 
وقال بأن المريض أقرّ به للثاني قبل ذلك 000 الثاني وقبضه فمات في يده ثم مات 
المريض يضمن الباقي قيمته للغرماء. 

وإن لم يكن على الميت دين ضمن للورثة ووقع حصته في الميراث ويؤدّي 
إلى الول أتصية: 

فإن قال الثاني: هو عبدي ولست أعرف شيئاً مما يقول» فإنه يضمن للأول 
قيمته وإن لم يقبضه. 

ولو مات المريض في هذه المسائل ثم إن الوارث المقر له أقرّ ببعض ما 
ذكرناء فهذا والأول سواء. 

وكذا رجل وهب في مرضه لوارث غيدا وسلمة إليه ثم مات من بعده باعه 
الوارث أو أقرٌ به لرجل» جاز وعليه قيمته. 

مقاصة: لو قال لآخر: هذا الآلف وديعة لك عندي فقال المقرٌ له: لا ولكن لي 
عليك ألف قرض أو ثمن بيع» فأنكر المقرّ ذلك فلا شيء عليه للمقرٌ له. 

بخلاف ما لو قال: لك عليّ ألف غصبء فقال: لا بل من ثمن بيع» فإنه 
يقضي بالألف وكل أمانة مثل الوديعة كالمضاربة وغيره. فإن قال المقرّ: هذه الألف 
في يدي غصب غصبته منكء فقال المقرٌ له: لا بل لي عليك ألف من ثمن بيع قد 
قبضته فإنه يقضي عنه بألف وليس للمقرٌ له أن يقول: آنا آخذ الدراهم بأعيانها. 

ولو قال: هذه الألف وديعة لك عنديء وقال المقرٌ له: أقرضتكها وهو ينكر 
القرضء فللمقرٌ له أن يأخذها. 
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عيب: لو أراد المشتري أن يردٌ الجارية بعيب جنون أو سرقة فأنكره البائع أنه 
كان عنده فأقام المشتري بيّنة أن البائع قال لهذه الجارية: يا سارقة» أو يا مجنونة» لا 
واي دهااية: 

ولهذا قلنا: لو قال لامرأته: يا كافرة» لم تثبت الفرقة. 

وكذا قال لعبده: يا ابني» لا يعتق. 

بخلاف ما لو قال لامرأته: يا زانية» يجب اللعان. وفى الأحاديث يجب الحد 
فإنه بمتزلة ما لو قال لعبده: يا حرّء أو لامرأته: يا طالق» يقع ْ 

وكذا لو أقام بين أنه قال لها: هذه المجنونة فعلت كذاء أو هذه الزانية» لا يرد 
فانم لقن 

آم لو قال :عه نينا رن ا سمعتر قة بوكون عق اذا :تيوك د اتعننه لبمار قو يله 
الميعتونة» وسكت 

رذ: لو اشترى جارية شراء اسلا أو قبضها فحضر البائع يريد استردادها فزعم 
المشتري أنه وهبها من فلان وقبضها ثم أودعها ثم غاب وأنكر البائع» فالقول قول 
ل ل ال لي اي ثم إذا حضر الغائب وكذب المشتري 

مضى الردّء وإن صدقه بطل بطل الردّ وسلم إلى الموهوب له. 

وكذا لو قال لآخر: أودعني فلان هذا العبد وهو لكء فإنه يسلَّم إلى الحاضر: 
فإذا حضر الغائب وصذقه فيسترد. 

ولو وكّله ببيع جارية سلّمها إليه ثم أتاه ليطلبها قال الوكيل : بعتها من فلان 
وقبضت ثمنهاء وسلمها إليه ثم أودعنيهاء فأنكر الأمر فإنه سلمها إلى الآمر ولم تقبل 
اا وصدقه استردها. 

لو أسر العدو عبداً ثم ا: شتراه مسلم بألف وأخرجه إلى دار الإسلام فأراد 
المولى القديم أخذه بثمنه فقال المشتري: تن وحقبيه لذن وسلية إليه ثم أودعنيه 
وغابء لم يقبل قوله ولا بيّنته. فإذا حضر الغائب وصدقه دفع إليه ثم يأخذه المولى 
القديم منه بالثمن. 

لو ادذّعى على عبد في يد رجل أنه قتل وليّاً له خطأ فقال صاحب اليد: هو 
لفلان أودعنيه» لم يقبل قوله وقبلت بيّنته. 


ولم يقم البيّنة وأثبت المدعي جنايته بالبيّنة فدفع العبد» ثم جاء الغائب وصذّقه 
لم يكلف المدعي إعادة البيّنة ولكن رذ العبد إليه ثم يخيّره القاضي , بين الدفع 
والفداء. 


ولو اشترى داراً لها شفيع فأراد أخذها فقال المشتري: بعتها من فلان» وأنكر 
التتفيع» لم .يقل قل المتدرئ: ولا بتع وكذا الهبة:وقضى بالشتقعة. 

وإذا حضر الغائب وصدق المشتري فلا شيء له. 

أما لو أقرّ الشفيع بما قال المشتري فلا خصومة بينهما حتى حضر الغائب. 

لو اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها ثم حضر البائع استرذها فقال المشتري: 
قد وهبتها من فلان فقبضها ثم أودعنيها ثم أعتقها أو ردّها أو استولدها أو كاتبها فإنه 
لا سبيل للبائع عليها إلا في الكتابة» فإن حضر الغائب وصدقه نفذ كله عليه وإن 
كذيه على المتكرق إلا الكتارة. 

عتق: مجهول اشترى عبداً فأعتقه ثم أقرّ أنه عبد فلان وصدّقه المقرٌ له وأنكر 
المكك«قالمة “جنار هين الوق" لق سو" ووالف فا ساك امسق وترك الا للم له 
إن لم يكن المعتق غصبه من ابن أو أخ أو غيرهما أحراراً. 

ولو جنى المعتق جناية سعى فيها إذ لا عاقلة له فبعض مشايخنا قالوا: سعى 
في قيمته. وعند بعضهم: سعى في الدية. 

أما إذا جنى عليه فعلى الجاني أرش العبد. 


ولي أعيق ق المقرٌ له جازء فإن مات المعتق بعد ذلك فميراثه للمقرٌ له إن يكن 
له عصبة من ابن أو أخ حر. 

دار: دار في يد رجل وله ثلاث بنين» فأقرٌ في مرض موته أنه اشتراها من ابنه 
ا ع عبوز لاضة لحم 
انار بيع انين 00 للق فين للك قر كه لاقل جلف اللي الى لباك له لدت 
الثمن ويكون بين الابن والأجنبي نصفين لأنه ثمن في زعمهما. 
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الغريب حتى سلّم لكل واحد منهما تمام خمسمائة مع ذلك. 

فإن قال الغريب: قد بعت أنا نصف الدار منه بخمسمائة ولا أدري لمن كان 
النصف الآخر ولم يكن بيني وبين الابن شركة» فهذا والأول سواء عندنا. 

وقال محمد: الإقرار في حقّ الأجنبي صحيح فيقضى بنصف الدار شراء منه 
بخمسمائة ويقضى للغريب بخمسمائة ويأخذ الشفيع نصف الدار بخمسمائة» ويقضى 
للغريب بخمسمائة» ويأخذ الشفيع نصف الدار بخمسمائة» ويقضى منها دين الغريم. 
ويقسم نصف الدار بم ين التق أثلاثاً فإن صدق الابن أباه يأخذ منه للشفيع ما أصابه 
وهو سدس الدار بسدس الثمن فسلّم له نصف الثمنء وإن كذبه أباه لم يأخذ الشفيع 
كا : 

ولو أقرٌ رجل بدار في يده أنه باعها من فلان وهو ينكره أخذ منه الشفيع» وكذا 
إذا أقرٌ بالشراء من فلان وهو ينكر. 

رقّه رجل تزوج امرأة مجهولة لا يدري حرّة هي أم أمة صم النكاح» ثم صدّقها 
بأنها أمة لفلان وصدّقها فلان صم ولا يبطل النكاح ولا يبطل أيضا المهر إن ساقه إليهاء 
فكل ولد ولدته قبل الإقرار فهو حر وما جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ أقدت 

أما ما ولدته بعده فهو عبد للمقرٌ له عند أبي يوسف. وقال محمد: هم أحرار 
وإن تأخر بزمان ويملك الزوج ثلاث تطليقات والرجعة إلى ثلاثة أقراء وإن أعتقها 
المقرٌ له ليس لها خيار العتق. 

وكذا إذا أقرّت بالرق بعد مضي شهرين من إيلائها لم تصدق في مدة الإيلاء. 

أما لو كان مضى شهر فمذة إيلائها شهران ويعلم الزوج بإقرارها بشرط عند 
بعضهم خلافا لبعض. 

وقد مرٌ في صدر الكتاب. 

ولو آلى منها شهراً ثم آلى منها فمضى شهر آخر ثم أقرّت بالرقٌ فإقرارها في 
حقّ الإيلاء الأول باطل» وفي حقّ الثاني صحيح. فإذا مضى شهر بانت بتطليقة فإذا 
مضى شهر آخر وقعت أخرى بالإيلاء الأول. 

ولو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق اثنتين» ثم أقرّت بالرق ثم جاء 
رأس الشهر وقعتا وله الرجعة. 


رجل تزوج امرأة مجهولة النسب فأقرّت أنها ابنة هذا الرجل وهو جد الزوج 
لأبواه فصذقهاء ثبت النسب منه ثم يبطل النكاح ضرورة. 

ألا ترى مجهولتين كانتا توأمان في بطن واحد لا يعرف لهما أب» فزوؤجت 
إحداهما ثم أقرّت الأخرى بأنها ابنة ابن الزوج أو جذهء فصذقهاء يثبت النسب 
للآأخرى ويبطل النكاح . 

زوجة: رجل له امرأتان وأخ لآب وأم» فمرض الرجل فسألته إحدى امرأتيه أن 
يطلّقها أثلاثاء فعل ثم أقرّ لها بدين مائة درهم من غير صداقها وقد استوفت مهرها 
ثم مات ولم يترك إلا أربعين درهماًء فإن انقضت عذتها قبل موته صم الإقرار ولها 
أن تأخذ التركة بدينها. وإن مات في عدّتها بطل الإقرار. 

وَلَوَ كان :ترك توي قبمقة أريعوة رهما كان للمطلمة كيه القوت: 

رجل طلق امرأته بسؤالها في مرض موته وأوصى بثلث ماله وأقرٌ لامرأته بدين 
مائة ثم مات فترك ستين درهماًء فإن مات بعد عذّتها أخذت التركة بدينهاء وإن مات 
في عذتها أخذ الموصى له عشرين وأخذت المرأة عشرة وهي ربع ما بقي والباقي 
للأخ. 

ولو كان مكان ستين درهماً ثوب قيمته ستون درهماً للموصى له ثلثه وربع 
الباقي للمرأة وهو سدس الكلء يباع بحقها. 

رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرضه بأمرها ثم أقرّ لها بدين ولأجنبي بدين. 
وأوصى لرجل بثلث ماله؛ ثم ماتت بعد عدّتها وترك أخاً. وجب دينها كما وجب 
دين الأجنبي» فيتحاصًان فإن بقيى شيء فللموصى له بالثلث والباقي للأخ. 

بيع: رجل أقرٌ أنه اشترى جارية فلان بألف فقال المأمور: نعم» فاشتراها وقال: 
اشتريتها بألف وخمسمائثة» وقال البائع: بعتكها بألف. والبائع لم يقبض الثمن» فالقول 
قول البائع والآمرء فإن قال المشتري: أريد يمين البائع لم يستحلف له. 

لو أراد يمين الآمر يستحلف له على العلم» فإن حلف فالجارية له والعهدة 
عليه» وإن نكل فالجارية للمأمور ويقال للمأمور: ادع إلى البائع ألفء ويقال للبائع: 
إن شنف تصدقهوخل ختمسهانة ار 
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لو ادّعى المأمور أنه اشتراها بمائة دينار وقال البائع والآمر: بل ألفء فالقول 
فولهما ولا يستحلف البائع واستحلف الآمرء فإن حلف فالجارية له والعهدة عليه 
وإن نكل الآمر فالجارية للمأمور ويأخذها بغير شيء. 

ولو أنكر المأمور وقال: ما اشتريت»ء فإن الجارية للآمر. فإن حلف فلا شيء 
عليه» فإن نكل لزمه العهدة ويرجع بها على الآمر. 

ولو كان البائع في هذه المسائل أقرٌ بقبض الثمن ثم أقرٌ المأمور أنه اشتراها 
بألف وخمسمائة أو بمائة دينار لم يلتفت إلى قول البائع والقول قول الوكيل. فإن 
خلمة الوكيل ثبت الشراء لهه«.وإن نكل ثبت الشراء للامو: 

ولو أمر رجلاً أن يشتري أخاه من فلان بألف فقال: نعمء ثم اشتراه فقال: 
اشتريته بألف وخمسمائة وقال البائع: بألف. وصدّقه الآمر فيه» فإن الشراء يقع للآمر 
وتعتق علية وليس اللمتري أن بطل يمي الباكغ ».وان لب زميق الم ينظ إن 
طلب عين العبد لم يستحلف,. وإن طلب قيمته استحلف, فإن حلف فلا شيء عليه. 
وإن نكل غرم قيمته واليمين للبائع على الآمر. 

ولو أزاف الأمر انتباهد هين القيمة القن يرد بها إلى المشعرى "الامو الى أذاء 
إلى انام تليس الك ذلك فى القدامنه يوق الات حيا 10 لك للق 

ولو أمره بالشراء ولم يسم له ثمناً فاشتراها وأقرٌ البائع بقبض الثمن فقال 
المشتري: اشتريته بمائة دينار» وقال البائع: بعته بألف» وصدقه الآمرء فإن العبد حر 
والعهدة على الوكيل وقد وقع الاختلاف بين الوكيل والموكل» فالوجه فيه التحالف 
غير أن المعقود عليه هالك بالعتق فجعل القول قول المشتري مع بيّنته وبطل 
التحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف والموكل كالمشتري من الوكيل. 

ولو كان البائع لم يقبض الثمن وقال: بعته بألف. وصدقه المشتري وقال الآمر: 
إنما اشتراه بخمسين ديناراً فقد عتق عليه والقول قول الآمر في حقٌ الوكيل فيأخل منه 
الوكيل ما أمر به الآأمر ويرجع البائع على الوكيل بما أقرّ به الوكيل. 

فإن صدّق الآمر البائع وكذبهما المشتري حلف المشتري على ما ادّعى عليه 
البائع . 

فإن نكل أخذ بما ادّعاه البائع وإن حلف لم يؤخذ المشتري بشيء وأخذ الآمر 
بالثمن للبائع. 


لغط: في يديّ رجل عبد يدّعي أنه له ورثة عن أبيه وادّعاه الآخر وأقام شاهدا 
على إقرار ذي اليد أنه عبد المدعي» وأقام شاهداً آخر أن ذي اليد أقرٌ أنه اشتراه منه 
بألف وقال المدّعي: لم أبعه شيئأء قضي بالعبد للمدّعي. 

ولو شهد أحدهما أن الذي في يده أقرٌ بأن المدعي وهبها له وشهد آخر أنه أقرٌ 
أن الجد فى عدن عد كلت واف ل المدعى 1ئه ق5 ركاه لكر ما فلات قي ب للق 

وكذا لو شيك احندهما انذافر بالشراء بحاثة كناد رتهن ار آنه اقة بالشاء 
بألف قضي له بالعبد. 

وكذا لو شهد أحدهما أنه سمعه يقول للمدعي: هبه لى» وشهد آخر أنه سمعه 
يقول له: تصدّق به علىّ» وقال المدعي: قد أقرّ بذلك كله فإنه يقضى له بالعبد. 

وكذا شهد أحددما أنه قال: بعه منى بألف. وشهد آخر أنه قال: بعه مني بمائة 
دينار. 1 

ولو شهد أحدهما لذئ. اليك أن المدعي أقرٌ أنه ولع ب عه وشهد آخر أنه 
و ا ل 

ولو شهد أحدهما أنه أقرٌ أنه باعه منه وقبض الثمة »شيك آخر أنه ياه هنه 
بألف وقبض الثمن» وقال المدعي: اشتريته بألف ونقدته الثمن» قضي به له فكذا إن 
سكتا عن الثمن وذكرا قبضه قضي به له. 

أما لو شهد أحدهما أنه أقرٌ أنه باعه بألف درهم وشهد آخر أنه باعه بمائة دينار 
وقبض الثمن» وصاحب اليد يقول: اشتريت منه ونقدته الثمن» فذلك باطل. 

رجل في يديه عبد ادّعاه آخر وأقام شاهداً أن صاحب اليد أقرٌ أنه له» وشهد 
آخر أنه أودعه إِيّاه قضى به له. 

أما لو شهد أحدهما بإقرار له والآخر بإقرار أن المدعي دفعه إليه لم تقبل. 

ولو شهد أحدهما بإقراره بأنه رهنه وشهد آخر إقراره أنه أودعه إِيّاه قضي به 

عن طلحة قال: مررت مع رسول الله يَكةْ بقوم على رؤوس النخلء فقال: ما 
يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحون له يجعلون الذكر في الأنثى» فقال ‏ عليه السلام _: «ما 
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أظن يغني ذلك شيئاً»؛ فبلغ ذلك إليهم فتركوه» فأخبر رسول الله يَكئِ فقال: «إن كان 
نفعهم ذلك فليصنعوه. فإني ظننت فلا تواخذوني بالظنٌّ؛ ولكن إذا حدثتكم عن الله 
ع وجل بشيء فخدوا به. فإني لم أكذب على الله تعالى» '". 
في الجامع الصغير: 

قال رحمه الله : لو قال له من داري ما بين هذه الحائط إلى هذه الحائط فله 
ما بينهما وليس له من الحائطين شيء. 

ولو قال: له علىٌ ما بين العشرة إلى العشرة» عليه تسعة عشر عند أبي حنيفة. 

وكذا ما بين درهم إلى عشرة عليه تسعة دراهم. وعندهما عليه أكثرهما. وعند 
زفر: عليه تسعة في المسألة الأخرى وفي الأولى ثمانية. وقد سبق ما بقى فيه. 
من الزيادات: 

قال رحمه الله -: رجل مات وترك ابنين لا وارث له غيرهماء وله على رجل 
ألف. فأقرٌ أحدهما أن الأب قد استوفى منه خمسمائة وصذقه الغريم وأنكره الآخر 
فللابن المنكر أن يأخذ من الغريم خمسمائة ولا شيء للابن المقرّ من ذلك الدين. 

ولو ادّعى الغريم أن الميت قد استوفى جميع الدين فصدقه أحدهما فللمنكر 
أن يأخذ من الغريم خمسماتة ولا شيء للمقرّ. وليس للغريم أن يرجع على المقرٌ 
نكى ع إذا تم ركو الميقه تر كه شوى الدين: 

أما لو كان له تركة ألف غيره فأصاب المقرٌ خمسمائة للغريم أن يرجع عليه 
وأخلذ منه خمسمائة لإقراره أن أخاه ظلمه أن لا إرث مع الدين. 

ولق اذعى أن الهيق اقخصي مفه الذا او ارقي ألنا تصيي اعافد ونا غلة 
فضددقه: أ جد هنها بوكديه لاطو واد العدك. كتمييمانة مل التددرة وميم نظ هم الألف 
العين. 

وكذا لو ادّعى الغريم أن الألف التي تركها الميت هي التي أوفاها من دينه 
فصدّقه أحدهما ثم إذا أخذ المنكر منه خمسماتة رجع الغريم على الابن المصدق له 


)21 رواه الإمام أحمد فى مسنده» رقم: 1399غ. ومسلم في الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله وها 


دون ما ذكره يَلِةِ من معايش الدنيا على سبيل الرأي» رقم: 6275) وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده» رفم: 9 
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بالخمسمائة التى أخذها من الألف العين التى تركها الأب. 

ولو أذ ويفا فى ,كذ هبد تبيفه الي أنه ابوصاعد رين اح نعي فى مده 
بألف وقبض الثمن واستهلكه ثم مات وصدّقه أحد البنين الثلاث وترك ألفاً غير 
العبدء ففي قول أبي حنيفة: للابن المنكر أن يأخذ ثلث العبد لأن من أصله أن يبيع 
المريض من وارثه وصيّته ثم المشتري إن شاء أمسك الباقي وإن شاء ردّه» فإن اختار 
إمساك ثلثي العبد رجع المقرّ له في نصيبه والمصدق له من الألف ثلث الثمن» وإن 
اختار ردٌ العبد بيع ثلثا العبد فضم إلى باقي التركة فأخذ الآن المشتري من ذلك ألف 
درهم» جميع الثمن والباقى نيكيهاء والمتكر ياخد نلك العيةة :ففلك: الالفيه القركة 
على الله 

أما عندهما إقراره بالبيع جائز ولا سبيل للمنكر على العبد» ولكن لا يجوز 
إقراره باستيفاء الثمن في حصة المنكر لأن نفس البيع عندهما ليس بوصية وليس له 
خيار الرد. 

وكذا لو باع العبد في مرضه منه بألف بمثل قيمته وأقرٌ باستيفاء الثمن فصدقه 
المشتري مع أحد إخوته وكذّبه الآخر فليس للجاحد سبيل على العبد عندهما ويرجع 
عليه بثلث الثمن» ولا خيار للابن المقرٌ له في نقض البيع. 

ولو كانت قيمة العبد ألفا درهم فأقرٌ الأب في مرضه أنه باعه من أحد بنيه 
بألف درهم في صحته واستوفى الثمن منه وصدقه المقرٌ له مع أحد إخوته وكذبه 
الآخرء فعند أبي حنيفة جوابه مثل الأول فإن البيع وصبّة عنده سواء كان بمثل الثمن 
أو أقلّ أو أكثر. 

وعندهما جاز البيع وبطلت المحاباة» فللمنكر أن يأخذ ثلث الآلفين. 

عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله كه بأربعة 
في سبيل الله» ثم حمل ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من 
التجازة» وأغق بثلاثين ألفه أهلا نيت . 


010( رواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم: 2265 وأبو نعيم في معرفة الصحابة» رقم: 467. وقال فى 
مجمع الزوائد: وهو مرسل ورجاله ثقات» رقم: 14900. 
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من المنتفى: 


الغنم لم يجز إقراره خلافاً لأبي يوسف. 
شهدا به على فهو حقٌ ثم شهدا عليه فأنكر شهادتهما لم يلزمه بذلك شيء. 

لو هدد امرأته بسلاح أو نحوه مما يعمل عمل السلاح حتى أقرّت له بالمهر 
فهو باطل. أما لو أشار عليها بغير ذلك فإقرارها جائز. 

وعن 58 يوسف: لو اذعى ذو فقال المدعى غلية ليها فى الك أو 
أبرئنيها بألف. ليس هذا بإقرار له أنها له. وهذا بخلاف ما فى الأصل . 

ولو قال: هذا الطعام من زرع فلان فهو إقرار له به. وكذا هذا التمر من نخل 
فلان» أو من أرض فلان. 

وفي اللبن والصوف وأولاد الحيوان كله إقرار. 

ولو ادّعى عليه ألفاً فقال: أخر عني دعواك حتى يقدم مالي فأعطيك دعواك. 
فليس بإقرار له. 

أما لو أعطيكها ‏ يعني الألف - التي تدعيهاء فهو إقرار. 

ولو قال: أخر عني هذه الآلف. فهو إقرار. 

ولو قال: لى عليك ألفء فقال: لا أعطيكهاء فليس بإقرار. 

لو قال: لا تشهدوا عليٌ بعتق عبديء فهو إقرار بالعتق. 

ولو قال: اكتموها إنى طلقتهاء أو اكتموها طلاقى إيّاهاء فهو إقرار بالطلاق. 

أما لو قال: لا تخبروها أني طلقتهاء فلم يكن طلاقاً. 

وعن محمد: لو قال: أعطني الألف التي لي عليكء قال: اصبرء لم يكن إقرار. 
وكذا سوف تأخل. 

أمنا لو قال: شوفت» فهو إفران: 

وكذا أبرآتها إن شاء الله. 

أما لو قال: أما خمسماتئة فلا فليس بإقرار. 

ولو قال: أما خمسماتة منها فلا فهو إقرار بخمسمائة. 


ولو قال: أعطني ألفاء فقال: قد أبرأتها فلا يلزمه شيء إلا أن يقول: أعطني 
الي 1 1 

ولق :] دعي الغا ققال» قن: قعيةاكه رضانة بيهن مائة» فالا بحن الل افليس هذا 
باقراوه وكذا فك #ضبيدف: مسي 1 

لو قال: هذا الباب باب دارك أو هذا الستر ستر دارك فهو إقرار بخلاف قوله: 
هذا العبد ابن أمتك؛» أو هذا الجدي ابن شاتكء أو هذا الجبن من شاتكء أو هذا 
الثوب من قطن فلان. 

ولو قال: إني قتلت عَبْدك بأمس وإلا لفعلت بك هذاء فهذا إقرار بالقتل. 

لو قال الوارث: لك على زيد ألف. فهو إقرار في حصته. 

لو قال: أوصيت له ألفا من مالي» فهو إقرار. 

لو قال: كل عبد لي لابني هذا وابنه صغيرء لا يجوز. 

لو قال: هذا البيت وما أغلقت عليه بابه فهو لامرأتي صحّ. 

ولو قال: لي عليك ألف فأدّاها فقال المدعى عليه: لي عليك ألف. أو قال: لي 
عليك مثلهاء أو قال: عليك مثلهاء فهذا إقرار له خلافاً لأبي يوسف. 

تناوله: عن أبي يوسف: هذا الكيس لفلان» فهو له بما فيه من الدراهم. ولو 
قال: عنيت الخرقة» لم يصدق. 

وكذا العفوات لنيها قداتين الكنانيو ندر كذ القوضير: " والدن: 

أما ال كان اللحرنايه قينا وقال#عفف البشرانه رونو عرد ى. 

وكذا الجوالق. أما الزق فهو على الظرف بعينه. 

ولو.قالة أوقن ذه الذان تلان ويتاقها لاخر» فالأرضن والبتاء للمف” له 
الأول» فإن البناء تبع. 

أما لو قال: بناء هذا القصر لفلان له البناء دون موضعه من الأرض بخلاف 
الشجرة. 

وعن محمد: هذا النخل لفلان» فله بثمرته. وكذا الكرم. 


(1) المَوْصَرّة: بالتشديد والتخفيف» وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم: (وإنما تسمى بذلك ما دام 
فيها التمرء وإلا فهي رَبِيْلُ) مبني على عرفهم. المغرب 181/2. 
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أما لو أقرٌ هذه الرواية لفلان فهى له دون ما فيها من الماء. 
جهالة: عن أبي حنيفة: له على ما بين شاة إلى بقرة» لا شيء عليه. 
وقال أبو يوسف: إن كان بغير عينه يلزمانه. 


عن أبي يوسف: له عليّ شيء من الدراهم أو شيء من دراهم لزمه ثلاثة 


دراهم. 


لو قال: له على مال» فله أن يقرٌ بدرهم على دينار أو دانق» فالدانق فضة. 
لورثة فلان علي ألف.» فهى ميراث يدخل فيه الجنين. 

أما لو قال: لولد فلان» لا يدخل فيه الحبل. 

ولو قال: لأخي عليّ ألف. فهو باطل إلا إذا اه وله أخ على ذلك الاسم 


أما لو قال: لابني عليّ ألف دين وله ابن معروف صمحٌء وإن لم يسم. 

ولو قال: عنيت به ابنأ لي آخرء فالقول قوله إلا إذا سمّاه ليس له صرفه عنه. 
أما لو قال: لشريكي أو لرفيقي لم يصحٌ ما لم يسم. 

عن محمد: له علىٌ مال لا قليل ولا كثير» يلزمه مائتان من الدراهم. 

له علي مال قليل» لزمه درهم. 

وقال هشام عن محمد: لفلان علىٌ كذا وكذا درهماًء قال: لزمه أحد عشرء كما 


لو قال: علىٌ دراهم أضعافاً مضاعفة يلزمه ثمانية عشر. 

لو قال: ضمنت لفلان ما في الكتاب لم يصح. 

أما لو قال: ما عليه في هذا الكتاب صح. 

لو قال: غصبته طعاماً لا يقبل منه إلا أن يأتي من الحنطة ما لها قيمة. 

لو قال: له علىّ غير ألف. لزمه أربعة آلاف. 

لهذا عليّ ألف. فسكت. ثم قال: لهذا علىّ مثل ما لهذاء فلكل واحد ألف إذا 


اتحد المجلس والكلام. 


لو قال: عليّ عشر بيضات وزنها خمسون رطلاء لزمه عشر بيضات وزنها 


خمسون رطلاء فإن لم يوجد مثلها فعليه قيمتها. 
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علىٌ ألف وعبدء فعليه الألف مما شاء. 

وقال: علىّ ألف وشاة» لزمه ألف شاة وشاة. 

وكذا ألف وبعير أو عشرة وثوب أو عشرة وفرس لزمه أحد عشر ثوباً وأحد 
عشر فرساً. 

عليٌ ألف درهمء فألفة:ديناز يلزمالة تهت لة الواوء 

نوع: عن أبي يوسف: أودعني هذه الألف فلان وهي لفلان والمقرٌ له بالوديعة 
غائب فمتى حضر له أن يأخذهاء ثم إذا قدم الذي 0000 شاء أخذها من المقرٌ له 
لا رجوع لأحدهما على الآخر من أيهما أخذها. 

لفلان علي ألف جاءني بها فلان» أو قال: أرسل بها إليّ مع فلان» غرم لكل 
والحلة متهما ألفاء 

لو قال: هذا العبد في يد هذا الرجل لفلان» فأنكره صاحب اليد. فحلف المقرٌ 
أن لو اشتراه فهو حرّء ثم اشتراه فهو للمقرٌ له ويبطل عتقه. 

ولو أقرٌ به لرجل ثم أقرٌ به لآخر ثم اشتراه من صاحب اليد فهو للأول. 

وعن محمد: له علىّ نصف درهم ودينار وثوبء فعليه نصف كل واحد. 

وكذا نصف كر حنطة وكرٌ شعير وكرٌ تمر. 

قال: غصبت نصف هذا العبد وهذه الأمة, أو قال نصف ديئار وثلاث 
دراهم. 

أما لو قال: على نصف هذا الكر حنطة وكرٌ شعير عليه كرّ كامل من الشعير. 

وكذا غصبت نصف هذا العبد وأمة» أو على نصف دينار وهذا الدرهم إذا كان 
أحدهما بعينه فعليه نصف المعيّن وكل الكر. 

أقرّ أن زيداً دفع إليه هذه الدار وقال: إن لها لمالك. ثم جاء مالك يدّعيهاء لا 
يجبر المقرٌ على دفعها إليه إلا أن يقر أن زيداً أمره بدفعها إليه. 

رجل في يده ألف فقال: هذه امرأته» وهذا ابنه» وهذه الألف له. وقد مات هو 
وجحد الابن المرأة والألف يأخذها الابن وعلى المرأة البيّنة أنها امرأته يوم مات 
بخلاف البنوة والأخوة والعمة والخالة. 

براءة: عن أبي يوسف: أبرأتك مما لي عليكء فأجابه بأن لك علىٌ ألف. فقال 
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الأول: صدقت. لا يلزمه شيء استحساناً لا قياساً. 

لو قال: قتلت وليّك عمد لا بل قتلته خطأء لا بل قتلته عمداء فقال المقرٌ له: 
صدقت قتلته عمد لزمته الدية لا القود. 

وكذا في قوله: قتله خطأ لا والله بل قتلته عمداً. 

وعن فيد : لو. قال" الآلك: الثى لى على فلان فين لعلان:وليسفة أن افقال 
فلاةة ماده ال على قلؤلةه فاق ربرأ :فاق عن الغال: ْ 1 

ولو أمر رجلا فباع عبده فقال البائع: هذه الألف هي ثمن العبد إنما هي لفلان 
الآمر بنةغ“فقال الآمر: اشهدوا أنه “لبس لى .عليه قلبل ولا كثير» فيرا المتتتري هن 


ع 


الآلف. 

رفٌ: وعن أبي يوسف: لو قال لامرأته: أنت طالق» ليس هذا إقرار بالنكاح. 

أما لو قالت: طلقني» فقال: أنت طالق» فهذا إقرار. 

وعن محمد: لو قال: أنا ابن أمتك هذه.؛ أو أمي أمة لك ولدت في ملكك 
ولكني حر ولدتني حرّاًء فهو حرٌ. 

لو اختلف المولى والجارية في الولد فقال المولى: أعتقتك بعدما ولدته فهو 
عبديء. وقالت الأم: ولدته بعد عتقيء, فالقول قول الولد إن عبّر عن نفسه. وإلا 
فالقول قول من في يديه الولد. 


امرأة تحت رجل ادّعى أنه تزوجها بعدما طلقها الزوج الأول وانقضت عدتهاء 
وقالت المرأة: ما تزوجني قطء فجاء الزوج الأول وادّعى أنها امرآته. لم يلتفت إليه 
بل هي امرأة من في يديه. 

شركة: أبو يوسف: لفلان على ألف إن أقرّ بها فلان» أو قال: إن ادْعاها فلان. 
فهذه مخاطرة لا يلزمه شيء. 

أما لو قال: لك علي ألف إذا قدم فلان» جاز إن ادّعاها الطالب أن له عليه ألفا 
فيقول: كفلت لي بما عليه إذا قدم. 

ولو قال: إذا قدم فلان فله علي ألف. أو إن قدم لم يصحّ. 

لو قال: هذه الدار لفلان ولي فيها نصيبء أو قال: شقصء ثم إن بين أقلّ من 


النصف فهو مصدق. وإن ادّعى النصف لم يصدق. 

وعن محمد: له في هذا الثوب مائة درهم» فهو محمول أنها مصرورة فيه ما لم 

ولو قال: له في هذا الكيس ألف ثم سكت ثم قال: ولي ألفان» لم يصدق» 
فالكل للمقرٌ له بخلاف ما إذا وصل. 

أما لو قال: له في هذا العبد ألف ثم سكت ثم قال: لي فيه ألفان»ء صدق 
نجع 'قيمتة: أثلانا .ون كان فيه ألف:واحدة: 

رجل له عشرة شياه أقرٌ أن لفلان فى غنمى شاة فقال المقرٌ له: هى هذه؛ء فقد 
أبرأه عن التسع إن أقام البيّنة على عينهاء وإلا حلف المقرٌ. 

أما لو أقرٌ بذراع من هذه الدار فقال له: مشاع» ليس له أن يعيّن. 

رجل فى يله ألف فقال الآخر: مات أبوك وترك هذه رن ونا أحوكء فال 
المقرٌ له: هذه ميراث لبق بأحى» فالقول قوله ولا شىء للمقرٌ. 

أما لو قال# فاته اب والسسالة يخالياة ففى ينتهما: 

إرث: عن محمد: رجل مات وترك ألفاً في يديّ رجل فادّعى رجل أنه ابن 
الميت وزعمت امرأة أنها زوجته وكذب كل واحد صاحبه.ء فقال ذو اليد: صدقتما 
ولا أعلم له وارثاً غيركماء فالقاضي يتلوّم فيه ثم يعطي المال لابنه كلّه بعدما 
استحلفه على علمه فى دعوى المرأة. 

وكلا لو كان الفيت) امراة المدعق.. 

زوج: ولو اذعى رجل أن لجيه أوصى له بثلثه وادّعى الآخر أنه أخوه كه 
وأمه لا وارث له غيره وصدقهما ذو اليد» فالخ اعد بالمال. 

وكذا الزوحان اخ بؤموكن الموالاقسه يدفى الووضية : 

ولو قال ذو اليد: لا أعرف له وارثاً وقد أوصى لهذا بالمالء فإنه لا يدفع المال 

لو قال ذو اليد: هذه رزوجته وهذا موصى له فتدفع المرأة نصيبها وأبى 
الموصى له نصيبه» أما لو أقرٌ لمولى الموالاة يدفع إليه المال كلّه دون الموصى له. 
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لو قال ذو اليد لرجل: أنت أخ الميت لا أعلم وارثاً غيرك» فقال المقرّ له: 
صدقت أنا أخوه لأبيه وأمه لا وارث له غيريء» فلا ميراث حتى يعلم أنه لا وارث 
هناك غيره. 

براءة: عن أبي يوسف: لو أشهد على رجل أنه بريء إليه من ماله قبله دخل فيه 
كل وديعة وعارية ومضاربة وأمانة وفرض ودين وغصب وميراث وكفالة ودم عمد 
وغيره» ولا يبرأً من عيب وضمان درك لم يلزمه بعد. 

ولو قال: برئت إليك من مالك علىء فقال: نعم» فهذا على الأمانات كالوديعة 
والعارية والمضاربة عند أبي حنيفة ولا يدخل فيه الدين. 

وعن محمد: له على ثلاثة نفر دراهم فقضاه أحدهم ثلاثين والآخر عشرين 
والثالث عشرة فخلط القابض ثم وجد فيها ستوقة لا يدري ممن قبضها فإنه يلزمه ولا 
ووذها: 

أما لو اصطلحا فجعل على ستة أسهم ثلاثة لصاحب الثلاثين وسهمين 
لصاحب العشرين وسهم لصاحب العشرة. 

سبي: عن أبي حنيفة: لفلان على مائة درهم إلا قليل» يجب أحد وخمسين 
درهماً. وكذا لفلان علىٌ عشرة دراهم إلا بعضهاء عليه أكثر من نصفها بجزء. 

وعن أبي يوسف: له على ألف إلا خمسمائة وخمسماتة إلا خمسمائة» يجب 
خمسمائة. 1 

وعن محمد: هذه الدار لفلان إلا هذا الحائط فإنه لي» فإنه له مع أصله من 


ع 


ارضه. 

بل: عن أبي حنيفة: له علىّ كذا دقيق حواري لا بل خشكارء لزمه الحواري» 
فإنه جنس متحد. 

علق 55 حنطة لذ ندل اقيق لزمأة متميعا : 

له ألف ثمن غلام لا بل ثمن جارية» فهي ألف واحد. 


وعن محمد: هذه الآلف لفلان أودذعنيها هؤلاء» بل لفلان آخر فهي للأول 
وضمن للثاني. 

لو اقال؟ غصية عه غاؤما ايفن لأ يل الدرةة عع قاذم م اتجذا . 

لو كال #قصيعة قونا يعذ ادن لأ ون عرو «فييتها: 

غين. أبن أسيد قال: قال رسول الله عَل: (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه 
قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم قريب. فأنا أولاكم به. وإذا 
سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم, وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم 
بعيد فأنا أبعد منه)7' . 
من الكرخي: 

قال رحمه الله : من شرط صِحّة الإقرار العقل والبلوغ» فإن المأذون من 
الصبيان ملحق بالبالغ في تصرفات الأموال» والحرية شرط في نفاذ الأموال دون 
الحدود والعقوبات. 

وإذا أقه رٌ الحرٌ البالغ العاقل بشيء ثم رجع لا يصح رجوعه فيما هو من حقوق 
القتال في حقوق الله كالحدود ويسمع رجوعه. 

ولو أقرّ السكران على نفسه فلا يؤخذ بحكم إقراره في الحدود وإذا كان زائل 
العقل. 

لو قال: له في مالي ألفء فهو إقرار. 

وقال الرازي: هو إقرار بالشركة. 

أما لو قال: له من مالي ألف. فهذه هبة لا بد من التسليم. 

ولو قال: له من مالي ألف. لا حقّ لي فيهاء فهذا إقرار. 

لو قال: له في دراهمي هذه ألف. فهو إقرار بالشركة. 

ولو أقرٌ أنه غصب من فلان شيئاًء فلا بد أن يقرّ بشيء يمانعه الناس ويقصدون 
بالغصبء ولو بِيّن مما يقصده الناس ولا قيمة له نحو صبي حرٌ أو جلد ميتة قبل 
قوله. وهذا اختيار مشايخ العراق. 1 ْ 


)21 روآاه رمام و 0 : 16058» و 7 0 : 263 والبزار فى مسنده. رقم: 
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أما اتختان اهل ,ها توراء النين لانيل أن قر شه له نجمة. 


اوهو انه 301 أن لفان هل نينا لاجد ايان سقو يد نبي بوه ف 


ولو قال: على قفيز حنطة فهو قفيز البلد. وكذا الأوقار والأمناء والأوزار 
والمكابيز.: 

ولو قال: علىٌ دينار شامي أو كوفي يجب دينار واحد» فلا يجوز أن يعطيه 
اثنين» فلا بد من اعتبار الوزن والعدد بخلاف الدرهم. فإنه لو أعطاه درهمين 
صغيرين مكان درهم كبير جاز إذ لا نقصان في القيمة. 

قال أبو يوسف: لفلان علىٌ ألف بيض سود. أو بيض زيوف» صدق إن 
وصل. 

لو قال: له علىٌ عشرة دراهم إلا درهماً زائفاً يلزمه عشرة جياد إلا قيمة درهم 
ستوقة بلا خلاف بينهما. 

لو قال: عليه درهم مضاعفة لزمه ستة دراهم. 

أما في قوله: أضعافاً مضاعفة لزمه ثمانية عشر. وفي قوله: دراهم أضعاف. 
لزمه تسعة دراهم. 

وقال عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة فعليه ثمانون. 

ولو قال: له على ما بين مائة إلى مائتين» فعليه عند أبي حنيفة: مائة وتسعة 
وتسعون» وعندهما: يلزمه مائتان. 

لو قال: له عليّ ما بين كرّ شعير إلى كرّ حنطة على قياس أبي حنيفة: لزمه كر 
شعير وكرٌ حنطة إلا قفيز. 

قآلة لو قال هل عقر ةويعية نيان العقيرة أيه لآأنه مختلف فالتحق العبيد 
بالأجناس بخلاف قو انا مسر بوناة لقعم ره لاف وكيا 

ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض سواء كان الدين 
في الصحة أو في المرض إلا ما استقرضه في مرضه. 

ولو اشترى شيئاً في مرضه فيجوز قضاؤه. وإذا أقرّ المريض باستيفاء دين 


وجب له في الصحة فهو جائز من أي جهة وجب لهء وكل دين وجب للمريض في 
مرضه ما هو يدل على مال كالقرض أو الثمن فأقرٌ بأنه استوفاه» لم يصدق في حقّ 
غريم الصحة. 

أمنا إذا كان كين بدلا عنما البسن سمال يدل :دم العحمد وقيرة صم إقرارة 
باستيفائه . 

وكل دين وجب على المريض بدلاً عن مال ملكه أو استهلكه وعلم وجوبه 

بغير إقراره فهو بمنزلة دين الصحة. 

وتران لمر يعي واستيعاء ديق و حك ذا فى :ضيحت فهيق افصنادنا اوبيرى الخريم 
سواء كان دين الصحة أم لاء وكل دين وجب له في مرضه بدلا عمًا هو مال كبدل 
القرض وثمن العبد فأقرٌ باستيفائه في مرضه لم يصمٌ في حقّ غريم الصحة. 

أما إذا لم يكن بدلاً عما ليس بمال جاز إقراره» فشابه دين الصحة وذلك مثل 
أرش الجنايات خطأه أو بدل دم عمد صلحا. 

ولو تزوج امرأة فأقرّت في مرضها باستيفاء المهر ثم طلقها قبل الدخول بها ثم 
ماتت برئ الزوج. وإن كان عليها دين الصحة. 

وكذا إن طلقها بائناً في مرضها وانقضت عدّتها ثم ماتت صم إقرارها في 
المرض. أما إذا ماتت في عذتها بطل إقرارها. 

ولو باع المريض عبده بمثل قيمته وأقرٌ باستيفاء الثمن لم يصدق في حقّ غريم 
الصحة. 

وقال أبو يوسف: يصحٌ. 

وعن محمد في مريض أقرٌ أنه باع عبده من فلان وقبض الثمن وهو ألف 
وليس عليه دين الصحة. فأنكر فلان الشراء منه فله أن يطلب قبض الألف التى أق” 
الميق عانظك افيا عته ورا الع البو 1ن وواقه لالحياد خينم والاقتي جلت امن 
الجر 

ولو استهلك رجل على المريض ماله فأقرٌ المريض باستيفاء قيمته لم يصدق 
على غرماء صحته بخلاف ما إذا كان الاستهلاك حالة الصحة. 

ولو أقرٌ المريض أنه كان إبراء فلان من الدين الذي عليه في صحته لم يجز 
بخلاف ما لو أقرٌ بقبضه فرق بين الإقرار بالقبض وبين الإقرار بالإبراء. 
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رجل مات وترك ابناً ومالاً فأقرٌ الابن بأخ له من أبيه وأمه. فيعطيه نصف 
الميراث بقضاء قاضيء ثم أقرٌ بأخ آخر وكذبه المقرّ بالأول» فللمقرٌ به الآخر ربع 
المال ويبقى في يد المقرٌ الربع. 

وأما لو دفع إلى الأول بغير قضاء فيدفع إلى الثاني ثلث جميع المال ويبقى له 
السدس فجعل كالمستهلك في حقه. 

وأما لو صدّقه المقرّ به الأول اقتسموا ما في أيديهما بحسب إقرارهما. 

ولو أقرّ بالثاني بعدما وقع إلى الأول بقضاء فقاسم ما في يده ولم يضمن شيئاً. 

وفي الحديث: «مَن كان يوّمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
000 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: جهالة المقرّ له تمنع صحة الإقرار نحو أن يقول: لزيد علي 
دينار» فإن زيدا في الدنيا كثير. 

وكذا جهالة المقرّ نحو أن يقول وسط قوم: لك على أحدنا دينار لم يصمح حتى 


أما جهالة المقرٌ له لا يمنع نحو أن يقول: لك عليّ شيء يؤاخذ ببيانه وإن قل 
نحو جوزة. 

وقد ذكرنا من قبل: لا بد أن يبِّن بما له قيمة يتمانع الناس على مثل ذلك. 

ولو ردٌ المدعي بيانه بطل ما أقرٌ له فيحتاج المدّعي إلى البيّنة فيما ادّعى أو 

وكذا إن أقرٌ بما هو معلوم الجنس مجهول الصفةء فبيان الصفة إليه بما شاء. 

قال أبو يوسف: استثناء أكثر المسمّى لا يصمٌ كاستثناء الجميع نحو أن يقول: 
لفلان على عشرة إلا ستة أو سبعة. 


(1) رواه البخاري قي الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم: 2-. 
ومسلم. فى الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار» رقم: 12 . 
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وهذه الرواية خلاف رواية الأصل. 

ولو قال: نسائي طوالق إلا هؤلاء الأربع صم الاستثناء ولم يقع الطلاق 
لاختلاف اللفظ حتى لو قال: نسائي طوالق إلا نساء» لم يصح الاستثناء ويقع 
الطلاق. 

وكذا لو قال: عبيدي أحرار إلا عبيدي» عتقن. 

أما لو قال: عبيدي أحرار إلا هؤلاء لم يعتقوا. 

ولو قال: أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ألف درهم»ء ومات ولببين الامال عبن 
ألف درهم. بطلت الوصيّة وصح الاستتباء. 

ولو قال: عليّ من درهم إلى عشرة دنانير» أو قال: من دينار إلى عشرة 
دراهم قال أبو حنيفة: لا يدخل الحد في أفضلهماء فعليه أربعة دنانير وخمسة 
دراهم. 

وعندهما عليه خمسة دنانير وخمسة دراهم. 

ولو أقرٌ المريض لأجنبي بجميع المال صحٌ. 

عن الربيع بن خيثم أنه كان إذا أصبح وضع بجنبه الدواة والقلم فلم يتكلم 
يومه بشيء إلا كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء وما كان يتكلم بكلام الدنيا عشرين 
سنة» قال: أما يستحي أحدكم أن لو نشر عليه صحيفته التي أملأتها صدر نهاره أكثر 
ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه» أما سمعتم أن أبا بكر الصديق جعل في فمه 
حجرا سنين فكان لا يخرجه إلا عند الصلاة والأكل» وكان أكثر أمره ونواهيه بإشارته 
ثم جعل ينصنص لسانه عند موته وقال: هذا أوردنى الوا 
من العيون: 

قال رحمه الله -نرجل في يده مال أقرٌ أنه ورث من امرأته فلانة ثم أقرّ لرجل 
أنه أخوها فقال المقر له: أنا أخوها ولست بزوجها. 


)1( نْصْنَصٌ البعير مثل حصحص» ويقال: تتصنصت الشيء: حرّكته وفي حديث أبي بكر - رضي الله 
عنه ‏ حين دخل عليه عمر ‏ رضى الله عنه - وهو ينصنص لسانه. ويقول: هذا أوردنى الموارد. 
الصحاح 2/ 213. قلت: رواه أبو نعيم في الحلية 33/1» والمحب الطبراني في الرياض النضرة» 
ص 91. 
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قال أبو.يوسفه” الال يبنهما إلا أنيقيم الأح البينة:.وعتن:زفرة الحال كله 
للأخ. 

وعلى هذا مجهول النسب في يده مال فقال: ورثته من أبي وهو فلانء ثم أقرٌ 
0 بأخ له لأب وأم فقال المقرٌ له: يا ابن فلان» وليس بابنه» فالمال بينهما عنده 
انضياء 

تالضف الها كله للمقر القج ود ل خوك عه رقي 

وكال معد ترجا قال لكشر عضيف نتاف النا تور سحف قنها عشرة الات 
فقال المغصوب منه: بل أمرتك به» فالقول قول المغصوب منه. 

أما لو قال: بل غصبني عشرة آلاف فالقول قول الغاصب. 

وكذ لو قال مسيعلة: لور و فطجنه فطق فيضا يقير أهر لك« فقالالفقة اقرز 
غصبني القميصء أو قال: بل أمرتك به» فالقول قول المغصوب منه. 

لو قال: لفلان عليّ كذا كذا درهماًء أو قال: كذا وكذا بالواو في الوجهين. 
يلزمه أحد عشر درهماً عند أبي يوسف ومحمد. 

وقال هشام: من عند نفسه إذا قال بالواو يلزمه أحد وعشرون درهماً. 

وقال بعضهم: يلزمه في الوجهين درهمان. 

وقال بعضهم: يلزمه في الوجهين درهم. 

وقال بعضهم: يلزمه درهم وزيادة ما شاء من جنس الدراهم أو غيره. 

رجل تزوج امرأة فجاء رجل وادّعى أنه تزوجها قبله وهي امرأته ولاحة لدي لا 
يمين عليه عند أبي حنيفة. وعندهما يحلف الزوج الثاني أولا على العلم أنه ما 
تزوجها قبلك فإن حلف برئ وهي امرأته على حالها وإن نكل تحلف المرأة على 
الثبات» فإن حلفت برئت من دعواه» وإن نكلت فرّق بينهما وبين الثاني وهي امرأة 
الأول. 

قال أبو حنيفة: إذا أعطى الزوج قطنا إلى امرأته وقال لها: اغزلي» فالغزل 
للزوج. 

أما لو أعطاها ولم يقل لها شيئاً فهو لها وعليها قطن مثله عند الاختلاف 
والختصيوفة: 

قال أبو الليث: هذا إذا أمرها بالحفظء فإذا غزلت فهي غاصبة القطن. 


أما إذا دفعه إليها ولم يقل شيئاً فالقول قول الزوج لأن الغزل بمنزلة خدمة 
البيت كما لو اشترى دقيقاً ودفع إليها فتخبزه فهو للزوج. 

لو اشترى زيتاً واستهلكه ثم ادّعى أن فيه فأرة فالقول قوله مع يمينه. 

ولو قالت المرأة: تزوجني رجل وطلقني صدقتء أما لو قالت: تزوجني فلان 
بعينه صدقت على النكاح ولم يصدق على الطلاق ما لم يقر به فلان. 

عن الحسن البصري: ما رأيت رجلاً تشابه به على بالي إلا وجدته صالحاً في 
سائر عمله ما شيءٌ أحوج إلى طول سجن من اللسانء» وهو مروي عن ابن 

000 
مسعود . 
من الأجناس: 

قال رحمه الله -: لو قال لآخر: اقضني الألف التي لي عليكء فقال: قد 
أبرأتني منها فهو إقرار بها وكذا قوله: حسبتها أو تصدقت بها عليّ أو وهبتها لي. 

وفي ووانة اسايق الو ليه انون فال للش اكتمها طلانيا ليس يقرا 
بالطلاق. 

أما لو قال: اكتموها طلاقي إياهاء فهو إقرار بالطلاق. 

وفي رواية ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لآخر: لي عليك ألف. فقال 
المواضى 17 غير مدر واحدء أو حجر واحدء فهو إقرار بالمال. 

ولو قال: عندي مخرجها أو قال كرامة أو ما أحسن ما تقولء أو قال: حتى 
أفتح صندوقيء أو قال: لا تقعد أنا أرفع إليكء كله إقرار بالمال. 

ولواقالة قعال هداء او قال سو ا كلها لفن قرا 

أها الو قال قدا افقو إفراق نسلالة أدفعةة اليلق هد . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد في رجل في يده دار أقرٌ أنه كان يدفع غلتها 
إلى فلان» ليس ذلك بإقرار منه أن الدار لفلان. 

ولو قال القاسم: أقسم هذه الدار ثلثاً لي وثلثاً لفلان وثلثاً لفلان» لم يكن ذلك 
إقرار الآخرين بثلثيهما حتى يقول له ثلثها لفلان ولفلان ثلثها. 


(1) رواه عنه أبو نعيم في الحلية 1/ 134. 
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ولو قال: هذه الدار ليس ليء ثم أقام البيّنة أنها له جاز لأنه لم يقرّ لرجل 


معروف. 
ولو قال: هذه الألف التي على فلان فهو لزيد فقال زيد: ما هو لي»ء لم يبرأ 
الذي عليه. 


ولو قال زيد: ما لي عليه شيء» برئ. هذا لفظ النوادر. 

قدر: ذكر في الهاروني: لفلان عليٌ مال» فهو على عشرة دراهم جياد عند أبي 
حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف: صدق في ثلاثة دراهم ولا يصدق في أقله. 

وعن محمد: ما لك علىّ أكثر من مائة درهم ولا أقل» لم يكن إقراراً. 

أما في قوله: لفلان عليّ مال لا قليل ولا كثير يلزمه مائتا درهم. 

وفي قوله مال عظيم فهو على مائتي درهم أموال عظام فهي على ستمائة 
درهم. 

قوله: على شيء من الدراهم» فهو على ثلاثة دراهم. 

لو قال: عليٌ ألوف دراهم.ء يلزمه ثلاثة آلاف. 

وإن قال: ألوف كثيرة» لزمه ثلاثة آلاف. 

عليّ أكرار حنطة كثيرة» فهي على ثلاثة أكرار. 

وكذا فراق زيت كثيرة» فهي على ثلاثة. 

أما في قوله: أفراق كثيرة من الزيت» لزمه عشرة. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: عليٌ دين كثير» يلزمه مائتان. 

لو قال: علي أكثر الدراهم» فهي على العشرة عند أبي حنيفة» وعندهما على 
المائتين. 

لو قال: عليٌ مال قليل» يلزمه درهم. 

لو قال: على بضعة وخمسون درهماً فالبضعة على ثلاثة دراهم. 

أما النيف على درهم أو أقل أو أكثر. 

قال أبو عبد الله الجرجاني في قوله: على مال نفيس أو كريم أو جليل أو 
خطيرء يلزمه مائتا درهم. 


قال الشيخ أبو العباس: لم أجد لهذا نضَاً. 

ولو قال: لا حقّ لي بالرّي أو بخراسان أو بطبرستان أو بالعراق» فإقراره باطل. 

ولو قال: ما لي بالريّ حقّ في دار ولا أرض ثم ادّعى ذلك وأقام البيّنة تقبل ما 
لم يقصد قرية بعينها أو أرضاً أو داراً بعينها بخلاف ما لو عيّن. 

فإن قال: ما لي في يد فلان دار ولا حقٌّ من غير أن ينسبه إلى قرية أو رستاق 
ثم اّعى عليه شيئاً لم تقبل بيُنته. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: لو أقام بيّنة أن له عليه ألف درهم ليس 
عليه غيرها ثم أقام بيّنة أيضاً أن له عليه مائة دينار ليس عليه غيرها يبطل المالان 

نوع: رجل ادّعى داراً وأقام شاهدين بذلك فأبطل القاضي بيّنته ثم جاء 
الشاهدان بعد عشرين سنة شهدا أنها لرجل آخر لا تقبل شهادتهما. بهذا لفظ نوادر 
ابن رستم. 

وذكر في نوادر ابن سماعة في قول أبي يوسف في بيّّنة قامت إن له على 
هليف ادلي ألف درهمء فقال المشهود له: إنما لي هذا وحدهء هذا ليس 
بالكذاب لبينته. 

وفي نوادر ابن رستم: شهد أنه غصب هذين الثوبين من فلان فقال المغصوب 
منه: أما أحدهما لم يغصبه أبطلت هذه الشهادة. 

وفي نوادر ابن رستم: أحد حدودي دار فلان» فهذا إقرار أنها لفلان. 

وفي شروط الخصاف: حذها دار فلان فليس بإقرار لفلان بها عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: هو إقرار. 

وفي رواية بشر في إملاء أبي يوسف فيمن ادّعى دارا فأنكر صاحب اليد ونكل 
عن يمينه وقضى القاضي للمدعي ثم أقام المدعى عليه بيّنة أنه كان اشتراها من 
المدذعي قبلت بيّنته ويردٌ عليه الدار. 

أما لو أقام بيّنة أنه اشتراها من رجل آخر لم يقبل. 

وقال محمد في نوادر ابن سماعة: لا تقبل بيّنته في الوجهين فالنكول بمنزلة 
الإقرار. 
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عن الحسن البصري: عجبي لابن آدم وأن ملكيه على نابيه لسانه قلمهما وريقه 
مدادهما وهو يتكلم فيما بين ذلك بما لا يعنيه» ولكن من أدخل جوفه فضولاً من 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله -: ذكر أبو بكر الرازي في شرح الجامع: رجل في يديه عبد 
فقال: ليس هذا لي» ثم اذعاه رجل فقال الذي في يديه هو ليء القول قوله. 

وفي رواية في نوادر أبي يوسف في رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم. 
فشان لمهي هليه انوا فناياك مغليا أوتقالة أعفقيتف. اياك قاؤنا تقال تبوا نبت 
أعتقت أيضاً غلامك فلاناً» أو قال: قتلت فلاناًء فقال: أنت قتلت فلاناً أيضاً فشىء 
مين ذللك: لسن قرا 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: هذا كله إقرار. 

وعن محمد في رجل عليه لرجل مال فشهد بأن ربٌ المال أقرٌ بهذا الدين 
الذي عليه لفلان لفلان لم يقبل. 

ولو قال: هذا الذي في يدي لواحد من الناس» لم يصح إقراره. 

غم الشعين احظ المرع فى آدنة :ومحظة فن للينانه لقيو 
من فتاوى البقالي: 

ال ل ا فإن قال: هو مستهلك. 
حبس شهرين أو ثلاثة ثم ضمن “أ اقال: دارأء ثم عيّنها في بلد آخرء جاز. 

ولو عيّنها في يد رجل يمنعها ضمن عند محمد. 

ولو قال: غصبت هذا وهذا صدق فى البيان. 

أما لو قال: غصبته فلاناً أو فلاناً حلف لهما بهذا الحاكم بأيهما شاء أو يقرع. 


اذه انع وان لان لخي 


وقيل: يحلف لهما معاً ما غصبته هذا ولا هذا. 

وقيل: إن حلفه كل واحد على الانفراد فنكل الأول حكم له وإن نكل الثاني 
تقب لدوالفيهة. 

وإن حلف لهما ثم اصطلحا واحداً لم يجز عند أبي يوسف بخلاف ما قبل 

وإن نكل لهما أجزأه وضمناه. 

ولو قال: على وعلى فلان ألف لفلان لزمه النصف. 

ولو قال: لفلان علي ألف ولفلان فهى لهماء وكذا وهذا معه. 

ولو قال: إن اشتريته فهو حرّء ثم أقرٌ أنه لفلان ثم اشتراه فهو للمقرٌ له. 

أما لو قال: فهو حر الأصلء فهو حرٌ. 

ولو قال: أبرأتك من دعواي أو من خصومتي لم يصحٌ. 

وأما لو قال: برئت منها أو من دعواي فلا تقبل بيّنته بعده. 

لو قال: هو بريء مما لى عليه فعلىٌ الديون ومما لى عنده فعلى الأمانات. 

وقيل: عليهما جميعا. 

ولو قال: هذا العبد بيني وبين فلان» ثم قال لآخر كذلكء ثم لآخرء فللأول 

عن ابن عباس قال: دعاني أبو العباس بن عبد المطلب وقال: يا بني إن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ناس من أصحاب رسول 
الله يِيةِ فاحفظ عنى ثلاث خصال: لا يجربنّ عليك كذباء ولا تفشى له سداء ولا 
تغتاب عنده أحداً. قبل لابن عباس: كل واحدة منهن خير من ألفء قال: نعم من 
عشرة آلاف17'. 
من فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله - في رجل أقرٌ لامرآته في مرضه بمهر ألف وقد تزوجها على 
ألف ثم قامت البيّئة بعد موت الزوج على أن المرأة وهبت مهرها من زوجها فى 


(1) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 10619» وأبو نعيم في الحلية 1/ 318. 
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حياته هبة صحيحة لا يجوز إقراره لها بالمهر ولا يقبل البيّنة على الهبة. 

لو قال لآخر: لي عليك ألف. فقال: (كسبه بردوني) فليس هذا بإقرار. 

لو قال: لي عليك ألف درهم فقال: مع مائة دينار» قال الإسكافي: هذا ليس 
بإقرار. 

وقال الفقيه:.عكدى أن المدعن لو اذعى الناناتير له أن يأحذ هته الدناتير 
والدراهم جميعاً ولو أنه لم يصدّقه في الدنانير فله أن يأخذ الدراهم. 

ولو أق” لولده بجميع ما في منزله من الأمتعة وصئوف الأموال مما يقع عليه 
الملك كلها وله بالرستاق دواب وغلمان وهو ساكن فى البلد» فله كل ما فى البيت 
الذي هو ساكنه. 

وما كان من الدواب يأوون إلى منزله بالليل وكذا من العبيد ما يخرجون إلى 
الحوائج ثم يرجعون إلى منزله بالليل» فكل ذلك جاز في إقراره. 

ولو قال: لك علي (بيست درسيت) ثم قال: عنيت صنجة الميزان وجحده. لا 
يصدق لعدم الفائدة. 

رجل أتلف مال والديه ثم قال: جميع ما في يدي من المال فهو لك. 

قال أبو بكر: إن مات الولد والمال الذي أقرّ بها قائم بعينه فهو لهاء وإن 
استهلك ذلك المال مما لا يكال ولا يوزن وقد ترك دراهم ودنائير فهما فى سعة إن 
يتناولها بقدر ما استهلك الابن بعد إقراره لها. 

ولو قال: جميع ما ينسب إليّ فهو لفلان» فهذا إقرار له. أما لو قال: جميع 
مالي أو جميع ما أملك فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم. 

وكذا قوله في صحته: كل شيء لي» أو جميع ما أملك فهو له. فهو هبة. 

أما لو قال: جميع ما في بيتي لفلان» كان إقراراً منه. 

أما لو قال: جميع ما أملك بعت من فلان فالبيع فاسد. 

أما في قوله: (من تراست).» فهذا إقرار. 
الثياب» ثم مات وترك ابنأ وادّعى أن ذلك تركه أبوه فالفتوى كل شيء علمت المرأة 


أنه صار لها بتمليك الزوج إياها ببيع أو هبة صحيحة فهي في سعة من الاحتجاج 
بإقراره وأخذه وما لا فلا يصير لها الملك بهذا الإقرار فيما بينه وبين الله تعالى» وهو 
تركة المية: 

وأما في الحكم إذا شهدت الشهود على إقرار وجب القضاء بما في الدار يوم 
الإقرار. 

رجل له أولاد فأقرٌ في صحته ألف درهم لولدي فلان وفلان وسمّاهما في 
الصكء ثم مات الشهود لا يعرفون الأولاد. فإنهم غير حاضرين وسائر الورثة 
ينكرون إقراره» ينظر إن أقرٌ سائر الورثة باسمهما الذي ذكرهما الشهود وثبت لهما 
المال. 

وإ نمفحدثت الوونة اسههها كلفك المق" ليما إقافة المثة على اشافيهما: 

وإقرار المريض لولده الذي يمرض يوماً ويصمٌ يومين ثم اتصل الموت به من 
غير برٌ ولم يصح إقراره. 

وقال محمد بن الحسن: لي عليك ألفء. فقال المدعى عليه: لك على ألف ما 
أبعدك من ذلك. لا يلزمه شيء. 

أما لو قال: ما أبعدك من الثرياء لزمه المال. 

ولو قال الحربي: الأمان الأمان. فقال المسلم: الأمان الأمان ستعلم أو سترى 
فلا يكون أمانا. 

ولو لم يقل: ستعلم» يكون أماناً. 

ولو أقرٌ بدار لامرأته ثم عمّرها من ماله ثم مات ينظر إن عمّرها بإذنها فما أنفق 
في عمارتها دين عليها فيغرم حصة باقي الورثة» وإن عمرها بغير إذنها لنفسه 
فالعمارة ميراث فلها أن تغرم نصيب الورثة من العمارة. 

رجل مات وترك بنين ومالاً فأقرٌ أحدهما بدين على الميت؛ ففي قول أبي 
حنيفة: يلزمه جميع ما أقرٌّ في حصته إذا أنكر الباقون ذلك» وهذا هو القياس» ولكن 
الاختيار عندي يأخذ منه حصته لا كله. وهو قول الشعبي» والحسن البصريء وابن 
أبي ليلى» ومالك بن أنسء» وسفيان الثوري» والشافعي. 

وهذا القول أبعد من الضرء وعلى هذا أقرٌ أحدهم بأخ آخر وأنكر الباقون 
شاركه في نصيبه. 
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وعن محمد فيمن أقرّ لامرأته بهذا البيت وما أغلق عليه بابه فلها البيت وما فيه 
من المتاع. 

أما لو قال: بعت منك هذا البيت وما أغلق عليه بابه» لا يدخل المتاع فيه. 

وكذلك إذا قال: بما فيه من شيء» بخلاف قوله: بعتك بما فيه من متاع جازء 
ودخل المتاع في البيع. 

ولو أقرّ في مرضه بأرض في يده أنها وقفء ينظر إن أقرّ بوقف من قبل نفسه 
فمن الثلثء كما لو أقرٌ بعتق عبده أو بصدقة داره على إنسان. 

الوا يرسيس قال عيره ون مدق الوافس أرر ورا مجار بي الكل 

وإن أقرٌ بوقف ولم يبيّن من جهته أو من غيره فهو من ثلثه. 

عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: كان أهل الصف الأول في صلاتهم الذين يلون عمر في فضل أصحاب رسول 
لله يله فلما طّعن عمر دعى يزيد مولاه فقال: انطلق إلى أهل الصف فاقرئهم مني 
الستلامؤقل ليدم: أرأيقم الذي كان أعرٌ نملا مدكم ,وأعر وضاً فاقذرهم على بين أبى 
طالب رضي الله عنه ‏ إلى الكلام» وكان هو من أهل الصف الأول فقال: لا والله ما 
كان أعز ملأ منّا ولا رضاء ولو قدرنا نقصنا من حياتنا ونزيد في حياته. ثم دخل علي 
على عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال: رحمك الله فوالله ما في الأرض أحد أحبٌ إليّ 
أن ألقى الله بصحيفته غداً منك. فلما كان من الغد دخل عليه عليٌ وابن عباس وكان 
الدم يسيل من عمرء فنظر إليهما وبكى فقال له عبد الله بن عباس: ما يبكيك يا أمير 
الموسعة ؟ تقو لله القن كان إنتالانات: ع ا وهيعداقه تير ا بو لقان ذلك :قدا كلا رشو 
عدلاًء فرفع عمر رأسه وبصره إليه فقال: أَشَامَدٌ أنت يا ابن أخ بذلك عند الله تعالى؟ 
قال ابن عباس: فكأني هبت حين وكد علىّ». فغمزني على وأشار إليّ أن قل نعم. 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنينء قال: فكبّر عمر حتى ارتفع صوته فقال: ما : تقول 
بصاحبك؟ يعني علىّ بن أبي طالب» فقال: هو يقول ما أقولء فأشار علىٌ بلى» ثم 
دعا ابنه عبد الله فقال: يا بنيٌ ائتني بدواة وقرطاس فأقدٌ و شهادتهما فإنهما من رسول 
الله بكل مكانء فإذا مت فضع الصحيفة في كفني ذلك» رضي الله عنهم أجمعين» 
والله أعلم بالصواب. 
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أ و ا سم 


قال الله سبحانه وتعالى: 8 0 هنول جلد اسم ع ف عورد امسن 
4 2 وار س 2ع ىسرم سا ا كر إن 
يَجَددِل الله عَهُم يو م الْمِيكَمَةٍ أم من يَكُونُ عيبم وَحكيلا ) [النُساء: الآية 109]. 


والنبي يل دفع ديناراً إلى وكيله اشترى له أضحية”'". 
قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - في رجل وكل” ” رجلاً بالخصومة في شيء وهو 
خصم بمنزلة الموكل» لا يجوز إقراره إلا عند القاضي. وهو قول محمد. 
وقال أبو يوسف: يجوز في الحالتين ويقبل البيّنة عليه ولو وكله ثم عزله ثم 
شهد الوكيل ينظر إن خاصم فيه قبل عزله لم يقبل وإلا قبل» وللموكل عزله متى شاء 
إلا إذا وكله باستدعاء الخصم لا يجوز عزله إلا بمحضر الخصم في قولهم. 
لو وكله بالخصومة وهو مقيم بالبلدة» لخصمه أن لا يرضى به إلا أن يكون 
المو كل ويفا أو غائباً في مسيرة ثلاثة أيام. 
الوكالة فى كل حال من كل أحد. 
ولو وكل رجل امرأة أو امرأة ونا أو وكل عبده» أو مكاتبه. او غيل غير 
فأذن مولاه أو وكل مشلو دما أو دفي مسدلماء انهو جات 
)010( روا عار لي ممه رم 1. 
)2( الوكالة : وكلتٌ إليه الأمر وَكُلاً من باب وعد ووكولاً فوضته إليه واكتفيت به والوكيل فعيل 
بان ره و وو روي لاع زا كاذ عدت المطري و : (حسبنا الله 
له ونوا على الل اعتمد عليه. 
١‏ ل لي 
إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرفي معلوم. البحر الرائق 7/ 139. 
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والوكالة فى سائر الخصومات جائزة ما خلا الحدود والقصاص أو سلعة برد 
بحيب دا ينيسن حضون المشتري إذا اذعى البائع رضاه ويحلّفه أو وكّله بطلب 
دين وغاب فأراد الغريم يمين ربٌ المال على استيفائه. 

ولو أقام الوكيل بِّنة ليس للغريم حبس المال لاستحلاف ربٌ المال على 
استيفائه ولكن يؤمر بأدائه مع منع ربٌ المال ويستحلفه إن نكل استردٌ ما أدى إلى 
وكيله وإن أقام البيّنة على الأداء إن شاء أخذ به الموكل أو الوكيل إن كان قائما في 
يده. 

فإن قال الوكيل: قد دفعته إلى موكله أو هلك في يده. فالقول قوله مع يمينه. 

أما لو قال: أمرني أن قد دفعته إلى وكيل له أو غريم له أو قضاني من حقّ لي 
عليه لم يصدق وضمن المال. 

ولا يقبل شهود الوكيل على الوكالة في شيء مما ذكرنا إلا ومعه خصم.ء فإن 
قتل بغير خصم وقضى بها قاضي جاز قضاؤه. فإن ابن ليلى يقبل بغير خصم ولأحد 
الوكيلين بالخصومة إن تخاصم ولكن لا يقبض. 

وليسن للوكيل أذتيو كن غير ]لذ إذااقال لداها صنعف من شى »فى ذللقه فهو 
جائز» فله أن يوكل غيره. 0 

وليس للوكيل بالخصومة أن يصالح ولا أن يهب الحق أو باعه. 

مسلم وكّل ذميّاً في خصومة فشهد على الذمىّ شهود من أهل الذمة» أجزت 
ذلك. 

ولو وكل صبياً فعقل بخصومته جاز ويقبل عليه البيّنة كما لو وكّله ببيع أو 
شراءء وإن لم يكن الصبي ابنه لا بد من إذن الأب فإنه أحسن. 

وإن جنّ الوكيل زماناً مطبقاً تبطل الوكالة» وإن كان ساعة لم تبطل. وفي الأمر 
باليد لم تبطل. 

فمحيد د رمه الله قدو هدة الحنوق يشير :وآنو يوسف رأكقن 'السنة: 

وتوكيل العبد لا يصمّ إلا أن يكون مأذوناً. 

ولو وكل عبده أو امرأته لم تبطل بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالبيع إن رضي 
المشتري. 
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لو وكل المسلم حرييًاً مستأمناً في دار الإسلام جاز. 

ولو وكّل حربي حربيّاً في دار الحرب ثم أسلما أو أحدهما بطلت الوكالة. 

وتوقن الوقن مولي كبو قوت إن اق أو ماتكير العدق دار العريبطلف. 

ولو ارتد الوكيل فلحق بدار الحرب ثم عاد لم تعد الوكالة عند أبي يوسف. 

ولو وككل رجلان رجلا واحدا كل واحد منهما تخاصم صاحبه لم يجز. 

أما لو كانت لهما مع ثالث فهو وكيلهما. 

ولو وكل رجلا عند القاضي إن عرف القاضي الموكل جاز وإلا لم يجز حتى 
يشهد شاهدان على الوكالة. 

لو وكّل رجلاً بقبض عبده وإجارته فأقام العبد بيّنة على العتق من مولاه لا 
أقضي بالعتق ولا أرفعه إلى الوكيل بل أقضه حيث لم يوكله بالخصومة. 

وكذا لو وكّله بإخراج امرأته فأقامت بيّنة أن زوجها طلقها ثلاثاً. 

وكذا وكله بقبض دار فأقام ذو اليد بيّنة أنه اشتراها من الموكل. 

أما لو وكله بقبض دين فأقام الغريم بيّنة أنه قد أوفاه الطالب قبلت ذلك منه. 

في قول أبي حنيفة: ليس الدين كالشيء القائم بعينه. وعندهما يقف في كله. 

بيّنة: الشهادة فى الوكالة جازت كما فى غيرها ولا يفسدها اختلاف الشاهدين 
فى" الوافتك بوالمكان» 

ولو شهدا على وكالته ثم قال أحدهما: قد عزله عنها جازت شهادتهما ولم 
يسمع قول الواحد على عزله. 

ولو شهد أحدهما أنه وكله بخصومة فلان فى داره وشهد آخر أنه وكّله 

وف اذاو التى ١‏ اتتمعا ليها 
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ولو شهدا بوكالته فقال الوكيل: لا أدري أنه وكلني أم لاء غير أنه أخبرني بذاك 
الشهودء فأنا أطلبهاء قبلت شهادتهما. 

وأما لو جحد الوكالة لم تقبل فإنه أكذب شهوده. 

ولو كان المطلوب غائباً في داره وغوى وجاء بابني المطلوب شهدا أن 
المطلوب قد وكل هذا الوكيل بخصومته في هذه الدار والركيل معد ذلك تين 
باطل . ْ 

وكذا إن كان الطالب يجحد الوكالة. 

ولو وكّله بقبض دين له على رجل وغاب فشهد على ذلك أبناء الطالب 
والمطلوب يجحد لم تقبل الشهادة. 

وناك 21 المظلويتث بها والعن. كلها عنا انك بون كاتسددارا كن برنيه نشين ابناء 
الطانب ذا اسار دا ا و لمر ل ار يعي 1 ال اويل يقرٌ به لم 

ولو شه شاهداذ فلانا وكن قلانا مقيفى وزنه علن :فلن وشتهنل اخخر أنه أمره 
قف مند أى أرسلة ادل قي توك قله أخده ات كان المطاوت :مق | بالدوق: 

وإن جحده لم يكن هذا خصم. 

ولن لهذا فعا انشبو كله يفيه تغيدة الجطلونيه الذيض لوكي إقافة البق 
عليه وهو خصم فيه. 

وإن وكله بتقاضي دينه بشهود ثم غاب فشهد ابنا الطالب أن أباهما قد عزله 
عن الوكالة وادّعى المطلوب شهادتهما قبلت شهادتهماء وإن لم يدع شهادتهما أجبرته 
على دفع المال إلى الوكيل. 

وكذا إن شهد أجنبيان فإن جاء الطالب بعد دفع المال فقال: كنت قد أخرجته 
من الوكالة أضمن المطلوب المال لأنى دفعته بإقراره» وإن قال ذلك وليس له شهود 
على إخراجه من الوكالة إلا رتنه ل محر ا نتن 

ولو شهد ابناه قبل قدوم الأب أن أباهما أخرجه من الوكالة ووكل هذا الآخر 
بقبض المالء» ينظر إن أقرٌ المطلوب به دفعه إلى الآخرء. وإن جحلده دفعه إلى 
الأول. 


كتاب الوكالة 2113 


ولو شهد ابنا الوكيل أن الطالب قد أخرج أباهما عن الوكالة ووكل هذا بقبض 
المال فهو جائز. 

وإن شهد أنها لآخر لم يجز على وكالة الأب» ويجوز على إخراج الأول. 

لو شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة في دين له على فلان وشهد آخر أنه وكله 
بقبضه جائز عند أبي حنيفة. 

ولو'قال أخن الشتاهدين #وكن بمعة هذا »وال الاحرة وكز هنذا وهذا» لسن 
لهما ولا لأحدهما أن يبيع» وكذلك هذا في قبض الدين. 

أما لو كان هذا في الخصومة فالذي اجتمعا عليه هو الخصم فيه وليس له أن 
يقبض إذا قضى له. 

ولو شهد أحدهما أنه قال: أنت وكيل» وشهد آخر أنه قال: أنت وصيِّيء لم 
يجز إلا إن قال: أنت وصبي في حياتي فيكون مثل الوكالة. 

ولو شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة فى هذه الدار إلى قاضى الكوفة» وشهد 
آخر إلى قاضي البصرة» فهو جائز. ْ ش 

أن ل نهد أعدهها + حعله ركاذ إلى :قلان النقية وقال انهه إلى افانان 
اخر» لو حر 

وكذا سمّى أحدهما القاضى والأخر الفقيه. 

وإن شهد أحدهما أنه 7 بطلاق فلانة وقال الآخر: فلانة وفلانة» فهو وكيل 
في التي اجتمعا عليهما وعلى ذلك التزويج والخلع والبيع والعتق والكتابة. 

ولو شهدا بوكالة رجل ثم رجعا بعدما أبانها القاضي أمضى الوكالة ولم 

ولو أشهد الفاسقان رجلين على شهادتهما لم يجزء فإن تابا وأصلحا ثم شهدا 
بذلك لم يجز إلا إن أشهدهما ثانية بعدما صلحا في رواية هشام عن محمد. وفي 
نسخة: فهو جائز. 

وإذا شهدا على شهادة عبدين أو كافرين على مسلم فردّها القاضي بذلك ثم 
صنق العيك أو أسلم الكافرزان فشهدا تذلك سار 

ولا تجوز شهادة أهل الحرب على بعض في دار الحرب وإن كتب بذلك 
مآلهم لا يقبل. 
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كتاب: لو وكل رجل رجلا بالخصومة في دار له وبقبضها والدار فى مصر 
سوى المصر الذي هو فيه فأراد أن يأخذ كتاب القاضى بالوكالة» ينبغى للقاضى أن 
يسأله البيّنة أنه فلان ابن فلان الفلاني ا ولح إلى 0000 
شاد سكن الشهوو وت يده وإن شاء ترك ذكرهم وقال: عرف إليّ بوجهه باسمه 
ونه وذكن الذانوموقعنيا وحدودها وتوكيلة: بالخصومة والقبقىة وإن كان الوكيل 
حاضراً حلّاه في الكتاب ويختمه وأشهد عليه شاهدين» فإذا قدم الوكيل بكتابه سأله 
القاضي البيّنة على الكتاب والختم وما فيه» ثم سأل الوكيل البيّنة أنه فلان ابن فلان 
الفلاني بعينه» وإذا زكوا دعاه بحجة صاحبه ولا يبقى أن يفتح الكتاب للأول إلا 
والخصم معه. 

ولو سأل القاضى بيّنة الوكيل أنه فلان ابن فلان بعينه قبل أن يسأل البيّنة على 
الكتاب فهو أصوب. - 

ثم إذا قبض الوكيل الدار ليس له أن يؤاجرها أو يرهنها أو يسكنها أحداً. 

وإن ادّعى فيها رجل دعوى فهو خصم فيها إن لم يسم موكله بالخصومة فيها 
إنسانا بعينه وإلاا فليس بخصم. 

ولو أن رجلا أوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى إلى رجل لم يجز قضاء 
القاضي لذلك الميت بشيء من الأشياء مما له فيه نصيب. 

وكذا إن كان القاضي أحد ورثة الميت. 

وكذاءلى كانالشه او نامر اموه له ازيوارنا أوكان المي هن :الدايية 
دين ٠.‏ 

ولو وكل رجل ابن القاضي أو عبده أو مكاتبه لم يجز قضاؤه للوكيل على 
-حصمه . 
أما لو قضى للخصم على الوكيل جاز. 
ولو صار الوكيل قاضياً لم يجز قضاؤه في ذلك. 
ولو جعل مكانه وكيلاً لم يجز أيضاً. 
ولو عزل عن القضاء فهو وكيل على حاله. 
ولو وكل رجل القاضي ببيع أو شراء أو قبض ثمن عزل عن القضاء فهو وكيل 
على حاله. 
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ولو وكله بالخصومة وهو قاضي لم يجز قضاؤه لنفسه؛ فإن قال: ما صنعت من 
شيء» فهو جائز» فوكل وكيلاً يخاصم إليه بذلك لم يجز قضاؤه. 

ولا يجوز قضاء القاضي لوكيل ابنه . 

وكيل خاصم إلى قاضي ثم مات الموكل والقاضي لم يجز قضاؤه لوكيل 
الحوت: 

أما لو كان قد قضى له قبل موت الموكل جاز. 

ولو كان ابن القاضي وصىٌ يتيم لم يجز قضاؤه له في أمر اليتم. 

ولو وصى اليتيم أن يوكل بكل ما يجوز له أن يعلمه بنفسه من أمور اليتيم فإن 
بلغ اليتيم قبل أن يصنع الوكيل لم يجز له أن يفعله. 

وإد وكل اليتيم وكيلاً إن أجازه الوصىّ جاز. 

لو كان الصبي في حجر ذي رحم محرم يعوله وليس بوصي لم يجز عليه 
تصيرافاثة«سورى. إجاركة :و فقي الهبة والصيدقة اسعحسانا: 

وإن آجر عبده أو دابته لم يجزء وإذا مات الوصىّ بطلت وكالته. 

قيّم: لو وكله بالقيام على داره وإجارتها وقبض غلتها لم يكن له أن يبني أو 
يرم شيئا أو يخاصم فيها. 

أما لو هدم رجل بناءها فهو وكيل في الخصومة فيه. 

وكذا لو آجرها فجحده المستأجر أو جحد الآخر فهو خصم في إثباتها وليس 
له أن يوكل بذلك غيره. 

أما لو أمر غيره فآجر وهو خاصم جاز ذلك. 

وكذا وكيل البيع بخلاف ما لو كانا وكيلين فباع أحدهما لم يجز. 

ولو آجر القيم من ابنه تلك الدار لم يجز إلا إذا أجاز له في الوكالة. 

ولو حط الوكيل بالبيع من الثمن شيئاً جاز وضمن لموكله إن لم يقل له ما 
, صنعت من شيء. 

وللوكيل بالبيع أن يبيع بقليل الثمن وكثيره ويبيع بأيّ جنس من أجناس الأموال 
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وقال صاحباه: لا يجوز إلا أن يبيعه بدراهم أو دنانير وبما يتغابن الناس في 


وللوكيل بالإجارة أن يؤاجرها بأ صنف من الأموال. 

ولو أبرأ الوكيل مستأجره من الأجرة بريء عندنا وضمن لموكله. 

وقال أبنو يؤسف: لا يجوزهية الأخرة.ولا الإبراء عتها: 

بيع: لو وكّله أن يشتري له عبداً أو جارية لم يجز إلا أن يذكره مولوداً أو 
جنا أو ستتدياء خفا مق الاجداين و«قيكوز :وإن لمد عع ولك سس الفمن عار 
أيضا. 

ولو سمّى لها جنسها وثمنها ثم اشتراها عوراء أو مقطوع اليدين أو مقعدة فهي 
ئزة على الآمر عند أبي حنيفة. 

وقال صاحباه: لا يجوز شيء من ذلك إلا العوراء أو مقطوع يد واحدة اشتر تراها 
ل لا 

ولودو كله أنيتكرى الو حاون عفدي أو عيدا شار أو معدل فيا اخ 
فا جر عوانا و ست اص رركي ارو كادي 

ولو وكله بشراء دابة وسمّى الثمن لم يجز. 

أما لو زوكلة ,يشترى اله معمارا أن يكلا فاتعراة يما تشايق الثاني :فيه عمار: 

وإن وكله ب يشتري لهاثوياً لم.يجز وإن ستى ثماً. وإن قال يهودياً جاز وإن لم 
يسم ثم 

ولو دفع إليه دراهم وأمره أن يشتري له بها طعاهاً فاشترى لحماً أو فاكهة لم 
هر على الافري اكيم ذللتة» 

وإن اشترى دقيقاً أو خبزاً جاز إلا أن تكون الدراهم كثيرة لا يشتري بها مثل 
ذلك الم جو علي لامر 

ولو أمره أن يشتري له حنطة لم يجز إذا لم يدفع شيعاً لجهالة القدر. 

وكذا ما يكال ويوزن. 

وات :وقلة يقير واو اله أو الولدوو تيمب لداتيدا ل يجن على الكمر إلا إذا 
عيّنها أو سمّى ثمناً وموضع ذلك. 
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وتوكيل الكافر على ولده الصغير الغير المسلم لم يجزء وكذا العبد لا بيع 
وشراء وخصومة. 

وتزويج الكبير الذاهب العقل بمنزلة الصبي. 

لو وكل الأب ببيع متاع أو شراء أو تزويج امرأة بعينها أو بغير عينها أو بخلع 
أو كتابة أو.عتق على مال :لا يجوز أن تنفردبيه. أحدهما. 

وإذا وكل رجل صبيّاً أو عبدأ محجوراً عليهما بشراء عبد بعينه بثمن مسمّى 
فاشتراه لزم الآمر ثمنه» وإن كان مأذوناً لزم الثمن المشتري ثم رجع على الآمر. 

وكذا لو وكل رجلا ببيع أو شراء ثم ذهب عقل الوكيل أو اختلط ثم اشترى أو 
باع لم يلزم الوكيل الثمن وإنما يلزم الآمر بمنزلة الصبي. 

لو وكل العبد المحجور رجلا بشراء له فاشتراه لزم الوكيل. 

لو وكّله رجلاً ببيع عبدهما فباع نصفه فهذا على النصيبين جميعاً في قياس 
قول أبي حنيفة إلا إذ' قال: هذا نصف فلان. وعندهما لا يجوز إن لم يعيّن ما باع 
من النصف حتى باع 'لنصف الآخر فيجوز. 

ولو أمره ببيع عبد فباعه من نفس العبد لم يجز لأنه عتق» وإن باعه من ابن 
العبد جاز. وإن أمره أن يبيعه ويشهد عليه فباع ولم يشهد جاز. 

أما لو أمره أن يبيعه برهن ثقة بنسبة فباعه بغير رهن لم يجز. 

وكذا إن أمره أن يبيعه من فلان بكفيل ثقة فباعه بغير كفيل ثقة لم يجز. 

فإن قال الوكيل: لم يأمرني بذلك» فالقول قول الآمر. ‏ - 

وإن أمره أن يبيعه من فلان فباعه منه ومن غيره جاز عند أبي حنيفة خلافاً 


وإن قبل الوكيل العبد بغير قضاء قاض بخيار شرط أو ورثة فهو جائز على 
الآمر. 

وكذا رذ عليه بغير قضاء فقبله. 

ولو باع الوكيل العبد من ابن الآمر أو أبيه أو مكاتبه أو عبده المأذون عليه دين 
0 
جار . 


ولو وكله ببيع أمة له ثم استخدمها الموكل أو آجرها أو وطئها أو باعها أو 
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كاتبها أو رهنها فكله نقض الوكالة إلا في الخدمة والإجارة والرهن والوطء إذا لم 
تلزمه. 

ولو رد المبيع بعيب بقضاء فللوكيل أن يبيعه وإن قبلها المولى بغير قضاء 
بعيب أو بغير عيب بعد القبض لم يكن للوكيل أن يبيعه. 

أما إذا كان بخيار شرط أو فساد بيع أو خيار رؤية فهو على وكالته بخلاف ما 
إذااغاة إلى ملك الام ملكا جديذا فن هيراك أو غيراة: 

ولو وكله ببيعه ثم أذن للعبد في التجارة أو جنى عليه فهو على وكالته. 

ولو وكله ببيعه ثم وكل آخر ببيعه فأيهما باع جاز» فإن باع كل واحد من رجل 
آخر فهو للأول منهماء فإن لم يعلم فلكل واحد نصفه بنصف الثمن إن شاء أخذه أو 
تركه سواء»ء كان العبد فى يد المولى أو فى يد أحدهما أو فى أيديهما. 

ولو وكله ببيع ع فباع مع 00 جازء وإن باع الوكيل بيعاً فاسداً فهلك 
في يد المشتري فعليه قيمته للوكيل فيدفعها الوكيل إلى موكله. 

ولو باعه بيعاً صحيحاً ليس لموكله مطالبة المشتري بالثمن إلا أن يوكله وكيله 
نذلك» فإن دقع المشتتزي إلى المالك برق 

ولو قال: بع عبدي هذا أو هذاء أو قال: بع أيهما شئت» فباع أحدهما جاز. 

ولو أقام المشتري بيّنة أنه أوفى الثمن والوكيل يجحده فقد برىء المشتري من 
الثمن وضمن الوكيل لموكله. 

ولو أمره أن يبيعه واشترط الخيار شهراً فباعه واشترط ثلاثة أيام جاز عند أبي 
حنيفة استحساناً خلافاً لهما. أو قال: بعه بيعة إلى أجلء فباعه بدراهم حالة لا يجوز 
في القياس. وهو قول محمد. 

أما لو أمره ببيعه بألف نسيئة فباعه بألف نقداً جاز وإن باعه بأقلّ لم يجزء وإن 
باعه بألفين نسيئة سنة وشهرا لم يجز. 

ولو أمره أن يشتري له جارية يستولدها بألف» فاشترى نفساء أو مجوسية أو 
ذات زوج لم يلزم الآمر وكذا كل ما وصفه بصفة مخالفة لزم الوكيل دون الآمر 
وللوكيل أن يمسك المبيع حتى يستوفي الثمن من موكله عند أبي حنيفة. 

جل اشترى:عبذا وأنهل أنه يشتزية لفلان»«ففال قلان: رضيت» فللمشتري أن 


تر 


يمنعه وإن سلّمه واحد منه الثمن بمنزلة بيع مستقبل بينهما. 
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ولو بوكله أن يشتري له طعاماً بعشرة دراهم ولم يدفعها إليه فا” شتراه الوكيل 
نسيئة فهو جائز وللآمر أن يقبض الطعام قبل نقد الثمن» وإن مات الوكيل فحلّ عليه 
الثمن لم يحلّ على الآمر. 

وكذا إن أمره أن يشتري له إلى أجل. 

ولو دفع إليه ألفاً وأمره أن ي: بشكوى لها نا" شتراه ومات في يده فقال الوكيل: 
نويته لفلان» فهو مصدق. 

ولو دفع إليه ألفاً اشترى داراً له فاشتراها له ونقد فجحد البائع الثمن وحلف 
رجع على الوكيل ولم يرجع الوكيل على الآمر. 

أما لو هلك الثمن في يد الوكيل رجع على الآمر ثانياً ثم هلك عنده ضمن 
الاب رين ا تر 

ولو أمره أن يشتري له داراً فاشترى له صحراء لا بناء فيها فهو جائز. 

أما لو أمره بشراء بيت فاشترى أرضاً لا بناء فيها لم يجز على الآمر. 

لق أموه ور النرقع تاوق تصاذ ان سنفا متدلى لهو نان 

وكلة يكشرى له ثوبا يوقي لبقطعة قيضا قا: شترى له ثوباً لا يكفيه لم يلزم 
الاهن: كبا لو أمبوه كير اقنذانة بوناقر ,عليه تاقتوض :ذا #قطوقة اليك ان مير لا 
ا 

ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاه شترى له عشرين رطلاً بدرهم لزم 
الآمر منها عشرة بنصف درهم والباقتي للمأمور. 

ومسائل هذا الباب قد سبقت في البيوع. 

دين: لو وكله بتقاضي دينه وقبضه ليس للوكيل أن يوكل به غيره وإن فعل لم 
يبرأ المطلوب حتى يصل المال إلى الوكيل الأول» وإن كان الآخر في عيال الأول 
جاز قبضه. 

وكذا الوديعة» وإن وكّله بتقاضي كل دين له ثم حدث له دين بعده فهو وكيل 
في قبضه. 

ولو وكل رجلين بالقبض فقبض أحدهما لم يبرأ الغريم حتى يصل ذلك إلى 
الآخر فيقع في أيديهما. 
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ولو وكله بدينه فيكون توكيلاً بقبضه. فإن وكله بقبضه فأبى قبوله ثم ذهب 
وقبضه لم يبرا الغريم من الدين» فإن ضاع المال في يده رجع به الغريم عليه إن كان 
يكذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه» أو صدقه وضمنه. 

أما لو صدقه ولم يضمنه لم يرجع به عليه. 

ولو وكله بقبض دينه فقال الوكيل: هو قد برئ إليّ منه» فهذا إقرار بالقبض 
وكذا إن قامت بينة به. ْ 

ولو وكله بكل قليل وكثير فهو وكيل بالحفظ فقط دون الخصومة والبيع 
والشتر ام 

ولو وكله بتقاضي دينه بالشام ليس له أن يتقاضى دين العراق. 

وكل وكيل دفع بغير بيّنة ولا يكتب براءة فلا ضمان عليه وهو مؤتمن إلا أن 
يقول الموكل: لا يدفعه إلا بشهود. فإنه ضامن إن جاء به. 

ولو قال الوكيل: قد شهدت وجحد الطالب ولا شهود للوكيل فالقول قول 
الوكيل مع يمينه. 

وكذا إن قال: لا يدفعه إلا بمحضر من فلان» فدفعه بغير محضره ضمن. 

ولو أمره بدفع المال إلى فلان عليه فارتد الوكيل ثم دفعه جاز الدفع. 

أما لو ارتد الموكل وقتل ثم قال الوكيل: قد دفعته قبل أن يقتل الموكل فالقول 
قوله. 

ولو دفعه الموكل ثم دفعه الوكيل ولا يعلم بدفع الموكل لا ضمان عليه 
ويرجع على الطالب الموكل. أما لو علم الوكيل بدفعه ضمن الوكيل ويرجع على 
الطالب. 

ولو ارتدٌ الطالب ثم دفع إليه الوكيل فإن قتل أو لحق بدار الحرب فدفعه باطل 
ولا ضمان على الوكيل إلا إذا علم أنه دفعه لا يجوز فضمن ثم رجع على مال 
المرتد الذي كسبه في الردّة. 

أما لو عاد مسلماً جاز دفع الوكيل إليه. هذا عند أبي حنيفة» أما عندهما يجوز 
دفعه كيف ما كان. 


واومات المركل حر الركان عن الركالة. 


كتاب الوكالة 221 


أما لو مات المطلوب فهو وكيل في طلب الدين من تركته. 

ولو قال: إذا حل مالى على فلان فتقاضه وإذا قدم فتقاضه واقبض ما عليه فهو 
انا 

وكذا إن أدّيته شيئاً فأنت وكيلي في قبض ما عليه. 

لوافال؟ انقو كيلى: فى تبي كن اين الى بو لب له تقيون رولك ل م خلاظة: لوادية 
كان وكيلاً في قبضه"''. 

ولو كتب في ذكر الحق ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه أو هو وكيل في 

ولو كتب: أن فلاناً وكيلي في قبض هذا الحق جاز. 

ولو أمره بتقاضي حنطة ثم استأجر لها فحملها لم يجب الأجر على الآمر إلا 
أن يكون: فى المضر عتسلته عليه امتحسانا. 

ولو وكله بقبض رقيق أو غنم فقبض وأنفق عليها في رعيها وفي كسوة الرقيق 

ولو وكّله بقبض ما له على أن الوكيل أو ابنه أو عبده التاجرء فقال الوكيل: قد 
قبضته وهلكء وكذّبه الطالب» فالقول قول الوكيل. 

وكذا لو وكل عبداً بقبض ما له عن مولاه فالقول قوله أيضاً. 

ولوب كله يفظن ركه من قلق وآمرة أن لا نقتكئه ا لأحميفا فتهيه حميفا إلا 

وكذا لو قال: لا تقبض درهما دود درهم» فقبض شيئًا دود شىء . 

ولو ادّعى رجل أن فلاناً وكّله بقبض دينه على فلان هذا فلم يقرٌ به الغريم 
له ودفع الال اله على الإنكان' لعين له أن متعرةة :عق ولك انه دفع على وجه 
القضاء. 


(1) أما على طريقة الاستحسان فلا إشكال. وعلى طريقة القياس فالدين اسم للواجب في الحال 
حقيقة ) ولما استجيب مجاز ولم تكن الحقيقة مراده هناء فتعين المجاز. السرخسى 19/ 123. 
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ولو أقرّ بالوكالة أجبره القاضي بدفع المال إليه ولا يبرئه من المال إن أنكر 
الطالب وكالته. 

ولو أنكر المطلوب وكالته فقال الوكيل: استحلفه ما وكُلني فلان على ذلك» 
فإن حلف برئ وإن نكل قضيت عليه بالمال للوكيل ولم يصدقا على الطالب, فإن 
أنكر الطالب وكالته وحلف فله أن يأخذ ماله من الغريم. 

ولو دفع ألفاً وأمره أن يدفع إلى غريمه قضاء عن دينه فأمسك الوكيل مال 
الآمر ودفع ألفاً من عند نفسه جاز استحساناء والقياس أن يكون متطوعا. 

رهن: لو وكله بقبض رهن في قرض له أو غيره جاز. 

ولو هلك الرهن في يدي الوكيل في مال الآمر. 

ولو قال لرجل: استقرض ليء فإن استقراضه لنفسه ولغيره سواء. 

وإن كان قال: قل لفلان يقرضنى وأعطه هذا الثوب برسالتى رهناً عنى» فقد 
خالف الوكيل» ضمن الثوب. 00 0 

ولو دفع إليه عبداً أو قال: ائت فلاناً وقل له: إن فلاناً استقرضك ألف فيّرهنك 
هذا العبدء» ففعل وأخذ الألف فأعطاها الآمر جاز» فإن جاءه بالمال من الراهن وقضاه 
لم يكن للوكيل أن يقبض العبد ما لم يوكله ربٌ العبد بقبضه ثانياً فإنه قد خرج عن 
وكالته الأولى. فإن أخذه ضمن 

وكذا إن دفعه المرتهن ضمن قيمته بالغة ما بلغت. 

لو قال الوكيل: أمرتني أن أرهن ثوبك بخمسة عشرء وقال رب الثوب: أمرتك 
بعشرة» فالقول قول رب الثوب مع يمينه. 

ولو وكّل رجلين أن يرهنا له شيئاً بكذا وكذا فرهنه أحدهما لم يجز وإن رهناه 
جميعاً وشرط له أحدهما أن يبيع الرهن جاز الرهن دون البيع؛ وإن أمرهما بذلك 
الموكل جاز ذلك. 

ولو قال له: اكت فلانأ وقل له يقول لك فلان أقرضنى ألفاأ وأمسك هذا العبد 
يسا كلجا مترج ينو عةة اكبيد نقد الخرجمين اللركانة ترهنه اللركيل ول عليه 
بذلك جاز. 

وإن أرسل إليه بذلك رسولا أو كتب له كتاباً فرهنه بعده لم يجز. 
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وإن لم يصدقهما المرتهن بذلك فالقول قوله إلا أن يقيم البيّنة أن الرسول قد 
أبلغه إخراجه من الوكالة قبل رهنه. 

أما لو أعتقه أو ديّره أو كاتبه أو باعه ولم يعلم بذلك وكيله ثم رهنه فالرهن 
باطل . 

ولو رهنه الموكل أو وكل غيره بعده حتى رضيه بطلت وكالة الأول. 

وسيأتيك مسائل الباب في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى. 

أمانة: لو وكله بقبض أمانة له في يدي رجل فقال الذي في يديه: قد دفعتها إلى 
الموكلء» فالقول قوله. 

وكذا إن قال: دفعتها إلى الوكيل فهو مصدق في براءة نفسه. 

وإن وكل رجلين بقبضهما ليس لأحدهما أن ينفرد بقبضها. 

وإن قبضهما جميعاً ثم يستودع أحدهما الآخرء جاز ولهما أن يستودعاه عيال 


أحدهما. 
ولو وكّلا أجنبياً بقبضه فقبضه فالذي عنده ضامن إلا أن يصل إلى الوكيلين أو 
المركل. 


ولو وكل رجلا بقبض وديعة فقبض بعضها جاز إلا إن أمره أن لا يقبضها إلا 
جميعاً فقبض بعضها ضمنء وإن قبض الباقي قبل هلاك الأول جاز قبضه على 
3527 | 

ولو :وكلة اع لندوافعه إلى فللان :وديعة فتاه ةوقال :إن فلن اسموؤعك هذا 
فقبله ثم ردّه على الوكيل فهلك عند الوكيل فلربٌ العبد أن يضمن أيهما شاء. 

أما لو قال له الوكيل: خذ هذا العبد وديعة مني فقبله ثم ردّه لم يضمن لأن 
الأول على وجه الرسالة دفعه» والثاني على الإقالة» ولو لم يقبضه من الوكيل ولا 
يقبله لم يضمن وأخذ منهما. 

لو قال له الوكيل: قد أمرك فلان أن تستخدمه أو تدفعه إلى فلان» ففعل فهلك 
العبد» ضمن المستخدم والدافع ولم يضمن الوكيلء فإنه قد كذب ولا يجب الضمان 
بالكذب. 

لو وكل عبد رجل بقبض وديعة له عند رجل أو عند مولاه فأعتقه المولى أو 
دبّره أو كاتبه أو باعه فهو على وكالته. 
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وكذا لو كان الوكيل ابن المستودع أو أباه أو ابن الموكل أو ذا رحم محرم من 
أحدهما. 

ولو وكله بقبض عبد له عند رجل فقتل العبد خطأ وأخذ المستودع دينه من 
عاقلة القاتل جاز وليس للوكيل أن يقبض الدية. 

وكذا قطعت يد العبد فأخذ المستودع أرشه فللوكيل أن يقبض العبد ولا يقبض 
الأرش من المستودع. 

وكذا لو كان في يده أجرة العبد آجره بإذن مولاه ليس للوكيل قبض الأجرة. 

أما لو ولدت الوديعة فللوكيل قبض الأم مع الولد إلا إذا ولدت قبل أن يوكله 
مولاها بقبضها ليس له أن يقبض الولد كالدية والغلة. 

وكذا "لو كان الوفسة سعان كالغلة يؤقلة الولن:] ف كات ١‏ لعو معطلة واننت 
الوكالة فله قبضها مع البستان وإن صرمها وانفصل من الأصل. 

أما لو صرم قبل توكيله ليس للوكيل قبضها مع البستان. 

ولو كانت الوديعة مثليّاً من مكيل أو موزون فاستهلكها رجل وأخذ المستودع 
مثلها من المستهلك فللوكيل أن يقبض استحسانا لا قياسا. 

ولو وكّله بقبض الوديعة من رجل ثم قبضها الموكل ثم أودعه ثانيأء ليس 
للوكيل أن يقبضها منه علم بذلك أو لم يعلم» فإن قبضها فلربٌ الوديعة أن يضمن 
أيهما شاء غير أنه إن ضمن المستودع له أن يرجع على الوكيل. 

ولو وكّله بقبض وديعة وقال: اقبضها اليوم» له أن يقبضها غداً استحساناً لا 
ا 0 

ولو قال المستودع: دفعت الوديعة إلى وكيلك وقبضها مني وجحد الوكيل 
ذلك. برئ المستودع من ذلك ولا ضمان على الوكيل بقوله إلا إذا أقام البيّنة على 


(1) في القياس ليس له أن يقبضها غداًء لأن الوكالة تتوقت بالتوقيت فإذا وقّتها باليوم انتهت الوكالة 
قوله اقبضها الساعة» ولو قال ذلك كان له أن يقبضها بعد تلك الساعة فكذلك هنا. كذا في 
المبسوط 162/19. 
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ولو وطئت الوديعة وأخذ المستودع عقرها ليس للوكيل قبض العقر كالأرش. 

ولو وكّل ذميّ مسلماً بقبض خمر أو خنزير بعينه وديعة فقبض المسلم الوكيل 
جائز ولو كان الوكيل مأذوناً أو مكاتباً فبالحجر والعجز لم تبطل الوكالة. 

ولو وكّل بقبض وديعة من فلان وجعل عليه أجراً معلوماً جاز ويكون إجارة 
إذا كان الذهاب والمجيء معلوم. 

أما لو وكّله بتقاضي دينه وجعل عليه أجراً مسمّى لم يجز بمنزلة الخصومة إلا 
ناجو نيع 

تيرّع: لو وكله بقبض هبة وهبها له رجل فقبض الوكيل منه جازء وكذا الصدقة 
والنحلى والعمرى. 

ولو وكل بذلك رجلين جاز قبضها له. 

ولو وكّله المتصدق بدفع الصدقة إلى المتصدّق عليه وغاب فأبى الوكيل دفعها 
إلى المتصدق عليه فله أن يقيم البيّنة عند القاضي على الوكيل بذلك فهو جائز ولا 
يجبر على دفعها إليه» وليس لوكيل الواهب أن يرجع في الهبة والعهدة في الهبة 
يتعلق بالموكل لا بالوكيل» بخلاف الوكيل بالبيع. 

ولو وهب داراً ووكّل رجلين بدفعها إلى الموهوب له جاز. 

ولو وكل له وكيلين بقبض الهبة ليس لأحدهما أن ينفرد بالقبض. 

ولو وكل الواهب وكيلين بدفعها إلى الموهوب له فدفعها أحدهما جاز. 

وليوك :الو كاذ ؤسسدتعها الموهوث: لمساق استجيانا : 

ولو كان الوكيل صبيّاً أو مكاتباً أو كافراً فهو جائز إذا فعله وهو يعقل» يعني 
د 

ولو وككل رجلا بدفع ثوب إلى الموهوب له ثم ارهد البدعرسير 1 إني قد 
أخرجتك من الوكالة على يد صبي أو عبد أو امرأة كائناً من كان أو كتابة فقد خرج 
هن :الوكالة :وضار مغزولا عق لو انمه ذلك فالمالك«ضمن أبهما قنك مين الوكيل أو 
الموهوب له. 

ولو أنكر الموهوب له مجيء الرسول بإخراجه من الوكالة فالقول قوله ولا 
يصدق الوكيل عليه ولا الواهب, فإن قامت بيّنة للواهب بمجيء الرسول إلى الوكيل 
فله أن يضمن أيهما شاء. ْ 
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ولو جحد الوكيل مجيء الرسول فالقول قوله مع يمينه. 

ولو أقرٌ الموهوب له بذلك للواهب أن يضمنه ولا يصدقان على الوكيل. 

ولو وكله بأن يهبه على عوض فوهبه على عوض أقلّ قيمة من الهبة جاز في 
قول أبي حنيفة خلافاً لهما وليس للوكيل بالكتابة أن يقبض بدل الكتابة. 

ولو وكل رجلين بالرجوع في هبة لا ينفرد أحدهما به. 

ولو دفع ألفاً إلى رجلين وأمرهما بدفعها إلى رجل فدفعها أحدهما جاز 
استحساناً. وقد سبق بعض مسائل الباب في كتاب الهبة. 

عتق: لو وكله بعتق عبده على مال أو بغير مال جاز وله عزله. 

لو وكله أن يعتق عبده البئّة فأعتقه الوكيل عن دين أو علّق عتقه بشرط نحو 
دخول الدار أو الموتء أو قال: أنت حر غداًء أو أعتقه على مال» فكله باطل. 

وكذا لو تكله أن يعتقة غلن هال فدترة على فال ل يجوز : 

وكذا لو وكّله أن يعتقه غداً فأعتقه اليوم لم يجز. 

أما لو وكله أن يعتقه اليوم فأعتقه غداً يجوز استحساناً لا قياساً. 

ولو وكل رجلين بكتابة عبده أو بعتقه على مال ففعل أحدهما لم يجز. 

ولو وكله أن يعتقه البنّة أو على مال ثم دبّره المولى أو كانت جارية فاستولدها 
فالوكالة بحالها. 

ولق وكله أن عق أمقدبفولكدت: ولد قله أن يضفيا ريستو لذ ها 

لوو للم بي عدا إل ماك بروجر واانم اه إلى سك يقر شين ين 
للوكيل أن يعتقه. 

ولو وكّله أن يعتق عبده فقال الوكيل: قد أعتقه أمس» وجحد ذلك رب العبد. 
فلا يصدق الوكيل» فهو على وكالته. 

ولو وكله أن يعتق عبده فقال الوكيل: أنت حرّ إن شئت» فقال: قد شئت» لم 
يعتق وإن أعتقه الوكيل بعده جاز. 

ولو وكل عبده أن يعتق نفسه جاز كما لو وكل امرأته أن تطلّق نفسها وليس 
للمولى نهيه وعزله ما دام في المجلس . 

أما إذا قام العبد من المجلس خرج الأمر من يده فليس له أن يعتق نفسه. 
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ولو قال لعبده: اعتق نفسك بما شئتء فأعتق نفسه على درهم أو أكثر جاز إن 
رضي بذلك المولىء وإنما شرط رضاه لأن العبد لا يجوز أن يكون وكيلا من 
الجادين ميا . 

وكذا إذا قال لعبده: بع نفسك بما شئت» فباع نفسه من نفسه بمال مسمّى جاز 
إذا رضي به المولى؛ وكذا هو في الطلاق. 

ولوبوكل وتغلا أن بيعتق عيد» على شىءفعلى أي نت مين الأمزال أعققة 
علديكان بالانداق: إذا ريلك فبكد ما يتابن انق متك الناين: 

ولو قال المولى: أمرتك بألف. وقال الوكيل: أمرتني بخمسمائة» فالقول قول 
المولى مع يمينه. 

ولو وكله بأن يعتقه على ججعل فأعتقه على خمر أو خنزير جاز وعلى العبد 
قيمة نفسه. أما لو أعتقه على ميتة أو دم لم يجز. 

ولو أعتقه على هذا العبد فإذا هو حر عتق وعليه قيمة نفسه عندناء» وعند أبي 
يوست ؟ قيمة ذلك اله أن لو كان عيدا: 

ولو وكله أن يعتق عبده على ججعل فأعتقه على شاة مذبوحة بعينها فإذا هي 
ميتة فالعتق باطل. ش 

أما إذا أعتقه على دن خلّ فإذا هو خمر جاز عتقه وعليه قيمة نفسه عند أبي 
حنيفة» وعندهما يلزمه مثل ذلك الدنّ خل. 

ولو وكّله أن يعتق نصف عبده فأعتق كلّه لم يجز في قياس قول أبي حنيفة 
خلافاً لهما. 

ولو وكله ليعتق كله فأعتق نصفه جاز بلا خلاف. 

لوو كله أن عفن عيده على دل غير افيدتي اتاعققة على الننه سكا( ايسان 
إن كان مثلة مق على مله لا قناسا . 

لوو كله ان ركاقن عنو ري لذ قله أن ركا هيا هنا أو كد ذا لز ان ابا مره كانه 
واحدة على أن ذلك واحد ضامن عن صاحبه فإنه لا يجوز إلا على هذا الوجه. 

لو وكله وقال: بع عبدي هذاء أو كاتبه» أو أعتقه على مال فأيّ ما فعله ذلك 
عا 
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]إن فالنه كافو هذ أو ها كانت رهبي تنا با رودو ف كاتييها مع ور 
إن كان جعل نجومهما واحداً لا يصمح أصلاً. 

وإن اختلفت نجومهما يصمٌ كتابة أحدهما ويجبر المولى على أن يختار كتابة 
أيهما شاء بحصته من ذلك البدل. 

ولو وكله أن يكاتب عبده يوم الجمعة فقال الوكيل يوم السبت: قد كاتبت 
أمس بعد الوكالة على كذا وكذبه المولى فالقول قول المولى فى القياس» ولكن 
اعد ْ 

ولو قال: وكلتني أمس فأعتقته على مال في آخر النهار» وقال المولى: بل 
وكلتك اليوم» فالقول قول المولى مع يمينه. 

مضاربة: المضارب لو وكل بتقاضي دين المضاربة أو بعضها أو بقبض وديعة 
من مالها أو ببيع شيء أو إجارة عبد أو استئجار شيء من مال المضاربة أو 
بالخصومة في دعوى فيها أو يذّعي قبله منها كله جائز حتى لو وكّل بذلك ربٌ 
المال فهو جائز. 

ولو اشترى الوكيل أخ ربٌ المال جاز على المضارب دون رب المال. 

ولو اشترى أخ المضارب جاز إن لم يكن فيه فضل على رأس المال فإن كان 
فيه فضل فهو للمضارب خاصة. 

ولو دفع المال إلى الوكيل فأنفق على الرقيق فالوكيل مصدق فيما أنفق وإن لم 
يدفع لم يصدق إلا ببيّنة. 

ولو وكل المضارب رجلا ببيع عبد ثم إن رب المال نهى المضارب عن البيع 
ونقض المضاربة ثم باعه الوكيل جاز علم أو لا يعلم. وكذا إن جاء ربٌ المال ثم 
باعه الوكيل. 

ولو وكّله المضارب بشراء عبد ودفع إليه ألفاً من المضاربة ثم مات رب المال 
ثم اشترى العبد لزم المضارب دون ربٌ المال علم به الوكيل أو لم يعلم. 

ولو مات المضارب ثم اشترى وكيله العبد فيكون مشترياً لنفسه علم بموته أو 
لم يعلم. 
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ولو اختلف المكاتب ووكيله في مقدار الثمن أو في الأجل فالقول قول 
المكاتب» ولا يجوز بيعه. 

ومسائل هذه الأبواب قد سبق في العتاق والمأذون فلهذا اقتصرنا. 

نكاح: لو وكله تزويج امرأة فزوّجها وزاد في مهر مثلها أو هو وكيلها فقبض 
عن مهر مثلها جاز إن كان مما يتغابن الناس فيه. 

أما لو لم يتغابن الناس في مثله يجوز أيضاً عند أبي حنيفة. وعندهما لا يجوز 
في الموضعين جميعاً. 

ولو وكله بأن يزوج له امرأة فزوّجها مَن ليست بكفؤ له جاز عند أبي حنيفة 
قناضابوعكدهيا لا تجوز :وهو ايدان 

ولو وكله بتزويج امرأة بعينها فزوجها منه على عبد للزوج أو متاع مسمّى صحٌ 
التكاح ولا يكون العبد مهراً إلا أن يسلمه الزوج إليها. والقياس أن لا يجوز النكاح. 

أما لو أمره أن يزوّجها على دراهم فزوّجها على الدنانير لم يجز. 

ألا ترى لو قالت المرأة: زوجت نفسي منك على هذا العبد فقال: قبلت» فإذا 
العبد مستحق صح النكاح. 

أما لو قالت: زوجت نفسي منك على ألف درهمء. فقال: قبلت على ماثة دينار» 
يعت الج 

ولو وكله بتزويج امرأة بعينها ثم جاء الوكيل وقال: قد زوّجتها وصذقته المرأة 
فقال الآمر: قد أمرتك به إلا أني لا أدري أَفَعَلته أم لاء فإنه لا يلزم النكاح إلا أن 
تقوم البيّنة على معاينة العقد عند أبي حنيفة خلافا لهيما: 

ولو وكله أن يزوّجه امرأة ولم يسمّها فزوّج الوكيل ابنته ينظر إن كانت صغيرة 
لم يجز بالاتفاق» وإن كانت كبيرة لا يجوز أيضاء وعندهما يجوز. 

وعلن هذا إذااو ليع عد فاع الركان مو اكه لا حرق وصندهما إلذكان 
الابن كبيرا جاز. 

أما لو زوّج أخته جاز بلا خلاف. 

ولو زوّجه امرأة عمياء أو شلاء أو مجنونة أو رتقاء جاز. 

ولو وكله بتزويج امرأة من قبيلة بعينها فزوّجها من غيرها لم يجز كما لو وكله 
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بتزويج امرأة على ألف درهم فتزوّج امرأة على ألف درهم وزوّج امرأة على مائة 
دينار لم يجز فإنه خالفه. 

ولو وكل امرأة لتزوّجه امرأة فزوّجت نفسها منه لم يجز. 

مسلم وكّل كافراً بتزويج امرأة فزوّجه فهو جائز. وكذا الحربي لو وكل الذميّ 
أو على الضد. 

ولو وكّل الصبي رجلاً ليزوجه لم يجز إلا إذا أدرك ثم أجاز توكيله فجاز وإلا 
فلا. 

ولو وكل رجلين بتزويج ليس لأحدهما أن ينفرد به. 

ولو وكله يتزوج امرأة فزوّجها وشرط إن خرجت عن الكوفة فهي طالق» صحٌ 
التكاح وبطل الشرط. 

ولو زوّج الوكيل وضمن المهر ثم جحد الزوج الوكالة والنكاح فلا نكاح 
بينهما ويجب على الوكيل نصف المهر. وعندهما كمال المهر. 

لو وكّله أن يزوّج امرأة بألف درهم فأبت المرأة إلا بزيادة مهر فزاد الوكيل ثوباً 
من ثياب نفسه. فالنكاح باطل. 

ألا ترى لو هلك أو استحق هذا الثوب رجعت المرأة بقيمته على الزوج دون 
الوكيل. 

وإن وكله تزويج امرأة بعينها على ألف فزوّجها على ألف على أن زادها كرامة 
ولم يسمّهاء ينظر إن كان مهر مثلها ألف أو أقلّ جاز النكاح» وإن كان أكثر لم يجز 
إلا أن يرضى به الزوج. 

ولو وكله أن يزوّجه أمة فزوّجه مدبرة أو أم ولد جازء فإن أمره أن يزوّجه امرأة 
فزوخةاضبية ل جام مثلهاستاز» وكذا مريفنة: 

وإن وكّلت امرأة رجلا بتزويجها فزوّجها من خصيّ أو مجبوب أو عنين يؤجل 
في العنين ويفرّق في المجنون في الحال إن طلبت. 

ولو وكل امرأته بتزويج فزوّجته أمتها أو مكاتبتها لم يجز. 

ولو وكّل رجلاً بتزويج امرأة ولم يسم مهراً فزوّجه الوكيل امرأة على دار 
الزوج لا يجوز في القياس» ويجوز في الاستحسان والزوج بالخيار إن شاء أعطاها 
الاق أ فنمتها: 
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ولو اختلفا فقال الزروج: زوجتني هذه المرأق وقال الوكية ةر د عفان هذه 
الأخرىء فالقول قول الزوج إذا صدقته المرأة. 

ولو وكل خمسة رهط أن يزوّجه كل واحد امرأة على حدة» ففعلوا الأربع 
رم 3-7 الأولى 0 الخامسة» بم الأولى قول الزوج إذا لم 

وا 7 
يختار منهن أربعاً ومن الأختين واحدة» وإن كان الكل في عقد واحد لم ينعقد 
النكاح. 

ولو أمره أن يزوّجه امرأتين بألف نسيئة فزوّجها إِيّاه بألف حالة فالزوج بالخيار 
القاء.وة وإ شاء احجان الت يعاد 

ولو أمره أن يزوّجها بألف فزوّجها إيّاهِ بألفين فلم يعلم الزوج حتى دخل بها 
فالزوج بالخيار إن شاء أجاز بألف وإن شاء أجاز بألفين وللمرآتين , الأقل من مهر 
كلما تومة: الالفيرة: 

توغ لو :وكلت التمرأة البالكة العاقلة البحةة ركيلة لبروهها كوا شهدي 
وكمال المهر فهو جائز ليس للأولياء ردّ النكاح عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وكذا لو زوجت نفسها أو زوّجها من غير كفء لا يجوزء هكذا ذكرها هنا. 
وذكر في موضع آخر: جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز. 

ولو زوّجها من كفءٍ وبمهر مثل إلا أن الزوج أعمى أو أشل أو مجنون صح. 

أما لو زوّجها من صبي لا يجوز. 

ولو وكلت ذميّة مسلماً ليزوجها فزوّجها على خمر أو خنزير جاز إن كان 
الزوج كافراً ولها ذلك. 

ولو و كلق المرأة رجلا أن يزوّجها من فلان وتحت فلان يومئذ أربع نسوة ثم 
ماتت إحداهن ثم زوّجها الوكيل منه جاز. 

ولو أمرته أن يزوّجها من فلان اليمني أو الكوفي فزوّجها من رجل كوفي بذلك 
الاسم والنسبء فالقول قولها إن أرادته أو غيره. 

طلاق: لو وكل رجلا بطلاق امرأته له أن يطلقها : في المجلس وغير المجلس 
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بخلاف ما إذا قال لامرأته: أمرك بيدك» بغير المجلسء فإنه تمليك وليس بتوكيل» 
فإن الإنسان لا يكون وكيلاً في حقّ نفسه ولا رسولاً. 

ولؤاقال؟ انك دوكتلن اق “زلافينا ثلاث + قطلقها واخنة فيو سطائق إن كانت 
ور وك ل و 

أما لو وكله بواحدة فطلق اثنين أو ثلاثاً لم يقع شيء عند أبي حنيفة خلافاً 
لهما وإن أمره بالبائن فطلقها رجعية يقع ثلاثا» وإن وكله بالرجعية فطلقها بائنة فهي 
زر جعية, 

وإن وكّله بأن يطلق امرأتين فطلق واحدة منهما جاز. 

ولو وكّل رجلين يطلقانها ثلاثاً فطلق أحدهما واحدة والآخر اثنين جاز» وكذا 
الرسول غلى هذا 

ولو وكله ليطلقها على السنة فطلق في حيضتها فهو باطل وله أن يطلق إذا طهرت. 

ولو طلقها الزوج فللوكيل أن يطلق أخرى ما دامت في العدة. 

أما لو انقضت العدّة ثم تزوجها الزوج ليس للوكيل أن يطلقها بخلاف ما لو 
علق طلاقها بدخول الدار ثم أبانها بواحدة وانقضت عذتها ثم تزوجها ثانيا ثم دخلت 
الدار وقعت. 

ولو وكل رجلين بطلاق امرأته فقبل أحدهما وأبى الآخر ثم طلق الذي قبله 
جاز. 

لو قال: طلقها واحدة إن شئتء فطلقها ثلاثاً لا يجوز عند أبي حنيفة. 

ولو وكلهما فطلقاها ثم جحد الزوج فلم تقبل شهادتهما على الطلاق فإن 
الشهادة على فعل نفسه لا تجوز. 

ولو قال: طلق امرأتي إن شئت»ء فهو على المجلس”". 

وكذلك لو قال: طلقها إن شاءت» فقامت عن مجلسها قبل أن تشاء» بطلت 
الوكالة. 

ولو وكّله بطلاقها فقال الوكيل: أنت طالق غدأء لا يقع. 


(1) أي يقتصر على المجلسء وبدون قوله: إن شئت لا يقتصر على المجلسء» لأن بدون ذكر المشيئة 
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ولو قال لهما: طلقاهما بألف. ليس لأحدهما أن ينعقد به. 

ولو وكله بطلاقها على جعلء فطلقها على ججعل مؤجل جاز. 

وكذا في المهر وفي الثمرة: 

كله لى ركنت المرأه رجاة مشلعها عن روجها على نايدا له فكلمها عدن 
المهر فهو جائز أو أقلّ أو أكثر مما يتغابن فيه. 

ولو زاد على المهر بما لا يتغابن الناس في مثلهء أو كان من جانب الزوج 
فنقص ما لا يتغابن فهو جائز عند أبي حنيفة خلافاً لهما كما في وكيل البيع. 

ولو كان وكيلا من الزوجين بالخلع بينهما فخلع لم يصمٌ بمنزلة الوكيل في 
البيع من الجانبين. هذا رواية هذا الكتابس. 

وكذا إذا وكلت المرأة زوجها بذلك أو الزوج وكلها به. فإنه لا يجوز. 

ولو قال لها الزوج: اخلعي نفسك مني بألف. فإذا قالت: فعلت» فهو جائز. 

أما لو قال: اخلعي نفسك بما شئت»ء فقالت: فعلت» لم يجز. 

ولو خالعها الوكيل على خمر أو خنزير وقع على قيمته. 
عتقت وكذا المدبرة والمكاتية وأم الولد. 

ولو وكلت الصبية أو المعتوهة رجلا بالخلع فخلعها من زوجها فالخلع جائز 
ولا يلزم المال المرأة ولا الوكيل. 
خنزير جاز الخلع وبطل الجعل. 

ولو وكل المعتوه أو مغمى عليه رجل بخلع امرأته ينظر إن عقل الخلع 
والطلاق والوكالة فهو جائز وإلا فلا. 

إجارة: لو وكله بإجارة أرضه فدفعها الوكيل مزارعة أو طعمه أو بتجارته لم 
يجز. ولو أبراً الوكيل من الأجرة بعدما ضبان ديا فى اذى العفةا تعر بها «وضوقها 
الوك ,فتدذا كلاف لأ يوسات: 
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أما لو كان الأجر شيئاً بعينه نحو ثوب أو خادم لم يصمٌ إبراء الوكيل فإنه صار 
ملكا لربٌ الأرضء ولو ناقض الوكيل الإجارة مع المستأجر صم إذا لم تكن الإجارة 
معجّلة» فإذا عجّلها إلى الوكيل لم يملك فسخها. 

ولو وكله بإجارة أرضه فيها بيوت فللوكيل أن يؤاجرها مع البيوت. 

ولو اجر رجلين بإجارة شيء فآجراه فليس لكل واحد إلا قبض نصف الأجرة 
بخلاف الوكيل بقبض الوديعة إن أحدهما لا يملك قبض النصف. 

ولو وكله ليؤاجرها من فلان ليس له أن يؤاجر غيرهاء وإذا مات ربّ الأرض 
أو المستأجر تنتقض الإجارة» أما إذا مات الوكيل لم تنتقض. 

ولو و كلة أن وشاع أرقا فاتاجرها بدراهم أو دنائير أو بشيء مما يكال أو 
يوزن بغير عينه فهو جائز عند أبي حنيفة» وعندهما على الدراهم والدنانير. 

مزارعة: لو وكله بدفع أرضه مزارعة فآجرها الوكيل بدراهم لم يجزء ولو قبض 
الوكيل نصيب ربٌ الأرض من المزارع والمعاملة فهو جائز. وقيل: في المسألة 
و لقان 

أما لو دفعها مغارسة لم يجز فإنها غير مزارعة. 

ولو وكله ليدفعها ليغرس فيها النخل بالنصف فدفعها للشجر لم يجزء فإن 

وقيل: ينبغي أن يجور. فإن اسم الجر عام يتناول النخل. 

ولو وكله بأرض له يدفعها إلى رجل ليبنيها بيوتا ويؤاجرها بالنصف وتكون 
الأجرة بينهما نصفين» فهو جائز في قول من يجيز المعاملة وهو قولهما. 

شفعة: ولو وكله بطلب شفعة له في دار فخاصم في ذلك فأقرٌ على الموكل أنه 
قد سلّم الشفعة أو أقرٌّ على نفسه أنه سلّمء أما إقراره على موكله يجوز عندنا إذا كان 
في مجلس القاضي. وعند أبي يوسف: يجوز في غير مجلس القاضي. 
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وأما إقراره على نفسه بالتسليم بأن قال: إني قد سلّمته في مجلس القاضي صِحٌ 
عند أبي حنيفة ولا يجوز في غير مجلس القاضي. 

وعند أبي يوسف: يجوز في الموضعينء وعند محمد لا يجوز إقراره أصلاً. 

ولو قضى للوكيل بالشفعة فقال المشتري: حلف الشفيع ما سلّم لي فإنه يؤمر 
بالتسليم إلى الوكيل ثم يقال له: انطلق فاطلب يمين الشفيع كما في الوكيل باستيفاء 
الدين. 

ولو قال المشتري: أيها القاضي حلف الوكيل بالله ما يعلم أن الوكيل قد سلّم 
الشفعة فلا يمين على الوكيل. 

ولو قال: حلفه بالله ما سلّم هو الشفعة بنفسه؛ فلا يمين عليه أيضاً لأن عند أبي 
حنيفة لا يصمٌ تسليم الوكيل الشفعة إلا في مجلس القاضي. أما محمد: لا يرى 
تسليمه أصلا فلا يمين عليه. 

قال أبو يوسفه ::غلية: المميرة.: 

ولو شهد ابنا الوكيل أو ابنا الموكل أو أبوهما أن الموكل قد سلّم الشفعة 
جازت شهادتهم ولو وكله بطلب شفعته في دار معينة ليس له أن يطلب في دار 
الآخرء أما لو وكله بالخصومة أو بالشفعة في الكل ولم يعين دارا ولا إنسانا فيكون 
وكيلاً فيما هو واجب فى الحال والذي سيحدث استحساناً. وفى القياس لا يكون 
وكيلاً إلا فيما هو راجت في الحال. ئ 

ولو أخذ الوكيل الدار من المشتري بثمن غالٍ لا يتغابن في مثله وكان لا يعلم 
فإنه جائز على الموكل إذا لم يردّ على ثمن المشتري. 

ولو وكله شفيعان بطلب:شفعة لهما في.داز فسلّم الوكيل شئعة أحدهما عند 
القاضي ولم يعين فإن القاضي لا يقضي له حتى يبين نصيب أحدهما سلم لما فيه من 
البجوالة. 

نوع: وككله بطلب كل دين وبالخصومة فله أن يتقاضى الموجود وما يحدث 
حوره امتحيا . 

وكذا إذا وكله بطل كل الميراث. 

لوق كله ومعلون ,بلقل الشفعة فلأحدهما أن يخاصم وإذا سلّم أحدهما عند 
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القاضي جاز على شريكه وعلى موكله جميعاً. 

ولو طلب المشتري إليه أن يكف عنه شهراً على أنه على شفعته وخصومته فله 
ذلك ولا تبطل شفعته ولا شفعة صاحبه. وإن مات الوكيل قبل الأجل ولم يعلم 
صاحبه. 

ذميٌ: إذا وكل رجل من أهل الذمة ذميّاً بقبض دين أو وديعة أو عارية أو بيع أو 
شراء وغير ذلك من الإعتاق والتزويج والطلاق كل ذلك جائزء وإن أسلم الوكيل لم 
يخرج عن الوكالة. 

وكذا لو أسلم الموكل إلا في شراء خمر أو خنزير أو بيعهما فإن أسلم الموكل 
لم تبطل عند أبي حنيفة» وعندهما بطلت الوكالة. 

ولو وكل الذميٌ عبداً مسلماً بقبض دين له أو وديعة أو عارية فقبضه العبد وهو 
محدور :فامتوالكه لا شونان طلنه عت يعن عدنتا درون كان الوك ضيبا دهان 
عليه اذا وعند أبي يوسف: يضمنان في الحال. 

ولو وكّل الذميّ ذميّاً بقبض خمر أو مسلم مسلماً بقبض عصير فصار خلاً 
للوكيل قبضه في الموضعين جميعاً. 

ذميٌ وكل ذميّاً بقبض جلد ميتة ودباغتها ففعل جاز. 

مرتد: لو وكّل المرتد وكيلا ببيع أو شراء أو إجارة أو نكاح أو طلاق أو عتاق 
جازت وكالته» فإن مات أو قتل على ردّته فما فعله الوكيل فهو باطل. 

ولو أسلم كلّه جازء وإن وكله وهو مسلم ثم ارتدٌ ثم أسلم فالوكالة على 
اليا 

لو وكله رجلان بشراء جارية ثم ارتدٌ أحدهما ولحق بدار الحرب ثم اشترى 
الوكيل لزم نصفها للوكيل. 

ولو خاصمه ورثة المرتد فحلف الوكيل أنه اشتراها بعد لحوقه بدار الحرب 
فهو له وإن نكل فنصفها لورثته. وكذا اختلافهما في وقت ارتداده. 

أما لو دفع المرتد مالا إلى الوكيل ثم لحق ثم اشترى الوكيل فهو للورثة. 

ولو أقاما البيّنة يؤخذ بيّنة الورثة في الأحوال كلها. 
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أما توكيل المرأة المرتدة جائز في سائر التصرفات غير تزويجه إيّاها حالة 
الردّة» فإذا أسلمت فهو على وكالته يتزوجها. 

أما لو وكلته بتزويجها ثم ارتذت ثم أسلمت بطلت الوكالة للأولى كما في 
لمكا سوا 

صلح: لو وكله في دعوى عليه ليصالح فصالح الوكيل على إقرار وإنكار بمال 
مقدر فهو جائز ويجب المال على الموكل دون الوكيل إلا أن يضمن الوكيل المال أو 
يضيفه إلى ذمته كما في وكيل المرأة بالخلع فعليها المال دون الوكيل ما لم يضمن 
الوكين المال: 

ثم إذا ضمن الوكيل في الصلح المال أو أضافه إلى ذمته أو ماله ثم أذّاه رجع 
به على موكله سواء أذّاه بأمره أو بغير أمرهء بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر 
وداه بغير أمر الزوج ولا يرجع على الزوج. 

والوكيل بالصلح لا يكون وكيلاً بالخصومة ولا يصحٌ إقراره في شيء على 
موكله. 

ولا ينفرد أحد الوكيلين بالصلح من أيٍّ جانب كانا. 

ولا يوكل الوكيل إلا بأمر الموكل. 

ولو وكله أن يصالح على كرّ حنطة بعينه من مال الموكل فصالحه على كرّ في 
ذمته موصوفة جاز على الوكيل دون الموكل قياسا. وفى الاستحسان يجوز على 
موكله. وكذا إن لم يضمنه جاز استحساناً. 1 

ولو صالح على أقِلَ ما سمّى الموكل جاز. 

ولو وكله ليصالح على سكنى بيت سنين معلومة والبيت قائم فصالح ونقص 
عنه» ينظر إن كان وكيلاً من جانب المدعي جازء وإن كان من جانب المدعى عليه 
لم يجز. وإن زاد ينظر إن كان وكيلاً من جانب. 

مفاوضة: لو وكّل أحد شريكى المفاوضة وكيلاً بخصومة فى المفاوضة فهو 
عات طلهها تجميدا ل قركا ديعي فى تللف مار يو ررك بيدا 

ولو اشترى أحدهما عبداً ثم وجد به عيباً فوكل وكيلاً بردّه فللوكيل أن 
يخاصم. 
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وإذا آل الأمر إلى الردّ فلا بد من حضور الشريك إن طلب البائع يمين شريكه 
ما رضى بهة. 
فللمشتري أن يخاصم الوكيل ولا يمين عليه ولو أراد أن يستحلف شريك البائع على 
العلم. 
كنا لقروكين ف التجازة على المدوة: ار 

أما لو كانا شريكين في التجارة خاصة أو في دراهم خاصة أو في دابة أو دار 

وإن كانا شريكين في بر أو قطن يشتركان ويبيعان جاز ذلك. 

وكذا لو استبضع أحدهما صاحبه جاز على نفسه وعلى صاحبه جميعاً. 

ولو عزله أحدهما جاز إذا كان وكيلاً نافذ التصرف غليهما 

ما لا يجوز: التوكيل بالخصومة في إثبات القصاص جاز عند أبي حنيفة» ولا 
مدرو ل انوا 7 

وعلى هذا فى حد القذف وحد السرقة. 

وأجمعوا جواز توكيله في الخصومة بطلب المتاع من السارق وليس للمعسر 
والمستودع طلب القصاص في مثل الأمانة. 

أما لهما طلي الدية والأرش حالة الخطأ وتوكيلهما فى إثبات الجناية جائز عند 
أبي حنيفة . 

رجل له دين على رجل فقال الآخر: اذهب فاقبض ديني من فلان» فهو جائز 
وليس للذي عليه أن يمنع من دفعه ثم قال بعده: إنه وكيل القابض دون الذي عليه. 


(1) يجوز التوكيل. بالخضومة فى سائر الحقوق وبإثباتها» ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا فى الحدود 
والقصاصء فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس . وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى الخصم؛ إل أذيكون المركن:عرنضا أر كاتا مسيوة لالد 
أيام فصاعداً. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم. اللباب في شرح 
الكتاب: 1/ 202. 


كتاب الوكالة 239 


وذكر مسألة بدل أنه وكيله وهو: إذا أمره بقبض دين له على رجل بحضرة 
المطلوب ثم عزل الوكيل عن القبض وانتهى خبر العزل إلى الوكيل وعلم الوكيل 
عزله ولم يعلم المطلوب بذلك فدفع الدين إلى الوكيل وقبضه الوكيل قال: يبرأ 
المطلوب عن الدين. 

فهذا يدل على أنه وكيل في دفع الدين إليه. 

وكذاافن الوذيعة والعارية والرفن وامكرؤاة ها جره فو كارت العبه وكيك 

مأذون: وتوكيل العبد المأذون 0 بتقاضى دينه وبالقضاء عنئه أو ببيع أو شراء 
أو إجارة وغير ذلك جائز وليس له أن يوكل غيره ليكاتب عبده أو يزوجه. 

وفي رواية أبي حفص: يجوز في التزويج إذا أذن له المولى. 

وكذا إن أذن له بالكتابة وليس عليه دين جاز توكيله بذلك أيضاً وإلا فلا. 

ولو وكل المأذون رجلا في أمر التجارة ثم باعه مولاه انعزل الوكيل وخرج 

أما لو جحده فإن وكيله ينعزل فيما ليس من حقوق العقد وبقي في حقوق 
العقد. 

ولو وكله المأذون بالخصومة فى دار فى يد رجل فباعها ذو اليد فللوكيل أن 
يخاصم المشتري فيها إذا قبضها وكذا في العروض والحيوان. 

وكذا لو وكّل المشتري وكيلاً بالخصومة فله أن يخاصم وكيله. 

وللعيك التائعر أن يوكلا عولآه عليه ديف أو لاحي هليه رامو له أن نير كل تعره 
إن لم يكن على العبد دين وإلا فلا يملك التوكيل. 

وكل وكيل وكل غيره في بيع أو شراء فعقد الثاني بحضور الأول جاز وإلا 
فلا. 

مأذون بين رجلين فوكل وكيلاً بالتجارة ثم حجره أحد الموليين فانعزل الوكيل 
في حصته وبقي وكيلاً في حصة الذي لم يحجر المأذون فجاز بيعه وشراؤه وإجارته 
فى حقٌ هذه الحصة. 

أمة مأذونة في التجارة فأذن لها المولى في التزويج فوكّلت إنساناً بالتزويج 
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فزوّجها الوكيل وهي حاضرة جازء وإن كانت غائبة لم يجز بخلاف العبد في رواية 
وكالته انتتحسانا لا قناساً. 

ولو وكل العك.رتجلا آن«يشترى الهم مدرلا لننسة قاشتراه عتق» والمال على 
الوكيل فإن أدّى من مال العبد غرم ثانياً إذا كان المال في يد العبد قبل العتق. 

ولو وكل المولى وكيلا فباع العبد من نفسه عتق وليس على الوكيل قبض 
الجالدي العد جوزتا للق إلى اللخولى: 

ولو وكل العبد وكيلا ثم أبق بطلت وكالته. 

مكاتب: لو وكل المكاتب وكيلا ببيع أو شراء أو إجارة ثم عتق فهو على 
وكالته. 

أما لو عجز ورد في الرق انعزل وكيله إلا فى حقوق العقد. 

ولو«وكل المكاتتب وكيلاً فبيما عت غلبه عخطأ عتاز» أما طن العنف السأذوة ل 
يصح التوكيل فيها. 

ولو كاتب أحد الشريكين بإذن آخر جاز ثم وكل المكاتب وكيلاً جاز في 
حصته؛ ثم إذا كاتب الآخر نصيبه فليس بوكيل في نصيب الثاني قياساً ولكنا جعلناه 
وكيز ذهها حميعا ابمديانا: 

ولو وكل الصبي والمجنون وكيلا ببيع أو شراء أو نكاح ثم أفاق أو بلغ فإنه 
موقوف إن أجاز صم وإلا فلا. 

ولو وكل المكاتب بقبض هبة أو صدقة فقبضها الوكيل بعد عجز المكاتب فهو 
جائز. أما لو قبضها بعد موت المكاتب لم يجز قبضه. 

ولو وكل بتزويج عبده لا يجوزء أما تزويج أمته جائز. 

ولو وكل رجل وكيلا أن يشتري له عبد فلان فاشتراه من وكيله أو من رجل 
آخر اشتراه من فلان فهو جائز. 

ولو وكله ببيع عبده من فلان فباعه منه ومن وكيله جازء أما لو باعه من رجل 
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ولو اختلف المكاتب ووكيله في مقدار الثمن أو في الأجل فالقول قوله مع 
يمينه» فإن حلف لا شيء عليه» وإن نكل غرم الثمن. 

وكدالو اق الماموو وان لاس تقرف مين المتهرى اننا يعدا لتدراء إذا 
اغتصب منه ألفاً فالقول قوله مع يمينه. 

أما لو أقرٌّ أنه غصب أو استقرض قبل الشراء لم يكن ذلك إقرارا باستيفاء 
الكميه. 

وكذا لو أقرّ الوكيل بأن الموكل جرح المشتري بعد الشراء جرحأ فوجب 
الأركق النا مقن العين لا القضصاض» أن كان المشغرى امراة اقة الوكيل أن موكله 
تزوجها على ألف ودخل بهاء أو أقرٌ أن موكله استأجر المشتري بألف يعمل له كذا 
قبل الشراء أو بعده في هذه المسألة. 

وعن أبي حنيفة ومحمد: أنه يستحلف الآمر بالله ما قبضه في هذه المسائل إن 
حلفي حفن الوكيل6 :وان نكل مزع الوكيل #افكان غلى الاشتلاف: 

ولو أقرٌ الوكيل بعد البيع أن موكله اشترى بهذا الثمن من المشتري مائة دينار 
وقبضها وصذقها المشتري وأنكر الآمر برئ المشتري وعلى الموكل الثمن» فإن نكل 
لم يغرم الوكيل شيئاًء وإن حلف غرم مثل الثمن الآمر عند أبي حنيفة ومحمد كما لو 
أقرٌ الوكيل على نفسه بذلك. وبطل عند أبي يوسف. 

وكذا لو أو ا تتموكلة قد آيرا المشعرف على ما سيق : 

شراء: أمر رجلان أن يشتري له جارية بألف فأعطاها إِيّاه فلم ينقدها البائع حتى 
الواح ل ييل العبيع ليستوفي الثمن وليس للبائع على الآمر سبيل ولا سبيل 
للوكيل على الأمر أيضا فيطالب الوكيل بالثمن. 

فإن كاك الماموو معييرا نقد لاهو ان قنك اتفى القمنر و اقفن السارية فز 
البائع ثم ارجع بالثمن على المأمورء فإن أبى الآمر ذلك رفع البائع إلى القاضي ليبيع 
الجارية بدينه بمنزلة معير الرهن» فإن كان فيه فضل فهو للآمر وإن لم يقبض فعلى 
المأمور ثم رجع الآمر على المأمور بما قضاه من الثمن. 

ولو لم يستهلك الثمن ولكن نقده وقبض الجارية ثم وجد بها عيباً ردّها من 
غير استطلاع رأي الآمر إلا أن يتضمن إبطال حقّ الموكل فيحتاج إلى رأيه. 

فإن ادّعى البائع إن الآمر قد رضي بالعيب لم يسمع على الوكيل إلا بالبيّنة. 
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ولو أراد استحلاف الوكيل عند عدم البيّنة ليس له ذلكء. فإن رده القاضي 
بالعيب واستردٌ الوكيل الثمن ثم حضر الآمر وادّعى أنه قد رضي بالعيب فله أن 
يسترذ الجارية من البائع وبطل الحكم بالرذ» ويرذ الوكيل الثمن إلى البائع. 

وإن هلك الثمن عند الوكيل ضمنه من ماله. وعند أبى حنيفة: قضاء القاضى 
ارق ناف ْ ْ 

ليس للآمر على الجارية سبيل وعلى أصلها إذا استردّها من البائع ثم وجد بها 
عيبا آخر فالخصم فيه هو الآمر لا الوكيل. 

ولو ردّ القاضي الجارية بالعيب ثم صدق الوكيل البائع أن الآمر قد رضي به 
فالبائع بالخيار إن شاء صدقه فردّها عليه» وإن شاء أمسكها. فهذا كله على قول 
محمذد. 

ثم إذا قدم الآمر وأنكر الرضا لزمت الجارية للآمر وصار النقص بين الوكيل 
والبائع بمنزلة بيع مستقل في حقٌ الآمر حتى لو وجد بعده عيباً آخر فالخصم هو 
الوكيل. 

ولو اشترى الوكيل جارية بألف ونقدها من مال الآمر ثم هلكت الجارية في يد 
الوكيل ثم استحقت الجارية فللمستحق نصيبي القيمة البائع أو الوكيل المشتريء» فإن 
ضبمن المشعري وجو لتمن على البائم »وان اقدممق والداقع بعمقةه اتسين لين 
للمأمور أن يرجع على الامر بالقيمة التي أذّاها إلى المستحقٌ. 

رجل اشترى جارية نقد الثمن ثم أمر رجلا أن يقبضها فماتت عند المأمور ثم 
استحقها رجل فله أن يضمن أيهما شاء» فإن ضمن المأمور فيمتها رجع المأمور على 
الآأمر بذلك وللمستحق أن يضمن البائع ابتداء. 

تصديق: لو أمره أن يبيع عبده فادّعى المأمور أنه باعه من فلان وقبض ثمنه 
وضاع عنده أو قال دفعته إلى الآمر وأنكر الآمر البيع أو أنكر قبض الثمن» فالقول 
قول الوكيل. 

رجل مات وترك عبداً وورثة صغاراً وأوصى إلى رجل فباع الوصيّ العبد وأقرٌ 
بقبض وأنه ضاع عنده أو أنفقه على الورئة» فلما كبر الورثة أنكروا قيض الثمن 
فالقول قول الوصيء فإن رذه المشتري بعيب على الوصيّ ضمن الثمن ولا يرجع 
على الورثة ولا على التركة ولكن العبد يباع. وكذا في المسألة الأولى. 
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رجل مات وترك عبداً لا مال له غيره قيمته ألف وابناً كبيراً فأقام رجل بيّنة أن 
له على الميت ألف دين وقضى القاضي به على الوارث ثم بعث أميناً يبيع العبد لأن 
الوارث كالأجنبيء فإن قال الأمين: قد بعته من فلان ودفعت ثمنه إلى الغريم. 
وصدّقه فلان» وكذبه الغريم في البيع» أو في قبض الثمن, أو كذّبه في دفع الثمن 
إليه» فالقول قوله فإنه ليس بنائب عن الغريم» فلو ظهر غريم آخر ليس له أن يشارك 
الغريم الأول فيما أقرٌ عليه للأمين فإنه منكر ودفع الأمين إليه غير أن المشتري برئ 
من الثمن. 

ثم لو وجد المشتري به عيباً ردّه على الأمين دون الغريم إن لم يقرّ الغريم 
بالبيع أو أنكر قبض الثمنء فإن أقرٌ الغريم بقبض الثمن فهو خصم فيه وعليه دون 
الوق 

وقد سبق مسائل الباب في صدر الكلام. 

ضمان: لو أمره ببيع عبده فباعه وسلّمه إلى المشتري وضمن الوكيل الثمن عن 
المشتري» فهو باطل. 

وكذا لو كفل به أو احتال به على نفسه بخلاف الوكيل بالنكاح متى ضمن 
المهر صحّ. 

ولو نقد الوكيل الثمن بموكله من ماله عن المشتري جاز وهو متبرّع ولا يرجع 
على المشتري. 

وكذا لو مالم الرقال عن مو كاه ها سار الوكين حت 

أما لو صالحه على ماله على أن الثمن الذي على المشتري يكون له لم تصحّ. 

ولو أحال الوكيل موكله على المشتري ورضي ينظر إن كان وكيلاً من جانب 
المدعى عليه جاز. 

ولو وكّله ولم يسمّه شيئا فصالح على مال كثير وضمن لزم ذلك الوكيل ثم 
ينظر إن كان مما يتغابن مثله لزم الموكل» وإن كان أكثر منه لا يلزمه وإن لم يضمن 
الوكيل فيجوز فعله على موكله عند أبي حنيفة سواء كانت الزيادة على قيمة المدعى 
واكتاب كله ارجا له عازن وهنا فى رك المدعى عليه» وعندهما لا يجوز. 

وكذا إن كان وكيل المدعي حصص عنه ما لا يتغابن الناس جاز عنده خلافاً 
لهما. 
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الو ادّعى غنماً في يديّ رجل فوكل المدعي رجلا بالصلح فصالح الوكيل على 
أن سلّم شيئاً منها للمدعي وتبرأ عن ما بقي» فهو جائز. 

وكذا المطلوب لو وكل به كما فعل بنفسه. 

رقيق: لو باع عبداً فادّعاه إنسان فوكل البائع وكيلاً ليصالحه حتى سلَّم البيع 
جاز. 

وكذا لو فعله المشتري ولا يرجع المشتري على البائع بما أخذ المدعي منه 
بصلحه. 

ولو صالح المشتري والبائع على عيب وكتب بذلك جاز. 

ولو وكله ليصالح المشتري من عيب في رأس المبيع فصالحه عن ذلك وعن 
غيره مما في جسده جاز بما في الرأس خاصة دون غيره. 

ولو وكل المشتري ليصالحه من عيب فأقرٌ الموكل بأن صاحبه قد رضي 
بالعيب فإقراره باطل إلا إذا وكله بالإقرار. 

دين بين شريكين فوكل أحدهما ليقبض منه فما قبضه الوكيل فهو بينهما حتى 
لو أخذ شيئأ وهلك في يد الوكيل لشريك الموكل أن يرجع بنصف ما ضاع على 
صاحبه . 

وفي رواية أبي سليمان: له أن يضمن وكيل شريكه بنصف ما ضاع ثم يرجع 
الوكيل على موكله بما ضمن. 

ولو اشترى عبداً لابنه الصغير ثم طعنه بعيب فوكل وكيلاً بالصلح ينظر إن كان 
خيراً للصبي جاز وإلا فلا يجوز. 

جنايات: لو وكله ليصالح عنه في دم عمد ادّعى عليه فصالح على ألف درهم 
وضمنها جاز. 

وكذا لو صالحه على ألف دينار أو عشرة آلاف أو مائة من الإبل أو ألفي شاة 
أو مائتي بقرة كل ما هو من أجناس الديات أو صالحه على ثوب يهودي. 

وكذا لو كان هو وكيل الطالب» ولو كان هو وكيل المطلوب وزاد في صالحه 
على ما لا يتغابن في مثله إن ضمن جاز ولم يلزم موكله بالإجماع كما في الوكيل 
بالا 
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أما لو كان هو وكيل الطالب فجاز أن ينقض ما لا يتغابن عند أبى حنيفة خلافاً 
لعا 

أما في نقصان وزيادة يتغابن في مثله فهو جائز في الجانبين بلا خلاف. 
وإن شاء أعطى قيمته» وإن أعطاه العبد فاستحق لزمه القيمة كما إذا صالحه على عبد 
الغير. 

ولو صالح الوكيل من الدم على ألف على أن يكون على المدعى عليه فهو 


ولو وكله بقبض الدية فاحتال الوكيل به على صيرفي لم يجز. 

أما لو قبض عن الصيرفي جاز. 

ولو كانت الدية إبلاً فأخذ الوكيل الدراهم لم يجزء وإن كان دراهم فأخذ إبلآً 

وإذا وكّل وكيلاً ليهودي عنه دية فادّعى بعضها وحطٌ الطالب بعضها فالحط 
على المطلوب ليس للوكيل منه شيء. 

نوع: لو وكله ليصالح عن شجة فصالح على خمسمائة إن كانت الشجة خطأ 
جاز مقدار خمسمائة وتبطل الزيادة» وإن كانت عمدا جازت الزيادة على الموكل 
والوكيحعميعا إن كان الزيادة هما بفاء : 

أما إذا كانت مما لا يتغابن لزم الوكيل دون الموكل بخلاف الخطأ. 

ولو مات المشجوج انتقض الصلح في الوجهين جميعاً عند أبي حنيفة 
وعندهما لا ينقض. 

وقد سبق مسائل الباب في الذيات وبعضها سيأتي في كتاب الصلح إن شاء الله 
ان 

عن صا ان ب سر كان علي , بن أبي طالب - رضي الله عنه ضير 
تخضيومة أندا قال إن الشسيظاة يحضيرها فإن لها لمكي فكان إذا خوصم عن شيء 
من أمواله وكل عقيلا» فلما كبر عقيل وأسنّ وكل عبد الله بن جعفر قال: هو وكيلي 
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فما قضي عليه فهو علىّ» وما قضي له فهو له”'". 

قال عبد الله: خاصمني طلحة بن عبيد الله فى ضفير أحدثه علىّ بين أرضه 
وأرض طلحة ‏ والضفير المسناة ‏ فزعم طلحة أنه أضرّ به وحمل على أرضه السيل 
قال: فواعدنا عثمان بن عفان أن يركب معنا فينظر إليه فوالله إني وطلحة نختصم في 
الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب وقد قدم قبل ذلك وافداء فألقى 
كلمة عرفت أنه أعانني بهاء قال: أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر بن 
الخطاب؟ قلت: نعمء قال: لو كان جوراً ما تركه عمر. فسار عثمان حتى أتى الصضَفير 
قال: ما أرى ضرراً وقد كان على عهد عمرء ولو كان جوراً فلم يدعه ‏ رضي الله 
عن الع ا 
من الجامع الكبير: 

قال رحمه الله -: رجل دفع إلى رجل ألف وأمره أن ي* يشتري له جارية 
فاشترى ثم جاء لارام ينقدها فأبى البائع أن ينقدها ووجدها يونا أو نبهرجة أو 
ستوقة أو رصاصاً ثم هلكت عند الوكيل هلكت أمانة» ويرجع المشتري بالجياد 
وينقدها البائع. 

ولو قبضها البائع من المأمور ثم وجدها زيوفاً أو نبهرجة فردّها عليه ثم هلكت 
عند الوكيل هلكت عليه وغرم من ماله ألفاً جياداً ولم يرجع على موكله بشيء. 

ألا ترى لو أودع رجلاً ألفاً ثم أذن له أن يقضي بها ديناً عليه ففعل صار ذلك 
قرضاً عليه» فإن وجدها القابض زيوفاً فردها على المستودع فهلكت عنده هلكت 
عليه لا على الذي أودعه. 

وأما لو وجدها البائع رصاصاً أو ستوقة فردّها على الوكيل ثم هلكت عنده 
هلكت على موكله ويرجع على موكله بألف جياد. فإذا فعل ذلك وهلكت في يده 
قبل أن ينقدها البائع هلكت على الوكيل. 

وكذا لو كان الموكل لم ينقده شيئاً في الابتداء حتى اشتراها ثم نقده ثم هلكت 


010 الخبر في نثر الدر 1/ 3200. والقّحمة: المهلكة» وللخصومة فُحَمْ 00 أنها تقحم صاحبها على ما 
يريده . الصحاح 2/ 63. ويقال: در 

20( الخبر في نثر الدر 1/ 300. والحدة الحائط يبننى في وجه الماء وهي المَسَنَّاة. المصباح المكيو 
2 363. 
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عند الوكيل هلكت من مال الوكيل بخلاف المضاربة فإنه لا يزال يرجع على ربّ 
المال. 

رجل دفع جارية إلى رجل وأمره أن يبيعها فقال المأمور بعدما قبضها: قد بعتها 
من فلان بألف وقبضت الثمن ودفعته إليك» أو ضاع في يدهء» وصذقه بذلك المشتري 
وكذبه الموكل فالقول قول المأمور فصارت الجارية للمشتري ولا ثمن عليه في 
رواية» ولا يمين عليه في رواية حيث اذعى ذلك الوكيل. 

ثم إفوجد المشخرى بالجازية عيبا رذها ورجع على الوكيل بالثمن. وليس 
للوكيل أن يرجع على موكله. 

وقبل رجوع المشتري للآمر أن يستحلف المأمور فإذا تعذر الرجوع على الآمر 
والقاضي باع الجارية المردودة بالعيب فهو في ثمن المشتريء فإن ظهر فضل رد 
على الوكيل ليردّه الوكيل على الآمر»ء وإن نقض لم يرجع على الآمر. 

ولو كان الآمر أقرٌ أن المأمور قد قبض الثمن وأنكر دفعه إليه فللمشتري أن 
يردّها بالعيب عليه وعزم المأمور رقتها ثم رجع على الموكل وأمره ببيعها ولم يدفعها 
إليه . 

لو أقرّ الوكيل أنه باعها وقبض الثمن وضاع في يده وصدّقه المشتري وكذبه 
الموكل لا يصدق الوكيل» فيؤخذ المشتري بالثمن فيقال للمشتري: إن شئت فانقد 
الثمن أو انقض البيع»؛ فإن أدَى المشتري ألفاً إلى الآمر ودفع الجارية ثم رجع 
المشتري إلى المأمور بألف درهم. 

جارية بينهما فوكل أحدهما صاحبه ببيعها فباعها بألف فأقرٌ الشريك للآمر أن 
البائع قد قبض الثمن من المشتري وصدقه المشتري وأنكر البائع» فبرئ المشتري من 
نصف الثمن. 

وأما المأمور يملك قبض نصف الثمن من المشتري ولم يملك ذلك الآمر 
وليس للآمر أن يشارك المأمور فيما قبض ويحلف لشريكه بالله ما قبضء فإن حلف 
فلا شيء عليه. وإن نكل غرم نصيب الآمر. 

وإن كان المأمور هو أقرٌ بأن الآمر قبض الثمن وأنكره الآمر فإن المشتري قد 
برأ من نصف الثمن ويأخذ البائع من المشتري نصف الثمن ويشركه في الأمر 
ويستحلفه شريكه بالله ما قبض»ء فإن نكل غرمه الامرء وإن حلف فلا شيء عليه. 
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وفى بعض الروايات: يستحلف الأمر فإن حلف فالباقى بينهماء وإن نكل 

براءة: لو وكل رب الدين مديونه ليبرئ نفسه منهء أو قال: أبرئ نفسك ففعل 
06 

وكذا لو أمره رجلا ليبرئه أو يهبه له. 
أبرئ أنت نفسك بأن تؤدي ما عليك فقد أبرأت نفسك. 

لو قال العبد لمولاه: أعتقني فقال: ذلك إليك» فأعتق نفسه. صحّ. 

وكذا لو قالت المرأة لزوجها: طلقنيء فقال الزوج: ذلك إليك» فطلقت نفسهاء 
د 

رجل أمر عبده ليكاتب نفسه لم يصحٌ. 

رجل له مال على رجل وبه كفيل فوكل أحدهما بأن يبرئ صاحبه أو يهبه له 

رجل في يده طعام فقال لصاحبه: حذّلني منه. فقال: ذلك إليك» فيكون إباحة 

أما لو أضافه إلى الطعام بأن يقول: حلله ليء فقال: ذلك إليك؛ لم يكن 
تمليك» فكذا الأول يكون إباحة. 

ضمان: رجل وكل آخر ليبيع عبده بألف وهي قيمتء» أو خمسمائة» فباعه الوكيل 
بألف إلى العطار أو الحصّادء فالبيع فاسد. فإذا قبضه المشتري عليه قيمته والوكيل 
هو الذي يأخذ القيمة فيدفعها إلى الآمر. 

ولو كانت قيمته خمسمائة فلم يصر مخالفاً حتى لا ضمان على الوكيل. 

لو أمره أن يبيعه بألف وقيمته ألفان أو خمسماتة فباعه بخمسماتة إلى العطاء 
فسد البيع» فإن يسلمه المشتري فمات في يده ضمن الوكيل إن شاء الآمر وإن شاء 
ضمن المشتري» فإن ضمن الوكيل رجع على المشتري ولم يرجع المشتري على 
أحد إذا ضمن. 
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ولو وكّله أن يشتري له عبداً بألف فاشتراه بألف إلى العطاء وقبضه ومات في 
يده؛ فالشراء فاسد وضمن الوكيل قيمته ويرجع بها على الآمر. 

ولو أعتقه الآمر صحّء ولو أعتقه الوكيل لم يصمح مع أنه في يده. 

ولو اشتراه الوكيل بألف وعشرة دراهم إلى العطاء وقيمته ألف أو أقلّ وقبضه 
فمات في يده ضمن قيمته ولم يرجع بها على الآمر. 

ولو أعتقه الوكيل صحٌ. 

ولو أعتقه الابن لم يصحٌ. 

ولو أمره ببيعه بألف إلى أول عطاء يكونء ودفعه إليه فباعه الوكيل إلى العطاء 
القائى وسلمه فماك غك المشترى لب تند ربعة على الآس وللامر أذ يتضمى أبييهنا 
شاء كما سبق. 

ولو أعتقه المشتري لم يجز. 

ولو باعه بألف إلى أجل مجهول دون العطاء فسد البيع ونفذ على الآمر. 

رجل أمر رجلاً أن يشتري له عبداً بألف إلى العطاء فاشتراه بألف إلى أجل 
مجهول دون العطاءء فقد اشتراه لنفسه. 

لو أمره أن يبيعه بألف ومائة رطل خمر نفذ البيع على الآمر فاسداً إذا لم يكن 
اللكوين كوا 

أما إذا كانت معينة فلم يصمح الخمر أن يكون ثمناً بوجه ما. 

أما الخنزير لم ينفذ أصلاً سواء كان بعينه أو بغير عينه. 

فإن مات المبيع في يد المشتري فالامر بالخيار إن شاء ضمن الوكيل وإن شاء 
ضمن المشتري كما في الغصب. 

وأناالق واعتنيمينة أو ووو امك قياك غنة المتقرى :1 فيا نعلي الركيل. 

ولو كان مكان العبد كرّ من حنطة أمره أن يبيعه بمائة درهم فباعه بمائة درهم 
وعشرة أرطال خمر بعينها وسلّمه فهلك عند المشتري فيقسم الكرّ على المائة وعلى 
الخمر فما أصاب الخمر فالامر بالخيار إن شاء ضمنه البائع ويرجع به على 
المشتري» وإن شاء ضمن المشتري ولم يرجع على أحدء وما أصاب المائة فلا 
ضمان على البائع وإنما هو على المشتري كما قال أبو حنيفة في العبدء أما هنا 
اتفاق. 
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رجل مسلم أمر رجلا ببيع عبده بمائة رطل خمر فباعه بخنزير أو أمره بالبيع 
بالخنزير فباعه بخمر وسلمء ثم مات في يد المشتريء» فللآمر تضمين البائع قيمته أو 

ولو أعتقه المشتري لم يعتق بخلاف البيع الفاسد. 

وكذا لو أمره أن يخلعها على خمر فخلعها على خنزير لم يقع الطلاقء أو أمره 
أمره أن يعتق عبده على خمر فأعتقه على خنزيرء أو أمره يكاتبه على خمر فكاتبه 
على نزيو كله ناظن نجت وله قوله#ايعتاق:عبذى :هذا غلى كذ هرا فقال ار قلية 

لو وكل رجلا بأن يبيع عبداً له من نفس العبد بألف إلى الحصاد وقبله العبد 
صم ووجب المال إلى ذلك الأجل بخلاف البيع» وقبض البدل فيه إلى المولى دون 
الوكيل. 

ولو كان الموكل هو العبد بذلك فاشتراه من مولاه ينظر إن طرح الوكيل بأن 
قال: اشتريت العبد» عتق وعلى الوكيل قيمته بالغة ما بلغت رجع بها على العبد. 

أما لو أضافه الوكيل إلى نفسه أو أطلق العقد وقع الشراء للوكيل وهو عبده 
وعليه قيمته. ولا يعتق ولا يرجع بها على غيره. بخلاف سائر الوكالاات حيث وقع 
للموكل في كل حال. 

ولو أمره | العبد بالشراء بألف ا العطاء فاه شترأه بألفين إلى ذلك صار له 
يد ا 
ىهن الر كن كل حال. 

رجل قال لعبد: اشتر لي نفسك من مولاك بألف» فقال: نعم. ينظر إن قال 
لمولاه: بعني نفسي بألف. فباعه نفسه وقبل العبد فهو حرّ وعليه ألف. فلم يصر 
ممتثلاً لموكله حتى يضيفه إلى الآمر بأن قال: بعني نفسي لفلان بكذاء ففعله وقبل 
ل د ا به على الآمرء 


كتاب الوكالة 251 


وإن وجد المشتري بالعبد عيباً ينقصه. فإن كان العبد معلوماً للعبد يوم اشترى 
نفسه لم يردّه» فإن علم العاقد كعلم موكله. 

أما لو كان العيب بالعبد في موضع لم يعلم به العبد حين اشترى نفسه ثم وقع 
علمه به بعد الشراء وجب رذه كما لو قال الوكيل غيره» والذي يلي الخصومة في 
الرد هو العبد» فإنه العاقد. 1 | 

ولو اشترى العبد نفسه للآمر وصرّح به بألف إلى العطاء صار الشراء للآمر ولا 
يعد هذا خلافاء فإن مات العبد بعد الشراء فهو في ضمان الآمر انقلبت العهدة إلى 
الآمر بقيمته قلت أم كَثّرت. 

ولو استردّه البائع بأن استعمله فمات العبد من ذلك العمل أو لا من ذلك 
العمل» مات من مال البائع . 

ولو اشترى العبد نفسه للآمر بألف وعشرة دراهم إلى العطاء أو إلى أجل 
صحيح فهو مشتري لنفسه وعتق فيصير مخالفا للآمر وعلى العبد نقد المال فإنه قبول 
إعتاق وليس بشراء والله أعلم. 

خصم: رجل وكّل وكيلين بقبض دين له على رجل ثم غاب الموكل وغاب 
أحد الوكيلين» فالوكيل الحاضر أحضر الغريم وأقام البيّنة على أن فلانا صاحب 
المال وكله فلانا معه هو غائب بقبض المال فقضى القاضي بوكالتهما ثم إذا حضر 
الغائب لم يكلف إعادة البيّنة وليس له أن يقبض شيئا من المال حتى حضر شريكه. 

أما لو ادّعى الحاضر أن فلاناً وكّله وفلاناً معه بالخصومة وأجاز ما صنع كل 
واحد منهما على حدة بقبض ماله فأقام على ذلك البيّنة فقضى القاضي به له ثم 
حضر الغائب وادذْعى الوكالة كلف إعادة البيّنة فإنهما وكالتان مختلفتان. 

رجل هلك وترك ورثة وديئاً له وديناً عليه» فادّعى رجل أنه أوصى إليه وإلى 
فلان وجحد الورثة والغرماء فأقام الوصيّ الحاضر البيّنة على ذلك وقضى بأنهما 
وصيّانء ثم إذا حضر الغائب لم يكلف إعادة البيّنة» فإن حضر الغائب وجحد أن 
يكون وصبّاً فالحاضر وصيّ عند أبي يوسف ومحمد. وعندنا إن شاء القاضي ضهًّ 
إليه وصيّاً آخرء وإن شاء جعله وصيّاً بانفراده بمنزلة لو مات أحد الوصيين. 

بيع: رجل أمر آخر أن يشتري له جارية بألف ودفعها إليه» وأمره أن يزيد من 
عنده إن رأى ما بينه وبين خمسمائة درهمء فاشتراها المأمور فقال: اشتريتها بألف 
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وخمسمائة من عندي كما أمرتني» وقال الآمر: بل اشتريتها بالآلف التي أعطيتكها 
فقط ولم تزد شيئاً» فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ويبدأ بيمين 
المشتري على الثبات ويحلف الموكل على العمل فأيهما نكل قضي عليه بالنكول. 

وإن حلفا جميعاً فالجارية بينهما أثلاثاًء ثلثاها للآمر بالألف, وثلثها للوكيل 

إقرار: لو أمره أن يبيع عبده فباعه ثم أقرٌ الآخر قبض الثمن وجحد الآمر فبرئ 
المشتري ويستحلف المأمور بالله لقد قبضه الآمر بمنزلة المودع به المشتري» صحّ 
ويكون توكيلاً وليس بحوالة حتى لو نهى الوكيل للمشتري عن دفع الثمن إلى موكله 
صح وانعزل الموكل عن قبض الثمن. 

رجل دفع عبده إلى وكيله وأمره ببيعه ونهاه أن يسلم إلى المشتري قبل قبض 
الثمن» فهذا النهي باطل عند محمد. وقال أبو يوسف: صحّ. 

وقيل: قول أبي حنيفة مثل قول محمدء ولو دفعه إليه وقال: لا تبعه حتى يقبض 
افون حت انين له 

أما إذا لم يدفع إليه العبد وأمره ببيعه ليس له أن يأخذه من الموكل حتى يصل 
الثمن إلى الامر أو الى الماهول: 

أما لو دفع إلى المأمور وأمره ببيعه ونهاه عن التسليم بعد البيع حتى يقتص 
ثمنه فباعه المأمور ثم إن الآمر أخذه من المأمور أو دفعه المأمور إلى الآمر صحٌّ 
النهي بالإجماع. 

ولو كان المتاع في بيت المأمور فباعه وأخذه ليدفعه إلى المشتري ليس للآمر 


وأما لو أخذه الآمر ليس للمأمور عليه سبيل فرّق عند محمد بين النهي وبين 
الخد فك العو معد السدايم اطل بوالالكنوالامعرد لصحيه 1 

رجل أودع متاعاً عند رجل فوضعه المودع في بيته ثم لقي صاحبه فاشتراه منه. 
فللمشتري قبضه قبل نقد الثمن فإن لم تصل إليه يده حتى أخذه الآمر ومنعه حتى 
ينقد ثمنه صحٌ» فإن نهى البائع أخذه حتى ينقد ثمنه صم أخذه ولم يصمّ نهيه حتى 
لو وصل إلى يد البائع بعد النهي لم يبعض قبضه وإن لم ينقد ثمنه. 

ولو أمره ببيعه وهو في منزل الموكل ولم يأمره بقبضه ولا ينهاه عنه فباعه ثم 
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قبضه من منزل الآمر فهلك في يد الوكيل قبل دفعه إلى المشتري فلا ضمان عليه. 
قال: ألا ترى لو نقد المشتري الثمن حبس القاضي الوكيل لتسليم المبيع ثم 
أجبر الموكل على أن يخرج الوكيل عن العهدة. 
ولو سلمه الوكيل إلى المشتري قبل نقد الثمن لموكله استرداده فإن مات عند 
ولو قبضه المأمور قبل أن يبيعه وقد نهاه الآمر عن قبضه فمات عند المأمور 
قبل أن يبيعه ضمن قيمته. وكذا إن هلك بعد البيع. 
ولو أمره ببيعه ونهاه أن يقبض ثمنه إلا ببيّنة فقبض الثمن بلا بين صح. 
أما لو أمره ببيعه ثم قال: لا تبع إلا بشاهدين أو قال: لا تبع إلا بمحضر من 
النهي ولا يجوز قبضه بغير البينة. 
وخحة. تهنا عي له أن .ير ذها: 
أما لو دفعها إلى الآمر لم يردّها إلا بأمره. 


الوكيل وإن شاء ردّها فإن ردّها كأنه باعه من الوكيل واسترد الثمن الذي أداه إليه 
فإن لم يجد شيئاً حتى ماتت في يد الوكيل ماتت من مال الآمر ويرجع الآمر على 
المأمور بنقصان العيب ولو لم يمت ولكن حدث في يد الوكيل بها عيب آخر 
لزمت الآمر ويرجع بحصة العيب على الوكيل أيضاً. 

ولو وجد الوكيل بعدما ألزمها الموكل بها عيباً كان حدث عند الوكيل بعد 
رضاه بالعيب الأول قبل إلزام الموكل إِيّاه وذهابه على الآمر. 

عن عكرمة كان يقول: أشهد على كل كيّال ووزّان بالنار» قيل: سبحان الله ولم 
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ذاك يا أبا عبد الله قال: لأنه لا يزن كما يتزن ولا يكيل كما يكتالء فالله يحاسبه 
الوا 
من الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: لرجل في يد آخر عبد موكل رجلا بقبضه وغاب الموكل» 
نأقام الذي تق يري تفن ركه ان ساحي العدرافه العد تان ابو حتكة: أننه سدق 
يحضر الغائب. 

وكذا الطلاق والعتاق إلا الدين» فإن رجلاً له دين على آخر فوكّل رجلا بقبضه 
فأقام الذي عليه الدين بينة أنه قد أوفاهء قبلت بيّنته. 

وعتل فياحية: هو :والاول سوا 

رجل له على رجل مال فكفل به رجل فوكل للطالب الكفيل بقبض المال من 
المطلوب لا يكون وكيلاً في ذلك. 

لو دفع إليه عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عشرة من عنده فله العشرة 
بعشرة استحسانا. 

قال مشايخنا: الوكيل بالخصومة في زماننا لا يؤتمن على القبضء ألا ترى 
الوكلاء في مجلس القضاء» فصار كالوكيل بالتقاضي. 

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لرجل على رجل ألف درهم. فأمره أن ب يشتري بها 
فيد يهن :10 شتراه فهو جائز. 

وإن أمره بشراء عبد بغير عينه فاشتراه ودفعه إلى الأمر فهو جائز. 

أما لو مات في يد المأمور مات من مال المشتري والألف عليه. 

وعند صاحبيه: فهو للآمر في الوجهين جميعاً. 

ولو دفع ألفاً إلى رجل وأمره أن ب: يشتري له جارية فاشتراها فقال الآمر: إنما 
الكرنها بكيهها نةون.و تال المافورة النها اتكرينها بالالفه القول اقول الما مون 

وقيل: إذا كانت تساوي ألفأء أما إذا لم تكن الجارية معيّنة والمسألة بحالها 
فالقو ل تمه 

الذمي أو المكاتب أو العبد زوج ابنته وهي حرّة مسلمة صغيرة لا يجوز. 


(1) الخبر ذكره الراغب الأصفهانى فى محاضرات الأدباء 1/ 215. 
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عن النبي و أنه قال: «من تولى خصومة قوم ظلمة أو أعانهم عليها نزل به 
ملك الموت يبشر باللعنة والنار)”7". 
من الزيادات: 

قاليى سيد اننيد ذا اكات ريك على ,وك فيو عام ريد فقا نو تل 
مسالب تيه نا ا تارفس ا لبط لوت عل لك وبي ١‏ ل :ساكورع أن شيعه تن ليد له 
أن يستردٌ منه قبل أن يحضر الموكل الطالب وأنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه 
ويأخذ دينه من المطلوب وللمطلوب أن يرجع على الوكيل إن كان قائماً في يده أو 
استهلكه. فإن هلك في يده أو زعم أنه دفع على موكله لا شيء عليه سوى يمينه إن 
كان دفعه إليه على تصديق, وإن كان الدفع على تكذيب أو بغير تكذيب ولا تصديق 
فله أن يضمنه. 

وكذا إن :صدقةه وقتوط :غلية: الضعنان: 

ولو ادّعى الوكيل الضياع في يده أو الدفع إلى موكله وصدقه المطلوب في 
ذلك فلا يبطل حقّه في الرجوعء ثم إذا حضر الطالب وجحد الوكالة فللغريم أن 
يحلفه بالله ما وكله إذا كان دفعه بغير تصديق ولا تكذيب. 

أما إذا دفعه بجحود الوكالة فلا تصحّ منه دعوى الوكالة لما فيه من التناقض. 

ولو كان دفعه على تكذيب فله أن يحلف الطالب على ذلك وإن حلف أخذه 
بالمال ثم يرجع على وكيل الموكل. 

ولو أراد الوكيل أن يحلف الغريم ما يعلم أن الطالب وكلني فله ذلكء, فإن 
ل ا 

وإن حلف فله أن يضمن الوكيل ثم للوكيل أن يحلف الطالب بالله ما وكلنيء 
فإن نكل فهو إقرار منه بأنه وكله. ثم إن كان الغريم قد قضى له على الوكيل فهو 
بالخيار إن شاء أخذ من الوكيل وإن شاء أخذ من الطالب. فإن اختار الطالب برئ 
الوكيل» وإن أخذ من الوكيل فللوكيل أن يرجع على موكله. 


(1) رواه في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» رقم: 205؛ وابن حجر في المطالب العالية» رقم: 
6»؛ من حديث أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم » وهو فقرة من آخر خطبة خطبها يَلِلٍ 
بالمدينة» وهو حديث طويل جد قال الهيئمي في آخره» قلت: : هذا حديث موضوع. وإن كان 
بعضه في أحاديث حسنة بغير هذا الإسناد» فإِن داود بن المحبر كذاب. 
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ولو كان الغريم دفع المال على صدق ليس له تضمين الوكيل ولكن يحلف 
الطالب بالله ما وكله. 

وكذا إن عاد إلى تصديق في المسألة الأولى» فإن حلف الطالب دفع المال إليه 
ويستردٌ من الوكيل ما دذفعه إلبه إن كان قائماً أو ليستهلكه.وله أن يحلفه بالله ما 
استهلكه. 

أما لو ادّعى الوكيل الضياع أو الدفع فالقول قوله. 

ولو كان الغريم دفعه وضمنه ثم حضر الطالب وأنكر الوكالة للغريم أن 
يستحلف الطالب على الوكالة وإن حلف وأخذ منه فله أن يضمن الوكيل وليس 
للوكيل على الطالب سبيل. 

زلو لاقع الغريم المال إلى الوقتل بتكني أو ظين تصدرى. و لاسفيمين لمات 
الوكيل قبل حضوره فورثه الغريم فله أن يستردّه من الوكيل إن كان قائماء وإن كان 
فالعا فاقه وله أذ مسحاتسنا اجيلك ونيد له أن يدلقة فلن الوكالة رلا أطرراته 
الوكيل أنه لم يكن وكيلآاً له فله أن يضمنه سواء كان بعدما ورث أو في حياة 
الموكل» وليس للغريم أن يقيم البيّنة على الوكيل أنه لم يكن وكيلاً إن كان الموكل 
حتاء:وإن كاننينا بات :وله أن ستحلت: الوكيل ها افد أنه ليس بوكيل: 

وكذا لو لم يمت الطالب ولكنه أبرأه أو وهبه منه فإنه بمنزلة الميراث» ولو 
ورثه الغريم ورجل آخر فللآخر أن يأخذ نصف المال وللغريم أن يرجع على الوكيل 
بذلك النصف دون النصف الاخر. 

لو كان الطالب أخذ منه جميع الدين فله أن يرجع بذلك كله فلما أخذْ منه 
النصف كان له أن يرجع بالنصف وفى حصته يكون كالمسألة الأولى أنه أخذه إن 
كان قائمأء وإن كان هالكا فلا إذا أقام البيّنة على إقراره أو حلفه فنكل. 

ولو حضر الطالب وجحد الوكالة ثم مات والغريم وارثه أو أبرأه أو وهبه منه 
فهذا لا يخلو إما أن يجحد الوكالة عند القاضي أو عند غيره وأخذ المال منه أو لم 
يأخذه وهو حي أو مات فورثه. 

فأما إذا كان جحوده للوكالة عند القاضي فله أن يرجع على الوكيل سواء كان 
قائما أو هالكاً لأنه ظهر عند القاضي أنه لم يكن وكيلاً بعدما يحلف الغريم ما يعلم 
أنه وكيله سواء كان الموكل حيّا أو ميّتا. 
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وإن كان جحوده عند غير القاضي وهو حيىّ ولم يأخذ منه المال ليس له أن 
يرجع على الوكيل. 

وإن كان المال قائماً ولا يسمع بيّنة الغريم أنه ما وكّله ويحلف الوكيل على 
ذلك: 

وإن كان الموكل جحد أخذ المال فأراد الغريم إقامة البيّنة على الوكيل له 
ذلك. 

واروظاعر لموكل يما جح ل جه الوا حوره شري اوها تيدر مر 
الوكيل إن كان قائماًء وإن كان هالكاً فأراد إقامة البيّنة على جحوده فلا يقبلء أو أنه 
ليس بوكيل عنه ولا يحلّفه على ذلك إذ سبق ما ينقض دعواه. 

أما لو أقام بيّنة على إقرار الوكيل أنه لم يكن وكيلاً قبلت. 

وكذا إن أراد أن يحلف على ذلك. 

ولو صدق الوكيل ودفع المال إليه وضمنه ثم جاء الموكل وأنكر الوكالة 
وقضى القاضي بالذين على الغريم فلم ياخذ منه.حتى وهبه منه أو أبرأه قبل القبضن 
أو بعده غير المقبوض فليس للغريم أن يرجع على الوكيل إلا إذا كان قائماً في يده. 
فإن أخذ منه ولم يبن المقبوض وإنما وهبه مالا آخر فله أن يرجع. 

ولو مات الوكيل فورثه الغريم مقدار ذلك المال أو أكثر أو وصل إليه من جهة 
الوصيّة منه فليس له أن يرجع على الوكيل. 

أما لو كان الغريم قد رجع على الوكيل بما أخذ منه ثم ورث أو أوصى له 
فللوكيل أن يرجع عليهء وإن كان مع الغريم وارث آخر للطالب فإن الوكيل يرجع 
على الغريم في حصته فيأخذ جميع ذلك. فإذا كان ما أخذ منه بلغ ذلك فصار كما 
لو أقرّ على مورثه بالدين. 

عن أبي هريرة عن النبي مَِِ: امن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل 
يوم ألف سنة. ويحشر ويده مغلولة إلى عنقهء فإن أقام أمر الله فيهم أطلق» وإن كان 
ظالماً شوي في جهنم سبعين خريفاً”". 


)01 فقرة من الحديث الطويل الذي رواه داود , بن المحبر» رواه في بغية الباحث؛» رقم: 5ه وابن 
حجر فى المطالب العالية رقم: : 22156 والبوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة. رقم: : 1543. 
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من المنتفى: 

قال رحمه الله - عن أبي يوسف: رجل أمر رجلاً أن يستقرض له ألفا 
فاستقرض له ثم ضاعت من المستقرض» يجب على المستقرض ولا يجب على 
الامر بشيء. 

ل ل ل ا ل 

رجل أغمي عليه فلا بأس لأبيه وابنه أن يشتريا له طعاماً يأكله فقط لا يشتر 
غير ذلك. 


وكذا في السفر لصاحبه أن يشتري له إذا أغمي عليه مع أنه أجنبياً استحساناً. 


لو باع المضارب عبداً من رجل فوكل المشتري ربّ المال بقبضه لم يجز. 

وكذا لو وكل بذلك شريك المضارب أو شريك العنان» وشريك المفاوض. 

أها لى آذ تترق عبد امو عبد اذ نقلي فرك عوالام رقهه. عاو 

ولو اشترى من رجل شيئاً فوكل عبد البائع بقبضه جاز. 

ولو قال: بع عبدي هذا فإني محتاج إلى ثمنه» لا يجوز بيعه نسيئة. 

ولو أمره أن ب وأخروى له هنذا قله يعد ليون نا شتراه أباه جاز عن الآمر. 

ولو أمر رجلا أن يبيع عبده ففعل غير الوكيل ثم أجاز الوكيل لم يجز. 

ولو أمره بشراء ثوب فأسلم في ثوب لم يجز 

لو أمره أن يبيع ثوباً له بعشرة دراهم فباعه بعشرة دراهم وعبد لا يجوزء فإن 
لي ل 7 

لو أعطاه عشرة دراهم وأمره أن يشتري له ثوباً موصوفاً فأنفق الوكيل تلك 
العشرة ثم اشتراه بعشرة من عنده له» جاز حتى لو هلك في يده هلك من مال 
الآمر. 

وكذا إذا أمره أن يشتري له جارية بألف فاشترى بدنانير قيمتها ألف درهم. 
جازء وعلى الضدّ أيضاًء وهو قول أبي حنيفة. 

ولو قال: لا تبع ثوبي من النصارى وبع ممن شئتء أو قدّم ما أخر. فليس له 
أن يبيع من النصارى 
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أما لو قال: بع ثوبي ممن شئت ولا تبعه من النصارىء فله أن يبيع من 


ا 


ولو أمر عبداً محجوراً أو وصيّأ محجوراً أن يشتري له متاعاً فإن نقد الشمن 
خا موف كان الام بحافم 1 او غانناء 

ولو قال الآمر: أنا أنقد الثمن وقد رضيت بشراته وأنا أمرته به» فالبائع بالخيار 
إن شاء ألزم البيع وأخذ الثمن من الامرء وإن شاء تركه بخلاف ما إذا كان الشمن 
مدفوعا إلى العبد. 

قال: لو دفع عشرة دراهم إلى رجل وقال: تصدّق عني بهذه العشرة على عشرة 
مساكين» فتصدق بها على مسكين واحد جاز. 

وكذا لو قال: تصدّق بهذه العشرة على مسكين واحد. فتصدّق بها على عشرة 
فمنا كدر 

أما لو قال له: تصدّق بها على مساكين مكة, فتصدّق بها على مساكين الكوفة» 

وكذا تصدّق بها على العميان» فتصدّق بها على الأصحاء. 

أو قال: على الشيخة حطمهم الكبر» فتصدق على الشباب» ضمن. 

أما لو قال: على الشيبء فأعطاه الشباب» لم يضمن. 

وكذا لو قال: تصدّق على مساكين أهل خراسانء. فأعطى القبطء ضمن بخلاف 
الأسود والأبيض فإنه لا يضمن إلا أن يقول: على فقراء سند» فأعطى فقراء زنج 
ضمن حتى لو أراد سوادهم لم يضمن. ظ 

هذه رواية ابن سماعة عن أبي يوسف. 

رفع معمد ند عانعن ن ملت سنا كين أغء"الكرنةا افتضدا قم بعلن هيدنا كبرق 
أهل البصرة ضمن. 

وقال أبو يوسف: لو وكله بقبض ما له على فلان ثم قبضه الموكل وغاب. 
فجاء الوكيل وجحدء قبض رب المال وقبضه. ثم حضر الطالب وأقرٌ بقبض الوكيل» 
فالطالب ضامن لما قبضه وكيله فإنه لا ينعزل ما لم يعزله. 


ولو أمره بشراء عبد وإعتاقه عن كفارة ظهار فلما فارق وكيله حول نيته إلى 
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كفارة القتل أو دفع إليه عبذده وأمره بعتقه عن كفارة ظهار ثم نواه عن كفارة قتل في 
غيبة الوكيل. فإعتاق الوكيل عما أمره ولا يصح تحويل نيته إذا لم يكشف ذلك 
للوكيل. 

وكذا فى قضاء الدين والحح والزكاة أن دفع إليه شأة وأمره أن يدفعها إلى 
المصدّق عن نصاب الشاة ثم حول بيته إلى خمسة من الإبل فهو على الأول. 

أما لو كان عن أموال التجارة فيقع ما أَدى عن النصابين الأول والثاني. 

وعن محمد: فضولي باع عبد غيره بغير أمر مولاه ثم وكله المولى بإجارة 

ولو قال لعبده: بع نفسك فباعها العبد صم وليس له قبض الثمن وإنما قبضه 
المووكن: 

ولو وكل المحتال له المحيل بقبض المال من المحتال عليه لم يجز. 

لو قال عبد: وكلني مولاي بخصومتك في نفسي وأقام البيّنة جاز. 

لو قال: أنت وكيلي في شيء فهو وكيل في الحفظ دون غيره. 
والشراء والهبة والصدقة. 

ولو أمره أن يشتري له جارية يطأهاء فاتشرض) يق امرأته أواغخت أم ولده 
جاز. 

ولو اموه ا لستشوض السعيدا بالف اتييكة امعميينق الى اهن 

لو قال: بع عبدي اليوم» أو طلق امرأتي اليوم» ففعل غداً جاز إذا كان وكيلاً 
له في اليوم والغد. 

أما لو قال: بعه غدا أو طلقها غدا لم يصمح اليوم. 

لو أمره بشراء متاع فاشتراه وأمر غيره بقبضه فهلك في يد الثاني ضمن 
المأمور. 

ولق أمرة أن شترى: هيدا بالف وقيمته ثلاثة آللاف ففعل. ليس له رذه. 

قال أبو حنيفة: ليس للآمر ولا للقاضي أن يعزل الوكيل عن قبض الثمن ولا 
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قال محمد: رجل أمر إنساناً بهدم داره ثم غاب فجاء الامو عله نيد تبلفنيا 
ضمنء وإنما لم يضمن إذا كان قريباً من أمره. 

ولو وكله بطلاق أو عتاق ففعل غير الوكيل فأجازه الوكيل لم يجز وإن كان 
فعله بمحضر من الوكيل. 

أما لو وكله بتزويج أو خلع أو كتابة ففعل غيره بحضرة الوكيل أو غيبته فأجاز 
الوك معان 

لو أمره أن يبيع عبده بألف فباع نصفه بألف ثم باع النصف الآخر بمائة دينار 
ا ل ل 

أما لو باع كله بألف درهم ومائة دينار جاز. 

ولو وكله بقبض وديعة فدفع المستودع إلى وكيله غير متاع الموكل فهلك في 
يده. لا ضمان عليه. أما إن دفع الوكيل إلى الموكل فهذا الوكيل رسول ها هنا. 

ولو وكّل رجلا بقبض ثوبه عند خياط أو قصار فدفعه القضّار إلى الوكيل 
فضاع في يده لا ضمانء أما لو دفع إليه ثوب غيره لا ضمان على الوكيل وإنما 
ضمانه على القصار. 

لو أمره بشراء خادم جاز شراؤه العبد أو الجارية استحساناً. 

وعند أبي يوسف: يقع على الإماء غالباً. 

لو قال: بع جاريتي بما أحببت فباعها بالحنطة ليس للوكيل أن يبيع الحنطة. 


ولو وكله بخصومة في شيء فقال الخصم: أنا أقيم البيّنة أن موكله عزله» قبلت 


رجل استقرض من رجل ألفاً وقال: ادفعها إلى رسولي فلان» فقال المقرض: 
قد دفعتها إلى رسولك وصدقه الرسول وجحد المستقرض فلا يلزم المستقرض ذلك. 

وأما لو قال: ادفع إلى رسولي فلان الألف التي لي عليكء فقال: قد دفعته. 
صذقه الرسول وقد ضاعتء وقال ربٌ المال: لم تدفعه إليه» فإنه برئ الغريم من 
ا 


عن ابن عباس» عن النبى يَكِةِ أنه قال: «مَن قاد ضريراً إلى المسجد أو إلى 
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منزله أو إلى حاجة من حوائجه كتب له بكل قدم رفعها أو وضعها عتق رقبة وصلّت 
عليه الملائكة حتى يفارقه)7". 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: يجوز التوكيل فيما يجوز توكيله وإن يوجب فيه الحقوق. 
والوكيل أصل في حقوق العقد في التصرفات كقبض المبيع والمطالبة بالثمن والردٌ 
بالعيب إلا إذا لم يكن العقد معاوضة كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد 
والكتابة» والعتق على مال» والصلح على الإيكالء فإن الوكيل فيها سفير ومعير لا 
يتعلق به شيء ولا يطالبه بشيء لاتصال الحكم بالسبب بحيث لا ينفصل . 

ثم عند الشيخ أبي الحسن الكرخي: أن الملك في باب الشراء يثبت للوكيل 
أولا ثم ينتقل منه إلى موكله. 

وخالفه أبو طاهر الدبّاس قال: الملك يثبت للموكل ابتداء. 

وقد خالفهما في ذلك القاضي أبو زيد الدبوسي قال: الوكيل نائب في الحكم 
كما قال أبو طاهر فأصل في حقّ الحقوق كما قال الكرخي في الحكم. 

وأما في الهبات والصدقات والاستعارة والإيداع فالحكم الحقوق كلها بما 
يتعلق بالموكل» وكذا الوكالة والمضاربة. 

وأما التوكيل بالاستقراض لا يصمح ولا ي: حك لاس نار على سل الردا 
فيقول: رساي إلبك افالان مستقر هن متاك كنا حيط 5 يثبت المال للمستقرض. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: المرأة إذا كانت غير برزة جاز توكيلها. وهذا شيء 
استحسنه المتأخرون من أصحابنا بخلاف رواية الأصل. 

ولو وكله بالخصومة بشرط أن لا يقر الوكيل عليه جاز. 

وقال محمد: إذا وكل المطلوب واستثنى الإقرار لا يجوزء أما من الطالب 
يجوز ولكل واحد من الخصمين عزل وكيله إلا أن يكون المطلوب وكّله بطلب من 
جهة الطالب ليس له أن يخرجه إلا بمحضر من خصمه.؛ وليس للمطلوب أن يحلف 
(1) فقرة من الحديث الطويل الذي كذبه داود بن المحبر» رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 


0 : 2205 والبوصيري في إتحاف السادة المهرة. رقم: 21543 وابن حجر في المطالب العالية» 
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الوكيل ما يعلم أن الطالب قد استوفى دينه. خلافاً لزفر. 


وروى الحسن في قولهما لا يقبل. 

لو“قال لاني لو كرلة ها استعت تيو ها نر قله أشببيو دن غيره 

ولو أخذ الوكيل عوضاً عن الدين لم يجز فإنه مبادلة وليس بقبض حقّه. 

ولو قبض الوكيل الدين فوجد فيه عيباً له ردّه. 

ولو دفع إليه ألفاً وأمره أن يقضي دينه فادّعى القضاء فلا شيء على الوكيل ولم 
يصدقه في براءة الغريم. 

ولو أمره بقضاء دينه من غير أن يدفع إليه شيئاً فاذّعى أنه قد قضاه وأنكر 

ولو أمره بشراء كبش فاشترى نعجة لم يصمح عن الآمر. 

وكذا أمره بشراء عناق فاشترى جدياً. 

لو أمره بشراء برذون فاشترى رمكه لا يجوز على أهل الأمصار ويجوز على 
أهل البلد الذي يتخذ فيه العجول والرماك. 

أما البغل يدخل فيه الذكر والانثى. 

وكذا البعر والطيور. 

وذكرنا في أيمان الجامع الاختلاف في ذلك للوكيل بالبيع بقليل أو كثير 
ويا لا مانا بوغيرها عفد أى مطيلة كاذنا ليها 

عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِْةِ أنه قال: (مَن مشى في عون 
أخيه المسلم ومنفعته كان له ثواب المجاهدين في سبيل الله» ومن مشى في غيبته 
وكشف عورته كان أول قدم يخطوها كأنما وضعها في جهنم ثم تكشف عورته يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق)”!'. 
(1) فقرة من الحديث الطويل الذي كذبه داود بن المحبر» رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 


رقم: 4 والبوصيري فى إتحاف السادة المهرة. رقم: 3»؛ وابن حجر فى المطالب العالية» 
رقم: 1-. 
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من الطحاوي: 
قال رحمه الله -: لو وككل رجلا بطلاق امرأته ليس له عزله إلا بمحضرها. 


ولو قال لوكيله: كلما عزلتك فأنت وكيلي وكالة مرسلة» فإنه إذا عزله ينعزل 
ويصير وكيلا وكالة مستقبلة لأن تعليق الوكالة بالحظر جائز. 

ولو قال المكاتب: كنت وكيلك وقلت لك كلما عزلتك فأنت وكيلي وقد 
عزلتك عن ذلك كله فقد انعزل ولم يصر وكيلا إلا بتوكيل جديد. 

وينعزل الوكيل إذا أخبره حرّ أو عبد عدل أو غير عدل إذا كان رسولاً صغيراً 
كان أو كتير ا إذانيلفته الوسالة اتدلنيه كذانن العرل:: 

أما إذا لم يكن رسولاً لا ينعزل حتى يجبره اثنان أو واحد عدل وصدقه فإن لم 
يصدقه لم ينعزل عند أبي حنيفة» وإن ظهر صدق الخبر. وعند صاحبيه ينعزل. وكذا 
في عزل العبد المأذون وفي بيع المولى عبده الجاني لو كتب إليه بالوكالة كتابا فبلغه 
وعلم ما فيه أو أخبره رجلان أو رجل عدل وصدّقه فيكون وكيلاً وإن لم يصذقه فهو 
على الاختلاف. 

وكذاا لو أرسيله وبيولا بم لذ الكدات: 

ولو باع الوكيل قبل التوكيل لم يجز ما لم يجز الموكل. 

ولو وكّل رجلاً ببيع عبده غداً فهو وكيل له غداً وبعد الغد فإنه لا ينعزل 
بمضي الغدء فإن تعليق العزل بالخطر لم يجز حتى لو قال: إذا مضى غد فقد عزلتك 
لم يصمٌ بخلاف قوله: إذا دخلت الدار فأنت وكيلي صمح فإن تعليق الوكالة بالخطر 
جائز. 

وتوكيل صبي لا يعقل بالبيع والشراء جائز وحقوقه تتعلق بالوكالة. 

ولو وكل الوكيل موكله بقبض الثمن جاز ويجبر على تسليمه أيهما طالبه به. 

وأو قنظى امكل الثمين «العيندة عليه نؤوين ارك 

ولو دفع ماله إلى رسوله ليدفعه الى نادت ازعم أنه دفع وأنكر الطالب القبض» 
فإنه لا يحلفهما ولكن لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ثم يحلف الآخر الذي كدذّبه 
الأمرة:فإن نكا: أيهنها كان» وصلى :ذلك :شاكن الأمانات بخيلاتق الوتضيفيوتان 
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كالمغصوب فإنه إذا قال لغاصبه أو لمدينه: ادفعه إلى فلان» ثم إنه زعم دفعه وأنكر 
القابض فالقول قوله ولم يصدق المأمور إلا ببيّنة. 

ولا يجوز أن يبيع أو يشتري من نفسه أو من قرابته الذي لا يقبل شهادته له 
وإن أمره الموكل عند أبي حنيفة لا يجوز في حقّ نفسه وابنه الصغير ويجوز في 
غيوهما: 

وعند صاحبيه: يجوز من غير نفسه وابنه الصغير وإن لم يجز الموكل. 

الوارث إذا اشترى من مورثه في مرضه لا يجوز وإن زاد في قيمته عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهما. أما إذا أجازت الورثة جاز كيف ما كان, هذا إذا لم يكن على 
الميصن دير 

عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال: «مَن سعى في تزويج رجل حلالاً حتى 
يجمع بينهما زوّجه الله ألفي امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در 
وياقوت؛ وله بكل خطوة خطاها أو كلمة تكلم بها في ذلك عبادة سنة قيامها 
وما في . 
من العيون: 


قال رحمه الله - عن هشام: رجل وكل آخر أن يزوّجه امرأة فزوّجه غير 


قال: لو وكله بشراء نصف دار مشاع فاشتراها وقاسمها البائع صم البيع ولا 


أما في المكيل والموزون صم القسمة. 
ولو دفع إليه عشرة ليتصدق بها فأنفق تلك الدراهم على نفسه ثم عشرة من 
ماله فصدّقها ضمن العشرة. 


-ً 


أما لو تصدّق أولا ثم أنفق تلك العشرة صم استحساناً. 


(1) فقرة من الحديث الطويل الذي كذبه داود بن المحبر» رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده» 
رقم: 204. والبوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة. رقم: 2.1543 وابن حجر فى المطالب العالية» 
رقم: 2591. 
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قال أبو حنيفة: لا تسمع البيّنة على الوكالة وإنما تسمع على المال الذي ادّعاه 
ثم تثبت الوكالة في ضمنه وحكم بها الحاكم. 

وقال صاحباه: تسمع بيّنة الوكيل عليهما جميعاً. 

وعن محمد: لو وكله بشراء هذا العبد فاشتراه بعدما قطعت يده لم يصِحٌ. 

أهاا لو وكلة بشراء عبد فاشترى أقطع صحّ. 

قال: لو قال الوكيل بالعتق: قد أعتقته بالأمس وكذّبه المولى لم يجز عتقه 
بخلاف البيع. 

قال: ولو قال: خذا هذا العبد فبعه وبعه بالنقدء أو قال: بعه وبع من فلان» فله 
أن يبيعه نسيئة أو من غير فلان فإنه مشورة. 

قال وجل لآخر: وكل من قفت أن يشعري له منك .ما بذا للقه لم يجزء أما لو 
قال: وكل فلانا يشتري منك ما بدا لك فهو جائز. 

قال: وكل رجلان رجلاً في إعتاق عبديهما ولكل واحد منهما عبد» فقال 
الوكيل :قد اعقفت احتهدات مات قل النادن حدق تصكه كن والحة عنهها لعي 
وسعى كل واحد في النصف الباقي من قيمته. والقياس أن لا يعتق بشيء. 

قال أبو يوسف: وكّل رجل رجلا أن يشتري امرأته من سيدها فاشتراها منه 
الزوج وهي غير مدخولة» بطل النكاح ولا مهر أصلاء علم المولى أنه اشتراها 
لزوجها أو لم يعلم. 

أما لو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج من ذلك الرجل فعليه نصف 
الجهر اللمولى ‏ الاولة: 

لو وكله وشرط أنه متى كان أخرجه عن الوكالة فهو وكيله جاز هذا الشرط 
عند نصير. 

وقال محمد بن سلمة: إن كان للوكيل فيه حقّ أو منفعة جاز وإلا فلا يجوز. 

عن ابن عباس» عن النبي كَل أنه قال: «من سعى لمريض في حاجة خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رجل من الأنصار: فإن كان المريض قرابته أو بعض أهله؟ 
فقال ‏ عليه السلام -: ومّن أعظم أجراً ممن سعى في حاجة أهله ومن ضيّع أهله 
وقطع رحمه حرّم الله تعالى حسن الجزاء عليه يوم يجزي المحسنين وصيّره مع 
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04 
ىو 


الهالكين حتى يأتي بالمخرج وأنى له المخرج»""". 
من أدب القاضي: 

قال رحمه الله -: لو قال: إن لم أقض مالك اليوم فامرأتي طالق» ثم غاب 
الطالب فقال المطلوب للقاضي: أنصب له وكيلا يقبض دينه عني . 

قال ابو يؤستقهة لبس اله أن بتصضي :قال الكرتكى :هذا فقول أصحاننا: فالة لمين 
للقاضي نصب الوكيل للغائب أصلاً إلا في حقّ العود استحساناًء فاجعل ابنه وكيلاً 
ناليس ْ 

لا أقبل الوكالة في المساجد والمقابر والطريق والأفنية» معناه بنى مسجداً في 
طريق المسلمين وغاب ووكل وكيلاً يحفظ المنزل لا تقبل وكالته بل تنقض ويعاد 
إلى ما كان من غير أن ينتظر قدوم الغائب. 

وقال محمد: لو سد طريقاً للمسلمين وجعله في يد وكيله تنقض ولا تصحّ 
الوكالة. 

وكذا لو أحاط مقبرة بحيث منع الناس عن الدخول فإنه ينقض ولم يقبل في 
حفظه وكالته. 

قال أبو يوسف: لو ادّعى الوكالة في خصومة وأقام شاهدين أنهما رأيا رجلا 
من صفته كذا ركب فرساً وسمّى بلدا قصده ووكل هذا وودّع الناس ومضى في 
وجهه ولا يعرف باسمه وسنه» قبلت هذه الشهادة» فإن مثله العادة في الناس. 

ولو كان في الورثة صغار وكبار للوصي بيع العقار إذا كان خيراً للصغار» وإن 
لم يكن هناك دين عند أبي حنيفة ‏ حتى قال: له أن يبيع جميع التركة. 

بخلاف مالو كان شريك الصغار أجنبياًء فإن الوصيّ لا يبيع إلا نصيب 
امنا 

وقال صاحباه: لا يبيع إلا حصة الصغار في الموضعين جميعاً وليس للوكيل 
الخروج من الوكالة إلا بمحضر الموكل متى شاء. 
(1) فقرة من الحديث الطويل الذي كذبه داود بن المحبر» رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 


رفم: 4 والبوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة. رقم: 3 وابن حجر فى المطالب العالية. 
رقم: 1. 
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قال أبو موسى في أدب القضاء: إذا قال الطالب: أريد سفراً قبلت منه الوكالة 
عند أبي حنيفة وإن كان مطلوباً لم تقبل إلا أن يضمن الوكيل ما يلزم الموكل وكان 
مليَاً فيؤخذ من الوكيل كفيلاً بنفسه وللمرأة المعتدّة في الحيض فالقاضي يقضي في 
المسجد قبل توكيلهما إن كانت مطلوبة وللطالب أو يؤخر حتى يخرج القاضي من 
يعدن 


ولو اذعى الوكالة من قبل فلان بكل حق له بالكوفة لا يمكنه إثباتها بالبيّنة إلا 
إذا حضر خصماً يدّعي عليه حقاً لموكله وادّعى الوكالة وهو ينكر الوكالة والحق أو 
يقر بالحق ثم أقام البيّنة على إثبات الوكالة قبلت؛ فيكون ثباتاً في حقّ الكل. 

ولو أراد أن يثبت الوكالة بالبيّدة على غير خصم ليأخذ كتابه إلى قاضي آخرء 
قبلت بيّنته» وهذا ليس بقضاء وإنما هو نقل الشهادة. 

ولو وكل بشرط أن لا يقرٌ عليه ولا يجوز بيعه بكل من شهد عليه ولا صلحه 
فهو جائز. 

وقال محمد: للخصم أن لا يقبل منه إلا وكيلاً يجوز إقراره عليه» هذا إذا كان 
المر كن عار . 

ولو وكله مطلقاً بمحضر الطالب ليس له عزله إلا بمحضر من الطالب. 

ولو أخرجه عن إقراره عليه صم في غيبته. 

وكذا له أن يحجر من أن يوكّل غيره إذا كان ثابتاً في الوكالة عند محمد. 

وقال أبو يوسف: ليس له أن يخرجه من التوكيل ولا من الإقرار علبة إلا 
بمحضر من الطالب. 

ولو اصطلحوا على القسمة ولم يرتفعوا إلى القاضي جازء أما إذا كان فيهم 
صغيراً أو غائباً لا يصمّ إلا بأمر القاضي. 

ولو طلبت امرأة المفقود وكيلاً ليؤاجر مستغلاته ويبيع ما يخاف عليه الفساد. 
فالقاضي ينصبه. 

عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «مَن مشى لضعيف في حاجة أو منفعة 
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أعطاه الله كتابه بيمينه)”!'. 
من الأجئناس: 

تقييد: قال رحمه الله - عن أبي يوسف: دفع دانقاً يشتري له سراجاً فهذا على 
الذي يكون فيه الزيت. 

ولو دفعه عشرة دراهم يشتري له بها سراجاً فهذا على المفازة. 

وفي نوادر ابن هشام: اشتريت منك هذه المزبلة بدرهم» فهو على الزبل وإن 
دفع له مائة درهم فهو على الأرض. 

لع ار لل لي 

ولو قال: اشتر لي أيٍّ ثوب شئت أو ما شئت صِح. 

لو قال: اشتر لي بهذا المال الدواب أو الثياب جاز. 

وفي رواية بشر: إذا أمره أن يشتري داراً له وسمّى الثمن فهو على دار من دون 
المصر الذي هما فيه. 

دان أب سينا ريبور إل الا ساتى الرلمة قدا رسي افون أيضا 

ولو ؤكلة أن" يشعرف' له عدا أو ذابة وسكي حشيه :وصفنة :وتمفه ناء تعر عدا 
كان في ملك الأمر فباعه الآمر لم يلزم أمره وإنما يقع أمره على غير ما في ملكه إذا 
كان في ملك الآمر يوم وكّله. 

أما لو وكله بعدما باعه جاز على الآمر. 

وكذا لو وكله تزويج امرأة ويوم التوكيل امرأته معتدّة من طلاق بائن أو رجعي 
فزوّجها منه لم يجز نكاح المطلقة الرجعيء وإن زوّجها منه التي هي بائنة ينظر إن 
كان الزوج شكا منها إلى المأمور من سوء خلقها فلا يلزمه» فالتوكيل على غيرها 
وإلا فهو جائز. 

أما لو زوّج منه امرأة كانت للوكيل أو قد انقضت عذتها منه جاز. 

ولو زوّجه ابنته لم يجزء أما الأحة بجوز. 


وعن محمد: لو قبض الوكيل المبيع ودفع الثمن إلى البائع ومنع الموكل عن 


)01 شعن اتيج السابق» وهو فقرة من الحديث الطويل الذي كذبه داود , بن المحبر» ورواه الحارث 
بن أبى أسنامة فى مسئده» رقم: : 204. 
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قبضه حتى يدفع الثمن فحدث عنده عيب فقال الآمر: قد نقضت البيع» جاز القبض 
ولا يحتاج إلى قاضي يقضي به. 

ولو كان هذا العيب عند البائع فرضي به الوكيل فقال للآمر: ألزمك البيع» لا 
يلزم الوكيل حتى يقضي القاضي به. 

تغير: لو أمره ببيع قفص أو شرائه بعينها فخرج منه الفرخ خرج الوكيل من 
الوكالة علم به أو لم يعلم. 


وكذا أمره بشراء رطب أو طلح أو بسر فصار تمر أنيايا فصان انا أ يل أو 


قال محمد: لو باع بيضاً على أنه بالخيار ثلاثاً فتعلق عن فرخ في الثلاث بطل 
ابيع 


لو باع كفرّئ فصار رطباً ‏ ذكر في الزيادات -: لم يبطل إن كان ذلك في مدة 


ولو أوصى برطب فصار تمراً ثم مات لم تبطل وصيّته. 

ولو باع البسر صار رطباً لم يبطل البيع. 

لو أمر بشراء سمكة طريّة بعينها فاشتراها مالحا لم يلزم موكله عند أبي 
يوسما. 

لو وكله بشراء سويق بعينه فلت بسمن أو زيت أو سكر ثم اشتراه لزم الآمر. 

وكذا لو أمره ببيع سويقه ثم فعل ذلك لم يكن نهياً عن البيع. 

ولو أمره بشراء سمسم بعينه فربى لم يجز شراؤه» ولو كان هذا بيعاً جاز. 

لو أمره بشراء دار بعينها وهي أرض بيضاء فبنيت ثم اشتراها لم يجز على 
الآمر بخلاف تجصيصها. وكذا الوكالة بالبيع في ذلك. 

لو قال: اشتر لي هذه البيضاء أو هذا الفرخ أو قال بعه لي» فغرس أشجاراً أو 
بنى داراً لا يجوز على الآمر بيعه وشراؤه. 

وكذا لو زرع كرماً أو حنطة. 

وفي رواية ابن اسماعة عن مخملة لو زوع سحتظة لم يكن اع لا. 

لو حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعدما صارت امرأة حنث كما في 
الكلام. 
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وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إذا قال لغريمه: ادفع ما لي عليك قضاء 
من حقه علىّء ثم دفع الآمر ولم يعلم المأمور فدفع المأمور ما أمره لم يجز على 
ا 

وذكر فى إتاك مهن إذا نوكل وكيلا وأمره أذايوكن ظيره بطراء شه قد 
سماه ودفع المال ثم مات ربٌ المال ثم اشترى الوكيل لزمه دون الوكيل الأول» علم 
به أو لم يعلم. 

وكذا وكيل العبد التاجر إذا اشترى بعد حجر المولى لزم الموكل دون العبد. 
علم أو لم يعلم» قبض المال أو لم يقبض. 

لو دفع مالا إلى رجل وقال: تصدّق به» ولم ينو شيئاًء فلم يتصدّق حتى نوى 
الآمر من زكاته ثم تصدّق بها المأمور فهو عن زكاته» وإن لم يعلم المأمور. 

وكذا لو قال: تصدّق تطوعاً ثم نوى لزكاته. 

ولو قال: تصدق بها عن كفارة ظهاري ثم نوى عن زكاته فتصدق فهو عن 
زكاته» وإن لم يعلم المأمور على قياس قول أبي يوسف. 

وذكر في نوادر ابن رستم عن محمد: دفعه عشرة زكاة ماله وأمره أن يدفع إلى 
المساكين فخلطها بماله ثم أخذ منها عشرة فتصدق بها لم يجز عن زكاته وهو 
قاد : 

ولو تصدق المستودع الوديعة عن زكاة مال صاحب الوديعة بغير أمره ثم أجاز 
صاحبه جاز عن زكاته. 

وفى الحديث: «مَن مشى فى حاجة ضرير حتى يقضيها أعطاه الله تعالى براءة 
من التار».وبراءة'من التفاق»:وقضى له سبعين حاجة امن حوانع اللانياة ولك بيرك 
يخوض في الرحمة حتى يرجع»”". 
من الروضة: 

قال رحمه الله : أبو حنيفة لا يقبل الوكالة إلا بإحدى ثلاث: بأن يكون 


1( نفس التخريج السابق» وهو فقرة من الحديث الطويل الذي كذبه داود بن المحبر» ورواه الحارث 
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مريضأء أو على جناح سفرء أو يرضى الخصم سواء كان الموكل طالباً أو مطلوباًء 
واد أو افر افع نا اوكا غير بار 

ولو بعث رسولا إلى برّاز ليبعث ثوباً إليه على يديه مساومة فضاع على يديّ 
الرسول والضمان على الآمرء أما لو ضاع على يديٌّ رسول البزرّاز لا ضمان على 
الآمر ما لم يتصل إليه. أما لو بعث رسولا لطلب فرض فضاع على يد رسول 
المستقرض لا ضمان على الآمر ما لم يصل إليه بأن هلك في الطريق. 

وكذا إذا بعث رسولاً أن ابعث بالدين لي عليك فضاع في الطريق» لا ضمان 
عليه ما لم يصل إليه. ذكره في نوادر هشام. 

لو وكله ببيع مال الصبي يبطل بموت الصبي والموكل والمجنون. 

لو وكله بذبح شاة فباعها المالك وذبح الوكيل بعد البيع ولا يعلم بالبيع 
ضمن الوكيل ولا يرجع على الآمر. 

في نوادر ابن سماعة: الوكيل لا يكون متبرعاً بدفع الثمن فإن هلك في يده 
ذهب بالثمن قل أم كثر. 

لو رضي الوكيل بعيب المبيع فلموكله امتناعه. 

ولو اشترى الوكيل بدنانيره ثم نقد دنانير موكله فالمبيع للوكيل ويضمن دنانير 
فو كلل 

ولو اشترى بدنانير موكله ولم ينقدها 0 المبيع إلى موكله ثم أنفق دنانير 
موكله على نفسه ونقد للبائع دنانير من ماله جاز. 

وَقَال أب يختيفة: لق أمزه أن .يشعري .دارا له يكداة لم ييخ جع سك تمتها 
ومحلتها. 

ولو أمره أن يشتري له لحماً فاشترى لحم أيّ حيوان مأكول جاز. 

ولو وكّل رجلاً بقبض وديعة له وجعل له على ذلك أجراً مسمّى على أن 
يقبضها بالقيمة جاز. 

وإن كان ديناً يتقاضى لم يجز إلا أن يوقت له وقتاً. 

وكذا لو وكّله بالخصومة وجعل عليها فهو فاسد ما لم يوقت. 

ولو وكله بالشراء فخلط عقله بشراب النبيذ ويعرف الشراء والقبض جاز على 
مر كلفيهاة اع اء: 
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أما لو خلط بالبنج ولم يعرف الشراء لم يجزء فإنه بمنزلة المعتوه. ذكره في 
فتاويه. 
من فتاوى البقالي: 
القديد ونحوه» بخلاف اليمين» ويعتبر فى الأحوال مقدار الثمن. 

وفي الحمار من البغل يعتبر أحوال الرجل. 

وبيع الوكيل عندهما بأجل يسير كما هو في العادة بخلاف سنين كثيرة. قال: 

وقال أبو يوسف: يجوز على وجه التجارة سنة وإلا فلا. 

ولو قال له: بعه برهن ثقة» لم يجز إلا برهن يساويه. 

أما لو أطلق يجوز برهن يسير عند أبي حنيفة. وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن 
فيه. وكذلك: بعه وارتهن. 

ولو قال قبل الشراء أو بعده: وكلني فلان» ثم قال: بل فلان» أخذه البافىي حتى 
متقبر الأول: 

ولو ظَنّ النورة التى اشتراها دقيقاً أو فتح الباب فلم يكن في البيت شيء 
ولو اشترى فاسداً فهلك فى يده فالقيمة على الآمر. 
ولو اشترى الوكيل وغاب الآمر وباع الحاكم ووضع الثمن عند الوكيل لا 
يدفعه إليه عما اشترى به الوكيل مقاسمة البائع في المثليٌ. 

وعن أبي يوسف: في الدار أيضاً. 

ولو اشترى بالبراءة من العيوب يسلمه إلى الآمر فظهر به عيب جاز إن كان 
يشترى بمثل هذا الثمن» وإن أبرأ الوكيل بائعه بعد البيع ردّه الآمر على الوكيل 
والوكيل متطوع في قضاء الثمن على المشتري. 
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وتبطل الوكالة بشراء الطعام أو بيعه بالطحن بخلاف الحليب تمخضء إلا إن 
سمّى هذا الحليب في الشراء. 

ولا يشتري الوكيل ما كان في ملك الآمر ثم زال ملكه بخلاف ملك المأمور. 
وفي النكاح تفصيل. 

ولو قال: إن لم تبعه فامرأتي طالق» فهذا إذن وليس للوكيل أن يحبس دينار 
الموكل ويبيع ديناره» بخلاف الشراء بدراهمه. 

ولو قال: أمر عبدي بيد الله ويدك» فله بيعه. 

أما لو قال: بيدك زيد فلان» فهما وكيلان. 

ولو قال: متى عزلتك فأنت وكيليء ثم قال: عزلتك عن المطلقة والمعلقة ففيه 


وكلتك وكالة لا رجوع فيهاء فله الرجوع. 

وقيل في الطلاق والعتاق بخلافه. 

ولو قال: بعه بما شاء الله وشئتء فهو كالإطلاق. 

ولو أمر بشراء جارية يطأها لا يلزمه الرتقاء وذات زوج والمجوسية والمحلوف 

أما لو اشترى أخت أمّ ولده جازء ولا يجوز نهي الآمر بعد البيع عن التسليم 
إن كان دفع العبد إلى الوكيل. 

ولو شرطه في التوكيل فكذلك عند محمد. وقيل: هو قول أبي حنيفة» ويعتبر 
عند أبي يوسف. 

ولو كان البيع نسيئة لم يكن للآمر حبسه وإن كان في يده. إلا أن يشترط النقد 

ولو أمره أن يزوج هاتين الأختين فزوّج إحداهما جاز إلا أن يقول في عقده: 
واحدة. 

أما لو قال: زوجني هاتين المرأتين في عقده. فله أن يزوّجه إحداهما ثم أخرى 
متفرقة إلا أن يقول: لا تزوجني واحدة بعد أخرى. 

ولو زوّجه صبية أو محلوف بطلاقها جاز. 
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ذا سمحن فيا اق ميوذاء لا يجوز غيرههنا: 

وكذا اشترى وسمى عمياء جازت البصيرة. 

ولو أمره أن يزوّجه أمة ليس له أن يزوجه حرّة. 

ولو وكلته المرأة بالتزويج ليس له أن يزوّجها من غير كفوء. 

الوكيل بالطلاق السئي إذا طلّقها حالة الحيض لم يصمٌ ولم يقع إلا واحدة في 
طهرها. 

الوكيل بكل دين له يقبض ما يحدث. 

وكذا إن يكن دين ثم يُحدث بخلاف توكيله بقبض دين على فلان» ولا يصحٌ 
قبض وكيله إلا أن يصل إليه أو إلى موكله أو مَن يكون في عياله. 

وليس للغريم أن يأخذ ما دفع إلى الوكيل مع إنكاره الوكالة» ولا تسمع بيّنة 
على إقراره أنه لم يوكله إلا أن يكون بعد موت الطالب وهو وارثه ولا يستحلفه. 

ولو قنهين أخنهها أنه .وكله بالبيع وشهد آخر أنه وكله وحدها لم تقبل. 

ولو كان في الرسالة والخصومة جازت على الذي اتفقا عليه. 

وعن ابن عباس» عن النبي كَل أنه قال: «وَمن ظلم أجيراً أجره حبط عمله 
وحرّم عليه ريح الجنة» وريحها يوجد من خمسمائة عام. ومن خَفٌ لسلطان جائر في 
حاجة كان قرينه في النار»”'. 
من فتاوى الففيه: 

قال رحمه الله - في رجل له على رجل دين ولايعلم كمهوعء فقال 
المطلوب: أبرئنى مما لك عليئ» فقال: أبرأتك» قال نصير بن يحيى: لا يبرأ إلا بقدر 
باركره اتدل عليه 1 

وعن محمد بن سلمة: أنه يبرأ من الكل. 

وقال أبو الليث: يبرأ من الكل في القضاءء أما في حكم الآخرة فالجواب كما 
كال عسي 

ولو قال لرجل: أعتق عبدي هذا ودبّر عبدي هذاء وبع عبدي هذا من فلان» 


)21 نفس التخريج السابق» وهو فقرة من الحديث الطويل الذي كذبه داود بن المحبر» ورواه الحارث 
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وى ناا الغند فين فلان ,وطاق امر اتن و« وكاتي »عدي هد اه بوادقع .هنذا النوت إل 
فلان فقبله فغاب الوكيل فجاء هؤلاء وطالبوه بهذا فإنه لا يجبر على شيء من ذلك 
إلا في دفع الثوب إلى الذي أمره لاحتمال أنه ملكها. 

ولو قال لوكيله: ردّ عليّ الوكالة» فقال: رددتهاء خرج من الوكالة. 

ولو قال لوكيله: اعمل برأيك في بيع هذا العبد» فوكّل الوكيل رجلاً آخر فباع 
الوكيل الثافى مق الوكياع الاول» لو يجن 

ولو أمره بشراء دار ببلخ فاشترى داراً بجباخان» ينظر إن كان الآمر من أهل 
العوديكة لجو تيو إن كان حم لنياف عا فيو بعلن ا عر فيه 

واعد ديه شي كين ذا راد احدهها فز لقال شرركه ارديع النسية فردن كاذ 
يقاسمك» ثم غاب, ليس للحاضر أن يوكل وكيا تاسمه 

قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل أعطى رجلا ديناراً يبيعه فأخذ الوكيل 
ؤينارا من عتك نفسة بوباعة للآمر و احكين دان الامرم لا جهريه: 

أما لو دفع إليه ديناراً يشتري له ثوباً فاشتراه بدينار من عند نفسه. جاز الشراء 
للآمر والديئار له. 

وكذا لو دفع إليه ديناراً ليقضي غريماً له فقضاه من مال نفسه وحبس الدينار 
لنفسه» جاز. 

ولو قال لوكيله: أنت في حِلّ من تناولك من مالي من درهم إلى مائة» فله أن 
يتناول المأكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه» وليس له أن يأخذ مائة أو خمسين 

قال الطحاوي: للوكيل بالخصومة أن يقبض الدين. 

وأما المتأخرون لا يجوز ذلك في زماننا لظهور الجنايات. 

وكذا الوكيل بالتقاضيء وبه نأخذ. 

لو أمره أن يتصدّق بحنطة فباعها الوكيل لا يجوز إلا أن يجبره الموكل. 

لو قال لرجل: وكّلتك في جميع أموريء فقال الوكيل: طلّقت امرأتك ثلاثأء أو 
وقفت دارك, لا يجوز شيء من ذلك» وله لا 


ولو أمره أن يشتري أخاه» فاشتراه» فقال المولى: ليس هذا بأخيء فالقول قوله 
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مع يمينه ويلزم الوكيل ويعتق عليه بقوله هذا أخوك. 

لو دفع ألفا إلى رجل وأمرة أن يشتغرى له حقاذما فاشتراه فضاع الألف فى يده 
قال الفقيه: له أن يرجع على موكله بالثمن إن كان الشراء بشهود أنه اشتراه لموكله. 

121700 وادا اشوا حمار فاشتراه لهم وقبض من كل واحد نصيبه من 
الثمن فضاع نصيب واحد منهم؛ ضمن الوكيل ولا يرجع به على أحد. 

لو دفع إليه قمقمة وأمره أن يدفع إلى إنسان أن يصلّحها فدفعها إلى صمار 
ثم نسي ولا يدري إلى من دفعهاء لا ضمان عليه كم وضع ذلك في داره ونسي 


لو وكله أن يبيع دنانير بدراهم فباع بما لا يتغابين الناس» لا يجوز بالإجماع. 


دفع إليه وديعة وأمره انهه دالت درم وهي قيمته ثم صار سعره مبلغ ألفي 
درهمء ليس للوكيل أن يبيعه بألف درهم. 


الوكيل وكيلاً ثم عزل الآمر الوكيل الأول أو مات الوكيل الأول ثم اشتراه الوكيل 
الثاني» جاز شراؤه على ربّ المال» علم بموته أو لم يعلم»ء ولربٌ المال أن يخرج 
الوكيل الثاني عن الوكالة سواء كان الأول حب أو ميّتاً. 


ولو اشترى الوكيل الأول ما أمره موكله ثم اشترى الثاني عبد الآخر فهو 
مكترض الفة يقرا الأول أو لم يعلم دفع الثمن أو لم يدفع. 

عن أبي يوسف في يد رجل عبد فقال للعبد: كنت عبد فلان وقد باعني منك 
ولم يقبض الثمن ووكلني بقبض الثمن منك» فللمولى أن يمنعه من الخصومة . 

أما لو قال: أنا عبد فلان ولدت فى ملكه وقد وكلنى بخصومتك فى نفسىء 
لبن لير 11 ادق فى وده نيعتي ون الخصوينة د لكان للج كلا على لكالا 

وفي كتاب «البيان والتبيين» أنه كتب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ذي الجناحين من السجن إلى أبي مسلم صاحب الدولة: مِن الأسير في يديه بلا ذنب 


218 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


إليه ولا خلاف عليه أما بعد: قد آتاك الله حفظ الوصية» ومنحك نصيحة الرعيّة 
وألهمك عدل القضية؛» فإنك مستودع ودائع ومولي صنائع» فاحفظ ودائعك رغبة 
والصنائع عاو "اع اسيك لعونه علي بوعلياك: لني ترود نداهاء» ولا مبلوغ مداهاء فنه 
للتفكر قلبكء وائَّقٍ الله رّتك» واعطٍ من نفسك من هو تحتك ما تحبّ أن يعطيك من 
هو فوقك من العدل والرأفة والأمن من المخافة» فقد أنعم الله عليك إذ فوّض أمرنا 
ادق تاعرفت فشتك اللميو واو اعساو تاق شبد قوب الوضمن نما وضييةة 
والقناعة بما هويتء فإن علينا من ثقل الحديد وثقلها أذى شديداً مع معالجة الأغلال 
وقلّة رحمة العُمَّال الذين تستلهيهم الغلظة» وتسيرهم الفظاظة:» وإيرادهم علينا 
الغموم» وتوجيههم إلينا الهموم. وزيارتهم الحراسة وبشارتهم الإياسة» فإليك نرفع 
كربة الفتكوض» شيل ة اللوق رونت تم الينا لوقا وكرندةا هدك عطفاء قحل عدون 
نصحاً فصيحا”» ووداً صريحاً لا يضيّع مثلك مثله» ولا ينفي مثلك أهلاً» فادع حرمة 
من أدركت بحرمته واعرف حجّة مَن فلجت بحمّته» فإن الناس من حوضك رواد. 
ونحن منك ظماء يمشون فى الإيراد» ونحن نحجل فى الأقياد بعد الخير والسعة 
والخفض والدعة, والله المستعان وعليه التتكلان» صريح الأخبار» ومَنجي الأبرار, 
والناس فى دولتنا فى رخاء» ونحن منها فى بلاء آمن الخائفون واطمأن الشاردون» 
والبيلؤاة”” . 

وكان أبو مسلم جبّاراً عنيداً لا يحمي داراً ولا يأوي جار وهو الذي قتل 


(1) هكذا العبارة فى الأصل المخطوطء وفى البيان والتبيين 1/ 255: فاحفظ ودائعك بحسن صنعائتك 
فالودائع عارية والصنائع مرعية. 7 ' 

(2) هكذا فى المخطوط. وفى الأصل: نصحا صريحا. 

(3) البيان والتبيين 1/ 255, نثر الدر 1/ 95» جواهر الأدب» ص 48. 


كتاب الكفاله 


ح نفس: 
قال اله تعالى: «إوَلِمَن جَآءَ به حمل بير وأنأ يه رَعِيمٌ) [يُوسّف: الآية 72]. 


قال النبي يل «الزعيم غارم)”" 


قالواا دو يويعك امدا ليف ب اسددة ب برعي الها تن عضي ارا 80 
بنفس رجل: هل يُحبس به؟ قال: نعمء إذا لم يأت به ولا يكون ذلك في أول ما 
تقدم إليه. 

ولو حبس المكفول به أخذت الكفيل به بإيفاء ما حبس به. 

وإن غاب المكفول في بلدة أخرى وقد علم القاضي به وأقامت به بيّنة أحل 
الكفيل مقدار الذهاب والجيئة» فإن جاء به» وإلا حبس. 

وإن مات عند مكان القاضي في المسجد الأعظم ثم دفعه إليه في السوق أو 
في موضع آخر من المصر برئ. 

ولو كفل بنفس غائب أو محبوس جاز وهو ضامن له. 

ولو طلب رجل إلى رجل على أن يضمن له أو يكفل بنفس رجل ففعلء فإن 


)1( رواه من حديث أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ الإمام أحمد في مسنده؛ رقم: 22295» وأبو 
داود» في الإجارة» باب: تضمين العارية. رقم: 7» والترمذي» في البيوع , باب: العارية مؤداة. 
رقم: : 1265. 50 

(2) الكفالة في اللغة: هي الضمء قال تعالى: ل وَكَثْلها دي [آل عِمرَّان: الآية 37] أي ضمها إلى 
نفسه للقيام بأمرهاء وإنما سميت الكفالة بذلك لآنها ضم إحدى الذمتين إلى الأحرى: 
وفي الشرع: عبارة عن ضَم ذمةٍ إلى ذمةٍ في المطالبة . الجوهرة النيرة 3/ 202. 
وقال في فتح القدير 123/16 ابن لالس ا رك لحري كركن لاني كاتني على 
ماله» والمطلوب الخائف على نفسه؛ حيث كُفيا مؤنة ما أهمهما وقَبّ جأشهما وذلك نعمة كبيرة 
6 


219 


250 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


الكفيل يؤخذ به ولا يرجع على الآمرء فإنه لم يضمن له شيئاً ولا إلى المكفول به إن 
لم يأمره به. 

ولو كفل بنفسه إلى شهر فدفعه قبل الشهر برئ وإن أبى أن يقبله الطالب. 

ولو دفعه الكفيل إلى الطالب في السجن قد حبسه غيره أو في مفازة أو موضع 
امتنع عنه ولا يستطيع عليه لم يبراً. 

ولو دفعه في مصر فيه سلطان غير مصره الذي كفل به برئ عند أبي حنيفة 
خاؤفا ليما 

ولو دفعه إليه وبرئ فلازمه الطالب فقال الكفيل: دعه وأنا على كفالتي» أو 
على مثل كفالتي» ففعل» فهو لازم له. 

والكفالة بالنفس جائزة فى الحدود أو سرقة» والقصاص والدور والديون 
والوصاياء وكفالة نفس وغير ذلك» فإن الكفالة بخصومته في كله جائزة. 

ولو لم يدع شيئاً من ذلك غير أنه كفل له بنفسه فهي جائزة. 

ثم إذا خاصم الكفيل الطالب عند القاضي وقال: لا حقّ لهذا قبل من تكفلت 
به».فلا ينبغي للقاضي أن يسأله عن ذلك. فإن أقرّ الطالب أنه لا حقّ له قبل المكفول 
به ولا خصومة وأنه ليبس بوصيّ ولا وكيلء» برئ الكفيل. 

وكذا لو جحد الطالب هذه المقالة فشهدوا عليه بها برئ كفيله. 

وقوله: ضمنت وكفلت وهو إلىٌ» وهو علىٌ» صار كفيلاً. 

ولو أبرأه الطالب من كفالته» أو قال: برئ إلىّ من صاحبيء أو قال: قد دفعه 
دقان اس الى نل لفل سن سنن كاله ابرع 1 

ولو دفع المكفول به نفسه إلى الطالب وقال: دفعت نفسي إليك من كفالة 
فلان» برئ الكفيل. 

وكذا لو دفعه إليه إنسان من قبل الكفيل. 

والرجل والمرأة والذمئٌ والمستأمن في الكفالة سواء. 

لو كفل ثلاثة نفر بنفس رجل على أن بعضهم كفيلاً عن بعضء للطالب أن 
يأخذ أيهم شاء بنفس الأول وبنفس صاحبيه. فأَيّهم دفع للأول وأشهد بالبراءة برئ 
هو وصاحباه أيضأء ولو لم يكفل بعضهم عن بعض فأيّهِم دفع المكفول به عنهم 
برؤوا هيع . 


كتاب الكفالة 2061 


ولو كفل رجل بنفس رجل ثم كفل به آخر ثم آخر ثم دفعه الأول برئ هو 
ذال د ودر 

وكذا إن<دقعة الأوسط والاحر فبزعة هز وحدة: 

لو كفل عن الكفيل رجل جازء ثم لو مات الأول برئ الكفيلان» وإن مات 
الكفيل برئ الثاني» وإن مات الأخير فالكفيل الأول على كفالته. 

وكذا لو دفع المطلوب نفسه برئ الكفيل الأول والثاني. 

قال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس رجل أو مال في غيبة الطالب فهي باطلة غير 
مريض أوصى لورثته وقال: ضمنوا عني ديني» فضمنوا في غيبة الغرماء صحٌ 
استحسانا وإن لم يسم الدين» وفي الصحة لم يجز. وهذا قول محمد. 

وقول أبو يوسف آخراً: جازت وإن لم يحضر المكفول له. 

ولو كفل برقبة رجل أو بروحه أو بجسده أو ببدنه أو بنصفه أو يجزثه فهو 
كفيل. ولو كفل بغير ذلك من أعضاء جسده لم يصح. 

ولو قال: أنا به زعيم أو صبير أو ضمين أو قبيل فهو كفيل» وكذا عندهما. 

لقال قلي أن أوافيك» ف المج أن ألقاك به أو هو على حتى يجتمعاء أو 
حتى توافياء أو حتى يلتقيا. 

ولو قال: أنا ضامن بمعرفته» لم يصحٌّ. 

وكذا أنا ضامن لك حتى تجمعنا فهو باطل إذا لم يقل علىٌء فإنها كلمة 
إيجاب . 

وكذا أنا ضامن لأن أدلّك عليه؛ أو لأن أوافيك على منزله» لم يصمٌ. فإن قال: 
أنا ضامن بوجهه صح. 

والكفالة إلى الحصاد في الدياس والنيروز والمهرجان جائزة إلى ذلك الأجل» 
وكذا العطاء والرزق وإلى أن يقدم المكفول به من سفرء أو إلى صوم النصارى أو 
فطرهم . 

وكذا الحوالة تصحٌ إلى هذه الآجال. 

أما إلى أن تمطر السماء أو تميل صِحّت الكفالة وبطل الأجل. 

وكذا إلى قدوم فلان غير المكفول به وهو أجنبي عن الدين. 


252 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


ولو كفل بالنفس والمكفول به حاضر والطالب غائب فهو باطل عند أبي حنيفة 
ومحمدء فإن حضر الطالب وأجاز لم يجز. 

ولو كفل بنفس رجل إن لم يواف به غداً فهو كفيل بنفس فلان لرجل آخر 
المطالب عليه حقٌّ فهو جائز حتى إن لم يواف الأول لزمه الثاني. 

ولو قال: أنا كفيل فلان أو فلان صم ويبرأ بدفعهما أَيّهما شاء الكفيل. 

وقال رجل لآخر: إن لفلان على فلان مالا فاكفل له بنفسهء فقال: قد قبلت 
والطالب غائب؛ فحضر وأجاز فهو جائز لأنه قد خاطب به مخاطب ولا يمكنه 
لخروج من كفالته حتى تقدم الطالب حتى ليس للمخاطب أن يخرجه منها فإنه 
فضولي. 

ولو وكل رجلا ليأخذ له من فلان كفيلاً بنفسه فكفل ينظر إن كفل للوكيل فإنه 
لا يأخذ به إلا الوكيل دون الموكل. 

وإن كفل للموكل فهو يأخذه به لا الوكيل. 

وإن دفعه إلى الموكل في الوجهين جميعاً برئ. 

لو كفل بنفس رجل فمات الطالب فلورثته أن يأخذه بها أو الوصي. 

ولو دفع إلى بعض الورثة وليس للميت وصيّ فإنه يبرأ فى حقه ولم يبرأ في 
حق بقيّة الورثة. 

ولو كفل لرجلين بنفس رجل ثم دفعه إلى أحدهما برئ في حقه وللآخر أن 
يأخذه. 

إن لم يوافِ: له على رجل دين من عين أو مكيل أو موزون فكفل رجل بنفس 
المطلوب إن لم يوافٍ به إلى غد فعليه ما له عليه وهو كذاء فلم يوافيء لزمه المال 
ولا يبرأ من كفالته بنفسه. 

وكذا إن قال: فعلي ما لك عليه ولم يسم كم هوء بمنزلة قوله: كفلت لك بما 
أصابك من هذه الشجّةء وإن لم يعلم أنها بلغت النفس أو لم تبلغ . 

ولو كفل بالمال الذي عليه وقال: إن وافيتك به غداً فأنا بريء من هذا المال» 
فوافاه غداً بريء» وإن مضى الغد فله أن يوافيه به وعليه المال. 

ولو كفل بنفسه وقال: إن لم أوافك به غداً فعلىٌ ألف درهم» والطالب يدّعي 
الألف والمطلوب ينكر. 


كتاب الكفالة 253 


أما لو ادّعى الطالب المال والمطلوب ينكره فكفل رجل بنفس المطلوبء فإن 
لم يوافٍ به غداً فعليه المال الذي ادّعاه على المطلوب فلم يوافهٍ لزم الكفيل المال 
بالاتفاق» وإن لم يأمره المطلوب لم يرجع عليه الكفيل بالمال الذي آذّاه. 

ولو دفعه إلى المطلوب في سواد أو في كورة من كور الجبل في غير مصر 
وعند غير سلطان لم يبرأً. وإن شرطه أن يدفعه عند الأمير فدفعه عند القاضي أو 
على الضدٌء أو شرطه عند هذا القاضى» فاستعمل قاضى آخر فدفعه عنده برئ. 

ولو كفل بوجهه إن لم يوافه به غداً فعليه ما عليه» وهو ألف جائز. 

ولو كفل نفس رجل إن لم يوافٍ به فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر 
وهو ألف على الكفيل فهو جائز عند أبي يوسف. 

وقال محمد: كفالته بالنفس جائرة وبالمال باطلة. بخللاف مال على المكفول 


ولو كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة درهم أو بنفس فلان آخر وبما عليه 
صمح وأيّ ذلك دفع الوكيل برئ. 

ولو قال: المال الذي لك على فلان فهو ألف لك على فإن وافاك فلان بنفسه 
وك يكيدي لمان ان قن تناك يد لون اع د ناور ف يرا لجال جا 
على هذا الشرط ويرئ إذا وجد بشرطه. 

ولو كفل بنفسه إن لم يوافٍ به غداً فعليه الألف التي له عليه» فلم يوافٍ به 
فقال الطالب: قضاني الألف وأدّيته ألفاً أخرىء أو قال: لم يكن لي عليه شيء يومئذ 
ولكن أدّيته ألفاً قبل حل الأجلء لم يلزم الكفيل منه بشيء إن لم يشترط ما حدث له 
في مدة الأجل. 

ولو كفل بنفس رجل فارتد ولحق بدار الحرب فهو كموته» وإن لحق المكفول 
به بدار الحرب ثم مضى الأجل لزم المال للكفيل إذا لم يوافه. 

ولو كان المكفول به امرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب فسّبيت فوافاها وهي 
أمة في الأجل برئ من الكفالة والمال. 
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وكذا إن وافاه رجلا وهو حلال الدم. 

ولو مات الطالب فوافاه به الكفيل وصيّه برئ. 

وكذا إن وافى ورثته. أما إذا لم يكن له وصيًا إذا لم يكن عليه دين. 

ولو وافى به أحدهم برئ لهذا الواحد دون غيرهم من الورثة. 

أما لو كان عليه دين محيط بماله لم يبرأ بتسليمه إلى الورثة. 

ولو كفل بنفسه لرجلين ثم وافى به أحدهما والآخر غائب برئ من كفالته 
ولزمه نصيب الغاتب من المالء» وما أخذ منه الغائب فهو بينه وبين شريكه»ء وإن ماتا 
فورثتهما على ما كانا عليه. 

ولو تغيّب الطالب فطلبه الكفيل وأشهد على طلبه فلم يدفعه حتى مضى 
الأجل لزم المال للكفيل. 

و35 لو اللتفوظ ا مكار ذو فافيه ذللقه المتكانة روتكيه الطاليناء 

ولو شرط في الكفالة أنه بريء إذا وافى به المسجد الأعظم وأشهد عليه يوم 
كذاء فوافاه به المسجد يومئذ وأشهد وغاب الطالب»ء برئ الكفيل من كفالة النفس 
والمال: 

ولو اختلفا فقال الوكيل: وافيت المسجد أمس» وقال الطالب: وافيت أنا وأنكر 
كل واحد صاحبه. لم يصدق واحد منهما وإن أقام كل واحد بيّنة على موافاته 
المسجد ولكن لم يشهدوا بدفع الكفيل إليه» فالكفالة على حالها والمال لا يلزم 
الكفيل. 

وإن أقام الكفيل موافاته المسجد منه ولا بيّنة للطالب» برئ الكفيل من كفالة 
امقبين الماك 

ولو شرط إن لم يدفعه غداً فالمال عليه» وشرط الكفيل إن لم توافني أيها 
الطالب فتقضيه مني فأنا بريء من الكفالة والمال» فلم يلتقيا من الغد. برئ الكفيل 
والقول قول الطالب إن لم يوافه فيقبضه. 

ولو كفله على أنه إن لم يوافٍ به غداً فعليه ما ادّعى الطالب» فلم يوافه وادّعى 
الطالب ألفاً وأقرّ بها المطلوب وجحدها الكفيل» فالقول قول الكفيل مع يمينه على 
عَلْمَف 
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ولو شرط أن يوافيه إذا جلس القاضي ثم لم يجلس القاضي أياماء لم يلزمه 
شيء ما لم يقعد ليوافيه. 

لو قال: إن لم توافه به غداً فقد احتال الطالب عليه بألفه التي على المطلوب. 
فلم يوافو» فالمال على الكفيل» فالحوالة والكفالة في ذلك سواء. 

ولو قال: فعليّ المالء أو إلىّ» أو فعنديء له هذا المال. 

ولو كفله بنفسه على أنه إن لم يوافٍ به غداً فعليه المال الذي له عليه» وهو 
ألف. فلم يواف به لزمه المال ثم أذّاه المال ثم أخذه بكفالة النفس وقال: لي عليه 
مال آخر ولي معه خصومة أخرى. له ذلك ولا يبرأ الكفيل حتى يدفعه إليه. 

وإن كفله على أنه متى طالبه فلم يواف به فعليه المال الذي له عليه وهو ألف 

وكذا لو طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشاءء ولا يبرا من المال إلا أن 
يدفعه إليه ساعة طلبه إليه. 

وكيل: لو أخذ من المدعى عليه كفيلاً بنفسه ووكيلاً بخصومته ضامن لما 
ذاب عليه فهو جائزء فإن وافى به برئ» فإن لم يفعل فللطالب أن يأخذ بالكفالة 
ويخاصمه في دعواه قبل المكفول به فما قضى على المكفول به» فالكفيل ضامن. 

ولو قال: إن لم يواف به غداً فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه 
ورضي به المطلوب صح. 

وكذا لو قال: متى ما دعوتني به فلم أوافكِ به فأنا وكيل في خصومته؛ ضامن 
لما ذاب عنه» ولو كفله بنفسه إن لم يوافٍ به ففلان وكيلي في خصومته؛ فما قضى 
به عليه ففلان رجل اخر ضامن فهو جائز. 

ولو قضاه الكفيل المال أو بعضه على أن يبرئه من الكفالة بالنفس جاز. 

أما لو قضاه إِيّاه على أن يردّه على المطلوب ثم قبضه منه لا يجوز حتى لو 
أبرأه من الكفالة على هذا فللكفيل أن يرجع بما قضي عليه ويرجع الطالب عليه 
بالكفالة بالنفس. 

ولو كفل بنفسه إلى أجل إن لم يوافٍ به فهو ضامن لما ذاب عليه ووكيل في 
خصومته» فليس للطالب أن يأخذه بكفالة النفس قبل الأجل ولا أن يطالبه قبله. 
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وكذا الكفالة بالنفس بغير وكالة. 

ولو كفل بنفسه وجعله المكفول به وكيلاً في الخصومة ضامن لما ذاب عليه 
لوجاك كدان وله ان قلا مقتعيرية لطا بي مع ورقه :ركه يخاصيم لكر جد 
فما قضي له به عليه ضرب به غرماء الكفيل في ماله. 

وكذا لو مات المكفول به فخاصم الطالب ورثته أو وصيّه يقضي له بالمال» فله 
أن يبيع ميراث أيهما شاء فيضرب في ميراثه بجميع ماله ويضرب في ميراث الآخر 
بما بقي له» وإن بدأ فضرب مع غرماء الكفيل رجع ورثة الكفيل بما أذوا إلى تركة 
المكفول عنه فضربوا مع غرمائه. 

ولو قال: إن لم يوافٍ به فهو وكيل في خصومة ما بينهماء صحّت الكفالة ولم 
يصير وكيلاً حيث لم يبِيّن أيّ خصومة هي. 

وكفالة الصبي المأذون والمعتوه لم تصمٌ سواء كان بإذن الأب أو بغير إذنه. 

وكذا المبرسم وكذا لو أدخل الأب ابنه في الكفالة وهو غير بالغ لم يصحّ. 

ولو أقرٌ بعد بلوغه أنه كفله قبل بلوغه فهو باطلء فإن ادُعى الطالب أنه كفله 
وهو بالغ يُصدقء ولو استدان الأب على الابن أو الوصيٌ اليتيم ديناً فضمنه أو ضمن 
نفية فضنان الذي جاتر وضمان النفس باط » 

والتاجر والمحجور فيه سواء. 

ولا :فحز الكفالة لصي الاابعفا وبولا لبقي علووي ل لمجدؤة وود 
للصبي التاجر. 1 

ولو كفل لرجل وضمن لما ذاب عليه فإنما يلزم الكفيل إذا قضى على 
المكفول عنه» وليس للكفيل يخصم عنه في إقامة البيّنة عليه بالمال. 

ولو مات الطالب أو المطلوب قام ورثته مقامه أو وصيّه. 

لو تكفل وصيّ الميت بنفسه رجل على أنه ضامن لما قضى به على الميت 
فهو جائز. 

وكذا الوصيٌّ يأخذ من غريم الميت كفيلاً بنفسه ضامناً لما قضى به عليه» أو 
الأب يأخذه من غريم ولده الصغير صحّ. 

ولق أحن قويما الاحيه او لعش اعلة يقير وقالةبنة حاحب الال قاد ونه 
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كفيلاً بنفسه ضامن لما ذاب عليه فبلغ مدّعي المال فرضي به فهو جائز ويضمن 
الكفيل ذلك. 

ولو فسخ الكفيل الكفالة وبرئ منها قبل أن يرضى صاحب المال فهو بريء 
منها عند أبي حنيفة ومحمد. 

صبيّ: لو ادّعى رجل قبل صبي مالا فكفل به رجل بغير إذن أبيه صمٌ» يؤخذ 
بها الكفيل» وليس للكفيل يحضر معه الصبي ليأخذه ويطالبه معه إلا أن يكون مأذونا 
الجر كد عن رضدل بإذله افيوتن الغالام لعفل بش بر اميق الكقالة: 

وكذا إن كان غير تاجر وطلب أبوه إلى رجل أن يضمنه فضمنه جائزء فإذا أخذ 
الكفيل فللكفيل أن يأخذ الغلام» فإن تغيّب الغلام فله أن يأخذ الأب حتى يحضره 
فيدفعه إليه أو يخلصه. 

وكذا الوصيٌّ والمعتوه بمنزلة الصبىٌ. 

ولو كفل بنفس صبي على أن يوافيه غداً أولاً فعليه ما ذاب عليه» صحّت 
الكفالة بالنفس وما قضي به على أب الصبي أو وصيّه أو قيم نصبه القاضي يلزم 
لكفيل ولم يرجع به على الصبي إلا أن يكون الأب أو الوصيّ أمره بالصبي أو 
القاضي . 

وكفالة العبد التاجر وغير التاجر عن سيده بمال لم يجز إذا كان بغير إذنه. 

أما بنفسه فإن كان بإذن سيده جاز. 

ولو اذعى ما كفل به بعد عتقه لم يرجع على سيده وإن استغرق دينه لم تكن 
كفالته في رقه حتى عتق فلزمت. 

فإن مات سيده وترك نالا وأعفقة تك امردة فغرماء العبد يستسعونه في قيمته 
ولا شيء لغرماء سيده فيهاء ولكن يبيعون مال السيد ولغرماء العبد يبيعوا مال يده 
بقيمة العبد» وإن شاء المكفول له اتبع مال السيدء وإن شاء اتبع العبد غير أنه لا 
يشارك غرماءه في القيمة» ولكنه يبيعه بدينه. 

وإن كانت أم ولد مكان العبد فصاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها والمدبرة 
بمنزلة العبد فيه ولا يرجع واحد منهم على السيد بشيء مما يؤدّي من الكفالة. 

وكفالة المماليك من غير السيد بنفس أو بمال بغير إذن السيد باطل حتى عتق 
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ثم لزمته» وإذن السيد فهي جائزة إن لم يكن عليه دين ويباع في دين الكفالة» وإن 
كان عليه دين برئ بدين الغرماء ثم بدين الكفالة. 

ولو كفل العبد بمال بإذن سيده ثم أعتقه ضمن السيد لأقل من قيمته من الدين. 
إن شاء الغرماء اتبعوا العبد أو السيد ولهم أن يبيعا المكفول به إن كفل بأمره. 

صبي مملوك كفل بنفس أو مال بغير إذن سيده ثم عتق» لم يلزمه بشيء» وإن 
كفل بإذنه جاز في الرق وبعد العتق. 

ولو كان مولى العبد صبي فكفل العبد لرجل بإذن الأب أو الوصىٌ لم يجز. 
ولو كان مولاه عبد تاجر أذنه في الكفالة بنفس أو مال إن كان عليه دين لم يجز وإن 
لم يكن عليهما دين جازت الكفالة. 

ولو كفل بإذن سيده بألف درهم وقيمته ألف درهم صحّ. ثم لو كفل بألف 
اخرئ بإذنه لم يجز حتى لو زادت قيمته فصارت ألفان جازت الكفالة الثانية حتى لو 
كفل بألف أخرى بإذن سيده ثم زادت قيمته فصار مساوي ألفين» ثم كفل بألف 
أخرى بإذنه أيضاً فباعه القاضي بألفين يقسم بين المكفول له الأول والآخر نصفين 
ولا شيء للأوسط حيث كفل له ولا فضل في قيمته. 

فلو باعه بألفين وخمسمائة فالآألف الأول والآلف الثانية للأخير والخمسمائة 
للأوسط. 

ولو قال: ما لك على فلان فهو علىء ثم أقرٌ المكفول عنه للطالب بمال وأنكر 
الكفيل لم يكفل بشيء. 

وكذا ما أقرٌ لك به فلان أمس فهو على فقال المطلوب: قد أقرّرت له أمس 
بالق ميعن الكتتيان ع ذا بره لب روما تغنى القاضى على الببطااويه نكر لوعن 
اليمين لم يلزم الكفيل لأنه لم يقرٌ به ولا يجوز الكفالة على المكاتبة بالمكاتبة 
م لاه: 

وكذا لو كان مكاتبان كفل كل واحد عن صاحبه لمولاه لم يجز بخلاف ما إذا 
كاتبها مكاتبة واحدة ونجومها واحدة فللمولى أن يأخذ كل واحد بجميع المكاتبة. 

وكفالة المسلم عن الذميّ وكفالة الذميّ عن المسلمء والذميّ عن الذميء كلها 
عأ 


وإن كفل ذمىٌ لذمي بخمر من قرض أو غصب أو مهر فأسلم الكفيل بطلت 
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عنه. وهو مذهب أبي حنيفة وروى عنه أبو يوسف. 

مال: لو قال: إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو علىّ» جاز. 

وكذا إن حلّ مالك على فلان فلم يوفكء وإن حلّ مالك فهو علىٌ؛ صمٌّ. 

ولو كان المال حلالاً فقال: إن لم يعطك فلان مالك عليه فهو عليه فتقاضاه 
الطالب فلم يعطه ساعة تقاضاه فهو لازم للكفيل. 

ولو أخذ الطالب الكفيل بالمال فللكفيل أن يأخذ المكفول عنه ويلزمه ويحبسه 
حتى يخلصه مما أدخله فيه» وليس للكفيل أن يأخذ المال من الذي عليه الأصل 
زد 

ولو قضاه الكفيل جازء وللكفيل أن يتصرف فيه وله الفضل لآنه أخذه على 
وعه الاشتهاء. 

ألا ترى لو هلك في يده فهو ضامن. 

أما لو دفعه الأصيل إلى الكفيل وقال له: أنت رسولي إلى الطالب, فالكفيل 
مؤتمن ها هنا حتى لو هلك في يده لم يضمن ويرجع به على الأصيل. 

ولو تصرّف وربح فيتصدق بالفضل وقال أبو يوسف: لا يتصدق. 

ولو كان المال مؤجلاً على الأصيل وبه كفيل فمات الكفيل حلّ في تركته 
فيؤخذ منه فلا يرجع ورثته على الأصيل حتى يحل الأجل. 

أما لو مات الأصيل حل عليه المال ولم يحل على الكفيل. 

ولو كان عليه ألف حالّة من ثمن عبد فكفل بها رجل إلى سنة جازت» وهذا 
تأخين عن الأصبيل أيضاء 

ولو كفل رجل عن رجل مالا على أن جعل له جعلاًء ينظر إن لم يشترط 
الجعل في الضمان جاز الضمانء وإن اشترط فيه فالضمان والجعل باطلان. 

وكفالة الورك امور قود غند الى معند فاو كه :ارق نجاف فا نا قرت 
ولحقت بدار الحرب سبيت ا مانت على الرذة فبطلت الكفالة بالنفس وبالمال 
لزمت فى التركة وفى الكفالة بالنفس يؤجل بقدر المسافة إلى البلد الذي فيه المكفول 
به اها ريجاا زالجقاء عنله. 

فإن أحضر لذلك الأجل وإلا أخذ به. 
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وقال محمد: ينظر إن قدر أن يأتي به بوجه من الوجوه أخذ به وإن لم يقدر 
عليه ترك ولم يحبس حتى يقدر عليه. 

كفلاء: ثلاثة نفر كفلوا عن رجل بألف درهم وبعضهم كفلاء عن بعض 
ضامئون لذلك ثم أدى أحدهم المال إن شاء رجع به على الأصيل» وإن شاء رجع 
بثلثه على صاحبيه» وإن شاء أخذ أحدهما بالنصف ثم رجعا معأ على صاحبهما 
بالثلث» ثم يرجعون على الأصيل بالمال كله. 

ألف على ثلاثة نفر بعضهم كفلاء عن بعض. فأدّى أحدهم المال إن شاء رجع 
على كل واحد بالثلثء» وإن شاء رجع على أحدهما بالثلث وبالسدس ثم يسعيان 
للآخر بالثلث. 

لو باع متاعاً من ثلاثة واشترط عليهم أن يكون بعضهم كفلاء عن بعض 
بالمال» فله أن يأخذ أيهم شاءء وإن شاء أخذهم جميعا. 

وكذا لو قال: كفلاء بعضهم عن بعض ولم يقل بالمال فهو بالمال. 

لو كان له على رجل ألف درهم فكفل بها رجل عنه ثم كفل بها آخر عن 
الأصيل أيضاً جازء فللطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال. 

وإن أدَى أحد الكفيلين يرجع به على الأصيل لا على الكفيل الآخر. 

رجل له على ثلاثة رهط ألف ومائتي درهم وبعضهم كفلاء عن بعض 
ضامئونء ثم أدّى أحدهم المال رجع على كل واحد منهما بالثلث,» فإن لقي 
أحدهما دون الآخر أخذه بالثنلث وبنصف ما غرم عن الغائب حتى يستويا في 
الغرم» فإن لقي أحدهما الغائب بعده فأخذ منه شيئا فلصاحبه نصفه ليكون الغرم 
منيها عدا 

لرجل على رجل ألف فكفل بها عنه رجل ثم كفل عن الكفيل آخرء ثم أدَى 
الأخير المال» رجع على الكفيل الأول ولا يرجع على الأصيل. فإذا أخذ من الأول 
فللأول أن يرجع على الأصيل. 

رجل له ألف على ثلاثة رهط بعضهم كفلاء عن بعضء فأدّى أحدهم مائة 
درهمء لا يرجع على صاحبيه بشيء منها لأنها حصته إلى تمام الثلث. وإن قال: هذه 
عن صاحبيٌ أو عن أحدهما لم يكن إلا منه. 

أما إذا أَدى ما زاد على الثلث فهو عن صاحبيه نصفين ليس له أن يجعل 
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الزيادة عن أحدهماء فإن لقي أحدهما أخذه بنصيبه من الزيادة وهو النصف. 

رجل له على رجل ألف وبها كفيلان فأعطاه كل واحد منهما كفيلاً على حدة. 
ثم أعطى المال الكفيل الآخر فإنه يرجع على أيها شاء ولا يرجع به على الأصيل. 

رجل عليه ألف فكفل عنه رجلان أحدهما مكاتب أو عبد» جاز النصف على 
البق إذا فق الاجر عاذ “عليه الضف 

براءة: رجل له على رجل مال فضمّنه رجل على أن أبرأ الآأصيل جاز وليس 
للطالب أن يرجع على الأصيل إلا أن يموت الضامن ولم يترك وفاءء ثم له أن يرجع 
على الأصضيل: 

أماالى تقلبمية القناظى افليس التفلسى نكن هنل ان بعليفة فإنهه رفاسن الريل 
الوم اندعبي اها 1 ْ ْ 

وعند صاحبيه: إذا فلسه القاضي وقسم ماله بين غرمائه رجع الطالب على 
الأصيل بمنزلة الموت. 

ولو مات الضامن مال المكفول عنه قد ترك وفاء وقال الطالب: لم يتركء 
فالقول قول الطالب مع يمينه على عمله. 

وكذا الحوالة في هذه الوجوه. 

ولو كان له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل» برئ الكفيل معه. 

لو كان لغلام مراهق مال على رجل فكفل به رجل على أن أبرأ الأصيل ففعل 
جاز إذا كان تاجراً مأذوناًء وإن لم يحتلم. 

بيع: لو قال: ما بايعت به فلان فهو علىّ» جاز وإن لم يوقّت وقتاً ويلزمه 
ضمان ما بايعه من دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزونء فإن قال الطالب: بعته متاعا 
بألف وقبضه وأقرٌ المطلوب وجحده الكفيل لزم المال الكفيل بمنزلة ما لو قال: ما 
ألزمه لك من شيء فأنا ضامن» لزمعدينا اق#نه المكتر لن عنه اشيكياناء وهو قول عن 

أما في القياس: لا يلزم الكفيل حتى يقيم البيّنة على ما باعه به. 

وعن أسد بن عمرو: القول قول الكفيل عند أبي حنيفة. 

ولو قال: ما بايعته به اليوم فبايعه يتعيّن أحدهما بعد آخر لزمه المالان جميعاً. 
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وكذا لو قال: بعه ما بينك وبينى ألف فيما بايعته من فلان فهو على إلى ألف. 
لع طاعا ممتعنياكة انم زليه خدنطلة بشعديو ف ليه الال بعمينا: ْ 

وكذا لقتال كلها عد بع ذأنا امم لتقف 

أما لو قال: بعه» فما باعه بمال لم يلزم الآمر كما لو قال: أقرضه. 

ولو قال: ما بايعته من زطي فهو عليٌ. فباعه يهودياً أو هروياً لم يلزمه. 

وكذا ما أقرضته فعلىّ» ثم باعه متاعاً لم يلزم الضامن شيء. 

ولو قال: ما داينت اليوم به من شيء فهو عليّ» لزمه القرض وثمن البيع. 

ولو رجع الكفيل عن ضمانه قبل مبايعته ونهاه ثم باعه بعد ذلك لم يلزم 

ولو قال: من بايع فلاناً اليوم ببيع فهو عليّء فبايعه غير واحد لم يلزم الكفيل 
شيء. 

ولو قال لقوم خاص: ما بايعتموه به أنتم وغيركم فهو عليٌ» فعليه ما بايع 
الوكيل القوم ولا يلزمه ما بايعه غيرهم. 

ولو أذن لعبده في التجارة ثم قال لرجل: ما بايعت به عبدي من شيء أبداً فهو 
علي لزمه كل بيع منه. 

وكذا لو قال: كلما بايعته» أو متى بايعته. أو الذي بايعته» أو إن بايعته» لم 
يلزمه إلا بيع الأول والسلم مبايعة. 

حوالة: لرجل على رجل ألف درهم فأحاله بها على رجل فقد برئ الأول 
منهاء فإن مات المحال عليه ولم يترك وفاء رجع الطالب بذلك على الذي عليه 
الأصل . 

تجوز الحوالة بين الأجانب والأقارب فى أصناف ديون التجارات والمهور 
ول الس ال شر ا م اا ل ل 
يلزمه ويحبسه حتى يخلصه. 

ولو ادعى المحتال عليه بالمال فأراد أن يرجع على المحيل فقال المحيل: كان 
لي عليك ذلك المال. وكذبه المحتال» فإنه يقضي على المحيل بالمال. 

رجل أحال غريمه على رجلين بألف فله أن يأخذ كل واحد بنصفها إلا أن 
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يكفل أحدهما عن صاحبه فحينئذ له أن يأخذ أيهما شاء بالكل» فمتى أخذ الكل من 
أحدهما وله أن يرجع على صاحبه بالنصف. 

ولو أحال المكاتب غريمه على رجل جاز. 

وكذا لو كان المكاتب هو المحتال عليه جاز إذا كان ذلك المال دين عليه. 

وكذا العبد التاجر والصبي التاجر وللوصي أن يقبل الحوالة إذا كان المحتال 
عليه ملا من غريمه. 

نقد: ولو أمر رجل رجلا أن ينقد فلاناً عنه ألف درهم فنقدها رجع بها على 
الآمر. 

وكذا لو قال: اقضه ما له على» أو اقضه عنىء أو ادفعه إليه الذي له علىٌء أو 
اعفله عنس القت دوه أن رقم ما لسارت 5 ش 

ولو قال: أنقده عني ألفاً على أني ضامن لهاء أو على أني كفيل بهاء أو على 
أنها لك عليّء أو إليَء أو قبلي» فهو سواءء فله حقٌّ الرجوع على الآمر بما أدى. 

وكذا لو نقده بها مائة دينار أو باعه بها متاعاً وقبضه رجع بها على الآمر. 

ولو قال: ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء لهء ولم يقل عني ولا علىٌ» فدفعها 
فإن كان خليطاً للآمر رجع بها عليه وإلا فلا يرجع عليه خلافاً لأبي يوسف. 

وقال محمد: لو أمره بذلك ولده أو أخاه بمنزلة الغريب إذا لم يخلطه. أما إذا 
أمر لمن في عياله من قريب أو بعيد من ولد أو زوج أو زوجة أو أجير فإنه يرجع 
على الامو كالقو اكع يو قاط اميا : 

ولو قال لرجل: ادفع ألفاً إلى فلان» فدفعهاء لم يرجع على الآمر إذا لم يكن 
خليطاً ولكن له أن يرجع على القابض. 

ولو قال: اضمن له ألفأء ولم يقل: عنيء أو قال: يحتال عليك بألف ففعل ليس 
هذا بإقرار من الأمر بالمال وإن غاب الآمر لم يستطع الضامن أن يمتنع من ذلك. 

صلح: رجل له ألف درهم على رجل وبها كفيل فصالح الكفيل الطالب على 
مائة درهم على أن إبراء الأصيل من الألف صم ورجع الكفيل بما أدَى من المائة 
على الأصيل. 
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ولو صالحه على المائة على أن أبرأه خاصة من الباقيى رجع الطالب بتسعمائة 
على الأصيل. 

ولو صالحه على مائة على أن يهب التسعمائة للكفيل أو صالح على عشرة 
دنانير من الألف أو على مال غير جنس الدراهمء فإنه يرجع الكفيل على الأصيل 
بالآلف كلها. 

ولو كان الدين طعاماً وبه كفيل فصالح الكفيل الطالب منه على عشرة دراهم 
رجع على الأصيل بكل الطعام. 

ومسائل الباب قد سبق بعضها في الشركة» وسيآتيك الباقى إن شاء الله تعالى. 

رجل: رجل عليه مائة درهم إلى رجل فضمنها منه رجل إلى أجل دون ذلك أو 
أكثر منه أو مثله صح. 

ولو كان المال حلالاً فأخّر الطالب عن الكفيل سنة ثم عجّل الكفيل المال قبل 
محله لم يرجع على المكفول عنه حتى يمضي الأجل والكفالة بالقرض إلى أجل 
جائزء والمال على الكفيل إلى أجل وعلى الأصيل حال. 

ولو كفل عن الكفيل كفيل ثم أخْر الطالب المال عن الأصيل فصارت تأخيراً 
عن الكفيلين» وإن أخر عن الكفيل الأول فهو تأخير عن الكفيل الثاني والمال على 
الأصيل حال. 

ولو أحال الكفيل المال على رجل إلى أجل ثم مات المحتال عليه من غير 
وفاء» فإن المال رجع على الكفيل إلى أجله. 

وى كان هال على روجا الى نهر تسيا "العيدعا نظاعة ريععاه جالا اد 
ولكن يرجع على الأصيل حتى حل الأجل. 

ولو كان المال ديناً للمحيل على المحتال ثم إن المحيل قضى المال من غيره. 
له أن يرجع به على المحتال عليه وليس بمتطوع. 

أما لو قضى عنه غيره فهو متطوع. 

أمر: ولو أمر رجل رجلا أن يضمن لرجل ألف درهم وليس بخليط له ففعل 
فهو لازم للكفيل» وإذا أدّاه لم يرجع به على الآمر فإنه ما أمر بالضمان. 

وقال أبو يوسف: يرجع به عليه. 
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وكذا لو قال له: اكفل لفلان بألف أو يحتال عليك فلان بألف. ففعل لم يرجع 
5900007 

أما لو قال: اضمن له الألف على أني ضامن لكء واحتل فلاناً بالألف التي 
علىٌ على أني بها كفيل» فهو جائز ويرجع على الآمر. 

تكفيل» لو اذى مالا على رجز عته القافي فاكره سال المدعى أنياهة 
له منه كفيلاً بنفسه وادّعى أن له ييّنة حاضرة» أخذ كفيااً معروفاً ثلاثة 0 

أما لو قال: هي غيبء لم يؤخذ منه كفيل. 

وكذا إن أقام شاهداً واحداًء وإن قال: لا بيّنة لي وجد عنه كفيلاً ليحلف لا 
يأخذ كفيلاً ولكن يستحلفه مكانه. 

ولو قال: فإن قال: بيّنتى حاضرة فخذ لي منه كفيلاً» قال المطلوب: لا كفيل 
لىء فإنه يأذن بملازمته حتى يحضر شهوده. وإن أحبٌّ يستحلفه فعل ولا يجب 
اماق نان ا فى ونه كنار لحيل الع تاها ا ييا ا ونه قاذ 
الكتيل نيه الك الشيء وابخدا عا هتقان أراه الطالي أن ركوق كقداذ يفيه وكياة 
في خصومته يأمره القاضي أن يعطيه ذلك ثلاثة أيام ولا يجبره أن يعطيه ضامناً. 

وإن بعث القاضي مع الطالب رسولاً يأخذ له منه كفيلاً فكفل للطالب أو كفل 
عند القاضي ثم ردّه إلى الطالب برئ إلا إن كفل للرسول أو للقاضي فلم يبرأ حتى 
يدفعه إلى القاضي أو إلى رسوله. 

ولو ادّعى المولى مضي أجل الكتابة وأنكر المكاتب وادّعى أن بيّنته حاضرة 
فطلب منه أن يأخذ منه كفيلاً بنفسه» لم يأخذه. 

كنا بدائع ويدوا عير الكتالك أو رم بها شين لذ رعرع را 
دين أو لذ ديق غلية: 


أها الفكاتي لو :ذفن على المرق كينا ووة دجوف كقراة رتفي الهو لن.. 
وكذا العبد التاجر الذي عليه دين يدّعى قبل مولاه دعوى يؤخذ له منه كفيلاء 
وإن لم يكن عليه لم يؤخذ. 
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من السجن ليخاصمه. فقال الذي حبسه: خذ لي منه كفيلاً بنفسه وبما عليه» لا يأخذ 
منه كفيلاً بنفسه ولكن يخرجه ويخاصمه وهو معه حتى إلى السجن. 

قال أبو يوسف: إن كان المدعى عليه غائبا يخاف نغيبتة :وضغه.على يدى عدل 
ولم أجعل لذلك وقتاً وجعلته بمنزلة الكفالة ولا كفالة في العقار ولا يوضع على 
يدي عدل حتى يقيم بيّنته فحينئذ يوضع على يديّ عدل إن كان فيها نخل وثمرة. 

إذا خيف المطلوب على تضييعه. ويؤخذ الكفيل بدعوى العتق والطلاق 
وجميع أجناس الديون. 

ولو ادّعى ألفاً فلم يقرّ المطلوب ولم ينكرء فإن القاضي لا يحبسه ولكن يقول 
للطالب: احضر بنفسك. فإن قال المطلوب للقاضي: سل الطالب من أي وجه يدعي 
عر هد الما سالدين عير ان بسدسى الجر نان ل مه نسحن 
الفافني هاا للها احور فى ينه 

ولو ادّعى على رجل ألفاً وخمسمائة من ثمن بيع عبده وخمسمائة من ثمن 
متاع» فشهد شاهد أن أحدهما على خمسمائة ثمن عبد قبضه والاخر على خمسمائة 
ثمن متاع قبضه. فإنه يجوز من ذلك خمسمائة. 

ولو شهد شاهد أن له على آخر ألف ثم شهد أحدهما أنه قد قضى منها 
خمسمائثة وأنكر الطالب القبضء. جازت شهادتهما بالألف وشهادة الواحد 
بالعهويهانة نالل 

ولو كي النمط تريب أذ ركوة طالب عليه تين انهف علية هد اذا الت 
فجاء المطلوب بشاهدين على البراءة منها أو الدفع إله اعنيف ذلك. 

وكذا لو قال: لم يكن له علىٌ شيء قطّ. 

تصديق: له على آخر ثلاثمائة درهم كل مائة في صكَ منها قرض وصك كفالة 
عن رجل وصك كفالة عن آخرء ثم دفع المطلوب مائة إلى الطالب وأشهد أنها من 
صكٌ ألف درهم وكان عنده ألف وديعة فدفع إليه ألفاً فقال الطالب: هي وديعة» وقال 
المطلوب: قد هلكت الوديعة وهي من الدين» فالقول قول الدافع. 

خمر: لو ادّعى الكفيل أن الألف المكفول بها ثمن خمسمائة ليس بخصم فيه. 

ولو جاء ببينة على إقرار الطالب بذلك لم يصدق إذا كان الطالب يجحده ولا 
يستحلف الطالب. وكذا الحوالة. 
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ولو أَدّى الوكيل المال إلى الطالب وحضر المكفول عنه وزعم أن المال ثمن 
الخمر وجاء بالبيّنة» لا خصومة بين الكفيل وبينه في ذلك ويدفع المال إلى الكفيل 
ويقال للمكفول عنه: اطلب صاحبك فخاصمه فإن أقرٌ الطالب عند القاضي أنه ثمن 
الخمر برئ الكفيل والأصيل» وإن أقرٌ الطالب بذلك وأبرأ القاضي الكفيل ثم حضر 
المكفول عنه وأقرٌ أن المال قرض عليه لزمه المال إن صدقه الطالب بذلكء» ولا 
يصدق على الكفيل. 

ولو باع 0 بألف وأحال بائعه غريمه على المشتري بالثمن ثم استحق العبد 
أو وجد حرًا تبطل الحوالة. 

وكذا الكفالة» أما ردّه بعيب لم تبطل إلا بقضاء أو بغير قضاء أو مات قبل 
القبض. 

حبس: يحبس بكل دين ما خلا دين الولد على الأبوين أو على بعض الأجداد 
من قبلهما فإنهما لا يحبسان في دينه ولا يحبس الغريم في أول ما تقدم إلى 
القاضي» ولكن يقول: قم فأرضه. فإن عاد إليه يحبسه. والأصيل والكفيل فيه سواء. 

وإذا حبس القاضى الكفيل فى الدين فللكفيل أن يحبس المكفول عنه حتى 
يخلصه إذا كان بأمره. ْ 1 

وكذا إن لزمه الطالب فله أن يلازم المكفول عنه» وليس للكفيل أن يأخذ المال 
0 المال إلى المكفول له. 


حبسه مع الأول. 


لا يضرب المحبوسء ولا يقيّدء ولا يقام» ولا يؤاجر. 
ويُحبس الأبوان فى نفقة الولد» بخلاف دينه. 


ولا يخرج المحبوس في دين لجمعة ولا عيد ولا جنازة قريب أو بعيد» فمتى 


حبسه القاضي شهرا ثم سأل عنه في السر فأخبره ثقة بحاجته خلى سبيله ولم يمنع 
الطالب عن ملازمته. 


28 خزانة الآكمل/ الجزء الرابع 

فإن شهدوا أن له مالا أخذ بشهادتهم وترك المسألة في السّر أبداً حتى يؤدي ما 
عليه» فإن أدّى دين أحد الغريمين لم يخرج حتى يؤدّي للآخر ويحبسه في الدرهم 
وفي أقل منه . 

وينبغي أن يكون حبس النساء في الدين على حذة ليس معهن رجل. 

ولا يمنع من دخول أهله وإخوانه عليه في السجن. 

ولا يحبس المكاتب بدين المكاتبة لمولاه ولكن يحبس بدين غيرها. 

وكذا يُحبس المولى بدين المكاتب وبدين عبده المأذون المديون. 

والغلام الذي لم يحتلم في السجن مثل الرجلء والغلام الذي أتلف المتاع 
فيضمن قيمته وله أب أو وصيٌ وله مال وليس بتاجر مثل ذلك. 

ولا تحبس العاقلة في الدية ولا في شيء من الأرش ما يقضى عليهم؛ ولكنه 
خذ من أعطيتهم» وإن كرهوا ذلك. 

أما لو كانوا من أهل اليد والإعطاء لهم ففرض في أموالهم» حبسوا بذلك إن 
امتنعوا من الأداء. 

وكذا الدعان عسوق أندا سن اعرف ا 1 

وإن استهلك المراهق مالا وله دار ورقيق وعروض وليس له أب ولا وصيّ لم 
يحبس في ذلكء ولكن إن رأى القاضي أن ينصب وكيلا يباع بعض ماله في دينه. 

أما لو كان له أب أو وصيّ يُحبس الغلام. 

ويحبس المسلم للذمي بدينه» والزمن الصحيح.ء ويُحبس الحربي المستأمن 
وابحيين الف 

إبراء: لو قال الطالب للكفيل: برئت إليّ من المال الذي كفلت به» فهذا إقرار 
بالقبض وللكفيل أن يرجع به على الأصيل. 

وكذا قوله: دفعت إليّ المال أو نقدتني أو قبضته منك. 
4 عار جمع داعرء ودَعِرٌ الرجل دَعَراً: إذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس» وهو الدّاعرء الدّكَار: 


المفسدك) والدعر: الفساد. وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: اللهم ارزقني الغلظة والشدة على 
أعدائك وأهل الدعارة والنفاق بو ادها : “العسياة و السدر: ورجل داعر: حييث:مفسشل لان 


العرب 4/ 286. 
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وكذا الحوالة. 

أما قوله: أبرأتك منه» ليس بإقرار» فليس للطالب أن يأخذ الأصيل بالمال. 

ولو قال: قد برئت من المال» ولم يقل: التي فهذا إقرار بالقبض عند أبي 
توسفة: 

وقال محمد: هو بمنزلة قوله: أبرأتك؛» والمحيل كالإبراء. وكذا المحتال عليه 
في كله . 

ولو قال الوكيل للكفيل: قد برئت» هو إقرار بالقبض. 

أما أبرآتك» أو أنت في حل منه» لم يجز من وكيل الطالب. 

وكذا لو قال: ذلك الوصيّ والمكاتب والعبد التاجر بمنزلة الوكيل. 

ولو أبرأ الطالب الكفيل من المال برئ وإن لم يقبل بخلاف هبته. وكذا في 
قوله: أنت في جل من المال. 

ولو قال: هذا الأصيلء فهو بمنزلة الهبة لا بد من قبوله ا لي 
عليه فإن قبل أو مات قبل علمه فهو بريء منه في الهبة والإبراء جميعا 

وكذا لو كان ميّتاً فأبرأه منه وجعله في حلّ جاز. فإن قالت الورثة: لا نقبل» فله 
ذلك ويقضون والكفيل منه بريء”". 

وقال محمد: ليس للورثة فيه قول. وكذا الحوالة. 

ولو كفله على أن الأصيل بريء أو كانت حوالة لوهب الطالب للأصيل فالهبة 
ناطلة: 

وإن وهبه الكفيل الأصيل جازء فإن أدَّى لم يرجع به عليه. 

إقرار: ولو كان المال على رجلين وكل واحد كفيل عن صاحبه فأقر أحدهما 
أن المال كله عليه ثم أذَّاهء ينظر إن عنى به أن كلّه عليه حيث كفل» كفل بحصة 
صاحبه» فله أن يرجع نصيب صاحبه عليه وإلا فلا. 


(1) في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» وقال محمد: ليس للورثة في ذلك قول. فمحمد يقول بأن هذا 
في حق الورثة إسقاط محض لأنه لا دين عليهم إنما عليهم حقيقة مجرد المطالبة فأشبه الكفيل؛ 
حم فى انكر الكميل د وراك بالردز الى عوج اس توصت رون" إن الدين قائم» وقد أخذ شبهاً 
بالأعيان بعد الموت لتعلقه بالتركة» فكان أقبل للتمليك فى هذه الحال. كذا فى المبسوط 
0 . 
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وكذا لو قال: المال كله علىّ وصاحبي منه بريء؛ إذا أَدَى لم يرجع عليه 
نصببه » وإن أَذّاه صاحبه م عليه. 
ببيّنته عليه» وإن لم يكن بيّنة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبههء فإن حلفا 

وإن نكل لزمه الأصل. وإن أقرّ الطالب أن المال على أحدهما والآخر كفيل 
لم يصدق ولا تقبل شهادته فيه. 

أها لو :شبهد أبناء:الطالي: يذلك:قزلت: 

بطلان: لو كفل ثمن بيع فاستحق المبيع من يده برئ الكفيل. 

وكذا لو ردّه بعيب أو غيره أو إقالة أو خيار شرط ورؤية أو فساد بيع. 

وكذا لو بطل المهر من الزوج بوجه من الوجوه برئ الكفيل. 

وكذاالي فنمن المشترئ الدمن لغريم البائع ثم 'اتتفحق :من من المشترى: بظلاق 
الكفالة. 

وكذا الحوالة» أما لو ردٌ بعيب لم يبرأ من الكفالة» وإن كان بغير قضاء أو 
بقضاءء ولكن يرجع به على البائع بما أدّى. 

وكا لو سلف المبيم قل التسايم: 

وكذا المهر يبطل ضمانه بفرقة من قبله أو من قبلهاء ولكن يرجع عليها بما أدى. 

ولو كان بمال كفلا فأخر الطالب عن أحدهماء فله أن يؤخر الباقين وليس لهم 

ولوْ أخر الطالب ماله وهو من ثمن بيع أو غصب عن الأصل فأبى الأصيل 
قبوله» فالمال عليه وعلى كفيله حال. 

حلف: لو حلف لا يضمن له شيئاً ثم ضمن له بمال أو بنفس حنثء ولو ضمن 
لعبده أو لشريكه أو لمضاربه أو وكيله لم يحنث. 

ولو حلف لا يضمن لأحد شيئاً ثم ضمن لإنسان ما أدركه من درك دار اشتراها 


أما لو ضمن لغائب لم يخاطب فيه أحد لم يحنث خلافاً لأبي يوسف. 
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وكذا لو ضمن لصبي حنث. 

ولو كان البخاائي قوذ ميعحور ا ايونيفم الله يعن عن 

ولو حلف لا يكفل فلاناً ولا يضمن فلانأء فهذا على الكفالة بالنفس. فإن عنى 
المال فكما عنى. 

لا يصحٌ: لا تجوز الكفالة بشجة عمد فيها قصاص ولا دم عمد فيه قصاص. 
ولا بأرش من ذلكء ولا بحذد قذف ولا بشيء من الأمانات حتى لو استهلكها بعذله 
لم يلزم الكفيل ضمانها. 

وكذا الكفالة بالرهن له وكفالة المولى لمملوكه وهو في بيته أو أبق. 

لو دفع ثوبه إلى قصّار ليقصّره فضمن له رجل» لم يصمّ عند أبي حنيفة. وكذا 
من الصبّاغ. وصح عندهما. 

وكذا لو كفل بعبد رجل إن هو أبق من مولاه. أو بدابته إن انفلتت منه» أو 
بشيء من ماله إن تلف لم يصح. 

ولو استودعه مالا فكفل عنه إن أكل أو جحد فهو جائز. 

وكذا في العارية. وكذا لو قال: إن قتلك فلان فأنا ضامن لديتك صحّ. 

أما لو قال: إن أكلك سبع أو متّ فأنا ضامن لديتك» فهو باطل. 

ولو قال: إن غصبك إنسان شيئاً فأنا ضامن له لم يصمٌ فلا شيء عليه إذا 
غصب إنسان منه شيئاً لأنه عمّم. 

أما لو صم" واحداً أو قوماً لزمه ذلك. 

لو دفع به إلى قضّار ليقصره فضمنه إنسان إن أفسده صم ضمانه بلا خلاف. 

ولو ادّعت امرأة على زوجها أنه قذفها لم يؤخذ منه كفيلاً في قول أبي حنيفة 
- رحمه الله - ولكنها تلزمه إلى قيام القاضي. 

ولو ادّعى الولد قِبّل الوالد قذفاً لم يؤخذ منه كفيلاً ولم يترك أن يلزمه. 

وكذا لو ادّعى قيل والدته أو جده أو جدته أو على مولاه. 

أما لو ادّعى حرّ قبل حر قذفاً أو شتيمة أراد تعزيره أخذ له كفيلاً إلى ثلاثة أيام 


60 كذا في المخطوط )ع( و(ب) والصواب خض أو خصص. 
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إن اذعى حضور بيّنة» فإن طعن الخصم بأنه عبد فالطالب أراد من القاضي أخذ 
الكفيل منه حتى يحضر شهوده على أنه حرٌ لم يأخذه كفيلاً ولكن يحبسه أياماً. 

ولو ادّعى رجل قبل رجل شتيمة فاحشة وأقام عليه شاهدين بها لم يحبس 
ولكق يوغل مده كفلا بننسه حكن سال غن الشهوة» فإن زكن عوره القاضئن استواطا 
وإن رأى أن لا يضربه ولكن يحبسه أياماً عقوبة ما فعل. ْ 1 

ولو كفل بنفس رجل يجب عليه عقوبة فهرب المكفول به حبس الكفيل حتى 
يجيء به. 

فإن ادّعى على رجل أنه ضربه وعنفه وشتمه وادّعى أن له بيّنة حاضرة أخذت 
منه كفيلا ثلاثة أيام. 

فإن أقام شاهدين أو رجلا وامرأتين عزرته. 

كذ لو اذعكف الم أة على توهها انهاقيووها قدررا فيه فاسنا واد عفد 
حاضرة أخذت بها كفيلاً ثلاثة أيام. 

وكذا لو ادٌّعى لرجل ذلك من ولده الكبير أو قتل أخيه أو الذمئ ادُعى ذلك 
تسيل أ العد تعواتر موه ار الع :ذلك اقل الذمة يمضه عار نمقي 

كتاب: كتب قاضى إلى قاضى فى كفالة بنفس رجل كفله بأمره أخذ به فأراد 
أن يقل معه معن ببزافيد به وأقام على كدان القاضتى تاقد ين عدالين .ذكفب: القاضتى 
أنه قد قامت عنده بيّنة عادلة أنه كفل بنفسه بأمره. فإن القاضي يأمره بالخروج معه 
حتى يوافيه مكانه ويخلصه مما أدخله فيه. 

فإن كفل بالبصرة وجاء بكتاب القاضي بها إلى قاضي الكوفة بذلك فإنه يؤمر 
أن يوافي معه البصرة حتى يبرئه. 

ولو كان الكفيل بالمال فأدّاه ثم أخذ كتاب القاضي إلى قاضي البلد الذي فيه 
المكفول عنه ولا بد أن يسمّي في كتابه الشهود وأباهم وقبائلهم. 

ولو رجع الكفيل إلى القاضي وطلب كتاباً آخر إلى قاضي بلد آخر وزعم أنه 
لويس الأصيل فى البلن:الذى كتب إلى :قاضئ ذلك البلده لا ينبغى أن يكين له 
ثانياً إلى بلد آخر حتى يردّ إليه كتابه الأول. فإن كتب ينبغي أن يذكر فيه أن هذا 
كتاب ثاني وقد كتبت قبله كتابً إلى قاضي بلد كذا. 0 
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بيّنة: لو أقام شاهدين على كفالة بالنفس اختلفا في الوقت أو البلد أو إلى 
الأجل. زعم أحدهما إلى شهرء وزعم الآخر إلى شهرين.ء أو قال أحدهما حالة. 
وقال الآأخر إلى شهرء فالكفالة لازمة. 

ولو شهدا أن هذا كفل لهذا بنفس رجل يعرفه بوجهه فقط إن جاء به فهو جائز 
يؤخذ به حتى يأتي به على معرفتهما. 

لو قال: لا يعرفه بوجهه أيضاً صحّت الكفالة» فأئّ رجل أتى به وحلف عليه 
برئ من الكفالة. 

أما لو شهد أحدهما أنه كفل بنفس فلان وشهد آخر أنه كفل بنفس آخر لم 

ولو أقام شاهدين على كفيلين أيضاً أحدهما وشكا في الآخر صم الذي 
اجتمعا عليه» ولو اختلفا في الأجل فادّعى الطالب أقرب الأجلين جازت»ء وإن ادّعى 
أبعد الأجلين لم يصحٌ. 

ولو شهد أحدهما أنه كفل بالدراهم والآخر بالدنانير لم يصمٌ إذا ادّعى الطالب 
أحد الصنفين. 

ولو ادّعى الصنفين جازت شهادتهما في الكفالة بالنفس ولم تصمٌ بالمال. 

وكذا إن قال أحدهما: ألف قرضء. وقال الآخر: ثمن بيع» لم يصحّ إلا أن 
يدعيها الطالب فيصهٌ في النفس دون المال. 

ولو كفله بألف فشهد أحدهما أنها حالة وشهد آخر أنها إلى شهر فإن ادّعى 
الظاللي أنها بحالة تيه تدالة: 

لو اذعى على رجل كفالة بمالٍ أو نفس أو حوالة ولا بيّنة له» استحلفه إن 
حلف رجع المدعي على الأصيل» وإن نكل لزمه. 

وفي كل دين أو وديعة وعارية وإجارة أو شيء ما فيه يمين فإنه لا يحلّفه ما 
ري نكن نوي ا عار قر ا بال ع م و ل ا 
ما له قبلك ما ادّعى ولا يردٌ اليمين إلى الطالب. 

عين: لو ادّعى عبداً في يديّ رجل وأخذ منه كفيلاً بنفسه وبالعبد قبل أن يقدمه 
إلى القاضي فمات العبد ني أقام ريه أنه عبده» قضى بقيمة العبد إن شاء أخذها من 


304 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


الأصيل أو من الكفيل» وإن كان القضاء بالنكول أخذ القيمة من المطلوب لا من 
الكفيل. 

وكذا إن أقرٌ المطلوب إلا أن يقرّ الكفيل أداء اليمين فيلزمه مثل ما يلزم 
الأصيل والضمان عن العبد المغصوب صمّء فإن هلك المغصوب فعليه قيمته 
والقول قول الكفيل في قيمته. 

وإن أق 55 بزيادة القيمة يلزمه دون الكفيل. 

لو ادعى عبد في يديّ رجل يكفل به رجلان له فأقام البيّئنة أنه عبده وحبس 
الكفيلان به حتى يدفعها إليه» فإن لم يقم بيّنة أخذ الكفيل من ضمانه. فإن قالا: مات 
العبد أو أبق وأقاما على ذلك بيّنة فإني أخرجهما من السجن ولا أبرئهما من الكفالة 
وأدخلهما أيام الإباق» فإن أقام المدعي بيّنة أنه عبده أخذ كل واحد من الكفيل 

ولا تؤخذ الكفالة بالدار والحمام والأرض. 

ولو جحد الوديعة فأخذ منه كفيلا بنفسه ثم بالعبد فمات العبد في يد المستودع 
فأقام ربٌ العبد أنه استودعه وقيمته كذا يوم الإيداع فيأخذ بذلك لمستودعه ولا يأخذ 
الكفيل إلا بما أقرٌ به بعد أن يحلف. 

إذا استعار دابة إلى مكان معلوم ثم جاوزه فكفل بذلك إنسان جاز. 

وكذا إذا خان المستودع فأعطاه بمقدار الخيانة كفيلاً جاز. 

جارية بين رجلين فأخذ أحدهما بغير أمر صاحبه فكفل رجل لصاحبه بنصيبه 
فيها جاز. 

أما لو أخذها بغير رضاء صاحبه لم يجز. 

ولو قبل رجل بناء دار معلوم وكراب أرض أو كراء فهو معلوم, فأعطاه كفيلاً 
جاز. 

وكذا إكراء إبل إلى مكة وأعطاه بذلك كفيلاً فهو جائزء ثم إن كانت الإبل 
بأعيانهاء فإذا هلكت لا ضمان على الكفيل. 

ولو أعطى كفيلاً في الحمولة لم يجز فيما كان بعينهاء وجاز فيما كان بغير 
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وكذا الخدمة إذا كان للمال كفيل قال أبو حنيفة: للطالب أن يأخذ أَيّهما شاء 
بجميع المال كيف شاء وكلّما شاء. 

قال ابن أبى ليلى: يبرأ الأول والمال على الكفيل إلا أن يشترط أن يأخذ أيهما 

قال ابن شبرمة: إن اشترط أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه أخذ به أيهما 
شاء وأبرأ الآخر إلا أن يشترط أن يأخذهما جميعاً أو شتى» فدخلا في الضمان 
حميها الت 

وقال بعض قضاتنا: وإن أدخل جميعاً أو شتى ثم اختار أحدهما ليس له أن 
وهل الاكر ال انمق هذا أو جموة دولا درك شين . 

نوع: لو أقرضه على أن يكفل به فلان صم حاضراً كان أو غائباًء ضمن أو لم 

وكذا التزويج والخلع والعتق على مال والصلح عن دم عمد أو جراحة فيها 
قصاص. والغصب والوديعة والعارية إذا ضمنها شرط في ذلك كفالة أو حوالة. 
وكفالة المريض تصح من ثلاثة. 

وإن أقرٌ أنه كفل به في صحته لزمه في جميع المال للأجنبي إلا إذا كان عليه 
دين محيط بماله لم يجز إقراره به. 

وإذا كفل في مرضه وليس عليه دين ثم استدان ديناً محيط بماله ثم مات 
فالكفالة باطلة. 

ولو قال: كفلت لك بنفس فلانء فإن لم أوافيك به غداً فما لفلان عليه وهو 
ألف درهم فهي علىّء ورضي بذلك الآخرء فالكفالة الأولى جائزة والثانية باطلة. 

لو قال: كفلت لك بنفسي فلان أو لفلان بما عليه أو بنفسه فهو باطل كله. 

ولو قال: كفلت لك بإحدى غريميك هذين جاز» ويضمن الكفيل أيهما شاء. 

وكذا في قوله: كفلت لك بأحد ماليك على هذين. 

لو كفل رجل على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه المال الذي عليه وهو 
ألف. ثم أعطى المكفول عنه رهناً بالمال قبل السنة فالرهن باطل لأن المال لم يجب 
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ولا يجوز الرهن بكفالة النفس ولا ضمان على المرتهن إن هلك الرهن في يده 

والكفالة ودية مول خانوة وجا ادن الرهن زدلاك أيضنا: 
ولو تكارى إبلا إلى مكة وكفل عنه رجل بالأجر وبالحمولة فأخذ الكفيل منه 

رهناً بذلك جاز. 
مسلم ادّعى كفالة من رجل من أهل الذمة فجحد الكفيل وشهد للمسلم ذميّان 

جازت شهادتهما على الكفيل. 

بكفالته بنفس رجل قال: حتى طلبنا الرجل فأخذناه ودفعناه إلى صاحبه”1) 

من الجامع الكبير: 
غائب: قال رحمه الله -: رجل ادّعى على رجل قال: إن فلاناً قال لك إن 

لفلان هذا المذعي عليّ ألف درهم فاكفل بها عني» فكفلت لي عنه وأقام البيّنة بذلك 

وأنكر المدعي عليه؛ فإن القاضي يقضي بالمال على الكفيل ويكون قضاء على 

المكفول عنه الغائب حتى إذا حضر وأنكر لا يعاد البيّنة عليه. 
أما لو قامت البيّنة على أنه كفيل له عن فلان الألف الذي لهذا عليه قضى عليه 

ولم يكن قضاء على الغائب إذا لم يذكر الأمر منه. 
ولو ادّعى على رجل أنك كفلت لي عن فلان بكل ما لي عليه بأمره وأن لي 

عليه ألف كان قبل الكفالة وجحد المدعى عليه قضى القاضى بالمال عليه وكان ذلك 

قضاء على المطلوب وإن لم يذكر الشهود الأمر فهو قضاء على الغائب أيضاًء ولكن 

الكفيل لا يرجع عليه إذا أَدَى والحوالة في هذا مثل الكفالة. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. رقم: 22289. قال في المبسوط 9 292: في الحديث دِليل عدل 
شريح رحمه الله - فإنه لم يمل إلى ابنه بل حبسه ولهذا بقي على القضاء نكا او رادي بشتدةو فنه 
دليل على أن الكفالة بالنفس تصح. وأن الكفيل يحبس إذا لم يسلم نفس المطلوب إلى خصمه. 
وأن تسليم الغير بأمر الكفيل كتسليم الكفيلء» لآنه قال طلبنا الرجل فأخذناه فدفعناه إلى صاحبه. 
وجواز الكفالة بالنفس مذهب علمائنا ‏ رحمهم الله ل وعليه عمل القضاة من لدن رسول الله ككل 
إلى وفنا هذا 
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رجل قدّم رجلاً إلى القاضي فقال: إن هذا الرجل أقرٌ لي أن أكفل عنه لفلان 
ففعلت وقد قبضتها عليه فلي عليه ألف. وأنكر المدعى عليه» فأقام المدعي البيّنة 
بذلك» فإنه يقضي له بالآلف ويكون ذلك قضاء على الغائب بالاستيفاء. 

وكذا لو أقرّ بالآمر وجحد الأداء فأقام الخصم البيّنة على الأداء. 

نوع: رجل قال لآخر: اضمن عنى لفلان ما قضى له علىّ» أو ما ذاب له عليٌ» 
ارما لياس لك سس ف عاب كارع اناه اننال تناع لديل أن الها عاى 
الغائب ألف درهم وطلب منه أن يقضي بهء لم يقض على الغائب. 

ولو قال لآخر: اضمن لفلان عني ما بايعني به من شيء» أو داينني» أو 
أقرضنيء, ثم غاب الآمرء فأقام الطالب بيّنة على الكفيل أنه كفل به وأنه قد أقرضه 
بعده أو بايعته بكذاء أو جحد الكفيل ذلك قضى عليه. 

وكذالق 551 الامو عو اك الفرضى» 

ولو غاب الطالب وأقام الكفيل بيّنة بهذا أو أنه قد أقرضه فلان كذا وأن هذا 
كفيله قضاه وأراد الرجوع على المطلوب وجحد المطلوب» قضي عليه وصار قضاء 
على الغائب بالاقتضاء. 

وكذا لو قال: قد أقرضني ولكنك لم تقضههء وأقام الكفيل بيّنة على القضاء. 

وقد مضت مسائل الباب في الحدود. 


حوالة: له على آخر مائة ولامرأة على ربّ الدين مائة» فأحالها بما لها عليه 
ليأخذ من الذي عليه الدين» فهذه حوالة مقيّدة بالدين. ألا ترى الحوالة إلى دين على 
المكان مقيّدة به يصحٌّ. وإذا أطلق لم يصحٌ. 

ولو وهب الدين المحتال عليه أو أبرأه أو أخر عنه إلى سنة صم كله ثم إذا 
أخر الطالبٍ الذي عن المحتال عليه فأدّاه المحيل لم يكن متبرّعاً كمعير الرهن قضى 
دين الراهن ويرجع على المحتال عليه حالا. 

ولو أن المرأة صالحت المحتال عليه عن حقها وهو حال على الزيوف 
والنبهرجة صمٌّ» وإن المحيل قضاها جياداً أو نبهرجة رجع على المحتال عليه بحقه 
رادا . 
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وقيل: إنها لو صالحت على النبهرجة ثم قضاها المحيل نبهرجة بقي دين 
المحيل جيادا. 

ولو صالحت المرأة والمحتال عليه من المائة على خمسين صمح فإن نقدها 
ذلك المحيل رجع على المحتال عليه بخمسين ولم ترجع هي بشيء. 

ولو أحال غريمه على رجل بثمن عبد للمحيل على المحتال ثم استحق العبد 
الور عضوة ا لايق الجعر اله 

أما لو انتقض البيع بهلاك المبيع أو ما أشبهه لا يبطل. 

له على رجل مائة درهم نبهرجة وللمديون على رجل مائة درهم جيادء فأحال 
الذي عليه النبهرجة صاحبها على الذي عليه الجياد بدراهم جياد مكان النبهرجة 
لبأحل التهاة والميكال غائب فبلغه فأجازء لم يجز. 

أما لو كان حاضراً في المجلس وأجاز صحّت الحوالة استحساناً. 

معام ل م ثم فارق قبل الأداء لم يبطل الصرف. 

وإن أدى المحتال عليه المال مع هذا إلى المحتال صم لآنه أدى بأمر 
المحيل . 

رجل له على رجل مائة درهم فكفل بها رجل ثم أحال الكفيل صاحب المال 
بماله على رجل ولم يذكر في الحوالة براءة الأصل ولا براءة الكفيل» برئا جميعا. 

أما لو قال: على أن أبرئ الكفيل خاصة. فإنه لم يبرأ المطلوب. 

وإن مات المحتال عليه مفلساً عاد الدين إليهما في المسألة الأولى وإلى 
الكفيل في هذه الأخيرة. 

ألا ترى لو قال أجنبي للطالب: احتل علي بهذا المال» ففعل بغير أمر الأصيل 
والكفيل برئا جميعاًء وإن خض الكفيل بالبراءة فهو يبرأ وحدهء وكذا أجنبي صالح 
الطالب من المال على خمسمائة ضمنئها وأدّاه بغير أمرها برئا جميعاء فإن قال: على 
أن يبرأ الكفيل خاصة من الخمسمائة الباقية» برئا جميعاً من خمسمائة ورجع الطالب 
بالخسيماتة فلى. المظلوت: 

له على رجل ألف نبهرجة وللمديون على رجل ألف جياد»ء فأحال الذي عليه 
النبهرجة صاحب النبهرجة على الذي عليه الجياد فقال: أحلته عليك بدراهمه 
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النبهرجة على أن تعطيه من الجياد التى لى عليك» فهذه الحوالة باطلة. 

أما لو كانت الدراهم وديعة عند المحتال عليه ولم يكن ديناً صم الصرف. 

وكذا لو كانت الدراهم غصباً وهي قائمة بعينها. 

رجل له على رجل ألف جياد وللمديون على إنسان ألف نبهرجة فأحال إليه 
ليستوفى النبهرجة مكان الجياد صح. 

رجل له على رجل ألف درهم وللمديون على آخر مائة دينار» فأحال صاحب 
الدراهم إلى غيره الذي عليه الدنانير على أن يعطيه دراهم من الدنانير التي عليه فهو 
باطل . 

أما لو كانت الدنانير وديعة جاز إن سلمها قبل الافتراق وإلا فهو يبطل. 

صرف: رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار ولم يقبض 
العشرة حتى كفل بها عن الغريم بأمر الغريم أو بغير أمره صحّت الكفالة» وإن أَدى 
الكفيل العشرة قبل افتراق العاقدين صمّ. ولا تصير مفارفة الكفيل» فإن أبرأ الطالب 
الكفيل برق قبل أوبرة: أو سكت 

وكذلك كل كفيل في كل دين. 

رجل له على آخر ألف جياد فقال: أعطني بها ألفا نبهرجة صِمٌّ. 

وكذا لو قال: أقبض غريمى هذا ألف نبهرجة. 

ألا ترى لو اشترى ألفاً نبهرجة بألف جياد فلم يفترقا حتى أمره أن يقبضها 
غريماً له صحّ إذا لم يشترط فيه. أما لو اشترط فيه بطل. 

ولو قال: إني اشتريت جارية بألف على أن يحيل بها علىّ غريماً من غرمائه 
فهو باطل. 

أما لو قال: اشتريتها بها على أن أحيله بها على غريم من غرمائي فالبيع 
جائز. 

براءة: رجل حضره الموت ووارثه كفيل له بنفس رجل له مال كثير» فأبرأ وارثه 
من الكفالة وله ورثة آخرون صحّ. 

وكذا لو كان الكفيل أجنبياً وعلى الميت دين صم الإبراء. 
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لو كفل رجلا بنفسه على أن يوافي به في المسجد الأعظم يوم كذا وإن لم 
يفعل فعليه الألف الذي له عليه ثم مرض المكفول له فأبرأ الكفيل عن الكفالتين 
جميعاً وهو أحد ورثة الطالب صم الإبراء عن الكفالة بالنفس دون المال. 

وكذا لو قال الكفيل: إن مات فلان فلم يوفك ما لك علىٌ فهو علي ثم مرض 
الطالب» فأبراً الكفيل ثم مات من مرضه ثم مات المكفول عنه من غير إيفاء والكفيل 
وارث الطالبء الإبراء باطل. 

ولو كان غير وارث وعلى الطالب دين بطل الإبراء» وإن كان ليس عليه دين 
صم من الثلث. 

ثلاثة نفر لهم دين على رجل لكل واحد ألف ليسوا شركاء في الدين» فشهد 
اثنان منهما للثالث على رجل أنه كفل له بنفس فلان المطلوب» قبلت شهادتهم. 

ها لو كان الما ل ترج ل انقدل اهدده . 

صلح: رجل له على آخر قفيز من ثمن سكر جيد فأعطاه بذلك كفيلاً فصالح 
الكفيل طالبه في قفيز من رطب دقل عنه وعن صاحبه على أن يبرئهما جميعاء جاز 
عند أبي حنيفة ويرجع بقفيز من ثمن سكر جيّد على الأصيل ينظر إلى ما ينقص 
الرطب إذا جف فإن علم بنى عليه الحكم وإلا فبنى على ما يستيقن أن النقصان لا 
يزيد عليه. 

وإذا صحّ الصلح رجع الكفيل بما وقع به القضاء من ثمن الدين. 

فإن أشكل رجع بالمتيقن الذي علمناه أنه أَدّاه ولا يرجع بما يشكل أمره. 

ولو أمر المطلوب رجلاً أن يؤدي عنه فأعطاه المأمور الطالب قفيزاً من رطب 
دقل على أن أبرأ المطلوب فإنه ينظر إلى ما ينقص فيصير آثم ينظر إلى قيمة الرطب 
وإلى قيمة مثل ثمرة من الثمر الدين» فإن كانا سواء أو الرطب أقلهما قيمة صح. 

وإن كان أكثر لم يصحٌ» ومتى صم رجع المأمور على المطلوب بمثل قفيز 
من الرطب الدقل. في الحديث: «من ضمن لي ما بين حنكه وفخذه ضمنت له 
الحنة)” . 


)01 رواه من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - أبو يعلى في مسنده» رقم: 21855 والبيهقى فى 
شعب الإيمان» رقم: 4915. ولفظه: (من ضمن لى ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة». 
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من الجامع الصخير: 

قال رحمه الله : ما أذى أحد شريكي المفاوضة من دينهما لا يرجع على 
شريكه حتى يزيد على النصف ويرجع بالفضل. 

وكذا رجلين اشتريا عبداً على أن كل واحد كفيل ضامن عن صاحبه. ثم إن 
أذى أحدهما شيئا لا يرجع على صاحبه حتى يزيد المؤدى على النصف. 

أما إذا كفل رجلان عن رجل ألفاً على أن كل واحد ضامن كفيل عن صاحبه 
فأدَى أحدهما شيئاًء له أن يرجع على صاحبه بنصف ما أدّى. وإن شاء رجع على 
المكفول عنه بكله. 

ولو كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وكل واحد كفيل ضامن عن صاحبه فكل 
شيء أحدهما رجع به على صاحبه بنصفه. 

عبد كفل بمال عن مولاه بأمره فعتق ثم أدّى لم يرجع على المولى شيء. 

وكذا لو كفل المولى بمال عن عبده بأمره ثم أعتقه ثم أدى لم يرجع على 
المعتق بشيء» خلافاً لزفر. 

ولو كفل بنفس رجل فلم يواف به فعليه المال ثم يموت المكفول به فعلى 
الكفيل المال. 

رجل لازم رجلا وادّعى عليه ماتة دينار أو لم يدع الماتة» فقال له رجل: دعه 
فأنا كفيل بنفسه إلى غدء فإن لم أوافك به غدا فعليٌ مائة دينار» ورضي به. فإن لم 
يوافه لزمته المائة دينار في الوجهين جميعاً. 

إذا ادّعى صاحب الحق ذلك وقال: إذا لم يسمها لم يلتفت إلى دعواه والكفالة 
والرهن بالخراج جائز. 

لو أعطاه كفيلا بنفسه ثم بعده لقيه وبواحد فأعطاه كفيلاً آخر بنفسه صم ولا 
يبرأ الكفيل الآول. 

رجل كفل عن رجل بمال فغاب المكفول عنه فأحضر الطالب الكفيل إلى 
القاضي وأقام عليه البيّنة أن له على فلان ألف درهم وأن هذا كفيل عنه بأمره» فإنه 
يقضي القاضي عليه ويكون ذلك قضاء على الغائبء. وإن كانت الكفالة بغير أمره لم 
يكن قضاء على الغائب. 
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لو كفله بنفسه ولم يقل: إذا دفعته إليك فأنا بريء» فإنه إذا دفع برئ. 

لو أقرٌ عبد باستهلاك مال فلا يؤاخذ به إلا بعد عتقه» ثم إن كفل ضمن عنه 
رجل ولم يسم حالا ولا غير حال فإنه يوْخذ به حالا. 

رجل ضمن عن رجل جراحة ونوابه وقسمته فهو جائز. 

والمراد بالنوائب ما ينوبه من جهة السلطان من حقّ كالخراج أو باطل 
ومصادرة. 

رجل قال لآخر: لك علئّ ألف إلى شهرء فقال الآخر: بل هي حالّة» فالقول 
قول الذي زعم أنها حالة. 

عن عبيد الله بن أبي نوح: رأيت رجلا من العباد منفرداً في بعض الجزائر 
فقلت: يا أخي ما استوحشت؟ قال: الوحشة في غير هذا الموضعء قلت: فمن أين 
المطعم؟ قال: من عند المنعم. فقلت: فهل بالقرب من يأتيك بالرزق من قوم؟ قال: 
قد ضمن لي ذلك مَن لا تأخذه سنة ولا نوه”'". 
من الزيادات: 

عود: قال رحمه الله -: رجل له على رجل ألف درهم فأحال بها على رجل 
وأخذ من المحتال عليه كفيلاً ثم مات المحتال عليه ولم يترك شيئاء لا يعود إلى 
المحيل بماله سواء كفل بأمره أو بغير أمره. 

ولو لم يكن كفيلاً ولكن تبرّع رجل برهن رهنه به ثم مات المحتال عليه مفلساً 
بطلت الحوالة وعاد المال إلى المحيل. 

وكذا إن كان المرتهن مسلطاً على بيع الرهن فبعه ولم يقبض الثمن بطلت 
الحعوالة والتهق لضاحه الرهه. 

ولو استعار المحتال عليه متاعاً ورهنه فهلك في يد مرتهن» فالمعير بالخيار إن 
نا ردم حال لجال عاندييه | ذ كان مات :1ن شاء رم عن لديا 

ولو أن صاحب الحق أخذ الكفيل إلى سنة ثم مات المحتال عليه لا يرجع 
على افر 

حوالة: قال: لرجل يسمّى زيد له ألف درهم على عمرو ولعمرو ألف على 


(1) ذكر الخبر ابن الجوزي في صفة الصفوة 4/ 368. 
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عبد الله فأحال عمرو_زيداً على عبد الله على أن يأحذه مته من المال الذى علية 
فهو جائز وهذله حوالة مفيدة ) ورا همراق مخ دين ريلك. 

ولو مات المحيل وهو عمرو وعليه ديون كثيرة ولا مال له فالمحتال له وهو 
زنك أمكؤة الخوفاء:فيها :عن المدكالعاية وهو فيك الله يمكرلة ودع لفن عرد 
الله . 

ولو كان على المحيل تسعة آلاف سوى دين المحتال عليه فقسم ما على 
المحتال عليه من الآلف بين الغرماء فللمكفال: له عشن قن :ذلك ا ى"تسبعة اأعشارة 
للغرماء. 

ثم لو أراد أن يرجع المحتال عليه على المحيل عليه بالباقي ليس له فإن 
الحوالة مقيدة بتلك الألف التي للمحيل عليه بمنزلة ما لو أحاله على وديعة أو 
مغصوب فهلكت,. بطات الحوالة بخلاف ما إذا كانت الحوالة مطلقاً. 


ولو مات الم<يل فللغرماء أن يأخذوا تركته بالحصص وليس للمحتال له 
شركة معهمء ولكن يؤخذ منهم الكفيل بأن مات المحتال عليه مفلساء رجع المحتال 
له إلى تركة المحيل» أو كانت الحوالة مطلقة بأمره إذا أدى المحتال عليه المال رجع 
إلى مال المحيل. 

رجل له على آخر ألف فأحاله بها على رجل فأبرأ المحتال له المحال عليه 
صح وبرأ المحتال عليه بالإبراء وليس له الرجوع على المحيل» وللمحيل أن يرجع 
على المحتال عليه بدلينه. 

ولو لم يبرئه ولكن وهنه وقبل المحتال عليه فله أن يرجع على المحيل إذا لم 
يكن للمحيل على المحتال عليه دين. | 

وفي الإبراء لا يحتاج إلى القبول. 

ولو كانت الحوالة مرسلة ثم مات المحتال له فهو على وجهين: إما أن يكون 
وارثه المحيل أو المحتال عليه. 

وأما الحوالة بإذنه أو بغير إذنه فإن كانت بغير إذنه فورثه المحيل فللمحيل أن 
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يرجع على المحتال عليه بما لزمه للطالب بعد الحوالة وبدين عليه إن كان للمحيل 
عليه دين» وإن كان بإذنه لا يرجع عليه بما لزمه بعد الحوالة ولكن رجع بدينه عليه 
إن كان. 

وأما إذا ورثه المحتال عليه فهو على الصدق من هذاء فإن كانت الحوالة بإذنه 
يرجع على المحيل إلا أن يكون عليه دين فيصير قصاصاً. 

وإن كان بغير إذنه فلا يسقط عنه الدين ولا رجوع له على المحيل. 

كاتب عبده على ألف فأحال مولاه على رجلء فإن كانت مرسلة لا تجوزء وإن 
كانت مقيّدة بدين للمكاتب على المحيل عليه جازت وبرئ المكاتب وعتق كما لو 
أبرأه المولى عن الكتابة» فإنه عتق. 

ولو برئ المحتال على المحتال عليه عاد على المكاتب ولا يبطل العتق. 

ولو كان المولى هو الذي أحال غريمه على المكاتب إن كانت مرسلة فهى 
املق ]نك انيف جد بق عدا لكا بتدعنا برقع العضاوالحفعا ا اموي اتوك الم ل 
في استيفاء الكتابة فلم يعتق المكاتب ما لم يؤدٌ المال. 

ولو باع المكاتب عبداً من مولاه عتق سلّم العبد أم لا 

وإن مات العبد قبل التسليم لم يبطل العقد. 

أها' لق استحى ق العبد لم يعتق إن كان قبل القبضء وإن كان بعده لم يبطل عتقه. 

وكذا لو أحال مولاه على وديعة له إن استحقت الوديعة قبل القبض لا يعتق 
وبعده لا يبطل عتقه. 

ولو أحال غريمه ببدل الكتابة ثم أعتقه بطلت الكتابة ولا تبطل الحوالة» ولكن 
إذا أخذ المحتال له دينه من المكاتب يرجع المكاتب على مولاه. 

وكذا لو كاتب أم ولده أو مدبراً فماتا عنه ويخرج المدبر من الثلث. 

وكذا أحال غريمه على المشتري بالثمن ثم مات العبد قبل التسليم سقط الثمن 
على المشتري ولا تبطل الحوالة خلافاً لزفر في كله 

ولو أحاله على غريمه بما عليه فمرض المحيل فقضى المحتال عليه في مرض 
المحيل وعليه ديون كثيرة ومات من مرضه ولم يدع مالا على ما يحل المحتال عليه 
فما قبض المحتال له فسلّم له ولا سبيل للغرماء عليه؛ وإنما يرجع على المحتال 
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عليه بالدين فيكون ذلك بين المحتال عليه وبين سائر الغرماء. 

ولو أحاله على وديعة له عند رجل فأدّى المستودع من مال نفسه لم يكن 
مك عا استجيانا ل فاضا 

ذميٌُ: نصراني أقرض نصرانياً خمراً وكفل نصراني آخر عن المستقرض فأسلم 
أحدهما فجعلنا الكفيل في حقٌ المقرض بمنزلة المستقرضء وفي حقٌ المستقرض 
بمنزلة المقرضء فإذا أسلم أحدهم بمنزلة ما لو أسلموا جميعاء فبطل وبرئ 
المستقرض والكفيل. 

وعند أبي يوسف: إن أسلم المستقرض برئ المستقرض والكفيل. 

وعند محمد: لا يبرءان» فإن أخذ من الكفيل أخذ الخمر وإن أراد أن يأخذ 
من المستقرض أخذ قيمتها فللكفيل أن يرجع على المقرض بقيمتها حيث أدى 
الخمر. 

ولو أسلم الكفيل برئ هو وحده عند أبي يوسف. ولم يبرأ المستقرض. 

وعند محمد: لا يبرأ» فالمقرض إن شاء أخذه بقيمتهاء وإن شاء أذ غير 
الخمر من المستقرضء. فإن أخذ القيمة من الكفيل فإنه لا يرجع على المستقرض. 
وإذا أسلم المقرض لا يرجع عليه بشيء. 

ولو أسلم المستقرض مع الكفيل معاًء فعند محمد: الطالب إن شاء أخذ من 
كل واحد منهما القيمة ولا يرجع أحدهما على صاحبه. 

ولو أسلم المستقرض فعند محمد لا يبرأء ثم إذا أسلم المقرض بعد ذلك برئ 
الكفيل ولا يبرأ المستقرض. 

وإذا أسلم الكفيل أولاً يحول ما عليه إلى القيمة» ثم أسلم الطالب بعده برئ 
المستقرضء ويبراأً الكفيل ببراءة المستقرض. 

وإذا خلع النصراني امرأتين له على خمر على أن كل واحدة كفيلة عن 
صاحبتهاء وللزوج أن يأخذ أيتهما شاء لجميع المهر قدر حصّة مهرها بحقّ الأصالة 
وقدر حصة مهر صاحبتها بحقّ الكفالة» فما وجب على طريق الأصالة لا يسقط 
بالإسلام» وما وجب بحق الكفالة يسقط بإسلام الزوج وبإسلام نفسها على 
الاختلاف. 
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وكذا لو صالحا في دم عمد على خمر مسمّاة على أن كل واحد كفيل عن 
صاحبه فإنه يجوز وأيّهما أسلم على ما سبق في الخلع فالولي بمنزلة الزوج والقاتل 
بمنزلتهما. 

نصراني كاتب عبدين له مكاتبة واحدة على خمرء ثم أسلم أحدهماء تحؤّلت 
الخمر كلها إلى القيمة. وإذا تحؤّل نصيبه إلى القيمة صارت نصيب الآخر قيمة. 

هذه أربع مسائلء أحدها: إنه كاتب عبدين على خمر فأسلم أحدهماء أو 
يكون المواليان اثنان والمكاتب واحد فأسلم أحد المولين والمولى والمكاتب 
واحدء غير أن المكاتب مات عن ابنين فأسلم أحدهماء والرابع أن يموت المولى 
عن ابنين فأسلم أحدهما بقي هذه كلها تحوّلت الكتابة إلى القيمة حتى لو أدى 

بخلاف ما لو كاتبه بعد الإسلام على خمر فآدّاها عتق. 

رضوع: لو كفل عن.وعل ألنا بي علق 5 :وانقل عتتسعانة:«فايهنما أدى لا 
يرجع على صاحبه. 

ولو لقى صاحب الدين أحد الكفيلين وجعله كفيلاً عن صاحبه بأمر شريكه 
جا قن أ نعلت لجال له اذ برج الى :أي وان :قال ممعله فين الدركة 
فيرجع عليه إذا كان بأمره وشريكه يرجع على الأصيل. 

ولو لم يؤدٌ المال حتى لقي الطالب الكفيل الآخر وجعله كفيلاً عن صاحبه 
جازء فأيهما أدذى عن نفسه ما لم يجاوز النصف ولو لقيهما الطالب مع المطلوب 
وجعلهما كفيلين عمّا على المطلوب على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه جاز 
وله أن يأخذ أيهما شاء بجميع الدين» فإن أخذ عن أحد الكفيلين فله الرجوع على 
المطلوب كله. 

وإن شاء رجع على صاحبه بنصف ما أدى قل أم كثر. 

ولو أبرأ الطالب أحدهما برئ هو وبرئ شريكه عن كفالته عن شريكه. 

ولا سق اكثر سانل الات 

حوالة: على رجل ألف وبها كفيل فأحال الطالب غريمه على الكفيل» برئ 
الكفيل من مطالبة الطالب ولا يبرأ الأصيل من مطالبة الطالب. 
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وإذا أدى المال إلى المحتال له يرجع على المكفول عنه؛ فإن لم يأخذ 
المحنال لهدمق الكتين شيا حت أخل الطاليع :وه الميهيا «ويتهدمى الوب ققد 
برئ المطلوب. 

فلو لوزم الكفيل ليس له أن يأخذ المكفول عنه بتخليصه وللكفيل أن يأخذ 
الطالب بحصته. 

ولو أدى الكفيل بعده ليس للكفيل على الأصيل شيء . 

ولو أن الطالب لم يحل على الكفيل ولكن أحال غريمه على المطلوب جاز 
وبرئ الكفيل عن المكفول عنه عن المطالبة. فإن أبرأ الطالب الكفيل بعده فالبراءة 
باطلة. 

فإن مات الطالب ‏ وهو المحيل ‏ وعليه ديون كثيرة شارك الغرماء في المال 
على المطلوب مع المحتال له فلوصي الميت أن يأخذ المال إن شاء من الكفيل وإن 
شاء من المطلوبء. ولو لم يمت هو ولكن مات المطلوب مفلسا بطلت الكتابة 
وللمحتال له أن يرجع على الطالب» وللطالب أن يأخذ الكفيل. 

ولو ظهر للمطلوب مال قبل أن يأخذ الطالب من الكفيل منه برئ. 

ولو كان للمطلوب مال على رجل مفلس لم تبطل الحوالة عند أبي حنيفة 
خلافا لهما. 

ولو كان القاضي لم يعلم أن للمطلوب مالا فأبطل الحوالة وحكم للمحتال له 
على المحيل» وحكم للمحيل على الكفيل» ثم ظهر أن للمطلوب مالا عند إنسان. 
فإن القاضي يأمر المحتال أن يردٌ ما أخذه على الكفيل. 

ولو أن المحيل أدَّى المال إلى المحتال له بغير قضاء جازء وله أن يرجع على 
الكفيل. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف وبها كفيل وأحال الطالب غريماً من غرمائه 
على المطلوب بذلك المال مقيّداً ثم أحال غريماً آخر على الكفيل بذلك المال. 
فالحوالة الأولى جائزة والثانية فاسدة. 

أما لو أحال غريمه على الكفيل ثم أحال غريماً له آخر على المطلوب جازت 
النخو العا تجمويعا . 
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ولو أحال غريماً له على الكفيل وغريماً آخر أحاله على المطلوب جازتا جميعاً 
والكفيل لا يأخذ المطلوب بتخليصه إذا أخذ في المسألتين ولا يرجع عليه بما أَدذى. 

وإذا كان لوجن على ربخل ألفه:وبهنا كفيل فأخحال الظالب غريماً لهغلي 
الكفيل بالدين الذي له عليه جازت وله أن يأخذ المطلوبء. فإن أخر الطالب الدين 
عن المطلوب سنة يجوزء وإذا أخذ الكفيل بعد ذلك فليس له أن يأخذ المطلوب 
بتخليصه وإنما يأخذ المحيل بتخليصه. فإن أدّى يرجع على المحيل لا على 
المطلوب. 

وإذا أخذ من الطالب ما أدّى وحلّ الأجل عن المطلوب عاد الحق على 
المظلوي وغاة الكفين أنشاءفالطالي» البكمان إن كتاء دميو المطلويه وان شاء 
أخذ من الكفيل. 

ولو أدَى الكفيل إلى المحتال له قبل حلول الأجل له أن يرجع على الطالب» 
فإن لم يرجع حتى حل الأجل صار قصاصا. 

ولو حبس الكفيل قبل حلول الأجل فله أن يحبس الطالب ويطلب التخليص» 
وإذا حل الأجل يخرج الطالب من السجن ويعاد المطلوب, وللطالب أن يأخذ الدين 
من المطلوب. 

فإذا أدى المطلوب الدين يخرج من السجن ويعاد الطالب لأجل الكفيل. 

وهذا كله إذا أخْر عن المطلوب. 

وأما إذا أبرأ المطلوب عن الدين برئ وبرئ الكفيل من الكفالة ويؤاخذ بعد 
لأجل الحوالة» فله أن يطالب الطالب بتخليصه ويرجع عليه إذا أذى. 

عن أبي سلمة؛ عن ابن أروى قال: كنت مع رسول الله كَكْةِ إذ أقبل أبو بكر 
وعمرء فلما التفت إليهما قال: «الحمد لله الذي أيّدني بكما)”'". 
من المنتفى: 

قال رحمه الله عن أبي حنيفة: رجل ضمن دين الأب بعد موته ثم أنكر 
فشهدوا به عليه» لم يضمنء خلافاً لأبي يوسف. 

ولو قال: ضمنت ما لك على فلان على أن أحيلك على فلان إلى شهر. صحٌّ 


(1) رواه الحاكم في المستدرك» رقم: 4447» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» رقم: 6089. 
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إلى أجله. فإن أبى فلان قبول الحوالة فعلى الضامن. 

ولو ضمن على أن يعطيه من ثمن داره فباعها بعبد لم يلزمه المال ولم يجبر 
على بيع العبد في الضمان. 

فإن باع العبد بالدراهم فيقضيه منها استحساناً. 

ولو ضمن المال على أنه متى قدم فلان الغريم فهو بريء منه» فقد برئ حين 
قدم. 

أما لو علّقه بقدوم أجنبي لا تعلّق له بالمال صحّ الضمان ولا يبرأ بالقدوم. 

قال: لو ادّعى الكفيل أذدّاه وصدّقه الأصيل وكذبه الطالب وأخذ المال من 
الغريم مرة أخرىء لم يرجع الكفيل به على الأصيل. 

وأما لو أخذ من الغريم ثم ادّعى وأخذ من الكفيل بعده وأنكر الكفيل أداء 
الغريم رجع به على الغريم. 

وعن أبي يوسف: لو ضمن العدل الذي عنده الرهن المال لم يصح الضمان 
والخيار في الكفالة باطل. 

ولو ضمن مائة شاة في غصب أو مهر صحٌّ. وعند أبي حنيفة: لا يصمح إلا أن 
يعلم أنه من المهر. 

ولو أعطى المشتري كفيلاً بالثمن فأحال الكفيل البائع بمال ليس للبائع أن 
يطالب المشتري بالئمن. 

قال: لو أحاله بماله على رجل ثم أحاله بعده على آخر برئ الأول ولزم المال 
غْلن النا»: 

ولو أحال رجل رجلا بألف على رجل ثم إن المحتال عليه أحال الطالب على 
المحيل بألف صم وبرئ حتى لو برئ عليه لم يرجع عليه. 

لو أقام المحتال عليه بالمهر أو الكفيل به بيّنة على أن النكاح فاسد, أو اعت 
المرأة صحّته لم تقبل البيّنة. 

بخلاف ما لو أقاما بِيِّنة على أنها أبرأت الزوج عن المهر أو قبضت منه. فإنها 
قبلت والحوالة إلى الحصاد والدياس جائزة. 

وعن محمد: لو كفل بنفس رجل على أنه كلما طلب منه فله أجل شهر صحٌ. 
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فمتى طالبه فله أجل شهر آخر ولكنه له أن يطالبه متى شاء بالطلب الشهر الآول فإذا 
دفعه إليه وأبرأه برئ» وإن لم يبرئه لم يبرأ بالدفع. 

ولو قال: كفلت لك بنفسه فإن لم آتيك به غداً إلى مجلس القاضي فأنا ضامن 
لك ما عليه» فهذا لا يبرأ بالموافاة حتى يوافيه ويدفعه. 

لو قال: إن لم يعطك فلان مالك فهو علىّ» صحّت الكفالة. 

ولو قال: إن لم يعطك فلان مالك فأنا لك ضامن ثم يتقاضاه الطالب فلم 
يدفعه ويقول: لا أعطيكء. لزم المال كفيله. 

وكذا لو مات الأصيل قبل أن يتقاضاه الطالب لزم المال ضمينه وإن لم يترك 
وفاء. 

ولو ضمن عنه بغير أمره ثم أجاز المكفول عنه وقال: أجزت ضمانكء فإجازته 
باطلة حتى لم يرجع عليه الكفيل بما أذى. 

ولو ادعى رجل أنه كفل له بمال عن فلان فأنكر الكفيل الكفالة فأقام على 
المدعى عليه بيّنة فألزمه القاضي الكفالة وأدّى المالء ثم أقام البيّنة آنه كفله بأمر 
المكفول عنه؛ لاا تسمع بينته. 

ولو أحاله بمال عليه على أن المحتال له بالخيار سنة صم وله أن يمضي على 
الحوالة» وله أن يرجع على الأصيل. 

وكذا لو أحاله على أن يرجع المحتال له على الأصيل متى شاء. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: «قال النبي كَكةِ: يا عل سألت 
الله عرَّ وجل ثلاثاً: أن يقدّمك نأبى إلا أن يقدّم ال 
من العيون: 

قال رحمه الله - عن أبي يوسف فيمن ضمن نفسه لرجل إلى عشرة أيام 
تمقيك: لمق قو قواليه لمعه ندا ل ارا ب 

ولواشيهة المقئر عن ابقة:علتن انه إنبمات الاين أو الميراة فهق تروص :من 
(1) رواه الديلمي في الفردوسء رقم: 8302, وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال» رقم: 35680, 


وقال: رواه أبو طالب العشاري في فضائل الصديق» والخطيبء وابن الجوزي في الواهيات» 
وابن عساكر» وقال فى الميزان: إنه باطل. 
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الضمان ولم يبين» صح الضمان وبطل الشرط. 

قال: لو اشترى ثوباً بعشرة فضمن إنسان للبائع الثوب أو عشرة دراهم لا يصحٌ 
ضمانه لجهالة ما ضمن. 

أما لو كان لأحدهما في البيع خيار إلى ثلاثة أيام صم الضمان. 

لو كفله بمال أو بنفسه بأمره فأراد الخصم أن يخرج قال محمد: الكفيل منعه 
حت يقلقية رإنزاء أودرادأة أودنرة نيه 5 ]ذا كان إذنا يكوق إلى اغزن :فاه مبيير اله 
عليه حتى حل الأجل. 

قال لو قال الكفيل# منت للف هذا :وإن شعت هذا يضمن :الاول: 

ولو قال الطالب لغريمه: إن لم تقبض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل» 
فمات فهو باطل. 

أما لو قال: إن متّ أنا فأنت في حلّ صمح وإنه وصيّة. 

عن عبد الله بن سلام» عن النبي كَل أنه قال: «أنا خصيم عثمان بن عفان بين 
يديّ الرب عرَّ وجل2”"". 
من الكرخي: 

قال رحمه الله -: تصمٌ الكفالة ممن يصمح تبرعه» ولهذا لا يصمٌّ من الصبي 
والعبد. ولو ضمن بدرهم صحاح جياد ثم إنه أدَى مكسرة أو زيوفاً جاز ورجع 
الكفيل على الأصيل بمثل ما ضمن لا بمثل ما أَدّى. 

ولو ضمن إنسان للمشتري بتسليم المبيع وهو في يد البائع صحء وإن هلك في 
يد البائع لا شيء على الكفيل. 

وكذا الرهن في يد المرتهن مضمون بغيره» فإن كفل بتسليم جاز. 

ولو قال: إن غصبك فلان أو قتلك أو شجّك فأنا ضامن لما وجب» صح. 

آنا الو قال هن تتللكةين الناس أى غصييك فرة الناين: أو مق بايث من الناس» 
فأنا لذلك ضامنء فهو باطل. 

ولو ضمن لغائب فبلغه فأجاز لم يجز خلافاً لأبي يوسف. 


)21 روآاه الديلمي في فشتك الفردوس» رقم: 17 . 
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ويتحمل في الكفالة والحوالة ضرب جهالة أن يضاف إلى الحصاد والدياس 
بخلاف إضافتها إلى مجيء المطر وهبوب الريح. 

ولو كان عليه دين مؤجل فكفل عنه مطلقاً فهو إلى ذلك الأجل أيضاً. 

أما لو ذكر في الكفالة أجله دون ذلك الأجل أو أكثر صحّ. 

قال محمد: لو قال ضمنت لك ما لك على فلان إن برئ صم حتى إذا مات 
ولم يترك شيئاً فهو ضامن. 

ولو كفله بجزء شائع أو بنصفه أو برقبته أو بوجهه صحّ. 

ولو كفل بنفسه إن لم يوافٍ به فعليه المال» فلم يواف به وأخذ المال كان له 
أن يؤاخذه بالكفالة بالنفس. فإن هذه كفالة مضمونة إلى كفالة أخرى فلم يبرأ عن 
الأولى. 

ولو كان للمحيل على المحتال عليه مال فأحاله به مطلقاً ولم يشترط في 
الحوالة أن يعطيه مما عليه فالحوالة جائزة ودين المحيل بحاله له أن يطالبه به 
بخلاف ما لو قيّده به. 

عن أنس بن مالك. عن النبي كَل أنه قال: (إيّاكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة 
بالنهار)77' . 
من الطحاوي: 

قال رحمه الله : الحوالة مبرتة الأصيل والكفالة لا. وقال زفر: هما غير 
مبرتان. 

وقال مالك: هما مبرئان» وسواء كانت الحوالة مقيّدة أو مطلقة عن الدين 
فإنهما مبرئة الأصيل. 

إذ1ا توق المال على الميحال هليه بان سكل التحوالة وتدلف او جانكمقلسا افائد 
يعود الدين على المحيل ولا يرى غير هذين عند أبي حنيفة» وعندهما إذا حكم 

ولو كانت الحوالة مقيّدة نحو أن يحيله إلى ثمن المبيع فتبطل الحوالة عن 


10( روآاه الشهاب القضاعى 2 مسئنده » رقم: 18 والديلمى فى الفردوس» رقم: 14 والبيهقى هن 
شعب الإيمان» رقم: 5554. 
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الحويلء اللهمّ إلا إذا سقط عن الأصيل بعارض نحو هلاك المبيع قبل التسليم له 
تبطل الحوالة» أما لو كانت الحوالة مطلقة فإنه لا يبطل باستحقاق مال المحيل على 
النيعفا نه عليه 

ولو مات المحيل وعليه الدين فالمحتال له أسوة الغرماء فى الدين الذي على 
المحتال عليه إذا كانت الحوالة مقيدة. ْ 

ولو أبراً المحتال له المحتال عليه صم وبرأ ولا يرجع على المحيل ولا يحتاج 
فيه إلى قبول المحتال عليه سواء قبل أو لم يقبل. 

ولا يجوز الحوالة ولا الكفالة إلا بقول الطالب حال وقوع الكفالة» حتى لو 
كفل ديئاً عن رجل فأمر بالكفالة في غيبة الطالب فبلغه فأجاز لم يجز عندنا خلافا 
لأبي يوسف. 

وعلى هذا الخلاف فضولى قال: اشهدوا أنى قد ضمنت ما لفلان على فلان 
ا سا يي اه | 

ولو كفل فضولي أو اختار فبلغ المطلوب والطالب فرضي فآأدّى المال فله أن 
يرجع إلى المطلوب بما أدى. 

أما لو بلغ الطالب أولاً ثم بلغ المطلوب لم يرجع ويكون متبرّعاًء فللفضولي 
أن يرجع عن الضمان ما لم يرض بها الطالب. 

ولو أن مريضاً قال: لفلان علىّ دين فاضمنوه عني» فضمن الورثة مع أن ربّ 
الدين غائب استحسانا. 

وأما لو ضمن من المريض أجنبي يجوز عندنا استحساناً لا قياساً خلافاً لأبي 
ومح 

ولو كفل بدين مؤجّل على الأصيل فعلى الكفيل مؤجل أيضاً. 

ولو أحال الطالب فقد برئ الكفيل والأصيل جميعاً. 

ولو كفل بضمان الدرك أو ضمان العهدة فاستحق المبيع للمشتري أن يأخذ 
أيهما بالثمن وليس له أن يخاصم الكفيل أولآً إلا إذا كان المبيع عبداً فأقام بيّنة أنه 
عد نيا كد ابيعنا ثياء: 

ولو بنى المشتري في الدار رجع المشتري بالثمن وبقيمة البناء على البائع مبنيا 


324 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


إذا سلّم النقض إلى البائع» وإن لم يسلم النقض لا يرجع إلا بالثمن وحده. 

وقال الطحاوي: يرجع بقيمة البناء على الكفيل أيضاً كما يرجع عليه بالثمن. 

وعن محمد في ظاهر الرواية: لا يرجع على الكفيل بقيمة البناء. 

وعلى رواية في ولد الجارية: يرجع على البائع بقيمته على البائع دون 
الكفيل. 

عن أنس بن مالكء عن النبي يِه أنه قال: (إيّاكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة 
بالنهار» وإن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين)”". 
حيل الخصاف: 

قال رحمه الله -: رجل له على رجل ألف درهم فتكفل رجل بنفس 
المطلوب فتوارى المطلوبء فيأخذ الطالب الكفيل بنفسه فقال الكفيل: أنا أؤدْي 
عدا الجال على انديع د الاق ادق عيلى. الويطالونه لى: وحلن. أن العرلاتيى ره 
ا ا 00 
الطالب. 

فالحيلة في ذلك: إن أقرض الكفيل الطالب هذا المال ولم يبرء الطالب من 
الكفالة :فين طالية الكفي هناك المالءنا لهال القررقى .طاله ضباحيت الال 
بكفالة النفس» وإن طالبه صاحب المال بكفالة نفس امطلري طالبه الكفيل بالمال 
القرض» وإن أراد تحويل المال ليصير ذلك للكفيل ينبغى أن يهب الكفيل هذا 
المال لستاحيه المال وقين قبضه وإبراء الكفيل من الكفالة واه الطالب بأن المال 
الذي باسمه على المطلوب هو لهذا الكفيل» وإن اسمه في ذلك عارية» ووكله 
و جا 

وكذلك الو اف" : الطالب بأن ذلك المال على المطلوب لابن هذا الكفيل وهو 
صغير» ووكّل الأب بقبضه جاز أيضاً. 

رجل له على آخر مال فأراد أن يحوله لرجل آخرء ينبغي أن يقول المديون 


010 سبق تخريج الشطر الأول من الحديثء أما الشطر الثاني فقد رواه من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص مسلمُ في الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الديّن» رقم: 02 
والترمذي» في فضائل الجهاد. باب: : ما جاء في ثواب الشهداع. رقم: : 21640 والبيهقي في السنن» 
رقم: 18282. 
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للرجل الذي يريد أن يتحول المال إليه: بع عبدك هذا من فلان بالألف التي له على 
فمتى فعل ذلك. وقبل صاحب المال البيع تحول المال إليه» أما لو أراد هذا التحويل 
طالبه ينبغي أن يشتري العبد بالألف ثم أحال البائع بالألف على المطلوب فقبل 
الحوالة فهو جائز ولا يقول بعتنيه بالآلف التى لي على فلانء قال: لا تتم الحوالة إلا 
أن يقبل الذي عليه المال الحوالة. 

رجل له على رجل آخر مال فطالب المال يريد أن يؤجله أو ينجمه عليه غير 
أنه لا يأمن إن أجله تغيب فى محل المالء فأراد أن يعطيه المطلوب كفيلاً بنفسه 
حيف لاير اكنال بحيو اللداله لالع متي فيو كني عالت ذا حيرة 
مالك على فلان أنا كفيل لك بنفسه. فإذا فعل لم يبرأ من كفالته لأن الكفالة إنما 
تجب وقت المحل. 

ووجه آخر وهو أن يقول الكفيل: كلما حل مالك فأنا كفيل لك بنفسه. فإن لم 
أدفعه إليك عند محله فهذا المال الذي لك عليه» وهو كذا هو لك على وإذا فعل 
هذا فلم يحضره وجب عليه المال. 

قال: لو أراد أن يأخذ كفيلاً لا يبرأء فالحيلة أن يقول للكفيل: قد كفلتٌ لك 
بنفس فلان على أني كلما دفعته إليك فأنا كفيل لك بنفسه كفالة مجددة فهو جائز في 
قول الحسن بن زياد. 

ولو كفل إنساناً بألف ثم دفع ثوباً إلى الطالب يساوي عشرة آلاف وقبله منه 
فإن الكفيل يرجع على الأصيل بالألف. 

قال: لو أراد أن يأحذ كفييلا لااييرا حتى يستوفي جميع المال وهو حال 
ينبغي أن ينجم على المطلوب مائة درهم أو أقلّ أو أكثر إلى عشرين نجما يقول 
الكفيل: كلما حلّ على فلان نجم من هذا المال فأنا كفيل لك بنفسه. وكذا في 
الإجارة. 

لو قال للكفيل: كلما مضى شهر فأنا كفيل لك بنفس فلان» فهو جائز. 

قال: لو أراة الكفيل بالتفسن أن يستعوثق تعيه إذا كفله يتفسة أن ياأحل هذا 
الكفيل كفيلاً بنفسه لنفسه حتى إذا أخذ الطالب الكفيل الأول بكفالة الأصيل أخذ 
الكفيل الأول الكفيل الآخر. 


أماالق أرق انوا كن معدررها مكان الك لا سور 
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قال: لو مات المطلوب فسأل الورثة أن يؤجل الطالب ماله إلى أجل لا يجوز 
تأجيله فالحيلة فيه: أن د يقرٌ الوارث أنه كان ضمن هذا المال عن الميت في حياته 
لفلان إلى أجل وقت كذاء ويقرَ الطالب أن المال كان مؤجلاً على الميت وعلى 
كفيله هذا إلى هذا الوقت الذي أجّله إليه» ويقرٌ الطالب أنه لم يصل إلى هذا الوارث 
من مال الميت شيء» فإذا فعله ذلك فالضمان صحيح إلى ذلك الأجل. 

ولو لم يضمن الوارث ولكن قال: أدفعه إليك إلى سنة» ورضي به الطالب, لا 
يصمح هذا الأجل إلا أن يقرّ الوارث أن الميت أذنه إلى سنة في حياته وصحته 
وصدّقه صاحب المال بذلك» ويقرّ صاحب المال أيضاً أنه لم يصل من تركة الميت 
إلى الوارث شيء فصمّ» وليس للطالب أن يطلب ماله إلى سنة. 

قال: رجل مات وترك ثلاثة بنين وستة آلاف درهم وعليه ثلاثة آلاف درهم. 
فأخذ كل ابن ألفين» فأراد أحد الورثة أن يأخذ الغريم من حصته وهي ألفان مقدار 
نصيبه وأن يبرئه من الباقي. 

فالحيلة فيه: أن يأخذ الغريم من هذا الابن ألفاً ود يقر أنه لم يصل إليه من تركة 
انين لاع ا مدي ود لجوج د لاون لبر عله بعد ل ادا لجيه ل رلنة 
غير الألف, ينبغي أن يكتب الغريم كتاباً ويقرّ فيه أنه ادّعى ذلك عليه واستحلفه له 
قاضي من قضاة المسلمين» فحلف. لا يمين عليه بعد ذلك. 

قال: إذا أراد المطلوب أن يحيله على وجه كما يمكن أن يرجع عليه أن يرى 
المال على المحتال عليه فالحيلة فيه أن يكون المال لزيد على عمرو فأحاله عمرو 
إلى خالد فيقرٌ زيد وخالد أن لزيد ألفاً على عمرو وأحاله عمرو بالمال على رجل 
كان تدس امن بن النظيا د مجه لكر نوي تان را مضي عاك 
ور لقان سجر انين قله الجر له كت بجنا جراد جزيد ا :3ذ لك "لمان على تالور 
فلان هذاء فصار المال على خالد بهذه الصفة. فإن مات خالكٌ أو وعدم لم يرجع زيد 
على عمرو بالمال. 

قال له: على رجل لي مالء؛ وكفل لكل واحد عن صاحبه فوكل الطالب وكيلاً 
في قبضه والخصومة في ذلكء. فقال أحد الغريمين: خذ مني ما علي في خاصتي 
وهو النصف وأبرأني من الضمان عن صاحبيء, ينظر إن أجاز موكله جاز» وإن لم 
يكن أجازه ذلك فأقرٌ على موكله أنه أبرأه من ضمان شريكه ويأخذ هذا النصف. 
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ولو كان موكله شرط في وكالته أن لا يقرٌ عليه فمتى أقرّ فقد خرج من 
الكفالة فى مطالبة هذا الضمانء» وإنما يطالب بذلك شريكه. أما للمطالب أن يطالبه 
بذلك. 2 

عن أبي القيس قال: سمعت رسول الله كَل يقول: ١مَن‏ أنظر مُعسراً أو وضع له 
أظله الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه)”". 
من الأجناس: 

قال رحمه الله - عن الحسن: الكفالة بنفس الشهادة ليشهدوا بنفس القاضي 
ليقضي فهو باطل وبالأمانات باطلة» أما بالإحصار ذلك بالآعيان جائزة. 

ولو كفل بنفس رجل على دم عمد أو قصاص أو حذد أو خصومة دارء فهو 
عا ة.. 

ولو أراد الكفيل إقامة البيّنة على أنه لا حقٌّ للطالب قبل الذي كفل به لم يقبل. 

ولو خلاه القاضي من الحبس وأمره الطالب بملازمته لإفلاسه فأراد أن يذهب 
إلى قوت عياله ويؤاجر نفسه في عملء أمره القاضي أن يقيم به كفيلاً بنفسه ثم يخلّي 
بينه وبين عمله. ذكر هذا في نوادر ابن هشام. 

ولو أخرجه القاضي من السجن ليسلّمه إلى الكفيل في الطريق بحضرة رسول 
القاضي قد رددته عليك أيها الطالب لا يبرأ الكفيل. 

وذكر في البرامكة فيمن كفل من القاضي رجلا والمكفول به في الحبس فطلبه 
فلم يقدر عليه» لم يحبس الكفيل. 

أما لو كان في غير حبس ثم حبس بعده حبست الكفيل حتى يأتي به. 

وذكر في نوادر أبي يوسف: المحبوس بالدين لرجل وكفل طالب آخر طالبه 
بالتسليم فإن القاضي أخرجه من السجن ليردّه إليه ثم حبسه. وإن كان محبوس 
بديود. 

أما لو كان في مصر آخر لم يكتب هذا القاضي إلى ذلك القاضي لإخراجه من 
حبسه ولكن يقال للكفيل خاصة من دينه ليقدر على ردّه إلى الطالب فيؤدّي ما عليه. 


)1( رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم: 7704. 
والترمذيء في البيوع. باب: ما جاء فى إنظار المعسر والرفق به رقم: 1306. 
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ولو كفل بنفس رجل ثم حبس الطالب المطلوب فقال المطلوب في السجن: 
أنا دفعت نفسي إليك عن كفالة فلان» برئ الكفيل. 
وكذا الكفيل لو ردّه في السجن إلى الطالب برئ. 
أما لو حبسه غير الطالب لم يبرأ إلا إن ضمنه في الحبس فيبراً. 
ولو مات المكفول به برئ الكفيل» أما لو مات الطالب لم يبرأ الكفيل. 
نوع: ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامن له» فهو باطل حتى يسمي إنساناً 


لو قال: ما وجب لك على فلان فهو علي صحّ. 

ولو كفل رجلاً بنفس رجل ثلاثة أيام فهو ضامن أبداً حتى يردّه إلا أن يشترط 
إذا مضت الثلاثة فهو بريء. ذكره في نوادر هشام.ء أما إلى ثلاثة أيام فهي إلى ثلاثة 
أيام . 

وذكر في نوادر ابن رستم: لو قالت الورثة: قد ضمنا للناس كل دين عليك من 
غير أن يطلب المريض ذلك منهم والغرماء غيبء لم يجز هذا الضمان. أما لو قالوا 
ذلك بعد موت المريض فهو جائز. 

وقال أبو يوسف: فهو جائز في الوجهين. أما لو طلب المريض منهم ذلك فهو 
اكز : 

ولو قال: لفلان عليّ ألف فاكفل بها عنيء فكفل ثم قدم الغائب ورضي به 
جاز وللكفيل أن يخرج نفسه عنها قبل رضا الطالب وبعد الرضى لا يمكنه ذلك» 
وليس للذي خاطبه أن يخرجه والكفالة قبل قدوم الطالب. 

ل انود اللا يفقةه الفا عه أو قال امه لح الفا الى الددعل ان الهدها 
عو راق ع ار افطل لذي لد عرز 2 عق هوي انيه ان ووه 
علىٌ» أو ادفعه عني» رحد فى ده كزنا إلى اموي انق 

وذكر في كفالة بن عبدك: لو قال لآخر: هب لفلان عني ألف درهم» فوهب 
منه كما أمره» فإنه يقع عن الأمرء فلا ضمان عليه للدافع وللآمر أن يرجع فيه والدافع 
متطوع . 

ولو قال: لي ألفاً على أن فلاناً لها ضامن» فوهب له جازت ويرجع المأمور 
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على الم وهي هبة من الضمان ويرجع فيها إن أحبٌ وليس للدافع أن يرجعء وكذا 
الصدقة. 

ولو قال: هب لفلان ألفاً على أني لها ضامنء ففعل جازت والآمر ضامن. 
وللآمر أن يرجع في الهبة دون الدافع. 

ولو قال: أقرض فلاناً ألفاًء لم يضمن الآمر شيئاً وإن كان خليطاً. 

ولو أحالت المرأة بصداقها على آخر فللزوج أن يدخل بها في مذهب أبي 

عن أبي هريرة» عن النبي َلِِةِ أنه قال في بني إسرائيل: «كانت امرأة جالسة 
وفي حجرها ولدها ترضعه إذ مرّ بها راكب ذو شارة» فقالت: اللهمّ اجعل ابني مثل 
هذاء فترك ثديها ثم أقبل على الراكب فنظر إليه وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم 
أقبل على ثديها فمصّهء ثم مرّت بها أمة معها ناس تضربء فقالت: اللهم لا تجعل 
ابني مثل هذه؛ فترك ثديها ونظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فعند ذلك تراجع 
الحديث في بني إسرائيل حتى بلغ نبيّهم؛ فسأل نبيّهم عن ذلك, فقالت المرأة: قلت 
هكذاء وقال الرضيع: قلت هكذا وقال: لآن الراكب جبّار عنيد. وأما الأمة فإنهم كانوا 
يقولون قد سرقت ولم تسرق وزنت ولم تزنء وهي تقول: حسبي الله فدعوت الله أن 
يجعلني مثلها في الصبر والأجر)”'". 
من الرّوضة: 

قال رحمه الله -: لو قال: ادفع إلى فلان ألفأء فأدّاها إليه لم يرجع على 
الآمر إلا إذا كان خليطاً له؛ يعني شريكه أو أجيره أو حريفه من الصيارفة» أو هو 
في عياله. 1 

وقال صاحباه: يرجع. 

أما لو قال: عني. يرجع بالاتفاق. 

ولو قال: أقرض فلانأء» لم يرجع كيف ما كانء وقال الكفيل للطالب: ليس لك 
عليٌ ولا على المطلوب شيء احلف أن يأخذ هذا المال بحقّ حتى أوفي عليكء فإذا 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده؛ رقم: 8071» والبخاري في الأنبياء» باب: «وَأدَكرٌ في الكتي م4 


[مريّم: الآية 16]... رقم: 3253» ومسلم» في البر والصلة والآداب» باب: تقديم برٌ الوالدين على 
التطوع بالصلاة وغيرهاء رقم: 6673. 
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حلف لزمه ما تكقل سواء كان بأمر المطلوب أم لا بمنزلة من أقرّ لرجل بمالٍ ثم أراد 
المق”" له أنه لذ صلية تذلك قله ذلك عكلنهها :وعية. ان ععنيفة : لا يفية.غلية إذا ننف 
غلى الحية حيو ببالكتوالورقة صيفان» ْ 

قال أبو حنيفة: لا أحلّف المدعي بالله ما قبضه ولا أبرأته ولا أخذت عوضاً 
عنه إذا لم يدع عليه أحد ذلك. وعندهما يحلف. 
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ولو ضمنه ثلاثة أيام فهو ضامن أبدا. 
وقال محمد: بل يبرا عند مضي ثلاثة أيام كما لو قال: أنا ضامن إلى ثلاثة 


00 
6 
6ت 


ولو معيين المطلوب الإ ف مامه الككتر :فى المعبين نودرك 

وكذا لو قال المحبوس: سلّمت نفسي إليك عن كفيلي» برئ إلا إذا حبسه 
غيره» ولا يحبس الكفيل في أول ما يتقدم إلى القاضي. 

لو كقلة إلى نهر كم سلف قزل الشهن ترق وليس للظالت أن ممتيم عن اقبولة» 
ولكن للطالب أن يطالب المطلوب ليعطيه كفيلا آخر. 

ولو مات المحتال عليه وله كفيل لا يرجع الطالب على الأصيل. 

ولو قال المحيل للمحتال عليه: لا تدفعه إلى الطالب صم إذا كان الطالب 
غائباً. 

عن زيد بن أرقمء عن النبي َلةٍ أنه قال: «إذا وعد الرجل أخاه من نيته أن يفي 
به فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه»”'" يعني إذا كان له عذر. 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله - في نوادر ابن رستم في رجلين كانا في سفينة ومعهما متاع 
كثير فضلّت السفينة فانتهوا إلى مكان قليل الماء فقال أحدهما لصاحبه: التي متاعك 
في الماء على أن متاعي بينك وبيني نصفانء ففعل. 

قال محمد: هذا فاسد ويضمن لصاحبه نصف قيمة متاعه. 

وذكر عن الخصاف فيمن أحال الطالب على رجل وقبل منه بجميع حقه وهو 


(1) رواه أبو داود في الأدب,. باب: في العِدَةٍء رقم: 4997» والترمذي في الإيمان» باب: ما جاء في 
علامة المنافق» رقم: 22633 والطبراني في الكبير» رقم: 5080. 
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ألف. ثم أحال الطالب أيضاً بجميع حقه على رجل آخر وقبل منهء صار الثاني نقضاً 
للأول. 

وفي نوادر أبي يوسف فيمن استأجر دارأ كل شهر بدرهم ولم يسم عدد 
الشمون #الاجارة فى قور اعد فا نكو مو انير لقال يونا لزه الشتيس 
الكانى.: 

وكذلك كل ما سكن من شهورء ثم إن كفل بالأجرة رجل لزم الكفيل ما يلزم 
المستا جر . 

وإن مات الكفيل ثم سكن المستأجر شهراً بعد ذلك فألزم المستأجر لزم بتركه 
الكفي: 

ولا تبطل الكفالة بالموت كما فى الدرك بخلاف كفالة النفس. 

وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف: إذا كفل رجل بنفس رجل والمكفول به 
محبوس في السجن ينبغي للقاضي أن يخرجه حتى يدفعه الكفيل إلى المكفول له. 

وفى نوادر ابن سماعة عن محمد مثله. 

رجل جاء بكتاب سفتجة إلى رجل من شريكه أو من خليطه ودفعه إليه فقرأه 
ثم قال: كتبها لك عندي أنه ليس بضمان. 

وكذا لو قال الدافع: اضمنها لي فقال: أثبتها لك عنديء» فهو باطل إن شاء دفع 
إليه وإن شاء لم يفعل. 

أه إن فال كقينيا لق نعل ان قال اهيا للك هاي ع افيد عمكا ل افد بن 
صاحب السفتجة. 

ولو قال: اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك أنا ها هنا إلى أيام, 
فلا خير فيه. 

عاتن عمرٍ عن النبي 5 اله'قال: «مَنَ كان وَصْلَةَ لأخيه المؤمن إلى ذي 
سلطان لمنفعة بِرٌ أو تَيُسير 0-0 على إجازة الصراط يوم دَحْض الأقدام»”". 


010 رواه البيهقي في السنن. رقم : 17124» والطبراني في الصغيرهء رقم: 1 وار بن حبان في 


صحبحه » رقم: : 530. 


00 الزّلق» تالالى الصحاج 1/ 199 : مكان دَحْض ودّححض مقن بالتحريك أ لق 
ودحَضَتٌ رجله تدحض دحضا لفيا 
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فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: لو قال للطالب: دعه وأنا على كفالتي» جاز وإن لم يقل 
رضيت بأن كان قد كفله إلى مدة ثم مضت المدة وطالبه ربٌ المال فهذا القول كفالة 
منه عند أبي يوسف. 

ولو قال: ضمنت لك المال فلم يقبل فالقول قوله في قياس قول أبي حنيفة 
خلافاً لأبي يوسف. 

ولو ضمن أن يقبض الدين فيدفعه إليه لم يجز بخلاف الغصب القائم. 

ولو ضمن المال على أن لا يؤديه لم يجز. 

ولو جحد المدعى عليه المال فكفل به فإن لم يوفٍ به غداً فعليه المال لزمه 
إن لم يوافٍ به ويرجع عليه إن كان أمره وهو إقرار من الكفيل بوجوب المال. 

وفي المجرّد: إن لم أوافك به فعليٌ ألف. صدق الطالب إلى ألف أنه على 
المطلوب والكفيل بالنفس إذا قضى المال فهو كالأجنبي» وإذا قضاه على أن يبرئ 
برئ في الرواية الظاهرة واسترد المال. 

ولو كفل بما ذاب عليه بأمره فوجب بعد موت الكفيل أخذ من تركته وضرب 
الطالب مع غرمائه ويكون كدين الصحة. 

وفي المجرّد: إذا ضمن ما بايعه فمات بطل ولا يقبل بيّنته على الكفيل بأنه 
ثبت على الأصيل بخلاف بيّنته أن له عليه كذا. 

ولو وكّل رجلا بأن يعطي فلاناً كفيلاً بنفس الموكل ضامناً لما ذاب عليه جاز 
ويرجع الكفيل على الآمر. 

ولو قال: ما بعته به فعلىٌ» فهو عليه مرة واحدة ولا يلزمه المبايعة الثانية. 

أما لو بيّن هذه فكل ما في المدة وكلما يتناول الكل. 

وعن محمد: ليس للطالب أن يمنع الغريم من السفر في الدين المؤجّل. وكذا 
الكفيل. 

وأطلق الطخاوى نفل وإ كان خلاا فيمنعه والكيالة بالاغيان ال مود 
جائزة كالرهن والبيع. 

وإذاساك الخويل قب السلو مدلم غاة القون غلن المحي الى اجلف وو 
كان قركا عاة سال 
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ولو كان عليه قرض وله على آخر قرض فأحال الطالب عليه إلى أجل جاز. 

ولو أبطل الحويل الأجل لم ترجع حتى مضى. 

عن طلحة بن سهل الأنصاري وجابرء عن النبي كَل أنه قال: «ما مِن امرئ 
يخذل مسلماً في موطن تهتك فيه حرمته وينقص فيه من عرضه إلا خذله الله في 
موطن يحب فيه نصرته؛ وما مِن امرئ مسلم ينصر امرءاً مسلماً في موطن ينقص فيه 
من عرضه ويهتك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته»”". 
من الفتاوى للفقيه: 

قال رحمه الله - عن ابن سلام فيمن كفل بنفس رجل إن لم يسلمه إليه في 
يوم كذا فما له عليه فعلي» فتوارى المكفول. 

قال :نضير.بن يبحيى: للكفيل أن يرجم إلى التحاكم ليتصب له كفيلا فيسلم 
المطلوب إليه فيبراً الكفيل كما قال في البيع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فتوارى 
البائع فينصب القاضي وكيلا ليردٌ عليه. 

وفي بعض الروايات عن أبي يوسف مثله. 

ولو فعل القاضي هذا حسن وإن كان ظاهره خلاف قول أصحابنا. 

ولو كفل بدين على أن فلاناً وفلاناً تكفلا عنه بكذا من المال فأبى الآخران أن 
يكفلا فالكفالة لازمة ولا خيار له فيها. 

ولو دفع المطلوب مالا إلى الكفيل ليدفعه إلى الطالب ليس للمطلوب أن 
يسترد المال عن الكفيل. 

قال الفقيه: له أن يستردٌ إن كان دفعه على وجه الرسالة ما لم يدفعه إلى 
الطالب. 

أما لو دفعه على وجه القضاء فلا يسترده. 

لو قال لرجل: ادفع إلى فلان كل يوم قوهتما ذفان ضنامة: لك فاجتمع مال كثير 
يلزمه كله بخلاف قوله: كفلت لك نفقة كل شهر لا يلزمه إلا شهر واحد. 


عن علي بن أبي طالب - رضي الله غنه. د: أن روخلا أتاه وقال ةيا أمير المكهنية 


(1) رواه الإمام أحمد في المسندء رقم: 8.» وأبو داود فى الأدب,. باب: من رَدَّ عن مسلم يني 
رقم: 4886» والبيهقي في الكبرى» رقم: 17127. 
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قضيت علي قضية ذهبت فيها أهلي ومالي» فخرج علي إلى الرحبة فاجتمع عليه 
الناس فقال: ذمتي بما أقول رهينة» وأنا زعيم أن من صرّحت له العبر عمًا بين يديه 
من المثلات حجزه التقوي عن تقحم الشبهات» وإن أشقى الناس رجل يمشي علما 
في أوباش الناس بغير علم ولا دليل فاستكبر فما قلّ منه خير مما كثر» حتى إذا ما 
ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل يجلس للناس مفتياً لتنلخيص ما التبس على 
غيره فهو في قطع الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأء خباط 
فكنواتة كات جهالات» لم يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم» ولم يسكت عما 
لا يعلم فيسلم» تصرخ منه الدماء وتبكي منه المواريث» ويستحل بقضائه الفرج 
الحرام» أولئك الذين حلّت عليهم النياحة أيام حياتهو”'". 


(1) رواه السيوطي في جامع الأحاديث» رقم: 33357» وابن عساكر في التاريخ 34/ 32» والمعافى ابن 
زكريا في الجليس الصالح والأنيس الناصح 1/ 398. 


كتاب الصلح 


عقار: 

قال الله سبحانه وتعالى: ( وَأَلصّلحَ 2 [النّساء: الآية 128]. 

والنبي كَل «صالح قريشاً يوم الخديبية)7'. 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : إذا اذعى رجل في دار رجل في يديٌٍّ رجل دعوى 


وأنكر صاحب اليد ثم صالحه على دراهم أو دنانير مسمّاة حالة أو مؤجّلة» فهو جائز. 


وقال: أجوز ما يكون الصلح”” على الإنكار. 
وكذا موصوف من المكيل والموزون صالح عليه. 
وكذا على ثياب موصوفة مؤجّلة وإن لم يضرب أجل فهو فاسد. 


ولو صالح على مكيل أو موزون أو ثياب معيّن غير مؤجّل جاز ولم. يبطل 


بالافتراق قبل القبض. 


وإن صالح على حيوان موصوف بغير عينه لم يجزء وإن كان معيّناً جاز إذا لم 


020 


ولو صالح على بيت معيِّن أو سكنى بيت منها مدة معلومة جاز. 
ولو صالح على سكنى بيت أبداً وقال: حتى أموتء لم يجز. 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه.؛ رقم : 4870. والبيهقي في السنن. رقم: : 18610» وأبو يعلى في 


المسند» رقم: 3. كلهم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

الصلح: : هو مشتق من المصالحة» وهي المسالمة بعد المخالفة. 

وفي الشرع: عبارة عن عقَدٍ وَضِعٌ , السيايين ادع الماع باكر حي لحكل صاى تور 
ل ل ا أن يكون المصالَحٌ عنه مالا 
أو حقاً يجوز الاعتياض عنه كالقصاص بخلاف ما إذا كان حقأ لا يجوز الاعتياض عنه كحقٌّ 
الشفعة والكفالة بالنفس. الجوهرة النيرة 3/ 232. 


335 
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ولو أقة محقه قن :ذازة وستى أوالم يسم فو ضالبهه على بيك قيها أو من 
غيرها جاز. 

وكذا لو صالحه منها على دار أو على شقص في أرض أو على أن يزرعه 
أرق ال داو سرتين لوم بجا 

وكذا إن ب الص ين :للق على عخلىة غيرق غيةه شتييو أ أو. هلن: لتمر. هذا اللونب 
شهراً جاز. 

وكذا على ركوب دابته إلى بغداد وإن مات المدعي أو المدعى عليه بعدما 
خدمه عشرة أيام فإنه يجوز من الصلح بقدر ما خدمه ويرجع في دعواه بقدر ما بقي. 

وكذا إن ماتت الدابة في نصف الطريق أو مات العبد في نصف الشهر فهو 
على دعواه في النصف. 

وكذا انهدم البيت الذي صالحه على سكناه في المدة. 

ولو صالحه من دعواه على كذا ذراعاً مسمّى من هذه الدار لم يجز عند أبي 
عي داوف ليما 

ولو ادّعى ذارعاً مسمّاة في دار فصالحه منها على دراهم معلومة جائز بلا 
خلاف. 

ولو صالح على طعام بعينه مجازفة أو على دراهم بعينها غير موروثة جاز. 

ولو صالحه على عبد بعينه فله الخيار إذا رآه كما في البيع» وإن كان فيه عيب 
يرجع بحصة العيب في الدعوى إذا لم يتهيّأ ردّه. 

ولو استحق نصف العبد فهو بالخيار إن رد ما بقى وهو على دعواه» وإن شاء 
أمسك ما بقى وعلى دعواه في النصف. 

ولو ادّعى في دار دعوى فصالحه عنه آخر بأمره أو بغير أمره بإنكاره أو بإقراره 
جاز ولا شيء للمصالح من حقّ الدارء وإنما للذي في يديه الدار وعليه الضمان إلا 
أن يضمن المصالح الذي عليه. 

ولو صالح على عبد فاستحق أو وجد حرّاً أو مدبراً 
لا شيء على المصالح. 

ولو صالحه على دراهم أجبرته على أن يؤدّيها وليس له الامتناع إذا ضمنها. 


أو كان عاد على دعواه 
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ولو ادّعى في دار رجل فصالحه على دراهم فدفعها ثم استحقت الدار من يد 
المدعى عليه فله أن يرجع بدراهمه. 

وكذا لو صالحه عنه غيره رجع المصالح بدراهمه. 

ولو استحق نصفها أو بيت منها لم يرجع على شيء. 

ولو ادعى أرضاً أو قرية فصالحه على شيء وأشهد عليه قوماً لا يعرفون تلك 
الأرض ولم يروها وحدّوا حدودها وسمّوا موضعها جاز. 

ولو صالح من دعواه في دار بغير عينها من دور المدعى عليه جازء فإن 
خاصم في الدار بعد واختلفا في ذلك فالقول قول الذي دفع المال مع يمينه 
فيتحالفان ويترادان. 

دار في أيدي ورثة ادّعى رجل فيها حقَّاً وبعضهم غيبء فصالحه الشاهد على 
صلح مسمّى من جميع حقه جاز والدار للورثة على حالها لا فضل للشاهد على 
الباقين لمكان دراهمه التي أعطاها ولا يرجع عليهم بشيء إذا كان بغير أمرهم. 

أما لو صالحه على نصيبه خاصة وهو على حجته في نصيب العيب. 

رجلان ادّعيا في دار فصالح أحدهما مع ذي اليد عن دعواه صحّ في حقه. 

ولو ادّعى دارأ في يدي رجل أنها لي ولإخوتي وأقرٌ به المدعى عليه ثم 
اشترى منه نصيبه صم ولا يرجع إخوته عليه في الثمن بشيء. وكذا لو صالح على 
نصيبه من شيء. 

دار في يد رجل فادّعاها رجل ثم صالحه على سكنى صاحب اليد في تلك 
الدار سنة ثم سلمها إلى المدعي جاز. 

ولو اشترى داراً فاتخذها مسجداً ثم ادّعى فيها رجل فصالحه البايع أو 
المشتري صح. 

لو باع داراً ثم ادّعى فيها رجل فصالحه البائع اق المسترق صح. 

ولو ادّعى داراً فأنكر المدعى عليه ثم أقرّ ثم صالحه صحء ولو أقرّ أولاً ثم 

ولو صالحه على خدمة عبد سنة فقتل العبد خطأ وأخذوا القيمة فصاحب 
الخدمة بالخيار إن شاء ترك الصلح وعاد إلى الدعوى؛ وإن شاء اشتروا له بها عبداً 
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يخدمه سنة» وهو قول أبي يوسف. وعند محمد: يبطل الصلح. 

وكذا لو صالحه على سكنى بيت فهدمه رجل وضمن قيمته أما لو انهدم بنفسه 
بطل الصلح. 

أما لو أعتقه المولى مكان القتل ينظر إن خدمه المعتق لم يبطل الصلح. وإن 

ولو باعه مكان العتق المصالح منعه ولصاحب الخدمة أن يذهب بالعبد إلى 
مصره فيخدمه في أهله. وللمصالح أن يؤاجره أيضا. 

ولو ادّعى داراً ثم صالحه على طريق منها على رقبة الطريق جاز. 

أما لو صالحه على الممرّ دون رقبة الطريق لم يجز في رواية الزيادات. 

وفي رواية ابن سماعة عن محمد: يجوز. 

ولو صالح من علو الدار على سفلها أو على الضد صحٌ. 

ولو صالح على شرب في نهر شهراً لم يجزء وكذا المسيل. 

أما لو صالحه على عشر نهر أو بئر صحّ» ولو صالحه على عبد ومائة درهم 
صح. 

دار فى يدىٌّ رجلين ادّعاها كل واحد منهما فجلعها بينهما نصفينء» وإن 
ادانع أن نينا ما 

ولو قال أحدهما: الذان لن كلها »ونال الاشر: كن ,مدن صلقي في رينهدها 
نصفان. عند أبي حنيفة. | 1 ْ 

ولو نزل أحدهما بالعلو والآخر بالسفل وادّعى كل واحد كل الدارء فكل واحد 
منهما ما في يده والساحة بينهما نصفان. 

وفي كتاب الدعوى: الساحة لصاحب السفل. 

ولو اختلفا في حائط ثم اصطلحا على أنه بينهما أثلاثاً لأحدهما ثلثه وللآخر 

ولو اصطلحا على أن يهدماه لأنه مخوف بسقوطه إن بنياه على أن لأحدهما 
ثلثيه وللآخر ثلثه على أن النفقة والجذوع على قدر ذلك جاز. 


وصلح الرجل والمرأة سواء. 


كتاب الصلح 339 

شجرة في دار فذهب سعفها إلى دار الجار فهذا على وجهين إن أمكن تمريع 
الهواء بأن شدّه في ملك صاحبه من غير قطعء فإن قطع الجار ضمن. 

أما لو لم يكن الشد والتفريع إلا بالقطع فإذا قطعه لم يضمن. 

هذا إذا امتنع صاحب الشجرة عن قطع السعف وإن قطعه في موضع القطع من 
غير تعدّي بأن زاد على ما استحق. 

ولو صالحه على دراهم مُسمّاة لم يصمٌ لنموه. بخلاف الصلح على ظلّه في 
سكة غير نافذة. 

ولو ادّعى بناء دار فصالحه على شيء جازء وكذا لو ادّعى نصف البناء. 

ولو ادُّعى رجلان البناء أنه ميراث عن أبينا فصالحه أحدهما من نصيبه وهو 
منكر جاز إذا وقع الصلح على شيء معلوم من دراهم مسماة وغيرها ولا شركة فيه 
لصاحبه؛ ولصاحبه أن يصالح أيضا بعد ذلك. 

رجلان في يد كل واحد منهما دار فادّعى كل واحد منهما في دار صاحبه حم 
ثم اصطلحا على أن يسكن كل واحد منهما دار صاحبه سنة» جاز. 

ولو ادّعى شقصاً في دار فاصطلحا على عبد» ليس للمصالح أن يبيع العبد ما 
لم يقبض: 

وكذا الثياب والمكيل والموزون إذا كان عيناً. 

وأما إذا كان المكيل أو الموزون موصوف معلوم في الذمة غير عين جاز بيعه 
حاترن 

ولو صالح على أرض فغرقت الأرض المصالح عليها قبل أن يدفعها إلى 
المدعي للمدعي أن يفسخ الصلح وإن شاء صبر حتى انحسر الماء عنها. 

أما لو غرقت الأرض التي وقفت المدعى عليها والمدعى عليه مقر فهو بالخيار 
ولم تصر في ضمانه ما لم يستأنف القبض بمنزلة ما لو اشترى ودفعه في يد نفسه. 

ولو ادّعى نخلة في أرض أو ثمرة في شجرة أو سكنى دار وصيّه له ثم صالحه 
على شيء معلوم جاز. 

ولو كان له كوة أو باب في غرفة فخاصمه الجار فصالحه على شيء لم يصحٌ. 

شفعة: لو صالحه الشفيع على أن يأخذ نصف الدار بنصف الثمن جاز. 
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ولو صالحه على أن يأخذها بزيادة دراهم جازء فيكون نويع بوره ل شي 

ولو صالحه ليعطيه المشتري دراهم .مسمّاة سقطت الشفعة ولا شيء له. 

ولو صالحه على أن يسلم إليه الدار بالشفعة بحصته من الثمن فهو باطل وهو 

لو اختصم الشفيعان أحدهما شريك في الطريق والآخر جار فاصطلحا أن يأخذ 
الدار نصفين بينهما فهو جائز. 

وكذا لو كانوا ثلاثة أحدهم شريك في الدار والآخر شريك في الطريق والآخر 
جار فاصطلحا على أن يأخذ كل واحد ثلث الدار صحٌ. 

لو اذغنى :دارا فى :يدا رجل فصالحه على دراهم فأراد الشفيع اخذها لمن له 
لل 

فاسد: لو صالحه عن دعوى حقّ في الدار على حيوان إلى أجل فهو فاسدء ثم 
إن كان صالحه من حقه فقد أقرٌ له بالحق» يجبر القاضي على بيانه والقول قوله. 

ولو صالحه على دراهم معلومة إلى الحصاد أو النيروز أو المهرجان أو العطاء 
فهو فاسدل. 

لو صالحه على سكنى بيت إلى أن يموت لا يصحٌ. 

وكذا إن صالحه على ثياب موصوفة غير مؤْجّل لآن الثياب في الذمة لا يكون 
إلا مؤجلاء أو صالحه على شقص من دار في يد رجل ولم يسمّه أو على مسيل ماء 
أو شرب يوم من هذا النهر من الشهر من غير حقٌّ له في رقبة النهر أو على أن 
يحمل كذا جذعاً على حائطه» كله فاسد. 

ولو ادّعى في عبد دعوى فصالحه على خدمته ولم يسم كذا شهراً فهو باطل. 

وكذا عالط عا غلة العيد شهرا اومان لفك البقم الوارشه سد 

ولو ادّعى ألف درهم سود فجحده ثم صالحه على ألف وصمٌ إلى سنة لم 

وكذا في كل ما يشترط التقابض في المجلس إذا افترقا قبل القبض عن مجلس 
الصلح بطل. 

ولو كان له على رجل ألف قرض أو غصب غلّة الكوفة فصالحه منها على 
خمسمائة وصح نقدها جاز. 


كتاب الصلح 341 
وإن تفرّقا قبل القبض ولم يضرب له أجلآاً فله خمسمائة غلة الكوفة. 
وعند صاحبيه هذا الصلح فأسد. 
ولو صالحه من ألف درهم على مائة درهم على أن يبيعه بها هذا الثوب أو 
على أن يوؤاخرة بها هذه الدار لا يجوز. 
ولو ادّعى غنماً ثم صالحه على نصف الغنم على أن للطالب أولادها سنين لم 


أما الو طمالئعة .على ضيوقها على ان معز مير سناعقه: ها عند أبو .وسقت اوقا 
00 : 

ولو صالحه على ألبانها التي في ضروعها أو أولادها التي في بطونها لم يجز. 

ولو صالحه على مخاتيم”'' دقيق معلومة من هذه الحنطة لم يجزء وكذا على 
ضِيد خور. ما كول ولا مقدور عليه» وكذا على أرطال لحم من هذه الشاة وهي حيّة. 

ولو صالحه على عبد آبق لم يجز. 

ولو كان عليه ألف درهم سود ثمناً فصالحه على ألف وصح عجلها جاز. 

فوا ياةا: :ذا و ديق وين نهنا نا على أن سكن هذا فيد زا وهلا مق لذ وار لجرا 
أو يأكلا غلّتها فهو جائز ولهما أن يقتسما الدار ويبطلا المهايأة» وليس لأحد 
المهايئين نقض بنائه ولا إحداث بناء في الأرض بغير رضى صاحبه. 

ولو تهايئا على أن يسكن هذا في هذه الدار شهراً وشريكه شهراً جاز. 

ولو تهايئا دارين على أن سكن هذا هذه وهذا هذه فهو جائز. 

نخلة وشجرة بينهما فتهايئا على أن يأكل غلّة النخلة ويأكل ذاك غلّة الشجرة لا 
يجور. 

ولو تهايئا على أن يسكن العلو هو والآخر السفل جائز كما في الدارين. 

عند نيتهننا ثهاينا على أن ع ا 

أما على أن يؤاجر هذا فيأكل من غلته وهذا من غلته لم يجز عند أبي حنيفة 
كما في عبد واحد أن يغله هذا شهراً وهذا شهراً. 


)010 المخاتيم: جمع محتوم. وهو الصاع. ويشهد له حديث الخدري: «(الوسق ستول مكو اا 
المغرب 1/ 243. 
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وعند صاحبيه يجوز. 

جارية بينهما فخاف أحدهما صاحبه عليها فقال أحدهما: عندك يوماً وعندي 
يوماء وقال الآخر: نضعها على يديّ عدل فإني أجعلها عنده يوماً وعند شريكه يوماًء 
أل عقن داقو افده الاك قور 

وكذا دابتين بينهما اصطلحا على أن يركب أحدهما هذه والآخر هذه لم يجز 
عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

ثلاثو شاة سبتهها فتيابكا على أن يكون نضفها فنك هذا يعلفها ويرغاها 
ويشرب من لبنهاء ونصفها عند شريكه هكذاء لم يجز. 

عبد وأمة بينهما ميراث فتهايئا على أن يكون العبد عند أحدهما يخدمه. والأمة 
عند الآخر على أن طعام خادمه على من عنده جاز استحساناً لا قياساً. 

ولو ورثا داراً وعبداً على أن يسكن هذه الدار والآخر يخدم المملوك مدة 
معلومة جاز. 

ولو كان المملوك جارية فوطتها الذي عنده بطلت المهايأة وصارت هي أم ولد 


أما لو عطب المملوك لم يضمن ولو أبق أو مرض انتقضت المهايأة. 

ولو زوّجها إن كانت الجارية بدون رضى شريكه لم يجز. 

ولو وطئها الزوج فالمهر بينهما فللذي زوّجها أقلّ من مهر مثلها للمسمّى. 
وللذي لم يزوّجها نصف مهر المثل وأرش جناية عليهما بينهما. 

فإن عطبت في يده من حمل أو خدمة لا يضمن. 

ولو كانت جاريتان بينهما يتهايئا وإحداهما أفضل خدمة على أنها تخدم سنة 
والأخرى التي أقلّ خدمة سنتين للآخرء جاز بمنزلة دارين إحداهما صغيرة قليلة 
المرافق والأخرى كبيرة جعل سنة لهذه وسنيتن من تلك استويا في ذلك. 

حيوان: لو اذعى في عبد دعوى فصالحه بإنكار صاحب اليد أو إقراره أو من 
غير إنكار ولا إقرار على دراهم مسماة جائز. 

وكذا إن صالحه غيره. 


كتاب الصلح 33 

وإن أبق العبد من عند ذي اليد جاز. 

ولو صالح من عبد على أمة جاز ولا يبيع الأمة حتى يقبضها. 

وكذا لو صالحه على ثياب موصوفة مؤجلة منه لو استهلك عدلاً يهودياً في يد 
نفسه ثم ادّعاه رجل فصالحه على ثلاثة أثواب يهودية إلى أجل معلوم, ينظر إن كانا 
قائمين جاز. وإن كانا هالكين لا يجوزء وإن كان المصالح عنه مستهلكاً والمصالح 
عليه قائما جاز. 

أما لو كان المصالح عنه قائماً والمصالح عليه هالكاً لم يجز. 

ولو كان عبد في يديّ رجل فصالحه عبد على دراهم معلومة فبلغ المدعي 
فأجاز صحٌ. 

والد: لو ادّعى رجل مال صبى عقاراً أو متاعاً أو غير ذلك فصالحه الأب من 
مال الصبىء» ينظر إن كان ا وما أعطاه الأب مثل حىّ الصبى 
وريه غانه يها تقانق الناس افيه ياوه ,ننه لي بكو اله كه لم يسن الماع ان الذي 
أعطاه من مال الصبي أم كثر. 

أما لو صالح الأب من مال نفسه جاز أبداً. 

وكذا لو ادّعى الأب حمّاً للصبي في شيء مما ذكرنا في يد رجل فصالحه على 
دراهم ينظر إن كان الذي أخذ مثل قيمة المدعى أو أقلّ مما يتغابن الناس في مثله 
جازء وإن كان عيباً فاحشاً لم يجز إذا كان له بيّنة. أما إذا لم يكن له بيّنة جاز صلحه 
قل أم كثر. 

ولا يجوز صلح الأم والأخ والعم والجدات للأب ولا أب الأم على الصبي 
إذا كان الأب حي وإنما جاز صلح أب الأب عند عدم الأب. 

ولا يجوز صلح الأب إذا كان عبداً والصبي حرّاء وكذا إن كان الأب مكاتباً أو 


#4 


كافرا والارة سلما ذا 
وإذا كان الولد كبيراً لم يجز صلح الأب عليه إلا بأمره. 
والذكر والأنثى فيه سواء. والمعتوه المغلوب بمنزلة الصبي. 
ولو كان للصبي دين على رجل فصالحه أبوه على بعضه وحط الباقى جاز إذا 
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كان هو تولى مبايعته عند أبي حنيفة ومحمدء وهو يضمن قدر ما حط. وعند أبي 
يوسف: لا يجوز. 

وصلح الرجل على امرأته بغير وكالة منها لم يجز. 

وكذا سائر القرايات. 

وصيٌ: للورثة دين على رجل يجحده فصالحه الوصيّ على بعضه على أن أبرأه 
من بعض وهم صغار أو صغار وكبار» فما قبض الوصيّ فهو لهم ولم يجز إبراؤه إذا 
لم يتولى صفقة البيع في ذلك عندنا خلافاً لأبي يوسف. 

ولو ادّعى شقصاً في دار فجحد ربّ الدار فصالحه الوصيّ على دراهم مسمّاة 
وقبضها جاز إن لم يكن بيّنةَ» صغاراً كانت الورثة أو كباراً بلا خلاف. 


أما لو كانت لهم بيّنة وما قبض مثل قيمة المدعى أو أقلَّ بما يتغابن فيه الناس 
جاز عليهم عند أبي حنيفة. وعندهما على الكبار لا يجوز. 

وهذا فرع مسألة الوصيّ أن يبيع العقار بين ورثة صغار وكبار عند أبي حنيفة. 
ومكدقها ايهو الاعلى الضهار كاف نوهلي هذا" إودمانته رو ترك نينا ورور سه 
صغاراً وكباراً ولا يحيط الدين بجميع ماله» وللوصي أن يبيع الكلّ عند أبي حنيفة. 
وعندهما ليس له أن يبيع إلا قدر الدين. 

موكيعه] كنات الشفعة. 

ولو ادّعى رجل في دار الصغار حقاً فصالحه الرصيّ على مال ودفعه وذلك 
مثل حمّه أو أكثر مما يتغابن» جاز إن كانت للمدعي بيّنة وإن لم يكن له بيّنة لم يجز 
فى هن ذلك 

ولو حط ثمن ما تولى بيعه صم وضمن للورثة. 

وكذا إن أخر إلى أجل ضمن للورثة وما لم يكن هو تولّى البيع لم يجز حطه 
507" 

ولهذا قال أصحابنا: لم يجز للوالد إعادة مال الصغير حيث لا يجوز تأخير 
الدين. هكذا ذكر القاضي أبو عاصم العامري. 


كتاب الصلح 345 


وصلح وصي الأم ووصي العم ووصي الأخ مثل صلح وصيىّ الأب في جميع 
ذلك إلا العقار”"'"» فإنه لا يجوز صلحهم فيها وإن أخذ مثل قيمته. 


نوع: لو ادّعى الوارث على وصيّ ميراثاً فجحد الوصىّ ثم صالحه من جميع 
دعواه على عبد أو غيره جاز. 

ولو ادّعى الوارثان على الصبي شيئاً ثم صالحه أحدهما على مال ليس للآخر 
أن يرجع على الوصيء ولكن له أن يشارك أخاه فيما قبضه. 

ولو صالح الكبار الوصيّ في دعواهم ودعوى الصغار على مال وأنفقوا ما 
قبضوه على الصغار حصتهم لم يجز ذلك على الصغارء ثم إن لحق الوصيّ شيء 
من قبل الصغار رجع على الكبار مما دفع إليهم من حصة الصغار. 

ولو كان للميت ابنان فأقرٌ الوصيّ لأحدهما بألف عنده من ميراثه صم وليس 
للآخر أن يطالب الودسىّ بألف مثله. 

ولو أقرّ الوصيّ أن عنده ألفاً للميت ثم صالحه أحد الابنين من حصته على 
أربعمائة درهم من مال الوصيّ لا يجوز إن كانت الألف قائمة كأنه باع أربعمائة 
بأربعمائة وأبرأه عن مائة قائمة والإبراء عن العتق لم يجز. 

وإن باعها بخمسمائة فيكون رياء أيضاً. 

أما إذا استهلكها الوصيّ جاز الصلح على أربعماثة. 

واوشدفنات رهز :وترك اننا وامرأة وسائر صتوف الأموال ضدامتا واتاطقاء: فيضن 
الابن كلها فصالحها ابنه بعد إنكار وإقرارٍ أو سكوت على دراهم معلومة حالة أو 
مرج دورج ار متحي عى ججام تسروم بروصر ص مز حل حي الجكا وطر رد 
كان الميراث قائماً بعينه جاز» وإن كان مستهلكاً لم يجز إلا أن يكون الطعام معيناً 
غير مؤجل. 

ولو صالحه على ثياب معيّنة من الميراث أو غيره جاز. 


(1) أي في تركة الأم والعم والأخ إن وقعت الدعوى للصغير ما خلا العقار» فأما ما كان موروثاً 
للصغير من جهة غير هؤلاء فلا يجوز صلح وصيّهم. كذا في الفتاوى الهندية 4/ 273. 
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وإن ضرب فيه أجلاً لا يجوز. 

لو كان لقاب اف افيه مووصيودنة موا يفطي إن كاك اللجدراكه فاكما ينه 
جاز. ْ 

وإن كان الميراث دينئاً على الناس فأدخله في الصلح على أن يسلم الدين 
للوارث لا يجوز. 

ولو لم يكن فيه دين وإنما هو دراهم في يد الابن فصالحها على دراهم مسماة 
فإن كانت الدراهم التي أخذتها أكثر من نصيبها الذي من التركة جاز. 

ولو صالحها من الميراث ما خلا الدين جاز. 

إن كقت فى الكتاف؟ الى عكلت للك فيرائك مق كل اقيق .على الناسن مرة 
غير شرط شرطته فهو جائز ويبرأ الغريم من حصتها من الدين. 

ميراث بين رجلين دار وعبد فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما الدار والآخر 
العبد جاز. 

دار بين رجلين اقتسماها فأخذ أحدهما مقدمها وهو الثلثء وأخذ الآخر 
مؤخرها وهو الثلثين» جازت القسمة. فإن استحق نصف المقدم لا يبطل عندنا. وقال 
أبو يوسف: تبطل القسمة. 

وكذا في الصلح على هذا الاختلاف ويرجع عندنا بربع المؤخر وإن كان قد 
باع مؤخره يرجع بربع قيمته. 

ولو استحق ما في يد أحدهما بطل الصلح. 

نوع: لو مات وأوصى بثلث ماله وبعض الورثة صغار فصالح بعض الورثة مع 
الموصى له على دراهم معلومة على أن يسلم له ذلك خاصة دون بقية الورثة» جاز 
إن لم يكن في الميراث صامت مثل ذلك. 

أما لو كان فيه غير صامت مثل ما أعطاه أو أكثر لا يجوز. 

وإن صالحه على مكيل أو موزون بعينه جاز» وإن كان بغير عينه لم يجز. 

وإن صالحه على ثياب موصوفة مؤجلة ثم تفرّقا قبل قبض الوارث حصتة 
الموصى له من المال العين بطل من الثياب حصة المال العين. 

وكذا لو كان هذا الصلح من مال الوارث على أن يسلم الموصى له جميع 


كتاب الصلح 37 


وصيته بين الورثة على شهادتهم مثل ما ذكرنا. وعلى هذا صلح الوارث الوارث. 

وكذا إن صالح الموصى له والميراث في يده على أن أعطى الوارث دراهم 
ليسلم الميراث له. 

ولو كان الميراث عين وخُلَي فيه جوهر لا يخلص إلا بضرب وأمتعة والورثة 
رجلان كبيران وصغير وللصغير وصىّ وموصى له بالثلث» فقوموا ذلك وأوضعوا 
على أن قوموا ذلك قيمة عدل بينهم وقسموا ولا حد للكبيرين حليًا بعينه وثياباء 
وللوارث الآخر حلي ومتاع وللصغير مثل ذلك» وللموصى له مثل ذلكء» وأنقدوا 
ذلك بينهم ووضعوا على كل شيء من ذلك قيمة مسماة وجعلوا لصاحبه بتلك 
القيمة» فافترقوا قبل القبضء فهو باطل. 

وصيّة: أوصى بخدمة عبده سنة وهو يخرج من الثلث» فصالحه الوارث على 
دراهم أو سكنى دار أو خدمة عبد آخرء أو ركوب دابة» أو لبس ثوب شهراء جاز. 

وكذا لو فعل ذلك وصيّ الصغير. 

وإن مات العبد الموصى بخدمته بعدما قبض الموصى له بدل الصلح فهو 
جائز. 

وإن صالحوه على ثوب فوجد به عيباً فله ردّه ويرجع في الخدمة ولا يبيع 
الثوب قبل قبضه. 

أما لو صالحه على دراهم فله أن يشتري بها منه ثوباً قبل قبضها. 

ولق الو الوا ورك ميف الدرمة يتتي ع اميذا :55 ذا للم سور 

ولو قال: أعطيك هذه الدراهم مكان خدمتك أو عوضاً من خدمتكء أو 
أعطيكها على أن تترك خدمتكء أو بدلا من خدمتكء. أو مقايضة من خدمتك» فهو 
جائز. 

ولو بيع العبد أو دفع بجنايته برضى صاحب الخدمة بطلت الخدمة. 

ولو صالحوه من ذلك على دراهم أو طعام احتعع :ذلك 

ولو أوصاه بسكنى دار حياته فصالحه الورثة منها على سكنى دار أخرى سنين 
معلومة جاز. 

وإن صالحه على سكنى دار أخرى حياته لم يجز. 
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ولو صالحه سكنى دار أخرى سنة ثم انهدمت فللموصى له أن يرجع في داره 
الأولى. 

ولو أوصى له بغلّة عبد أبداً فصالحه الورثة على مثل غلة شهر واحد جاز. 

وإن صالحه أحد الورثة على أن تكون الغلّة له خاصة لم يجز. 

وإن كانت الوصيّة بغلّة نخلة أبداً فصالحه الورثة بعدما خرج ثمره عامه منها 
ومن كل غلّة يخرج أبداً على كرّ حنطة وقبضها جاز. 

أما لو صالحه على حنطة سنة لم يجز.. 

أما لو صالحوه على شيء من الموزون بسنة جاز. 

ولو صالحوه على غلّة نخلة أخرى أبداً لم يجز لاتحادهما في الكيل. 

لو أوصاه بما في بطن أمته وهي حامل فصالحوه على دراهم جاز بخلاف 
اليغ: 

ولو صالحوه على ما في بطن أمة أخرى لم يجز. 

ولو ولدت الأمة غلاماً ميّتاً بطل الصلح» وكذلك لو مضت السنتان قبل أن 


وعلى هذا الوصيّة بما في بطون الغنم وضروعها. 

ولو صالحه غير الورثة من الحمل على دراهم لم يجز. 

ولو أوصى بما في بطن غنمه فذبحها الورثة قبل أن تلد فلا ضمان عليهم لما 
في بطونها. 

وكذا لو قبلت الجارية قيمتها للورثة ولا شيء للموصى له. 

ولو أوصى لصبي بما في بطن أمته فصالحهم أبوه أو وصيّه على دراهم جاز. 

لو ضرب إنسان بطن الجارية فألقت جنيناً ميّتاً بطلت الوصية. 

جناية: الصلح من كل جناية فيها قصاص على مال قل أو كثر فهو جائزء وكذا 
من الجرح والقطع والضرب إن برأ صم الصلح» وإن مات منها بطل الصلح ويجب 
الدية استحمنانا فى.هالة إن كان شهدا .وقن عاقلعة إن كان خط شعد أن عيدة: 
لمتكم الخد 1 1 

ولو صالحه مما يحدث منه صم عاش أو مات. 


كتاب الصلح 5249 

ولو قطع أصبعه فصالحه على ألف ثم شلت أصبع أخرى فعليه أرش الأصبع 
الأخرى على قياس قوله. وعند صاحبيه: لا شيء عليه. 

ولو استحق من يد الوالى فعلى القاتل قيمة العبد. 

وكذا إن وجد به عيباً فاحشاً. 

أما لو وجده حرًاً فعلى القاتل الدية في ماله. ولو صالح عن دم العمد على 
سكنى دار أو خدمة عبد سنة صحٌ. 

أما لو صالحه على غلته أبداً أو على ما في بطن أمته» أو على غلّة نخلة سنين 

وإن صالحه على خمر أو خنزير أو حرّء أو على أن يقطع رجله. فهذا عفو إلا 
أن يكون القطع خطأ فعليه الدية. 

وللأب أن يصالح عن دم العمد وجب للصغير أو المعتوه على الدية حتى لو 
صالح على اقل منها فعلى العاقلة تمام الدية. 

وكذا فيما دون النفس» وله أن يقبض من النفس وما دونها. 

بيّنة: اذعى داراً فأقام زاتجت اليه يثنة فلن أله صالحه على شيء ودفعه إليه 
ورضي به» جاز. وإن سمّى أحدهما دراهم وشهد الآخر ولم يسم شيئا ولكن شهدا 

ولو جحد صاحب الدار وادّعى الآخر الصلح وأقام شاهداً على دراهم معلومة 
اذعى على دعوى صاحبه من الدراهم في الصلح. 

ولو شيك اهما يمانة والاخر بيهاثة:وبخسن إن "ادع الطاليع مائة«وحتوسية 
يقضى بمائة. وإن اذعى مائة لم يقبل. 
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أما لو ادّعى مائتين فشهد أحدهما بمائة والآخر بمائتين لم يقبل خلافاً 

ولو كان المدعي ادّعى الصلح وأقام بيّنة على أنه صالحه على مائة ولم ينقدها 
إياه قضى القاضي بها على رب الدين. 

دين: لو صالح على ألف درهم على عبد بعينه صمٌ» ولو عتقه وليس 
للمطلوب إعتاقه. 

ولو ومات في يد المطلوب رجع الطالب بالدين. وكذا كل ما هو عين. 

ولو صالحه على دنانير فافترقا قبل القبض بطل الصلح وإن كان على 
لكان 11 

وكذا كل ما يكال أو يوزن بغير عينه» أما لو صالحه على مائة درهم أو على 
بعض الدار لم تبطل بالافتراق قبل القبض. 

لو ادعى كرّ حنطة ثم صالحه على نصف كرّ حنطة ونصف كر شعير إلى أجل 
كله باطل. 

أما لو كان الشعير بعينه والحنطة بغير عينها ولم يضرب أجلاً جاز وإن تفرقا 
قبل القبض. 

ولو كان الشعير بغير عينه فإن قبضه قبل التفرق جاز سواء كانت الحنطة حالة 
أو مؤجلة» قبضها أو لم يقبضهاء وإن فارق قبل قبض الشعير بطل الصلح في حصة 
الشتعير. 

لو كان له على رجل ألف درهم فضة تبر بيضاء فصالحه منها على خمسمائة 
فضة سوداء إلى أجل جازء أما لو صالحه على ألف درهم مضروبة وزن سبعة إلى 

له على رجل ألف درهم غلة فصالحه على ألف درهم عنه حالة إن لم يقبض 
قبل التفرق بطل الصلح. 
(1) أي وإن كان الصلح على إنكار لأنه مبني على زعم المدعيء. وفي زعمه أنه صالحه من الدراهم 


على الدنانير فيكون ذلك صرفاً يشترط فيه القبض في المجلس ولم يوجد. كذا عند السرخسي: 
1 47. 
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ولو كان بين رجلين أخذ وعطاء وقروض وبيوع وشركة فتصادقا على ذلك 
ولم يعرف الحق كم هو للطالب؛ فصالحه على دراهم مسمّاة إلى أجل فهو جائز. 

لو كان عليه حنطة فصالحه على شعير وقبضه ثم تفرقا ثم استحق من يده أو 
وجد به عيبا فردّه رجع بالحنطة فإنه دين بدين. 

وكذا كل ما يكال أو يوزن. 

ولو صالحه على كر شعير وسطه فأعطاه ثم استحق منه قبل التفرق رجع 
بمثله» ولو كان عليه كر حنطة قرض أو غصب فصالحه على عشرة دراهم وقبضها 
ثم استحقت أو وجدها ستوقة بعدما افترقا وردها بطل الصلح. 

وكذا لو وجدها زيوفا أو اتبهرضة عفك أبى حضفة, وفعدهما ييعيدلها قبل 
تفرقهما من مجلس الرد. 

ولو كان عليه ألف درهم إلى أجل فصالحه منها على خمسمائة ودفعها إليه لم 
يجز. 

ولو ادّعى عليه ألف درهم فأقرٌ بها أو أنكر فصالحه منها على مائة إلى شهر 
على أنه بريء من الباقي وإن لم يعطها إلى شهر فمائتي درهم. 

وكذا لو قال: أصالحك على مائتي درهم إلى شهرء فإن عجلتها قبل الشهر 
لوي ادوس ثم يمح 

وكذا إن صالحه على أحد شيئين سمّاهما وأشار إليهما ولم يغرم على 
أحدهماء أو صالح من أحد شيئين على شك أو مع أحد هذين الرجلين على شك. 

خيار: لو ادّعى ألف درهم فصالحه منها على عبد على أنه زاد المدعي عشرة 
دنانير إلى شهر واشترط الخيار ثلاثة أيام فهو جائزء فالخيار في الصلح كالخيار في 
البيع. 

ولو ادّعى مائة درهم فصالحه منها على أمة ولم يقرٌ بهاء فولدت بعد القبض 
ثم وجدها عوراء لم يستطع ردّها ولكنه على حجّته فيما يصيب العور من المائة وهو 
نصفهاء وعلى هذا حكم سائر العيوب. 

أجل: له على رجل دين إلى سنة فصالحه على أن يعطيه كفيلاً إلى سنة أخرى 
أخره فهو جائز. 
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ولو صالحه على أن يعطيه نصف المال مُعجّلاً على أن يؤخر عنه الباقي إلى 
سنة بعد الأجل فهو باطل. وعلى هذا كل ما تعجّل به مؤجلاً بتأخير شيء آخر 
مُعجّل أو مؤجل. 

ولو قال: قد برئت من الأجلء أو لا حاجة لي في الأجلء. لم يبطل الأجل وما 
أخذه صلحا لا يبيعه مرابحة. 

ولو كان لرجلين ألف على رجل فصالحه أحدهما على مائة على أن أخر عنه 
الباقي من حصته لم يجز التأخير عند أبي حنيفة وما قبض فهو بينهما. وعندهما جاز 
تأخيره فى حصته. 

لو اشترى ثوباً بفرق سمن جيد بغير عينه حالاً ثم صالحه من السمن على فرق 
زيت ودفعه إليه جاز. وكذا كل مكيل وموزون. 

لرجلين على امرأة ألف,. فتزوج بها أحدهما على حصته منهاء لم يرجع عليه 
صاحبه بشيء. وكذا في الخلع. 

آنا لو أسع ا كن الخديقها ديد دارا وسكقين: بمجصيعه نندة فهو نر لذ الفنضن» 
فلشريكه أن يرجع بنصف ذلك إليه. 

أما لو قال أحدهما للغريم: برئت إليّ» فإنه إقرار بالقبض حتى يرجع إليه 
شريكه بنصف ذلك. 

سلم: لو صالحه من سلم على رأس المال لا ينبغي أن يشتري منه شيئاً حتى 
يقبضه» ولا يجوز الصلح من السلم على جنس آخر سوى رأس المال. 

لو كان السلم كرٌّ حنطة ثم صالحه منه على نصف كر حنطة على أن أبرأه مما 
بقى فهذا حط. 

وكذا إن صالحه على حنطة رديئة إلى شهر فهو جائز. 

ولو كان السلم على كرّ رديئة فصالحه على كرّ جيّد على أن يزيده رب السلم 
درهماً في السلم لم يجز في قول أبي حنيفة. 

وكدذاعلي توت هروى أطؤلشنه أو اخودعنه على أن زاده ذرهما وتقانقنا 
جاز. وإن كان الثوب لم يطل فزاده درهماً على أن يجعل أجود منه في صنعته أو 
أطول من ذرعه بذراع إلى أجله فهو جائز. 


كتاب الصلح ع 

ولو جاءه بثوب أقصر من ثوبه بذراع فصالحه عليه على أن يردّ عليه مع ذلك 
فرقم فرن رامق المال لم يجز. 

وقال أبو يوسف: يجوز. 

ولو صالحه على أن زاد ربٌ السلم عشرة دراهم في رأس المال جاز. فإن 
تفرّقا قبل أن يدفع إليه العشرة بطلت حصته من الكرٌ. 

ولو كان السلم كر حنطة فصالحه على أن زاده في الأجل شهراً على أن حط 
عنه رأس المال درهماً ورد عليه الدرهم لم يجز. 

ولو كان مدال أقرة عله نوراف المالذرهها على أن الك عليه كينا كان اد 
اح ضنة كتير ا حجان وان إن افترقا قبل قبض الدرهم. 

وإذا ماك اوت الله القسا إليه أو ماتا جميعاً ثم صالح الحيّ الورثة أو 
الورثة صالحت الورثة على رأس المال جاز. 

ولو صالح على أن يرد عليه رأس المال وبعض السلم لم يجز. 

ولو كاناراسس المال غرض] شاع الوا إليه من رب السلم بطعام مثل طعامه 
أو أكثر جاز. وإن باعه بأقلّ لم يجز. 

وكذا لو كان صلحاً. ومسائل الباب قد سبقت في البيع. 

صلح في غصب: رجل غصب عبداً ثم صالحه على أكثر من قيمته من الدراهم 
بقليل أو كثير» حالاً أو إلى أجل فإن كان العبد مستهلكاً ثم أقام الغاصب بيّنةَ على 
أن قيمته أقلّ مما صالحه عليه بكثير لم تقبل عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

ولو قال الغاصب: العبد أبق» وقال المولى: هو في بيتك؛» ثم صالحه على 
طعام مؤجل لم يجز. 

أما لو قال الغاصب: هو في بيتي» وقال المولى: هو آبق منك» جاز الصلح. 
وإنما أنظر إلى قول الغاصب. 

ولو غصبه ألف درهم وغيّبها منه ثم صالحه على خمسمائة درهم أعطاه منها 
أو من غيرها أحببت أن يرد الفضل. 

أما لو كانت الدراهم في يد الغاصب يجب براءة المغصوب منه والغاصب 
ينكر الغصب ثم صالحه على خمسمائة منها جاز وهو آثم في الإنكار وكل ما يكال 
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أو يوزن. ثم لو وجد المغصوب منه بِيّنة على بقية ماله قضيت له به. 

ولو قال الغاصب مقرًاً بالغصب بالدراهم والحنطة ظاهرة في يده نقد 
المغصوب منه على أحدهماء فصالحه على نصفها على أن أبرأه عن الباقي» فهذا 
مثل الأول في القياس. ولكني أستحسن فلا أجيز الصلح وأدفع ذلك المغخصوب 
منه . 

ولو كان نيا ابعه هن ليوب ولئعة النه هارن حافير كان العخصيوته ان غاناء 
على إقرار أو إنكار. 

ولو كان المغصوب عبداً أو عرضاً فصالحه على نصف ذلك لم يجزء مقرّاً 
كان الغاصب أو منكرا. 

وإن صالحه على عرض آخر جاز. 

قوم خلواانيةه رحل البلا أن تهاراً أو شهروا السلاح وهددوه حتى صالح 
رجلا من دعواه على قياس أبي حنيفة فهو جائز لأنه لا سلطان لهم خلافاً لهما. 

وإن لم يشهروا السلاح ولكن ضربوه وتوعدوه؛ ينظر إن كان نهاراً في المصر 
جاز الصلح. وإن كان ليلا في مصر أو في سفر في طريق لم يجز ليلاً ونهاراء 

وكذا إن كان في رستاق فهو مكروه إذا لم يقدر على الناس يستعين بهم على 
دفع الإكراه والصلح مع الإكراه لم يصحّ. 

وكذا الزوج هدد امرأته حتى صالحته من صداقها عليه فهو على ما ذكرنا من 
الوجوه عندهما. 

أما لو توعدها بالطلاق والتزويج بأخرى عليها فهذا ليس بإكراه. 

وديعة: لو قال المستودع: ضاعت الوديعة» وقال صاحبها: استهلكتها ثم صالحه 
منها على مال لم يجز. 

وكذا لو قال: دفعتها إلى صاحبها. 

ولو جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه المقالة قبل الصلح وادّعى 
المستودع أنه قد قالها صم الصلحء ولم يصدق المستودع. 

فإن أقام البيّنة على هذه المقالة برئ من الصلح. وإن لم يكن له بيّنة فعلى 
الطالب اليمين. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: الصلح جائز في ذلك. 
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ولو كانت الوديعة مائتي درهم قائمة بعينها فصالحها منها على مائة درهم بعد 
إقرار أو إنكار لم يجز إذا أقامت البيّنة على الوديعة» وإن كان على عرض جاز. 

وإن كان الصلح على عشرة دنانير بعد إنكار جاز. 

وإن كان على إقرار والوديعة غير حاضرة لم يجز. 

وإن كانت حاضرة في يد المستودع جاز. 

وديعة عند امرأة فاستودعت رجلا ثم استردّت ثم أودعت عند آخر ثم اسقرذت 
ثم قالت: ذهب متاع منها بينكما ولا أدري أيكما صاحبه؛ وقالا: لا ندري ما كان في 
وعائك فإنًا ما فتَشناه ورددناه عليك» فصالحتهما على شيء جاز الصلح وهي ضامنة 
فيمة المتاع لصاحبه وكان الصلح بينهما وبينها جائز. 

ولو ادّعى المستعير أن الدابة عطبت تحتي وكذّبه ربٌ الدابة وهو مقر بالعارية 
فافتدى يمينه فصالحه على شيء لم يصمح الصلح. 

هبة: لو اذعى على رجل المروهية هن العيد وسليه إليه وهو في يد الواهب 
والواهب يجحد ذلكء. ثم اصطلحا على أن يكون نصفه للمدعي ونصفه للمدعى 
عليه جاز. 

وكذا لو اصطلحا على أن يكون العبد لأحدهما على أن يردٌ على الآخر 
دراهم. 

وكذا لو كان العبد في يد الموهوب له في ذلك. 

ولو كان ذلك قبل القبض لم يجز الصلح. 

ولو ادّعى أن العبد له وجحده المدعى عليه ثم اصطلحا على دراهم دفعها إليه 
المدعي على أن يسلم له نصف العبد ثم أقرٌ المدعي أنه لم يكن له فيه حق» فالصلح 
ماضي . 

وكذا لو ادّعى أنه وهب له نصف هذه الدار مشاعاً ولم يقبضه منه وجحد 
الواهب ثم اصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف جاز. 

شركة: لو اختلف ربّ المال والمضارب في هلاك المال. ثم صالحه منه على 
شيء» فالقول فيه مثل القول في الوديعة» وما حط المضارب في ثمن بيع من عيب 
صلحا جاز على نحو ما يصنعه التجار» وما حط بغير عيب لم يجز. 
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ومااخط أحد شيريكن العنان أو أحر أو قال هلق ما تصتعة القبعان جات على 


وكذا فى شركة المفاوضة. 
أما الحط بغير عيب لم يصمٌ في حقّ شريكه. 


ولو خرق القضّار الثوب بدقه ثم صالحه ربٌ الثوب على دراهم أعطاها إيّاه 
جاز. 

وكذا إن صالحه على أن أخذ منه الثوب على دراهم أعطاها إِيّاه. 

ولو صالحه إن أخذ الثوب على حنطة مسمّاة إلى أجل لم يجز فى حصة 
الخرق وجاز في حصة الثوب. 

ولو خالف الحائك في النسج ثم صالحه على أن يسلّم له الثوب على دراهم 
مسمّاة إلى أجل لم يجز. 

وإن صالحه على أن يأخذ الثوب ويعطي بعضه للآخر ويحط عنه نصفه جاز. 

مريض: صلح المريض على دم عمد أو جراحة فيها قصاص على شيء قليل 
حالٍ أو مؤجل جاز. وكذا خلع زوجته. 

أما صلحه عما هو مال على حطٌّ أو تأخير فمن الثلث. 

امرأة مريضة تزوجت بزوج بألف درهم إلى سنة» ثم ماتت» فالمهر إلى أجل» 
وصلح الصبي التاجر جائز إلا الحط من غير عيب. 

إقرار: لو قال لآخر: سلّم لي هذه التي في يدي بألف؛ وقال الآخر: لاء وأراد 
أخذ الدارء فله ذلك» وهذا إقرار من الذي هي في يده بجميعها. 

دار في يدي رجل فقال الآخر: سلّمها إلى أو أعطنيهاء فهذا إقرار منه. 

وكذا لو قال: أخرج منها فإنها لي» فقال: نعم. 

ولو قال: إبرأً منها أو اخرج منها لم يكن هذا إقرار منه. 

ولو صالح ربٌ المال من أجير المشترك ما تلف عنده على شيء لم يصحٌ 
الصلح عند أبي حنيفة» فإنه لم ير الضمان في تلك العقود. 

يمين: لو ادّعى ألفاً فأنكر المدعى عليه فصالحه على أن يحلف المدعى عليه 
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وهو يرى مما له قبله من قليل أو كثير» فحلف. فالصلح باطل والمدعي على دعواه 
متى أقام بيّنة أخذ بها. 

وكذا في سائر الدعاوى. 

ولو لم يكن له بيّّنة وأراد أن يستحلف المدعى عليه عند القاضي بعد ذلك 
اليمين» له ذلك إلا أن يكون القاضي استحلفه لم يكن له أن يستحلفه ثانيا. 

ولو اصطلحا على أن يحلف المدعي لم يجز الصلح كيف ما كان. 

ولو اصطلحا على أن يحلف المطلوب اليوم» فإن لم يحلف اليوم فالمال 
درم لم يصح. 

ولو اصطلحا على أن حلف الطالب بعتاق أو طلاق أو غيره على أن المال 
على المطلوب» فحلف لم يجب شيء على المطلوب ولا يلزم الحالف عتاق ولا 
عيره. 

وكذا إن اصطلحا على نحو ذلك من يمين المطلوب. 

اختلاف: لو اختلفا على مدة الإجارة أو في الأجرة ثم اصطلحا على مذة أكثر 
منها أو أقلّ أو على أجرة أكثر منها أو أقلّ فهو جائزء أو على إن أراد سكنى بيت 
آخر هذه المدة أو على أن يعطيه رهناً بالأجرة أو كفيلاً جاز. 

وكذا إن زاد ركوب دابة أو خدمة عبد مع السكنى جاز. 

ولو ادّعى قبل امرأته أنه تزوجها فجحدت ذلك ثم صالحا على أن يقر بذلك 
على مائة درهم فأقرّت بالنكاح له جاز الإقرار بالنكاح والججعل الذي سمّاه لها لازم 
له . 

ألا ترى لو ادّعى عبداً في يد رجل فجحده ثم صالحه على مائة درهم على أن 
يقرٌ له به جاز وإلا برئ. 

لو قال: أعطيك مائة على أن تكوني امرأتي» فقبلت بمحضر الشهود. صحٌ. أما 
لو ادُعى ألف درهم فجحده فقال: أقرٌ بها على أن أعطيك مائة درهم فهو باطل. 

ولو قال: تزوجتك أمس بألف. فقالت: لاء فقال: إنى أزيدك مائة على أن تقرّي 
بالنكاح» فأقدت» جاز النكاح على ألف ومائة. ١‏ 
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ولو ادّعى ألفاً فجحده فقال: أقرٌ لي بها على أن أحطّ عنك مائة درهم» ففعل. 
فهو جائز. 

ولو ادّعت على زوجها طلاقاً بائناً فجحد فصالحته على مائة درهم على أن 
طلقها بائنة فهو جائز. 

وكذا لو قالت: على أن تقرٌ لى بهذا الطلاق الذي ادّعيت» فإن أقامت بيّنة على 
ذلك الطلاق رجعت عليه فالجعل الذي دفعته. 

رفٌ: لو اذعى الرق على مجهول النسب فأنكر المدعى عليه فصالحه على مائة 
جاز» فهو بمنزلة العتق» حتى لو أقام المدعي بعده بيّنة لم تقبل» وليس له ولاؤه. 

ولو ادّعى العبد أن مولاه أعتقه فصالحه المولى على مائة درهم ودفعها إلى 
العبد على أن يبرأ من هذه الدعوى فالصلح باطل» فمتى أقام العبد بيّنة على عتقه 

ولو ادّعى العبد على المولى أنه أعتقه فجحده المولى فصالحه العبد على 
مائتي درهم إن أمضى عتقه جاز. 

فإن وجد العبد بعده بيّنةَ رجع على المولى بما أعطاه والأمة مثل العبد في هذا 
كله . 

حط”'': لرجل على رجل ألف درهمء فقال له: أصالحك على أن أحطّ عنك 
خمسمائة على أن تعطيني اليوم خمسمائة» ففعل على ذلك, ينظز إن أعطاه يومئذ 
خمسمائة جاز الصلح عند أبي حنيفة ومحمدء فإن مضى اليوم قبل أن يعطيه انتقض 
الصلح» والألف بحالها. وقال أبو يوسف: ليس عليه إلا خمسمائة. 

أما لو اشترط عليه وقال: إن لم يوفٍ اليوم خمسمائة فعليك الألف. فمضى 
اليوم قبل أن تعطيه فعليه الألف» ولو صالحه على أن يعطيه خمسمائة إلى شهر على 
أن أحط عنه خمسمائة الساعة» فعلى ما ذكرنا. 

ولو شرط على كفيله إن لم يوافه خمسمائة فعليه الألف كلها فهو جائز 
والألف لازمة الكفيل إن لم يوافٍ خمسمائة. 


(1») قال في طلبة الطلبة 3/ 106: بني الصلح على الحط والإغماض. والحطّ: النقص. وقال في 
تهديب اللغة 431/1: والحطيطة ما يحط من جملة الحساب فينقص منه» اسم من الحطّ. 
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وكذا لو قال للكفيل: حططت عنك خمسمائة على أن توافيني رأس الشهر 
خمسمائة» فإن لم توافيني فالألف كلها عليكء وهذا أوثق من الأول. 

ولو قال للغريم: متى ما أدّيت إلى منها خمسمائة فأنت بريء مما بقي» فأذى 
إليه خمسمائة لم يبرأ من الباقي. وكذا كل براءة علق وقوعها بشرط. وكذا لو قال 
ذلك لمكاتبه. 

عقد: مسلم اشترى من مسلم خادماً بخمر أو خنزير أو ميتة ثم اصطلحا على 
أن يسلم له الجارية بمائة درهم وحذف ما سمّياه من الحرام جاز. 

وكذا لو ادّعى المشتري أنه اشتراها بمائة درهم وقال البائع: بعتكها بمائة 
درهم. وكذا خمر ثم اصطلحا على أن زاده المشتري ديناراً وألقيا الخمر جاز. 

ولو اشترى عبداً شراء فاسداً فأراد البائع أن يلزم المشتري فصالحه المشتري 
على دراهم اقتداء بها منه على أن أبرأه من ذلكء. فالصلح باطل. 

ولا يجوز الصلح على أن يعفوا عن حدٌ قذف أو ترك مرافعة سارق إلى 
السلطان. وكذا زاني أو سكران. 

نفقة: لو صالحت زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر ثم قال الزوج: 
لا أطيق ذلكء فهو لازم له إلا أن تبرئه المرأة أو القاضي أو يرخص السعر فيكفيها 


دون ذلك. 
ولو ضالهها على كلؤنة سفاني دقيق كل شور فيج تللكه الدو اقيم از بد كذ 
شه انرا 


ولو صالح على نفقة بعض محارمه وهو فقير لم يجبر على إعطائه. فإن لم 
يعرف حاله فادّعاه أنه فقير فالقول قوله ويبطل ما صالح عليه إلا أن يقيم البّنة أنه 
كان ذلك أكثر من نفقتهم بما لا يتغابن الناس فيه بطل الفضل عنه. وكذا الصلح من 
الكسوة. 


ولو صالح امرأته من كسوتها على ثوب يهودي ولم يسم الطول والعرض 
جاز. 
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ولو صالح أخاه على عشرة دراهم من كسوته ونفقته وهو صحيح بالغ لكل 
شهر لم يجز. 
لو كانت امرأته صغيرة لم يستطع أن يبني بهاء فصالح أباها على نفقتهاء لم 


بخلاف ما لو كانت كبيرة والزوج صغير صح. 

وإن صالح امرأته من نفقتها سنة على ثوب دفعه إليها جاز» فإن استحق الثوب 
رجعت عليه بالنفقة والكسوة أو ردّته بالعيب أيضاً إن فرض عليه النفقة أيضاً. 

أما لو لم يفرض لها رجعت بقيمة الثوبء والذميّ في الصلح كالمسلم ما عدا 
الخمر والخنزير. 

متفرّقة: لو صالح رجلا على أن يقر بالقصاص أو الحرّ على مائة فهو باطل. 

لو أسلم الحربيان في دار الحرب ثم غصب أحدهما من صاحبه شيئا ثم 
صالحه لم يجز في قول أبي حنيفة . 

وكذا في الجراحات لأنه يقول: لا ضمان في غصب بعضهم بعضاً ولا في 
الجراحات. وعند صاحبيه: صح الصلح. 

لو كان عطاء مكتوباً باسم رجل فادّعى آخر أنه له فصالحه على دراهم حالة أو 
إلى أجل» أو على شيء بعينه» لم يجز. 

رجل بعث بديلا إلى الجهاد وجعل له جعلاًء فأصابوا غنائكم» فللبديل سهمه 
ويردٌ إلى المستحلف ما أخذ منهء ولا شيء له من الغنائم. 

ولو عسالاحه مكاعة عاق جس لخر ست آر.موصوك ني النانة ينال صلب 
مع أجنبي من الدين. 

ولو صالحه على أن زاده مائة على أن زاد له في مدته سنة فهو جائز. 

ولو عجز المكاتب فادّعى عليه رجل دينئاً صالحه على أن عجّل بعضه وأخر 
بعضه لم يجز. 

عيب: لو وجد المشتري بالعبد عيباً وأنكر البائع أنه به وقت المبيع» فصالحه 
على ردّ درهم حال أو مؤجّل جاز. 

أما لو صالحه من العيب على ديئار إن نقد قبل التفرّق جازء وبعده بطل 
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الصلح لما فيه من صرف الدينار بالدراهم والإقرار والإنكار فيه سواء. 

وكذا إن صالحه مما يُكال أو يوزن في الذمة» وإن كان عيباً جاز ولا يضرّه 
المفارقة من غير قبض في عين. 

لو اشترى أمة بطعام موصوف وتقابضا ثم وجد بها عيباً فصالحه على طعام 
موصوف جازء وإن فارقه من غير قبض. 

أما لو صالحه على دراهم ثم فارقه من غير قبض بطل الصلح. 

لو اشترى دابة فطعن في بياض بعينها فصالحها على أن حطّ عنه درهماً جازء 
ثم إن ذهب البياض بعله فإنه يرد الدراهم. 

وكذا لو طعن بحبل فصالحه على شيء, ثم ظهر أنه ليس بها حبل. 

ولو اشترى عبداً ثم صالحه من كل عيب على درهم جاز وإن لم يطعن 
المشتري بعيب. 

أما لو قال: اشتريت منك العيوب بدرهمء لم يجز. 

ولو طعن المشتري بعيب فصالحها على أن يزوّجه جاز النكاح. وهذا إقرار 
منها بالعيب» فإن بلغ أرش العيب عشرة فهو مهرها وإلا أكمل لها عشرة. 

ولو قال: أصالحك على كذا على أن تبرئنى من هذا العيب» أو على أنك بريء 
مز هذا لعي ةناو على ناذا كاعد قن هذ العييه أناقان إل يليك الك هذا 
العيبء أقهو .جائق: ش 

ولو اشترى دابة فلم يقبضها حتى صالحه البائع على أن أبرأه من كل عيب ثم 
وجد به عيبأء ليس للمشتري أن يردّه عند أبي يوسف. وقال محمد: له أن يردّها. 

لو اشترى دابة بمائة وتقابضا ثم طعن بعيب وجحده البائع ثم صالحه على أن 
قبل منه الدابة وثوباً معها على أن ردّ الثمن» فهو جائزء فإن استحق الثوب رجع 
يخضقة من العمة. .وهو "قدو :الغيت: 

وإن استحقت الدابة فللمشتري أن يأخذ منه الثوب. 

ولو اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه ثم وجد به عيباً أقرٌ به البائع وصالحه 
على أن ردّ عليه الثمن وحطٌ من الثمن درهمين ورد ما بقي» فهو جائز. 

ولو أعتق عبده على عبد بعينه فاستحق ذلك العبد» فللمولى أن يرجع بقيمة 
العبد المعتق في قول أبي يوسف. وقال محمد: يرجع بقيمة العبد المستحق. 
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حكمين: لو اصطلح رجلان على حَكم يحكم بينهما رجل فلكل واحد منهما 
أن يرجع عليه ما لم يمض الحكم الحكومة بينهماء فإذا أمضى ليس لواحد منهما أن 
يرجع. وإن حكم هذا أو هذا ثم رفعا إلى قاضي إن وافق رأيه أمضاه وإلا أبطله وإن 
كان مما يختلف فيه الفقهاء. وكذا إن حكمت بينهما امرأة. 

.ولا يجوز أن يكون الحكم أعفق اهيدا أو محدوداً في قذف أو كما 

امي الذميٌّ بين أهل الذمة جاز. 

لو حكمًا رجلين قضى أحدهما لم يجزء وكذا لو قضى أحدهما على أحد 
الخصمين وقضى الآخر على الآخر وإن كان أحد الحكمين عبدا لم يجز. 

ولو أقام أحد الخصمين على الحكم أنه قد قضى له على صاحبه البيّنة 
وصاحبه يجحد. 

وكذا الحكم يجحد جاز ولم يصدق الحكم وخرج عن الحكم حين أنفذ 
القضاءء وإن ارتدٌ الحكم بطل التحكيم. 

ولو حكما عبداً أو وصبّاً أو ذميًاً ثم أعتق أو بلغ أو أسلم قبل الحكم ثم حكم 
فهو باطل إلا أن يرضى بحكمه بعد ذلك. 

ولو قال الحاكم: قد أقرّ هذا عندي بألف لفلان وقضيت بذلك عليه وهو ينكر. 
فقضاؤه جائز. ولا يجوز كتاب الحاكم بحكمه إلى القاضي. 

ولا ينبغي للقاضي أن يكتب إلى حكم. 

خكم شكو رسالاة ونه اد 8 قنهوة بوتتييدو ا عدله وكضي لحك فى اموا 
والقصاص جائز إن وافق رأي القاضي متى رفع إليه. 

ولا يجوز قضاؤه في الحدود واللّعانء فإن فعل فهو باطل. 

أما لو قضى بتضمين سرقة صمح وبالقطع لا يجوز. 

ولا يجوز قضاؤه بالدية على العاقلة بتحكيم العاقل والولي» فإنهم لم يحكموه 
على أنفسهم. 

ولو قال الذمي: إذا أسلمت فأنت الحكم بينناء لم يجزء فإنه مخاطرة فتعليقه 
بالشروط لا يجوز في قول أبي يوسف. وعند محمد: يجوز كما في الوكيل. 

ولو اصطلح رجلان على أن يحكم بينهما من يدخل هذا المسجد عليهماء فهو 
باطل. وإن اصطلحا على أن يحكم بينهما فلان أو فلان فأيهما حكم جاز. 
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ولو اصطلح الخصمان على أن يبعث كل واحد منهما حكماً مسمّى من قبله 
جاز ما حكما لهما وعليهما. وكذا في النكاح والطلاق والتفقة. 
ولو وكل كل واحد منهما وكيلاً بالخصومة فاصطلح الوكيل على حكم لم 


أما لو كانا وكيلين بالصلح والخصومة جازء وليس للقاضي أن يأمر رجلاً 
يحكم بين الخصمين إلا أن يجبر القاضي حكمه بعدما حكم أو تراضى الخصمان 
به . 

ولق حكها :رجلا فلمااوسه التهناة على احدعها احرحه هو التدكرمة كر قضئ 
عليه بعد خروجه من الحكومة ثم رضي بحكمه فأجازه» فيكون جائز عليه وليس 
امحاكي ال وراى خيره لحك نهنا | تابرفياهها. 

ولو حكما رجلاً فقضى لأحدهما على الآخر ثم اصطلحا على حكم آخر 
فقضى بينهما فإنه يحكم , بعد حكم الأول إذا كان عدلاً عنده» وإن كان جوراً أبطله. 

عن ابن سيرين قال: ما رأيت شريحاً أصلح بين الخصمين إلا امرأة استودعت 
وديعة فاحترق دارها فناولتها جارة لها فضاعتء. فأصلحت بينهما على ثمانين 
000 
من الجامع الصخير: 

غرور: قال رحمه الله -: رجل ادّعى على رجل ألف درهم فجحده أو سكت 
ثم صالح المدعي منها على جارية ودفعها إليه فاستولدها المدعي ثم استحقها رجل 
ببيّنة وأخذها وأخذ عقرها والولد حر بقيمته ولا يرجع المدعي على المدعى عليه 
بالعقر ولا بعوض الجارية» وإنما يرجع بقيمة الولد أيضا. 

ولو أقام المدعي بيِّنة على الألف التي ادعاها أخذها منه وأخذ منه قيمة الولد 


كما في البيع. 


(1) فيه: أنه كان من عادة شريح ‏ رحمه الله الاشتغال بطلب الحجة التي يفصل الحكم بهاء وما 
كان يباشر الصلح بين الخصمين بنفسه» وكان يقول: إنما حبس القاضي لفصل القضاء ولأجله 
تقدم إليه الخصمان والصلح لغير القاضيء فينبغي للقاضي أن يشتغل بما تعين له ويدع الصلح 
لغيرف إلا أنه في هذه الحادثة لأجل الاشتباه وتعارض الأآدلة دعاهما إلى الصلح ٠‏ السرخسي 
0 250. 
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ولو ادّعى دم عمد ثم صالح على إنكار المدعى عليه أو سكوته على جارية 
فاستولدها ثم استحقت وضمن قيمة الولد وعقرها ولا يرجع بقيمة الولد على 
المدعى عليه ولكن يرجع على أصل الدعوى. فإن أقام البيّنة على القصاص رجع 
.حينئذ بقيمة الولد وبقيمة الجارية أضا كذاء ولو لم يقم بيّنة ولكن نكل عن اليمين. 

وكذا لو أقرٌ المدعى عليه بالقصاص. أما لو حلف لم يرجع بشيء. 
للمدعى عليه» ثم استولد كل واحد منهما التى عنده» ثم استحقت إحداهماء ينظر إن 
في دعواه ولا يرجع بقيمة الولد إلا أن يقيم البيّنة على ملكه. فإن فعل رجع بقيمة 
تلك الجارية: التي ادعاها ورجع بقيمة الولد. 

أما لو استحمّت التي استولدها المدعى عليه أخذها المستحق وعقرها وقيمة 
الولد أيضاء ويرجع المستولد بقيمة الجارية!الأخرى ولا يرجع بقيمة الولد. 

.ولو ادّعى جارية فأنكر المدعى عليه ثم اصطلحا على أن دفعها إلى المدعي 
على أن دفع المدعي جارية أخرى للمدعي إلى المدعى عليه ثم استولد كل واحد 
منهما جاريته» ثم استحقت إحداهما أخذها وعقرها وقيمة الولد ويرجع كل واحد 
منهما على الآخر بقيمة الجارية الأخرى وبقيمة الولد. 

ولو كان الصلح وقع على دار بدار على هذا الوه أوضية الشتفعة فين 


الدازدر+ 


- 


ولو ادّعى دارا ثم صالحه من ذلك على دار وقد جحد المدعى عليه دعواه أو 
سكتء فبنى كل واحد منهما في داره» ثم استحقت إحداهما أخذها المستحق وبعض 
البناء» ثم ينظر إن استحقت الدار التي فيها الدعوى لم يرجع المدعى عليه بقيمة 
البناء كما في الولد» ويرجع في الدار التي وقع الصلح عليها فيرجع بقيمتها عند أبي 
حنيفة. وعندهما: يرجع في الدار لا القيمة وينقض البناء. 

وك استحقيف: الذان أحدها المدعي ونقض بناءه رجع' المدعي في دعواه ولا 
يرجع بشيء إلا أن يقيم بيّنة على ملكه في تلك الدار فيرجع بقيمتها عند أبي حنيفة 
واشيمة الذاء أيضاً. وعندهما: يرجع في الدار التي فيها الدعوى وبقيمة البناء في الدار 
الأخرى. 
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رجل اشترى جارية ثم أعتقها وزوّجها ره ولم يخبره أنها حرّة ولا أنها أمة. 
فاستولد وقد علم المشتري أنها حرّة وأقام بيّنة يناث المسدري أعتقها ثم استحقت. 
فالمستحق أخذها وعقرها وقيمة ولدهاء ولا يرجع بذلك على الذي زوّجها بخلاف 
البيع . 

رجل باع جارية فاستولدها المشتري ثم أعتقها ثم تزوجها ثم استولدها ثم 
امتعقت: فالسيعفى ياحذها وعترها :وفيمة ولدها الأول والثاني ويرجع على البائع 
بقيمة الولد الأول ولا يجب إلا عقر واحد. 

ساحة: :لو اختلفا في ساحة وكل واحد منهما يدعي أنها له وفي يده. لا يقضى 
لوه منيها ولأ فى متدواعة الاتوقة فزن الها على أناوعامينا الحدهما 
لصاحبه على أن أغعطاه هيدا وقبض العبد وبنى الآخر للساحة داراً ثم استحق العبد أو 
وجده حرّاء فالصلح ينتقض وعادا على دعواهما كما في الصلح على الإنكار 
وينتقض البناء. وعلى قياس قول أبي حنيفة: لا ينقض البناء بل يقطع حقٌ الاسترداد 
ويقضي له بقيمة البناء. 

ثلاثة نفر اختلفوا في ساحة كل واحد منهم يزعم أنها له وأنها في يده؛ فصالح 
أحدهم صاحبه على عبد دفعه إليه على أن يسلّم الساحة وأبى الثالث أن يسلمء لم 

يصح الصلح ولكن ينتقض إذا طلب ذلك المصالح ولا يتربص إلى انقطاع 
الخصومة. 

ولو اشتراها أحدهم من صاحبه بعبد وقبض العبد» فالقاضي ينقض الشراء 
أيضاً إن طلب ذلك الآخرء وهو المشتريء وإن شاء ترّص فإن نقض القاضي بطلبه 
فالآخران على دعواهما وبطل حقّ هذا المشتري. 

ولو كان الذي ينازع في الساحة رجلين صح الشراء كما صح الصلح وليس 
للمشتري حق النقض. فإن جاء ثالث واذعاها لم يقض القاضي لواحد منهما ورد 
العبد على الذي أخل منه. 

ولو جاء ثالث بعدما بنى المشتري أو المصالح وسكن فصمٌ الشراء والصلح 
إلى أن أقام الثالث بين فحينئذ يرجع الآخر في عبده. 


عن الشعبي: أن عمر بن الخطاف ساوم بفرس فحمل عليها رجلا يشوره 
نعطب فقال عمر: هو من مالك» وقال صاحبه: بل هو من مالكء فقال: اجعل بيني 
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هل 
بن 


وبينك رجلاء فقال عمر: شريح العراقي» فحكماه. فقال شريح: إن كنت حملته عليه 
بعد السوم فهو من مالك يا أمير المؤمنين» وإن كنت حملته قبل السوم فلا. فرضي 
قور كمه وفو نك خلهة تنطتنه فاظن خلى العاف 7 
من الجامع الصغير: 

غرور: قال رحمه الله تعالى -: رجل له على رجل ألف درهم فال له: ادفع 
إلىّ غداً خمسمائة منها على أنك بريء من الخمسمائة؛ إن دفع غداً برئ وإن لم 
يدفع عادت الألف. 


وقال أبو يوسف: لا تعود. هذه ثلاثة فصولء. أحدها هذا. 

والكانى هيبا ناهين الف صا مكوينونانة على التقدنعيا الخ دا كانت 
بريء من الفضل على أنك إن لم تدفعها غداً فالألف عليك بحالها والأمر كما قال 
بلا خلاف. 

والثالث: أبرأتك عن خمسمائة من الألف على أن تعطيني الخمسمائة غداً فقد 
برئ من الخمسمائة» أعطاه الخمسمائة غداً أو لم يعطه بالإجماع. 


ولو غصب ثوباً واستهلكه ثم صالحه منه على مائة درهم أو من قيمته دنانير» 
يجوز عند أبي حنيفة. وعندهما: يبطل الفضل على قيمته مما لا يتغابن فيه الناس. 


ع. 


أنه صلح لرددته”. 


)1( رواه البيهقي في السنن» رقم: 10769» وابن أبي شيبة في المصنف,. رقم: 237158 وعبد الرزاق 
في المصنف, رقم: 14979» ويشوره من شار الدابة في المشوار عرضها للبيع. ومنه: فحمل عليه 
رحلا بوره أ نسل وله ونير لطر كله محري» المخرت 457/1 

)2( رواه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم: 23344» والبيهقي في معرفة السنن والآثار» رقم: 3756. 
وفيه: فقال: «إنه لجور» بدل: (إنه يجوز». وفى المبسوط 20/ 245: ومعنى قوله يجور أي هو 
مائل عما يقتضيه الحكم. أو عما يستقر عليه اجتهادي من حكم الحادثة. والجور هو الميل؛ قال 
تعالى: «إوَمِنْهَا َرُ 4 [التحل: الآية 9] أي مائل. 


كتاب الصلح 3607 
من المنتفى: 

قال رحمه الله -: لو صالحا على ألف مؤْجّلة على شيء حال ثم بطل الصلح 
من جميع حقّه؛ صم عن كل الألف استحساناً. 

لو غصب سيفاً عليه حُلىَ ألف صالحه منه على مائة درهم لم يجزء فإن كان 
هالكاً صحّ. 

لو غصب قلي فضة وزنه ألف وعيّنه فلا يجوز أن يصالحه على أكثر من وزنه 
فضة أو أكثر من قيمته ذهباأء بخلاف الخط. 

غصب عُروضاً ومكيلاً فصالحه على ألف درهم إلى سنة صم فى حصة 
العروض خاصة إذا كان الكل مستهلكاً عند الغاصب. 

ولو اختلفا في الاستهلاك القول على من يدعي صحة الصلح. 

قال: لو جاء إلىّ رجل وزعم أن مولاه بعثه يستقرضه ألفاً فدفعها إليه ثم أنكر 
المولى أن يأمره أو يأتيه بذلك فلا شيء عليه ولا يصمٌ الصلح على شيء إلا إذا 
ادّعى الدافع أنه وصل إلى المولى فصحٌ الصلح على الإنكار. 
فقال الطالب: لا أدري شباقنت أم لا فاصطلحا على دراهم وفيضها الطالب» 
فللمطلوب أن يرجع في صلحه. 

لى:ااعى على فين فانة الفية فأقد أحد ابني الهيت وقال: أدفع إليك خمسين 
من حصتي وخذ الباقى من أخي» فرضي الغريم وقبض منه الخمسين على أن لا 
يأخذ منه بقيّة دينه» وإنما يطلب من أخيه. فهذا الصلح باطل عنده وله أن يأخذ بقيّة 
دينه منه وأبطل الصلح. 
مثل وزنه من الفضة أو الذهب ثم فارقه قبل أن يعطيه» لم يبطل الصلح كما لو قضى 
عليه القاضي بقيمته فلم يبطل بالتفرّق بخلاف البيع. 
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براءة: عن أبي حنيفة: لو صالح من ألف غلّة على تسعماثة غلّة على أن يعطيها 
إِيَاه قبل الليل» ثم لم يعطها حتى جاء الليل» صمح الصلح وليس له إلا تسعمائة في 
رواية المجرّد. وفي رواية أ يوسف: بطل الصلح. 

وعند أبي يوسف: لم تبطل إلا أن يشترط إن لم تعطني في هذا الوقت فالمال 
كله عليك». فيكون على ما شرط. 

وقال أبو يوسف: لو قال: عجل لي مائة وأنت بريء من الباقي» فإن أعطاه 
المائة قبل تفرّقهما وإلا بطل ذلك. 

ولو قال: تصدّقت عليك بالألف التي لي عليك أو وهبتها لك أو أبرأتك منهاء 
فإن قبل صم وإن ردّ بطل» وللطالب أن يأخذ بها. 

لو قال: لا دين لي على أحدء ثم ادّعى على رجل ديناء فله ذلك. 

ولو قال: كل مَن لي عليه دين فهو بريء منه» فلا يبرأ غرماؤه من دينه إلا أن 
يقصد رجلا بعينه فيقول: هذا بريء من ما لي عليه. 

أما لو قال: قضاني فلان كل دين لي على الناس» فهذا إبراء. 

لو قال: الألف التي كان معي بالأمس لم يقبضها أحد مني ولم أقرضها ولم 
أبعها من أحدء ثم ادّعى على رجل أنه غصبها أمس أو باعها أو أقرضها لم تقبل بيّنته 

أما لو قال: ليس على أحد شيء؛ ولم أقرض أحداء ثم ادّعى على رجل 
صح. 

ولو قال: ما لي دار بمكة أو ما لي في الدنيا دار» أو ما لي على أحد بشيء»؛ أو 
قد أخذت من جميع من كان لي عليه شيء., لم يبرأ أحد وله أن يدعي على كل 
أاحد. 

امرأة اذّعت ميراث زوجها وجحدت الورثة أنها امرأته» فصالحوه على أقلّ من 
حصتها أو مهرهاء صمح ولا يطيب للورثة إن علموا ذلك. فإن أقامت لها بيّنة بعد 
ذلك أنها امرأته بطل الصلح. 

ولو صالحها الزوج على ماتئة على أن أبرأته من دعواها في النكاح من المهر 
والنفقة ودعوى النكاح وعلى أن أبرأها الزوج أيضاًء لم يصح الصلح ويرجع الزوج 
في المائة ولا سبيل للزوج على المرأة» فإنه بارأها بمنزلة الخلع والطلاق. 


كتاب الصلح 3069 


وعن محمد: رجلا له ديون على الناس وهو غائب عنهم, فقال: كل من كان 
لي ل ل ل 

أما لو خض واحداً صمٌّ. 

ولو قال: وهبت ما لي عليك من الدين» فلم يعلم الموهوب له حتى مات» 
فهو جائز. 

ولو قال: أبرآتك من ديني عليك صمح وإن قال: لا أقبل أو سكت. 

جناية: عن أبي يوسف: صالح مقطوع اليمين على قطع يسار القاطع يكون 
عفواء وإن قطع يساره لاا شيء عليه فإنه قطعها بإذنه. 

ولو اختصما بطل الصلح ويرجع عليه بأرش اليمين وليس له أن يطالبه بقطع 
اده 

أما لو صالحه عن قطع يمينه على قطع رجله أو قتل عبده لم يصحٌ حتى لو 
قطع أو قتله يضمن. 

ولو قطع يد عبد عمداً وقطع آخر رجله عمداً فمات منهما فعليهما القود, ثم 
إن صالحا عنه فعلى الأول خمسة أثمان ما صالحا عليه من المال» وعلى الآخر 
خمسة أثمان ما صالحا عليه من المال» وعلى الآخر ثلاثة أثمانه. 

لو صالح في مرض موته من دم عمد على ألف درهم فهو من الثلث عند أبي 
يوسف. وعند محمد: من أصل المال. 

استحقاق: عن أبي يوسف: لو صالح من ادّعى ألف درهم على عبد ثم تصادقا 
أن لسن الاكلية شنوع» فالمدضى بالحناق» إن شاء ود العيد: وذ قناء اعغطاء:الالت 
وافساك العن” ْ 1 

لو ادّعى رجل داراً في يد رجل فصالحه على ألف درهم ثم أقام المدعى عليه 
بيّنة أن الدار له ميراثاً عن أبيه أو أنه اشتراها من فلان» ليس له أن يرجع فيما بذل 
من الألف فإنه افتداء به بيمينه. 

أما لو شهدوا أنه اشتراها من الطالب صم وبطل الصلح. 

ولو أقام بيّنة أنه صالحه منها قبل هذا الصلح أمضيت الصلح الأول وأبطلت 
الجادي 
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وكذا كل صلح بعد صلح. فالثانى باطل. 

وكذا صلح بعد الشراء منه فالصلح باطل . 

أما الشراء بعد الشراء فالآول باطل» والثانى جائز. 

الى ايودي و وسو وو وان 

ووم درهم ومائة 101 درهم فهي قضاء 
من الألف كلهاء وكان في الدينار على حمّه إن أقام البيّنة على المالين جميعاً. فهذا 
فياس الدراهم والدار. 

ولو اذعى مالا فصالحه عن إنكار على مال ثم أقام المدفن عليه يتنة أن 
المدعي قال قبل صلحه: ليس لي قبل فلان شيء» فالصلح ماض. 

أما لو أقام بيّنة أنه أقرٌ بذلك بعد الصلح أو بعد قبض المال أبطلت صلحه. 


رجل حبسه الوالي لتهمة سرقة فصالحه المدعي في السجن على مال ثم جاء 

قوم آخر وادّعوا قبله مالا في الحبس فصالحوه؛ وكذا الثالث» ثم خرج من السجن 

وأنكر وزعم إنما صالحتهم لأني خفت على نفسيء ينظر إن حبسه الوالي أو شرطه 

عن مُصعب: سَيْل سعد بن أبي وقاص عن الحرورية الذين ينقضون عهد الله 

واه 5 7 ب 1 رح يرم 0 4 ع<- 2‏ بحس ءوس مس ماجووس 

بن بعد مدان م دين قال له لييم ‏ لولل هَل ند بالْدّضَرِنَ تملا () الْدِنَ صَلَّ سَعَبه 

في كليو ادن وض 6 يحسِنونَ صَنْعًا4 [الكهف: الآيتان 103» 104]» قال: لا هم اليهود 
والنصارىء أما أهل ا فهم الفاسقون”". 


(1) رواه البخاري في التفسير» باب : (قل هل يك لذ َخْسَرنَ أعمنلا» [الكهف: الآية 3 رقم: 4451 
والنسائي» رقم: 11313. 
والعمرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء» بالمد والقصرء وهو موضع قريب من الكوفة؛ 
كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيهاء وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه -. 
النهاية في الغريب 1/ 931. 


كتاب الصلح 3/11 


من الكرخي: 

فالاسوقمه للقت الى اذعى ندارا اتعبالعه علي الوانووعية العف :وان 
صالحه على إنكار لم تجب الشفعة ولا يرذها بعيب. 

ولو استحقت الدار بعدما بنى فيها أو كانت جارية فاستولدها لم يكن المدعى 
عليه مغرورا حتى لا يرجع بقيمة الولد والبناء إذا نقض. 

ولو كان عليوووين موه تمالعه هن .نعقية عاجاذ "كانت الغا نوفا 
فصالحه على خمسمائة بيضء. فهو باطل. 

أما لو صالح على قدر الدين وهو أجود جاز إذا قبض قبل التفرّق. 

ولو صالح الكفيل بالنفس على مال على أن يبرئه من الكفالة فالمال باطل كما 
صالح على مال في تبرئة حقٌ الشفعة. 

ولو اصطلحا في قتل خطأ على الإبل أو الشاة أو البقر أو الدراهم صم كيف 
ما كان إذا لم يرد على الدية. 

أما لو صالحهم على شيء لم يفرض في الديات إن دفعه في المجلس جاز 
لملا يكون دينا بدين» وإلا فلا يجوز. 

ولو قضى القاضي بمائة من الإبل فصالحه على أكثر من مائتي بقرة فهو جائز. 

وإن صالحهم على قيمة الإبل أو أكثر مما يتغابن الناس فيه جاز. 

ولو صالحهم على مكيل أو موزون بعدما قضى بالإبل إلى أجل لم يجزء وإن 
لم يكن فيه أجل جاز. 

وكذا لو قضى بالدراهم فصالحهم على كيل أو وزن أو بقرة ليس عنده لم 

ولو قضى بالإبل فصالحه على مكيل أو موزون دفعه في المجلس جاز وإلا 
فلا. 

ولو قتل إنساناً خطأ فلم يقض على العاقلة حتى صالحه غيره على خمسة عشر 
ألف درهم أو ألفي دينار صم الصلح على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ولم تصحٌ 
الزيادة. 

ولو قضى عليه بالدراهم فصالح على ألفي دينار جاز إن قبض في المجلس. 

ولو لم يقبض شيء فصالحه على مائتين بعينها أو بغير عينها جاز من ذلك 
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مائة» ثم ينظر إن لم يكن بأعيانها فالواجب على أسنان الإبل في الديات. 

وإن كانت بأعيانها فاختار الطالب منها مائة فإن كان فى أسنانها نقصان 
فللطالب أن يرد الصلح. ْ 

ولو ادّعى مالا فصالحه على خدمة عبد سنة» لربٌ العبد أن يبيع العبد بمنزلة 
المرهون والمستأجرء وله أن يخرج العبد من المصر إلى أهله. بخلاف ما إذا 
انتاحره للخلمة لسن له اث نشاف ببه. 

ولو صالحه إنسان مطلقاً من غير أن يضمن فهو موقوف على قبول المطلوب. 

أما إن صالحه على هذا العبد وقع الصلح معه ويجب عليه تسليمه؛ فإن 
استحق العبد رجع الطالب على دعواه دون المصالح. ومتى وقع الصلح على شيء 
بعينه أجبره القاضي على تسليمه. 

لو كان علية الف فقال "مق أذرتة الث ستمسهاثة فادق بريء من الباقى» فأدّى 
خمسمائة لم يبرا إلا أنه تعليق. ْ ١‏ 

وكذا لونقال. لفكاقيه: إن آذية إل حسعائة فأنعه برى مين البافى ::تعليق 
البراءة بالشرط لم يصح. ْ ْ 

ولو أودع عبده وديعة قادّعى المستودع هلاكها وادّعى الطالب أنه استهلكها 
فاصطلحا على شيء فهو باطل عند أبي يوسف. 

وقال محمد: فهو جائز إذا ادّعى رب الوديعة ما يوجب الضمان. 

ألا ترى لو لم يدع المستودع ما يوجب براءته صمح الصلح بلا خلاف. 

وصلح المرتد موقوف عند أبي حنيفة» وعندهما صحيح, ثم عند أبي يوسف 
بمنزلة الصحيح. وعن محمد: بمنزلة المريض. 

وصحٌ المكاتب على حط دين وجب له لم يجز. 

عن النبي كله أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو 
حرّم حلالا»”"". وتأويله: إذا صالح المسلم على خمر أو ختزير. 
(1) رواه أبو داود في الأقضية؛ بابٌ: في الصلح., رقم: 3596» والترمذي في الأحكام» باب: ما ذكر 


عن رسول الله كِيدِ فى الصلح سخ الشاسءع رقم: 2 0 السهفي فون الستة) رقم: 96 
والحاكم 2 المستدرك» رقم: 9. 


كتاب الصلح 573 
من الطحاوي: 


قال رحمه الله -: الصلح عن المجهول جائز» وعلى المجهول لا يصح إلا إذا 
استغنى عن التسليم صم نحو أن يدعي كل واحد على صاحبه حمًا غير معلوم» ثم 
اصطلحا على التارك. 

ولو صالح على وزني أو كيلي أو ثياب يجوز في السلم» وذلك غائب فأتى 
بشترائط السلم صح وإلا فلا. 

ولو صالح على حيوان غائب لم يجز. 

ولو صالحه على عين فاستحق كله فإنه يرجع على دعواه» وإن استحق نصفه 
فهو بالخيار إن مياء رجع إلى دعواه وإن شاء رجع بقيمة نصف ما استحق. 

أما الصلح على ما لا يتعّن كالدراهم والدنانير لا يبطل بالاستحقاق ولكن 


يرجع بمثله. 
ولو كان الصلح على منفعة كالخدمة أو السكنى ثم مات قبل الاستيفاء بطل 
الصلح ورجع على دعواه. 


وإن مات بعدما استوفى شيئاً بطل الباقي عند محمد كما في الإجارة. وعند 
أبي يوسف: يستوفيها بعد الموت ولا يبطل صلحه. 

ولو اجرة الطالي والسطلوث مانت الحارة عه الى موسنت» وإن كان هلكا 
لذ ل اته كا على فارع الطروق اضر بالنانى 'لاتعمور رصعب النتفن و3 ام 
يصرٌ حل له الانتفاع به إلى أن يقدم إليه واحد من المارين بالرفع فلا يحل له بعده 
عند أبي حنيفة. وعندهما يحل بعده أيضا. 

وكذا الخلاف في الغرس والبناء على الطريق ولا يجوز الصلح عن ذلك. 

ولو صالحه الطالب بأقلّ من حقّه قدراً أو وصفاً جاز. 

ولوهائنة على ار مين جقعقدر ا لا سكور, آنا وهفا .انا كا ونه تير 
فصالحه على مثل وزنه جياداً وقبضه قبل الافتراق صحٌ. 

ولو صالحه بأقلّ من قدره وأجود من وصفه بأن كان عليه ألف نبهرجة مؤجلة 
فصالحه على خمسمائة جياد نقد لم يجز. 

ولو كان عليه كر حنطة مؤجلة فصالحه على بعضه معجلاً لم يجز كما في 


2314 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


الدراهم والدنانير» وإن لم يكن مؤجلاً جاز ولا ب يتفرط: القنضى !إن كان يعد . 

لو صالح على دار بعينها عن داره يجب الشفعة في الدار المتروكة بالقيمة 
سواء كان الصلح على إنكار أو إقرار. بخلاف ما لو صالح عن مال على دار أو عن 
وأو على ساك ل تنفعة جمالة إل كان 

ولو صالح عن دار على منافع لا شفعة فيها سواء كان الصلح عن إقرار أو 
كان 

ولو ادّعى داراً ثم صالحه على أن يأخذ منه هذه الدار ويدفع إليه داراً أخرى 


مملوكة للطالبء لا يصح الصلح إن كان عن إقرار ولا شفعة إذ الدارين ملك 
للمدعى. 


و 


أما لو كان عن إنكار صم ويجب الشفعة فيهما والأمر بالصلح أمر بالضمان 
حتى لو أمر إنساناً بالصلح فصالح خصمه وأدّى المال رجع على الآمر. 

وكذا في الخلع بخلاف النكاح, فإنه إذا أمره بتزويجه فضمن الوكيل لم يرجع 
حيث لم يأمره بذلك. 

عن المسور بن مخرمة في صلح النبي كك يوم الحديبية» فلما فرغوا من كتاب 
الصلح وجعلوا فيه: مَن شاء أن يدخل في عهد رسول الله َكةِ يدخلء ومّن شاء أن 
يدخل في عهد قريش يدخلء فوثبت خزاعة وقالوا: نحن دخلنا في عهد محمد ويد 
ووثبت بنو بكر وقالوا: نحن دخلنا في عهد قريشء فبعد ثمانية عشر شهراً وثب بنو 
بكر على خزاعة ليلا بماءٍ لهم يقال له الوتير فوثب من مكة فأعانتهم قريش وقالوا: 
ِنَّ محمداً لا يعلم فإنه ليل» فركب عمرو بن سالم نحو المدينة» فأخبر بذلك رسول 
الله يِه فقال النبي كَل «نصرت يا عمرو» وأمر الناس بالجهاد ففتح الله مكة"'". 
من حيل الخصاف: 

قال رحمه الله : رجل له على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة 
يؤدُيها إليه في غرّة شهر كذاء فإن لم يفعل فعليه مائتا درهم» فهذا لا يجوز إلا في 
(1) رواه البيهقي في السئنء رقم: 19331» وفي أخبار مكة للفاكهي: الوتير ماء بأسفل مكة في الشرق 


عن يمين ملكان على ستة أميالٍ منهاء وهو ماء قديم لخزاعة» وعليه قتل الخزاعيونء قتلهم بنو 
بكر في المهادنة التي كانت بين النبي كله وبين قريش 7/ 472. 
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فيصالحه من المائتين على مائة يؤدّيها إليه في غرة شهر كذاء فإن لم يفعل فلا صلح 
ديماء فيحوز غلك هذا الشرط. 

دار في يد رجل فمات وتركها في يد ابن وامرأة له. فادّعاها رجل فصالحه 
على مالء ينظر إن صالحه عن إنكار فالمال عليهما على ثمانية أسهم على المرأة 
الثمن من ذلك» ويكون الدار بينهما على ذلك. وإن صالحا على إقرار فالمال عليهما 
نصفان والدار بينهما نصفان. فالحيلة فيه إن صالح رجل عليها على إقرار على أن 
يسلم المرأة الثمن والابن سبعة أثمان فإذا رجع الصلح على هذا فالدار بينهما على 
ثمانية أسهم. 

رجل مات وترك دراهم ودنانير وعروضاً مجهولة المقدارء فأراد الوارث أن 
يصالح امرأة الميت على شيء, ينبغي أن يصالحها على دراهم ودنانير من حصتها 
يدفعون إليها ومن بعض العروضء وإن صالحوها على عرض من العروض فهو 
أجود. 

وإن كان للميت ديون على الناس ينبغي أن يصالحها من جميع حقها ما ترك 
الميت إلا الدين على كذا كذا درهماء وكذا كذا دينارا وعلى عرض من العروض. 

فأما الديون ينظرون مقدار ذلك حين القبضء فإن أدخلوا الدين في الصلح 
برئ الغرماء من مقدار حصتها من الدين. 

ولو كان على رجل مال فصالحه على أن يؤخره عنه على أن يضمن له فلان 
عنه هذا المال» فإن لم يضمن فلا صلح بيننا فهو جائز. 

ولو قال كفلت: للفوتسن .لان الى عشرة اشير كذاء برف عدن رامن الشهر 
وليس هذا كالمال» فإنه لو قال: قد ضمنت لك الألف التى لك على فلان إلى رأس 
الشهرء فهذا أجل فى المال لا فى نفس الكفالة. فإذا مضت الليلة التى أهلّ فيها 
الهلال ذلك اليوم فغابت الشمس برئ الكفيل. 

أما لو كفل بنفس رجل إلى رأس الشهر فلا يبرأ منها الكفيل حتى يدفع 
المكفول به. وغير أصحابنا يقول: يبرأ الكفيل إذا مضى رأس الشهر. 

عن الزهري: بلغنا أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا تمكر ولا تعن ماكراً فإن الله 


تعالى يقول: إلا بحن الْمَكرُ أَلئَمٌ إِلّا يِأَمَلِيْ) [فَاطِر: 43] » ولا تنكث ولا تعن ناكثاً 
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فإن ائنه كفاق. ينقول: : (كمن نكت هنما يكت عل نَدْسِهِ [المّمْح: 10]» ولا تبغ ولا تعن 
باغياً فإن الله تعالى يقول: ٍبَعَيكم 1 يكم 6 الو ا 
من الأجناس: 

قال رحمه الله عن أبي حنيفة فيمن غصب ثوباً فأتلفه ثم صالحه منه على 
مائة درهم أكثر من قيمته بحيث لا يتغابن في مثله. جاز خلافا لهما. 

أما عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه مع شريكه على أكثر من 

أما لو صالحه على عروض جاز. 

ولو قضى في الدية بالإبل فأتى بالدراهم أجبر على قبولها. 

وعن أبي حنيفة: لو صالحه عن ألف درهم حالة على تسعمائة على أن يعطيها 
إِيّاه قبل الليل فلم يعطها حتى جاء الليل» كان الصلح تامّاً وليس عليه إلا تسعمائة. 

وعن أبي يوسف فيمن قال: إذا خرج فلان من السجن فأنا بريء من الألف 
التي تكفلت بها عنه» فقال نعم. فهو جائز. 

وكذا إذا قدم فلان من سفره فأنا بريء من الألف التي تكفلت بها عنه صح. 

ولو قال الكفيل: أبرأتك» فقال: لا أقبل» برئ الكفيل. 

طاحونة بين رجلين قد ضاعت بعض الاتها وأنكر بعضهاء فإنه يجبر شريكه 
علن ههارتها إن كان موسر ا 

آم لو كان سير يقال لختريكهة أنقق إن كنيف »و تعمل :تهت ذلك علي 
شريككء وكذا الحمام. 

أما لو انهدمت وصارت صحراء فإنه لا يجبر على بنائها. 

وكذا في حائط بينهما وعليه جزوعهماء وأما إذا لم يكن عليه جزوع لا يجبر 
شريكه. 

زرع بينهماء فأبى شريكه أن ينفق عليه» لا يُجبر عليه ولكن يقال للآخر: أنفق 
عليه ثم راجع بنصف النفقة من حصة شريكك. وكذا السفل مع العلو. 

عن أرباب الحديث: أن أم عمر بن عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم بن عمر 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» رقم: 725. 
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بن الخطابء وكان يقال لعمر بن عبد العزيز: أشج بني أمية» وقد ضربته دابة في 
وجهه فلما رأى أخوه الأصبغ بن عبد العزيز ذلك الأثر قال: الله أكبر شح بني مروان 
أصلح الله أمور الناس بك. فإن عمر بن الخطاب كان يقول: إن من ولدي رجلا 
ويه يريما الوق ع 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: لو صالح عن دعواه على أن يبني على سطحي جازء يعني 
جميع سطحه. وذكر ذلك في الإجارة. 

لو استأجر شجرة سنة لتجفف عليها أثواب القصّارين جاز. 

وكاذا إن امقا جر سائطا يكة على انمق عله سنطيعا كه يها أن د كريهنا ف 
النوادر عن محمد. 1 ْ 

ولو ادّعى ألفاً : م صالحه منها على مائة عن إنكار ثم وجد بيّنة له أن يرجع 
على دعواه ويقيم البيّ ويحلفه ويقضي عليه بالتكول. 

أما لو صالحه عن إقرار لا يقبل بيّنته والصلح ماضيء والله أعلم. 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: امات لا ل الحم والرجوع بالغرور وخيار 
الرؤية والردٌ بالعيب ولا رجوع بالأرش عند تعذر الردٌء» بخلاف المصالح عنه في 
الإنكار إلا أن يرجع إلى تصديق المدعي أو يقيم المدعي بيّنة فيصير كالصلح مع 
الإقرار. 

وصلح الأجنبي يقف على الإجارة إلا أن يضمن أو يضيف إلى ماله بعينه 
ويسلّمهء والمأمور بالصلح إذا ضمن فالصحيح أن يرجع على الآمر. 

ولو كان كنيفاً شارعاً في طريق خاص جاز الصلح على تركه بخلاف النافذ. 
ويجوز على بعضه في الوجهين. 
)01( روى حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ البيهقي في دلائل النبوة» رقم: 2844» من حديث نافع» وقال 

و اويا باعي وفي البداية والنهاية ا 


الملك 268/6 2 


318 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


ولو صالح بعض الورثة فهو متبرع. 

ولو صالحه على سكنى دار فله أن يؤاجرها ويطيب له الفضل عند أبي 
روبك 

ولو ادّعى موضع جذوع على حائط أو مسيل ماء في دار أو طريقاً فيها جاز 
الصلح بخلاف الصلح عليها. 

لو صالح على شيئين فاستحق أحدهما أو هلك قبل القبض رجع بقدر قيمته 
في الدعوىء وإن شاء رد الآخر ورجع على الدعوى. 

ولو صالح على عبد غيره عن دينه فعليه القيمة» فإن تصادقا أنه لا دين قبل أن 
يقضي بالقيمة رجع العبد. ويجوز الصلح على الآبق على النقود مؤجلة» ولا يجوز 
بغيرها في الدية حتى يقبضه في المجلس. 

ولو كان العبد في يد الغاصب بعينه جاز الصلح بجميع ذلك مؤجلاً والاعتبار 
في هذا بقول الغاصب أنه في بيته أو أبق. 

لو هلكت العارية فجحد المعير وصالحه ثم أقام بيّنة على أنه أقرٌ أنها هلكت 
قبل الصلحء أو نكل المعير عن اليمين» بطل الصلح. 

ولا يجوز صلح الورثة فيما بينهم على أن يكون الدين لأحدهم. 

والمهايأة في الدور والبيوت جائزة ولهما أن يشتغلا ولكل واحد منهما أن 


يرجع. 

وقيل: هذا إذا كانت كبيرة يمكن قسمتهاء وما لا فلا فائدة في الرجوع. ولا 
يبطل بالموت. 

ولا يجوز المهايأة في الأشجار والثمار والحيوان والألبان بخلاف الرضاع في 
الامين أن الحين: لعن حال 

ويجوز الصلح على عبد في الذمة ثم على طعام بعد ذلك» وكذا على دراهم 
ثم على طعام. 


ولو صالح على نفقة المرأة والولد الصغير بأكثر من النفقة بما لا يتغابين فيه لم 
ولو صالحه على خدمة عبد سنة وشرط أن العبد إذا مات فى مدة الخدمة فهو 
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بريء» لم يجز الشرط. وفي التحكيم في القصاص روايتان. 

ولو اصطلحا على أن يحكم بينهما أول من يدخل عليهما هذا المسجدء لم 

وتحكيم أحد المفاوضين جائز على شريكه» وكذا المضارب والعنان فيما باع 
واشترى. 

عن الحارث: لما رجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن صفين قام 
مقاماً لم يكن يقومه وقال قولاً لم يكن يقولهء فقال: أيها الناس لا تكرهوا إمارة 
معاوية فوالله إن فقدتموه لكأني أنظر إلى رؤوس تندر عن كواهلها كالحنظل”'". فلما 
بلغ ذلك معاوية بعد علي فقال: أيها الناس من وليناه شيئاً من أمورنا فليجعل الرفق 
بين الأمانة والعدل. 
من فتاوى الففيه: 

قال رمة الهدضن أى: يؤسيف رح فق دزهما زائنا :وقال 'لدة أنفقةه فزن 
عاق عليكك من للا ثرا بص تسلف ازلاك فلو مق لبون له اير ذفني القرانين )لكان 
جوزناه استحسانا. 

أما في الجارية وغيرها إذا وجد المشتري بها عيبا فأراد رذها بعد القبضء» فقال 
له البائع: اعرضها على البيع فإن نفقت عنك وإلا رذها علىّ» فعرضهاء فهذا رضى 
منه بالبيع ليس له أن يردّها بالعيب. 

أما لو اشترى ثوباً لم يره فلما رآه فإذا هو صغيرء فأراد ردّه فقال البائع: أَرِه 
الخياط فإن قطعك وإلا فردّه علىٌء فأراه الخياط فإذا هو صغيرء له ردّه. وكذا الخف 
والقلنسوة. 

لو كان له على رجل ألف درهم فطالبه فأنكر فصالحه على مائة درهم فقال له: 
صالحتك على مائة درهم من الألف التي عليك وأبرآتك عن البقية» أو لم يقل 
أبرأتك» فهو جائز ويبرأ المطلوب عن الباقي في حكم الظاهر ولم يبرأ فيما بينه وبين 
الثهتغال.. 

قال: لو أخذ اللصوص أو قطَّاع الطريق جماعة مع أموالهم ولأحد من 


(1) رواه ابن أبي شيبة» رقم: 39009. 
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الفاحودية دين على أحد من أصحابه فأراد أن يدفعه إليه. قال الفقيه: لوف المال 
أن يمتنع عن الأخذ فمتى صاروا هم وما في أيديهم تحت أيديّ اللصوص وبه 
ادل 

قال: لو باع إبريسماً موزوناً من رجل فجاء المشتري بعد زمان وزعم أنه ناقص 
فى :الوؤن#حينظر إن كان النقضان. لأحل الميؤاء آى النقصات بين المعوزونين لبس على 

قال شداد: ليس لأحد أن يخاصم في المتاعب التي هي شارعة إلى الطريق لأن 
فالوجه فيه أن يبيع المديون كفاً من زبيب بمائة درهم إن كان الدين مائة» ويسلم إليه 

قال: لو جعل الخليفة رجلا ولي عبده ثم مات الخليفة» لا يجب على الناس 
العمل به. 

قال الفقيه: إن أوصى به صم كما فعل أبو بكر الصدّيق حين أوصى لعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ فأعرض عليه بعض الناس فقال أبو بكر: إن سألنى الله 
تعالى عن ذلك فقلت: وليت عليهم أفضل خلقك. 

فهذا يدل على أن عمر أفضل الصحابة بعد أبي بكر بلا خلاف بينهم. 

قال الهندواني: لو دخل أرض رجل وجمع السرقين أو الشوك أو التقط السنبلة 
عدا تر كي سناحيا و لالحتداقى. أ رعهوا انمد اسن فكو ان 

قيل له: لو كانت الأرض ليتيم كيف يجوز التقاط السنبلة؟ قال: ينظر لو كان 
بحال لو استأجر الأجراء على التقاطها فيبقى لليتيم بعد موته الاجر ل ظاهر لا 
يجوز تركهاء وإن كان لا يفضل بشيء يقصد بمثله فلا بأس بتركه. 

ولا بأس بأكل حبّة التوت من المسجدء ولا يجوز أخذ الورق. 


لو أراد أن يعرس أشجاراً في داره» ينظر إن كان ضرر السقي يعدي إلى دار 
جاره له أن يمنعه وإنما الاعتبار برخاوة الأرض وصلابتها لا بقدر الذرعان. 
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لو سقط حائط بين دارين ولأحدهما بناء فطلب من جاره أن يساعده في البناءء 
قال أصحابنا: لا يجبر على ذلك. قال الفقيه في زماننا: يجبر. 

قال: جدار بين رجلين لكل واحد له عليه حمل فانهدم وأحدهما غائب فبناه 
الحاضرء ينظر إن بناه بنقض الحائط الأول فهو متطوع ليس له الرجوع على شريكه 
بما أنفق عليه ولا له منعه عن وضع الحمل عليه. 

وإن بناه بلبن من قبل نفسه له منعه حتى يؤدي نصف ما أنفق عليه. 

لو أراد أن يتخذ طيناً في زقاق غيرنا قد ينظر إن ترك من الطريق مقدار ممرٌ 
الناس ومرافقه سريعه ليس لأحد أن يمنعه أن يتخذه في الأحايين. 

قال أبو نصر: لو بلّ الطين في سكة غير نافذة له ذلك» وهو قول محمد بن 
سلدة: 

قال الهندواني: عن حائط عليه حمولة رجلين فسقط بناء أحدهما بما له بغير 
إذن شريكه له منع شريكه من وضع الحمل حتى يعطى نصف قيمة الحائط مبنيأء وإن 
بناه بإذنه ليس له منعه ولكن رجع عليه بنصف نفقته. 

قال الهندواني: لو باع ثماراً قبل أن يدرك ينظر إن كان حصرماً أو تفاحاً ونحو 
ذلك جازء وإن كان كمثرى أو غيره مما لا ينتفع به لا يجوز إلا إذا أدرك بعض ذلك 
دون بعض فيجوز ما على تلك الشجرة ما أدرك وما لم يدرك إذا لم يشترط الترك. 

عن الحسن البصري قال: استقبلَ والله الحسنْ بن علي بن أبي طالب معاوية 
ابن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إني لأرى 
كتائب لا تتولّى حتى تقتل أقرانهاء فقال معاوية ‏ وكان والله خير الرجلين أي عمرو : 
وإن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ ومن لي 
بضيعتهم؟ فبعث إلى الحسن برجلين من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن 
سمرة» وعبد الله بن عامر فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلباه 
إليه» فأتياه فدخلا عليه وتكلّما وقالا له وطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن علي: إِنّا بنو 
طالب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض 
عليك كذا كذاء ويطلب إليك ويسألكء قال الحسن: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك 
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ندع قينا دا لوديا انها 5 لأ نيع للقي شع انهم قال التعينين دغل لقي 
سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله يَكةِ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه 
وهو - عليه السلام ‏ يقبل على الناس مرّة وعليه أخرى. ويقول: «إن ابنى هذا سيّد 
ولعلّ الله أن يصلح به بين فتئين عظيمتين من المسلمين»”'' رضي الله عنه وعن والده 


أمير المؤمنين. 


)01 رواه البخاري في الصلح. باب: قول النبي وَِةِ للحسن بن علي رضي الله عنهما -: ابني هذا 
سيك.... رقم: 2557. 


كتاب الزهن 


هه 


قال الله سبحانه وتعالى: وإوَإِن كسم عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوأ كيبا فرهان 4 
[المَقَوَة: الآية 283]. 


قال النبى كلِ: «لا يَغْلَّقُ الرهن. لا يَغْلَّقُ الرهن لصاحبه غئْمه وعليه 
غُرْمه) 


قال أبو حنيفة: لا يجوز الرهن غير مقبوضء ولا يجوز رهن المشاع وفيما لا 
يقسم من جميع الأموال. 

ولو ارتهن عبداً ثم استحق نصفه بطل الرهن في جميعه. وكذا في غيره. 

عبد بين رجلين فرهنه من شريكه وسلّمه لم يجز. 

ولو ارتهن ثمرة نخل دون النخلة قبل أن يغرم لم يجز. 

وكذا ارتهن زرعاً أو رطبه بدون الأرض لم يجز. 


ولو كفل بنفس رجل ثم أعطاه به رهنا لم يجز. 


(1» رواه البيهقي في الكبرى» رقم: 11001» والدارقطني في السئن» رقم: 127» وابن حبان» رقم: 
4, وعبد الرزاق في المصنف. رقم: 15034. 
وقوله كَك: «لا يغلق الرهن» يقال: غَلِقَ الرهن يَعْلَقُ غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه 
على تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه؛ وكان هذا من فعل 
انان اران ا ل بزع وا عله في لوقت المعين جلك الجر تور الرعر لاله ساد 
قال الأزهري: يقال غَْلِقّ الباتُ واتغلق واستغلق إذا عَسرَ فتحةء والعَّلّق ذ فى الرهن ضد الفك» 
فإذا فكٌ الراهنٌ الرهنّ فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه؛ وقد أغلقتٌ الرهن قَمَلِقَ أي أوجبته 
فوجب للمرتهن. النهاية في الغريب 2/ 716. 
ومعنى قوله : له غنمه» أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته. وعليه غرمه: فلن اوقا سام 
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وكذا في قصاص أو جراحة. 

ولا يضمن المرتهن لو هلك في يده من غير فعله. وكذا شفعة أو عارية أو 
وديعة أو إجارة. 

ولو استحق الرهن رجع المرتهن بدينه على الراهن. 

ولو هلك في يده فللمستحق تضمين أيهما شاء» فإن ضمن الراهن كان الرهن 
بما فيه وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بقيمته وبالدين. 
أن يبيع الولد معهاء فإن استحقت فيضمن المستحق العدل قيمة الأم والولد ويرجع 
العدل بذلك فى الكمن الذي عنده. 

وإن كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار إن شاء بيع الراهن به وسلّم 
للمرتهن ما قبضء وإن شاء ضمن المرتهن ورجع المرتهن بماله على الراهن» وليس 
له أن خدهي جميها : 

فإن اختار أحدهما فأفلس أو مات لم يكن له أن يبيع الآخر بذلك. 

ولو لم يبعها العدل وماتا عنده ضمن المستحق العبد قيمة الأم دون الولد 
ورجع بها على الراهن. وقبض العدل العبد بمنزلة قبض المرتهن في صحته رذها به 
الدين إذا هلك. 

ولو مات الراهن فالمرتهن أسوة الغرماء فيه لأنه في يد غيره» وقد بطل الرهن. 

وليس للعدل أن يبيعه مع أنه كان سلّطه على بيعه. 

ونفقة الرهن على الراهن وكفنه إن مات. 

وإن دفعه إلى الراهن أو المرتهن ضمن له. 

وكذا لو استودعه ا 

ولو وضعه عند امرأته أو أجبره أو بعض من في عياله لم يضمن كما فعله 

ولو كان العدل رجلين والرهن مما لا ينقسم فيضعان عند أحدهما جاز. 


كتاب الرّهن 385 

وإن كان مما ينقسم فيقسم ليكون عند كل واحد نصفه حتى لو وضعاه عند 
أحدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه عند أبي حنيفة. وعند صاحبيه: لا 
فعا ذبهلة: 

ولو سافر العدل أو المرتهن بالرهن لم يضمنء فإن سلّطه العدل على البيع 
فأبى بيعه يرجع المرتهن إلى القاضي ليجبره على بيعه بعدما أقام بيّنة عليه. 

ولو مات العدل بطل تسليطه على البيع والرهن على حاله؛ وإن أوصى العدل 
ببيعه لم يجزهء ثم جعلاه في يد المرتهن. 

لو اختلفا فإن القاضي يجعله على يديّ عدل أو يضعه على يديّ المرتهن. 

أما لو مات الراهن للعدل أن يبيعه. 

ولو رد بالعيب على العدل بعينه يضمن الثمن ويرجع به على المرتهن ويكون 
وها وحاله الارلى عه العدل: 

ولو أقاله البيع أو ردّه عليه بعيب يحدث مثله أو لا يحدث ولكن بغير قضاء 
لزمه العدل خاصة كما لو أقرٌ بالعيب. 

ولو قال: بعته وهلك عندي» فهو مصدقء وهو من مال المرتهن. 

وكذا لو قال: دفعته إلى المرتهن» صدق مع يمينه بمنزلة الموكل» فما حطه أو 
أبرأ المشتري غرم للمرتهن. 

ولو قال: بعته بمائة ودفعته إلى المرتهن» وقال المرتهن: بعته بيخمسين 
وأعطيتنيه» فالقول قول المرتهن مع يمينه. 

ولو بوكل العذك ركبلا فاع يحضي الال از بون كان غانا ثم يد إلا أن 

ولو ذكر العدل للوكيل ثمناً مقدراً فباعه به جاز. 
ولو باعه العدل من ولده أو زوجته لم يجز إلا أن يجيزه الراهن والمرتهن عند 

وعند صاحبيه: إذا باع من ابنه أو أبيه وهو كبير مما لا يتغابن فيه فهو جائز. 

ولو كان العدل اثنان فباعه أحدهما لم يجزء وإن أجازه الآخر أو أجازه الراهن 
والمرتهن جاز. 
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أما لو أجاز أحدهما لم يجز. 

ولو باعه أجنبي فأجازه الراهن أو المرتهن لم يجز. وإن جاده حميها كاد 
وإن أبى العدلان. 
عزله عن البيع كما في الوكالة» وليس للعدل بيعه قبل محله. 

وإن اختلفوا في الأجل فالقول قول الراهن في حل الأجل. 

ولو باعه العدل بنسيئة جاز. 

ولو باعه بعروض ثم باع العروض لينقد الثمن للمرتهن جاز عند أبي حنيفة. 

وما نوى من الثمن فهو من مال المرتهن. 

وإن كان للراهن أرض خراج أو عشر أخذه السلطان من الثمن لا يرجع به 
الراهن في الثمن» وإن كان الراهن بقراً أو غنماً لا زكاة فيها لاستغراق الدين. 

ولو كان العدل هو الراهن تسلّطأً على بيعه جاز إن كان الرهن في يد 
المرتهن. 

ولو ارتد العدل ثم باعه من قبل أو لحق بدار الحرب جاز بيعه. 

ولو ارتد الراهن أو المرتهن ولحقا بدار الحرب فباعه العدل جاز بيعه. 

ولو وضعاه على يديٌ عبد محجور جاز غير أنه إذا لم يكن بإذن مولاه لا 
عهدة فى بيعه عليه» وكذا الصبى الذي يعقل. 

ولو ذهب عقل الراهن أو المرتهن فالعدل على وكالته بخلاف ذهاب عقل 
العزّل”* . 

ولو وضع على يديّ صغير أو كبير لا يعقل لم يجزء فإن كبر أو عقل وباع 
جاز وإن كان ذميّاً أو حربيّاً أو مستأمنء والراهن والمرتهن مسلمين» فهو جائز ما لم 
يرجع إلى دار الحرب. 

ولو باعه العدل بيعاً فاسداً لم يضمن. 
(1) فإنه لو جن العدل جنوناً وقع اليأس من إفاقته ينعزل» وإن جن جنوناً يرجى إفاقته لا ينعزل» حتى 


إذا عاد عقله له أن يبيع» إلا أنه إذا باع في جنونه لا يصح بيعه سواء كان يعقل البيع والشراء أو 
لا. كذا فى الفتاوى الهندية 5/ 444. 


كتاب الرّهن 37 


ضمان: لو رهن عبده بألف وقيمته ألف ثم وهب المرتهن المال للراهن ثم 
مات بعده الرهن في يده من غير أن يمنعه لم يضمن استحسانا لا قياسا. 

ولو منعه ضمن قيمته. 

وكذا المرأة ارتهنت عبداً بصداقها أو اختلعت عليه قبل الدخول ثم أبرأته من 
الصداق فمات العبد قبل أن يمنعه لم يضمن شيئا للزوج. 

ولو اشترى ألف درهم بمائة دينار وقبض الألف وأعطاه بالمائة رهناً يساويها 
ثم تفرّقا فأفسد البيع وبطلت المائة وعليه ردّ الآألف وليس له أن يأخذ الرهن حتى 
يوفيه الألف. 

فإن هلك الرهن عنده رجع بماثئة دينار ورجع المرتهن بالألف. 

فإن ضاع الرهن قبل تفرّقهما فهو بالمائة» فهذه براءة من الدين وليس بقبض 
غوف افا حن رقب 

وكذا إذا كان الرهن على يدي عدل. 

ولو قبض المرتهن دينه من الراهن ثم هلك الرهن عنده ولم يمنعه من قبضه 
وقيمته مثل الدين فعليه أن يردٌ ما قبضه. 

وكذا إن كان الدين طعاماً فقبضه فعليه ردّ الطعام إذا هلك الرهن عنده. 

ولو قضاه متطوع ثم هلك الرهن فعليه رذ المال على المتطوع. 

ولو جنى العبد الرهن جناية ألفأ وقيمته ألف وهو رهن بألف فأبى المرتهن 
الفداء» ففداء الراهن بالجناية. ثم مات العبد عند المرتهن فعلى المرتهن أن يردٌ على 
الراهن ألف درهم. 

وكذا لو استهلك متاعاً يستغرق رقبته فقضاه الراهن. 

ولو ارتهن عبداً بألف يساويها ثم تصادقا أن لا دين عليه ثم مات العبد» فعلى 
المرتهن أن يردٌ عليه الألف. 

وكذاالن أحذهمنه غلى أن يقرضة ألقاء فإن كانت فبجته أقز مره الألفيه مم 


ولو أحال الراهن المرتهن بالمال على رجل ثم مات العبد قبل أن يردّه فهو بما 
فيه » وبطلت الحوالة. 
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وإن ادان الراهن دراهم من المرتهن لا يجوز أن يجعله في الرهن. 

وكذا كل ما أنفقه المرتهن على الرهن بأمر القاضي أو بأمر صاحبه. وفي 
الرهن فضل لا يكون بشيء من ذلك في الرهن ولكنه على الراهن. 

وإذا أراد الراهن المرتهن رهناً مع الرهن الأول جاز استحساناً. 

وأجاز أبو يوسف الزيادة في الدين أيضاً. 

ولي: لو رهن الوصيّ بعض تركة الميت عند غريم من غرماء الميت لم يجز إلا 
أن يقضي دينهم قبل أن يبرئ الرهن فجاز. 

ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن وبيعه في الدين. 

ولو ارتهن الوصيٌ بدين الميت جاز. 

ولو استدان الوصىٌ لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعاً لليتيم جاز. 

وكذا لو اتّجر اليتيم فرهن أو ارتهن. 

ولو ارتهن الوصيّ خادماً لليتيم من نفسه أو رهن خادماً لنفسه من اليتيم بحقّ 
اليتيم فللوصي أن يرهن بدين على الميت. 

وإن كانوا صغاراً وكباراً شهوداً فاحتاج إلى نفقة الرقيق فرهن الوصيّ رهنا 
من متاع التركة فعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوزء. وإن كان الكبير غائبا 
جاز. 

ولو كان الوارث الكبير رهن من متاع الميت إذا حضر للغريم له أن يبطل 
الرهن ويبيع له في دينه. فإن قضاه الوارث جاز رهنه. 

ولو لم يكن على الميت دين فرهن الوارث الكبير شيئاً من متاعه بمال أنفقه 
على نفسه لم يجز في حق باقي الورثة. 

ولا يجوز للوصي أن يرهن متاع اليتيم من ابن له صغير ولا من عبد له تاجر. 
ليس عليه دين. 

أما لو رهنه من ابن له كبير أو من أبيه أو مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين جاز. 

ولو رهن الوصيّ مال اليتيم ثم غصبه واستعمله”!' حتى هلكت عنده ضمن 


(1) أي لحاجة نفسه. 


كتاب الرّهن 399 
القبية "قوق برها ,مكات الا ول» 

وإن استدان الوصيّ على نفسه ورهن متاعاً لليتيم فيه فإنه يجوز بيعه ويرهنه 

وكذا الوالد في هذاء وإذا رهن الأب من نفسه متاع الصغير جاز. 

ولوزهن الآناشتاع الضصعين تو هات لسن للوالت أننيرة الرعن حعى رضن 
المال» فإن كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن فإنه يرجع به في مال الأب. 

ولو رهن متاع ولده بمال أده انس وو ننه الصغير فهو جائز. 

وإن هلك الرهن ضمن الآس حصته من ذلك للولد. 

وكذا:الواضىء:وكذا الأب لجن أب الأب: إذا لم يكن وص : 

حيوان: لو ارتهن شيئا من الحيوان جازء وعلفه وأجر الراعي وطعام الرقيق 
على الراهن» ومداواة الوفيق من فورض وجراحة وإصلاح دبر الدواب ودواؤه على 

أما لو كان الذية أقلّ فالمعالحة علبهما جميعاً عسات ذلك: 

ويعتبر قيمة الرهن يوم رهنه فتغيّر السعر بعله لا يعتبر. 

لبن الغنم وصوفها وأولادها وسمونها وثمرة الأشجار رهن مع الأصل. 

وإن هلكت هذه الزوائد لم يسقط من الدين شىء . 

وأما غلّة الدار والأرض يؤاجرها فليس من الرهن» فإن آجرها المرتهن بغير 
إذن الراهن يتصدّق بغلتها. 
وَالغْلة للراهى: 

وإن استعمل المرتهن الرهن وانتفع به فهو ضامن إن لم يكن بإذن الراهنء ثم 
(1) لأنه بالغصب صار جانياً على حق المرتهنء مفوتاً ليده المستحقة فهو في ذلك كالأجنبي ضامن 

لقيمته يقضي منه الدين إذا كان حالا والفضل لليتيم» فإن لم يكن حَلّ فالقيمة رهن لأنه في 


الغصب والاستعمال لا يكون عاملاً لليتيم في ماله بل يكون هو فيه كأجنبي آخر فيتقرر الضمان 
عليه. كذا عند السرخسى 21/ 188. 
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إذا ترك استعماله وأمسكه فهو رهن على حاله. 

إذا كان استعماله بإذنه حتى لو هلك حالة استعماله ذهب بغير شيء. 

وإن كان بغير إذنه فهو ضامن لقيمته بمنزلة الإعارة. 

ولو أذن له أن يرهنه فوهبه خرج من الرهن الأول. 

وإذا أثمر النخل والكرم وخاف المرتهن على هلاك الثمرة فباعها بغير إذن 

وإن "قطنت القيرة [" أضمقة اسحيانا لا ثانا . 

ولو أدى بعض المال ليس له أن يقبض شيئا من الرهن حتى يقضي الدين كله. 

وكذا عند أبي يوسف إن وفقة انه اقناة .ال درهم كل شاة بعشرة دراهم ثم 
فضاه عشرة. وعلد تحمل له أن اعد شأة منها. 

ولو رهن شاتين ثلاثين وهم أحدهها بعشّرة والاشر يعصيرة ولم يبين هذه من 
هذه لم يجز الرهن. فإن بين جازء وانجا فلكت لكت نهنا فيها نوالا خوق ينها 
0 

أما لو رهن عبداً نصفه بكذا ونصفه بكذا لم يجز. 

ولو رهن عبده من رجلين فقال: رهنتكماه لكل واحد نصفهء لم يجز. 

أها الى قال :مكنا كلدديما لكما غلك كان مخاتر ا 

ولو أنفق على الرهن في غيبة الراهن بأمر القاضي فهو دين على الراهن» وإن 
كان بغير أمر القاضي فهو متطوع ولا يصدق المرتهن في النفقة إلا ببِيّنة وإلا حلف 
الراهن على العلم. 

ولو هلك بعض الرهن ذهب الدين بعدره. 

ولو استحق بعض الرهن لم يفعل الباقي إلا بجميع المال. 

ولو رهن دابتين فولدت إحداهما وقيمتهما سواء وقيمة الولد مثل قيمة الأم 

أما لو نفق الولد دون الأم لم يذهب بشيء من الدين إن لم ينقص الولادة 


ع 


الام. 
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ولو ولات: الولك.ؤلدا مثلها فالؤلوان كل التصفيه: 

ولو ارتهن نخلاً وأرضاً وقيمة كل واحد خمسمائة فاحترق النخل بقيت 
الأرض رهئاً بخمسمائة» فإن نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة فالأرض 
ادل سلف مفقية الجالة فنا تيف وكولة الولك» 

ولو سناق الماتيةؤانة الرهق تأضانة إنسانا يدها أو .وعلكته برجليا فهو عل 

كق لا الراهن. 

ولا يجوز ارتهان الخمر والخنزير فيما بين المسلمين» ويجوز بين أهل الذمّة. 

فضّة: رهن قلب فضة فيه عشرة دراهم وقيمته عشرة بعشرة أو أكثر» جاز. فإن 
كانت قيمته أقلّ من عشرة فانكسر عند المرتهن ضمن قيمته مصوغاً من الذهب 
والقلب لهء ويرجع بماله. وإن لم ينكسر ولكن هلك فالرهن بما فيه عند أبي حنيفة. 
وعندهما: على المرتهن قيمته من الذهب يكون رهنا مكانه. 

وكذا لو رهن عشرة سوداء بعشرة بيض لها فضلء» فهلكت السود. 

ولو روطي لص الود ورا الاور لوي ترح مكبر وجل يعمو ليده امن 
الذهب ويكون رهنا والقلب له. 

وإنا ا الراعية والفرقيع نيدقع اليه القلتيعووفيا انشيكون ره على اله 
وهو مكسور فهو رهن ولا ضمان على الرجل. 

ولو ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار فانكسر وقيمته والدينار سواء 
يغرم المرتهن قيمته من الذهب فيكون رهنا بالدينار والقلب له. 

أما لو هلك ذهب بما فيه عند أبي يوسف. 

وقألتعيية فق التكمار: الراهن الخبار إننشاء أخن: الدنب :مور راعلا 
لواب وان تداع عد له الل لوده 

وإن رهن قلب فضة فيه خمسون درهماً بكرّ حنطة بسلم أو قرض وقيمته بمثل 
الدين» فإن هلك ذهب بما فيه» وإن انكسر فعلى ما ذكرنا. 

ولو ارتهن خاتم فضة وزن الفضة درهم وفيه فص يساوي تسعة دراهم بعشرة 
فهلك الخاتم فهو بما فيه في قياس قول أبي حنيفة. 

ركذا السسقك السعلى وهنا جانة فإن اتكنينن التغيل يلل الشايق نتن تقضنان 
لضا : 
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وام الفضّة فيضمن المرتهن قيمتها مصوغاً من الذهب ويكون الفضة اله 
ويكون الذهب رهناً بخمسين درهماً وما بقي من النصل رهناً بحساب الخمسين 
الأخرى» وهو قول أبي يوسف. 

لو ارتهن كر حنطة جيّدة بكر حنطة رديئة فهلك فهو بما فيه» وإن أصابه ما 
يفسد فعلى المرتهن كر مثله» والفاسد له ويرجع بدينه في قياس قول أبي حنيفة. 

وتال عمد ا شاع الراعنة عليه اله بالديوه ةيوان قاع اده معدا واعظاة 


لو رهنه قلب فضة بعشرة فقال: إن جئتك بالعشرة إلى شهر وإلا فهو بيع لك. 
جاز الرهن وبطل الشرط» وعلى هذا سائر الرهون. 

لو ارتهن طوق ذهب مائة وخمسون مثقالاً بألف درهم فحال الحول والألف 
عند الراهن ينَّجر فيها فلا زكاة فيها على الراهن ولا في رهنه؛ ولا زكاة على المرتهن 
في دينه. 

وإذا قبض المال ورد الرهن فعلى المرتهن زكاة الألف لما مضى» وعلى 
الراهن زكاة الطوق لما مضى. 

ولو ارتهن كرٌ حنطة رديء بكر حنطة جيّدة وقيمتها سواء فهلكا عنده فهو بما 
فيه» فإن أصابه ما يفسد ضمن كرّ حنطة مثل أحدهما ويكون له نصف الكرّين جميعا 
ويرجع على الراهن بدينه في قياس قول أبي حنيفة. 

لو اتيج شينا #مااموزة بقىءهها يكال أو :شيا هما لكا مني مها عرزن 
وفيه وفاء» فهلك. فهو بما فيه. وإن أفسد المال ضمن المرتهن مثله ورجع بدينه في 
قياس قول أبي يوسف. 

لو ارتهن بعشرة دراهم فلوساً تساويها فهلك فهي بما فيهاء وإن انكسرت ذهب 
من الدين بحسابه. 

أما لو كسدت فهي رهن بحالهاء فإن هلكت ذهبت العشرة» فإن كسادها بمنزلة 
تغير سعرها. 

لو رهنه قلب فضة فيه عشرة دراهم على أن يقرضه درهماً فهلك الرهن عند 
المرتهن قبل أن تقوضى فعلية أذ يعطة :ورهها: 
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فإن كان قال: على أن يقرضه شيئأء ولم يسمّهء فهلك قال المرتهن: أعطه ما 


وإن قال: أمسكه رهناً بدراهم» فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم. 

ولو قال: خذ هذه رهناً بمحتوم حنطة. فأخذهاء فهلك عنده. فعلى المرتهن 
محتوم حنطة. وكذا لو أخل بدينار أو بدراهم. 

شهادة: لو شهد أحدهما أنه رهنه بمائة وشهد آخر أنه رهنه بمائتين لم تقبل إذا 
لم يكن الراهن للرهن. 

أما لو كتين أسدهها يانه والآخر مسي والمرتيين يدغ فناثة سين 
فالرهن بما فيه. 

ولو اذعى المائة بطلت شهادتهما. 

ولو شهد أحدهما بدراهم والاحو بلاتالين انفتن باطلة. فهذا كله قول أبي 


شاهد وشهد آخر على مائة وقال المرتهن: عليه مائة وخمسون وهذا رهن بماثئة منهاء 
صدق المرتهن. 

ولو أقاما البيّنة تؤخذ بيّنة الراهن. 

ولو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه يؤخذ بقول المرتهن وبيّنة الراهن. 

ولو شرطا رهن في ثمن متاع باعه إِيّاه فقبض المتاع وأبى دفع الرهن وجحد 
الراهن وأقام المرتهن البيّنة أنه باعه على أن يرهنه هذا العبد» لا أجبره على دفع 
الرهن ولكن للبائع أن يأخذ المتاع حتى يعطيه رهنا. 

رجلان ادّععى كل واحد منهما يقول: رهنتني بألف وقبضتهء ويقيم البيّنة» ينظر 
إن كان الرهن في يد الراهن لم يحكم به لواحد منهما في القياس. 
وقتأء وإن كان في يد أحدهما فهو أولى به إلا أن يقيم الآخر البيّنة أنه أول» وإن 
كان في أيديهما فلم يعلم الأول منهما لم يكن رهناً لواحد منهما في القياس» وبه 


ناخل. 
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أما لو مات الراهن والرهن في أيديهما وكل واحد يقيم البيّنة أنه ارتهنه كان 
لكل واحد منهما نصفه بنصف حقه يباع فيه» فإن فضل عن نصيبهما يصرف الفضل 
إلى غرمائه الباقين بحصصهم استحساناً. 

وقال أبو يوسف: الرهن باطل وهو بين الغرماء بالحصص. 

عبد في يدي رجل فادّعى آخر أنه عبده رهنه من فلان الغائب بألف وفبضه 
يحضر الغائب فيصدقه بالرهن أو يكذّبه. 

ولو غاب الراهن ويقول المرتهن: هو رهن عندي قبل فلان بكذاء وهذا غصبه 
مني إذا استعاره أو استأجره مدي وأقام عليه سنة فإني أدفعه إل 


وإن اختلف الراهن والمرتهن في عين الرهن وأقاما البيّنة فالبيّنة بيّنة 
المرتي 7 

ولو أقام رجل بيّنة أنه رهن عبده عند هذا الرجل بألف تساوي ألفين وقبضه 
وأنكر المرتهن ولا يدري ما فعل العبد» فالمرتهن ضامن كل القيمة. 

ولو أقرّ المرتهن ولم يجحد أن العبد مات عنده لم يضمن شيئاً وذهب العبد 
بما فيه. 

ولو ادّعى الراهن الرهن وأقام البيّنة وادّعى المرتهن أنه وهبه له وقبضه أخذ 

ولو ادّعى الشراء والقبض والآخر الرهن والقبض وأقاما البيّنة وهو في يدي 
الراهن» أخذت بيّنة المشتري إلا أن يعلم أن الرهن كان قبله. 

وإن كان في يد المرتهن جعلته رهناً إلا أن يعلم أن الشراء هو الأول. 


(1) لأنه هو المدعي المحتاج إلى إثبات حقه بالبينة في العين التي ادعاهاء والراهن منكر لذلك» ثم 
الإلزام في بينته دون بينة الراهن لأن الرهن لا يتعلق به اللزوم في جانب المرتهن وهو متمكن 
من الرد متى شاءء فالعين التى أثبت الراهن بينة الرهن منها قد انتفى ذلك بجحود المرتهن.ء فإن 
جحوده أقوى من رده وتبقى دعوى المرتهن حقه في العين الأخرى وقد أثبته بالبينة وهو لازم 
فى جانب الراهن. السرخسى 237/21. 
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ولو رهن الوديعة في يد المستودع لو هلك قبل أن يحد والقبض للرهن هلك 
أمانة . 

ولو اختلفا فقال الراهن: هلك فى يدك بعدما قبضت الرهنء وقال المرتهن: 
قبل ذلك» وأقاما البيّنةء فإنه رامن 

وإذا اختلفا في الهلاك بعد الردذ فقال المرتهن: هلك بعدما رددت إليك 
وقبضت منيء وقال الراهن: بل هلك في يدكء فالقول قول الراهن والبيّنة بيّنته. 

أما لو قال المرتهن: هلك فى يدي الراهن قبل أن أقبضه. فالقول قوله والبيّنة 
كه الراهن جمنزلة قوله:رتهعة تحانة »«وقال اراهن بماتين : 

مملوك: المكاتب بمنزلة الحرّ في الرهنء فإن دفع رهناً إلى مولاه بما فيه وفاء 
بالمكاتبة فهلك فهو بما فيه وعتق» وإن هلك نصفه ذهب نصف المكاتبة. 

ولو رهن رجل عبداً عند مولاه فهلك وفيه وفاء بالكتابة عتق ولم يرجع على 
المكاتب لآنه متطوع إذا لم يأمره به. 

لو كان على رجل ألف درهم فرهن عبداً يساوي خمسمائة ثم أعتقه البثّة أو 
دبّره أو.استولدها إن كانت أمة» ضمن القيمة» فيكون رهنا مكانه. 

وإن كان المعتق معسراً سعى المعتق في خمسمائة ويرجع بها على الراهن. 
واستسعى المدبر وأمّ الولد في كل الدين. 

ولو استعار عبداً فرهنه بألف وقيمته ألفء فأعتقه مولاه وهو معسر ضمن 
المرتهن ويرجع به على الراهن. 

وإن كان معسراً والراهن موسر ضمن الراهن ولا يرجع على أحد بشيء. 

وَإن كانا موسيدية فسن انيما انه 

وإن كانا معسرين سعى العبد في ذلك ثم رجع به على أيهما شاءء فإن رجع 
على مولاه رجع مولاه على الراهن. 

ولو رهن عبداً يساوي ألفين بألف وقبضه فأقرٌ المرتهن أنه عبد فلان اغتصبه 
منه الراهن» لم يصدق المرتهنء ثم أدى الراهن والدين فلا سبيل للمقرٌ له على العبد 
ولا على ما أذّاه الراهن إلى المرتهن. 

وإن مات في يد المرتهن ضمن المرتهن للمقرٌ له قيمته. 
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وكذا إن أقرٌ المرتهن على هذا العبد الرهن ألف درهم لرجل يرجع المقرّ له 
على المرتهن بالألف. 

العبد المرهون حفر بئراً عند المرتهن على طريق فقضى الراهن دينه وقبضه ثم 
وقع فيها دابة تساوي ألفاء يباع العبد في الدين إن لم يفده الراهن رجع على المرتهن 
بما ضمن من ثمن العبد. 

فإن وقعث فيها دابة أخرى رجع صاحب الثانية على صاحب الأولى فأخذ 
نصف ما أخذ ولا يرجع على الراهن إذ جميع قيمته دفعها إلى الأول. 

وإن وقع في البئر حرّاً أو عبداً فدمه هدر. 

ولواكاتب: الراهة الشورهون فللحرقية اأنعطلة ببخلاف» القديسن والاشفيلاد 
والعمق: 

ولو أمره المرتهن أن يحفر بثئراً في فنائه فعطب فيها الراهن أو غيره فهو على 
عاقلة المرتهن كما لو أمره الراهن بذلك فعلى عاقلة الراهن. 

ولو بعثه المرتهن لسقي دابته بإذن الراهن فوطئت'إنساناً دفع بتلك الجناية 
وبقي الدين على الراهن بحاله. 

لو اذّعى رجل على الراهن أنه سرق ماله فإنه يخرج العبد من يد المرتهن حتى 
يقيم المدعي البيّنة عليه. 

ولو ارتهن رهناً وأقرٌ أن قيمته ألف. ثم جاء بما هو قيمته مائة ولم يتغيّرء فقال 
الراهن: ليس هذا بمتاعيء فالقول قوله في ذلك. 

ولو زاد الراهن في المرتهن ينظر إلى قيمة الأول يوم رهنه وإلى قيمة الزيادة 
يوم زاد. 

لرجل دين على رجلين قال كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» فأعطاه أحدهما 
رهناً بجميع المال يساويه ثم أعطاه الآخر رهناً بجميع المال ما يساويه فهو جائز 
وأيهما هلك ذهب نصف المال. 

وكذلك لو كان المال على أحدهما والآخر كفيل. 

وكذا لو كانا”مكاتنين: كتانة واخذة. 

ارتهان العبد التاجر جائز في صنوف الأموال. وليس له أن يرهن نفسه. فإن فعله 
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وأجاز مولاه جاز إن لم يكن عليه دين غير ذلك. 

سر ار وبالحجر لا يبطل رهنه كما لو عجز 
المكاتب لم يبطل رهنه. 

ولو رهن الصبي الحرٌ عن غيره رهناً بأمر أبيه لم يجز. 

واشتراط الخيار للراهن ثلاثة أيام جائز كالبيع» ولا معنى لاشتراط المرتهن 
لآنة يذه فتن شاء يخي عان. 

وكذا لا معنى لخيار رؤيته فيه. 

رهن: ارتهان أهل الذمة جائزء فإن رهن ذميّ ذميّاً خمراً صمٌ. فإن صارت خلاً 
وقيمته قيمة الخمر يوم ارتهنها فهو رهن على حاله لا يتغيّر كما لو رهنه عصيراً ثم 
ضار | اد كا . 

ولو رهنه شاة فماتت فدبغ جلدها فهو رهن بما يساويه” 

ولو ارتهن مسلم من ذميّ خمراً فصارت خلا في يده لم يجز الرهن وللراهن 
أن يأخذ الخل ولا يعطيه أجراء والدين عليه بحاله. 

ولو ارتهن مسلم عصيراً فصار خمراً والراهن مسلم أيضأء ليس للراهن أن 
يأخذها وللمرتهن اولي رن يه ويبطل منها بحساب ما نقص. 

وإن كان الراهن كافراً فله ل ا الخمر ويبطل الرهن والدين عليه بحاله. 

وليس للمسلم أن يخلّلها فإن فعل فهو ضامن لقيمتها يوم خَلّلها ويكون له: 
وه 

ولو رهن ذميّ من ذميّ جلد ميتة فدبغه المرتهن لم يكن رهناً وللراهن أن 
يأخذه ويعطيه قيمة أجر الدباغة. 

ولو رهن الكافر من كافر خمراً فوضعاها على يدي مسلم صم ولكن ينزع من 
يد المسلم فيوضع عند ذميّ عدل في دينه وليس لواحد منهما أن يقبضها حتى يضعها 
القفاضي عنده. 

والحربي والمستأمن في الارتهان بمنزلة الوصئىٌ. 
(1») لأن الجلد بالدبغ صار مالا متقوماًء وهو مما تناوله الرهن» فبقدر ما جنى من المالية يعود من 

الذوقء السبرخس 271/21 
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حربي رهن حربيّاً في دار الحرب ثم خرجا إلى دار الإسلام بأمان ثم اختصما 
إلى قاضى المسلمين فى اذلكاه لو يحكم افيه بتهما: 

ورهن المرتد وارتهانه موقوف عند أبي حنيفة على ما عرف في السيّر. 

ولو رهن مسلم من مسلم عبداً مرتدّاً وهو لا يعلم. ففعل عنده فالدين بحاله. 

وكذا لو كان حلال الدم بقصاص. 

وكذا لو قطعت يده عند المرتهن بسرقة كانت عند الراهن لم يذهب من الدين 
شيء فيبقى رهناً بكل الدين. 

ولو ارتكب العبد عند المرتهن زنا أو قذفاً أو سرقة أو شرب خمر فأقيم عليه 
الحدٌ ودخله نقض فمن مال المرتهن عند أبي حنيفة» غير أن صاحبيه يقولان في 
السرقة: يقوّم سارقاً ويقوّم غير سارقء ويقوّم حلال الدم بقتل أو ردّة» ويقوّم معصوم 
الدم؛ فيكون رهناً بحصته من قيمته ويبطل الدين بقدر العيب والنقصان إذا قطع 
وقتل. 

شركة: لو رهن المضارب بدين استدانه على المضاربة بإذن رت المال جاز 
والدين عليهماء وإن لم يأمره به فهو على المضارب كله. 

انا لواارتهن دين مق المعارية كيو انوس 

ولو مات ربٌ المال والمضاربة عروض فرهن المضارب شيئاً منها لم يجز 
وهو ضامن لها. 

ولو رهن ربٌ المال متاعاً من المضاربة وفيه فضل على رأس المال لم يجز 
وإن لم يكن فيه فضل جاز وضمن رب المال كأنه استهلكه أو باعه وأكل ثمنه. 

رهن المفاوض وارتهانه بغير إذن شريكه جائز على شريكه. 

ولو رهن بضمان جناية صمٌ» وضمن لشريكه. وليس لشريكه أن ينقضه. 

ولق أغان نقاها أرهنه السسير عاذ عل شوركه النفاوضى نهاذها لصاحمه: 

ولو رهن أحد شريكي العنان بدين عليهما لم يجز فيضمن الرهن. 

ولو ارتهن بدين لهما أدّياه وقبضن لم يجز على شريكه؛ فإن هلك في يده 
ذهب حصته من الدين ورجع شريكه بحصته على المطلوب» ويرجع المطلوب على 
المرتهن بنصف قيمة الرهن. وإن شاء الشريك ضمن الشريك حصته. 


كتاب الرّهن ليل 


ولو كان شريكهما على أن يعمل كل واحد منهما برأيه» فما رهن أحدهما أو 
ارتهن جازء وإن استودع أحدهما صاحبه أو واحد من في عياله جاز. 

ولو ارتهن الكفيل من المكفول عنه بالدين جاز وإن لم يؤدٌ المال بعد. 

عارية: لو أن رجلاً استعار ثوباً أو رهنه فما رهنه من قليل أو كثير فهو جائز. 

أها لو سكن ليما فرعته انر ند أو أكثر سه وركذا إن وشت بحس اخره 
أو من رجل آخرء أو قال: ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة ضمن. 

وإذا استعار ثوباً ليرهنه بعشرة وقيمته عشرة أو أكثر فهلك عند المرتهن بطل 
المال عن الراهن ووجب مثله لربٌ الثوب على الراهن. 

وكذا لو أصابه عيب وذهب الدين بقدره وعلى الراهن نقصانه لربٌ الثوب. 

ولو أعسر الراهن فأراد ربّ الثوب أن يفتكه ليس للمرتهن أن يمتنع منهء فإذا 
قضاه رجع على الراهن بما قضى من دينه. 

أما لو هلك الثوب عند الراهن قبل أن يرهنه لا شيء عليه. 

ولو قال ربّ الغثوب: هلك الثوب قبل أن يفتكه؛ وقال الراهن: بعدما أفكته. 
فالقول قول الراهن والبيّنة بين رب الثوب. 

ولو قال الراهن: هلك عند المرتهن بعدما قضيت الدين» وقال المرتهن: لما 
أعطيت المال دفعت إليك الثوبء وآقاما البيّنة» فالبيّنة بين الراهن. 

ولو قال ربٌّ الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة. وقال الراهن: بعشرة» فالقول 
قول رب الثوب والبيّنة بينة المستعير. 

ولو رهن عبداً استعاره فأعتقه مولاه للمرتهن أن يرجع على الراهن بالمال» 
وإن شاء على رب العبد» فتكون القيمة رهنا في يده حتى يقبضه من الراهن. 

ولو أقرٌ الراهن أنه قبض العبد من المرتهن قبل أداء المال وصدّقه المرتهن 
ومات عند الراهنء فالمال على الراهن. 

ولو قضى الراهن المال وبعث وكيلاً فقبض العبد فهلك عنده ضمن المستعير 
لصاحبه إلا أن يكون الوكيل من عياله. 

وكذا لو قبضه الراهن ثم بعثه إلى صاحبه مع وكيله فهلك في يده. 

ولو استعاره من رجلين فرهنه بأمرهما ثم قضى بنصف المالء فيكون من 
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الجميع ليس له أن يحيله في حصة أحدهما. 

ولو استعاره فرهنه بألف وقيمته ألف بأمره ثم قضى المال وهلك العبد عند 
المرتهن ضمن المرتهن ولا ضمان على الراهن. طعن فيه عيسى. 

وفي رواية أبي حفص: يردٌ المرتهن ضمانه على الراهن ليرد الراهن على مولى 
العبك. 

ولو استعاره ليرهنه ليس له أن يستعمله للخدمة» فإن استعمله ثم رهنه برئ من 
الضمان. 

أما لو استعمله ثم ترك استعماله ثم عطب لا ضمان عليه» فيكون عوداً إلى 
الرقاق وإن لم يرهنه. 

ولو استعار جارية ليرهنها فوطئها الراهن أو المرتهن لا حد ولكن ضمن 
الواطية غقرها فيكوة ريهتاً مبعها: 

أرض: سقي النخل على الراهن وليس للمرتهن بيع الثمرة إلا بأمر الراهن» وإن 
جاء الفساد. وإن كان الراهن غائباً فيأمر القاضي ويدخل الشجر رهناًء وإن لم يسمّها 
نياك ادا والزرع مع الأرض بخلاف البيع. 

وما أله السلطان من العشر والخراج لا يسقط به شيء من الدين ولا يرجع 
المرتيين بذلك على الراهنةة:ولسن: للراهج أن يزرغعهاكرلا أن بواجرها ‏ وكذا 
المر دين : 

ولو أذن له الراهن في الإجارة ففعل أو سلّم للراهن أن يؤاجرها أو يرهنها من 
آخر خرجت من الرهن. 

ولو أعارها بإذن الراهن خرجت من الرهن ما دامت في يد المستعيرء 
وللمرتهن أن يردّها إلى الرهن. 

ولو غرقت بحيث جرى فيها السفن حتى لا يتسع بها ولا يحبس عنها الماء 
بكل حيلة فلا حقٌ للمرتهن على الراهن» فإن نضب الماء عنها فهو رهنا بحالها. 

ديون: لرجلين على رجل دين أو لأحدهما عليه دنانير ولآخر دراهم أو حنطة 
أو غير ذلكء فيرهنها رهناً واحداً بهما جاز وليس له أن يستردّه حتى يقضيها جميعاً. 
فإن قضى لأحدهما ثم تلف الرهن استردٌ ما قضاه. 
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لو وهو وحلون أرق أمما من برها ل سا دهم وا لديو ا حدهها ا شريات فى ذلك 
النال لل يعد الرون [١‏ ايكون ران لشيس اذا بطل يفيه يقلن كلف ١‏ 0 

لو ارتهن رجل من رجلين داراً ولأحدهما أكثر من نصفها وقبض فهو جائز. 

وإذا كان المرتهن اثنين والراهن اثنين فرهناهما داراً وجعلا الثلثين من ذلك 
لأحدهما بحقّه والثلث الآخر لم يجز إن كان الحق متفرّقاً. وإن كان واحداً بينهما 
اتلاناء أو كان رينيها: تحمين. 

ولو كان لأحذهما التو لكهر النان على عموةفرهتاهما الداد نشويها خا 
'فلصاحب الألفين الثلثان وللآخر الثلث. 

وكذلك لو كانا بحس الدالين مخداتية: 

وإن مات أحد الراهنين فالرهن على حاله. وإن شارك الراهن والمرتهن ونقضاه 
وهو في يد المرتهن فهو رهن على حاله حتى يقبضه الراهن» وإن بدا للمرتهن أن 
تمشكه فلة: ذلك ولببيى للراقن أن ياخدةة ولسن لاد المزتيفينة الزرد الوهرة جتن 
احديها لالز 

ولو اختلف المرتهنان فقال أحدهما: لم ترهنه» وقال الآخر: بل ارتهناه» وقال 
الراهن: ما رهنته» لم يكن رهنا حتى اجتمعا على الدعوى. 

وكذا إن كانا شريكين شركة عنان أو مفاوضة لم يكن رهناً. 

كلاف ما لو كان زهت فنقضيه أحد المتفاوضيه»جاز غلى شريكه. 

وفي شركة العنان ليس لأحدهما أن ينقضه على شريكه. 

جناية: رهن عبدين بألف وقيمة كل واحد ألف. فقبل أحدهما صاحبه؛ فإن 
البافى رهن بسبعمائة وخمسين. 

ولو فقأ عينه فألفاً في ستمائة وخمسة وعشرون. والمفقوء عينه مائتين 
وخمسين» ولا يفتكها إلا معاً. 

ولو فقأ كل واحد عين الآخر معاً ذهب من الدين ربعه وبقي في عنق كل 
واحد منهما ثلاثة أرباع هط« 

ولو كان الرهن أمتين فولدت كل واحدة بنتاً تساوى ألفاً والدين ألفاأ فقنلت 
عد الابنتيق الأخرى» لم بطل نمق الدين شىم. 
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ولو ارتهن عبدين كل واحد بخمسمائة وقيمة كل واحد ألف. ارتهن كل واحد 
على حدة» فقتل أحدهما صاحبه فإنه يخيّر الراهن والمرتهن إن شاءا جعلا القاتل 
مكان المقتول وبطل ما كان في القاتل من الدين» وإن شاءا أفديا القاتل بقيمة 
المقتول وغرم كل واحد منهما خمسمائة. فهذه القيمة رهناً مكان المقتول ويبقى 
العامل رهنا على حاله. 

عبد مرهون قتل نفسه أو فقأ عينه لا أرش فيه. 

ولو كان الرهن أمة تساوي ألفاً بألف فولدت ثم جنى الولد جناية فدفع بها لم 
يبطل من الدين شيء. 

ولو فقأت الأم عينيٌ الولد فدفعت بالولد فهي رهن بألف كأنها لم تلد فإن فقأ 
الولد بعد ذلك عيني الأم فدفع وأخذت الأم عمياء فالقياس أن يكون رهنا بجميع 
المال» ولكن يدع القياس ويجعل رهن الأول قد عاد إلى حاله فذهب منه بحساب ما 
نقص من العينين. 

ولو ارتهن أمة وعبداً بألف يساوي كل واحد منهما ألف» فولدت الأمة ولداً 
يساوي ألفاًء فهي وولدها بخمسمائة والعبد بخمسمائة. 

فإن جنى ولدها على إنسان فدفعه لم يبطل من الرهن شيء» فإن فقأ الولد 
عيني العبد وأخذ الولد ودفع العبد فالولد بخمسمائة وأمه بخمسمائة. 

وفي الباب تفريعات تقسيمات في الأصل. 


نوع: لو رهن عبداً قيمته ألف درهم بألف أو بأكثر فجنى العبد على الراهن 
خطأ أو على المرتهن أو على أموالهماء بطلت الجناية وبقي هو رهن بحاله. 

ولو جنى على ابن الراهن أو ابن المرتهن بمنزلة الجناية على الأجنبي فدفع بها 
او فدى. 

ولو كاننته قيمكة الفين والدين الف قحست على الواهن قط أو على قالةه 
فالجناية باطلة. 

أما لو جنى على المرتهن فى نفسه أو فى رفيقه قيل للراهن: ادفعه أو افده» فإن 
دفعه صار عبداً له وبطل الدين إن قتله. وان فداه كان على الراهن نصف الفداءء 
ويكون رهناً على حاله. هذا قول أبي حنيفة. 
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ولو أفسد متاعاً للمرتهن وقيمته ألفان فهو رهن بألف» فطلب المرتهن أخذه 
بقيمة المتاع إن شاء الراهن قضى عنه نصف ذلك الدين وجعل نصفه على المرتهن» 
وإن أكرهه بيع العبد في ذلك فإن بقي شيء بعد قضاء الدين أخذ الراهن نصفه 
والمرتهن نصفه. 

وإن كان الدين قليلاً أو كثيراً فكذلك. 

أما لو قتل الرهن الراهن أو المرتهن عمداً فعليه القصاص ويبطل الدين. 

ولو قتل المرتهن عمداً فعفاه أحد ابنيه وكانت قيمته ألفان والدين ألف يقال 
للراهن والعافي: ادفعا نصف العبد إلى الدين لم يعف. أو افديا بثلاثة أرباع نصف 
الدية» فإن فدياه كان رهناً على حاله. وإن دفعا نصفه بطل الرهن وبطل نصف الدين 
عند أبى حنيفة وكان لهما على الراهن نصف الدين بينهما نصفان» وإن فدياه فعلى 
5-6 الدية» وعلى ابن المرتهن الذي عفاه ثُمن الدية. 

ولو رهن عبداً بين رجلين بألف وهو يساوي ألفين» فقتل أحدهما عمداً وله 
وليّان فعفاه أحدهماء فإنه يقال للراهن والمرتهن الباقى والذي عفا: ادفعوا نصف 
اليل إلى :الاي لم يني فزن «فديطل ارهن فى العي د ريظن لعف الزينه .وكا 
نصف الدين على الراهن بحاله» وإن فدوه فدوه بسبعة أثمان نصف الدية على الراهن 
من ذلك أربعة أسهمء. وعلى المرتهن الباقي سهمان» وعلى الذي عفا بينهم. 

نوع: لو رهن عبده بألف وهو يساوي ألفين فقتل رجلا خطأ فإن شاء الراهن 
والمرتوق انلا تريطل ارهن درن اغا أمتياة والدهة بعلي كل واتحك لصوتن رهد 
على حاله. ْ 

فإن قال أحدهما: ادفع. وقال الآخر: افدي» لم يستقم. فإن دفعه الراهن 
والمرتهن غائب فللمرتهن إذا قدم أن يبطل دفعه ويفديه. 

وكذا لو دفعه المرتهن في غيبة الراهن فقدم له أن يبطله؛ فإن فداه الراهن في 
غيبة المرتهن جاز» وقد خرج من الرهن إلا إن شاء المرتهن أن يؤدي نصف ما فدى 
به الراهن. 

وكذا الوافذا المرتهن ات غتبة الراهق جار وهو برختق بوغلى الزافق أنصك 
الدية دين عليه للمرتهن وكين الغول ها رهن : 

وكذا إن كانت الجناية دون النفس ففداه المرتهن والراهن غاتب»ء فإن فداه 
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الراهن والمرتهن غائب نظر باقي الأرش فإن بلغ نصف الدين أو زاد عليه فقد خرج 
من الرهن وبطل الدين كله. 

وإن كان الدين أكثر من نصف الفداء كان العبد رهناً بالذي بقى حتى يقضيه. 

ولو قال المرتهن: أنا أفدي» وقال الراهن: أنا أدفع» فللمرتهن الفداء وهو 
متطوع .في ذلكء. وهذا والغائب سواء في القياس وهو قول أبي حنيفة. 

وقال صاحباه: ليس على الغائب من الفداء شيء. 

ولو جنى ولد الرهن على الراهن أو على ملكه فهي هدرء وإن جنى على 
المرتهن لا بد أن يدفع أو يفدي. فإن دفع لم يبطل من الدين شيء. 

وإن فداه فعلى الراهن نصف الفداء. 

وكذا لو جنى على أجنبي فالفداء بينهما. 

ولو استهلك مال رجل فذاك في عنقه يباع فيه» فإن فضل شيء من ضمان 
إتلافه فللمرتهن. 

عبد مرهون يساوي ألفاً بألف,. فقا عيني عبد يساوي مائة» فدفع الرهن وأخذ 
الأعمى فهو رهن بألف يعمل بهاء فإن أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه. وهذا 
قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يدفع العبد الرهن بجنايته وما بقي من العبد المفقوء عيناه فيقوم 
المفقوء عيناه صحيحاً ويقوّم أعمىء فيبطل دينه فضل ما بينهما ويصير الأعمى رهناً 
بما بقي» فإن شاء الراهن سلمت إلى المرتهن ما بقي من الدين ولا يكون لواحد 
58 9 صاحبه شيء؛ وإن شاء الراهن الخلم وأعطاء ما قى عن الدين قه: 

نوع: عبد قيمته ألف رهنه بألف فعلى السعر يساوي ألفين» فقتله رجل فعليه 
ألفان» فإن ادّى ألفاً فالمرتهن أحق بهاء والألف الثانية زيادة. 

ولو كانت قيمة الأصل ألفين فما خرج من قيمته بين الراهن والمرتهن نصفانء 
وما سوى فبينهما. ولو لم يقل ولكن فقئت عينه ثم برئ الأرش على الفاقئ ذهب 
لعو الذي كيفه. ها كان سعرة» 

ولو قتله عبداً يساوي مائة وبه عيب فاحشء» فدفع به فهو رهن. 

بعتكه بجميع المال :زهو الالفيه عيد نا 
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وكال جيه إندقاء الاعف لخدو ذفن الذوى كلد وزاة :شالج ملم بريه 

وَإن كان المدفوع صحيحاً ثم ذهبت عينه ذهب نصف دينه. 

ولو كان الرهن عبدين يساوي كل واحد خمسمائة ثم صار قيمة كل واحد ألفاً 
ثم قتل أحدهما صاحبه فالباقيى رهن بسبعمائة وخمسين كما لو كانت الزيادة في 
الأصل. 

عبدان بألف وقيمة كل واحد ألف. فقتلهما عبد واحد. فدفع بهماء فقأ عينه 
بنفسه فإنه يذهب بحساب ذلك ولا يكون عليه أرش. 

غصب: لو غصب المرهون بألف وقيمته ألف فقتل عبده قتيلاً خطأ فردّه فدفع 
بالجناية فإنه يرجع على الغاصب بقيمته ويكون رهنا مكانه» وإن فداه المرتهن فقيمته 
التي أخذها من الغاصب له مكان الفداء. 

وإن كانت قيمته ألفين فما أخذه من الغاصب بعد الفداء من الراهن والمرتهن 

وإن أتلف عبده مالا مكان القتل ثم ردّه فيباع في الدين ويضمن الغاصب ما 
دفعوا في الدين. 

فإن فضل شيء في الثمن فهو رهن ولا ينقص من الدين شيء. 

ولو قتل في يد الغاصب قتيلاً خطأ ثم ردّه إلى المرتهن ثم مات بطلت الجناية 
وسقط الدين ولا شيء على الغاصب. 

وكذا لو عفا ولي الدمء وكذا إن كان الدم عمداً فيه قود. وكذا استهلاك 
المال. 

ولو قتل عبد الغاصب خطأ ثم قتل عمداً ثم أتلف مالا مثل قيمته ثم ردّه 
عليهم فاختاروا دفعه فيدفع بالخطأ ثم يقتله أصحاب العمد. وعلى الغاصب قيمته 
بقيمة أخرى فيأخذها أصحاب الخطأ ثم يرجع بقيمة أخرى حتى يكون في يد 
المرتهن قيمة لا تبعة فيها. 

ولو بدأ بالدين ثم ثنًا بالعبد ثم ثلث بالخطأء فإن اختاروا دفعه فإنه يدفع 
بالخطأ ثم يقتل بالعمد ثم على الغاصب قيمته للمرتهن يأخذها الغرماء» ثم يرجع 
على الغاصب بقيمة أخرى فيكون رهنا مكان العبد. 
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ولو كان الرهن أمة غصبها فولدت عنده ثم جنى الولد ثم رذها يدفع الولد 
بجنايته أو يفدي ولا شيء على الغاصب من ذلك. 


ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف فتراجع سعره حتى ساوى مائة وقتله حرٌ فغرم 
مائة ليس على المرتهن القاتل غيرها. 

وكذا لو قتله الراهن أو المرتهن. 

ولق اكتسيي العيك عند الخاضب ألفا وحفق علية جداية يتخ رق انمه لم رده 
ورد كسبه ودفع العبد بالجناية ويرجع عليه بقيمة العبد وهي الألف وكسبه لمولاه. 
ولا يدخل في الرهن شيء منه والهبة كالكفية: 

ولو ارتهن أمة تساوي خمسة آلاف فغصبها رجل فجنت عنده جناية دون 
النفس ثم ردّها فاختاروا فداها فعلى المرتهن خمس الفداء وأربعة أخماسه على 
الراهن ويرجعون بذلك إن كانت الجناية أقلّ من خمسة آلاف. 

وإن كانت خمسة آلاف أو أكثر رجعوا على الغاصب بخمسة آلاف إلا عشرة. 

ولو كان الرهن على يدي عدل قيمته ألف بألف فباعه العدل بألفين بأن كان 
مسلطأً عليه فوهب إحداهما وخرجت الأخرى فهي بين يديّ المرتهن والراهن 
نصفان. 

ولو باعه بثلاثة آلاف فخرجت ألف ونوت ألفان فما خرج بينهما نصفان. 


حفر: لو حفر المغصوب المرهون بثراً في الطريق أو وضع حجراً في طريق 
ثم رذه الغاصب على المرتهن ثم افتكه الراهن وقضى الدين ثم وقع فيها إنسان يقال 
للراهن: ادفع عبدك أو افده. فأي ذلك فعل رجع بقيمته على الغاصب. فإن كان 
الغاصب مفلساً أو غاتباً رجع على المرتهن بما قضاه إذا كان الدين والرهن سواء 
ليكون الفداء من مال المرتهن. 

فإن عطب بالحجر آخر بعد دفع العبد إلى صاحب الدين يقال لصاحب الدين: 
ادفع نصفه أو افده بعشرة آلاف. 

ولو أمره المرتهن أن يحفر بثراً في فنائه فعطب فيها الراهن أو غيره فعلى 
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عاقلة المرتهن”'". وإن كان الراهن أمره بذلك في فناء نفسه فعلى عاقلة الراهن. 

وإن أمره الراهن أو المرتهن أن يقتل رجلا فقتله فدفع به فعلى الآمر قيمته 
فيكون رهنا مكانه. 

كذ لو نبعله بيسن .ذانة: فأوطأت إثبنانا افأنهما بشغوبإذن فينا جه فية الخذ الباغيك 
الدقم: ْ 

ولو أمر الراهن رجلا أن يزوج أمته المرهونة فزوّجها من رجل صم النكاح 
وليس للزوج أن يقربها. 

أما لو كان لها زوج وقت الرهن فللزوج أن يقربها وهي مرهونة ثم لو هلكت 
بوطئ الزوج هلك من مال الرهن استحساناً. والقياس أن يهلك من مال الراهن. 

ولو شهد الراهنان لإنسان بالرهن لم يجز. 

أما لو شهد المرتهنان به جاز» وشهادة الكفيلين بالمال بمنزلة شهادة الراهنين. 

ولو ادّعى رجل الرهن أنه له وأنه يسرقه وأبى المرتهن أن يخرجه حتى يقيم 
عليه البيّنة فإنه يجبر على إخراجه. 

ولو زاد الراهن مع الرهن رهناً آخر يعتبر قيمة الأول يوم رهنه وقيمة الزيادة 
يوم زادها. 

وقل سدكت انار من عا ناف الررهننى النيات والعفيي :و أعرفيدا عن 
البعض لما فيه من القسمة وإن يحدث. ْ 

وعن مصعب بن الزبير: حجٌ معاوية بن أبي سفيان» فلما انصرف مر بالمدينة 
فقال الحسين بن علي لأخيه الحسن: لا تلقى معاوية ولا تسلم عليه. فلما خرج 
معاونة "قال امن انتظالكا وود قل اذا أن جحافيةو قالدفر كيانن أثره يدق 
وسلم عليه بر أخيرة بدينه» فبينا مرّوا عليه بحجتي عليه ثمانون ألف دينار وقد أعيا 
وتخلف عن الركب وقوم يسوقونه فقال معاوية: ما هذا؟ فذكر له فقال: اصرفوه بما 
عليه إلى أبي محمد وهذه كنية الحسن بن علي رضي الله عنهما -. 
(1) لأن للمرتهن أن يحفر في فنائه» فإن الفناء اسم لموضع يتصل بملكه غير مملوك له معد لمنافعه» 


وهو أحق الناس بربط الدواب وكسر الحطب فيه» فيكون التدبير في ذلك الموضع إليه» وإذا كان 
له أن يحفر فيه بنفسه فله أن يأمر غيره به. كذا عند السرخسى 22/ 18. 
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من الجامع الكبير: 

بيع: قال رحمه الله -: رهن رجل عيناً قيمته ألف وقبضه المرتهن ثم باعه 
الراهن بألف فالبيع باطل» يعني فاسدا موقوف على الصحة. فإن افتكه وقبضه صحٌ 
العقد: 

ولو باعه الراهن في آخر قبل فسخ الأول ثم أجاز المرتهن البيع الثاني فهو 
جائز وأخل المرتهن الثمن واستوفى منه دينه. 

فهذا دليل على أن المرتهن يملك الإجارة دون الفسخ. 

ولو آجر عيناً ثم باعه ليس للمستأجر حقّ الفسخ بلا خلاف. 

وعن أبي يوسف: ليس للمرتهن أن يستوفي حقه من الثمن» فإن أجاز البيع 
الأول صم الأول وبطل حقه وللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإنا شاك تكن 
افتكاك الراهن. 

وعن أبي يوسف: إن جعله بمنزلة العيب والاختيار له عند العلم والصحيح أن 
الجهل والعلم فيه سواء. 

ولو باعه ثم رهنه فأجازه المرتهن الرهن بطل حقه في الرهن. 

ولو باعه ثم أجبره ثم أجازه المرتهن الإجارة صم البيع دون الإجارة ولا حق 
للمرتهن في الثمن. 

وكذا لو باعه ثم وهبه وسلّمه فأجاز المرتهن الهبة صحٌ البيع. 

ولدء رهن أمة قيمتها ألف بألف فولدت ولداً يساري خمسمائة ثم قتلهما عبد 
يساوي ألفاً فدفع بهما ثم اعور العبد فيفتكه الراهن بأربعة أسباع الدين وذهب ثلاثة 
أسباعه. 

وأما لو ولدت ولداً يساوي ألفاً ثم قتلت الأم أمة تساوي مائة خطأ فدفعت بها 
ثم ولدت ولداً يساوي ألفاً ثم اعورت الأم فإنه يذهب من الدين جزء من أربعة 
وأربعين جزءاً وتفتك الأم والولد بما بقي اثنان وعشرون سهماً في الولد الأول 
وعشرون في ولد القاتلة» وسهم واحد في الأم القاتلة. هذا عند محمد. 

قال القاضي أبو عاصم العامري: عند أبو يوسف يذهب من الرهن سدسه 
ويفتكة ‏ حوبينة ‏ أسيداسة: 
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ولو لم يذهب عينها ولم يكن قتلهم عبد خطأ فدفع بهم وقيمته ألف ثم ذهب 
عينه سقط من الدين سهم ونصف عشر سهم من واحد وعشرين سهماً من ستة 
وعشرين سهماً من الدين فيفتك بما بقي. 

رجل رهن أمةً قيمتها ألف بألف فقطعت أمة يدها قيمتها خمسماتئة فدفعت به 
ثم ولدت كل واحدة ولداً قيمته خمسمائة قتلهم جميعاً. 

عيذ قيمتة ألفه.خطا فدقع بهم ثم ذعيت عيته كم حضير الراهن يقتكه سبعة 
وعشرين جزءاً من خمسة وأربعين جزءاً من الدين. 

رجل رهن أمة بيضاء أحد العينين قيمتها ألف بألف,. فابيضت عينها الأخرى 
فعادت قيمتها مائتى تي درهم دهي هخ الددة اوعة احفاسة: 

ولو ذهب البياض عن العين التي كانت بيضاء في الأصل لم يعد شيء من 
الدين» فإن ضرب رجل هذه العين فعاد بياضها وصارت قيمتها ألفا كما كان ضمن 
ثمانمائة أربعة أتساع ال-ين وبقيت عليه خمسة أتساعه فيفتكها بهذا. 

وإن كان الذي ضرب عينها عبد قيمته ألف فدفع بذلك والمسألة بحالها ذهب 
من الدين خمسمائة وبقي ثلاثة أخماسه فيفتكه بهذا. 

رهن أمة تساوي ألفاً بألف فولدت ولداً يساوي ألفاً فقتلت جارية الأم قيمتها 
مائة درهم لوحم ويح رونت المدفوعة وَلذا يساوي ألقا فقعلة المرترعة 
والو الو ككميعا : 

أمة تساوي ألف درهم فدفعت لهم ولدت ولدا يساوي ألفا قم ماقت الام وبقي 
ولدهاء يسقط دن الدوة سيى ونصت عبر سيم نم أخد وعشريق شههما مر اد 
وثلاثين سهماً من الدين ويفتك الولد بما بقي 

شركة: لرجل على رجل ألف درهم وله على آخر مائة دينار قيمته ألف درهم 
وكسدانة لجف د للك كلك 

عبد بينهما قيمته ألفا درهم رهنا بجميع حقه عليهماء فمات العبد عنده فصار 
المرتهن مستوفياً بقدر قيمة العبد وهي ألفان أربعة أخماس الدين. 

ومن الحكم ب فين الو اعقو قا كارو انعان نوها هار قافنا أويعة هاس وه 

في النصيبين جميعاً ويرجع صاحب الدنانير على شريكه بأربعمائة درهم» فإن صاحب 

الدين أكثر قضاء. 
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لرجل على رجل ألف درهم وخمسمائة وعلى آخر ألف درهم» وعلى آخر 
خمسمائة» فرهنوه بذلك عبداً بينهم أثلاثاً قيمته ألفأً ومن صاحب الألف ستمائة وستة 
وستون درهما وثلاثين» ومن صاحب الخمسمائة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين درهما 
وثلاثين» ويبقى له على كل واحد ثلث الدين» فعلى صاحب الألف والخمسماتة 
خمسمائة» وعلى صاحب الألف ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين» وثلث على صاحب 
الخمسمائة مائة وستة وستون وثلثين ويرجع على كل واحد بهذا القدر. 

وأما الحكم فيما بين الراهنين فصاحب الألف والخمسمائة ضمن لصاحب 
الآلف ثلاثماتة وثلاثة وثلث» وكذا يضمن لصاحب الخمسماثة» وضمن صاحب 
الألف لصاحب الخمسمائة مائتي درهم واثنين وعشرين درهماً وتسعي درهم. 

وكذا يضمن لصاحب الألف والخمسمائة وصاحب الخمسمائة قد قضى ثلثي 
ما عليه بماله وثلثيه بمال صاحبيه فيضمن لكل واحد منهما ثلث ما وقع به» وهو مائة 
وأحد عشر درهماً وتسعء فتعتبر المقاصة بينهم بقدر ما لهم بما عليهم فيراجع كل 
واحد بالباقي. 

ضمان: لو اشترى عبداً بألف وأعطى قيمته رهناً وسلّمه إليه فإذا العبد حر» أو 
اعرف اذ اناذ اهو مكعم وقد رلك الوك قل ليون العنال تمن 

كمن قال لآخر: أقرضني عشرة دراهم ودفع إليه ثوباً رهناً بها فلم يقرضه حتى 
هلك الثوب عنده ضمن. 

رجل ادّعى على آخر ألف فجحد فصالحه على خمسمائة وأخذ بها رهناً فهلك 
عند المدعى عليه ثم تصادقا إن الدين لم يكن فعلى المرتهن قيمة الرهن إذا كان 
يساوي خمسمائة» وإن تصادقا قبل هلاكه قال مشايخنا: يكون أمانة. 

رجل أودع آخر ألفاً ثم زعم المودع أنها قد ضاعت أو أنه قد دفعها إلى 
صاحبه وجحده صاحبه ثم اصطلحا على خمسمائة وأعطاه المودع رهن فضاع عند 
المرتهن ثم تصادقا إن الوديعة هلكت أو استردّها فلا ضمان على المرتهن عند أبي 
و ستياه 

وقال محمد: يضمن. 

ولو اشترى عبداً بألف ورهن بالثمن فهلك عند المرتهن ثم ظهر أنه حر أو 
استحق فالمرتهن ضامن لأقل من قيمة الرهن ومن الدين. 
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ولو استأجر نائحة أو مغنية ودفع رهنا بالأجرة فهلك عند المرتهن لم يضمن 
كما لو اشترى خمراً أو ميتة ودفع رهناً لم يضمن إذا هلك عند المرتهن. 

ولو قتل رجل عبدا لرجل ورهنه بقيمته ثم ظهر أنه كان حرًا وقد هلك الرهن 
قبل ذلك كان مضمونا. 

نوع: رهن عدا قنففة القن بألف فعاد سعره إلى خمسمائة ثم أعتقه الراهن وهو 
يده فيعتبر قيمته يوم قبضه بالرهن. 

وجل لماعلى آخر ألا فرهدة«غارية«قبدغينا الف :فا زداد سعرها فلت قبحتها 
ألفين فإن الراهن يفتكه بألفين» وإن هلك عند المرتهن هلكت بألف درهم فالزيادة 
غير مضمونة سواء كانت الزيادة فى بدنها حرًا من جهة السعر. 

وإن أعتقها المولى وهو معسر لا يسعى إلا بالألف. 

رجل رهن رجلاً عبداً يساوي ألفاً بألفين وازدادت قيمته فبلغت ألفين ثم رده 
المولى وهو معسر فإنه يسعى في جميع الدين. 

ولو لم يسع حتى أعتقه سعى في ألفين إذا كان العتق بعد التدبير وإن دبّره ثم 
ازداد القيمة سعى فى ألفين» فإن أعتقه بعد ذلك سعى فى ألف بخلاف ما قيل. 

لو أقَردٌ على عبده باستهلاك ألف درهم لرجل وأنكره العبد وفيمته ألف ثم 
انتقصت قيمته إلى مائة درهم ثم أعتقه وهو معسر سعى في مائة درهم. 

ولو كانت قيمته يوم الإقرار مائة درهم ثم صارت ألفاً ثم أعتقه سعى في 
الألف. 

بيع: لو استعار جارية ليرهنها بألف ففعل ثم مات الراهن ولم يدع مالآء فإن 
طلب المرتهن بيعها بدينه لم يجبه القاضي إلى ذلك وطلب المعير بيعه بالدين وأبى 
المرتهن» فإن كان في ثمنه وفاء بالدين أجبره القاضي عليه وإن لم يكن فيه وفاء لم 
يجبره. فإن كان فيه وفاء باعه القاضي واستوفى المرتهن دينه ثم ظهر للراهن مال 
رجع فيه المعير بما أخذه العرة: 

ولو مات المعير دون المستعير وعليه ديون فأمر القاضى المستعير أن يقضى 
فلة إن كان نمومير ا لضفو الى لوه المع 
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وإذاكات الراهن معسرا لو سفرة الرقق إلا أن حتهبى بورثة المعيردنة 


فإن اجتمع ورثة المعير وغرمائه ليبيعوا الرهن ينظر إِن كان فيه وفاء يباع ولا 
يلتفت إلى أبناء المرتهن لأنه متعنّتء وإن لم يكن فيه وفاء بدينه ودين غرماء المعير 
لا يباع إلا برضأه. 


ولو رضي المرتهن ببيعه وغرماء المعير ولم يرض ورثة المعير لم يبع إلا 
برضاهم. 

وكذا إن رضي المرتهن والورثة وأبى غرماء المعير لم يبع أيضاً إلا برضاهم. 
وإنما يباع إذا اجتمعوا جميعاً. 

وكذ| لون ماسطة' ا لمعي زر المستتعسن: 

جناية: جارية قيمتها ألف فقطع رجل يدها فعادت قيمتها إلى خمسمائة ثم 
رهنها المولى بخمسمائة فماتت عند المرتهن من تلك الجناية سقط دين المرتهن 
وللمولى على الجاني أرش اليد في ماله وهو خمسمائة. 

فإن ولدت ولداً قيمته خمسمائة ثم ماتت من تلك الجناية فالولد رهناً بمائتين 
وخمسين وذهب هلاكها مائتان وخمسون فوجب على القاطع مائتان وخمسون مع 
تلك الخمسمائة» فصار الكل سبعماتئة وخمسين. 

قال محمد: يجب خمسمائة مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين ومائتان 
وخمسون في ماله حالاً فرد نصف ما كان مؤجلاً على العاقلة على المرتهن عوضاً 
نحت الايانة اذكو مجووسا يديه 

فإن هلك عنده هلك أمانة مع أنه مقبوضاً قصداًء فإن هلك الولد قبل الفكاك 
جعل كأن لم يكن ويظهر أن الزيادة على الخمسمائة التي أخذها من الجاني كان 
بالقاك وين تنضى المرنين مين الماعين والخمسين ناطان افا قن كان جلك عد 
المرتهن ما قبضه ضمن. 

قيل: اشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في 
السوق بتسعين ألف درهم., فلما كان الليل سمع بكاء آل خالدء فقال لأهله: ما 
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لهؤلاء يبكون؟ قالوا: يبكون لدارهم. فقال: يا غلام إئتهم فأعلمهم أن الدار والمال 


لهم جميعاً”'". 
الجامع الصغير: 

قال رحمه الله -: الرهن بالدرك باطل والكفالة به جائزة» ولو رهن بالسَّلَم ثم 
هلك الرهن بطل السلم. 


ولو رهنه بألف ثم أعطاه عبداً آخر يساوي ألفاً مكان الأول. فإن الأول رهن 
حت يرةة الراهن:ونن الثاني آميق بح برذ الآول«وستانف القيضن فى الثاني 

رجل في يد عبد فأقام رجل البيّنة أنه رهنه إيّاه وقبضه وأقام الآخر البيّنة أنه 
رهنه إياه وقبضهء فهذا باطل لا يحكم بشيء. 

ولو مات الراهن والرهن في أيديهما وأقام كل واحد البيّنة على ما قلنا فالقياس 
أن يكون باطلاً. وفي الاستحسان: يقضي لكل واحد بنصفه رهناً. 

وقال أبو يوسف: هو باطلء ولم يذكر فيه قول أبي يوسف: والعدل المسلّط 
على البيع يجبر على البيع عند محل الدين. 

وإن كان الراهن غائباً كالوكيل بالخصومة يقضي عليه مع غيبة الموكل. 

الأب إذا رهن بدين عليه عند ابن صغير له جاز كأنه أودعه. 

ولو رهن جارية بألف ووكل رجلا ببيعها عند حلول الدين ثم مات الراهن أو 
المرتهن فهو على وكالته ببيعها. 

أما لو مات الوكيل انتقضت الوكالة. 

لو رهن عبده بألف وقيمته ألف قتله عبد قيمته مائة فدفع به يكون رهناً بكل 

وقد ذكرنا خلاف محمد فى الأصل. 

لو تسلط المرتهن على بيع الرهن فمات الراهن للمرتهن أن يبيعه بغير محضر 
الورثة ولا أثر لنهيهم» ولا يعتبر رضاهم. 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» رقم: 352. 


414 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 
من مناقب الليث بن سعد رحمه الله 

وقيل: كان الليث بن سعد لا يتكلم كل يوم شيء حتى يتصدّق على ثلاثمائة 
وفيعيق مسكيا» وكات عاك كل يوم ألف دينار» وأعطى لمالك بن أنس ألف دينار 
فعاتبه الرشيد وقال: إني أعطيته خمسمائة وأنت رعيتي فتعطيه ألفاً! قال: استحييت أن 
أعطيه أقلّ من غلّة يوم واحد. قال بعض من حضره: أخبروه أن رسول الله كَلِيةِ قال: 
«أن الجنة دار الأسخباء)7". 
من الزيادات: 

هلاك: قال رحمه الله -: إذا رهن أمة بألف وقيمتها ألف فولدت ولداً يساوي 
ألفاً ثم هلكت الأم ثم زاد عبد يُساوي ألفاً صحّت الزيادة فيما بقي من الرهن وهو 
حصة الولدء وإن هلك الولد قبل الفكاك واستردٌ الراهن العبد بغير شيء. 


2-4 


ولو هلك قبل أن يستردٌ هلك أمانة» وكذا إن هلك العبد أولا ثم هلك الولد. 

ولو تغيّرت قيمة الولد إلى زيادة أو نقصان فإنه يعتبر يوم الفكاك. فإن صار 
ألفين فكان مع العبد بثلثي الدين» وإن صار خمسمائة كانا بثلث الدين وتصير قيمة 
العبد يوم قبضه فلا يعتبر بغيره بعد بخلاف الولد. ولو لم تمت الجارية فهي وولدها 
بنصف الدين والزيادة بنصفه. 

إذا رهن جارية بألف وقيمتها ألف ثم قضى خمسمائة ثم زاده عبداً قيمته ألف 
صم في الخمسمائة الباقية وانقسم على نصف الجارية وعلى قيمة الغلام أثلاثا. 

ولو هلكت الجارية هلكت بثلثى الدين وبطل القضاءء وإن هلك العبد هلك 
1 1 

ولو وجد المرتهن الدراهم ستوقة أو رصاصاً فالعبد رهن بنصف الدين كأن 
القضاء لم يوجد. 


() قال العجلونى فى كشف الخفاء 337//1: رواه الخراتطى وابن عدي والخطيب والقضاعى عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها » قال الدارقطني: لا يصحء وقال الذهبي: منكر» وعدّه ابن الجوزي في 
الموضوعات,. وقال النجم: لكن أخرجه الدارقطني من طريق آخر ضعيف. وله شواهد. 
وأقول: ورواه أبو الشيخ والخطيب في كتاب البخلاء» والديلمي عن أنس بلفظ الترجمة» بزيادة: 
(والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة بخيل ولا عاق والديه ولا منّان بما أعطى». 
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أما لو وجدها زيوفاً أو نبهرجة ردّها فالغلام مع نصف الجارية رهن بنصف 
الألف. 

واستحقاق الدراهم بمنزلة الزيوف. 

ولو رهن جاريتين بألفين قيمة كل واحدة ألف فولدت إحداهما ولداً يساوي 
ألفاً ثم هلكت الأم ثم زاد الراهن غلاماً قيمته ألف صار الغلام أثلاثاًء ثلثاه مع 
الجارية الباقية» وثلثه مع الولد» فصار في الزيادة خمسمائة وخمسة وعشرون. فإن 
هلك هلك بذلك والجارية باقية بستمائة» فإن هلك الولد جعل كأن لم يكن. 

فإن بلغت قيمة الولد ألفين فالجارية الأولى تهلك بثلث الألف ويبقى في الولد 
الا الالشويوض الجارية للب كاملاه ويقي الكلق أخبايا عسادي الريك تفي 
ما فيه على ذلك أسداساً وثلاثة أخماسه مع الجارية يقسم ما فيها على ذلك. 

اختلاف: رهن جارية قيمتها ألف بألف وسلّط العدل على البيع متى حلّ الأجل 
للدين» فلما حل الأجل قال الراهن: ليست هذه جاريتى» وقال العدل: لا أدري» وقال 
المرتهن: هي جاريتك وقد كانت في يد المرتهن. تالغول قوله فإنه صاحب اليد 
بمنزلة المودع والقول قول العدل 8 فإنه منكر يستحلف. 

فإن حلف أمر الراهن ببيعها إن كان العدل قد مات. 

فإن أبى باعها أمين القاضي والعهدة على الراهن. 

فإن باعها المرتهن وقيمتها خمسمائة والمسألة بحالها فالقول قول الراهن. 

فإن حلف جعل كأنها هلكت فسقط الدين» وينظر إلى العدل. 

فإن أنكر ما قال المرتهن لم يجبر على بيعها. 

وإن أقرٌ يجبر والثمن للمرتهنء فإن بقي شيء من دينه فلا شيء عليه. 

فإن قال المرتهن: ما رهنتني الجارية إلا وقيمتها خمسمائة يومئذ وهي هذه. 
وادّعى الراهن أن قيمتها ألف وهي غير هذه. فالقول قول المرتهن» فإنه منكر كما في 
الضين: ْ 1 

أما العدل إن أقرٌ أو أبى اليمين أجبر على بيعها. 

فإن حلف أجبر الراهن على بيعهاء فإن أبى يسأل القاضي والعهدة على الرهن 
وفضل الثمن من الدين له. 
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زيادة: رجل رهن جارية بألف قيمتها ألف ثم اعورت عند المرتهن سقط نصف 
الدين» ثم إن زاد بعد الإعورار أمة قيمتها خمسمائتة فالزيادة فيما بقي» فانقسم ذلك 

فإن ولدت الزيادة ولداً يقسم ما فيها عليهما ويعتبر قيمة الولد يوم الفكاك. 

وإن ولدت العوراء انقسم أصل الشراء عليهما وهي صحيحة وعلى ولدها يوم 
الفكاك كأنها ولدت قبل العور ثم ذهب نصف ما فيها بالعور. وذكر في شرحه حسابا 
وسهاماً. 

صرف: رهن قلب فضة بعشرة دراهم لا يخلو وزنه مثل الدين أو أكثر أو أقل. 
فإن كان مثل الدين وزنه عشرة لا يخلو إما أن تكون قيمته مثل الدين أو أكثر منه 
اثنيى عشر أو أقلّ منه ثمانية. 

ثم هذا على وجهين: إما أن يهلك أو ينكسر. 

وأما إذا كانت قيمته مثل وزنه فإن هلك يهلك بالدين» وإن انكسر فانتقص 
فصار تبرا لم يجبر على الفكاك فإن شاء افتكه بجميع الدين» وإن شاء يضمن قيمته 
يذاات معي ايكون وعدا سكانةينو تشاع معفيرة دو لا يلات المرتهر موعدد 
محمد: له أن يجعله بالدين. 

وأما إذا كانت قيمته اثني عشر فإن هلك ذهب بالدين حيث استويا وزناً. 

وأها/ إن الكشر فاضي كه إن كباء :تاقضا والاتقيء لدودو ان شاء بيه فيه 
بالغة ما بلغت بخلاف جنسه عند أبي حنيفة. ْ 

وعند أبي يوسف: إن شاء افتكه وإن شاء ضمنه قيمته خمسة أسداسه بخلاف 
جنسه» وخمسة أسداس المدكسو يلكا اموق وما ضمنه مع سدس المنكسر رهن 
بجميع الدين. 

وعند محمد: إن كان النقصان درهمين أو أقلّ أجبر الراهن على الفكاك وإن 
زاد عليه خيّر إن شاء افتكه بالدين وإن شاء جعله بالدين أو قيمته ووزنه كانا سواء. 

وأما إن كان وزنه أكثر من الدين عشرين فلا يخلو إما أن يكون قيمته مثل وزنه 
عشويق أو أكفن الانيق أق اقل هته او أكتز هون الية تحييية عنتر أو مكل الدزق اعثيرة 
أو أقلّ من الدين ثمانية. 
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وكا وه غلئ «وجييةة إننا أننييلك أو تكسرة وذلة»غشرة. ناما إن كانف 
مثل الوزن إن هلك ذهب نصفه بالدين» وإن انكسر لم يجبر على الفكاك. فإن شاء 
افتكه بالدين» وإن شاء ضمنه قيمته فيهلك نصفه فما ضمن به مع النصف المنكسر 
رهناً بالدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: إن شاء جعل نصفه بالدين فذهب الدين فيصير الرهن بينهما. 

ولو كانت قيمته أكثر بثلاثين فإن هلك ذهب نصفه بالدين» وإن انكسر ضمن 
الراهن نصف قيمته بخلاف جنسه. وإن شاء بالغاً ما بلغ عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف: له أن يضمنه ثلثه بخلاف جنسه فيملك ثلثه فيكون ما ضمن 
مع ثلثي المنكسر رهناً. 

وقال محمد: إن كان النقصان إلى عشرين أجبر الراهن على الفكاكء فإن زاد 
فللراهن أن يجعل نصفه بالدين. 

أما لو كانت قيمته خمسة عشر فإن هلك ذهب نصفه بالدين كلّه عند أبي 
حنيفة» وإن انكسر ضمنه إن شاء نصف قيمته بخلاف جنسه فيهلك نصفه. وما ضمن 
مع النصف رهن. 

وعند صاحبيه في الهلاك والانكسار لا يذهب بالدين ولا يجعل بالدين لكنه 
يضمن ثلثي القلب ويكون ما ضمن مع قلب المنكسر رهناً بالدين. 

وأما إن كانت قيمته مثل الدين عشر فإن هلك هلك نصفه بالدين عند أبي 
حنيفة» وإن انكسر ضمن نصف قيمته بخلاف جنسه إن شاء الراهن. 

وكذا إن كانت أقلّ من الدين ثمانية. وعندهما في الفصلين جميعاً إن هلك أو 
انكسر ضمنه جميع قيمته بخلاف جنسه؛ فيكون رهناً والمنكسر يكون للمرتهن. 

وأما إن كان وزنه أقلّ من الدين ثمانية لا يخلو إما أن تكون قيمته مثل وزنه أو 
أقلّ منه سبعة أو أكثر منه دون الدين وذلك تسعة أو مثل الدين أو أكثر من الدين» 
وكل وجه على وجهين: الهلاك والانكسار. 

فإن كانت قيمته مثل وزنه فإن هلك هلك بقدر وزنه» وإن انكسر ضمن الراهن 
إن شاء قيمته عندناء وعند محمد: يجعل بالدين بقدر وزنه» وإن كان أقلّ منه سبعة 


ذان هلك اذهي :هن اللاية تمانية تعدة أبى نيف :وان الكت شيعي فبوظه سيعة 
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وإن كانت قيمته تسعة فهلك ذهب بالدين بقدر وزنه» وإن انكسر ضمن قيمته 
يهلك بالدين ولا يجعل به. 
وكذا إن كانت قيمعة غكيرة» واما إن كانت قبيقه الى عثتر "فتيلاكة ركمابية عيبل 
وإن انكسر ضمن قيمته بخلاف جسه بالغة ما بلغت. 
وعندهما إن هلك لم يهلك بالدين لكنه يضمن خمسة أسداسه بخلاف جنسه 
والفضل أمانة. 


أبى حنيفة. 


وعند محمد: إن كان النقصان درهماً أو درهمين افتكه الراهن بلا اختيار» وإن 
ازداد خير ا قله ان يمن النيفه ادف جنسه. 


رجل رهن رجلا بمائة درهم كرّ حنطة تساوي مائتين» فإن هلك صار الدين 
مستوفى بنصفهء فإن أصابه ماء فعفن وانتفخ إن شاء الراهن افتكه بالدين ولا شيء 
لفيانو إن نشناء فنفة مق فيلت الكة اليد ويعيير التضف» الفانيد ملكا للمردية 
ويكون ما ضمن مع نصفه رهناً عندهما. 

وعند محمد: له أن يجعل نصفه بالدين إن شاءء فإن كان فيما ملكه فضل لزمه 
أن يتصدق به. 

رجل له على رجل كر حنطة رديئة فرهنه بها نصف كر حنطة جيدة تساوي 
ذلك الرديء في الرهن» فإن هلك يهلك بنصف الكر الرديء عند أبي حنيفة ولم 
يعتبر فضل الجودة» فإن فسد بما أصابه ضمن مثله والفاسد له يتصدّق بفضل كيله. 

وعتذهنا: غلك او فسبك فهو تضهون نمثل. 

ولو رهن كرا جيداً بكرّ رديء فإن هلك ذهب بالدين بالإجماع فإن فسد فهو 
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وغنك أن يوسف: يضمن 'نصفه إن كاتت قيمة الجيد مائتين. وقيهة الردىءع 
مائة . ْ 

وهند. معين: بخير على الفكاك: إن كان النقضان إلى مالةه فإن:زاد عليه حير 
فإن شاء جعله بالدين على ما سبق. 

إتلاف: رجل رهن شاة تساوي عشرة دراهم بعشرة فأكل المرتهن من لبنها بإذن 
الراهن جاز ثم إن افتكها افتكها بجميع الدين. 

ولو هلكت الشاة ثم حضر الراهن فإن الدين يقسم على قيمة الشاة وقيمة اللبن 
فيقضي حصة اللبن جعل كأنه استرد الراهن اللبن. 

وكذا لو ولدت جدياً فأذن له في ذبحه وأكله. 

وكذاالو أذث الراقق والحرتين لحني أن ترب لبنها: 

وأما لو استهلكه المرتهن بغير إذن الراهن ضمنه ويكون رهناً مع الأصلء فإن 
هلكت الشاة ذهب قسطها من الدين وافتك ما ضمنه المرتهن بقسطه. فإن أتلفه 
لزاه مده أنضا ونصير متحوسا عند المزتية:فإن هلف ها أذى اله الزاهن هلك 
هدراً. 

قبض: رجل رهن عبدين بألف كل واحد ألف ثم أذّى من الدين خمسمائة ليس 
له أن يقبض واحداً منهماء أما لو بيّن لكل عبد خمسمائة من الدين ثم أَدَى خمسمائة 
فأراد أن يقبض أحدهما وقال: أَدْيت حصة هذاء فله ذلك. 

وفي الكتاب: الرهن فيمن رهن مائة شاة كل شاة بعشرة ثم نفذ من الدين 
عشرة ليس له أن يقبض منها شاة. 

ولو رهن عبداً نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسين ديناراً فالرهن باطل. 

ولو رهن جارية بألف ثم قال للمرتهن: ردتك في نصفه هذا الغلام صحٌ» فإن 
أدذّى خمسماتة له أن يفتك الغلام. 

وقد مرّت مسائل الباب في الأصلء والله أعلم. 

قيل: لما مرض الشافعي ‏ رحمة الله عليه مرض موته قال: مروا فلاناً 
بغسلي. فلما توفي رحمه الله - فحضر فلان وقال: اتتوني بتذكرته» قال: فإذا فيها 
عون الت درهم دين على الشافعي فكتبها على نفسه وقضاها عنه وقال: هذا 
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عُسلي إيّاهء وهو الذي أراد به''"؛ والله أعلم. 
من المنتفى: 

قال رحمه الله عن أبي حنيفة: لو أبق الغلام بطل من الدين بقدر ما نقص 
من قيمة الغلام بالوباق. 

ولو أنفق المرتهن على الرهن بقضاء قاضي في غيبة الراهن رجع عليه وإن 
كان حاضرا لم يرجع. 

وقال أبو يوسف: رجع في الحالين. 

قال أبو حنيفة: لو رهن عبداً قيمته مائتان بمائة فاعورٌ ذهب نصفه فيقوّم العبد 
صحيحاً ويقوّم أعور» فيذهب من الدين بحساب النقصان. 

وصيٌ العدل قائم مقام العدل بعد موته. 

عن أبي يوسف: أخذ الرهن بعيب في المبيع أو بعيب في الدراهم لم يجز. 

أما لو أخذه لنقصان الدراهم جاز. 

له كفيل بألف على رجل فأخذ رهناً على أن يضعه على يدي الكفيل لم 

ولو باع الراهن رهنه من رجل ثم باعه المرتهن صم الثاني دون الأول إن لم 
يكن برضا المرتهن. 

ولو صبغ الثوب الرهن راهنه ينظر إن صبغه بإذن المرتهن فهو رهن.ء وإِن لم 
يكن بإذنه خرج من الرهن وعليه قيمته. 

لو رهن أمة ثم زوّجها بغير إذن المرتهن ليس له أن يغشاها إلا بإذن المرتهن 
ولم يكن المهر رهناً. 

أما لو غشاها يكون المهر رهناً معهاء وإن ماتت من غشيانه ضمن الزوج 
قيمتها ورجع على مولاها وللمرتهن أن يضمن المولى أيضاً. 

ولو قال المرتهن: ولدت المرهونة عندي. وأنكر الراهن» فالقول قول 
الم تير 


(1) أورد الخبر القاضى التنوخى فى المستجاد من فعلات الأجواد.» ص 51. 
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وقال: لو رهن عبداً أو كرّ شعير وبرذوناً قيمة كل واحد مائة فأقضمٌ الغلام 
البرذونَ الشعيرَ وكل ذلك رهن بمائة» فثلث كل واحد مضمون بالدين» وثلثان لربٌ 
الرهن» فما جنى ثلث العبد على ذلك الثلث من الرهن فإنه هدر لأنه للمرتهن أن 
يجني على حصته وما جنى ثلثا ذلك فإنه في عنق العبد» ففي البرذون ثلاثة أتساع 

ولو ضرب البرذون الغلام ففقاً عينه فذهب الرهن من العبد وهو تسع 
ونصفء ثم أقضم الغلام البرذون الشعير فلزمه أيضاً من جناية الشعير تسعان 
فيكون فيه ثلاثة أتساع المائة ونصف تسعهاء وفي البرذون ثلاثة أتساع. وذلك ثمانية 

ولو أخذ رهناً من الأصيل ما يساوي ألفاً بألف وأخذ من الكفيل رهناً آخر مثله 
بتلك الآلف ولم يعلم الكفيل برهن الأصيل إن ضاع رهن الأصيل أو رهن الكفيل 
ضاع بكل الدين. 

وأما لو علم برهنه لو هلك رهن الأصيل هلك بكل الدين» وإن هلك رهن 

ولو آجر المرتهن المرهون من الراهن فهو فاسد له أن يعيده في الرهن. 

ولو ضاع الرهن ثم استحق وضمنه المرتهن رجع به على الراهن وإن كان مقرًا 
بان تاكيود المنفكن باطلة: 

وعن محمد: لو أخذ الرهن على أنه إن هلك لا يضمن صم الرهن وبطل 
الشرط . 

ولو رهن نخلا وعليها ثمر دخل الثمر في الرهن بخلاف ما لو وهبه. 

لو رهن ثوباً في أجر المثل قبل وجوبه لا ضمان عليه إن هلك ولا أجر. 

ولو دفع إليه ثوبين وقال: خذ أيهما شئت بما لك عليّ» فأخذهما فضاعا لم 

وأما لو'قال: يحل أحدهما وها بديتك» ففباغا فى جده» ذهب تفلف قبمة كل 
واحد من الثوبين بالدين. 

ولو استأجر دابة وعجّل الأجرة ثم بدا له فله أن يمسك الدابة ليستردٌ 
الأجرة. 
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ولو نفقت لم يضمن 

ولو أذن الراهن بلبس الثوب الرهن ثم اختلفا فقال المرتهن: هلك حالة 
اللببىة فالتر قر لد 

لو أقام المرتهن بيّنة أن الرهن مات في يد الراهن بعدما ردّه إليه» وأقام الراهن 
كنا أنسدهناف قفن المزتيرة مجعلقة مين عقة الم تهدة 

له على رجل مائة درهم فرهن ثوبا يساوي خمسين بالمائة ثم رهنه ثوب يساوي 
خمسين بخمسين من المائة» فأيهما هلك يهلك سبعة وثلاثين ونصف. 

أما لو رهن الأول بخمسين من الماتة ثم رهن الثاني بالمائة فالآول لو هلك 
يهلك بثلاثة وثلاثين ويهلك الثاني بأحد وأربعين وثلثين. 

وفى الحديث: «سادات المؤمنين فى الجنة من إذا تغدى لم يحد عشاء. وإذا 
استقرض لم يجد قرضأء وليس له فضل كسوة إلا ما يُواربهء ولم يقدر على أن 
يكتسب ما يُغنيه يمسي مع ذلك ويُصبح راضياً عن ربّهء فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من لنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك ل 

قال رحمه الله -: رهمن المشاع لا يجوز سواء كان مما ينقسم أم لا ومن 
شريكه ومن غير شريكه. والشيوع الطارىء لا يمنع الرهن ولا معئأه. وقد سبق 
تفريعه فى الزيادة. 

لو رهن شجرة مع موضعها من الأرض صم ولا يضرّه مجاورة غيرها. 

ولو رهن الأرض واستثنى شجرة فيها فالرهن باطل . 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: جاز. 

ولو رهن ا من بيوت داره إن عينه جاز. 


10( قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2/ 919: براه صاحب مسنل الفردوس 0-7 


من رواية أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه بمختفر ا يلظ : «سادة الفقراء في الجنة... 
الحديث» ولم أره في معاجم الطبراني. 
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ولو قال: رهنتك هذه الدار والراهن فيها لم يصمحٌ» فلما خرج منها الآن يصحٌ 
تسليمها إيّاه في رواية الحسن. أما ما دام فيها لم يصمح تسليمه. 

ولو رهن الدار بما فيها من الأمتعة وهو خارج منها وسلم إليه الكل جاز. 

وعن أبي يوسف: التخلية تسليم في الرهن. 

ولو رهن سرجا على دابة لم يجز حتى ينزعه عن ظهرها وسلمه إليه كالثمرة 
على الشجرة. 

ولو وضعا الرهن على يدي عدل وسلطاه على بيعه وإن سلطا على بيعه غير 
العدل أو تسلّط الراهن والمرتهن على بيعه» كل ذلك جائز ولا يملك أحدهما عزله. 
فإذا باع فالثمن هو الرهن. 

ولو سلّط الراهن على بيعه جاز أيضاًء أما شريك المفاوض لا يصمٌ أن يكون 
عدلاً في الرهن لشريكه؛ وكذا المضارب في المضاربة إذا كان الدين مائة قال 
فالقول قول المرتهن مع يمينه. 
المسلّم فيه أو بغيره جاز عند أبي حنيفة. 

ولا يجوز الرهن بالأغصان التي غير مضمونة نحو الودائع والعواري 
والمضاربات والشركات» ولا يجوز رهن المدبر والمكاتب وأم الولد والحري وكذا 
الرهن بالعبد الجاني والمديون لأنهما غير مضمونين في حقّ المولى. 

ولو مات الراهن عن ديون فالمرتهن أحق بالرهن استوفى دينه» وليس 
للمرتهن أن ينتفع بالرهن استخداماً أو غيره أصلاً والرهن مضمون بأقلّ من قيمته 
ومن الدين: 

وإذا طلب المرتهن دينه يقال له: أحضر الرهن, ثم أمر الراهن بتسليم الدين. 

ولو افع التي الرنسن تيدان جهذا مقاطب الجر تيو والقداك اولك قات انى 
يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء. 
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ولو فدى المرتهن في غيبة الراهن بغير أمره ليس بمتطوعء أما إذا كان حاضراً 
فهو متطوع عند أبي حنيفة. وعندهما: فهو متطوع في الموضعين. 
ولو استعار شيئاً ليرهنه بدينه ليس له أن ينتفع به لا قبل أن يرهنه ولا بعد أن 


يا 


ولو أعتق الراهن الرهن وهو معسر سعى في أقلّ من قيمته من الدين» بخلاف 
ما لو أعتق المشتري المبيع قبل قبضه ليس للبائع سعايته؛ وإن كان المشتري معسراً 
ورجع على مولاه بما يسعى للمرتهن. 

أما لو ديّره فإن المدبّر يسعى مع أن المولى موسر بالغاً ما بلغ الدين ولا يرجع 
عل اهران فك 

ولو أعتقه بعدما قضى عليه بالسعاية فإنه لا يسعى إلا في قيمته. 
الولد إن لو ولدت بعد الولد الذي ادّعاه. أما ولد الأول يسعى فى قدر قيمته. 

ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره ضمن. واليمنى واليسرى فيه سواء. 

أما لو جعله في بقية الأصابع فهو رهن. 

وكذا الطيلسان إن تس ليسأ معتاداً ضمنة؛ وإن وضعه على عاتقه لم يضمن. 

قال محمد: لو تقلّد سيفاً أو سيفين ضمنء أما في الثلاثة لم يضمن. 

أما لو لبس خاتماأ فوق خاتم يرجع إلى العادة» والله أعلم. 

وفي الحديث: أن النبي كله كان يشتري شيئأ فيحمله إلى بيته بنفسه فيقول 
صاحبه: أعطنى» أكفيك» فيقول ‏ عليه السلام 0 «(صاحب العيال أحقّ يبحمل 
المتاع)”'". 

عن ابن مسعود وحذيفة ذاق:نق كعيه :و أبن هريرة أنهم كانوا يحملون حزمه 
الحطب وجراب الدقيق على أكتافهم» وكان أبو هريرة يحمل الحطب على رأسه 
وقال في السوق: طرقوا لأميركم. 


(1») قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2/ 241: أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة بسند 
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من الطحاوي: 

قال رحمه الله -: لا يجوز أخذ رهن بدين سحب فى المستقبل مثل الرهن 
انرا يق ذا لوراك ا دو انل جعي باق انه ريد مم در 

ولو أخذ رهناً بالمبيع ثم هلك المبيع في يد البائع ثم هلك الرهن في يد 
المشتري بعده ضمن أقلّ من قيمته ومن قيمة المبيع. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة: لا يجوز أخذ الرهن بالأعيان المضمومة كالمهر 
وودك لخم وندك لضت و المتصرب كا الايكرة الخله رغيات هق انان كازرديدة 
والعارية والبضاعة ومال المضاربة والمستأجر حتى لو أخذه في هذه المواضع ثم 
هلك في يده قبل الحبس أمانة وبعده مضمون عليه. 

ولو هلك الرهن في يد العدل بمنزلة هلاكه في يد المرتهن. 

ولو زه رهناً فاسداً فيهلك في يد المرتهن. ذكر الكرخي أنه أمانة. 

وفي الجامع الصغير ما يدل على أنه مضمون عليه بأقلّ من قيمته ومن قيمة ما 
قود 

ولو استحق بعض الرهن بقي الباقي رهناء ولو هلك يهلك بحصته. 

لو أعاوة اخداههما بإذن ساعن أن مفعيو اذه للسزقين إغار ته رهن و كن فى 
الإجارة إلا أن يؤاجره بإذن الراهن بطل الرهن. ْ 

يجوز أخذ الرهن بدين مؤجل. 

الوكيل بالشراء إذا حبسه المبيع لاستيفاء الثمن فهلك في يده إن هلك قبل 
الحبس هلك أمانة» وإن هلك بعد الحبس يهلك هلاك المبيع عندنا. 

وقال أبو يوسفت: يهلك هلاك الرهن: 

وقال زفر: يهلك هلاك الغصب. 

لو حبس المشتري المبيع في شراء فاسد لاسترداد الثمن فهلك في يده يهلك 
بقيمته فيتقاصان ويترادان الفضل بخلاف ما لو حبس عندما استأجره فى إجارة فاسدة 
فهلك عنده قبل أن يستردٌ الأجرة المعجلّة هلكت أمانة. ْ 

ولا يحبس الوالدين لأجل دين الولد. 

ويحبس ولي اليتيم إذا كان لليتيم مال عليه وهو يمتنع عن قضائه. 
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إذا كان على المحبوس ديون عاجلة وآجلة فيبيع القاضي من ماله ما يجب بيعه 
عند من يرى بيعه ويقضي الديون العاجلة» وإذا حل ديون الآخرين يشاركونهم في 
ذلك تصرفات المحبوس من الإقرار والهبة والصدقة صم خلافا لهما. 

ولو أقرٌ بدين ليس للمقرٌ له أن يشارك الغرماء» والاحتياط أن يعرض اليمين 
على المدعى عليه ثلاث مرات ولا يمتنع مَن عليه الدين عن سفره. وإن طلب ذلك 
الطالب ولكن يقال للطالب: إن شئت فاخرج معه متى حل دينك فامنعه عن المضي. 

لو أقرّت المرأة بدين لابنها أو أمها أو لآخر فللمقرٌ له أن يمنع الزوج عن 
بعلها عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

ولا يسمع إقراره بالدار في حقٌّ المستأجر حتى تمضي مدة الإجارة. 

لو ادّعى الطالب اليسار المطلوب والمطلوب يدعي الإعسار قال بعضهم: 
القول قول المطلوب مع يمينه ولا يحبس حتى يعلم أنه غني كالزوج يدعي الإعسار 
عند طلىي المرأة نفقتها منه. 

وقال بعضهم: يحكم بالرّي إن كان عليه زيّ الأغنياء فالقول قول الطالب. 

وإن كان عليه زيٌ الفقراء بأن كانت ثيابه رثة فالقول قول المطلوب. 

وقال الهندواني: إن كان الدين بدل مال غني فالقول قول الطالب أنه غني. 
وإن لم يكن بدل مال غني فحينئذ يحكم بالزيّ إلا أن يكون الرجل ممن عادتهم 
الفجاان ندوف” لال كا لتقا تصيواك القوك قرلا تمكلا وت :قاذ حمس 

وعن الأوزاعي قال للمنصور: يا أمير المؤمنين بلغنا أن عمر بن الخطاب ‏ 
رضى اغيم العاتالة اللي إن كفك تعلى اتى اتالى: ذا تمن الخميداة م ند 
على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين. قال المنصور: زدني» 
كال ملعي الاجر ود الطاب قان: لو شافع كه على اا الراك بارا 
ضيعة وكنت بالحجاز حسبت أن أسأل عنهاء فكيف يا ابن عم رسول الله من حرم 
عدلك وهو على بساطك. ثم قام الأوزاعي عن مجلسه فقال المنصور: إلى أين؟ قال: 
إلى الولد والوطن بالشام”'". 


() رواه البيهقي في شعب الإيمان» رقم: 27421 وابن عساكر في تاريخ 23 :2185/35 واس نعيم 
فى الحلية 6/ 140. 
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جيل الخصاف: 

قال رحمه الله : لو أراد رهن نصف ضيعة فالحيلة فيه أن يشتري منه 
نصف الضيعة شائعاً بذلك الدين على أن المشتري بالخيار فيه ثلاثة أيام» فإذا 
تواجبا البيع نقص المشتري البيع بعدما قبض الضيعة فيبقى في يده بمنزلة الرهن 
بهذا المال فهلاك الضيعة ونقصانها هلاك الرهن في يد المرتهن حتى ذهب الدين 
لاك القسدة 

وكذا لو كان الخيار للبائع غير أن هلاكها بقيمتها على المشتري لا بجميع 
الدين. 

قال: لو رهن داراً وأرضاً فما الحيلة في جواز الانتفاع بها من الزراعة 
والسكنى؟ قال: يرتهنها منه ويقبضها ويشهدان على ذلك ثم يستعين ذلك من الراهن 
فيقول: أعرني هذه الدار سكنىء فإذا قال: أعرتكهاء طاب له الانتفاع» ومتى أراد 
أخذها أو أراد ردّها إلى الرهن له ذلك. 

ولو أراد المرتهن أن ينتفع بالأرض زراعة ما دامت في يده بحيث لا يقدر 
الراهن أن يؤاخذه تفريغها وردّها إلى الرهن حتى يقضي دينه» فالحيلة فيه أن يطلب 
من الراهن ليقرٌ أن رجلاً من الناس قد عرفه بعينه واسمه ونسبه ودفع إليه هذه 
الضيعة أو الدار وأمره أن يرهنها على كذا من المال يأخذ لهء وأنه قد رهن هذه 
الضيعة من فلان» هذا على كذا من المال ثم إن مالك هذه الضيعة أذن لهذا المرتهن 
في زراعتها أبدا ما دامت في يده. 

قالولو آراة المشعرىئ أن شعرى شراء ضكفيها فبرزعيا أو يسكدها على غذة 
أنه متى جاء بالمال ردّها إليه وينفسخ البيع» فأراد صاحبها أن يحدث حدث فيذهب 

فالحيلة أن يتراضيا برجل عدل ثقة لهما جميعاً فيكتب الشراء باسمه إلى وقت 
معلوم يتفقان عليه فيكون عند العدل. فإن ردٌ منه الثمن في الوقت الذي يوقتان ردّ 
الأرض إلى صاحبهاء وإن مضى الوقت ولم يحضر الثمن عمل في ذلك بما في 
كتابهما المواضعة ومنع كل واحد منهما عن ظلم صاحبه. 

ول كانت اقننة الضيعة أقثر رين للد ننفات ان عليه يجنا تلك ضحد 
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فالوجه في ذلك أن يكتب له الشراء من هذه الضيعة مقدار ما له»ء فإذا سلّمه إليه 
وقبضه نقص الذي إليه الخيار منها هذا البيع ويشهد على النقض فيبقى ذلك في يد 
المرتهن لا يمكنه أن يخرج من يده حتى يؤدي ما له. 

عن علىٌ بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه كان يحمل التمر والملح في ثوبه 
بيده إلى منزله ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جرّ من نفع إلى عياله”". 
في العيون: 

قال رحمه الله - عن محمد: لو قال: اقرضني فقال: لا إلا برهن» فرهنه فضاع 
قبل أن يقرضه ولم يكن سمّى ما يقرضه. فإنه يعطيه ما شاء ولا يستحسن أقلّ من 
درهم. 

قال: لو لبس خاتماً فوق خاتم لم أضمنه» بخلاف بعض الأمراء. 

ولو رهن غلاماً شاباً فصار في يده شيخاً ضمن النقصان كما في الغصب 
سواء» ولو أبق الرهن بطل الدين بحسابه. ولو عاد عاد رهناً ولكن سقط من الدين 
بقدر نقصان عيب الوباق. 

هذا إذا كان الإباق أول مرة» أما لو كان آبقاً قبل ذلك لم يسقط شيء. 

ولو دفع إليه ثوبين فقال: أحدهما رهن بدينك» فضاعا فهلك نصف كل واحد 
منهما بالدين. 

قال محمد: لو أودعه فصيلاً فعظم في بيته لا يمكنه الخروج من الباب 
فالمستودع بالخيار إن شاء قلع الباب وإن شاء ضمن قيمة الفصيل يوم الخروج من 
النات»؛ 

وأما لو استعاره فكبر فيه الفصيل ليس له أن يقلع الباب ولكن يقال لربّ 
الفصيل: احتل في إخراجه أو اذبحه واخرج من الباب قطعا قطعا. 

ولو كان حماراً أو بغلاً يستحسن أن يقلع الباب ويغرم مقدار الضرر بالباب 
نه ور 


قال محمد: لرجل على رجل ألف درهم ولذلك الرجل على صاحب الألف 


01 ذكره الغزالي في الإحياء 3 2 ولم يحرجه العراقي. وورد في تاريخ بغداد قال: رأى رجل 
محمد بن كناسة يحمل بيده بطن شاة» فقال له: أنا أحمله لك. فقال: لا ينقص الكامل... إلخ. 
5 6 وكذلك فى نشوار المحاضرة للتنوخى 288/1. 
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يون فار نا رسا -05 وقال: بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي 
كرما تقال اكه لم بح الصمرفن: 

وكذا لو ناداه من وراء حائط بذلك لم يجز لافتراق مكانهما. 

قال عليه السلام : من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحماً أو تصدّق به أو 
أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعاً ثم قذفه في النار»”" . 

الروضة: قال رحمه الله -: لو رهن داره وفيها متاعه وخلى بينها وبينه لم 
يصحٌ» أما لو رهن المتاع دون الدار وتتر ابنلة وان المرتهن صح. 

وكذاالوررهن معافه على الذانة:وسِلم الدانة مع الحمن عليه ضح رهن 
المحمول بخلاف ما لو رهن سرجها عليها لم يصح. 

ولو أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة جاز وهي في.ضمان 
الراهن إلى أن يردّها إلى المرتهن. 

ولو أدى الدين متطوع ثم هلك الرهن في يد المرتهن رد ما قبض إلى المتطوع 
5007 

ولو اشترى ثوباً بدينار ثم قال للبائع: امسكه حتى أعطيك ثمنه فهذا رهن عنده 
حلى ار يا الام بحن الفصع أمين وفي النقصان يرجع على الراهن يوم 
الع الديى :إلى الخرتييق أر لا الم سطع الزن كما قن اسن 

لو استعار المرتهن رهنه فهلك قبل أن يستعمله ضمن بالرهن. 

ولو اهلك خالة:الاتشعمال لم يضمن » إن هلك بعد فراغه عمن. 

لو رهن عبداً فغاب فوجده المرتهن حرّاً لا يرجع المرتهن عليه بدينه وإن كان 
هو مقرٌ بالعبودية. 

أما لو وقع هذا في البيع ولم يعرف المشتري مكان البائع يرجع على العبد 
بالقعي جم برع العلة. الك على البائع ربعا كين كره ان توادر ارون رسع كن أبن 

وقال أبو يوسف: لا يرجع عليه كما لا يرجع في الرهن. 


)01 رواه من حديث القاسم بن مخيمرة ابن المبارك في الزهد ص 625. وابن عساكر في التاريخ 60/ 
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وقال محمد: أنا واقف فيه ولم أقلّ شيئاً. 

قيل: إن ابن سيرين ترك لشريك له أربعة آلاف درهم حيث جال في صدره 
الووفدن الكنبية: 
الأجناس: 

قال رحمه الله - في نوادر هشام عن محمد في المرتهن: إذا قال للراهن: قد 
ناقفضتك الرهن لم يكن مناقضة حتى يرذه على الراهن. 

عن عيسى بن أبان عن محمد فيمن اشترى ثوباً بعشرة فلم يقبضه حتى أعطاه 
المشتري ثوبا اخر وقال للبائع: يكونان رهنا عندك بعشرة. فالثاني لا يكون رهناء فله 
أن يستردّه حتى لو هلك الثاني وقيمتهما سواء يهلك بخمسة دراهم من حيث أنه 
مقبوض بجهة سوم الرهن فيكون بمنزلة المقبوض بجهة سوم البيع فيصير مضموناً. 

ولى قال أمسلك هذا الكوتب ين أعغطيك ما للك.:فكون زهنا تن أى تعتيفة: 
وعدك ان تومب بوديعة» ذكوه يشر يه الولبك: 1 

أما ال و'قآل: اسك .هذا بما لك حقى أدقع :إليك عالت فيكوة هنا عددهن 
بعدز لل قله مهلك هنذا وهنا فى أعظ كلها للق 

وفي الرقيات: وكل رجل يقبض دينه فقال المطلوب للوكيل: خذ هذا الثوب 
حتى أدفع إليك» فهلك في يد الوكيل لا ضمان على الوكيل والدين بحاله. 

وفي نوادر أبي يوسف: لو رهن نصف داره وسلّم إلى المرتهن فهلك لم 
يذهب من الدين شيء. 

ولو أعتقه الراهن بإذن المرتهن صم ولا شيء على العبد. وإن كان المولى 
معسرا. 
وفي الحديث: قال عليه السلام _: «الدنيا خلم المنام وأهلها عليها محازون 


وقال الحسن: لقد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون عندهم من التراب الذي 
تحت أقدامهم. 


فتاوى البفالى: 


٠» 


كالب رصني الله -: ولو أعتق ما في بطن الجارية ثم رهنها جاز وإن نقصها 


(1) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 4/ 383: لم أجد له أصلاً. 


كتاب الرّهن 431 


الولادة لم يسقط شيء بخلاف ما قبل العتق. 

ولو رهن ذميٌ خمراً عند مسلم كانت مضمونة. 

ولواقال كد ارما لفق هن هديق القومين وها فأخدها فيو أمانة. 

أما لو قال: خذ أحدهما رهناً صحٌ. 

ؤقال: هق آمانة ايا 

ولو رهن أحدهما بكذا والآخر بكذا لم يجز. 

ولو قال: خذ هذه العشرة رهناً بدرهمك فإذا هي خمسة فيكون رهناً بنصف 
درهم. 

ولو قال: بعتك بدرهم. 

ولو كانت فيها خمسة ستوقة قسمت على القيمة وإن ساوى درهماً فهي سدس 
والباقي خمسة أسداس. 1 

في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف: ولو رهن أجنبي بغير أمر الطالب ثم 
رهنه آخر فالأول بالدين والثاني بالنصف. 

ونقض المتفاوضين جائز فيما رهنا أو ارتهنا وليس للمضارب أن يرهن بعد 
موت رب المال فيضمض الوديعة ولا ينوب عن قبض الرهن. وإذا مات الراهن 
والرهن في يده عارية فالمرتهن به أحق. 

قات السبعر غير :مقسون: إلا عند ذفر وتفقة الرهن على الرافة. امسيسان. 

أما المرعى والمراح والمأوى والمداواة والمبيت والحفظ على المرتهن 
وللمرتهن أن يسافر بالرهن. 

وإن كان له حمل ومؤنة وليس للوكيل بالرهن أن يزيد أو ينقص في المسمّى 
أو يعتفى عند القضاء. 

وجناية الرهن على الراهن هدر. 

وكذا على المرتهن إن لم يكن فيه أصل. 

وعندهما يدفع إلا أن يرضى المرتهن أن يبقى رهناً ويترك الجناية وإن كان فيه 
فضل في رواية عن أبي حنيفة هدر أيضا. 

وفي رواية: يعتبر قدر الأمانة والجناية وأرشهما بمنزلة جناية على الأجنبي. 
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وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كَلِةْ توفي ودرعه رهن عند يهودي 
بأصوع من الشعير”". 
في فتاوى الفقيه: 

قال رحمه الله - في رجل رهن شجرة مع ورقها فيساوي عشرون درهماً 
فذهب أوان الورق وانتقص ثمنه» فإنه يذهب من الدين بحصّة النقصان بخلاف تغيير 
السك 

ولو رهن مصحفاً وأذن له بالقراءة فإن قرأ فيه يكون عارية غير مضمونة حالة 
القراءة. 

رحل سكن حانا فى مضي ثقال اغيم البقاذة ل أدعرف قور لس عطي 
فيقا ند قم إليه قانه في لقو يخطر: إن :وتعه على عه الرودع بالالخنة ادنك دهي 
بالأجرة» وإن دفعه وأخذه منه على ظِنّ أنه لض ضمن. 

وقال الفقيه: عندي لم يضمن حيث دفع باختياره. 

ولو رهن بألف عبداً وكفل له كفيل فأدَى الكفيل المال ثم هلك الرهن فإن 
الكفيل يرجع على المطلوب ثم المطلوب يرجع على الطالب. 

لو امتعان شيا لنهن بوموالة ارمع ترذه ع على التعر ؤوة السعر: 

عن أبى الدرداء: كتب معاوية بن أبى سفيان إلى أبى الدرداء يبعث إليه وأمره 
يكنب نناق مص ,ودارب ابروعهم ناسعن فقال افو الدرداء: ما شأني 
وشأن فسّاق حمص ومن أين أعرفهم؟ فقال ابنه: أنا أكتبهم لك. فكتبهم وجاء به إليه 
فقال أبو الدرداء: أما تخبرني من أين علمتهم» نعم ما عرفتهم بأنهم فسّاق إلا وأنت 
منهمء فإِن شئت شئت فابدأ باسمك وقد نهى رسول الله كَل عن مثله قال: ١لا‏ تخبروني 
عن عيب أحدكم فإني أحبّ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدرء ومن ارتكب هذه 
القاذورات فليسترها يستره الله)/2) 


(1) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ البيهقي في السنن» رقم: 11523» والطبراني في 
الكبير» رقم: 11697. 

)02( رواه من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - أبو داود في الأدب. باب: في رفع | الحديث 
من ١‏ رقم: : 4862» والترمذي» في المناقب» باب : فضل أزواج النبي ود رقم: : 3896. 
بلفظ: الا حص لكين اسحان ع عسوتي احت ا اخ المت زا أعلد 
الصدر). 
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قال الته تعالى: (إلن الوأ الب حقّ تفقوأ ينا 0 (العمكاة ة الكية دو 

قال النبي َلِنْدِ: ١لا‏ حبس بعد فرائض الله تعالى)17'. 

او ةن :رعقوية : ارزاب :لخ رودي لل ني 15 انا نه يفيه اوتاه بعاد 

قال محمد رحمه الله -: إذا جعل الرجل أرضه في صحته مقسومة صدقة 
موقوفة على الفقراء والمساكين وأخرجها من يده إلى يد قيّمه يقوم بها وينفق عليها 
في مرمتها وإصلاحها وما يحتاج إليه من زراعة ورفع غلة لنوابهاء ويقسم الباقي في 
الفقراء والمساكين فهذه صدقة جائزة وليس له أن يرجع فيها. 

وكذا إن جعلها مقبرة للمسلمين ويأذن لهم أن يقبروا فيها موتاهم فيفعلون 
ذلك ليس له أن يرجع إن دفنوا فيها واحدا. 

وكذا إن جعلها خاناً لمارٌ السبيل وخلّى بينه وبينهم» فإذا ترك فيها واحداً لا 
سبيل له بعده عليها. وإن مات لم يكن ذلك ميراثا. 

وكذلك لو جعل داره بمكة مسكن الحاح والمعتمرين ويدفعها إلى والي يقوم 
عليها لآ رجوع فيهاء وإن لم يسكن فيها إنسان. 

وكذا إن جعلها سكنى للغزاة في ثغر من الثغور فلا بأس في السكنى إن نزل 
فيها الغني والفقير من الغزاة والمرابطين والحاجٌ والمارّين في الخان. والدفن في 
المقبرة من غير تخصيص . 

وام الله التي جعلت للغزاة لا يعجبني أن يأخذ منها إلا المحتاج. 
(1) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ البيهقي في الكبرى» رقم: 212255 وفي معرفة 


السئن والآثار» رقم: 3874. ولفظه: «لا حبس عن فرائض الله). 
(2) والوقف في اللغة: الحبس» وفي الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. 
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وكذا السقاية والحوض والبئر فيخلي بينها وبين الناس» ودفعها إلى قيم 
يتوضىء ويشرب عامة الناس ولا رجوع له فيها وفي أرضها. 

والواقف كغيره في التوضئ به والشرب منه وسقي الدواب. هذا كلّه قول 
محمد. 

أما عند أبي حنيفة ومّن أخذ مأخذه يرى رجوعه بعد هذا التصرّف من السكنى 
والدفن والسقي ورفع الغلّة يردّها إلى يده ويصنع بذلك ما شاء من بيع وغيره» وإن 
مات كان ميراثا. 

وان جه أرضه سهد لعامة المسليق. وبناها وآذن للناس "فى الضدلاة فيها 
و نافيا سو ملك ناد انيه وان الناس جماعة صلاة واحدة أ كس نيس لدان 
يرجع فيه. 

وعن محمد: إذا تصدّق بأرض على المساكين لا بد من أن يخرجها من يده 
إلى يد متولي لها. وهو قول ابن أبي ليلى» وجعل عمر بن الخطاب ابنته حفصة 
المتوليّة للأرض التي تصدق بها. 

وعند أبي يوسف: يجوز وإن لم يقبضها متولي ولم يخرجها الواقف عن يده. 

وعند محمد: له أن يرجع في المسجد ما لم يصلّ فيه جماعة بإذنه. 

وكذا في السقاية بإذنه» وكذا في السقاية ما لم يسبق أحد. 

ووقف نصف الأرض مشاعاً لم يجز عند محمد. وإن أخرجها من يده. 

وكذا كل ما يمكن قسمته. وكذا الخان والمسجد والمقبرة والسقاية. 

ولا تجوز صدقة الملك على إنسان بعينه حتى يقبض. 

وقال محمد: إن جعل أرضه صدقة موقوفة ثم استحق بعضها بطل ورجع 
الباقي إليه في حياته وإلى وارثه بعد وفاته. 

أما لو استحق بعضها متميّزاً بعينه كان ما فعله فهو جائزء وكذا الحكم في 
الصدقة المملوكة. 

أرض بين رجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على بعض الوجوه ودفعاها إلى 
والي يقوم بها فهو جائزء أما لو تصدّق كل واحد منهما بنصفه شايعا على حدة صدّقة 
موقوفة وجعله واليا لم يجز. 
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ولو تصدّق كل واحد منهما بنصف صدقة موقوفة على المساكين وجعل الوالي 
لذلك رجلا واحدا فسلماها إليه جازت. 

وكذا لو جعلاها جميعاً إلى رجلين. 

ولو :تصذ فا نيا علق ردان :ين 3ه واتقنة قوت المقما مهما ديو 5 
واحد منهما يقبض ما تصدّق به عليه أحد الرجلين دون الآخر فقبض الوكيلان جميعاً 
5 أو أحدهما قبل صاحبه جاز. 

وَكذا لو كان الجتصد و عليه واعن: 

ولو مات قبل قبض الوكيل فهو ميراث عنه. 

تأنين جلي تمدق اعناهها بقصيبه عان ,برحل وسلت البداثم تمدق الكدر 
عليه أيضاً بنصيبه وسلّمه إليه؛ لم يجز شيء من ذلكء فإن لم يقبض نصيب الأول 
حتى تصدّق الآخر بنصيبه ثم قبض نصيبهما جملة معاً أو كل نصيب على حدة فهو 
جائز. 

أرض لرجل أو لرجلين جعلاها صدقة موقوفة يعليافا إلى رجل واحد وجعل 
احدهيونا تضبيبة ميو قوفا على بولةهنوولك.ولةة ها تتاشلو »ناذا انقوضوا تقلديا 
للمساكية ونع الآخر تضبية وققا على إحوتة واهل ييقة:فإذا القرضيوا كانت :غلته 
في الحج يحجٌ منها عنه في كل سنة. 

أو كان المتضدق:واحدا عع تضفها مشاعا أو مقسوما تصنها ذلاسن الأول 
ونصفها للثاني» فذاك كلّه جائز. 

وهكذا عند أبي يوسف بطريق الأولى حيث جوّز مشاعاً غير مقسوم ولا 
مقبوض. 

وإذا كتب صك الوقف وقد أوقفه على ولده اشترط فيه أن يدفع من غلّته كل 
عام ما يجب من عشر أو خراج لبذر الأرض ومؤنها وأرزاق الوالي لها ومؤنة كريها 
وزراعتها وحصادها ودياسها وغير ذلك من يوامهاء فإن مات القيم في حياة الواقف 
فللواقف أن يقيم فيه من أحب. 

ولو مات بعده ولم يوص فيه فالأمر إلى القاضي ولا يجعل القيم في الأجانب 
ما وجد في ولد الواقف وأهل بيته» ومن يصلح لذلكء فإن لم يوجد فجعله إلى 
06 


بي 
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وإن أحبٌ أن يشترط فيه أنه إن أبطله قاضي أو غيره بوجه من الوجوه فيباع 
ويتصدق بثمنه على كفن الموتى أو غيره من تجهيز الجهاز جاز. 
منهم وسماهم جاز ذلك» وإن وقفها على أمهات أولاده ومن يحدث منهم بعد ذلك 
وهي لكل واحدة كل سنة شيئا معلوما ما لم يتزوّجهن فهو جائز. 
ولو جعل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أو القرابة وفي الزيادة والنقصان 
إلى قيّمها جاز. 


ولو جعل المنزل وقفاً على أمهات أولاده ليسكن فيه كل واحدة في بيت 
معلوم الحدود وشرط إن خرجت واحدة منهن عنه أو ماتت فهو ميراث» يقسم على 
فرائض الله» لم يصمٌ الوقف عند محمد ويصحٌ عند أبي يوسف. 

عن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب استفاد أرضاً تدعى ثمغ وكان نخلاً نفيساً 
فقال عمر: يا أمير المؤمنين إنىي سمعت رسول الله كَكَِةِ يقول: «لن تنالوا البرٌ حتى 
تنفقوا مما تحبون» وأحبٌ الأموال التي تمنع استفدتها وهي عندي بنفيسة فأتصدق 
بهاء فقال ‏ عليه السلام -: تصدّق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورّث ولكن لينفق 
ثمرته. قال: فتصدق بها عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين ولابن السبيل 
ولذي القربى وللضيفان. ولا جناح على من ولجنا أنااكل شبها بالمتعروف ويوكل 
صديقاً غير متولي فيه”'. 

هذا مما اختار المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من كتاب الوقف لأبي بكر هلال 
بن يحيى الرازي. 

لفظ: قال رحمه الله -: قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لو أن رجلا قال: أرضي 
هذه صدقة» وسمّى موضعها وحدودها ولم يزد عليه لم تصر وقفاً ولكن ينبغي أن 
يتصدّق بأصلها أو باعها ويتصدّق على الفقراء بثمنها ولا يحول بينه وبينها حتى لو 


)01 روآاه الدارقطنى 5 سدية ) رقم: 15. وأصل الحديث ع البخاري ف الوصاياء نانت: الوقف كيف 
يكتبف» رقم: 0. 
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مات قبل أن يتصدّق بها فهي ميراث عنه كمن نذر أن يتصدق بهذه الدارهم ثم مات 
قبل التصدق هي ميراث. 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة وذكر حدودها وموضعها ولم يزد على ذلك لا 
يكون 5 

وعند أبي يوسف: صم الوقف بهذا. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لا يصمح عند أبي حنيفة ما لم يقض به 
قاضي . 

وعند 5 دؤسنات عدا ز يو يكو يننا عن الحمرنا كين 

وعلى هذا قوله: هذه حبيس صدقة أو محرّمة. 

أما لو قال: حبيس محرّمة أو حبيس وقف لا يصمٌ إلا أن يزيد فيه يقول: لله 
أبداً. أو قال: لا يباع ولا يُوهب ولا يورثء أو قال: لوجه الله ولطلب ثوابه صحٌ 
حينئذ عند من يرى الوقف. 

ولو قال: هذه موقوفة على ولديء أو قال: على فلان» لم يصمٌ حتى يجعل 
أجرها المسا كيه . 

أما لو قال: هذه موقوفة على المساكين أو على ابن السبيل أو في الرقاب صحّ. 
وفي الرقاب يعان بغلتها في عنقها. 

ولو قال: هذه موقوفة على يتامى بني فلان وهم يحصّون لم يصمح حتى يجعل 
أجرها للمساكين» وإن كانوا غير محصورين يصمّ ويصرف على فقراء أبنائهم. 

وعلى هذا التفصيل في قوله: على فقراء قرابتي. هذا كلّه قول أبي يوسف. 

أما في قول محمد: لا يصمٌ الوقف إلا أن يجعلها صدقة موقوفة وأشهد عليها 
وجعل أجرها للمساكين ويدفعها إلى ولي يقوم بهاء وهو قول ابن أبي ليلى. 

أما في قول أبي حنيفة: لا يلزم بشيء من ذلك إلا إن جعلها مسجداً ويصلى 
الناس فيه جماعة بإذنه ويكون مفرزا عن ملكه يصمٌ كما قال محمد. 

وقد ذكرنا في الأصل عند محمد متى وقف عا له الطريق ونزل فيه واحد 
بإذنه أو أرضه جعلها مقبرة ودفن فيها واحد بإذنه صحّ. 

أما عند أبي يوسف: التسليم والقبض ليس بشرط في صحة الوقف حتى لو 
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احتفر بئراً في طريق سقاية المسلمين أو في طريق مكة صم قبل أن يستقي منها 
ايان 

وكذا لو جعل أرضه طريقاً للمارين جازء وإن لم يمر بها أحد وبه أخذ أهل 
البصرة» وهذا اختيار هلال بن يحيى. 

مَرمّة: قال: إذا وقف الأرض على الفقراء ولم يشترط عمارتها فيبرأ من غلتها 
بعمارتها وإصلاحها ثم ما فضل يقسم بين الأرباب كما قال أبو حنيفة فيمن أوصى 
بغلّة أرضه للمساكين فيبدأ بعمارتها من غلتها ويصرف الفضل إلى المساكين. 
وللمقيم أن يشتري بغلتها فسيلاً فيغرس ويحفر سواقيها ويبني لها ما يحوطها ويزيد 
في غلتها. وإن كانت متصلة بالمصر له أن يتخذ فيها بيوتاً استأجرها فيزيد غلّتها 
ويؤاجر الأرض ويدفعها مزارعة. 

ولو دفعها أبداً على أن سكناها لفلان ما عاش ثم للفقراء فمرمتها على فلان ما 
عاش فإن أبى عمارتها يؤاجر تلك الدار وتصرف غلتها إلى مرمتها فلا يجبر على 
عمارتهاء ثم إذا صار للفقراء فعمارتها في غأتها. 

ولو مات فلان وبقيت مرمته فيها من بناء وباب وغير ذلك فهي لورثته 
فيرفعونها وليس لصاحب السكنى أن يؤاجرها كالموصى له بالسكنى والمستعير. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله عزَّ وجل أبداً على أن سكناها لفلان ما 
عاش» وعلى أن مرمتها أو إصلاحها لا بذ منه لها ما دام ساكناًء فهذا يصمٌ على ما 
قال» فله سكناها وعليه مرمتها ما عاش, فإن أبى المرمة أو لم يكن عنده نفقة ذلك 
فإنه يؤاجر ويرم من أجرتها. 

وعند أبي حنيفة: إذا أوصى له بغلّة أرضه سنة أو سنتين فله الغلّة ولم يكن 
عليه العمارة. أما إذا كانت ثلاث سنين فصاعدا فعليه العمارة. 

ولو وقف داراً أو بستاناً على قوم وأمر القيم بصرف الغلّة عليهم فأسقط فيها 
بناء فأعاده القيّم ولا يعطيهم ما فضل منه للتعوّض ولا ثمنها إذا باع» ولكن جعلها 
في عمارتها. 

وكذا ما يبس من النخيل فيها لا حقٌ لهم فيه فيصرف إلى عمارتها وإنما حقهم 
في غلتها لا في أصلها وتربتها. 

ليس للمقيم بيع بناء أرض الوقف ولا نخلهاء فإن باع وفسخ القاضي بيعه فإن 
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قطع المشتري قبل فسخه القاضي يضمن القاضي القيم ثم ينقلب بيعه صحيحاًء وإن 
ضمن المشتري بطل البيع ورجع المشتري على القيم بالثمن. 

أما بيع سعف يقطع وبيع الفسيل الذي خرج من أصول نخيل هذه الأرض 
جائز فيكون بمنزلة الغلة. 

ولو احتاج الوقف إلى العمارة ليس للمقيم أن يستدين عليهاء وإن لم يكن له 
غلّة بخلاف الوصيّ يستدين على نفقة اليتيم. 

ولكه لو ميا ونقا على ولنى را كوه النشزاء فى معويك الندمرن لدان مع 
ويدخل فيه فيعتبر وقت مجيء الغلّة قيام الأولاد لا وقت الوقف بخلاف الوصيّة 
بحيث يعتبر وجود الولد وقت الوصيّة حتى لا يدخل من بعدها. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد» وليس له ولدء 
تورف غانها رن انط رن نلا رسعديك لندواك يله لير نه ا نيا اليا 

ولو قال: على بنئ» وله ابنين» فهي لهما وإن كان له واحد فله النصف والباقي 
للفقراء كما في الوصية. 

فإذا قال: أوصيت ثلثيه لبنى فلان فإن كان لفلان ابئان فهو لهما وإن كان 
وانجذا دله النعماه بات يرارف ” 

ولو قال: على بَنِيّ أو على ولدي دخل فيه الذكور والإناث على سواء. 

وعن أبي يوسف: لا يدخل البنات في البنين. 

وكذا عونا فق قؤله على احخرتق بقرت الأخوات مع الأخوة. 

ولو قال: على بنىّ» وليس له ولدء فهي وقف على الفقراء. 

وكذا إن كان له بنات بغير بنين فلا شيء لهن. 

وكذا لو قآل: على ينات رليس له إل البيون» قلقي » لهي 

ولو كان له بنون وبنات فالمال للبنات خاصة. فإن البنين غير داخلين فى لفظ 
البنات» بخلاف لفظ البنين فإنه شامل. | 

ولو قال: هي صدقة موقوفة على من سكن البصرة من ولديء فهي لسكانها ثم 
لو انتقل بعضهم من البصرة إلى الكوفة وانتقل بعضهم من الكوفة إلى البصرة سقط 
حقٌ من خرج منها وثبت للآخرين بالقدوم على البصرة» فيقسم غلتها على مَن سكن 
البصرة وقت الغلة. 
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ولو قال: على فقراء قرابتي» فيعتبر فقرهم وقت إدراك الغلّة ومن استغنى منهم 
بعده سقط حقهء ومن افتقر ثبت حقه. 

وأما لو قال: على ولدي العوراء أو العمياء فيعتبر هذه الصفة وقت الوقف 
حتى لا يستحق من اعورٌ منهم بعده» وعلى هذا كل صفة غير لازمة زائلة بخلاف 
الفقر وما يتصور زواله. 

وفي قوله: على أصاغر ولديء فإنه بمنزلة العور”'". 

ولو قال: على ولديء فإذا انقرضوا فللمساكين» فيقسم غلتها على أولاده من 
غير انتظار من يحدث بعده؛» وإنما هي لمن كان مخلوقاً وقت الغلّة فالحمل الذي 
ولد لأقل من ستة أشهر من يوم جاءت الغلّة يدخل في القسمة. 

وكذا في الوصبّة لولد فلان ثم ولدت امرأته لأقل من ستة أشهر بعد موت 
النوضو ,نهو مدق وناو لك النيقة أخين. نضاعدا قاذ سق 

ولو ادكه سجارية له الآفل سن سعة أشهن فين ررقف الهلة واذغاة تبح النسية 
ولكن لا حصة له في الغلّة» وإنما له حصة فيما يحدث من الغلّة بعده. 

ولو كاف ساعة بجاوع الشدة فورض اعرانة: الى ستية مكو انمه وهو أسوة 
أخوته في هذه الغلّة التي مات فيها أبوهم. هذا إذا لم يقدر بيوم بين موته وبين 
مجيء الغلة لئلا يكون الوقاع بعد الغلة. 

ولو قال: على ولدي ونسليء يستوي فيه الذكر والأنثى ومن قربت ومن بعدت 
ولادته ومن مات منهم يرد نصيبه على الباقي. 

وأما لو قال: على ولدي المخلوقين ونسليء يدخل فيه من يحدث من بعد 
هذا. 

وإذا قال: على ولدي المخلوقين ونسلهم, لا يدخل فيه من يحدث بعده ولا 
أولاده وإنما هي لمن هو مخلوق يوم الوقف. 

ولو قال: على ولد المخلوقين وعلى أولاد أولادي» ليس للبطن الثاني منه 
شيء وإنما هو للثالث مع الأول. 


(1) أي يكون الوقف على الصغار خاصة.ء ويعتبر فى الاستحقاق من كان صغيراً عند الوقف لا عن 
وجود الغلة. المتاوى الهندية 02 . 
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ولو قال: هذه صدقة موقوفة على نسليء فهي لولده ولولد ولده. 

اباالى قال على وتلا اليس الرلان بو الم بريه كما لي لفن الو لقان لا 
50 

ولواثالة علوي اوناقة نهر تر نيم الملب إن كلتو لمن الولة الرله تيم 

أما إذا لم يكن له ولد الصلب فهو لولد الولد ولمن سفل منه. 

أما لو قال: على ولدي وولد ولدي وأولادهم. فيعطى للبطن الرابع ومن 

ولو قال: على ولدي ونسليء, وليس له ولد ولا نسلء فهو للفقراء فإن حدث 
اموه مدوعاة لنب 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة على الموتىء أو قال: أرضي هذه موقوفة. 
وسكت وهنا وض الم 70 : 

ولو قال: على فقراء قرابتي» فكلما افتقر أحدهم ردّت الغلّة إليه» وكلما 
ولد 

ولو قال: على ولدي وولد ولدي فهم شركاء. 

ولو قانتعال بولن عمل اللةنوو لذ زية :ولا ولد الوبق فالغلة لولق هيك الله كلها 
قال: أوصنيت: كلت لولدعيك الله ولو لك وقول ولق الزيك فالدلة لولك عبد الله كله 

وعلى هذا في قوله: على ولد إخوتي» وليس لبعضهم ولد. 
(1) ويلغو ذكر الموتىء» والفرق بينهما أن الميت في نفسه ليس من أهل التمليك» فلغت الإضافة 

إليه» أما نفسه من أهل التمليك في الجملة» ولكن تمليكه من نفسه لا يتصور. فمن حيث إنه أهل 


عند الوقف. المحيط البرهانى 5/ 768. 
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ولو قال: على زيد وعمرو نسله» فهو لولد عمرو. 

وكذا في قوله: على زيد وعبد الله وعمرو نسله ينصرف إلى نسل عمرو. 

وأما لو قال: ونسلهم» ينصرف إلى أولادهم. 

ولو قال: على نسليء ثم انقرضوا إلا ولدا بنت فإنه يعطى له. والله أعلم. 

فرابة: لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فقراء ولدي ونسليء أو قال: 
على فقراء قرابتي» فهو لمن افتقر أو لم يزل فقيراً. 

بخلاف ما لو وقف على من أسلم منهم فإنه لم يدخل فيه من لم يزل مسلماً. 

الفقير: والفقير من لم يكن له إلا مسكناً وخادماً وثياب كفاف ومتاع بيت ما لا 
غنى به فهو فقير يعطى له ويحل له الزكاة. 

أما لو فضل من حاجته ما بلغ قيمته مائتي درهم لا يعطى له ويعطى الفقير 
المتعمل من الوقف من غير كراهته. أما الزكاة تكره له. 

ولو قال: على فقراء قرابتي» فجاءت امرأة بولد تلده وهو في البطن قبل مجيء 
الغلة فإنه لا يعطى له منهاء فإن الحمل لا يوصف بالفقر. 

ولو قال: على فقراء قرابتي» ولم يكن منهم إلا فقير واحد فله لنصف. وكذا 
في قوله: على المساكين من قرابتي أو على المحتاجين من قرابتي» وكذا في فقراء 
النمدا. 

ولو قال: على أيتام قرابتي» فهو من لم يبلغ الحلم أو الحيض من ذكر وأنثى 
وقد مات أبوه» وإن كانت أمه أو جدة أب الأب في الأحياء ومن ماتت أمه وأبوه 
ح اتلس كو اجيم 

بلوغ: والبلوغ في الغلام بالسن عند أبي حنيفة تسع عشرة» وفي الجارية سبعة 

وعند زفر: ثمان عشر فيهماء وذكر هلال خمسة عشر فيهما جميعاً. 

وأما في الاحتلام قول الغلام» وفي الحيض قول الجارية. 

ولو قال: على فقراء قرابتي» فجاءت الغلّة فلم يأخذوا حتى جاءت الغلّة الثانية 
وقد بلغ نصيب كل واحد من الغلة الأولى مائتا درهم فلا حقّ لهم في الغلة الثانية 
فإنهم أغنياء. 
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ون ملفية الله :عقر لاف 
أصاب لكل فقير منهم من الغلّة الأولى مائتي درهم لا حقٌّ لهم في الغلّة الثانية. 
أما لو جاءت الغلّتان معاً فالكل لهم. 
وكذا لو بلغ الواقفون عشرة. وكذا الحكم في الوصيّة بالثلت لفقراء ولده. 
أما لو قال: على فلان ثم من بعده على نفسيء فالوقف باطل» وكذا الصدقة. 
ولو فال: على نفسي وولدي ونسليء» بطل الوقف. 
أما لو قال: على نفسي وعلى المساكين بطل نصفه وصحٌ نصفه للمساكين. 
لو قال: على أن أنفق من غلتها على عيالي» أو على أن لي من غلتها مائتي 
درهم في كل سنة لا يصح. 
أما لو اشترط جزءاً من الغلّة لنفسه نحو عشرها وخمسها صم الوقف إلا قدر 
بخلاف ما لو جعل داره مسجداً له أن يصلَّي أو خاناً لنزول الئاس له أن 


ينزل فيه. 
خاخفه القلة: 


وقد بلغنا أن أنس بن مالك وقف داره بالمدينة في سبل سمّاها فكان إذا 
قدم المدينة نزلها وقوم من العلماء جوّز الوقف على نفسه أو جعل وقفا على 
المساكين وجعل لنفسه نفقة من غلتها ما عاش. وهذا عندنا غير صحيح. 

وقوم منهم جوّز وأوقف الحيوان والمتاع والمنقول بوجه الأصالة. ولا يجوز 
عفدنا الأ يها للعتاد: 


فاسد: لو وقف أرضه على أنه بالخيار في إبطاله لم يصمٌ الوقف. أما لو وقفها 


444 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


يوماً أو شهراً صمح وهو وقف أبداً. 

وكذا في قوله: هذه السنة» أو سنة بعد وفاتي. حتى لو قال هذه السنة فإذا 
مضت السنة فوقفي باطل» فهو كما شرط. 

ولو قال: هذه موقوفة على فلان سنة بعد وفاتي» ولم يزد عليه» فإذا مضت 
السنة رجعت إلى الورثة وتعليق الوقف لم يصمٌ. فإن قال: هذه صدقة موقوفة إذا 
جاء غدأء وقال: إن اشتريتها فهي صدقة موقوفة ثم اشتراها لم تصر وقفاً. 

ولو وقف على أن لفلان أن يبطلها لم يصحٌ الوقف. 

اها الو عدا .ذارة كد ل كان على أن ونظله يعن هذا له ليطن نيك أيذا 
بإيطاله. 

ولو وقف فضولي أرض الغير فبلغ صاحبها فأجاز صحٌ. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لي أصلها لم يصحٌ 

وكذا في قوله: على أن لي أن أبيع أصلها وأتصدق بثمنها. 

وكذا في قوله: أرضي صدقة موقوفة إن شئت» فقال: قد شئت» لم يصحٌ. 

أو قال: هي صدقة موقوفة على أن فلاناً بالخيار فيهاء لم يصحٌ. 

وكذا في قوله: لورئتي إبطالها متى شاء. 

بيع: لو قال: هذه صدقة موقوفة لله أبداً على أن لي أن أبيعها وأ: شتري بثمنها 
أوضاء تكون حوفونة أنه أددا على مكل هنا وفك هذه الأرضن جعان الوقت .وله أن 
يبيعها ويستبدل بها. 


وقال يوسف بن خالد: الوقف جائز والشرط باطلء؛ وبه أخذ هلال. 

ولو استهلك أرضا موقوفة حتى لا يقدر على ردّها يحكم عليه بقيمتها فيشتري 
وابومسيو ل واي اا 
الام حييا ل 

ولق اسقط اناه تدوى ينوقها :رضا بالبصير: للوقف ليس له أن يشتري في غير 
البصرة. وله أن يستيد ل بالدور الأرضين من الخراج والعشرء وليس له أن يبيع الأول 
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بما لا يتغابن فيه» وليس له أن يبيع الثانية. 

ولو ضاع ثمن الأولى في يده لا ضمان عليه والقول قوله مع يمينه. 

ولو وهب ثمنها للمشتري صحت الهبة ويضمن مثله للوقف. بخلاف ما لو 
قبض ثمنها ثم وهبه لم تصح الهبة. 

ولو باع بالعروض صم عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: لا يصحٌ إلا 
بالدنانير والدراهم. 

ولو لم يشترط البيع في الوقف لم يصمٌ بيعه ولا استبداله وإن كان الثاني خير 
من الأول. 

ويشترط السلف في البيع أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإن كانت الموقوفة 
سبخة فاستبدلها بما هو خير وفيه نفع لم يجز إذا لم يكن البيع شرطأً في الوقف 
الأول. 

ولو وقف بشرط البيع والاستبدال ثم استحق الأول فالثانية وقف قياساً ويضمن 
الواقف ثمن الأول. وفي الاستحسان لم تكن الثانية وقفا. 

ولو مات الواقف قبل أن يستبدلها ليس لمن بعده أن يستبدلها وبطل شرطه 
بموته إلا أن يوصي بالاستبدال. 

ولو جعل داره مسجداً لله تعالى وشرط بيعه واستبداله صم الوقف وبطل 
الشرط”'. بخلاف الأراضي. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أن لي أن أستبدل بها دارأء ليس له أن 
سك لددينا عون الدان: 

و35 لوي تقفوكزارا ورك أن اسع اديه أرهما لبد 21 أن تممفة يها تدارا 

أما لو قال: على أن يستبدل بها عقده» فله أن يستبدل مما بدا له وفى أىّ بلد 
شاء إذا كان مطلقاً. 1 

تولية: لو وقفها ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره فالولاية للواقف إلا أن 
يكون خائنا فينزعها القاضي من يده كيف ما كان. 

وإن شرط أن لا ولاية للسلطان عليه فشرطه باطل. 


(1) وكذا لو جعل داره مسجداً على أنه بالخيار. 
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وكذا اتهمه القاضي في عمارتها وحفظ غلاتها. 
ولو مات الواقف وأوصى إل رجل ولم يذكر الوقف فيه» فإنه صار ا له 


البرك ا له ؛ ولو خض له الوصيّة في ماله فهو وصيّ في كله عند أبي 


ولو وقفها بشرط أن الولاية لفلان فيه ثم إذا أراد أن يليها بنفسه فله ذلك. 

ولوعيلج : العماله كرجه مهمه ركذا لوشرط: أن اهرس فو بولاية هنذا 
الاقف 'فله أن يخرحه كما لو تؤكلة يشرط أن ل بع لة.فلة: أننيغة له 

ولو وقفها على رجل ووصى إليه ولايتها وهو غير مأمون فإن القاضي ينزعها 
من يده ويصرف غأتها إليه كلها نظراً للمساكين بعد موت هذا الرجل. 

ولو أوصى ولايتها إلى رجلين لا ينفرد أحدهما ببيع غلاتها. 

أما لو وكل أحدهما صاحبه أو أوصى إليه فله أن ينفرد عندهما. وعند أبي 
حنيفة: ليس له ذلك. 

ولو أوصى ولايتها إلى رجل وشرط الآخر بعد موت الأول صم للثاني أيضا. 

وإن شرط أن الأول لا يوصي إلى أحد صم ويكون بعده إلى القاضي. 

ولو أوصاها إلى أفضل ولده صمٌء ذكراً كان الأفضل أم أنثى. 

وكذا في الأكبر إلا أن يكون غير مأمون لم يدفع إليه حتى لو صار بعده 
موضع الأمانة ردّها إليه. 

ولو أوصى إلى طفل فالوصيّة باطلة في القياس» ولكن يستحسن إذا كبر رد 
إليه . 

ها لو أوضى: إلى عورد النه هن فنقه قاس يجيا 

وكذا في النصراني إذا أسلم إلا إذا أخرجه القاضي عن الولاية فلم يَعْدٌ إليهما 
بعد عتقه أو إسلامه. 

ولو أوصى إلى من يخلق من ولده ونسله صح. فإذا وجل رد إليه القاضي . 

وكذا الغاضب إذا حضر رد إليه. 

شهادة: لو قال الشهود: وقفها وحدودها لنا ونحن نسينا حدودها أو قالوا: ما 
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حددها لنا لكنا نعرف حدودهاء أو قالوا: لم يكن في هذا النهر إلا تلك الأرض لا 
تجوز هذه الشهادة. 

أما لو قالوا: أشهدنا في الأرض وهو فيها حين وقفها ولم يحذ لنا جازت إذا 
عرفوها. 

ولو شهدوا على الحدود وقالوا: لا نعرف حدودهاء جازت ولكن كلف 
المدعي للوقف شاهدين على معرفة هذه الحدود. 

ولو شهد أحدهما أنه وقفها بالكوفة وشهد آخر أنه وقفها بالبصرة» أو شهد 
أحدهما أنه وقف يوم الجمعة» وشهد آخر أنه وقف يوم الخميس صح. 

ولو شهد أحدهما أنه وقفها بتاتا في صحتهء وشهد آخر أنه وقفها بعد وفاته. 
لم يجز وإن خرج من الثلث. 

أما لو شهد أحدهما أنه وقفها في صحته. وشهد آخر أنه وقفها في مرضه صحّ 
من الثلث. 

ولو شهد أنه وقف حصته من هذه الدار ولا يدري ما هي لا يجوز كما لو 
قال: وهبت لك حصتي من هذا العبد لا يجوز حتى يسممى حصته من العبد. 

ولو شهد أحدهما أنه وقفها على الفقراء والمساكين وفقراء الجيران وفقراء 
قرابته ومواليه» وشهد آخر أنه وقفها على الفقراء والمساكين فحسبء. فهو على ما 
أجمعا عليه دون ما اختلفا فيه. 

ولو شهد أحدها أنه وقفها على زيد وشهد آخر أنه وقفها على عمرو جاز 
ويكورن نوفا علق الفقر افبوالهساكين:. 

ولو شهد أحدهما أنها على عبد الله وزيد.» وشهد آخر أنها على عبد الله خاصة 
صم ويكون نصفه لعبد الله ونصفه للفقراء. 

وكذا لو سمّى أحدهما عشرة وسمّى الآخر واحداً منهم فله عُشرها وبطل 
تسعة أعشارها لهم وتصرف غلتها إلى الفقراء. 

ولو شهد أحدهما أنها على فقراء قرابته» وشهد آخر على أنها على فقراء 
جيرانه» أو شهد أحدهما أنها في وجه البرّه وشهد آخر أنها على ابن السبيل فهي 
الات 1 
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ولو شهد أنها وقف على أولادها أو على أزواجها أو على أنفسنا لم يصح. 

وكذا أنها علينا وعلى قوم آخرين لم يصمح إلا إذا سمى قوماً معينين صحّ 
حصتهم وحصتهما للفقراء إذا قالا: لا نقبل نحن ما جعل لنا من ذلك. 

ولو شهدا أنه وقفها على فقراء قرابته وهما من فقراء قرابته لا تقبل» وإن قالا: 
لا نقبل ما جعل لنا من ذلك. 

ولو شهدا أنه وقفها على نسل عبد الله وهما من نسل عبد الله لا تقبل. 

ولو شهدا أنه وقفها على فقراء قرابته وهما من أغنياء قرابته لا تقبل. 

وكذا شهدا أنه وقفها على من سكن البصرة من قرابته وهما من قرابته سكنا 
الكوفة. 

ولو شهدا أنه وقفها على الفقراء وعلى فقراء جيرانه وهما من فقراء جيرانه 
صم لاحتمال زوال الجواز بخلاف القرابة. 

وكذا لو شهدا أنه وقف على أهل الثغور وهما من أهل ذلك الثغورء أو شهدا 
أنه على فقراء أهل هذا المسجد وهما من فقراء أهل ذلك المسجدء قبلت. 

وَكذذا أكل السد نوكر يها يقبن لذو الاريوها . 

شائع: لو وقف نصف أرضه شائعاً محدوداً صم بدون القبض. 

ولو وققاسهما من أرضة على برحل وسهما على آخر بو أمداة شهييا لتفبة 
كله شائع صح. 

وإذا وقف أحد الشريكين نصيبه فللآخر أن يؤاخذه بالقسمة. ثم لو قاسمه 
بنفسه أو وصيّه بدون أمر القاضي صحٌ. 

ولو وقف سهماً من أرضه معلوماً ومات وأوصى إلى واحد فللوصيّ أن يقاسم 
الورثة إن كانوا كبارء أما لو كان فيهم صغاراً قاسم مع الكبار وجعل نصيب الأيتام 
حيزاً واحداً ولا يجوز المقاسمة مع الصغار إلا للقاضي. 

ولو وقف حصته من هذه الدار ولم يسم كم هيء أو قال: ما ورثت عن ابني 
ف لوك از : شيعا نا . 

وإذا وقف سهماً من أرضه ثم أراد أن يناقله إلى أرض أخرى ليس له نقل 
اوفقي 

ولو وقف نصفها على وجه مسمّى ووقف النصف الآخر على وجه آخر ثم 
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أراد الواقف أن يقسم ويقرن نصيب كل وجه ليس له ذلك. 

ولو قال: وقفت من أرضي هذه شيئاء ولم يسم معلوماء لم يصحّ. 

مريض: لو وقف أرضه في مرضه أو بعد موته وعليه دين لا يستغرق يجوز 

ولو وقف على أولاده يجوز إن أجاز سائر الورثة وإلا كانت الغلّة بينهم على 
سهام المواريثء فإذا انقرضوا فيصرف غلتها لمن جعلها له بعدهم من الفقراء. 
إجازتهم. فإذا انقرضوا يصرف إلى الفقراء غلتها. 

لو قال المريض: أرضي موقوفة على من احتاج من ولدي ونسلي وأوصى به 
صم من الثلثء فإن كانوا كلّهم أغنياء يصرف غلّتها إلى الفقراء» وإن كان ولد 
الصلب غنيّاً وولد الولد محتاجاً فكلها لولد الولد. ولو لم يكن ولد الولد أو كانوا 
بين الأغنياء والفقراء. 

ولو كان بعض أولاد الصلب وولد الولد والنسل فقراء فإنه يقسم الغلّة على 
فقراء أولاد الصلب وولد الولد والنسل على عدد رؤوسهمء فما أصاب ولد الصلب 
يقسم بين سائر ورثة الميت من الأغنياء والفقراء على قدرالمواريث إن لم يجيزوا 
مبيع الميت» وإن أجازوا فهو على شرط الواقف. 

لو قال: أرضي وقف بعد وفاتي على ولد عبد الله ونسله؛ فإنه أوقف على من 
كان مخلوقاً من ولده ونسله يوم يموت الموصي دون من يحدث منهم. فإذا انقرضوا 
رجعت إلى الورثة بمنزلة الوصيّة فغلتها بخلاف ما إذا جعل أجرها للفقراء. 

ولو قال: على ولد عبد الله ونسله» فإذا انقرضوا فهى لنسلى» وذلك فى مرضه.» 
وقد أوصى بهء فإذا انقرضوا رجعت إلى ورثة الواقف يجري فيه سهام المواريث. 

أما لو قال: صدقة موقوفة بعد وفاتي صحٌ. 

ولو قال: أرضي صدقة بعد وفاتي يتصدّق بأصلها على الفقراء وتباع» فإنه 
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ولو قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة على عبد الله حياته» فهي لعبد الله حياته. 
فإذا جاءت رجعت إلى ورثة الواقف وبطل الوقف. 

أما لو قال في صحته: أنها موقوفة على أبيه ولم يجعل أجرها للفقراء لم يصحّ. 

ولو قال: على ورثتي ولا مال له غيرها ولم يجيزوا فثلثها وقف على ورثته 

وكذا في الوصية. 
وصيّته بالوقف فإنه يباع بدينهم ثم قدم مال للميت فيؤخذ منه قيمة تلك الأرض 
ويشترى بها أرضاً فيكون وقناً مكان الأول حتى لو كانت قيمتها ألف فباعوها بألف 
وكوسيانة دنه ودة تون لهال النا ومتدسانة: 

وإن كان المال كثيراً فإن بيعت بتسعمائة يؤخذ تسعمائة ولا ينقص ذلك البيع. 

ولو وقفها المريض وفيها ثمرة ثم مات فالثمرة للواقف. 
كما فى الزكاة والصدقة المنذورة والكفارة» فإن اجتمعوا يبدأ بولد الصلب. 

ولو بدأ بالأبوين ثم بالولد ثم الأقرب فالأقرب يعطى لكل واحد أقلَ من مائتي 
درهم وما فضل يصرف إلى فقراء جيرانه. ومن افتقر بعد مجىء الغلة فإنه يعطى من 
غلّته بخلاف ما لو وقف على أولاده خاصة. 

ولوءوقةغلن: ابض اليل أن على القازميو لا تعطى الولذة إلا أن يكون هازها 
اق تابوه التسيل.. 

أما الواقف لا يدخل فيه وإن افتقر إلا أن يكون الوقف على ولده فيعطى الأب 
عند الحاجة منها. 

ولو قال: أرضي صدقة بعد وفاتي على المساكين لا يعطى لولده ولا لأحد من 
ورثته وإن احتاج» ولكن يعطى لولد الولد إن لم يكن وارثاً فإنه وصيّة. 
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ولو أعطى لمسكين من غأتها فأنفق من غير سرف فيعطى له نائباً من تلك 
الغلة. 

وكذا إذا ضاع نصيبه يعطى له ثانياً. 

بيع: لو اشترى أرضاً شراء فاسداً فوقفها على الفقراء بعدما قبضها صم وعليه 
قيمتها يوم قبضها للبائع. 00 

كذ لو انكديها شهدا وضلن الناش افيه 

ولو الأشرف كارا شرام صعييها تتحداها عيفر ا 1 بوعدليا:وثنا فلن الميناكية 
فجاء الشفيع فأخذها يبطل المسجد والوقف. 

ولو وقف المشتري ثم وجد بها عيباً يرجع بنقصان العيبء فما استردٌ من 
البائع يصنع به ما شاء وأنه ليس بوقف. 

أما لو اشترى بدنة فجعلها هديا وولدها ثم وجد بها عيبا لا يرجع بالنقصان. 

ولو وقفها المشتري قبل القبض جاز إن دفع الثمن وإلا فهو موقوف. فإن مات 
بيعت الأرض وبطل الوقف. فإن لم يكن وفاء بالثمن يرجع البائع بالنقصان في مال 
المشتري كما لو وقف المريض داره وعليه ديون فمات ولا مال له غير ما يباع 
ويبطل الوقف. 

وكذا لو وقف الرهن إن افتكها جاز وإلا بيعت في الدين. 

ولو اشترى أرضاً بعبد فوقفها ثم استحق العبد صح الوقف وعليه قيمتها يوم 

أما لو وجد العبد حرا بطل الوقف وردّها إلى البائع. 

ولو اشترى شراء فاسداً ووقفها فاسداً لم يصمٌ الوقف. 

ولو باعها فاسداً وقبضها المشتري ثم وقفها البائع ثم فسخ القاضي البيع وردّها 
إلى البائع لا يصح الوقف. 

أما لو وقفها قبل قبض المشتري صم كما لو وقف هذا المشتري قبل قبضها. 

ولو اشتراها وقبضها ووقفها على المساكين ثم استحقت وأجاز المستحق بيعها 
جاز البيع وبطل الوقف كما لو أعتق. 

ولو باعها على أن البائع بالخيار ثلاثاً وقبضها المشتري ووقفها ثم أجاز البائع 
البيع بطل الوقف. 
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قبول: لو قال: هذه صدقة موقوفة على عبد الله» فقال عبد الله: لا أقبل ما وقف 
عليّ» صم الوقف وتكون الغلّة للفقراء والمساكين كأن عبد الله قد مات. 

ولو قال: على ولد عبد الله ونسله» فأبى واحد من ولده قبوله فيصرف نصيبه 
إلى من قبله منهم كما لو مات بخلاف الوصيّة حيث يرجع نصيبه إلى الورثة. 

أما لو لم يقبل الوقف كلهم فالوقف صار للفقراء كما لو انقرضوا. 

ولو أخذ غلّة الوقف سنة ثم قال: لا أقبل؛ لا يصمح ردّه. 

أما لو قال: لا أقبل هذه السئة وأقبل بعدهاء فهو كما قال. 

ولو قال: قبلت نصف غلّتها فله النصف والباقي للفقراء كما لو أوصاه بالثلث 
فقبل نصفه فله نصفه والباقي للورئة. 

ولو قال: لا أقبل ما وقفت على ثم قال قبلت لا يصمٌ قبوله كما لو قبل ثم 
ر85: 

ولو قال: على عبد الله ثم من بعده على زيدء فقال عبد الله: لا أقبل» فهو لزيد 
فرذه كموته. 

ولو وقف على عبد الله وزيد فردٌ عبد الله فنصف الغلّة لزيد والباقي للمساكين 
كما لو مات. ْ 

أقرب: لو قال: أرضي موقوفة على ذي قرابتي» فهو لكل ذي رحم محرم من 
الواقف الأقرب فالأقرب منهم الرجال والنساء فيه سواء. 

وروي: يتناول ابنين فصاعداً. 

ولو كان له عمّين وخالين فالغلّة للعمّينء فإن كان عم واحد والخالين فللعم 
النصف وللخالين النصف الباقي» والخال والخالة فيه سواء. 

وإن كان له عم وعمة وأخوال وخالات فالغلّة للعم والعمة كلها نصفين. 

هذا على قول أبي حنيفة. وفي قوله الآخر: فالغلّة لكل ذي رحم محرم جميعاً 
تو اء: 

وعند صاحبيه: على أبعد أب الواقف في الإسلام القريب والبعيد فيه سواء 
يدخل فيه ولد الجد من قبل الأم. 

ولو قال: على أقراني وأنسبائي وذوي رحمي بمضي ذوي قرابتي. 
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ولوالال على حي راك وحم الى والح حت لو كزان اغيم وجالين وللعم 
كلّه هذا هو القياس. وفي الاستحسان فهي لهم جميعاً. 

ولو قال: على قرابتي لا يدخل الأبوان والولد فيهء أما ولد الولد يدخل. 

وقال أبو يوسف: لا يدخل أيضاً كالولد» أما ولد القرابة يدخل مع القرابة. 

والذمي والمسلم في القرابة سواء في استحقاق الوقف. 

أما المملوك في القرابة تعطى حصته لمولاه. 

وكذا في الولد والنسل إذا كان موقوفاً فلمولاه ولا يستردٌ منه بعد عتقه» ولا 
يفضل في قسمة غلّة الوقف على القرابة بعضهم على بعض. 

ولو قال: على أقرب قرابتي» فهي لأقربها وإن كانوا جماعة لا يعطى الولد. 

ولو قال: على أقرب الناس إليّء فيعطى الولد. 

ولو قال: على إخوتيء وله أخوة متفرّقة من قبل الأب والأم ومن قبل الأب 
ومن قبل الأم فهم فيه سواء. 

ولو قال: لذي الأرحام والأنساب والقراية» فهي لقرابة الواقف بمنزلة ما لو 
أصاب إلى نفسه فيقول: قرابتي ونسبي على عدد رؤوسهم على سواءء وإن كانت 
إحدى القرابتين أكثر من قبل الأب أم من قبل الأم. 

ولو قال: على قرابتي من بني تميم» يكون من ثلاثة إنما ينسبون بالذكور إلى 
تميم. 

ولو قال: لقرابتي» فيكون لهم ما يتناسلون بخلاف ما لو قال: لولد عبد اللهء لا 
يعطى لولد عبد الله شيئا إذا كان له ولد فإن لم يكن فهو مجاز عن ولد ولده. 

بداية: وقف أرضه على قرابته يبدأ بالآقرب إلى الواقف فيعطى له القوت من 
الغلّة ثم الذي يليه من هو أمس رحماً يعطى من طعامه وكسوته ثم يليه إلى من بلغته 
هذه الصدقة على ما شرطهاء ويبدأ بالأخوة لأب الأم ثم بالذي من الأب والأم. 

أما لو كان أحدهما لأب والآخر لأم فعند أبي حنيفة يبدأ بالذي من الأب. 
وعندهما هما سواء والأخ مقدم من أيّ جهة كان على ولد الأخ لأب وأم. وكذا في 
الأعمام» ثم الأخ مقدم على العم. 

وكذا أولاد الأخ مقدم على العم على أيّ جهة كانواء وأولاد الأب مقدم على 
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أولاد الجدء وأولاد جذه أولى من أولاد جد الأب. هكذا يسعىء وابنة الأخ مقدم 
على العمة والخالة. 

وثلاثة أخوال متفرّقون وعم لأم يبدأ بالخال من قبل الأب والأم. 

لو كان له تلاث.»بنات أخوات متفرقات أو ثلاثة ينات إخوة متفرقات: يبدا يولدذ 
الذي هو من قبل الأب والأم. 

وكذا في أولاد الإخوة والأخوات المتفرقات. 

وكذا العمات المتفرقة والخالات المتفرقة» وهذا باب فسيح في الأصل ذو 

آل: لو قال: أرضي صدقة موقوفة لله أبداً على آل العباس ابن عبد المطلب. 
فالال كل من كان ينسب بابائه من الذكور والإناث إلى العباس ولا يدخل فيه العباس 
وأبوه وأمه لو كان في الأحياء. 

قال: ومن بعدت ولادته وقربت سواء. 

وكذا على أهل بيت العباس ممن ينسب بآبائه الذكور إلى الجد الثالث. 

ولو قال: على أهل بيتي» يدخل فيه أب الواقف وولده من الصلب. 

أما لو قالت امرأة: على أهل بيتي» لا يدخل فيه ولدها إذا كان أبوهم من قوم 
آخرين. 

وكذا لو قالت: على حسبي. 

ولو قال: على أهليء. فهو على الزوجة خاصة عند أبي حنيفة» ولكن في 
الاستحسان على جميع من يعوله ويجمعه منزله من الأحرار. 

وكذا لو وقف غيره على أهله. 

ولو قال: على عيال عبد اللّه» فعياله الذي في نفقته ومؤنته. 

وكذا على الجسم فهو من يعولهم بمنزلة العيال عند أصحابنا. 

مواليه: لو قال: صدقة موقوفة على موالي» فهي لمواليه دون موالي المولى 
ويدخل فيه ولد مواليه ولا يدخل فيه موالي الموالاة إن كانواء أما إذا لم يكن له 
مولى العتاقة ولا ولده فيصرف إلى مولى الموالاة استحساناً ومن أعتقهم بعد الوقف 
يدخل فيه» ولو لم يكن لهم إلا موالي الموالي فهم لهم. 
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وكنانقى الوعينة» أمااموالي الأني لا منشحة ون تن . 

والمواليات يدخلن في الموالي بمنزلة الأخوات مع الإخوة . 

ولو قال: على موالى بعد وفاتى» يدخل فيه أمهات أولاده ومدبريه. 

ولو أوصى أن يشتري رقيقا بعد وفاته فيعتقون عنه ففعلوا بعده يدخل هو في 
الوقف. 

ولو أقرٌ الواقف أن هذا الرجل مولاي يعطى له من الغلة» وإن لم يعرف الناس 
إعتاقة حورل اللا وعوة نينس فى عور ل النممية ) وقى ماك دعن الموالن فالعلة الباق 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة على موالي أو لمولى أو في موالي. صم كلها. 

ولو قال: على آل العباس لم يدخل فيه مواليهم. 

ولو قال: على الموالي الذين سكنوا الكوفة» فهي لهم خاصة ومن انتقل منها 
سقط حقه. ومن انتقل إليها بنت له والله أعلم. 

جيران: لو وقف على فقراء الجيران وهم الذين يلتزقون بداره عند أبيى حنيفة 
وعند آخرين هم الذين يجتمعون في مسجدهم.ء فهم أهل مسجله. 
من غلتها بشرط الفقرء ومن استغنى من جيرانه فالغلة لمن كان فقيرا يوم قسمها 
بخلاف قوله: على فقراء قرابتي» فهو لمن يكون فقيرا يوم تدرك الغلة لا يوم 
القسمة. 

وقال بعضهم: هما سيّان يوم تدرك الغلّة ويستوي في القسمة من قرب جواره 
ومن بعدل. 

والإناث والذكور والصغار والكبار والسكان والأرباب لا يفضل البعض على 
البعض . 

أما اميق عات عن بعؤارة: واطال فى ستفوة فالعلة لم فى مجعو اراه قن لوه 

ولو كان لفقير دار في جوار الواقف وفي كل دار له زوجة من قبيلة أخرى 
استحق بالكل ويقسم على عدد رؤوسهم ولا يعطى لولده وزوجته بجواره» وإن كانوا 
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فقراء. ولكن يعطى لولد ولده وإخوته. 

ولو أعطى الوصيّ بعض فقراء جيرانه دفع بعضهم ضمن نصيب من لم يعطه. 
بخلاف ما لو كان على المساكين. 

أدئى: لو وقف على أقرب قرابة يعطى لمن هو أقرب إلى الواقف دون من بعدء 
وإن كان الأقرب واحداً فإنه يعطى الكل له. ثم إن انقرض الأقرب فيعطى الذين من 
بلولة: 

وعند أبي يوسف: يعطى لمن قرب ومن بعد على سواءء؛ وإن شرط على أقرب 
القرابة والأآول أحسن» وهو قول محمد. 

ولو قال: لقرابتي الأدنى فالأدنى بمنزلة الأقرب فالأقرب. 

وكذا أهل بيتي الأقرب فالأقرب. 

إذا قال: أقرب الناس رحماً ونسباً يعطى الأقرب مائتي درهم ولم يزد على 
ذلك؛ ثم الذي يليه وإن قصرت الغلّة عن الكل فيعطي للأول مائتي بي درهم» فما بقي 
فللآخر وإن قل فذاك لمن يليه في القرب. 

وكان القياس أن يدفع الكل إلى الأقرب ولكن استحساناً فلم يعط أكثر من 

تتى درهم وما فضل لمن يليه 

ولو قال: على أحوج من قرابتي» يعطى ما بين الأحوج ثم ما فضل من الغلة 
الذي يليه في الحاجة. 

ولو قال: على فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب» فيعطي جميع فقراء قرابته وما 
فضل من الغلة بعدما يعطى الكل لكل واحد مائتى ثتى درهم. . فالقياس أن يردٌ عليهم. 

وفي الاستحسان: سقط حقّهم بحصول الغناء فيصرف إلى الفقراء والمساكين. 


إجارة الوقف 


إجارة: لو وقف داراً على الفقراء ينبغى أن يؤاجر فينفق عليها من غلّتها في 
المرمّة رما تعليضرة إلى ادشايا: ثم الواقف اخ عارتنها وقهى: ارقي و لتو 
قوله في ق, قبض أجرتها وهلاكها في يله مع يمينه. 
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وبموت المؤاجر تنتقض الإجارة إذا كان الوقف على قوم غير معينين. 

ولو مات الوكيل الذي أخذها بأمر الواقف لم ينتقض. أما إذا كان الوقف على 
قوم معيّنين ينتقض بموت الواقف الآخر قياسا. وفي الاستحسان: لا ينتقض في 
المبو متغيرة:: 

ولو آجرها من أبيه أو ابنه أو مكاتبه وعبده لا يجوز. 

وعند أبي يوسف: جاز إلا في عبده ومكاتبه» ولا يجوز إجارتها إلا بأجر المثل 
أو أكثرء ولا يجوز أن يؤاجرها من نفسه. 

ولو آجرها وأذن للمستأجر أن يبن فيها ويحسب من أجرته يجوز. 

ولو آجرها إجارة فاسدة جاز أخذ أجر المثل. 

ولو كان وقفأ على جماعة معيِّين فآجرها من رجل منهم جاز فهم وغيرهم 
في استئجارها سواءء وإن نصب لها قيّم ليس لأربابها أن يؤاجرها وإنما ذلك إلى 

ولو دفع أرض الوقف مزارعة أو معاملة الشجر بالنصف أو الثلث جاز عند 
صاحبيه وعشرها على أرباب الوقف فيما كان لهم وإن كان الأرباب مساكين. 

ولو مات المستأجر بطلت الإجارة ولم تبطل بموت الموقوف عليه. 

غصب: لو غصب أرض الوقف وهدمها بعدما نقصت يجب رد قدر نقصانها 
وينفق في مرمتها فلا يعطى لأرباب الوقف. 

ولو أنفق الغاصب في حفر أنهارها وكرائها وسقى أشجارها فهو متطوع. 

أما لو غرس أو بنى فله رفعه وقلعه إن لم يؤدٌ ذلك إلى ضرر على ما ذكرنا 
ف كتاب الغصب. 

فإن عجز عن ردّ المغصوب يضمن قيمتها يوم الغصبء ثم إن قدر على ردّها 
بعد ذلك يؤخذ منه ويرد إليه ما قبض منه من القيمة» وإن لم يقدر الغاصب على 
الردّ اشترى القيم بالقيمة أرضا مثلها فيجعل مكانها وقفا. 

ولو كانت قيمتها يوم الغصب ألفاً فازدادت حتى صارت ألفين ثم غصب منه 
غاصب آخر لم يقدر بعده على الردٌ فإن القيم يتبع الغاصب الثاني بألفين إن كان 
مله وإن لم يكن مليّاً يتبع الأول بألف ويرجع على الثاني بألفين. ثم لو قدروا 
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بعده على ردٌ الوقف يؤخذ منهم ويرذ عليهم ما يؤخذ منهم. بخلاف غصب 
الأملاك. 

ولو ضاعت القيمة في يد الوصيّ ضمن من ماله واسترد الوقف ثم يرجع على 
غلاتها بقدر ما ضمن ولا يرجع إلى مال الأرباب. 

لا شترى القيمة بالقيمة التي أخذها من الغاصب أرضاً وجعلها مكان الأول 
وقفاً ثم يرد الغاصب الأرض الأولء فإن الوصيّ يرد إلى الغاصب القيمة التي أخذها 
منه والوقف هو الأول دون الثاني فإنه ملك له. 

ولو هدم الغاصب بناء الوقف يضمن والنقص للغاصب. 

إقرار: لو أقرٌ بأرض في يده أنها وقف على الفقراء جازء فإن شهدوا له أنها 
كانت له وفي ملكه إلى أن أقرّ بها جعلنا المقرّ هو الواقف. فإن لم يشهدوا بذلك 
فالوقف غيره والمتولي الذي في يديه. 

أرض في يدي رجل أقرٌ أن والده وقف عليه» صدق إن لم يكن على والده 
دين ولا له أرئن غيره: أما لو كان على ولدذه ذين يبعت فى دينة. فما بقى افهو وقف» 
وإزا" كان سعة واروط اجر بذاكه بحصة وخصة المدة .رفني وعدا وت التزرم: 

ولو أقرٌ أنه وقف على والده وعلى المساكين فهو جائز. 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة من والدي على أن أصرف غلتها فيما رأيت أو 
على أن أصرف على ولد فلان على سوية أو تفاضل» أو قال: جعل ولايتها إلىّ» كل 
ذلك قاف امتصيا نا ْ 

أما إذا كان لوالده ورثة غيره وأنكروا ولاية الوقف إليه والوصاية فلا يكون 
ذلك إلبهة. 

رجل أرض في يده فأقرٌ أنها وقف من فلان الغائب لزم إقراره ولا يحكم 
بشيء في غلتها حتى حضر فلان وأقرٌ بذلك إن كان حيّا ووارثه إن كان ميّتاً. 

وأما لو أقرّ بأنها وقف من رجل ولم يسمه وإليه الولاية ويقسم غلاتها على 
اونا نهنا امتعكيا ا : 

ولو أقرٌ الورثة بأنها وقف أبيهم واختلفوا : فى الوجه فأق كل واحد بوجه آخر 
فخ إتزار كل بواسداقى الرجعه الذي سقاد خاصة ويزنن القاضى ربجا تيت اذاه 
في تلك الوجوه. 
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وأما لو أنكر البعض وباع نصيبه منها ثم رجع إلى تصديقهم وأنكر المشتري 
صم البيع ويضمن ما باعه ويشتري بقيمته ما باع أرضاً فيكون وقفاً مع هذه الأرض 
الموقوفة» ولو لم يقدر على الضمان لكونه محتاجا فقيرا فإنه يدخل مع شركائه في 
غلات حصصهم من الوقف. 

رجل في يده أرض أقرٌ بأنها وقف على وجوه مُسمّاة ثم أقرٌ بعده بوجه آخر أو 
شهدوا عليه بإقرارين مختلفين» فالأول صحيح والثاني باطل. فإن قال الشهود: لا 
ندري أيّ الإقرارين أولاء فيحكم ببعضها على أحد الإقرارين وبالنصف الثاني. 

ولو وقّت أحد طائفتي الشهود ولم يوقت الطائفة الثانية فهي وقف على التأقيت. 

وكذا لو شهد طائفة على أنها وقف على هذا وشهد طائفة أخرى أنها على ذاك 
ولم يوقتا فهي وقف عليهما. 

ولو هلك أحدهما فالكل وقف على الباقي. 

ولو أقرٌ بأرض في يده أنها وقف يسأل عن الوجه ويقبل منه بيان وجهه 
امشعان . 

ولو بيّن وجهاً فصرف غأتها إليه ثم زاد بعده لا يقبل ما زاد إلا أن يقول: على 
فلان» ثم من بعده على فلان يصح. 

دعوى: لو وقف على قرابته ثم جاء رجل وادّعى أنه أخو الواقف فلا تقبل بِيّنته 
حتى شهدوا أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لآمه. 

وكذا إن ادّعى أنه عمّه أو أن خاله فلا بد من بيان جهته. ولا يقسم القاضي 
غلّتها حتى شهدوا أنا لا نعلم للواقف قريباً غير هؤلاء. 

وكذا الوصيّة للقرابة. 

أما لو طالت المدة ولم تثبت قرابتهم بالبيّنة يقسم الغلة بينهم استحسا: 


- 


وَاعل 

ولو شهدوا بأن قاضي بلد كذا قضى لهذا أنه قريب للواقف لم تقبل حتى 
يشهدوا بأنه قضى له بأنه قريبه وقضى بأنه ممن وقف عليه فحينئذ ينفذه إن وافق رأيه 
أو هو مما اختلف فيه الفقهاء وأقام بيّنة أن الميت الواقف أقرٌ أن هذا قرابته لم يقبل 
إذا كان له قرابة معروفة غير المدعي. 
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أما إذا كان قرابة كلّهم ثبت بالإقرار قبلت بيّنة هذا المدّعي. 

ولو شهد من القرابة بعضها لبعض ولم يشهد لهم أجنبي لا تقبل. 

ولو أن الواقف يقول لرجل: هذا قرابتيى ممن وقفت عليه أرضي وخاصمته 
قرابته لم أقبل إقرار الواقف إلا أن يكون ممن سمّاه في عقد الوقف. 

ولو قضى القاضى لرجل بقرابته فقال المقضى له: هذا الصبى ابنى» صدقه 
القاضي ولا يصدّقه في غلّة الوقف الحادث. أما لو استحدث فهو شريكهم. 

نوع: لو وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وأقام البيّنة أنه قريب الواقف وأنه 
فقير كلفه القاضي بإقامة بيّنته أنه فقير محتاج إلى هذا الوقف ليس له أحد يلزمه نفقته 
ويستحلف القاضي في القرابة فقراءها ماله مال ولا أحد يلزمه نفقته فلا يقتنع بالبيّنة 
على فقره ها هنا. 

ولو أقام شاهدين على فقره وقامت شاهدين على غناه فالغناء أولى بالقضاء 
ويكلف القاضى شهود أن يشهدوا أنه ليس له قريب يلزمه نفقته. 

لو جاءت امرأة مع أطفال وادّعت الفقر وفقر أولادها والقرابة وأقامت البيّنة 
قبلت لها ذون أولادهاء وإنما أثبت فقر الأولاد والدهم أو الوصيٌ وإن لم يكن 

وهذا استحسان كما في قبض الهبة لهم. 

ولو شهد على القرابة أجنبيان وعلى فقره غنيّان من قرابته يحكم بفقره في 

وفي الاستحسان: إن طالت المدة ويتوهم زوال الفقر فللقاضي أن يطالبه بالبيّنة 
على ذلك وإلا استحلفه على الغناء» فإن نكل حرّمه عن الوقف. 

ولو أن غنيّاً من قرابته جاء وزعم أنه كان فقيراً يوم حصول غلّة هذا الوقتف 
سنة كذاء وأقام البيّنة يُعطى له حصته من غلتها يومئذ ومن أطلقه القاضي عن حبسه 
بحكم الإفلاس يدخل في غلّة الوقف إذا كان قريبه. 
والصدقة» وأما في قضاء الدين فلا حتى يباع في الدين داره. 
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ولو كان لأخ الواقف أولاد فقراء وهو غني فإنه يعطى لأولاده الكبار من 
الذكور الأصحاء دون الصغار والكبارء الزمنى والإناث» ضغارا كن أو كارا ارين 
فرضت النفقة على الأب كما في الزوجة فإنهم صاروا أغنياء بغناء الأب والزوج. 

وأما الأخ أو الخالة والعمة وابن الأخ إذا كانوا فقراء يعطى من غلّتها وإن 
فرضت نفقاتهم على قراباتهم ولم يحكم بغناهم لغناء منفقهم بخلاف الوالد والولد 
والجد والجدة والزوجة فإنه لاا يعطيهم الزكاة بحال. 
فإن مات أحدهما فللباقى النصف وما بقى للفقراء والمساكين. 

وكذا إذا سمى جماعة فمن مات منهم فحصته للفقراء. 

ولو قال: لزيد منها النصف ولعمرو الثلثان» فإنه يقسم على سبعة أسهم. لزيد 
ثلاثة ولعمرو أربعة. 

ولو قال: لزيد منها مائة درهم والباقيى لعمرو يعطي لزيد مائة فإن بقى شيء 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة لزيد منها في كل سنة مائة ولعمرو مائتان» فزادت 
الغلة فالزيادة تصرف إلى الفقراء. 

وهذا بخلاف ما لو قال: صدقة موقوفة لعبد الله وزيد» ثم قال: لعبد الله من 
غلتها كذا ولعمرو كذاء فإن ها هنا ما زادت يقسم عليهما فإنه وقف عليهما. 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة لعبد الله منها كذا درهم» ولزيد كذا ولعمرو كذاء 
فقصرت الغلة عن ذلك فإنه يقسط الغلّة بينهم يضرب لكل إنسان بما سمّى له؛ ولو 
زادت فللفقير. 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلاتها فهو لعبد الله 
وللفقراء والمساكين» يعطى لعبد الله النصف والباقى للفقراء والمساكين. 

وقيل: بل يقسم على ثلاثة: سهم لعبد الله وسهم للفقراء. وسهم للمساكين. 
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ولو قال: لعبد الله وعمرو والمساكينء. فهي أثلاث» ثلث لعبد الله» وثلث 
لعفروء .وثلك للساكين.اوفى القباين أن مجحل أريافا ستههان للمساكين لمكان 
الجمع والسهمان لهما. 

ولو قال: صدقة موقوفة لقرابتي وللفقراء والمساكين فعلى قياس أصحابنا 
يضرب لكل واحد من القرابة بسهم للقرابة وسهم للمساكين وللفقراء بسهم. 

وفي قول: يجعل سهمين سهم للفقراء والمساكين» فهما صنف واحد. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة في وجوه الصدقات. فيقسم بين الفقراء والمساكين 
والزقاتث والقارمية واية اليا . 

وأما سهام العاملين والمؤلفة مردودة على تلك السهام. 

وكذا في الوصايا بخلاف الزكاة. 

كمرة لوقأل هذه الآزضى صدقة :له أرنداءونييا تناريه «القبيرة والعلة القائية 
للواقف ولورثته إن جعلها وقفاً في مرضه بمنزلة ما في البيع» بخلاف الرهن 
والاشبجار والبنيان داخلتان في الوقف والوصيّة والبيع. 

وكذا الطريق والشرب يدخل في الوقف استحساتناًء وإن لم يقل بحقوقها. 

أما لو قال: هي صدقة موقوفة وما فيها ومنها يدخل الثمرة والغلة. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة لله أبدأء ثم قال للوصي: أعطٍ غلّتها من شئت. 
ليس للوصي أن يعطي الواقف وإن كان فقيراً كما لو قالت امرأة لرجل: زوٌجني من 
تتشت لين لف أن«يد و عكها هزم نفسه: 

وكذ] ألو فاك لأف الو«اظلتى: أ نات “قدكه» البين الها لاطا تنمدها: 

مصرفه لو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله أبداً على أن أعطى غلتها مَن 
قمع ون الناني عاق قي إذا فان يي اميت قانها لنلان ينا عاش »عاق ولك جنا 
عاش منها حتى لو أراد أن يحوّلها منه إلى غيره ليس له ذلك ما دام فلان حيٌ. ثم 
إذا مات فلان ترجع المشيئة للواقف فله أن يصرفها إلى مَن شاء من الأغنياء 
والفقراء: 

ولو مات الواقف قبل الإنشاء فيصرف غلتها إلى الفقراء. 

ولو قال: جعلت غلتها هذه السنة لفلان» ليس له أن يحوّلها عنه في تلك 
السنة: 
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ولو قال: هذه صدقة موقوفة على الأغنياء فالوقف باطلء ولو قال: هذه صدقة 
موقوفة على أهل الدنيا غنيّهم وفقيرهم» فهذا باطل. 

لو قال: صدقة موقوفة يجعل غلتها لمن شاءء ثم قال: شئت لفلان أو وضعت 
في فلان أو أردت أو رضيت أو هويت أو اشتهيت صحٌ. 

ولو قال: وضعتها في نفسيء لاا يصح. 

ولو قال: على أن لي أن أضع غلتها حيث شئتء فوضع في نفسه صم بخلاف 
قوله: أن أعطي من شئتء لأن الرجل لا يكون معطيا لنفسه. 

أما لو قال: إلى فلان ليضع حيث شاءء فله أن يضع وذلك في نفسه. 

وكذا في الوصية. 

وقوله: على أن لي أن أجعل غلتها لمن شئتء فهو بمنزلة قوله: أضع غلتها 
جيك شعت» بيخلاف قوله: أغطيها: 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة على أن لفلان أن يعطي غلتها من شاءء ثم أعطى 
فلان ولد نفسه صحّ. 

ولو جعل فلان غلتها سنة في الحج وسنة في العتق في وجه من وجوه البرٌ 
0 

ولو جعلها لنفسه لم يصمح إلا أن يقول الواقف: جعلت غلّتها لفلان يضع 
حيث شاء» فيضع في نفسهء جاز. 

ولو وضع في الواقف لم يصمح فإن قال فلان: جعلت غلتها ما عشت أو سنة 
ص 

وكذا لو وضعها في ولد الواقف صمّ. 

ولو قال: هذه صدقة موقوفة لله أبدأء ثم قال: على أن أعطي غلتها مَن شئت 
من بني فلان» فعليه صرفها إلى بني فلان خاصة. فإن انقطعت مشيئته فيه أو مات 
قبل المشيقة فينما' للفقراةوالمسا كين » 

وكذا لو هلك بنو فلان فهي للمساكين وليس له التحويل عنهم حتى لو 
انقرضواء وليس لأولاد بني فلان شيء . 
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ولو قال: جعلت لبني تميم فالوقف باطل كأنه سمّاهم في العقد. 

أما لو قال: هى صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لفلان أن يعطى غلتها 
ا ا ا 1 
جعلتها لبني تميم صحّ. 

تفضيل: لو قال: أرضى صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لى أن أفضل من 
بشع وتو قلةجدللك ليسي له ان يحرم بواتجذا متهي كما لو ١‏ رضي طلقم الول :مان 
على أن للوصيّ أن يفضل بعضهم على بعض. 

ثم لو أعطاه واحداً نصفه ولآخر عشره جاز. 

ولو قال القيم: لست أعطي ولد فلان من غلتها شيئاً وأعطيها غيرهم» بطلت 
مشيئة التفضيل بل جعلها بينهم بالسوية» وليس له أن يعطي غيرهم شيئاً. 

وكذا في الوصيّة بأن الوصيّ أوصى بثلثه لولد فلان على أن للوصي أن يفضل 
بعضهم على بعضء ثم قال الوصي: لست أرى أن أعطي أحداً منهم شيئاً من هذاء 
بطلت مشيئته وصار الثلث منهم بالسوية. 

وقوله: على أن أخصّص بعض أولاده» بمنزلة قوله: على أن أفضل. ثم إذا قال: 
لا أرى أن أخصّ واحدا منهم. بطل تخصيصه. 

وكذا لو قال: على أن أخصّص أو أفضّل فلاناً في هذه السنة صم وإذا 
حشر عت السدة غاونة» مشةه. 

وكذا في قوله: أخصّصه في حياته. 

ولو قال: على أن أحرم مَن شئت منهم صحٌ. ثم إذا قال: حرمتهم جميعاً 
تصرف الغلّة إلى الفقراء ولا يعود إليهم. 

ولو قال: أخرجت عنها فلاناً لا بل فلاناً فقد خرجا جميعاً وبقيت مشيئته في 
الباقي. 1 

ولو قال: على بني فلان على أن أرى فيهم من أحبّء فله أن يدخل فيها فقيراً 
أو نيه وليس له أن يخرجه بعد ذلك إن لم يشترط فيه الإخراج. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على وجوه سمّاها وجعل مرجع الغلة إلى 
الفقراء ثم أوصى بعده في هذه الأرض أنه :ضندقة فوقوفة على :وسهوة سماها سوق 
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الأولى وجعل مرجع الغلة إلى الفقراء» فإنه تجعل هذه الصدقة بعد موته بنصفين إذا 
خرج عن الثلث فيصرف نصفها إلى الأولى ونصفها إلى الثانية. 

ولو قال: نصفها على زيد ونصفها على عمرو ثم مات في مرضه فهي بينهما 
نصفين» ثم إذا مات أحدهما انصرف نصيبه إلى الفقراء. 

عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقات ولا 
يقبل منها إلا الطيب؛ ويأخذ سهمها فيربيها كما يربي أحدكم فلوّه أو مهره حتى 
اللقنة لنصير فل اجن . 
من المنتفى: 

قال رحمه الله - عن أبي حنيفة: لو طرح البواري في المسجد فليس بميراث 
بعده»ء وكذا القناديل إذا علّقها فيه. 

وا لاي او ا ادن 

ماي 7 
يخلى ينه ورين اناري يضار فيه يعراعة لين للا أذ يبان عليه خرلة و لا سيدق انون 
زعمه إن نوى ذلك حين بناه. 

لو ادُّعى إنسان فى مسجد أو مقبرة فالقضاء على بعض أهل المسجد والمقبرة 
قضاء على الكل. أما في الخان فلا بد أن يقضي على الباقي الواقف أو على وكيله. 

قال: ينبغي أن يكون الطريق سبعة أذرع فإن أوسعوا ‏ فهو أفضل . 

قال: لو وقف المصاحف لتقرأ في المساجد جاز*» والوصيّة بخدمة العبد 

قال أبو حنيفة: لو جعل أرضه مقبرة أو خاناً أو سقاية للمسلمين فله أن يرجع 
)01( رواه الإمام احور في مسئده» رقم: )1 والطبراني في الأوسطء رقم: 556 والصغير» 


رقم: 329. 


وَالمَلّ: المهر الصغير» وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. 
(2) قال في العناية شرح الهداية 8/ 337: وكذا الكتب» وذكر في فتاوى قاضي خان: اختلف المشايخ 
فى وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث» وعليه الفتوى. 
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فيهاء وليس له أن ينبش الموتى ولكن له أن يبني ويزرع خلافاً لأبي يوسف. 

لو قال: أرضي هذه صدقة ولم يزد على هذا يجب أن يتصذق بها عند أبي 
حنيفة أو باعها وتصدق بثمنها. 

وعن أبي يوسف: لو أراد أهل المحلة أن ينقضوا المسجد ويزيدوا في الطريق 
لورثة الثاني أن يمنعهم. 

أما لو أرادوا نقضه ليزيدوا في المسجد لهم ذلك. 

قال: ليس للولي إقطاع الجادة ليبني عليه المقطوع له». وإن فعله فللقاضي 
رةه 

قال: لو وقف على فلان ولم يقل لمن تكون بعده لم يجز لأنه غير مؤبد. وفي 
رواية عنه: يجوز وصار للمسلمين. 

ولو قال: وقفاً لفلان فهو باطل. 

أما لو قال: جعلتها وقفاً على فلان تعطى له غلّتها صحّ 

وعن محمد: لو جعل داره مسجداً ليس له أن يُدخله في داره بعده؛ أما لو 
جعل فيها مسجداً آخر وصلوا فيه ولم يصلّ في الأول حتى خرب له أن يدخل 
الخراب في داره. 

ولو اتخذ مسجداً ثم أراد أن ينقض سقفه وجعل أجذاعه في بيت له ويشتري 
المسصة أجذاعا مكاتيا فلبين لة:ذلك إلا أن سبعها:ويريك على تنينا افبشعرى جه 
للمسجد أجذاعاًء فهذا كالبواري للمسجد فهي لله تعالى ما دام يُنتفع بهاء فإن خلقت 
بحيث لا ينتفع بها فله أن يتصدق بها ويشتري مكانها. 

وأما لو خرب المسجد لا يصلى فيه فللذي بناه أن ينقض سقفه وينتفع به 
وليس لأهل المسجد أن يتصدقوا إذا خلقت بواريه» وإنما ذلك إلى الذي اشتراها أو 
إلى القيم إلا إن صار بحال لا يُنتفع بها فلهم ذلك. وليس لأهل المسجد تحويله من 
مكاقه إلى :مكان اجر بوالشدوه سييكا إل د "تر كوة سق بعرت ضاي الاين ف 
الثاني دون الأول فحينئذ لا بأس بذلك. 

وذكر في الوصايا: لو اتخذ للمسجد بواري أو حصيراً لم يكن له أن يأخذه. 

أما لو وضع قناديل وخبايا في المسجد له أن يأخذها. 


كتاب الوقف 407 


قال: طريق غير نافذ ثم اشترى أحدهم داراً في أقصى السكة ومن ورائها طريق 
للمسلمين فهدم هذه الدار وجعل هذه السكة نافذة» ليس له ذلك. 

أماالى السةاددف الذاز سهد أن ككانا وجعل الدنانيق هع غير انايقكن رين 
انيه لفاس للك 

قال: وللخليفة أن يقطع من الجادة أحداً إذا لم يضر بالمارّين. 

ولو صار الوقف بحال لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه 
آخرء وليس لغير القاضي ذلك. 

لو جعل فرسه في الغزو وحبسه للرباط يؤّاجره 0 جد رع 
الاستغناء عنه باعه الإمام وأمسك ثمنه إلى أن احتاجوا إلى الظهر ي: يشترى يه ظلهرا. 

لو أوصى بفرسه ليغزوا عليه عنه فدفعه الإمام إلى أحدء فلما رجع عن غزوه 
دفعه إلى ورثته وكل ما يرجع أخذه إلى الورثة فهو حبيس نحو أن يقف على ولده 
ولم يجعله للمساكين. 

قال هشام: سألت محمداً عن طريق واسع بنى فيه أهل المحلّة مسجداً للعامة, 
لا بأس به إذا لم يضرٌ بالطريق» وإن لم يضرٌ بالمارّين. 

ولو كان لموان عبن معي اللبكة والاكر عى ها ها فاليكة كننا على «الطريق 
لا بأس به إن لم يضرٌ بالطريق إن كان نافذاً حتى لا أهدمه إذا خاصمه فيه واحد 
بعدما بناها. أما لو خاصمه قبل ذلك أمنعه عن البناء. 

وقال أبو حنيفة: لا يسعه أن يبني ذلك على طريق العامة وإن خاصمه فيه واحد 
أهدمه قديماً كان البناء أو محدثاً. يعني إذا كان البناء على الأرض 

حديث: قوس وهو حاجب بن زرارة””'. فإنه كان أتى كسرى في جدب 
أصابهم بدعوة رسول الله كَكِ على قريش» فسأله حاجب أن يأذن له ولقومه 


(1» قال الزركلي في الأعلام 2/ 153: حاجب بن زرارة كان من سادات العرب في الجاهلية» وهو 
الى ورهن لوده داه لسري تعلىى كال #طيم زواو قي زا لمات الخو يده ل دتري لخد وبقيت 
قوس حاجب فخرأ لبني تميم» قال أبو تمام: 

إذا افتخرث يوماً تميم بقوسها فخارا على ماوطدت من مناقب 
فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروشٌ الذين استرهنوا قوس حاجب 
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بالمضيين إلى ناحية من نواحي بلاده فقال له كسرى: إنكم معشر العرب فوم غعدر 
حرصاً فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد وأغرتم على الرعية وآذيتموهمء قال حاجب: 
اتن حقنا فى للكداابها: السلاف الا :مفيعلو ا ,للف قاله كشوي اانهن الى با في ؟ فال: 
أرهنك قوسي هذه موقوفة عندك» فضحك كسرى ومن حضر مجلسه. فقال كسرى: 
ما كان ليسلمها أبداً. فقبلها منه وأذن لهم أن يدخلوا الريف ثم أحيا الناس بدعوة 
رسول الله ولد لهم. وقل مات حاجب» فارتحل عطارد بن الحاجب الى كس فج 
ل ل 0 
آلاف درهم. قال أو اليقظان: وي اباو 0 
010 2 
الحاجب » والله اعلم. 
من الطحاوي: 


استجماع عله الشراقط فيكون مقسوماً مخرجاً من يده مُسلما إلى المتوني ويكون 
مؤبّداً بأن جعل أجره إلى المساكين أو إلى سبيل حتى لا ينقطع آخر الدهر. 

اليم السيهة يسني قرافت باذاذا وناب ماع : 

وتسليم المقبرة أن يدفن فيها ميّتاً أو أطلق لهم الدفن والرباط والسقاية والخان 
لآ بد من التسليم. 

ويجوز وفهف اللبيخ والجنازة والمسحاة والفأس وآلات حفر القبر وما يحتاج 
إليه الميّت تبعاً للمقبرة. 
مكحي ا ل قاض 
10( م ا ل ا 


قوس حاجب» ص 625. 


كتاب الوقف 469 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: والله ما ترك رسول الله كك درهماً ولا 
ديناراً ولا شاة ولا بعيراً ولا عبداً ولا أمة ولا أوصى بشيء» وقد كانت تمضي علينا 
أربعة أشهر ما لنا طعام ولا شراب إلا الأسودين ‏ يعني التمر والماء -. 

وقال ‏ عليه السلام : انحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث فما تركناه 


صدفة)07. 


من الأجناس: 
متكد: تالا وحم انه :1 الى "ادن وار فد ا واذق فيه للفاين الصاة تصيلى 
أما لو صلّوا جماعة بإذنه ليس له أن يرجع. 
ولو أمرهم أن يصِلُوا فيه جماعة شهراً أو صلوات لا يكون مسجداً حتى يقول 
الجماغة فيه بذاء 
ييه بن الوليد وعن زياد: يجوز بمجرّد قوله: جع اكه تند ا اضيا 
1 1 1111111ظصض 
فى كتاب الصلاة إملاء. 
ولو جعل قطعة أرضه مسجد 
نوادر أبى يوسف. 


لو أوقف مالا لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور أو لشراء 


55 


أ و مقبرة يسقط خراج تلك الأرض» وذكره في 


)01( روال عام الراري فى الوا تااى رقم : 1174» وقال السبكي في طبقات الشافعية في الجزء الذي 
أورد فيه أحاديث الإحياء التي لا أصل لها قال: لم أره بلفظ : انحن معاشر)» ص 2.58 وفي تحفة 
الطالب بمعرفة ة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير قال: «ونحن معا فت الاديياء لا نورث». 
هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستة» وإنما الذي في الصحيحين من حديث 
أبي بكر وعمر وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله َك قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». 
قلت: هو كما أشار إليه في الصحيحين - عند البخاري» رقم: 22624 ومسلمء رقم: 4678. 
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الأكفان لا يجوز بيعه. ذكره عن أبي حنيفة في الكيسانيات. 

وذكر في كتاب الصلاة إملاء: لو تصدّق بداره على مسجد أو على طريق لم 
يجز فلا يتصدق على المسجد. 

وفى كتاب وقف الخصاف فيمن جعل أرضه صدقة موقوفة على مرمة مسجد 
معدلةة ك1 ١‏ لمن واد أف لفك قتاورلة وما يحتاج إليه فهو باطل لاحتمال أن تخرب 
تلك المحلة فيبطل المسجد. 

قال: فإن استغنى عن المسجد فالغلّة للمساكين» وإن خافوا انقطاع الغلّة في 
وقت من الأوقات ويحتاج المسجد إلى مرمة فلا بأس أن يحبسوا ذلك لأجل 
مر منةه . 

أما الو كانت غلةدارة ففرقما يفضل من الغلة على المشاكدة» 

ولو انهدم المسجد واحتاج أهل المسجد إلى بنيان المسجد وقد حصل من 
الغلّة لهذا الوقف ما يكفى لبنيانه فإنه لا ينفق على البناء من هذه الغلّة لأن الواقف 
عدنها لمر ساي مكلجه وادكا لالجلاو فى كله حك كنا رخن وعمارة 
خيطانه وما يشبه ذلك. 

وفي نوادر ابن هشام فيمن قال: أوصيت بثلث مالي للمسجد. قال: هو باطل 
إل أنيقول فق على السسكنك: 

قال محمد: جائز. 

لو قال لبيت المقدس في سراجه جاز. 

ولو صرف إلى دهنه يجوز. 

وقال محمد: لو قال: أوصيت بألف درهم لسراج المسجد لم يجز حتى يقول: 
سرح بدن المج 

وكذا لو قال: أوصيت بألف درهم يشتري بها بواري المسجد جاز. 

وحن ألقى يوارئ الصجد فلم مان كلما فسيظ مكانيا أخرى له أن يتضدق 
والتكلقان بو إن كان هو انا لين لشيرة أن تصيدف: إلذ ان رسييو سال ل قية لن: 

وقال: أوصيت بثلث مالي لبناء المسجد أو لقناديله جاز. 

أما لو قال: أوصيت بهذا الدين لدواب فلان» لم يجز. 


كتاب الوقف 411 


فار فال #تيعلفه يها واف فلذن حجان 

قال أبو حنيفة في رواية بشر لأهل المحلّة أن يهدموا المسجد ويحلدوا بناءه 
ويصنعوا حباب الماء ويعلقوا قناديله. 

قال أبو العباس: هذا إذا لم يعرف الباني ولا ورثته» وذكر في وقف الأنصاري: 
من جعل المسجد فهو أحق بالصلاة فيه بأن يقوم بالإمامة والآذان وولده من بعده 
وعسيرةة 

وعن محمد: إذا وقع الاستغناء عن المسجد فإن اندرس أهل المحلة ولم يصل 
في المسجد وخرب فللذي بناه أن يدخله في داره لو كان فرساً حبس في سبيل الله 
فصار لا يستطيع أن يركب فإنه يباع وثمنه لصاحبه أو لورثته. 

فإن لم يعرفوا الباني ولا ورثته وبنى أهل المسجد مسجد 
بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد الآخر لا بأس به. 

قال أبو العباس: على هذا القياس يجوز صرفه إلى عمارة مسجد آخر إذا لم 
يعرف الباني ولا ورثته. 

وفي كتاب الصلاة إملاء: إذا نادى أهل المسجد وعطلت الصلاة فيه لم يجز 


2 


: 


لكل ان هك سر ولايفطة أن بهدسة: 

قال أبو العباس: عندي هذا قول أبي يوسف وبيعه عند تعطيل الصلاة فيه إلى 
القاضي في قول محمد. 

لو أصاب عيب لفرس الرباط حبيساً بحيث لا يغزى عليه لا بأس للوكيل بيعه 
ويشتري بثمنه فرساً آخر يغزا عليه بغير أمر القاضي. 

وفي رواية بشر بن الوليد في أرض صدقة موقوفة فيها رقيق وبقر وآلة فصار 
بحال لا ينتفع بذلك في هذه الأرض لا يباع إلا بأمر القاضي. 

وعن محمد فيمن اشترى أرضاً واتخذها مسجداً ثم وجد بها عيباً يرجع 
شضاة. العيسه: 

وكذا فيمن اشترى بدنة وقلّدها وحلّلها ثم وجد بها عيبا يرجع بالنقصان ولا 
يرد. ذكره الخصاف. 

وقال #حملة إذابتى أهل قزية كسكهدا فوق"نهن كتير بحيف لا يض بالتير لا 


ع 


بأس . 
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وعن محمد فى مسجد ضاق بأهله: لا يقدرون أن يزيدوا فيه» فأراد بعض 
ير اله سمل هذا المعد فى زازه وعوّضهم داراً تسع أهل المحلّة فيها مكان 
هذا المسجد وهو خير لهم من الأول ليس لهم ذلك. 

وعن أبي حنيفة: لا بأس بالنوم في المسجد وللمعتكف أن يكتب فيه. 

وعن ا ل ل ل ييه فجراً أو غيره وعطلوا الباقى لا 
بأس به. ْ ش 

وعن هشام: سمعت محمداً يقول في دكّان اتخذ للمسجرد بينه وبين المسجد 
طريق وهو نائي عن المسجد يصلَّى عليه في الحرّ يضاعف لهم الأجر كما يصلون 
في المسجد. 

ولو جعل الباني للمسجد مؤذناً كرهه أهل المسجد ليس لهم أن يجعلوا مكانه 
اخر وإنما هو إلى الباني. 

قال هشام: قلت: وإن كان فاسقاً؟ قال: وإن كان فاسقاً. 

أما لو أقام لهم إماماً فاسقاً لهم أن يجعلوا غيره. 

قال أبو علي الدقاق: لا ينبغي للحائض أن تدخل رحبة مسجد الجماعة متصلة 
كانت الرحبة أو منفصلة. 

ار وكات الحاتى مسد ين ان و ري رو كن اله 
دخولها مسجداً له أهل فيه جماعة. 

ولد: ذكر الخصاف في وقفه: جعل من أرضه وقفاً أبداً على ولده ونسله وعقبه 
ما تناسلوا من بعدهم على الفقراء والأرض تخرج من الثلث فما أصاب ولد الصلب 
فهو ميراث بين ورثة الواقف. فإن مات بعض ولده تنقسم الغلة بين ولد الصلب 
وولد ولده على عدد رؤوسهم.ء فما أصاب ولد الصلب قسم بين ورثة الواقف. وما 
أصاب ولد الولد أخذه. 

وذكر في وقف الخصاف فيمن جعل أرضه صدقة موقوفة لله بعد وفاته على 
المساكين فاحتاج ولده إلى غلّتها يعطى له من غلّتهاء وذلك إلى القاضي يتفضل 
عليهم بذلك وله أن يمنعهم. 


كتاب الوقئف 013 


وفي وقف هلال: لا يعطي لولده منها شيء إلا أن يجعلها في صحته صدقة 
موقوفة على الفقراء» وفي ولد الواقف فقير للمتولي أن يعطيه. 

قال أبو يوسف بن خالد البصريء» وهو ممن تتلمذ على أبي حنيفة: يعتبر 
وجود الولد يوم الوقف. 

نفس: لو وقف على نفسه لم يصح. 

وكذا فى شروط محمد بن مقاتل عن أبي يوسف: إذا وقف أرضه على رجل 
بعينه جاز إذا مات الموقوف عليه رجع الوقف إلى ورثة الواقف وعليه الفتوى. 

وفي البرامكة: إذا انقرض الموقوف عليهم يصرف إلى المساكين. 

فحصل في المسألة روايتان» وفي الخصاف فيمن قال: أرضي صدقة موقوفة 
على عمرو وزيد وجابرء يبدأ بعمرو ما عاش ثم من بعده على زيد فيقدم من قدِم 
الواقف. فإذا انقرضوا فللمساكين. 

وذكر في وقف. محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر فيمن قال: 
أرضي هذه صدقة موقوفة يجري غلتها علىّ ما عشتء ولم يزد على ذلك. جاز. فإذا 
مات يصرف إلى مواضع الصدقات. 

تولية: الواقف أولى بتولية الوقف حتى لو طلب الموقوف عليهم أن يخرجوا 
الأرض من يده ليزرعوا بأنفسهم ليس لهم ذلك. 

وذكر محمد في السير الكبير: لا ولاية للواقف إلا أن يشترطها لنفسه. وهذا 
بخلاف ما في وقف هلال. 

وذكر محمد الأنصاري من أصحاب زفر هلال من أصحاب يوسف السمتي 
البضبرف [15التعررط الراففي نهنا قللان مخاق وله أن عله وير ل شير 

وفي السير الكبير: ليس له ذلك إلا أن يشترط في الوقف. 

وذكر المعلى: إذا دفع الواقف الأرض إلى الوكيل وقضى القاضي بذلك ليس 
له أن يخرجه من الوكالة وقبل القضاء له ذلك. 

فى لوافى اين سماعةة ذا أرضى :إلى ابن الصف لسن لمعه يلوف أن 
كرد الوضاءة ذا رات النادس» 

إذالميكق ارت عاسن ا متدريجه القاضى وهو اى «ظيريه أو بتعيراكه 
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وذكر يريف الحم فقن ابى حنئقة ابداليسن للوضي فى الواقنت أن موضى 
إلى غيره. 
قفا مؤبداً لأهل المسجد الحرام أو لغيره ولجاره ولمارة الطريق وَابتاك السبيل 
يقرؤون فيها: فهو حسن. ثم إن بدا له يوما فله أن يرجع فيها ولورثته من بعده 
وقال أبو يوسف: ليس له الرجوع فيهاء فإن رجع فيها لكل أحد من المسلمين 
أن يخاصمه فيردّه إلى الوقف. 
وذكر في الكيسانيات عن امرأة جعلت مصحفاً في سبيل الله جاز. 
ويشتري بفضته آخر مكانه» فإن لم يعط بثمنه مصحفا ردّ ذلك على ورثتها فيكون 


0 


مير انا. 


١ 


ذلك فهو جائز ويدفع الأكسية إلى الفقراء ينتفعون بها في صميم الشتاء ثم يردون إلى 
القائم بأمرها وما عيّن للمولى فهو موقوف في ذلك السبيل. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز الحيوان والمتاع والثياب ما خلا الكراع والسلاح 
فإنه يجوز بيعها كالرقيق والبقر والآلات على البستان. 

ولو وقف داره دون تربتها لم يجز. 

ولد: عن محمد فيمن قال: هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي 
ونسلهمء فولد البنات يدخلن في هذا الوقف أسوة بالذكور. 

وفي مسائل علي الرازي: إذا وقفف وقفأ على ولده وولد ولده فهو لولد الواقف 
5 

وعن محمد بن شجاع في قوله: ولده وولد ولده وما تناسلواء فأما ما تناسلوا 
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مصروف إلئ ولد ولده الذكور دون الرثاتن فالنسل من الذكور دوك الإناث. وابنة 
الواقف تدخل فى قوله ولد ولده ولكن لا تدخل ابئة الابنة. 

وقال في السير الكبير: لو قال بطريق المولى على بناتي دخل فيه ابنة الابن. 

ولو قال: أمنوني في عشيرتي من بني وله بنون وبنات دخل أولاده الذكور 
والإناث. 
عليٌ ما عشتء. فهو جائز» وإذا مات هو يجعل ذلك فى الفقراء. 

ولو شرط في وقفه أن يبيعها إن شاء ويجعل ثمنها في وقف أفضل منه جاز. 

وذكر الأنصاري: لا يجوز بيعه إلا بإذن الحاكم» ثم إذا مات الواقف لا يبيعها 
وليّها. أما لو شرط أن يبيعها ويجعل ثمنها للمساكين لم يجز الشرط. 

وعن أبى يوسف: لا يجوز الاستثناء فى إبطال الوقف فالوقف جائز. 

وإذا اختلفت الأرباب والورثة في الوقف يجوز رجوع القاضي إلى ديوان قضاه 
قبله وإلى ديوان الأمناء. 

وكذا إذا وقع الاختلاف في خراج على رجل جاز رجوع العمّال على الدواوين 
فى السنين الماضية عند الأمناء. 

عن الحسن: جاء قيس بن عاصم إلى النبي كد قال عليه السلام : هذا سيد 
أهل الوبرء فقال: يا رسول الله أخبرني عن المال الذي لا تبعة فيه من ضيف ضافني 
أو عيال كثرواء قال: نِعُم المال الأربعون والأكثر ستون والويل لأصحاب المائتين إلا 
من أعطى من رَسْلِها ونجدتها وأطرق فحلها وأفقر ظهرهاء ونحر سمينهاء اه 
القانع والمعتنٌ قال: يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق وما يحل بالوادي الذي أكون 
فيه من كثرة إبلي؟ قال: كيف تصنع بالطروقة؟ قال: تغدو الإبل وعدا ان صن 
شياء او سيد ونين ا قال: 0 ابر البكر 
مائة» قال: فأَيٌّ المال حت إليك؟ أمالك أم مال مولاك؟ قال: بل مالي» قال: فما لك 
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من مالل الها أكلت فأفندت» أو لست تأنليتة أو أعطيف فأفظية)”. 
من الروضة: 

قال رحمه الله -: إنما يصمح الوقف عند أبي حنيفة بتنفيذ الحاكم أو يخرجه 
مخرج الوصايا فيأخذ هذين الشرطين يزول ملكه. 

وقال أبو يوسف: يزول ملكه بمجرد قول الواقف. 

وقال محمد: إنما يزول إذا أخرجه إلى يد المتولي. 

ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على المساكين أبداً ثم قضى قاضي بصحة 
الوقف جاز عند أبي حنيفة أيضاء فإنه مما يختلف فيه الفقهاء. 

ولو جعلت أرضه وقفاً على المسجد صم ويصرف غلّتها إلى بناء المسجد. 
وتلين الحضير :والدهن: 

رجل أقرّ بأرض في يده أنها وقف وصدقة جازء وإن لم يزد على ذلك: ولا 
لخدا المقة بواففا ليا ولا “ضيوة لان يتين شديوه أنه كانك ملكا الوه معي ا 
اناه اننا . 

ولو زرع المتولي أرض الوقف يجب عليه نقصان الأرض دون أجر المثل 
وينزع الوقف من يدهء هذا إذا زرعها لنفسه. 

أما الواقف لو زرعها لنفسه لا ينزع من يده وللقاضي أن يستدين لنذر 
الأرض الوقف ومؤنته إن احتاج إليه ليرجع في غلته. أما ليس لولي الوقف أن 
يستدين للوقف. 

ولو احتاج إلى العمارة لا يفعله إلا بإذن القاضي. 

ولو ععدانينا نوفا عل ولدويوو لتنولقة فين تولك الو افق اللكوو و الا نان ننه 
درا ْ 

ولا يدخل ولد الولد مع ولد الصلبء فإذا انقرض ولد الصلب فلولد الولد من 
كان ابن الابن دون أولاد الابنة. 

ولو وقف على الجيران ينظر يوم قسمة الغلّة لا قبله ولا بعده. 


(1») رواه البخاري فى الأدب المفرد» رقم: 3» ورواه الحارث بن أبى أسامة في مسندهء رقم: 471) 
والحاكم فى المستدركء رقم: 6566. 
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ولو باع بعض الجيران دورهم وانتقلوا إلى محلّة أخرى بعد إدراك الغلّة قبل 
حصاده لا شيء له» ولو انتقل إلى جيرانه قبل يوم القسمة فله حصة من الغلة. 

وسئل أبو عبد الله الجرجاني: هل يجوز صرف غلة أرض موقوفة على مسجد 
غيدد ف العم انايقرق أله لى بيط اندر الالويعر قو ا نقواة 

قال: يجوز على قياس قول أبي حنيفة» ويجوز صرف غلة أرض موقوفة على 
الطروق :الى لمعه فيل الساحةع أما لا جور اضرف بطلة ا رفن سوق كه لو 
المسجد إلى الطريق. 

ذكر هذه المسائل أبو العباس السّمان. 

وقف البناء دون القرار لم يصح. 

إجازة» وقف الأرض إلى واقفها يؤاجرها من غيره لا من نفسه. ولا تبطل 
الإجارة بموت الواقف الذي آجرها ولا بموت الموقوف عليه» وإنما تبطل بموت 
المسييتا كر وده 

ولو اقتسم أرباب الوقف أرض الوقف ينتفعون بنصيبهم جاز» ومن أبى منهم 

ولو قال: نصيبي من هذه الوقن وهو ثلثهاء وقف مؤيد على الفقراءء فإذا 
نصيبه النصف,. فجميع نصيبه وقف. وكذا الوصية. 

ولو وقف المريض داره وعليه دين محيط بماله لا يصمّ. وإن لم يكن محيطأ 

عن سعدى بنت عوف امرأة طلحة بن عبيد الله قالت: دخل طلحة ذات يوم 
خاثر النفس»ء قلنا: ما لك كالح الوجه؟ أرانك منّا شيء؟ قال: لاء ولنعم حليلة المرء 
المسلم أنت ولكن مالي قد كثّر فكرتي» فقلت: ومالك اقسمه. فقسم حتى لم يبقي 
درضمه 

قال طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله: قلت لخازن جدي: كم كان المال؟ 
قال: أوتعهائة امار 


(1) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 195» والذهبي في سير أعلام النبلاء 1/ 32» ومعنى خاثر النفس: 
ثقيلها غير طيب ولا نشيط». لسان العرب 230/4. 
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قال الحسن البصري: باع طلحة أرضاً له بسبعمائة ألف فبات تلك الليلة أرقا 
مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرّقه”". 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله : ذكر محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر قال: 
قلت: أرأيت الدراهم وقفها الرجل أو الطعام وما يكال أو ما يوزن أتراها جائزة؟ 
قال: نعم» قال: وكيف يصنع في الدراهم؟ قال: يدفعها مضاربة ويتصدّق بفضلها 
على ما وقف عليه ويباع ويكال ويوزن فيه مع ثمنه مضاربة أو بضاعة فيكون 
بمنزلة الدراهم. 

فعلى هنذا القداس من قال #جعلت: هذا الكة من الحنطة وفنا على قترط أن 
يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوا لأنفسهم ثم ليرجع عليهم بعد إدراك غلتهم 
قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبداً على هذا الوجه. فيكون جائزاً على 


هذا الوجه. وهذا حسن. 


وذكر الأنصاري: لو مات الواقف وأوصى إلى غيره فأنفق الوصيّ على عمارة 
الوقف من مال نفسه. ينظر إن شهد أنه ينفق ليرجع فله الرجوع وإلا فلا. 

وذكر الخصاف في وقفه أن القاضي يقول للمتولي: استدين على الوقف أو في 
مؤنة لبدو والعمارة. فإن قال: له يمكن ذلك» يقول القفاضى لأرياب الوقف: استدينوا 
أنتم تشترون به بذراً. فهذا يدل على أن الاستدانة بإذن القاضي جائزة. 

وذكر الخصاف أيضاً في وقف قد تقادم أمرها ومات شهودها فالوجه فيها ما 
كان في أيدي القضاة منهاء فما كان لها رسوم في دواوين القضاة أجريت على 
الرسوم الموجودة في دواوينهم استحساناً. 

فإذا تنازع أهلها وما لا رسوم لها في دواوين القضاة وقد تنازع أهلها فالقياس 
أن يتحمّلوا على الثبت» فمن ثبت في ذلك حقًّا له حكم به وإن أدّى ذلك إلى بقاء 
الغلات فى أيدي القضاة إلا أن يصطلحوا ويتركوا المنازعة. 

ولو تنازعوا في شروط الوقف يرجع إلى الواقف. فإن مات يرجع إلى ورثته. 


(1) سير أعلام النبلاء» ترجمة طلحة بن عبيد الله 1/ 32. 
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وإن لم يكن له ورثة فاصطلحوا على شيء جاز استحساناً وإلا فهو موقوف عند 
القاضي . 

ذكر هلال بدفع أرض الوقف معاملة فإن الوصيٌ لو آجرها سنين معلومة فمات 
بعض الأرباب في بعض السنين فكأنه يعطي كل إنسان منهم حصته فيما وجب له من 
الغلة إلى أن مات وما وجب بعده فهو لمن بقي. 

ولا تبطل الإجارة بموت الموقوف عليه لأنه لا حقّ له في رقبة الدار» وإنما 

فإن كان الموقوف عليه ثلاثة فالغلة ترجع من بعض إلى بعض فمات واحد 
منهم بعد انقضاء ثلث المدة ومات الآخر بعد انقضاء ثلثي المدة فإن حقّ الثلث 
للأول من الأجرة فهو أثلاث؛» ثلث ذلك لورثة الميت الأول والثلث الثاني فهو بين 
ورثة الميت الثاني وبين الآخر الذي بقيء وأما الثلث الباقي فهو للباقي منهم. 

ولو آجر أرض الوقف ثم عزل أو مات لم ينفسخ العقد. 

ولو آجر الوصيّ أرض الوقف مما لا يتغابن فهو فاسد. 

وفي وقف الأنصار إذا جعلها وقفاً على الفقراء فولد الواقف أولى إذا احتاج 
ثم قرابة الواقف من أهل الحاجة؛ ثم أهل الحاجة من موالي الواقف. ثم لذي 
الحاجة من جيران الواقف. ثم فقراء أهل مصره لأقربهم إلى الوقف منزلهم. 

متولي الوقف إذا أخذ الغلّة ومات ولم يبِيّن ماذا يصنع فيه لم يضمن ولا هو 
دين في ماله. 

وكذا إذا مات أحد المتفاوضين من غير بيان حال المال الذي في يده لم 

وكذا إذا أودع الإمام بعض الغنائم عند بعض الجند فمات ولم يبيّن الوديعة لا 
ضمان عليه. يعني إذا قتل» فإذا جاوزت هذه المواضع الثلاث من الأمانات يضمن 
بالموت إذا مات صاحب اليد مجهلا للمال. 

عن مسور بن مخرمة قال: باع عبد الرحمن بن عوف أرضاً من عثمان بن عفان 
بأربعين ألف دينار فقسم ذلك المال في بني زُهرة» وهي قبيلة» وبين فقراء المسلمين 
وأمهات المؤمنين» وبعث إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من ذلك مالا فقالت عائشة: 
أما إني سمعت رسول الله كَل يقول: «لن يحنوا عليكم بعد موتي إلا الصالحون. 
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يسقي الله ابن عوف بسلسبيل الجنة»” ''. 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: الوقف فى المرض كالوصية فى الجوازء ذكره الطحاوي عن 
فيحيك أنه كالصحة: ١ ١‏ 

وعن أبي يوسف مثله في رواية ابن سماعة. 

وعن أبي حنيفة في قوله: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء أبداً ينبغي أن 
يتصدّق بغلتها ويوصي بهاء فإن باعها فقد أساء ويتصدّق بقيمتها. 

ولو مات بطل بخلاف قوله: حياتي» وبعد مماتيء فإنه يكون وقفاً من الثلث. 

ويجوز وقف المنقولات مما يعتاده الناس عند محمدء ولا يجوز عند أبي 
يوسف إلا في الكراع والسلاح والحباب المنصوبة للسقي وحصير المساجد. 

ووقف البناء لا يجوز بغير اللأرض. وعند بعضهم يجوز. 

وعند محمد: جاز إذا كان ذلك في أرض الوقف على الجهة التي عليها 
الاوفن: 

والوقف المشاع جائز عند أبي حنيفة كما هو مذهب أبي يوسف. 

والقبض شرط عند محمد فقبض الطريق أن يمرّ فيه واحد كما في المقبرة أن 
يدفن فيها واحد. 

وفي الخان: إن نزل فيه واحدء وفي البيت أن يسكن فيه واحد. 

وإذا كان تحت ما جعله مسجداً سرداب أو فوقه غرفة لم يصمح خلافاً لمحمد. 
وعن أبي يوسف مثله. 

وروي عن الشافعي في بواري المسجد: إذا بليت لا يجوز بيعها ويكون هكذا. 

وعندنا إذا بليت بحيث لا ينتفع بها جاز إلقاءها إن لم يشتر. 


وعن أبي يوسف: لا يحمل سراج المسجد إلى بيته» أما يحمله من بيته إلى 
المسجد. 


)21 رواه الإمام 0 قي مسنلده» رقم: 2_4 وروآه و لعيم في حلية الآولياء: 1/ 99. 
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وقيل: يجوز تركه بعد الصلاة للفقراء ونحوها إلى ثلث الليل. 

ولا يجوز وقف السقاية حتى يقول إنها للفقراء أبداً خلافا لهما. 

ولا يجوز تعليق الواقف ولا إضافته. 

ولو قال: على نفسي ثم على الفقراء» فهو وصيّة بالوقف على الفقراء. 

ولو قال: على فلان ومن بعده على نفسي» لم يصح عند هلال. 

ولو وقف الأرض بما فيها فيدخل فيه الأنهار. 

وقيل: للقاضي أن يفرض مال الوقف ويشتري به الدور. 

ولو وقف على الفقراء جاز أن يعطي قرابته. 

وقيل: لا يجوز إن طلبوا. 

وقيل: يعطي بعضهم. 

ولو احتاج الواقف فإنه يعطى له على قول أبي يوسف. 

وقبل: يجوز على الإطلاق. 

وقيل: لا يجوز ولو جعل نصفها للفقراء ونصفها للقرابة» ونصيب القرابة لا 
يكفيهم, فإنه لم يزادوا من نصيب الفقراء. 

وقيل خلافه. وقيل: إن قال نصفه لهؤلاء والباقي لهؤلاء فإنه لا يزاد أحدهما. 

ولو وقف على رجل فلم يقبل كان للفقراء. 

ولو وقف على قوم معيّنين ثم من بعدهم على ورثته صح. 

ويرى الاستبدال بالوقف محمد. 

ولو أقرٌ في أرض في يده أنها صدقة موقوفة لزمه وله الولاية ولا يجبر على 
التعاهد. 

ولو أطلق ثم بِيّن وجوهاً جاز. 

ولو شهد أحدهما أنه وقف على زيد»ء وشهد آخر أنه وقف على عمروء. فهو 
وقف على الفقراء. 

ولو شهد أنه وقف عليه وعلى فلان لم يقبل إلا أن يقول: لا أقبل. 

وتقبل الشهادة على الوقف العتيق بأنه وقف ولا يعرف وجوهه. 
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وفي الحديث قال النعمان بن بشر: كنت عند منبر رسول الله يَِلةٍ قال قوم: 
أفضل الأعمال سقاية الحاج» وقال قوم: بل عمارة المسجد الحرام أفضل» وقال قوم: 
بل الجهاد في سبيل الله أفضلء فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب قال: إنما تمارون 
عند منبر رسول الله يك ومسجده! حتى أسأل لكم رسول الله ككِةِ عن ذلك. نيالك 
عمر رسول الله كَكِيِ عن ذلكء فأنزل الله تعالى: «أْجَعَلْمٌ سِفَبَدَ لاي ويمَارَة ألْمَسَحِدٍ 
َلْرَاوِ كن ءامن أله وَالْْوَرِ الآ يَجهَدَ فى سيل الله [التوبة: الآية 109]19., 

وفي رواية محمد بن كعب القرظي: افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي فقال 
للحة أ عاحت: تي مف متكاتة ولو اناة يت نيه ونال العاف 1 صالجب 
لسقاية والقائم عليهاء وقال علي: لا أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر 
قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله تعالى: أجلم سِمَايَةَ لاي [التٌوبّة: الآية 
19] الآية20 , 


من الفتاوى للففيه: 

مسجد: قال رحمه الله - عن الفقيه أبي جعفر الهندواني: إذا وقف أرضه على 
مسجد ولم يجعل أجره للمساكين صم وبه نأخذ. 

يجوز ترك السراج في المسجد إلى ثلث الليل» وإن صلَى الجماعة قبله ولكن 
لدرس الكتاب إذا كان في الدهن سعة. وبه أخذ الفقيه. 

وعند آخرين: لا يجوز الدراسة بعد الصلاة أما بعد ثلث الليل لا يجوز. 

ولو كان في الدهن ضيق لا يجوز إلا للصلاة. 

ولو جعل الحاكم قدر أجر المثل يقيم كل سنة على غلات وقف المسجد 
جاز. 

أما خادم المسجد ينظر إن شرط ذلك الواقف في وقت الوقف جازهء وإلا فلا 
اا ا 

قال: ليس للقيم أن يشتري الحصير للمسجد وأن يلقي الحصى والحشيش 
(1) رواه الإمام أحمدء رقم: 18367» ومسلم في الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله» رقم: 


9 والبيهقي في السنن» رقم: 18960. 
(2) أخرجه ابن جرير في التفسير» رقم: 16563. 
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وذاهن سراد مرق غبلاك الوقنيه إذا كان" الواقفه واقفها علن عمارة المسحل: 

وله أن يبني المنارة ويفرش صحنه بالآجرٌ والآبواب والدارفون» فإن ذلك من 
الماع 

أما لو وسع الواقف على القيم بأن يفعل ما يرى مصلحة للمسجد فله شراء 
الدهن والحصير والحصى وغير ذلك. 

وأماة الو كان الواققت: قديما الا يعرف قتوط: الو اققه هإلة كظز إلى جنا قبلهه فا 
ل ل ل 
عادتهم ليس له أن بي يشتري ذلك. 

قال: لو أراد القيم اتخاذ الحوانيت في فناء المسجد لا يجوز أن يضيّق فناؤه أو 
جد تا هن السوود يها 

ولو أرادوا أن يزيدوا في المسجد من أرض هي أرض وقف على ذلك 
المسجد ينبغي أن يفعلوا بإذن القاضي. 

ولو كان للمسجد وقوف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلاتها كلها وأن يعمر 
حانوتا من غلة حانوت آخرء وإن اختلف الواقفون استحسانا. 

ولا بأس باتخاذ ظلّة على باب المسجد لمنع المطر عن بابه وجدرانه إذا لم 
يضِرٌ بالطريق من غلة الوقف. فإن كان ضرر لحائط المسجد من نهر بعينه للسعة فإنه 
يؤاخذ لأهل النهر بإصلاح نهرهم حتى لو انكسر الحائط ضمنوا قيمة الهدم. 

ولو عمّر القيم ذلك النهر من الغلة ويمنع أهل النهر من الانتفاع بالنهر حتى 
يعطوهم قيمة العمارة. 

وإذا اختلف أهل المسجد في تحويل باب له أو أن يجعلوا الرحبة مسجد 
المسجد رحبة فما اجتمع أكثرهم وأفضلهم عليهء فليس للأول منعهم. 

وشراء الحصير والدهن في الفضل سواء. 

إلا إذا كانت الحاجة إلى أحدهما أشد فذاك أفضل. 

قال أبو القاسم: مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد يحسب كما 
يحسب المساجد. 

لو باع أهل المسجد غلته ونصبوا رجلاً يبيعها أرجوا أن يجوزء ولو باعوا بأمر 
الحاكم كان أعجب إلينا. 


ٍ 


أو 
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وكذا في أبعاض المسجد استغناء عنها فباعها مشايخ أهل المسجد لا بأس. 

وما غرس في المسجد فهو للمسجد بمنزلة اليثاء:: 

قال: بنى مسجداً فأراد واحد أن ينقضه ويبنيه أحكم من بناته» ليس له ذلك إلا 
أن يخاف أن ينهدم. 

لو اتخذ من غلّة المسجد منارة له ينظر إن كان فيه مصلحة وهي أسمع 
للجيران لا بأس به وإن لم يكن فيه مصلحة وهم يسمعون الأذان بغير منارة فلا 
أرى لهم أن يفعلوا ذلك. 

ولو أوصى بشيء لعمارة المسجد يصرف إلى بنيانه دون تزيينه» ويجوز صرفه 
إلى المئارة. 

وإذا خلق ديباج الكعبة للسلطان بيعه ويستعين به على أمر الكعبة ليس لأحد 
أخذه وما بلي من حشيش المسجد والبواري واستغنى المسجد عنها فهي لمن 
طرحها فيه؛ وإن كان هو قد مات أرجوا أن يجوز صرفها إلى الفقراء أو يبيعوها 
ويصرف ثمنها إلى المسجد. 

وما يبس من شجر المسجد فسبيله سبيل الغلّة» وما بقى فترك على حاله. 

لو قال: جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد. ولم يزد على هذاء فهي 
وقف عليه وليس له الرجوع ولا أن يجعلها لغيره. 

ولو اشترى بغلّة المسجد حانوتاً أو داراً ستغل لا يجوز قياسأء فينبغي أن 
يشتري بأمر القاضي . 

ولو اشترى ذلك ليباع عند الحاجة فهذا أقرب إلى الجواز. 

لو أراد أن يقف أرضاً على المسجد وما يحتاج إليه فيكتب في الصكٌ: وقفت 
أرضي التي في موضع كذا ثم ذكر الحدود بحقوقها ومرافقها وقفاً مؤبداً على أن هذا 
من غلتها بما فيها من عمارتها ومصلحتها وأجود للقيم عليهاء فما فضل من ذلك 
صرف إلى عمارة مسجد كذا ودهنه وحصيره وما فيه مصلحته وبرئ القيم من 
مصلحته. 

فإذا استغنى هذا المسجد صرفت غأتها إلى الفقراء ما هو وقف على عمارة 
المسجد. 
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لو صرف القيم إلى نقش المسجد وشرفاته ضمن. 

ولو وقف على مسجده على مرمته وما فضل فعلى الفقراء» فاجتمع غلَّة كثيرة 
لا يحتاج المسجد إلى العمارة لا يصرف إلى الفقراء لاحتمال أن يحدث في المسجد 
ما يحتاج إليها. 

وقال الفقيه: يمسك ما يحتاج إلى عمارته ويصرف الباقي إلى الفقراء. 

مقبرة: لا يجوز إخراج الميت عن القبر ودفنه في موضع اخر إلا من عذر. 
وهو أن يدفن في أرض مغصوية. 

ولو جعل أرضه وقفاً لا يصلح أن يكون مقبرة لغلبة الماء عليه وجعلها مقبرة 
ودفن فيها الواقف ولده فله أن يبيعها ثم للمشتري أن يأمره برفع الميت عنها. 

لو ارتدٌ مسلم وصبأ إلى دين النصارى أو اليهود أو المجوس يُقتل على ردّته 
فلا يدفع إليهم المقتول ولكن يلقى في حفرة. 

لو كانت مقبرة للمشركين وقد اندرست آثارهم جاز للمسلمين اتخاذها مقبرة. 

ولو بقي من عظامهم شيء ينبش ويقبر فيه المسلمين. 

وكان موضع مسجرد رسول الله وه مقبرة للمشركين» فنبشت وبنوا بها 

ولو حفر قبراً لنفسه في مقبرة فأحبٌ إلينا أن لا يدفن فيه غيره. 

أما لو دفن غيره لا يكره خصوصاً إذا لم يكن في المكان سعة. 

ولو بنى بيت في مقبرة جعل فيها اللبن وترك فيه إنساناً ليحفظ برضا قوم أهل 
تلك القرية دون بعضء ينظر إن كان في المقبرة سعة فلا بأس. 

أما إذا احتاج إلى ذلك الموضع لدفن الموتى يرفع البيت ويحضر فيه القبر 
جنا زة:ميحلة كنانواينق :الى عله أخرى لوقل الى الور نه ويخلذف أرقن 
المسعدك: 

لو نبت أشجار في المقبرة فللقاضي أن يبيع ويصرف ثمنها للمقبرة. 

أما لو كانت نابتة قبل اتخاذهم مقبرة فهي لواقف المقبرة وإنها لم تدخل في 
الوقفك:نوكذا البثاء للواقف رفعة: 

رباط: رباط فيه ثمار لا بأس بتناولها لم تزل إن يكن لها قيمة وإلا فالأحوط 
أن لا يتناو إن :لمكن هن تماكتي الرياط» 
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لو انهدم رباط بحيث لم يبق فيه بيت فلما بني ليس أحد أحق بالنزول من 
ساكنيه قبله. 

أما لو انهدم بعضه دون بعض فبعد العمارة» فالساكنون أولى بأن يسكنوه. 

ولو غاب فقيه عن المدرسة مسيرة ثلاثة أيام ليس له أن يطالب وظيفته من 
الأجراء. 

وكذا إن خرج إلى رُستاق البلد وأقام خمسة عشر يومأء أما إذا أقام أقلّ من 
ذلك يستحسن أن تكون وظيفته على حالها. 

ولا يؤخذ بيته إن غاب مدة ثلاثة أشهر وما زاد» وعلى ذلك جاز أن يأخل بيته. 

دلو كان اتن الطصر ولأ معدلب إلى الفقياء لمعل ولكع وفع كقابة القند 
وما يحتاج إليه» فلا بأس أن يأخذ وظيفته. 

أما لو اشتغل بغيره لا يسعه أن يأخذ وظيفته. 

ولو أن بعضهم لا يسكن فيها بالليل ولكن يشتغل بالحراسة لا يقطع وظيفته. 

ولو خرج بالنهار للمعاش حرفة وبالليل حراسة ويقصّر في التعليم لا يسعه 
أخذ الوظيفة. 

ولو اختلفوا في الأسباق يقرع بيتهم؛ ولو كثر دواب الرباط إلى حد لا يصلح 
إمساكها وتعذر القيام بموتها يجوز بيعها وصرف ثمنها إلى مصالح الرباط ويمسك ما 
يحتاج إليها. 

قرابة: ولو وقف على بئات لها وليس لها ملك غيرها ولا وارث غيرهن. 
قال الفقيه: إن أجزت الوقف فهى وقف عليهن, وإلا فالثلث وقف والثلثان لهن 
بالميراث. ْ 

وحل نوقات أفوال؟ على شو اليه :وناك تكفريب القاسي فتجنا وحم قن اده 
الوقف وجعل له عُشر غلاته وفي الوقف طاحونة الخال امسا ل القيم بهاء 
فإنه ليس للقيم من الغلّة إلا أجر عمله. فأجره على قدر العمل. 

قال: رجل ذهب له شىء فقال: لله على أن أقف أرضى على أبناء السبيل إن 
وجدته» ثم وجدهء فهذا نذر له إن أنفقه على القرابة أو غيرهم جاز. 

ولو وقف على ولده صح. ولكن يبقى عليه نذره. 
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رخل عليه:ديون: فوقف«ضديعة اتساوى عقيرة الآف قضيدا إلى الحماطلة وشرط 
صرف غلاتها إلى منافعه وشهدت الشهود على إفلاسه» جاز الوقف حتى لو حلف 
أن لا مال له فهو بارٌ فى يمينه. فإن فضل من غلاته يأخذ غرماؤه ما زاد على قوته. 

ولو وقف على أهل الحاجة من قراباته وغاب فالقيّّم لا يعطي من غلاتها ابن 
الأزينة نو إن كان محا جنا : 

وقال محمد: يعطيه. 

وقف بين أخوين غاب أحدهنها وأخذ الحاضر غلاته سنين ومات» ينظر إن 
كان الحاضر قيّما فيه فللغائب أن يرجع في تركته. 

وكذا إن آجره فأخل الحاضر أجرته. 

أما إذا آجر الحاضر فهى له. 

ولو وقف على ولده وله أولاد فهو لهم. فإن مات بعضهم صار الكل للباقين» 
فإذا انقرضوا يصرف إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد ولده إلا أن يشترط. 

ولو وقف على أولاده المعروفين وسماهم فلان وفلان وجعل آخره للمساكين 

رجل وقف وقفاً على الفقراء واشترط فيه أن له أن يأكل ويؤكل ما دام حيّا 
فإذا مات كان لولده أن يأكل وينفق من ذلك. 

وكذ ا تولك .ولده اذا رن تتاسلوا بغار الوففية على هذا الشوط» 

قال الفقنية هذا قول ابو يوسف» فإنه عهوز اشغراط الواقفت لتنفسة وغليه 
المشايخ . 

ونقول أضن يوست احلا بده 

وذكر هلال بن يحيى: إذا اشترط لنفسه لا يصحّ. 

قال أبو حنيفة: لو وقف على ولده ولا ولد له فهو للفقراء» فإن حدث له ولد 
بعذله يصرف إلى ولده. 
يومئذ يعطى له وإلا فلا. 


458 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 

نصراني وقف ضيعة على أولاده وأولاد أولاده ثم على فقراء المسلمين جاز 
كما قال. 

أما لو قال: من بعد أولاده على فقراء النصارى» لم يجز. 

ولو أوصى نصراني بضيعته على فقراء النصارى جاز عند أبي حنيفة خلافاً 
لهما. 

وقف صرف الواقف أمواله في قراباته ومواليه ثم مات ولم يبيّن وجهه. فإنه 
يقلن ها عيزافه الوافت» 

ولو وقف على ولده أو ولد ولده وجعل آخره إلى المساكين فإنه إذا انقرض 
ل لي ا ره 

أما لو ذكر ثلاثة أبطن فإنه يصرف إلى أولاده ما تناسلوا أبدأء فإذا انقطع نسله 
يصرف إلى الفقراءء» والأبعد والأقرب فيه سواء» يقسم على الكل إلا أن يقول: على 
ولدي ثم من بعدهم على ولد ولديء ما يدل على التقديم والتا بور 

ولو قال: هو وقف على أقرب قرابتي» وله أخت لأب وأم وابنة بنت ابنته» فإنه 
لهذه الابنة وإن سفلت بخلاف الميراث. 

لو وقفه على الفقراء وله ابئة ولها أولاد محتاجون يجوز صرفها إلى أولادها. 

أما إلى البنت يدخل. 

وإن وقف في صحته يجوزء وإن وقف في مرضه لا يجوز. 

ولو وقف على أمهات أولاده إلا من يتزوّج فلا شيء لهاء فتزوجت واحدة ثم 
طلقها لا شيء لها. 

شجر: لو غرس رباطي أشجاراً في أرض موقوفة على الرباط وتعاهد حتى 
كبرت ينظر إن ولي له بتعاهد الأرض الموقوفة على الرباط واللأشجار وقف على 
الرماظ رو ذا فى الجا رس 

ووارح عي ا ري لمر رات كرون الواح لالحنا عر ارد مويق ان 
نخلة الوقف فهو وقف. وإن غرس لا من الوقف ولم يذكر شيئا فهو ميراث. 

ولو قال: بل كرمي وقف. صار الكرم وقفاً. 

لو كان على باب دار رجل أشجار يتأذى بها الناس فأرادوا قطعها فقال 
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الجيران: هي وقف على هذا المسجد. فإن لم يكن الأشجار في ملك أحد فهي 
للغارس دون المسجد. 

ولو قال: هذه الأرض وقف ثم زرعها ولم يشترط التمّع لنفسه فهو غاصب» 
ولو وقف شجرة جاز وينتفع بثمرتها ولا تقطع إلا إذا يببست وإن لم يكن لها ثمر 
يقطع ويتصدق. 

منقول: لو وقف موضعاً وفيه حمامات يدخل في الوقف تبعاً. 

وكذا إن كاناانيه كواراف هها «متخلف الرقارور اتايعة ليم كالتيو :نو العبيك: 

لو قال في مرضه: اشتروا من غلّة داري هذه كل شهر دراهم خبزاً للمساكين. 
صارت الدار ا كقوله: وقفت داري بعد موتي. 

لو وقف بقرة على رباط ليُعطى لبنها وسمنها أبناء السبيل جاز إن جرت 
عادتهم بوقف مثله. 

ولو جعل داره رباطاً وجعل له وقفاً فهذا أفضل من بيعها ويتصدّق بثمنهاء وإن 
لم يكن له وقف مستغل فتصدق بثمنها أفضل. 

وهذا التضدق نظا هن أن ضرق قمنها الى الفين يشغريه فبعتقة. 

ولو وقف دابة وسيفاً على رباط ثم استغنى الناس عنه يربط في أقرب 
الرباطات إليه. 

ولو لم يمكنه الخروج إلى الغزو إلا مع فسقه خرجوا بالمزامير واللهو فلا 
يترك الخروج إلى الغزو. 

ولو قال: جعلت فرسي للسبيل» فيصرف إلى ما نواه» فيمسكه وينتفع في ذلك 
الوجه أربابه. 

أما لو أراد إمساكه انتفاعاً به على غير وجه السبيل فهو باطل ليس بوقف. 

ولو جعل من ضيعته كل شهر درهمين لمصالح هذا المسجد يجوز صرفها إلى 
قيم المسجدء فإن القيم لمصالح المسجد. 


)1( وقوله: (اشتروا من غلة داري) هذه من الألفاظ الخاصة الدالة على الوقف. والتيى هي ستة 
وعشرون لفظأ. انظر: البحر الرائق 5/ 206. 


410 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


ولو أدخل القيم جذوعاً في دار الوقف ليرجع في غلتها جازء كالوصي | 
على اليتيم ليرجع في ماله. 

خرج إلى سفر مع رفقائه وأخرج كل واحد زادا يتناولون منه جازء وإن تفاوتوا 
ف الأكل: 

وقف الكتب جائز وبه نأخلذ. 

ولو اجتمع قوم لعمارة قنطرة بعضهم نظارة وبعضهم عمّال وقد جمعوا دراهم 
لطعام العَمّالء ينظر إن كان أهل النظارة اجتمعوا لهدايتهم وإرشادهم جاز لهم تناول 
ذلك الطعام وكذا إن كانوا قليلا. 

أما لو كانوا كثيراً لم يعملوا وظهر بأكلهم نقصان لا يسعهم الأكل معهم. 
وى لدان أن يدعوهم إلى الطعام. 

ولو فضل من آلات القنطرة من الخشب والآجر وغير ذلك ينصرف إلى ما 
يرى أربابها من المصلحة إن قدروا عليهم. 

قال: بئر مطوية بالآجر في قرية قد خربت القرية وانقرض أهلهاء وبجنب تلك 
اللقرية نقرية أخرى ونه ا حر معنا الى جره يقار تعر ف وياب اباللغو اشر 
رجعت إليهمء وإن لم يعرف صاحبها فهو بمنزلة اللقطة ينبغي أن يتصدّق على إنسان 
ثم ينفق تلك الآجر في الحوض. 

دعوى: رجل مات وترك ضيعة وهي في يد أحد ابَْيْهِ زعم أنها وقف من أبيه. 
والابن الآخر زعم أنها وقف عليناء فهي وقف عليهما. 

قال الهندواني: رجل باع ضيعة ثم قال: قد كنت وقفتها أناء وأقام البيّنة على 
ذلك». تقبل ويُنقض البيع» وبه نأخذ. 

لو اشترى داراً ووقفها قبل أن يقبضها قال أبو نصر: لا يصحٌ. 

وقال هلال: فالوقف موقوف إن أَدَّى الثمن وقبضها صم الوقف. وبه نأخذ. 

ولو طُولب القيم بالخراج والجباية وليس في يده من بزل الوقف لا يستدين 
على الوقف إلا بأمر الحاكم وإلا فهو في ماله. 

بوسر عا ودس كالم الحيمكن رع بن رخدي الموقوف عليه أنه 
باع ممن في يده وسلّمه إليه وهو ينكرء فله أن يحلّفه على دعواه فإن نكل عن اليمين 
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أو قامت عليه البّنة قضى عليه بقيمتها فيشتري ضيعة أخرى لتكون مكان الأولى. 

ولو ادّعى كرماً في يدي رجل زعم أن المدعى عليه وقف الكرم وليس له بِيّنةء 
ينظر إن أراد تحليفه ليأخذ القيمة إن نكل عن اليمين فله أن يحلفه. 

أما لو أراد أن يأخذ الكرم بالنكول ليس له ذلك لجواز الشهادة على الأوقاف 
المشهورة ويه يا حل 

وقبض الموقوف ليس بشرط عند أبي يوسف. وبه نأخذ. 

ولو قال: إن دخلت الدار فداري هذه وقف على هذا المسجدء. لم يصح 
التعليق. 

أما لو قال لرجل: إن دخلت الدار فاجعل أرضي وقفاًء جاز. 

ولو كانت ضيعة مشهورة مستغنية عن الحدود تقبل الشهادة وصمٌ الصك وإن 
غلطوا في الحدود. 

ولو قال مريض: منزلي وقفء إني أستهلك من غلة الوقف كذاء فإنه من جميع 
التركة بخلاف الزكاة فإنها من الثلث. 

ولو أنكر الورثة ذلك ولا بيّّنة للقنم يستحلفهمء فإن نكلوا يؤخذ ذلك من 
جميع التركة. 

وروي أن عند أبي يوسف من الثلث مريض أقرٌ بمال في يده أنه لقطة في يده 
فإنه يتصدق من ثلثه. 

لو كان في وسط سكة مزبلة تتأذى الجيران بها لهم المنع من إلقاء الأذى 

حانوت بين شريكين وقفه أحدهما فأراد أن يضرب لوح الوقف على بابه 
ومنعه شريكه؛ ليس له أن يضرب ذلك على كره شريكه إلا بإذن القاضي. وإذا 
وقف نصيبه من أرضه شائعاً له أن يقاسمه ولا يحتاج إلى إعادة الوقف على نصيب 
الوقف. 

ولو ارتفعوا إلى الحاكم ليأخذ نصيب الوقف فهو أحسن. 

أما لو كان وقفاً على أولاده ليس لهم أن يقسموها بل يدفع الكل مزارعة أو 
إجارة. 
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رجل وقف ضيعة في يده على الفقراء في صحته ثم مات» فجاء إنسان ادّعاها 
أنها ضيعته فأقرٌ بعض الورثة أو نكل عن اليمين» فلا يصدق. 

ولو وقف على فقراء قرابته فزعم واحد منهم أنه فقير لا يمين على القيم 
أصلاء وإنما اليمين على المدعى عليهم. 

قال الهندواني: فى ضيعة تحت يد رجل وضيعة أخرى تحت يد آخر غائب» 
فجاء رجل فادّعى الضيعتين أنها وقف عليه من جده وأقام بيّنة أن الواقف وقفهما 
جميعا وقفا واحداء قضى بالضيعتين جميعا وقفا. 

أما لو شهدوا على وقفين متفرّقين لا يحكم إلا بوقف الضيعة التي في يد 
الحاضر. 

لفظ: قال الهندواني: لفظ الوقف على وجوه. قوله: أرضي هذه صدقة» أو قال: 
جعلت أرضي هذه صدقة, فهذا نذر يجب على القائل أن يتصدّق برقبتها على الفقراء 
أو إن أمسكها يتصدق بثمنها. 

لو قال: هذه موقوفة» أو قال: أرضي هذه وقف. أو قال: جعلت أرضي هذه 
وقفأء أو قال: جعلتها موقوفة» فهي وقف على الفقراء عند أبي يوسف. وعند غيره لا 
تكون وقفاً. 

ومشائخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف. وبه نأخذ. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة» أو أرضي هذه وقف صدقة. أو جعلتها 
صدقة موقوفة» فهي وقفاً على الفقراء عند أبي يوسف وهلال. 

وقال يوسف بن خالد السمتي: لا تصير وقفاً حتى جعلت أجرة للفقراء. 

ولو قال: أرضي موقوفة مؤبدة» أو قال: موقوفة على المساكين, فهو بالاتفاق 
غير أن بعضهم يعتبر القبض. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة في حياتي وبعد وفاتي» يجوز 
عندهم جميعاً» وجعله أبو حنيفة بمنزلة النذر في حياته ونصب وصيّة بعد وفاته. 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة على فلان, أو قال: على ولديء فهو باطل بلا 
خلاف إذا لم يذكر صدقة. 


وإنما أجاز أبو يوسف إذا كان على الفقراء. 
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أما إذا عّن إنساناً لا بد من ذكر الصدقة. 

لو قال: أرضي هذه للسبيل» ولم يزد عليه» ينظر إن كان في بلد تعارفوا بينهم 
الكلام للوقف صارت الأرض وقفاء وإن لم يتعارفوا ذلك يسأل عن ذلكء فإن أراد 
به الوقف صار وقفاًء وإن أراد به الصدقة تصذق بها أو بقيمتهاء وإن لم يتبيّن حتى 
مات صارت ميراثا. 

قال أبو نصر: لو قال: ضيعتي سبيل» ينظر إن كان القائل من أهل ناحية 
يمهمون بها الوقف المؤبد فذلك على ما عرفوا كصريح الوقف. 

غلّة: اشترى القيم ثوباً بغلّة فدفع إلى المساكينء لا يجوز إلا أن يعطي 
الدراهم. 

لو خرب رباط يصرف غلة وقفه إلى أقرب رباط إليه» فإن لم يكن عاد إلى 
زنط الواقك»: 

لو خربت قنطرة نهر لا يمكن الانتفاع برباط بجنبه إلا بعمارة القنطرة يجوز 
عمارة القنطرة من غلة الرباط إذا كان وقفا على عمارة الرباط وما فيه مصلحته. 

هذا إذا لم يكن للقنطرة وقف. 

أمنا الو كاك رواففا على 'الوباظ اللمرفقه لأ يتصيك لديا :فإن كان الرباط يخال ل 
لايد و اا ا 

أوقاف .على قنطرة قد يس نهنا واسفعتى الناسن.عنهاء جاز صرق غلتها إلى 
قنطرة وادٍ قريب إليها من تلك الأرض. 

لو قسم القيم غلّة وقف على أربابها وصرف نصيب أحدهم إلى نفسه إن شاء 
المحروم طلب نصيبه من قيم آخر رجع إلى شركائه بنصيبه حتى رجعوا جميعاً إلى 
القيم بذلك» وليس للمحروم أن يأخذ ذلك من غلة العام المستقبل. 

لو مور ا شوانا على اقناطووء الفواك فطق السلطان لمقو لي وناط انا د 
لق انلكا ارا عن + لفان نا كاف االندر الى بيعقانا لانن له أن | لش الل رفن ان 
عجار الماك وزتها يروفك ل الي 


ولو صرف إلى الفقراء ثم أنفق الفقراء ذلك في عمارة الرباط جازء فيكون 
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نصراني وقف ضيعته على أولاده أبداً ما تناسلوا وآجره للفقراء» ثم أسلم بعض 
أولاده. فهو وقف ولا يمنع الإسلام عن ذلك. 

لو وقف داره على فقراء مكة أو قرية وهم يخصّونء لا يجوز الوقف. وإن لم 
يخصًوا جاز. 

أما لو وقف بعد موته جاز بحضور أو لا بحضورء غير أنه إذا كانوا يخصون 
قاذ" انشر غير اتضنان هر انا 

وقف على العلوية ساكني بلد بلخ ثم لو غاب واحد سنة» ينظر إن لم يبع 
مسكنه ببلخ ولم يتخذ مسكناً آخر في ناحية أخرى فهو من سكان بلخ لم تبطل 
مقع في الله 

ولو أوصى أن يوقف من ماله قدراً معلوماً إلى وقت معلوم أو لم يوقت لدين 
يظهر عليه تلك الوصيّة باطلة» فإن رأى الوصيّ أن يوقف ذلك من ثلثه فعل. 

سأل رجل الحاكم الماضي عن أرض وما في يده للفقراءء» ففضل الماء من 
أرض الوقف. فأمره الحاكم أن يرسل ذلك الفضل من الماء في النهر ولا يعطي أحدا 
فيرسله ليصل إلى الفقراء وغيرهم. 

لو وقف على أقربائه مقيمين في بلدة كذاء فمن انتقل منها انقطعت وظيفته 
ومن انتقل إليها ثبت له إلا إذا أمكن الإحاطة بهم وهم يحصون فيصل إلى كلّهم 
انما دارواء وإن كانوا لا يحاط بهم يقتصر على سكانها. 

ولو انقرضوا سكانها تصرف تلك الغلّة إلى فقراء تلك البلدة» فإن رجعوا إليها 
رجع إليهم وظيفتهم. 

متفرّقة: رجل بنى في أرض الوقف بناء أو علق بابأء ينظر إن نوى أنه للوقف 
صاقنا وال فلك وه بأحل: 

لو ربط المستأجر في دار الوقف دوابه في موضع ما اتخذ للدواب فخرب 
ضمن المستأجر نقصانه. 

ولا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة واحدة إلا لعلّة عارضة تحتاج إلى تعجيل 
الأجرة. 

وأجاز الهندواني إلى ثلاث سنين» أو نحو ذلك. 


كتاب الوقف 405 
وإن كانت مذة طويلة أبطلها القاضىء وبه أَخل الفقيه. 


لو استأجر أرض الوقف وبنى حانوتاً ينظر إن آجره كل شهر فإذا مضى شهر 
للمقيم فسخها وتدفع إلى من يزيد في الأجرة ووجركره برع اجام د م يعر ريع 
بالوقف, وإن أضرٌ ضررا ظاهرا يغرم المتولي من غلته قيمته ويبقى البناء وقفا مع 
الأرض. 

لو وقف على فقراء قرابته وفيهم من له فرس فحسبء ينظر إن كان في ثغر 
يمسكها للغزو أو زمانه يحتاج إلى ركوبها أو لم تبلغ قيمتها مائتي درهم فهو فقير. 

أما لو تبلغ مائتين أمسكها فتجمل فليس بفقير. 

لو قال مريض: أخرجوا نصيبي من ماليء ولم يزد على ذلكء ينفذ في الثلث. 

ولو وقف على فقراء قرابته وهم يحصون ليس للقيم أن يفضل بعضهم على 
بعض وإن لم يحصوا أعطى من قدر عليه منهم. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان أبو طلحة الأنصاري تزوج بأمي 
بعد أبي» وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخلء وكان أحبّ إليه من 
أمواله ببرحاء وكانت مستقبلة مسجد رسول الله كَكِ وكان النبي كك يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيبء فلما نزلت: 9إلن لتالوأ الْيِرَ حقّ تفقوأ م ينًا حبُونَ) [آل عموّان: الآية 
2] قام أبو طلحة وقال: يا رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى: 9إلن ثنَالوأ الى حي 
فقوأ يا نا بون) [آل عمرّان: الآية 92] وإِنّ أحبّ مالي إلى بئر بيرحاء» وإنها صدقة لله 
تعالى | مسر رفا ونطرها عفن الها تعالى ‏ فشمعها دا توسيو له اللا حفيف راكد انه تقال 
سي ا ا ا رم بي ل ل 
أن تجعلها في الأقربين». قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. قال: قسّمها أبو طلحة 
فى ناميه رق قن ١‏ وين كع بوالحسان و عيرهي ا 


وقد اختلفت الرواية في أنه «رايح) في الحديث أم الرابح» والله أعلم 


(1) رواه الإمام مالك في الموطأء في الترغيب في الصدقة» رقم: 1807» والبخاريء في الزكاة» باب: 


الزكاة على الأقارب» رقم: 1392» ومسلم.ء في الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين... رقم: 2362. 
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من فقتاوى صاعد: 

قال رحمه الله -: من اتخذ بيتاً في داره مسجداً وأذن فيه وصلّى جماعة ثم 
أراق لعفن مسسحدا اذ اقد اد لذ أعتةبو أعاد هن اندها قينا كا نفلك دللقة: 

ولو فباق المسكهه باهله فيوسعة يه انوت موقو ف على هذا المسجفين 
ويجعلونه من المسجد جاز. 

أما لو كان وقفاً على مسجد آخر يجوز أيضاً يأمر القاضي أن يتخذ في هذا 
اسن 

لو وقف حانوتاً على بقعة معيّنة في المسجد فهو وقف على تلك البقعة دون 
باعكو ايا 

ولو قال: وقفت بعد موتي هذه الضيعة على مسجد كذاء ثم قال بعله: لا 
تفعلوا ذلك ولكن بيعوها بعد موتي وتصدقوا بثمنها على الفقراء» فإنه يؤخذ بالقول 
الأول. 

ولو وقف على مصالح المسجد يجوز دفع غلّته إلى الإمام والمؤدّن والقيّم. 

ويجوز وقف الكتب على أهل العلم وعلى المدرسة. أما لو وقفها على ولده 
أو على رجل أجنبي لم يجز. 

ولا يجوز نقض المسجد وإعادته. 

ولو بنى مسجداً ليس لأحدٍ أن يغيّره أو يبدله» ولا يجوز أصول أشجار في 
كان ونق على مسيدد واتغاذ الشافان '" من العسعد: لأ بجر :. 

لو كان وقف لا يعرف من الواقف شيء يجوز صرف غلّته إلى المؤذن 
والخادم لذلك المسجد بقدر سعتهما بأمر القاضي» فيكون أجر عمله. 


010( وفي حاشية ابن عابدين 1/ :9 والرباط هو خانكاه الصوفية ‏ هكذا بالكاف - وهو متعبدهم» 
وفي كلام ابن وفا ما يفيد أنها بالقافء فإنه قال: الخنق في اللغة التضييقء, والخانق الطريق 
الضيق» ومنه سميت الزاوية التي يسكنها صوفية الروم الخانقاه لتضييقهم على أنفسهم بالشروط 
التي يلتزمونها في ملازمتها ويقولون فيها أيضا : من غاب عن الحضور غاب نصيبه؛ إلا أهل 
الخوائق» وهي مضايق. 


كتاب الوقف 47 


لو بلي الحشيش أو أصابته نجاسة يُخرج من المسجد فيُباع. 

فق ترط الوقاب أن سمه ونا على عي كنا ان على 00 سوه لو ال ادن 
من يوليّه أمره. 

لو وقف وقفاً على أن ينتفع به أكلاً وغيره ما عاش صمٌّ. 

لو وقف ضيعة مشاعاً ولم يخرجها من يده أيام حياته والشرط إن احتاج إلى 
غلّتها فله أن ينتفع بها أكلاً وغيره فهو جائز نافذ في الحكم. 

لوتؤقته أرقا لدافى عن غعاصى عه كن اسعرد ادها عاق الركفية. 

ولو وقف ضيعته على ولده ولم يقل لمن بعده. فبعله للفقراء. 

ولو وقف محبوس ضيعته في الحبس جائز. 

رجل مات عن امرأة وأولاد فدفعت المرأة إلى كل ولد حصته من الضياع 
فوقّف أحدهم نصيبه» ينظر إن لم يدفع إليه نصيبه على وجه القسمة لم يجز وقفه. 

ولو كان مكتوباً على باب خان الوقف لا يحكم بكتابة الوقف على أن الخان 
وقفت: 

ولأ صر لخن عل توافقتع: السدرحة ع بكو كنات فيها: كذ ما كن دا 
وأكثر نقله فيها ويشتغل بالقراءة. أما من قرأ كل يوم سبقاً وسكن ذاذة لمعه اد 

وليس للمتولي. أن يسكن الحانوت بأجر مثله» وإقرار المتولي في الوقف لا 
.و ” 

ولو مات المقولى فللمولى الثانى انسطليه اعهرة الوقف ما أجره المتولى 
الميت قبله. 

ولو آجر المتولي أرض الوقف فزرعها المستأجر ثم طلب غيره بزيادة أجره. 
ينظر .إن كان فبه.غين وقت: الاجارة للمتولنق أن بلزمه هذه الزيادةة يعت للمستاحةه 
وإن امتنع. وإن لم يكن فيها غبن فلا يتعرّض له. 
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قال: لا تقبل الشهادة في الوقف بالاستفاضة. ونحن قد ذكرنا في مواضع أنها 
مقبولة. 

ولو ضاع الصك فشهد الشهود قالوا: نعلم أنه وقف. لا يحكم بشهادتهم ما لم 
يشهدوا على إقرار الواقف. 

وقال القاضي أبو الهيثم فيمن قال: كل ملكِ لي في قرية كذا فقد سبّلته وله في 
تلك القرية ضياع وعقار. قال: ملكه باق حتى يجعله فى وجوه القرب من إعانة 
الغزاة والفقراء والمساكين. 


لو ضاع صك وقف بعد موت الواقف ولم يعلم شرط الواقف فإنه يتصدّق 


عن أبى العياي "11 فى ككاب اناد لاقن الفدلة!" جيل طون يفا اللا كلم الذة 
تعالى عليه موسى - عليه السلام ‏ تكليماً فيه ستة آلاف وستمائة وستة وستون مرقاة 
قديمة مثل الدرج في الصخر يصعد عليه فإذا انتهى الصاعد عليه إلى مقدار نصفه 
فيه أشجار وعيون عذبة وهو موضع كنيسة إيليا - عليه السلام -» وفيه غار يقال إن 
إيليا لما هرب من أزقيل الملك اختفى في هذا الغار. ثم يصعد من هذا الموضع في 
الدرج حتى ينتهي إلى قلّة الجبل وعلى القلة بنيت على اسم موسى - عليه السلام ‏ 
بأساطين رخام أبوابها من الصَفر والحديد» وسقفها من خشب الصنوبرء وأعلى 
بردي أطباق من رصاص قد أحكمت غاية الإحكام؛ وليس فيه أحد إلا راهب 
يصلّي ويدحّن ويسرج قناديلها ولا يمكن لأحد أن ينام فيها البتة» وقد اتخذ هذا 
الراهب لنفسه بيتأ صغيراً خارجاً من الكنيسة يأوي فيهء وهذه الكنيسة بنيت في 
المكان الذي كلم الله تعالى موسى بن عمران ‏ عليه السلام - فيه وحوالي رأس 
الجبل ستة آلاف ما بين دير وصومعة للرهبان والمتبتلين» وكان يحمل إليهم خراج 
(1) هو: أحمد بن أحمد الطبري ثم البغدادي, أبو العباس» ابن القاص شيخ الشافعية في طبرستان» 

تفقه به أهلها وسكن بغداد» وتوفي مرابطاً بطرسوس. له: أدب القاضيء والمواقيت» والمفتاح 


فقه» ودلائل القبلة. . توفي سنة 335 هجرية . الأعلام 0/1. 
(2) قال في كشف الظنون: تاريخ وحكايات عن أحوال الأرض 1/ 760. 


كتاب الوقف 459 


مصر في أيام ملك الروم حين كانت جباية مصر إليهم للنفقة على من فيها وعليهاء 
أما اليوم ليس بها إلا مقدار سبعين راهباً يأوون داخل الحصنء وفي أكثرها يأوي 
الأعراب هو رماد وعلى الجبل مائة صومعة» وإذا نزلت من الطور أشرفت على عقبة 
يهبط منها فتسير خطوات حتى تنتهي إلى دير النصارى حصين عليه سور من حجارة 
درابزين من رصاص لئلا يسقط في العين أحد. ويجري ماؤها إلى كرومهم حوالي 
شجرة العليق. ومن ذلك الجبل إن فسطاط مصر مسيرة عشرة أيام بالتقريب» والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


كتاب الوصايا 


قال الله سبحانه وتعالى: (( كُيَبَ عَلَيَكْمْ إِذَا حَصَرَ أحدكه امرك إن ا الرضكة 
ِلَولْديْنِ وين ِالْمعْرُوف 0 لْمَنقِينَ 4 البَقَوَة: الآية 180]. 

قال عليه السلام : «لا وصيّة لوارث)”". 

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا أوصى الرجل بثلث ماله جاز» ولا يجوز أكثر 
منه إلا أن يجيزه الورثة» وإن أجازوا في حياته ثم ردوه بعد مماته لهم ذلك. 

وكذا الوصيّة للوارث إن أجازوها بعد موت الموصي جاز وليس لهم ردّها بعد 
ذلك. 

لو أوصى لرجل بعبد ولآخر بثوب ولآخر بدابة والثلث يبلغ ألف درهم وهذا 
يبلغ ألف وخمسمائة فلكل واحد منهم ثلثا وصيّته ويبطل منها الثلث. 

لو أوصى لذوي قرابته بالثلث وهم كل ذي رحم محرم منه فإن كان له عمّان 
وخالان وولد ولد بحيهم فالثلث لعمّيه وأدنى ما يكون من ذوي القرابة ابنان 
فصاعدا. 

ولو كان عم واحد وخالين للعم نصفه وللخالين النصف. وهذا قول أبي 

وقال أبو يوسف: العمّان والخالان في الثلث سواء. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ذوي القرابة كل ما كان من ولد أبويه إلى أقصى 
أبيه وأمه ينسبون إليه في الإسلام مع كل ذي رحم محرم, وكذا لأقرباء فلان 
ولاسبائة: 


(1) رواه الدارقطني» رقم: 92) وابن أبي شيبة في مصنفه؛ رقم: 31360 وعبد الرزاق في مصنفه. 
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كتاب الوصايا 501 


قال محمد: لو أوصى بثلثه لقبيلته دخل المولى فيه» وإذا أوصى لفقراء أهل 
بيته والبيوتات هي ما كان في الإسلام الرجال والنساء فيه سواء. 

وكذا الوصيّة لجنس فلان أو لمحتاجي جنسه. 

ولو أوصى بثلثه لإخوته وله ستة إخوة متفرقة وله ولد يجوز ميراثه فالثلث بين 
إخوته سواءء وإن لم يكن له وارث يحجبهم فالوصيّة للأخوين من الأب. 

لو أوصى بثلثه لبني فلان وفلان ذلك أب فالثلث للذكور من ولده. 

وكذا إن كان فلان جدّاً وليس لولد الولد شيء» وإن لم يكن له ولد ذكر لصابه 
ولا لابنه وله بنات لاا شيء لهن. 

أما لو أوصى لولد فلان فالذكور والإناث فيه سواءء وإن كان له بنات وبنون 
لابن فالمال لبناته دون بني ابنه» وإن لم يكن له ولد الصلب فالوصيّة لولد الابن 
للذكر والأنثى ولا شيء لولد الابنةء وإن كان له ولد واحد فله جميع المال. 

ولو قال: لبني فلان» وهم قبيلة أو فخذء دخل فيه الذكور والإناث» وإن كان 
بنو فلان قبيلة لا تحصى فالوصيّة باطلة. 

اها تعقك متحمد» أوين: لقي :قاقان نوكن افية:الذكوو بو الا ناتك مون كان آنا لب 
بفخذ ولا قبيلة. ْ 

لو أوصى بثلثه لفلان وفلان فمات أحدهما فللباقي نصف الثلث ونصفه لورثة 
الميت منهما. أما لو مات قبل الموصي بطلت حصته وللآخر نصف الثلث. 

لو قال: ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميّت فالثلث كله للحي كقوله: لفلان 
وللموتى» أو قال: لفلان ولعقبه. 

ولو قال: لفلان وللمساكين» أو قال لفلان وللحج. فالنصف لفلان والنصف 
امسا كر 

لو قال: حجُوا عني حجّة وأعتقوا عني نسمة» ولم يسعها الثلث بدأ بالحج. 
وإن بدأ بالنسمة يبرأ بها إلا أن يكون الحج حجّة الإسلام يبدأ بها. 

ولو كانت النسمة بعينها يتحاصونء وإن لم يبدأ بها. ولو أوصى لمواليه ثم 
أعتق ثم مات يعتبر المولى يوم مات» وإن كان له موالي أعتقهم وموالي أعتقوه ولم 
يبين فالوصيّة باطلة. 
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ولو أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسبه يعتبر ثلث ماله يوم وفاته. 

ولو أوصى بغنم وليس له غنم من الأصل فهي باطلة. وكذا في العروض. 

أما لو قال: شاة من مالي لفلان فله قيمة شاة إذا لم يكن له شاة» وكذا له كر 
حنطة من مالي أو ثوب من مالي. 

ولو قال: شاة من غنمي أو كر من حنطتي ومات وليس له غنم ولا حنطة فهي 
باطلة. 

ولو أوصى له بقطن ثم غزله أو يغزل ثم نسجه أو بحديدة ثم صاغ منها سيفا 
أو سويق ثم لنّه فهذا رجوع عن الوصية. وكذا كل ما غيره. 

وكذا أوصى بقطن ثم حشا به أو ببطانة ثم بطن بها قباء. 

أما لو غسله أو هدم داراً وأوصى بها أو جصّصها ليس برجوع والبيع رجوع. 

لو أوصى بعبد لا يملكه ثم ملكه بوجه ما فهو جائز من ثلثه. 

لو أوصى بشاة ثم ذبحها فهو رجوع. 

أوصى بعبد ثم أوصى به لآخر فهو بينهما. 

أما لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان فهو رجوع عن الأولى 
والعبد كله للآخر. 

وكذا فقير أوصيت به لفلان. 

أما لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان كان بينهما 
نصفين» ولو جحد الوصيّة الأولى فقال: لم أوص» أو قل له أوصيت لهء فقال: لاء 
فهو رجوع. وفي الجامع بخلافه. 

لو أوصى لرجل بعبد قيمته خمسمائة ولآخر بسيف قيمته مائتان ولآخر بثوب 
قيمته مائة وله سوى ذلك ألف درهم فأبى الورثة أن يجيزوا فلكل واحد منهم ثلاثة 
أرباع وصيته. 

لو كان له عبدان قيمتهما سواء لا مال له غيرهما فأوصى لرجل بأحدهما بعينه 
وللآخر بثلث مال يقسم الثلث بينهما على سبعة لصاحب الثلث ثلثه في العبدين 
جميعاء اثنان في الذي لا وصيّة فيه.» وواحد في الذي فيه الوصيّة بعينه» ولصاحب 
العيك أويعة انهم غلك أبن عاد ب فيل لجيه الدلف ميم عق نكسي اسهد 


كتاب الوصايا 503 
حج: لو أوصى أن يحجّ عنه بمائة درهم وثلثه أقلّ من مائة فإنه يححٌّ عنه 
فيرد إلى الورثة وإن أفسدها بالجماع ضمن ما أنفق. 
عنه من حج» وإن حج عنه ضرورة جار وإن حجت غنة امرأة جاز مع الكراهية. وإن 
أوصت المرأة بالحج فحجٌ عنها رجل جاز. 
سرقت أو هلكت النفقة لم يرجع في مال البيت بشيء» فالمقاسمة جائزة إذا كانت 
الوصايا لله تعالى. 
وإذا كانت الوصية لإنسان بعينه لم يجز قسمة الوصيّ على الموصى له. 
وإن أوصى أن يحجُوا عنه وارثاً لم يجز إلا أن يجيزه الورثة. 
ولو كانت الوصايا لله تعالى ولا يسعها الثلث مثل الحج والقسمة والبدنة بدئ 
بالذي بدأ به ما خلا حجّة الإسلام أو الزكاة أو واجب آخر يبدأ بالواجب. 
وقد ذكرنا فى الحج مسائل الباب. 
وارث: أوصى بعبله لوارث ولأحديى جازت حصّة الأجنبى فقط وكذا الوصية 
لو أوصى له به وهو وارث ثم صار غير وارث أو لم يكن وارثا يوم الوصية ثم 
وكذا الهبة في المرض والوصيّة لمكاتبه صحت. وإن كاتبه فى مرضه ولا 
وكذا العبد القاتل. 
أما لو أوصى لابن القاتل أو لأبويه ولمماليكهم صحت . 
والإقرار في المرض لقاتل كالإقرار للوارث. 
أما العفو عن القاتل في دم العمد صحٌ» وفي الخطأ هو وصيّة لعاقلته يجوز من 
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لو أوصى لعبده بالثلث ثم قتله العبد فوصيّته باطلة غير أنه يعتق ويسعى في 

لو أوصى لرجلين لكل واحد بالثلث وأوصى لآخر بعبد فشهد صاحبا الثلث 
على صاحب العبد أنه فاتل» فشهادتهما باطلة. 

ولو أغقق غنيدا صغيراً له في مرضه لا مال له غيره ثم قتل | لفك هر لأ ههدا 
سد في قيمتين» يرفع من ذلك الثنلث وصية له. 

ولو كان كبيرا قتل مولاه خطأ يسعى في قيمتين للورثة ولا وصيّة له عند أبي 


خدمة: لو أوصى بخدمة عبده سنة يخدم الورثة يومين والموضض لقايوها فتن 

ولي اوضف :له مقن :درتست شك الها تتكلة سك الور ذه تلتكها: 

ولو أوصى له بغلّة عبده سنة فله ثلث غلة تلك السنة. هذا إذا لم يكن له مال 
غيره وكذا في غلّة الدار. 

وليس للموصى له أن يؤاجر العبد أو الدار ولا أن يخرج العبد من الكوفة إلا 

لو أوصى بخدمة عبده له وبرقبته لآخر صمٌ» فإن مات صاحب الخدمة بطلت 
وصيته» وإن جنى جناية فالفداء على صاحب الخدمة. 

فإن أبى قيل لصاحب الرقبة: افده أو ادفعه أيهما اختار بطلت الخدمة» ونفقة 

وإن كان العبد صغيراً فنفقته على صاحب الرقبة إلى أن يدرك الخدمة ثم على 
صاحب الخدمة. 


كتاب الو صايا 505 


ولو أوصى بدابة لرجل وبظهرها لآخر بمنزلة العبد. 

ولو أوصى بخدمة عبده لرجل وبغلته لآخر وهو يخرج من ثلثه فإنه يخدم 
صاحب الخدمة شهرا وعليه طعامه قيمة» ولصاحب الغلة شهر وعليه فيه طعامه 
وكسوته عليهما نصفان. 

ولو اوسن نخد درورو لمان له برها تاحداحت: الورفة :إلى سكناها سكف 
الذاق اثلانا شكرق للورثة تلناها بوايهعمل النها تصاحب القلة: 

ولو أوصى بغلّة داره أو عبده في المساكين جاز. 

أما في السكنى والغلّة منه لا يجوز إلا لإنسان معلوم. 

ولو أوصى بظهر دابته في المساكين فهو باطل”"". 

ولو أوصى بظهرها لإنسان معلوم يركبها في حاجته ما عاش أو أوصى بظهر 
في سبيل الله فهو جائز في قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: .ن أوصى بظهرها في سبيل الله فهو جائزء وإن لم يوص به 

ولو أوصى بداره أو بأرضه فجعلها حبيساً لآخر من ورثته لا يباع فهذا باطل 
كور 

ولو أوصى بغلة داره لرجل وبسكناها لآخر وبرقبتها لآخر وهي الثلث فهدمها 
رجل بعد موت الموصي غرم قيمة ما هدم من بنيانها وتبنى مسكناً كما كانت 
فيؤاجرها فيأخذ غلتها صاحب الغلة ويسكنها الآخر. 

وكذا البستان إذا أوصى بغلتها فقطع رجل شجرته. 

ولو أوصى لرجل بسكنى داره أو بغلتها فادّعاها رجل وأقام بيّنة أنها له فشهد 
الموصى له بالغلّة أو السكنى إنه أقرٌ للميت لم يجز شهادته. 

وكذا لو شهد للميت بمال أو بقتل خطأ. 
(1) وذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: هو جائزء وهذا لأن من أصل ع 

حنيفة أن الوقف لا يتعلق به اللزوم» وأن وقف المنقول لا يجوز وإن كان مضافا إلى ما 


بعد الموت» وهو قول أبي يوسفء. فأما عند محمد وقف المنقول جائز فيما هو متعارف 
بين ذلك. المبسوط 27/ 348. 
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علق لو رضي لكر سكاف لاخر برقعة وعن تلق الس ف الفلة لعو الرقة 
للآخر أبداً ما بقي» والسقي والغلام والخراج على صاحب الغلة. 

ولو أوصى بصوف غنمه أو بألبانها أو بسمنها أو بأولادها اانه يجز إلا ما 
على ظهرها من صوف وفي ضرعها من لبن وسمنها ما في اللبن في الضروعء وما 
في بطنها من الولد يوم يموتء ولا وصيّة فيما حدث بعله. 

وكذا لو أوصى بولد جاريته أبدأء فالذي في بطنها تلد إلى أقلّ من ستة أشهر 
بعد موته فهو له وما بعذه فلا . 

ول أوضئ بثمرة سيتانه وفيه ثمرة يوم يموت فهى له» فحسب إلا أن فول اذا 

وإدا مات بطلت وصيته.» ولو مات الموصى له وعلى البستان ثمرة فهي لورثته. 

وكذا إن باع ثمرتها ثم مات فالثمر لورثته. 

ولو أوصى له بغلة نخله أبدا ولآخر برقبتها ولم يحمل فالنفقة والسقي والقيام 
عليهما على صاحب الرقبة» فإذا أثمر فعلى صاحب الغلّة» فإن حمل عاماً واحداً ثم 
الرقبة حتى تحمل فإنه يرجع في غلته بما أنفق. 
وضيقة "قرا فله اكذنك الله كز .سنة عع لفق عليه كن و عو ذلك شري 
درهما. 

ولو أوصى بغلة بستانه لرجل وبنصف غلته لآخر وهو جميع ماله قسم ثلث 
الغلّة بينهما نصفان كل سنة وللآخر ربعها في قول أبي حنيفة. 

ولو أوصى له بغلة أرضه وليس فيها شجر ولا مال له غيرها فإنها تؤاجر 
فيكون له ثلث الغلّة وإن كان فيها شجر فله ثلث ما يخرج منها. 

ولو أوصى أن يؤاجر أرضه من رجل سنين معلومة كل سنة بكذا وليس له مال 

ولو أوصى برقبة أرضه لرجل وبغلتها لآخر فباع صاحب الرقبة رقبتها وأجاز 
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ولو أوصى بغلة بستانه فأغلٌ بستانه قبل موت الموصي ثم مات ليس للموصى 
له من تلك الغلة شيء وإنما تكون له الغلّة إلى يوم يموت. 

ولو اشترى الموصى له البستان من الورثة صح وبطلت الوصية. 

وكذاتلو اعطرهتقينا على انيرا من الغلة: 

عتق: لو أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال: اعتقوه» أو قال: هو حرٌ بعد موتي 
بيوم أو بأقلّ أو بأكثر» وأوصى لإنسان بألف. تحاصا في الثلث بخلاف قوله: هو حر 


هو 


ع 


مؤفت. 

ولو أعتق أمته في مرضه ثم ولدت قبل موت المولى أو بعده لم يدخل الولد 
في الوصيّة لأنها ولدته حرّاء وإن عجز الثلث عن قيمتها لزمه سعاية» فإن ماتت 
يسعى الولد بما على الأم في قياس قول أبي حنيفة. 

وعندهما لا شيء على الولد. 

لو أوصى لعبده بدراهم مسمّاة أو بشيء من ماله مسمّى لم يجز. 

ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في الباقي عند أبي حنيفة. 

ولو وهب له رقبة أو تصدق عليه بها عتق من ثلثه. 

ولو أوصى له بثلث ماله صم وعتق ثلثه فإن بقي من الثلث أكمل له وإن كان 
في قيمته فضل على الثلث سعى الورثة. 

قال محمد: لو أوصى أن يباع عبده ولم يزدْ عليه أو قال بقيمته فهي باطلة. 

ولو أوصى أن يباع بعضه ولم بت تهنا فإنه يباع بقيمته. 

ولو أوصى أن يعتق عنه عبده وأبى العبد أن يقبل فإنه يعتق من الثلث. 

ولو اشترى ابنه في مرضه بألف درهم وله ألفان عتق الابن من غير سعاية لأنه 
خرج من الثلث ويرثه عند أبي حنيفة. 

أما لو أعتق عبداً آخر أيضاً يُساوي ألفا تحاصا في الثلث ويسعى الابن فيما زاد 
على حصته ولا ميراث له. 
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وعندهما يرثه في الوجهين ويسعى في قيمته ويقاضي بها في ميراثه. 

ولو اشترق :ابئة بالقتوقيمفه جسماتة وأعتق عبد لخر يساوى حمسمائة ولا 
مال له غيرهماء أجزنا الوصيّة في المحاباة قبل أن يعتق عند أبي حنيفة. 

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى لفلان بالثلث فأجازه القاضي ثم شهد الوارثان أنه 
أعتق عبده هذا في مرضه وهو الثلث؛. جاز عتقه من الثلث وبطلت الوصيّة بالثلث. 

لو قال مريض لعبد ومدبّر: أحدكما حر ولا مال له غيرهما وقيمتهما سواء. 
فللمدبر ثلثا الثلث وللآخر ثلثه وإن كان قال ذلك في صحته سعى المدبر في سدس 
قيمته وللآخر في نصف قيمته. 

لو قال: إن مَتّ في رجب ففلان حر وإن مث في شعبان ففلان حرهء لعبد آخر» 
فشهد شاهدان أنه مات في رجب وشهد آخر أنه مات في شعبان» أخذنا بشاهدي 
رجب فإنه أول. 

ولو قال: إن مَْتّ في مرضي هذا فعبدي هذا حرّء ثم مات فقال الغلام: مات 
في مرضه ذلكء وقال الورثة: مات بعدما صم من ذلك المرض» فالقول قول الورثة 
والبيّنة بيّنة الغلام. 

نسمة: لو أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم فلم يبلغ ثلاثمائة لم يعتق عند 
أبي حنيفة» وعندهما يعتق عنه بالثلث كما لو أوصى أن يححٌ عنه بمائة فلم يبلغ ثلاثه 
إلا خمسين فإنه يحج بها من حيث يبلغ. 

ولو أوصى أن يعتق عنه نسمة وأوصى لآخر بالثلث فقسم على الثلث وعلى 
أدلى :ها ركوان مق قبنة :السية اعفن نه 

ولو أوصى أن يشتري عبد فلان فعتق عنه نسمة ثم امتنع فلان من بيعه بالثلث» 
وقف الثلث حتى يموت العبد فيرجع الثلث إلى الوارث. 

وكذا إن ستى شيكا يشتتري بيه من العلك. 

ولو أوصى عبده هذا ويشتري بثمنه نسمة فيعتق عنه فباعه الوصيّ واشترى به 
نسمة وأعتقها وهو الثلث ثم رد العيب من عيب ضمن الوصيّ ثمنه ويقال: بع العبد 
فإن بلغ ثمنه ذلك وقع عتق النسمة عن الميت. 


أما لو نقص أو زاد فالعتق عن الوصيء ويشتري بالثمن نسمة أخرى فيعتق عن 
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الميت» ولو لم يزد ولكن استحق رجع المشتري على الوصيٌّ بالثمن والعتق عن 
الوصيّ نفسه. ولا يرجع عن الورثة في نصيبهم بشيء كأنه لم يوص بشيء. 

ولو أوصى أن يشتري نسمة له بمائة درهم وبخمس أو بخمسمائة جازت 
الوصيّة بالثلث. 

ولو أوصاهم بعتق عبده فأعتقه بعض الورثة عن نفسه وقع عن الميت. 

ألا ترى لو علّق الوارث عتقه بشرط فعند الشرط يقع العتق عن الميت. 

ولو قال: أنت حر على ألف إن قبلت فقبل عتق عن الميت من غير شيء. 

ولو ارون بعتق "لسمة قه واسن فينو من التلة: وكذا الزكاة وحج الإسلام 
كل ذلك من الثلث. 

وصيٌ: لو أوصى لرجلين فمات أحدهما جعل القاضى مكانه آخر ولا ينفرد 
العدهها بيع أن .الققداء ولا غير انام إلا عا ممفدي ليرا لاودييته بن عاد أد 
كسوة عند غيبة الآخر عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف: فعل أحدهما جاز في جميع ما يجوز فعلهما فيه جميعاً. 

ولو مات الوصيٌ وأوصى إلى رجل آخر فهو وصيّة في تركته وتركة الميت 
الأول. ولو قبل الوصيّة في حياته ليس له أن يخرج عنها بعد وفاته إن لم يقبلها حتى 
مات الموصى إن شاء قبل وإن شاء ردٌ. 

ولو تصرّف في التركة ببيع أو شراء أو قضاء أو اقتضاء يصلحه لزمته الوصية. 

ولو شكا الورثة منه إلى القاضي لا يعزله إلا بعد معرفة جنايته. 

ولو أوصى إلى عبد غيره لم يجزء وإن أجازه مولاه. 

ولو أوصى إلى عبده وفي الورثة كبير لم يصحّ. وإن كانوا صغاراً جازت عند 
أبي حنيفة خلافا لهما. 

ولو أوصى إلى مكاتبه أو مكاتب غيره جازء فإن عجز فالقول فيه كالقول في 
العبد. 1 

لو أوصى مسلم إلى ذم أو مستأمن لم يصحّ. وكذا وصيّة الذميٌ إلى مستأمن 
أو حربي. 

ولو أوصى ذميٌ أو مستأمن إلى مسلم صحّ. وكذا وصيّة ذميٌ إلى ذمي. 
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ولو أوصى مسلم إلى امرأة أو أعمى أو محدود في قذف صمّ, أما إلى فاسق 
مخوف لم يصح. وجعل القاضي مكانه وصيًّا بمنزلة لو مات وصيّ الميت نصب له 
القاضي وصيًاً. وكذا إن مات من غير أن يوصي إلى أحد. 

ولو أوصى إلى رجل بماله فهو وصي في ماله وولده وسائر أسبابه”"". 

ولو قال: هو وصبي حتى يقدم فلان» ثم الوصيّة إلى فلان» فهو كما قال. 

ولو أوصى بالمال العين إلى رجل وتقاضى الدين إلى آخر فهما وصيّان عند 
أبي حنيفة في العين والدين. 

وكذا لو أوصى ببعض ولده وماله إلى رجل وسبقه ولده وتركه إلى آخر فهما 
وصيّان في الكل. 

وقال محمد: كل واحد وصىٌ فيما أوصي إليه دون صاحبه وجوّز تخصيصه. 

وإن اختلف الوصيّان فى المال عند من يكون فجعل عند كل واحد نصفه وإن 
أحبا أن يستودعاه ريخا لبجلل ابا هي : 

وللوصي أن يتجر بمال اليتيم ويدفعه مضاربة وبضاعة وشركة. 

ولو أوصى بالثلث والورثة صغار فقاسم الوصيّ مع أصل الوصيّة فأعطاهم 
نصيبهم وأمسك الثلثين للورثة جاز حتى لو هلك حصة الوصيّة لم يرجعوا بشيء. 

ولو كان الوارث كبيراً والموصى له كبير غائب فأعطى الوصيّ الثلثين للورثة 
وأمسك الثلث للموصى له فهلك في يده؛ فللموصى له أن يرجع على الوارث بثلث 
ما بقى في يله. 

ولو كان الوارث هو الغائب فأعطى الموصى له الثلث وأمسك الثلثين جاز. 

ولو ادّعى الوصيّ إنفاق المال على الورثة وهم صغار كذا درهماً وهي نفقة 
مثلهم في تلك المدة أو زيادة شيء يسير فهو مصدق وعليه اليمين إن اتهموه. 

ولو كانت الورثة كبير أو صغير فقاسم الوصيّ وأعطى حصّة الكبير وأمسك 
حصة الصغير فهو جائز. 

ولو قاسم الوصيّ التركة بين الورثئة صغاراً وكباراً بغير محضر الكبار وأعطى 


9 وغند الشاففى: لا يكوة وها الأاقنما جعله وصيا قف لآنه تفويضى التضررافت إلى الغدرع فيشتض 
بما خصه به المفوض كالتوكيل. السرخسى 28/ 45. 
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كل واحد نصيبه لم يجزء وما هلك هلك منهم جميعاً. 

ولو مات أحد الوصيين وأوصى إلى صاحبه جاز. 

ولو قضى الوصيّ دين الميت بشهود لا ضمان عليه» وإن قضاه بغير أمر 
القاضي. وإن لحق الميت دين بعده فهو ضامن بحصته وإن كان القضاء بأمر القاضي 
لم يضمن شيئاً ولكن الغريم يبيع القابض بحصته وشهادة الوارثين مقبولة على دين 
الحيية: 

والوصي مصدق في كفن الميت فيما يكفن مثله. 

ولو اشترى الوصيّ أو الوارث كفن الميت من مال نفسه. له أن يرجع على 
التركة: 

ولو قضى الوصيٌّ دين الميت من مال نفسه أو الوارث يرجع على التركة. 

وكذا الوصىّ اشترى طعاماً أو كسوة بماله لليتيم بشهادة شهود أو يؤدّي 
عنهم خراجهم ولا يصدق على أداء الخراج ولا شراء شيء من ماله حتى يشهد 
على ذلك. 

وإن كان للميت عنده مال فقال: أنفقت منه» فهو مصدق فيه بالمعروف. 

ولو قيض .دين الميك .يكنب الووضت البراءة يما 'قبض لأ من كل قليل:وكثير 
لعل للميت عليه مال اخر. 

ولو أقرٌ الوصيّ أن هذا جميع المال للميت عليه لم يصدق على الورثة. 

ولو أخْر مال الورثة إلى أجل لم يجز وإن كانوا صغاراً كالحط. 

ولو احتال على إنسان أملى من الغريم جاز وإلا فلا يجوز. 

وكذا لو صالح على ما هو خير لليتيم جاز وإلا فلا. 

وكذا إن ابتاع لنفسه من متاعهم فإن كان خيراً لهم جازء أما إن كان شرًا لهم 
أو كان يوجد بمثل ذلك الثمن أبطلت البيع في قول أبي حنيفة. 

وعندهما لا يجوز بيعه وشراؤه لنفسه خيراً لهم أو شرّاء وإن اشتراه بأكثر من 
قيمته. ورجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة. 

وللوؤفة أذ لا يكوا البرادة اللروضي الما أخذوا منةء 

ولو كان في الورثة صغير للوصي أن يبيع العقار وسائر الميراث. 
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وكذا إن كان على الميت دين أو أوصى لوصيّه. هذا عند أبى حنيفة. 
وعندهما: إذا لم يكن عنده دين ولا وصيّة منه ليس للوصي أن يبيع حصة 
وكذا إذا أوصى بالثلث في أشياء يشتري به ويتصدّق بها والورثة كلهم كبار 

للوصي أن يبيع العقار كلّه عنده. وعندهما لا يبيع من العقار غير الثلث. ومقدار 

الدين وحصة الصغير. 
وإن كانوا كبارا كلهم وليس عليه دين ولا وصية بشيء وليس له عقار وبعض 

له ذلك. 
ولو كانوا غيباً فآجر الوصيّ داراً أو عبداً جاز. 
وديعة للميت عند رجل فأمره الوصيّ أن يقرضها أو يهبها أو يسلفهاء فالضمان 

على الذي فعل. 
أما لو أمره أن يدفعها إليه جاز وبريء منها. 
ولو أمره الوصيّ أن يعمل بها مضاربة أو يشتري بها متاعا جاز. 
إقرار: إذا أقرٌ الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان وشهد الشهود بأنه أوصى 

بالئلث لكك روسل بالشهادة دون إقرارة: 
لو أقرّ الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان ثم قال بعده: بل أوصى به لفلان» 

أو قال: أوصى به لفلان لا بل لفلان» فهو للأول. 
ولو قال أوضي :به لفلانة:واأوضى :يه لعلان: معضات.جعلنت:العلة بيثينها 
ولو أقرٌ أنه أوصى به لفلان ودفع إليه ثم قال: لا بل لفلان» يضمن للثاني مثل 

الأول ولا يصدق على الأول. 
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أما لو دفعه إلى الأول بقضاء قاضي لم يضمن للثاني شيئا 

ولو أقرٌ بوصية ألف دينار بعينها لرجل وهي الثلث. ثم أقرٌ لآخر بالثلث 
فالقاضي ينقد الألف الأول ولا شيء للثاني. 

وشهادة الورثة على الوصيّة جائزة كما جاز عند الوارث. 

ولو شهد الوارثان أنه أوصى لفلان بالثلث ودفعاه إليه ثم شهد أنه كان أوصى 
به لآخر وقالا: أخطأناه. فإنهما لا يصدقان على الأول وهما يضمنان للآخر. 

ولو لم يدفعا إليه أجزت شهادتهما للآخر وأبطلت للأول. 

ولو كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف فأخذ كل إنسان ألفاً ثم أخبر أحدهم 
بأن أباه أوصى بالثلث لفلان فإنه يعطيه ثلث ما في يده. 

وكذا إن كانا ابنية: 

ولو كان المال ألنا غينا والفا يدا على احدههاقاتة الاق لبس عليه دين أن 
أباهما أوصى لهذا بالثلث أخذ المقرٌ من الألف ثلثها او ارايت 

ولو كان المال كلّه عيناً فأخذ كل واحد منهما ألفاً ثم قرّ كل واحد منهما على 
سيو يي وض سار ا 0 
بذ الدى أقر لفدية: ْ 

ولو ترك اثنين وعشرين درهماً فاقتسماها نصفين ثم عاد أحدهما فأقام رجل 
بين على الحاضر بوصية بالثلث أخذ منه نصف ما في يله. 

ولو أقرٌ الوارث بوصية بعتق أو بعين ثم أقرّ بدين بعده لم يصدق على إبطال 
الوصيّة وجاز الدين عليه في نصيبه. 

لو أقرّ الوارث بوديعة بعينها ثم بوديعة في كلام متصل بدا بالأول فالأول. 

ولو أقرٌ الورثة بدين فأنكره بقيتهم لزمه جميع الدين في نصيبه. 

لو قال الوارث: هذه الوديعة لفلان لا بل لفلان» فهي للأول. أما لو دفعها 
إلى :اولتق انز الفا فبدين اننا مثلهاء ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان 
عليه. 

لو قال: أوصى أبي لهذا بالثلث ولهذا بدين ألف في كلام متصل والدين 
عق المال أحوتة الدية وأبظلة الوضية 


514 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


5 5 سمه . 5 9 -10) 
ولو شهد وارثان على الوصيّة جازت شهادتهما على جميع الورثة” ". 
أما إن كانا غير عدلين وأقرًا بها ولم يشهدا لزمهما بالحصة في نصيبهماء ولو 
شهد أحنبيآن يهذا التلث لرجل أحدبى وشهد.وارتان أنه أوضى بالتلت لهذا الوارثف 
وأجازت الورثة فالثلث للأجنبى. 
عتق: مات وترك وارثاً وثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهمء فقال 
الوارث: أعتق أبي هذا في مرضه. ثم قال بعده: لا بل هذاء ثم قال بعده: لا بل هذاء 


أما لو قال متصلاً: أعتق أبي هذا وهذا وهذاء سعى كل واحد منهم في ثلثي 


أما لو سكت بعد كل واحد عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث. 

ولو أوصى أن يخدم عبده بعض الورثة سنة ثم يعتق لم يجز إلا أن يجيزه 
الورثة. 

أما لو أوصى أن يخدم جميع الورثة سنة ثم هو حرٌ فهو جائزء فإن كره 
بعضهم أجبر عليه ثم يعتق من الثلث. 

أما لو أوصى أن يخدم فلاناً سنة وهو غير وارث ثم هو حرّ فهو جائز من 
الثلث» فإن أبى أن يقبل الخدمة لم يجبر عليه ولم يبطل عتقه وكذا لو قبل ثم مات 
قبل سنة وكذا لو قال: إن خدم فلاناً سنة فهو حرّء وإن كان فلاناً غائباً فقدم بعد سنة 
فيخلمه من يوم قدم. 

أما لو قال: يخدمه هذه السنة ثم هو حرٌ فلم يقدم حتى مضت السنة بطلت 
الوصية. 

ولو قال: يخدم فلاناً سنة ثم هو حرء وهو كل مالهء فإنه يخدمه يوماً وللورثة 
يومين إذا مضت ثلاث سنين عتق. 
(1) لأنه لا تهمة في شهادتهماء فإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا بالحصة فشهادتهما في 


نصيبهماء لآن إقرارهما ليس بحجة على غيرهماء وكذلك شهادتهما بدون صفة العدالة لا تكون 
حجة على غيرهماء وإنما هى حجة عليهما. قاله السرخسى: 28/ 72. 
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دلو يمي ليقام تروف نكر نعو علزلبب انمره من لدم خان تراد 
وعجلوا عتقه فهو جائز. 

ولو أوصى أن يعتق ما في بطن جاريته بعد موته بشهر جازء فإن أعتق الأم 
بعض الورثة فهي حرة عنه وما في بطنها حرٌّ عن الميت وشركاؤه في الأمة بالخيار 
في قول أبي حنيفة. 

وإن دبّرها قبل أن تلد فتدبيره جائز وقد بطلت وصيّة الميت. 

ولو أوصى أن يعتق عنه جاريته فلانة بعد موته بسنة وهي الثلث فباعها الورثة 
فبيعه باطل» فإن ولدت من المشتري فالولد ولده وهو حرٌ بغير قيمته» ولكن يجب 
عليه العقر للورثة ويعتقونها بعد سنة كما أوصى. 

ولو أوصى بعتق جارية تساوي ألفاً وله ألفان فهلكت الألفان قبل أن يعتقها 
الوصيّ فإن الجارية تعتق ويسعى في ثلثي قيمتها. 

نصيب: رجل له خمس بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وثلث ما بقي 
من الثلث الآخرء فالفريضة من أحد وخمسين سهماً لصاحب النصيب ثمانية أسهم 
ولصاحب ثلث ما بقي ثلثه ولكل ابن ثمانية. 

ولو أوصى له بمثل نصيب أحدهم ولآخر بربع ما بقي من الثلث فالفريضة من 
تسعة وستين سهماً لصاحب النصيب أحد عشر ولصاحب الربع ما بقي ثلاثة» ولكل 
ابوه أجل عش 

ولو أوصى له بمثل نصيب أحدهم ولآخر بخمس ما بقي من الثلث فالفريضة 
من سبعة وثمانين سهماً لصاحب النصيب أربعة عشرء ولصاحب خمس ما بقي ثلثه. 
ولكل ابن أربعة عشر. 

ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب 
فالفريقنة من عه وكمسين بويا + لشي ققد ةو الانسع ال قاالة» لكل ان 
عشرة. 

ولو قال: الأربع ما بقي من الثلث بعد النصيب فالفريضة من خمسة وسبعين 
فيه |الصيو ست ونه "فى و سما يله 

ولو مات وترك أمأ وأختين وامرأة وأوصى بمثل نصيب إحدى ابنتيه وثلث ما 
بقي من الثلثء» فالفريضة من ستة وثلاثين والنصيب ستة عشر وثلث الباقي اثنان» 
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وللابنتين اثنان وثلاثون سهماًء وللأم ثمانية» وللمرأة ستة» وللعصبة سهمان. 

ولو أوصى بمثل نصيب إحدى الابنتين إلا ثلث ما بقي من بعد النصيب 
فالفريضة من ستمائة وأربعة وعشرين» والنصيب مائة وستونء» وثلث الباقى ستة 
عشر. 

ولو أوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث ما بقي من الثلث» فالفريضة من مائتي 
وأربعة وثلاثين سهمأء والنصيب أربعة وعشرونء وثلث الباقي ثمانية عشر. 

إقرار: لو مات وترك ابنين فادّعى أحدهم أختاً وكذّبه الآخر فإن الأخت تأخذ 
من المقرٌ بها ثلث ما في يله. 

ولو أقرّ بزوجة لأبيه أعطاها تَسْعَي ما في يديه. 

ولو كانت له امرأة معروفة بسواها فإن المقرٌ يعطي المقرٌ له ثمن ما في يديه. 

لو تركذت زوجا وأختاً فأقة الزوج أن لها أخاأ وجحدت الأخت». فإن الزوج 
يعطيه خمس ما في يله. 

وكذا إن أقرٌ بأخت لها فلها خمسي ما في يده أيضاً. 

ولو ترك امرأة وابئنين وأبوين فأقرّت المرأة بامرأة أخرى أعطاها نصف ما في 
يديهاء فإن أقرّت إحدى الابنتين أيضاً فإنها تأخذ نصف ما في يدي المرأة ولا تأخذ 
من الابئة شيئاً. 

قد مضى أجناس هذه المسائل في الإقرار» فلا نعيد. 

مريض: لو كان على المريض دين الصحة فغصب من إنسان في مرضه شيئاً ثم 

وكذا ما أخذه فأنفقه على نفسه في كسوته وطعامه ودوائه ثم قضاه. 

أما لو استأجر أجيراً أو تزوج امرأة فأعطاهما لم يجزه» وكانا أسوة غرماء 
الصحة فيه ولا يجوز للمريض أن يبيع من وارثه في مرضه الذي مات فيه بأكثر من 
ثمنه ولا بأقلّ منه عند أبي حنيفة . 


عندهما: إذا باعه منه بالقيمة أو بأكثر جاز. 


يجعله لنفسه ولمن أحبٌ من ولده وليس له أن يجعله فى أحد من ورثة الميت. 
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أما لو أوصى به أن يعطيه من شاء ليس له أن يعطيه لنفسه. 

ولو أوصى إلى رجلين أن يضعا ثلثه حيث شاء أو يعطياه من شاء ثم اختلفا 
فقال أحدهما: أعطيه فلانأء وقال الآخر: أعطيه فلاناً لم يصمٌّ حتى اجتمعا. 

ولو قال: أوصيت بثلثي لفلان وسمّيته للوصيين فصذقوهما فقالا: هذا هو 
وشهدا له بذلك» أجزت ا د ساد 

ولو أوصى بعبده لرجل ثم قال: بيعوا نصفهء فهذا رجوع عن الوصيّة الأولى. 

تناول: أوصى له بدينار إلا درهم فهو كما قال. وكذا كر حنطة إلا درهم أو كر 
شعير إلا مختوم حنطة. 

وكذا كل داري هذه إلا مائة درهم صح من الثلث وبطل قدر مائة عندنا. وقال 
محمد: الاستثناء باطل . 


ولوقال أرضنية لسبماني: السديرة بو المشدرينة ان هنا ميت العشيرة الن 
العمشريرةة أو فين العكترية انهم تعواء .وله تنيعة عش :ورهن : 

وكذاتنا نرج الهاتة إلى الكاتفين ع مانة بوكيشة وسعي درهها: 

أوصى بعشرة دراهم في عشرة. 

ولو قال: بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره فله مائة ذراع مكسرة. 

أوصى بحنطة في جوالق لم يدخل فيه الجوالق. 

أما لو قال: أوصيت له بهذا الجراب الهروي دخلت فيه الجراب بما فيه. 

وكذا بقوصرة التمر ودَن الخل والجفر مع السيف وحليته. 

وقد مر أمثاله في الإقرار. 

حمل: الوصية صيّة بالحمل صحّت إن ولدت بعد موت الوصيٌ لأقلّ من ستة أشهرء 
وإلا فلا. 

ولو قال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصبّة ألف» وإن كان غلام فله 
وصبّة ألفان» فولدت لستة أشهر إلا يوم جارية» وولدت غلاما بعد ذلك بيومين» 
فلهما جميعا الوصية. 
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أما لو ولدت غلامين أو جاريتين لأقلّ من ستة أشهر فللورثة أن يعطوا إلى أي 
الغلامين شاؤوا وأيٌّ الجاريتين شاؤوا. 

ولو قال: إن كان في بطنك غلام فله ألفان» وإن كانت جارية فلها ألف. 
فولدت غلاما وجارية فليس لواحد منهما شيء. 

وإذا مات رجل وترك امرأة خبلى وأوصى رجل بما في بطنها بوصية ثم 
وضعت الولد لأقلّ من سنتين» ثبت نسبه ووجبت الوصية. 

وإن ولدت ميّتاً لا وصيّة له وإن ولدت ولدين أحدهما ميت والآخر حي 
فالوصيّة للحي منهما. 

سهم: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله مثل أحسن سهام الورثة يزاد ذلك 
على الفريضة إلا أن يكون أكثر من السدس فلا يزاد عليه في قول أبي حنيفة. وهذا 
بخلاف ما ذكر في الجامع الصغير”". 

وقال صاحباه: له ذلك قل أو كثرء وإن زاد على الثلث ردّ إلى الثلث إن لم 
يجز ورلته. 

ولو أوصى له بجزء من ماله أو نصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببضعة أو 
شقص من ماله أعطاه الورثة ما شاؤوا. 

ولو أوصى له بالثلث إلا شيء أو إلا قليل أو إلا يسير أو قال: برّها بألف. أو 
تحلّ هذه الألف, أو بحلية هذه الألف. أو بعظيم هذه الألف. وذلك يخرج من 
الثلث» فله النصف من ذلك وما زاد على النصف فهو إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا. 

شرط: أوصى لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج» ثم مات فقالت: لا أتزوج. 
فإنها تعتق من ثلثه. فإن تزوجت بعده لم تبطل تلك الوصية. 

وكذا قال: هي حرّة على أن تثبت على الإسلام وعلى أن لا ترجع عن 
الإسلام» فإن قامت على الإسلام ساعة فهي حرّة ولا تبطل بارتدادها بعد ذلك ولا 
يبطل عتقها ولا وصيتها. 


(1) قال السرخسي 28/ 158: وقال أبو حنيفة في موضع آخر: له السدس فيتناوله فيما إذا لم يكن في 
سهام ورثته أقل من ذلك. وعلى قول أبي يوسف ومحمد: يزاد على الفريضة للموصى له بسهم 
كسهم أحدهم. قلّ ذلك أو كثرء إلا أنه إذا زاد على الثلث رد إلى الثلث إن لم يجز الورثة» لا 
لأن السهم لا يتناول ذلك بل لأن الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث بدون الإجازة. 
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وكذا نصراني أوصى لخادم له بالعتق إن ثبت على النصرانية بعد موته أو على 
الإسلام» فثبت بعده على ذلك ساعة أو يوما عتقت من ثلثه» وإن تغيّرت بعد ذلك 
لم تبطل. 

وإن أوصى لأم ولده بألف إن لم تتزوج أبداً إن وقّت وقتاً فهو كما قال» فإن 
تزوجت بعد ذلك بطلت وصيته. 

وكذا إن قال لأمته: هي حرّة إن لم تتزوج شهراً. 

ولو أوضى يفعق عبن لدتغلى أن لآ يفارقولدة أبدآ :وقلية دين «تبخيط جه 
أبطلتَ وصيته وبعْتّه في الدين. 

ولو أعتقه الورثة لم يجز عتقهم. 

ذميّ: وصيّة الصبي والمجنون باطلة وإن أدرك أو أفاق أو علق بالإدراك كيف 
ا كانه 

ولو أوصى مستأمن أو ذميّ بماله كله فهو جائز لأن حكمنا لا يجري على 
ورثته. 

ولو أوصى له مسلم أو ذميّ بوصيته جاز. 

ولق *اقضئ حربي في دراهم ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمّة لنا ثم اختصموا 
إلىّ في تلك الوصيّة أجزتها إن كانت قائمة وأبطلتها إن كانت هالكة» ولا يجوز 
وصيّة الذميّ بأكثر من ثلثه بخلاف الحربيّ المستأمن ولا وصيّة لوارثه. 

ولو أوصى الذميّ لغير أهل ملّته جائزء وإن أوصى لحربي في دار الحرب لم 
يجز. 

ولو أوصى ذمىٌ ببيعة أو كنيسة أن ينفق عليها جاز. 

وكذا إن أوصى بأرض تبنى بيعة أو كنيسة عليها أو بيت نار جازت عند أبي 


حنشفةه . 


وكذا لو أوصى لعبيدهم أو لبيت نارهم وبيعهم. 

وعند صاحبيه: لا يجوز شيء من ذلك فإنه معصية» فإن بنى بيت نار أو بيعة 
ثم مات فهو ميراث في قول أبي حنيفة. 

ووصية الذميّ بالخمر والخنزير جائزة. 
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ولو أوصى ذميّ لمسلم أو مسلم لذمي بوصية فهي جائزة. 

ولق أوضى مله سفاء عدن أن يعفارقه ار عضي والدهن ىر القعاد ل از 
من ثلثه. 

أما مسلم أوصى بشيء لبيعة أو بيت نار أو كنيسة فهي باطلة. 

سدس؛ لو قال في مرضه: ثلثي لفلان أو سّدسي لفلان» ثم مات قبل أن يقبض» 
صحّت وصيّته من جميع تركته كما سمّى استحسانا لا قياسا. 

ولو قال في وصيته: سدس داري لفلان أجيز ذلك وليس هذا بإقرار. 

أما لو قال: لفلان سدس في داريء فهذا إقرار. 

وكذا قوله: ألف في مالي. 

ولو قال: له ألف من مالي لم يكن هذا إقرار وإنما هو وصيّة إن كان في ذكر 
وصيدةه: 

ولو قال: عبدي هذا لفلان» أو داري هذه له» فهو مثل قوله سدس داري 
لفلان في القياس» ولكن إن لم يسم وصيّة فهي هبة حتى إن لم يقبضها في حياته 
لم تصخ. 

لو قال: له بيت من داريء فهو إقرار. 

أما لو قال: له سّدس داري فهو هبة إن لم يذكر في وصيّته ولم يقل بعد 
موتي. 

ولو قال: أوصيت بأن يوجب لفلان سدس داري بعد موتي هبة أجزته. 

وكذا سُّدس داري له هبة وصية بعد موتي أو صدقة» أجزته. 

ضرب: لو أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميع ماله فأجاز ذلك الورثة» فعند 
أبي حنيفة إن الثلثين من المال للموصى له بجميع المال والثلث بينه وبين الموصى 
له بالثلث نصفين» وأما إن لم يجز الورثة فالثلث بينهما نصفان استحسانا ولا يضرب 
صاحب الجميع بأكثر من الثلث. 

وقال صاحباه: إن أجاز الورثة ضرب فيه صاحب الجميع بالجميع ثلاثة أسهم. 
وصاحب الثلث بالثلث سهمء فيقسمان المال أرباعاً» إما أن لم يجيزوا ضربا في 
الثلث كذلك على قياس العيول في الفرائض. 
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ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فأجازوا ففي قياس قول أبي 
حنيفة: يأخذ صاحب الجميع منه الثلث له خاصة وثلث آخر بين صاحب الجميع 
وصاحب الثلثين نصفين والثلث البافي بينهم أثلاثا» وإن لم يجيزوا اقتسموا الثلث 
أثلاثا . 

وعندهما: يضرب كل واحد منهم بوصيته على ما وصفنا. 

ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولثالث بنصفه فأجازواء فإن صاحبي 
النصفين يأخذ كل واحد منهما سدس المال والباقي بينهم أثلاثاً في قياس قول أبي 

ولو أوصى لرجل بثلث ماله وبربع ماله لآخر وسدس ماله لآخرء فأجازت 
الورثة» أخذ كل واحد نصيبه كاملاء وإن لم يجيزوا ضرب كل واحد منهم في الثلث 
بوصية قولهم جميعاً. 

محاباة: إذا باع في مرضه عبداً بألف وقيمته ألفان ثم أعتق عبداً آخر له يساوي 
ألف ولا مال له غيرهاء فالمحاباة في البيع أولى من العتق عند أبي حنيفة» غير أن 
العتق لا يرد ولكن يسعى العبد في قيمته للورثة. 

فإن كانت قيمة المعتق ألف وخمسمائة برئ بالمحاباة في قول أبي حنيفة ثم 
يعطى للمعتق باقي الثلث في قيمته وهي مائة وستة وستون وثلثي» ويسعى فيما بقي 
من فيمته. 

فإن مات العبد قبل أداء شيء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بالألف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث» وإن شاء نقض البيع. 

وعند صاحبيه: يبدأ بالعتق في جميع الباب ولو بدأ بالعتق ثم بالمحاباة تحاصضًا 

ولو أعتق ثم حابى ثم أعتق ثم حابى فالثلث بين المعتق الأول وبين صاحبي 
المحاباة أثلاثاً ثم يدخل المعتق الآخر فيما أصاب المعتق الأول فيحاصه فيه. 

ولو أعتق ثم حابى ثم أعتق تحاصٌ المعتق الأول والمشتري في الثلثء فما 
أصاب المعتق الأول يشاركه فيه المعتق الآأخر. 

ولو حابى ثم أعتق ثم حابى فالثلث بين صاحبي المحاباة ثم يدخل المعتق 
فيما أصاب صاحب المحاباة الأخير فيحاصه فيه. 
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ولو حابى ثم أعتق ثم حابى ثم أعتق فالثلث بين صاحبي المسجاراة مين د 
شارك اليكن: الأول :ضالحب المحاناة الأخير قنها أضابه اث شارك المعفق الالخير 
المعتق الأول فيما أصابه من ذلك. 

وَعتلكناخيية : المتحاياة ومائن الوفانا سيوف الغفق البتاحة :او العيين أو العف 
الذي يقع بعد الموت بغير أجل سواء يتحاصون في الثلث. 

ولو تصدّق في مرضه على رجل بألف درهم وقبضها أو وهبها لذي رحم 
محرم غير وارث وقبضها ثم أعتق عبداً ثم مات برئ بالعتق في قولهم جميعاً. 

ولو لم يعتق ولكن حابى برئ بالمحاباة عند أبي حنيفة. وعندهما يتحاض 
صاحب المحاباة وصاحب الصدقة والهبة في الثلث. 


دين: لرجل مائة درهم عين ومائة دين. فأوصى لرجل بثلث ماله فانه باحك 
ثلث عين وما خرج من الدين بعده أخذ ثلثه حتى يخرج الدين كله. 

وكذا الموصى له بثلث المائة العين وبثلث المائة الدين. 

ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآحر كلت الماثة العين اقتسما ثلث المائة العين 
نصمين» فإن خرج من الدين خمسون درهماً ضرب ض العين وكان ثلث جميع ذلك 
بينهما على خمسة أسهم لصاحب ثلث العين سهمان في العين والباقي مقسوم بين 
صاحب ثلث المال والووفة على اناذقة قنين شنا : 

ولو أوصى بثلث العين لرجل وبثلث العين والدين لآخر ولم يخرج من الدين 
حتى اقتسما ثلث العين نصفين ثم خرج من الدين خمسون درهماً ضممته إلى العين 
العين الثلثء, والثلثان للآخرء بخلاف الآول. 

أما لو كان الدين مائتي درهم فأوصى لرجل بثلث العين ولآخر بثلث الدين 
المائة فأخذ صاحب الوصيّة من ذلك الثلث واقتسماه على خمسة أسهمء فما أصاب 
ضاغن :وفيت العم وهو عشورون ذرهما كان لدافن السيد ىوها أضانت الآخر كان لد 
في الخارج من الدين. 

ولو كان له مائة درهم عينا وماتة دينا على أحد ابنيه وأوصى لرجل بربع العين 
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والدين ثم مات ولم يدع وارثاً غير ابنيه ولا مال غير هذين المائتتين» أخذ الموصى 
له نصف العين. 

ولو كانت الوصيّة بخمس العين وخمس الدين استوفى وصيته كلها من العين. 

ولو وطنى ةانك دما لهو نبي نمقي الجر يدوا عا لوافة افسراجيه القلة 
ةو اصاعي الخمين تلان 

ولو أوصى بثلث ماله وبربعه وخمسه فنصف العين بينهم سبعة وأربعين سهماًء 
عشرون منها لصاحب الثلث وخمسة عشر لصاحب الربع» واثني عشر لصاحب 
اوسن : 

وهذا باب طويل في الأصل يتشعّبء مُشكل» أعرضت عن إيراده جرياً على ما 
شرطت في أول الكتاب. . 

عتق: مريض قال لجارية له لا مال له غيرها: هذه أم ولدي ثم ماتء فإن 
صذقه الورثة فلا سعاية عليها. 

ولو قال: هذه أم ولدي أو مدبرتي في صحته ثم مرض فضاك الا مان له 
غيرها سَعت في ثلثي قيمتها. 

وكذا في قوله في صحته: هذه أم ولدي أو حرّة أو مدبرة تعتق» تسعى في ثلث 

ولو كان له جارية ولها ابنة ولابنتها ابنة وله عبد وجميع هؤلاء يولد مثلهم 
لمثله فقال فى صحته: أحد هؤلاء ولدي ثم ماتء لم يثبت نسب أحد منهم ويعتق 
من الغلام ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع فيمته» وتسعى الجارية في ثلثي قيمتهاء 
ويسعى كل واحد من الابنين في نصف قيمتها. 

وإ كان :ذلك فى مرضه افتسموا النلق عل :ذلك 

ولو قال في صحته لأمةٍ له حامل: أنت حرّة أو ما في بطنك حرٌ ثم مات قبل 
البيان» فالولد حرٌ لا سبيل عليه ويعتق من الأم نصفها ويسعى في الباقي» وإن كان 
ذلك في مرضه ثم مات وقيمة كل واحد منهما ثلث ماله ولا مال له غيرهما تسعى 
الأم في ثلاثة أرباع قيمتها والولد في ربع قيمته. 

ولو قال المولى: أوقعت العتق على الولد» سعى الولد في ثلث قيمته والأم 
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أمهء ولو لم يوقع ولكن مات الولد قبل المولى تسعى الأم في ثلثي قيمتها. 

ولو قال المولى في مرضه وهما حبّان: قد أوقعت العتق على الأم» عتق الولد 
كلّه بلا سعاية وتسعى الأم في ثلثي قيمتها. 

ولو لم. يوقع حتى مات ثم ماتت الأم يسعى الولد في قول أبي حنيفة في 
جميع ما كان على الأم من السعاية وهو ثلاثة أرباع قيمتهاء وعليه أن يسعى في ربع 
قيمته أيضاً مع ثلاثة أرباع قيمة الأم. 

وعند صاحبيه: لا يسعى الولد فيما على الأم ولكن يسعى في خمس قيمته. 

ولو قال لأمته في صحته: أنت حرّة الساعة وإذا مَْسَّه ثم مات» سعت في ثلث 

ولو قال أنث«احرة الساغة وإذا:'مرضت» فإنها تعتق إذا فرض :ولا يعتق متها 
في الصحة شيء. فإذا مات من مرضه سعت في ثلثي قيمتها. 

وأكبر مسائل الباب في كتاب العتاق. 

قوع لو شاط بوترك انا الاو رك اله كوه ترك الا انك الادق راذنا نه | خزوزه 
لأبيه لا يثبت نسبه ولكن أخذ نصف ما في يد المقرّ من الميراث» فإن دفعه إليه ثم 
أقرّ بابن آخر وكذبه الأول فيه وكذبه الآخر في الآول» ينظر إن دفعه إليه بقضاء 
قاضي يأخذ الآخر نصف ما بقي في يدهء وإن دفع إلى الأول بغير قضاء أخذ الآخر 
ثلث ما بقي في يديه» وهو ثلث جميع المال. 

ولو دفع النصف إلى الأول بقضاء ودفع الربع إلى الثاني بغير قضاء ثم أقرٌ 
بابن آخر وأنكر هؤلاءء فالثالث أنكرهم أيضاًء فالثالث يأخذ منه ثلثي ما بقي في يده 
وهو سدس جميع المال. 

ولو دفع النصف إلى الأول بغير قضاء ودفع الثلث إلى الثاني بقضاء ثم رفعه 
الثالث إلى القاضي وقد أقرٌ به. فإن للثالث ما في يد الابن المعروف ويرجع على 
هذا المعروف بثلث سدس جميع المال في ولده. 

وتفريع هذا الباب كثير» وقد سبق بعضه في الوقرار. 

إجازة: إذا ترك ابنين فأوصى لأحدهما بنصف ماله فأجازه أخوه أخذ نصف 
المال بالوصية والباقي بينهما نصفان. 
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ولو كان أوصى مع هذا بنصف ماله لأجنبي فأجازه الوارثان أخذ الأجنبي 
نصف المال ويأخذ الموصى له من الوارثين نصف المال ولا ميراث لهما. 

ولو أجاز الأخ جميع الوصيّة الآب ولم يجز الآخر وصيّة الأجنبي يأخذ 
الأجنبي ثلث المال بغير إجازة وهو أربعة عشر ويبقى ثمانية لكل ابن أربعة» فيأخذ 
الأجنبي من الذي أجاز له سهماً واحداً وسلّم الابن الموصى له وصيّة كلها ستة 
أسهمء وله أيضا سهم الميراث ويخرج الابن الآخر من الميراث. 

ولو ترك ابناً فأوصى لرجل بمثل نصيبه وأوصى لآخر بمثل نصيبه فأجاز لهما 
جميعاً فالمال بينهم أثلاثاً لكل واحد ثلث المال. 

أما لو أجاز لأحدهما ثم أجاز للآخر بعده فللأول سدس المال ونصف سدسه 
وللآخن سنسن: الكال :وثلاثة أرباع مهن 

ولو كاك اهما قاناذ تانجد الوارف ليجاسيعا ر اجار لقان أر ١‏ فينو سوه 
والمال بينهم أثلاثاً لكل واحد ثلثه. 

أما لو أجاز لغير القاتل ثم أجاز للقاتل أخذ الأول نصف المال وأخذ القاتل 
ربع المال» والابن ربعه. 

ولو ترك الابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وللآخر بمثل نصيب رابع 
لو كان وللآخر بمثل نصيب خامس لو كانء فأجازت الورثة ذلك» أخذ الموصى له 
بمثل نصيب خامس أربعة أجزاء من سبعة وثلاثين جزءاً من جميع المال» وأخذ 
الموصى له بمثل نصيب رابع السبع مما بقي» والباقي بين الابنين والموصى له بمثل 
نصيب أحدهما أثلاثا. 

وإن لم يجيزوا فالثلث بينهم على تسعة عشرء للموصى له بمثل نصيب خامس 
أربعة» وللموصى له بمثل نصيب رابع خمسة؛ وللثالث عشرة. وفي الباب تفريعات 

تفسير: لرجل ثلاث جواري قيمة كل واحدة ثلاثمائة درهم. وأوصى لرجل 
بجارية منهن بعينها ثم مات فلم يقسم الورثة حتى زادت تلك الجارية فصارت قيمتها 
نكمانة ) أن :ولنتىوندا مساوق حائة أن المعحقها هدر ا ف ول مفة مانة» أن اكببيتة 
نافكل ذلك سمال لخت اتإثوكالك الريادة تن رادها والموضى الداقاة ذلك 
مال الميت منهاء وإن كانت الزيادة مباينة منها قال أبو حنيفة: سلم له الجارية كلها 
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وعندهما: للموصى له الثلث من الجارية ومن الزيادة ولا يبدأ من ذلك شيء 

ولو كان لرجل ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلاثمائة لا مال له غيرهم. 
فأوصى بعبد منهم بعتقه لرجل وماتء فأعتق الوارث اللذين لا وصيّة فيهما ثم زادت 
قيمة العبيد كلّهم حتى صارت قيمة كل واحد منهم ستمائة فللموصى له أن يأخذ 
ثلثي العبد الذي أوصى له به وللوارث ثلثه. أما لو لم يعتق الوارث ولكن الموصين 
له أعتق العبد الذي أوصى له به ثم نقصت قيمة العبد حتى صارت قيمة كل واحد 
مائة فللوارث أن يأخذ العبدين الباقيين ويبيع الموصى له تمام الثلثين» وذلك مائة 
وثلاثة وثلاثون وثلاث» فيضمنه ذلك. 

وإنما ينظر إلى قيمة ما استهلك من مال الميت يوم استهلك وما بقي منه نظر 
إلى قيمته يوم تقع القسمة. 

لا وارث له: إذا حضره الموت وليس له وارث لا مولى ولا عصبة ولا ذو رحم 
على دينه» فأوصى بماله كله لرجل فهو جائز. 

أما لو كان هذا الميت أسلم على يدي رجل ووالاه» أو كانت له عمة أو ذو 
رحمء فللموصى له الثلث. 

ولو أقرّ فى مرضه بأخ من أبيه وأمه أو بابن ابن ومات وله عمة أو خالة أو 
مولى موالاه» فالميراث للعمة أو للخالة والمولى ولا شيء للمقر به» ولو لم يكن 
واحد من هؤلاء فالمال للمقرٌ له. 

ولو أوصى لرجل مع ذلك فلصاحب الوصيّة ثلث المال والثلثان للمقرٌ له. 

ولو أقرٌ في مرضه بابن ابن أو بأخ وصدقه المقرٌ به ثم أنكر المريض بعد ذلك 
وقال: لست بابن ابني ولا قرابة بينناء ثم أوصى بماله كله لرجل» ثم مات ولا وارث 
له» فالمال كله للموصى له ولا شيء للمقرٌ له. 

ولو لم يوص لأحدٍ فالمال لبيت المال وبطل إقراره. 

مريض له عمة أو مولى النعم» فأقرٌ بأخ للميت من أبيه وأمه أو بعم ثم أنكره 
ثم مات المريضء أخذ المقرٌ به الميراث كله. 
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ولو أقرٌ بابن ابن أو بأخ له من أبيه وأمه ثم قتل عمداً فليس للمقرٌ به القود 
ولكنه إلى الإمام. 

أما لو صالح الإمام على الدين فهي تصرف إلى المقرٌ به. 

ولو قتل رجل وله أخ لأبيه وأمه معروف فأقرٌ الأخ بابنة المقتول فإنه الخصم 
في الدم ولكن يحضر معه الابنة التي أقرٌ بهاء وإذا قضى بالقصاص فيتوليان القتل 
معاً أو أمرا رجلا بقتله بحضرتهما. 

وكذا إذا أقرٌ بالابن فإن القاضي لا يقبل بيّنة الابن إلا مع الأخ. 

عتق: لو أعتقه فى مرضه وقيمته ثلاثمائة لا مال له غيره» فيعمل العبد من 
العمانة لمرلا دمائتين ناننقها امرك على نتفي تو رجات يخلق مو العيه ا للانهاة 
الباقية ويسعى في ثلثيها. 

ولو كان عجل له قيمته كلها ثم مات وهي عنده ردّ على العبد منها مائة 
درهم. 

ولو أنفق منها مائة أو أكثر ثم مات فللعبد ثلث ما بقي يردٌ عليه. 

ولو أنفقها كلها ثم مات لم يكن للعبد وصيّة 05 الخيونى لم يدرك قينا وهو 
حرٌ لا سعاية عليه. 

ولو ورث المولى مالا أو اكتسب مالا قبل موته ثم مات وهو عبده» فللعبد 
الثلث من ذلك المال بعد الدين. 

ولو أعتق عبده في مرضه قيمته ثلاثمائة لا مال له غيره فكسب العبد ألفاً ثم 
مات العبد قبل المولى وترك ابناً ثم مات المولى» فللمولى من الألف خمسمائة 
عش ونموورهما متعانة الغيد هين ذلك أريعرنردرهنها وير انه أريعماتة بو تعاتيق والسا فين 
لابنه. 1 

ولو أعتق عبدين له في مرضه قيمة كل واحد ثلاثمائة لا مال له غيرهماء ثم 
مات أحدهما وترك ألف درهم كسبها بعد العتق» لا وارث له غير المولى» ثم مات 
المولى؛ على العبد الحي أن يسعى في أربعين درهماً فيأخذ المولى مع الألف. 

أما لو ترك العبد مائة درهم وابناً حراً ثم مات مولاه فالمائة للمولى أخذها 
بالسعاية وسعى الحرٌ في مائة وعشرين درهما. 
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رجل له عبدان فأعتق تق أحدهما في مرضه البتة ثم مات أحدهما قبل السيدء فإن 
النافئ: يعت فيرة: الكلتء 

لاعر اه اا اراك اماس الال أي اب لبا 

سَلم: لو أسلم مائة درهم في عشرة أكرار حنطة ونقدها فى مرضه ولا مال له 
غيرهاء ثم مات قبل أن يحل الأجل والطعام يُساوي مائة درهمء فالذي عليه السلم 
بالخيار» إن شاء عجّل ثلثي الطعام إلى ورثة ربٌ السلم وعليه ثلاثة إلى أجله. وإن 
شاء رد عليهم رأس المال إلا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه الطعام إلى أجله. فإن 
ليخت شعاً حتى ماف بخل السلم :عليه بوبطل الخياز, 

وإن كان السلم يساوي خمسين درهماً والمُسلّم إليه حىّ فهو بالخيار إن شاء 

هبة: إذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها ودفعها إليها ثم 
مات فالهبة باطلة. 

ولو هاقتف المراة 5 : قبله ولها عصبة ولا مال لها غير هذه المائة فإنه يود منها إلى 
ورثة الزروج قير وهنا وطلوان الهبة وعشرين بببالشيراك بوبحل محصحكيا عتترية 
درهياء: 

ولو كانت الهبة مائتى ي درهم والمسألة بحالها رجع إلى ورثة الزوج مائة 
وعشوون ذرهما يرظاكن: لدتو اريعوت بالميراك وماد على هذا القيامن» 

ولو وهبها مائة ومات وترك مائة وخمسين درهما سوى الهبة جازت الهبة كلها 
ورجع إل لها امسو لددرهما «الفيرات: 

وكذا إنازتر على متو ذللته لاتلقه تنظ إلى حمس ما اترك مع اتوي فان 
كانت الهبة تخرج من خمس ذلك سلمت لها الهبة. 

متفرّقة: أسلم المريض ثوب يساوي عشرة دراهم في كرّ يساوي عشرة دراهم 
إلى أجل ودفع إليه الثوب ثم مات قبل أن يحل السلمء لا مال له غيره» فإن شاء 
المسلّم إليه عجّل ثلثي الكرّء وإن شاء نقص السلم. 

لو أسلم المريض عشرة دراهم في كرٌّ حنطة يساوي عشرة ثم أقام السلم 
وقبض منه الدراهم فهو جائز. 
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فإن كانت قيمة الكرٌ ثلاثون ولا مال له غيره ثم مات جازت الإقالة في نصف 
الكر ويقال للمسلم إليه: أذ الورثة نصف الكرّ ورد عليهم نصف رأس المال. 

ولو باع المريض كرّ تمر فارسي قيمته ثلاثون درهماً بكر دَقل. قيمته عشرة 
دراهم ثم مات البائع وله مال عليه لغيره؛ فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ كرّه ونقض 
البيع وإن شاء أخذ نصف الكرّ الفارسي بنصف الدقل. 

عبد جرح حرّاً خطأ فمات الحرّ منها وقد عفا عن هذا الدم في مرضه وليس له 
مال وقيمة العبد ألف. قيل لمولاه: ادفع أو افدٍء فإن اختار الدفع دفع ثلثيه» وإن 
اختار الفداء أجاز العفو في خمس أسداس العبد ويفدي سدسه بسدس الدية. 

لو وهب عبده في مرضه قيمته عشرة آلاف وقبضه وله خمس آلاف درهم ثم 
قتل العبد الواهب. فإنه يدفع ثلاثة أرباعه أو يفديها بثلاثة أرباع الدية ويردٌ ربع العبد. 

وعد ىق عبدين له في مرضه لا مال له غيرهما وقيمة كل واحد ثلاثمائة 
فمات أحدهما بعد موت المولىء فإنه يسعى الباقي في أربعة أخماس قيمته» فإن ترك 
العية اتميك مانة درهم اينف تن قبنة الباق ات مالف له كمي بن نات 
وسعى فيما بقي من قيمته. 

وكذا لو سعى أحدهما للورثة في مائة درهم ثم مات. 

و05 لوس اجسجواتي ماك دري أرادل اوااكر كران او معزمر 
السعاية فتمّمت ما سعى فيه إلى رقبة الآخر ثم جعلت للباقي الخمس منه. 

ب ا ا 0 

الدراهم ثم مات ربٌ المسلم وعليه دين يحيط بماله ولم يحل السلمء فالمسلم إليه 
بالخيار إن شاء نقض ا اس بوره امور أذ الك حال 

ولو أسلم عشرين درهماً في كر يساوي عشرة وعليه دين عشرة فالمسلّم إليه 
بالخيار إن شاء قبض قبض السلم وإن شاء أذّى الكرّ ورد من رأس المال ستة وثلاثين 
000 

عبد جرح رجلا فعفى عنه المجروح في المرض أو في الصحة ثم مات من 
مرضه ذلك ولم يترك مالآء وقيمة العبد عشرة آلاف» فمولاه بالخيار إن شاء دفع ثلثه 
وا فنا كاوه 


وكذاأ لز كانث قبيخة أكثر هن عشرة الآف» وإن كانث قفبحته حمنة الآف فعفن 
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المجروح ثم مات إن شاء مولاه دفع ثلثه وإن شاء فدى نصفه بنصف الدية. 

غن سعد ين مالك أنه كان مريضا وفخل عليه رسيول "الها كله لعرادقه» فقالة ايا 
رسول الله أوصي بمالي كلّه؟ فقال ‏ عليه السلام -: لاء قال: فبنصفه؟ قال عليه 
السلام : لاء قال: فبثلثه: قال: الثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع عيالك أغنياء خيرا 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)7'. وفي رواية: «أن تدعهم فقراء». 
من الجامع الكبير: 

خصم: قال رحمه الله -: رجل مات وترك ثلاثة آلاف درهم ووارثاًء فأقام 
رجل بيّنة بوصية الميت له بثلثيه وقضى له بألف. ثم أقام آخر بوصية الميت له بألف 
أيضاً هبة علىّ» جعله القاضي خصماً فقضى له بالثلث ويأمر القاضي للموصى له 
الأول أن يدفع نصف ما قبض إليه. ْ 


ولو كان الثلث مُستهلكاً أو هالكاً في يده ولا وفاء عنذده» صح إثبات الوصبة 
عليه. 


ثم إذا حضر الوارث شاركه الموصى له الثاني فيما في يده. وهو ألفان» فأخذ 
منه خمس ذلك وله أربعة أخماسه. فإذا خرج للموصى له الأول ما عليه أخذ منه 
نصف ما أخذ وهو ألف فاقتسماه على خمسة أيضاً والخصومة فيه إلى القاضي الأول 
وإلى قاضي سواه سواء. 

وأما لو أقام الثاني بيّنة على الوارث دون الموصى له الأول فقضى القاضي 
على الوارث قضاء على الموصى له الأول. 

ولو قضى القاضي الأول ولم يدفع إليه شيئاً حتى خاصمه الثاني ينظر إن 
خاصمه إلى ذلك القاضي جعله خصماً له. أما لو خاصمه إلى قاضي آخر لم يجعله 
خصماً لأنه ليبس في يده شيء. 

ولو كا العنافين سد التوارت :و الفوضى له الاوك تضاكي فيكون هيا أن 


610 رواه الإمام اميد رقم: 21440 والبخاري» في النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل. رقم: 
259 ومسلمء ع الوصية. باب: الوصية بالثليث») رقم: 406 وأبو داود» 0 الوصاياء باب: ما 
جاء فيما لا يجوز للموصى في ماله. رقم: 2.2866 والترمذي» في الوصايا عن رسول الله كله 
باب: ما جاء في الوصية بالثلث» رقم: 2116. 
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المال كان في يده. 

رجل هلك وترك لك دنا واحداً فأقام رجل بيّنة له على الميت ألف درهم 
فقضى له به ودفع إليه ثم مات الوارثء فأقام رجل بيّنة على الغريم أن له ألف على 
اللي دين لم يقبل. 

أما لو كان الوارث حيّاً فأقام عليه بِيّنة فققضى عليه وقد تولى ما في يد الوارث 
رجع على الغريم الأول وأخذ نصف ما أخذه. 

ولو كان الأول موصى له بالثلث فأقام رجل البيّنة عليه لم يصح. 

وكذا لو كان الأول غريماً والباقي موصى له لم يكن خصماً. أما الوارث خصم 
في هذا كله. 

رجل أقام بيّنة أن فلاناً الميت أوصى له بهذه الجارية وهي ثلث ماله» فقضى 
القاضي بها له ودفعها إليه ثم جاء آخر وأقام بيّنة على الموصى له أن الميت أوصى 
له بها ذكروا رجوعاً أو لم يذكرواء قضى القاضي له بحقّه فإن ذكروا رجوعاً قضى 
للثاني» وإن لم يذكروا رجوعاً قضى بينهما نصفين» وهذا قضاء على الوارث غاب أو 
حضر . 

ولو كان القاضي قضى للأول ولم يدفعها إليه حتى خاصم الثاني الوارث» 
ينظر إن خاصمه إلى القاضي الأول لم يجعله خصماً لكونه أمينء وإن خاصمه إلى 
قاضي آخر جعله خصماً له. فإذا قضى عليه صار الموصى له الأول مقضياً عليه» وإن 
أقام الثاني بِيّنةَ على الوصيّة ولم يذكروا زجوعاً فالجارية بينهما نصفان. 

وكذا إن كرو ا,رجوعاء 

رجل أقرض رجلا ألفا أودعها أو غصبها وهي قائمة بعينها في الوديعة» فجاء 
رجل وادّعى أن صاحب المال أوصى له بهذا المال ثم مات»ء قال المدعى عليه: هذا 
المال واجب عليٌ أو وديعة عندي لفلان ولكني لا أدري أمات أم لاء فأقام المدعي 
بيّنة على حقّه لم تقبل حتى يحضر وصياً أو وارثاً. 

أما لو قال: هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء. فهو خصم له قضى 
عليه بالثلث مما في يده إلا أن يقيم المدعي بيّنة أن الميت ترك للورثة ألفي درهم 
غير هذه فأخذ كل واحد الألف من المدعى عليه. 

ولو كان مكان الموصى له غريماً لم ينتتصب صاحب اليد خصماً له إلا أن 
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يقيم بّنة أن لا وارث للميت فينصب القاضي وصيّاً ليقيم عليه البيّنة بالدين» ولو أقام 
سن أنة قات وأوصى له بجميع ماله ولم يدع وارثا قضى بالمال كله له على المودع 
والغاصب والذي عليه الدين. 

رجل غاب وله عند رجل ألف درهم وديعة أو غصبء. ثم جاء رجل واذعى 
أن صاحب هذا المال مات وأنه أوصى إليه بكل قليل وكثير وهو له وأقرٌ ذو اليد 
بالمال أو جحد الوصاية فهو خصم له. فإن دفع بأمر القاضي المال إليه ثم جاء 
صاحب المال عند الوصىّ فلا ضمان على الشهود ثم ينظر إن كان صاحب اليد 
غاصباً فلصاحب المال تضمينه إن شاء» وإن شاء ضمن المدعي»؛ فإن ضمن الغاصب 
رجع على المدعي» وإن ضمن المدعي لم يرجع هو على أحد. 

أما لو كان الرجل مودعاً لا ضمان عليه وإنما الضامن هو القابض. 

ولو كان الجالم وها على الوقن ليه ل عومانة على الذا نتن راتما تممه 
الذي عليه المال ثم يرجع على القابض ولو لم يأت صاحب المال ولكن جاء وارثه 
وقد ظهر أن شهوده كان عبيدا لا ضمان على الذي كان المال بيده في هذا كله ولكن 
للوارث أن يضمن القابض في جميع هذه الوجوه. 

رجل له عند رجل ألف وديعة أو غصب أو دينء فأقام رجل بيّنة أن صاحب 
المال قد مات وأن هذا المدعي أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره» وأقرٌ الذي 
في يده المال بالمال» وأنكر غير ذلكء قبلت البيِّنة وقبض المال. ثم جاء صاحب 
المال حبّاً وقد هلك المال عند الأخ ضمن الشهود فإن المال غصباً فلمالكه تضمين 
الغاصب أو الشهودء وإن شاء ضمن الأخ» فإن ضمن الغاصب فللغاصب تضمين 
الأخ أو الشهود أيهما شاءء وإن ضمن المالك الشهود رجعوا إلى الأخ» وإن ضمن 
الأخ فلم يرجع على أحد. 


وإن اختار تضمين الغاصب فضمن الغاصب الشهود رجعوا على الأخ. 


ولو كان المال وديعة لم يضمن الراجح وإنما يضمن الشهود أو الأخ» وإن كان 
المال ديئاً لا يضمن إلا الذي عليه الدين ثم المدبر إذا أدى الضمان إن شاء ضمن 
الأخ أو الشهود ولو لم يأت صاحب المال حيّا لكن جاء رجل فأقام بيّنة أنه ابن 
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الميت قضى القاضي بذلك ولا ضمان على الدافع وإنما يجب على القابض أو على 
الشهود. 

وأما لو أقام بيّنة على أنه أخ الميت لأبيه وأمه ووارثه قبلت ويقضى له بنصف 
ما قبض الأول من الميراث ولا ضمان على الشهود. 

رجل له ألف درهم وديعة أو غصب في يد رجل أو دين عليه أو وصلت إلى 
يده من قبل أبيه» فمات الرجل ثم جاء رجل وادّعى أن صاحب المال مات وأوصى 
له بهذا المال ولا بّنة له فأقرٌ الرجل بذلك وصدقه في كله لم يصحٌ تصديقه ولم 
يقض القاضي بشيء. فإن قال المدعي: إن الميّت كان رجلاً من أهل الأرض أسلم 
أو لم يوالٍ أحداً وصدّقه الذي هو في يديه بذلك يتأتى العاصي فيه ولا يعجل. » فإن 
لم يظهر له وارث قضى للموصى له؛ فإن هلك في يد الموصى له ثم جاء صاحب 
المال حيّاً ينظر إن كان المال ديناً فالضمان على الغريم ويرجع الغريم على الموصى 
له» وإن كان في يده غصبا فصاحب المال فيه بالخيار إن شاء ضمن القابضء وإن 
شاء ضمن الغاصبء. وقرار الضمان على القابض. 

أما لو كان المال وديعة لا ضمان على الذي قبل المال في قول أبي يوسف. 

وقال محمد: يجب وإن كان المال في يده من جهة أبيه أوصى به إليه فلا 
ضمان في قولهم جميعاً. ولو لم يحضر حيّاً ولكن حضر وارثه وأقام بيّنة أنه أخوه 
من أبيه وأمه وأنه قد مات لم يضمن الدافع في كل الأحوال. 

لو قال صاحب اليد: لا أدري هذا وارثه أم لاء ولكن أخوه. وأن صاحب المال 
قد مات فإن القاضي لم يقض بشيء للمقرٌ له. 

أما لو أقرٌ أنه وارثه لا وارث له غيره يتأتى القاضي ولا يعجل فإن لم يظهر 
وارث آخر أمر بتسليمه إليه فإن جاء صاحب المال حيّا فالكلام في التضمين مثل 
الأول. 

ولو لم يأت حيّاً ولكن أقام رجل بيّنة أنه ابنه لا ضمان على الدافع وإنما يجب 
على القابض . 

و ار يه ا ار سار اذى علي ليد ازا بل لماز بح لاخر 
غيرك وأنكر المقرٌ له ساوم القاضي فيه أياماً ثم سلّم إليه ويأخذ منه كفيلاً ثقة عند 
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وقيل: بل هذا على الاتفاق. 

ولو لم يدع ما قلنا وإنما يدّعي دين على الميت ألف درهم لم يجعل القاضي 
بينهما خصومة ولا يلتفت إلى تصديق ذي اليد» وإن تصادقا أنه مات ولم يدع وارثا 
تلوم القاضي ثم نصب وصيّاً للميت ثم أمر الرجل أن يقيم عليه البيّئة بالدين ثم 
يقضى دينه» فإن جاء صاحب المال حيًّا والمال مستهلك عند المقرٌ له» فإن غصبا 
امب أو القابض أيهما شاء. 

وكذا إن كان وديعة عند محمد وعند ا يوسف لا ضمان على الدافع. 

وإن وصل إلى يده من قبل أبيه لم يضمن الدافع بالاتفاق وضمنه القابض. 

ولو جاء رجل وادّعى أن الميت أوصى إليه بكل قليل وكثير ثم مات» وصذقه 
ذو اليدء لم يأمره القاضي بدفع المال إليه إلا في الدين» فإن رجع صاحب المال حي 
أمر الغريم بالإيفاء ثانياً ولو لم يقر ذو اليد لم يأمره القاضي بدفع المال إليه بأنه 
وصىّ ولكن أقرٌ بأن صاحب المال قد مات ولم يدع وارثاً تأنى القاضي فيه ثم 
وضعه في بيت المال وأخذ كفيلاً بنفسه استحساناً فإن قسمه بين المسلمين ثم جاء 
صاحبه حي فإن كان المال غصباً ضمن الغاصب إن شاءء وإن شاء ضمن بيت المال 
وقرار الضمان على بيت المال. 

أما لو كان المال ديناً ضمن الغريم ثم رجع على بيت المال وإن كان وديعة لا 
ضمان على الدافع عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. وإن كان المال وصله من قبل أبيه 
لم يضمن بالإجماع وعوض مثله من بيت المالء وإن لم يأت حيّاً ولكن جاء وارثه 
فلا ضمان على الدافع بكل حال ولكن يرجع في بيت المال. 

ولو أقرّ ذو اليد أن لهذا على صاحب المال ألف دين سأله القاضي: هل ترك 
صاحب المال وارثاًء فإن قال: نعم لم يجعل للمقرٌ له شيئاً. وإن قال: لم يدع وارثاً 
نصب القاضي عنه وصيّاً بعدما تأنى لم نصب وصيّاً ليقيم المدعي بيّنة على دينه من 
مال الميت وإلا أخذه فوضعه في بيت المال والله أعلم. 

عتق: رجل هلك وترك ثلاثة أعبد وقيمتهم سواء لا مال له غيرهم وترك ابا لا 
وارث له غيره فادّعى أحدهم على الوارث أن الميت أعتقه في مرضه ولا بيّنة له حلفه 
القاضي ما يعلم أنه أعتقه فإن نكل قضى عليه بالعتق من غير سعاية» فإن ادّعى عليه 
العبد الآخر مثله استحلف الوارث أيضاء فإن نكل قضى بعتقه وسعى في جميع قيمته. 
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وكذا إن ادْعى الثالث مثل ذلك بخلاف ما لو أقرٌ أن مورثه أعتق الأول ثم أقرٌ 
أنه أعتق الأول ثم أقرٌ أنه أعتق الثاني دون الأولء ثم أقرّ للثالث دونهما أعتقوا من 
غير سبعانة: 

ولو أقرٌ بالأول ثم بالثاني ثم بالثالث على سبيل الشركة يعتق الأول بغير سعاية 
ويسعى الثاني في نصف قيمته» والثالث في ثلثي قيمته» ولو حكما بينهما حكما جاز 
ومح السام اناق حر عرو ور ار موي لطي لور تر بتعا اندرا ردهي 
أحد وحكما حكماً قضى الحاكم بعتقه من غير سعاية عند النكول. 

وكذا إن اذْعى ثالثهم وقضى الحكم بمنزلة حكم القاضي في حقهما وفي حقٌ 
غيرهما بمنزلة الصلح فيكون أثلاثاً في حقّ الآخرين بمنزلة الإقرار. 

ولو كان قضى بعتق الأول ثم خاصمه أحد الآخرين إلى قاضي وقضى بنكوله 
فيعتق من غير سعاية. 

وكذا إن خاصمه الآخر إلى القاضي فاستحلفه فنكل فقضى القاضي بعتقه من 
غير سعاية» أما لو كان الأول رفع إلى القاضي فقضى بعتقه ثم إن أحد الباقين 
خاصمه إلى حاكم فاستحلفه فنكل قضى على الثاني بالسعاية» وكذا الثالث. 

وإن وقع حكم الحاكم إلى القاضي أمضاه إن وافقه. 

رجل أوصى بأحد عبدين لرجل ولم يعبّن وترك وارثين جاز والبيان إلى 
الوارثين» فإن عيّن كل واحد عبدا آخر لم يصمح حتى اجتمعا على واحد. 

ولو أعتقهما الموصى له جميعاً نفذ العتق في أحدهما والبيان إلى الورثة أيضاًء 
فإن عبّن الورثة أحدهما عتق أما لو أعتق الموصى له أحدهما بعينه ثم عد عيّن الورثة 
ذلك العبد للوصية فذلك العتق باطل. 

وهذا بخلاف ما لو أعتق البائع أحدهما بعينه والخيار إلى المشتريء فإنه ينفذ 
إذا عيّن المشتري الرد. 

ولو أوصى الميت بإعتاق أحد العبدين والمسألة بحالها صم والتعيين إلى 
الؤرثة: 

ولو قال أحدهما: أعتقت هذا عن الميتء وقال الآخر: أعتقت هذا الآخر عنه. 
عتق الثاني . 
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أما لو خرج كلاهما معاً أخبر القاضي على أن يجعلا أحدهما عن الميت فإذا 
اجتمعا على أحدهما عن الميت صم وليس لهما بعده أن يصرفا إلى الآخر ولو أعتقه 
أحدهما بعد هذا عن الميت صمّ. وكذا إن أعتقه الوصىّ عن الميت. وهذا بخلاف 
التعيين. 

رجل أوصى بإعتاق عبد له بعينه والعبد أخو الوارث لأمه والوارث ابن الميت 
وكان العبد أخا الوصي فإنه لا يعتق على الوارث بقرابة ولا على الوصيء وإن كان 
لم يخرج من الثلث. فإن أعتقه الوصيّ صح. 

فإن قال الوصي: إن دخلت الدار فأنت حرّ لم يصحٌ, وكذا أنت حرٌ غداً. 

أما لو قال الوارث: هذه التعليق والإضافة صم وعتق عند الشرط عن الميت 
بخلاف الوصي. 

ولو كان للوارث ابنين أو ثلاثة فأعتقه أحدهم صح. 

رجل زوج ابنته من عبده برضاها جاز ثم أوصى لرجل ثم مات الموصي 
وخرج العبد من الثلث لم يفسد النكاح» وإن كان ذا رحم محرم من الموصى له لم 
يعتق حتى يقتل أو يموت الموصى له فيحكم له بالملك والعتق. 

ولو ردٌ الموصى له الوصيّة بطل النكاح, أما إذا لم يكن للميت مال غيره بطل 
النكاح. 

لو أوصى بعتق هذا العبد لم يفسد النكاح وإن لم يخرج من الثلث بأن كان لا 
مال له غيره وإنما حقّ الورثة في السعاية لا في رقبة المبد وللمرأة أن تطلب مهرها 
دخل بها أو لم يدخل بهاء ومهرها مثل قيمته أو أقلّ» ودين العبد لا يمنع الوصيّة 
بخلاف دين الميت ولكن يبيع العبد في الدين بالمهر وغيره؛ فعند تمام البيع وجب 
الملك للمشتري وبطلت الوصية. 


فإن كان في الثمن فضل فللورثة ولا يبطل النكاح. 


وإن استوفت مهرها وكان على الميت دين مثل قيمة العبد أو أقلّ لم يبطل 
الأول ولا يبطل النكاح إن كان الردٌ بقضاءء أما لو كان بغير قضاء يبطل النكاح. 
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ولو أوصى برقبته لرجل ثم مات ولا مال له غيره وعلى العبد دين يحيط 
بقيمته يفسد النكاح. 

أما لو كان الدين على الميت ينظر إن كان مثل قيمته أو أكثر لم يفسد النكاح. 
وإن كان أقلّ لم يمنع الميراث ولكن يفسد النكاح وإن اجتمع الدينان فإن كل واحد 
منهما بانفراده يستغرق رقبة العبد لم يبطل النكاح ولم يستغرق في حالة الانفراد. 
وإنما يستغرق حالة الاجتماع بطل النكاح إذا كان الرقبة كل مال الميت. 

لو ترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهم فقال الوارث لأحدهم: لم 
يعتقك الميت,. ثم قال: بلى أعتقتك. ثم قال الآخر مثل ذلكء ثم الثالث» عتقوا من 
غير سعاية بدأ بالإنكار أو بالإقرار. 

ولو قال لهم الوارث: لم يعتقكم الميتء ثم قال: بلى أعتقكم. أو قال: 
أعتقكمء ثم قال: لم يعتقكمء فالقياس أن يعتقوا بغير سعاية. وفي الاستحسان: عتق 
كل واحد ثلثه وسعى هي ثلثي قيمته وعتق من كل واحد من الآخرين نصفه. فإن قال 
لأحد الباقين بعينه: ل, يعتقك الميت يا فلان» عتق من الثاني نصفه وعتق من الثالث 
تا امدتعاية : 

ولو قال: أعتقكم جميعاًء ثم قال لأحدهم بعينه: لم يعتقك الميتء فإنه عتق 
ثلثه وسعى في ثلثي قيمته وعتق من كل واحد من الآخرين نصفه. فإن قال لأحد 
الباقين بعينه: لم يعتقك الميت يا فلان» عتق من الثاني نصفه وعتق من الثالث بلا 
تيع د 

ولو قال: أعتقكم جميعاًء ثم قال: لم يعتق هذا ولا هذا ولا هذاء عتق ثلث كل 
واحلد مهم وبع في ثلث قبت 

ولو قال لواحد منهم: لم يعتقك يا فلان» ثم قال لهم: فقد أعتقكم جميعاً. 
عتق ثلث الذي أنكره وسعى في ثلئي قيمته وعتق نصف كل واحد من الآخرين. 

ولو أنكر حقّ كل واحد منهم على التعاقب ثم أقرٌ بعتقهم جملة عتق ثلث كل 
ا ال ل بس 

أما لو قال بعد إنكاره قد عتقهم: قد أعتقك الميت يا هذاء ثم قال للثاني مثله 
ثم للثالث مثله» ولم يقل جملة كما في الأول» عتق كل الأول ونصف الثاني وثلث 
التالك» 
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ولو أقرّ بعتقهم جميعاً في كلام مفصول ثم أنكر ذلك كلّه في كلام واحد بطل 
الإنكار فبقي الإقرار بعتق الأول كله ونصف الثاني وثلث الثالث. 

وأما لو أقرّ بالإنكار بالثاني في الإقرار لم يزد على النصف فإن ثنى بالإنكار 
الثالث عتق نصفه. 

أها: لول قاض ور عدف نان 1:316نا الا و نوناك بس نايهن الخالفة علس 
فإن بدأ بالثالث ثم ما في الإنكار وثنّى بالثاني وثلّث بالأول فإن الأول قد عتق كله 
ولا يتغيرء والثالث لا يزيد حقّه على الثلثء وكذا الثانى لا يزيد حقّهء فإن بدأ 
بالثالث ثم بالأول ثم بالثاني فإنه لا يعتق من الثالث إلا الثلثء وأما الأول فقد عتق 
كلّه فلا مزيد عليه ولا مرد له. وأما الثاني يعتق كلّه وإن بدأ بالأول ثم بالثاني ثم 
بالثالث عتقوا جميعا من غير سعاية. 

مولى: رجلا أوصى بثلث ماله لمواليه ثم مات عن الموالي أعتقهم وموالي 
أعتقوه فالوصيّة باطلة إن لم يبين في حياته. 

وهذا بخلاف ما لو حلف أن لا يكلّم موالي فلان فأيهم كلّم حنث. 

وروي عن أبي يوسف أنه أجازها وصرف تلك الوصيّة إلى الذين أعتقوه لأن 
شكر المنعم واجب. 

ولو كان الموصي رجلا من العرب فأوصى لمواليه بثلث ماله صحّت الوصيّة 
إذا لم يكن لهم إلا مولى الأسفل فدخل فيها مواليه وأولاد مواليه من الرجال والنساء 
ولم يدخل موالي مواليه. 

ولو هلك مواليه وأولادهم وله موالي الموالي كان الثلث لمولي الموالي. 

ولو بقى من مواليه ولدان اثنان فصاعداً فالثالث لهم ولا شيء لموالي الموالي. 
وإن بقي منهم واحد فله نصف الثلث ولا يصرف الباقي إلى موالي الموالي لئلا 
يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

ولو أوصى لمواليه وليس له موالي ولا أولادهم ولا موالي الموالي وإنما له 
موالي ابنه فلا شيء لهم. 

أما لو كان له موالي أسلموا على يده ووالوه؛ فالثلث لهمء ولو كان له موالي 
عتاقة وموالي موالاة فالقياس أن يكونوا سواء. 
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وفي الاستحسان: الثلث لموالي العاقبة. 

ولو أوصى لموالي بني فلان وفلان جحدوهم قوم يخصون فالثلث لمواليه 
الذين أعتقهم ولموالي الموالي ولا شيء لموالي الموالاة» وإن لم يكن له إلا موالي 
الموالاة فالثلث لهم. 

ولو أوصى بثلث ماله لمواليه وله موالي أعتقهم ثم اشترى مماليك وأعتقهم ثم 
مات صرف الثلث إليهم جميعا. 

أما لو كان له مدبّرون وأمهات أولاد عتقوا بموته لا شيء لهؤلاء من الثلث. 

وعن أبي يوسف: أنه أدخلهم في الوصية» ولو كان له عبد فقال: إن لم 
أضربك فأنت حرّء فمات قبل أن يضربه عتق العبد فى آخر حياته» فله شركة فى 

لبني: لو أوصى لبني فلان لفقرائهم وهم قوم لا يُحصى فقراؤهم صححخت 
لوقي 

ولو أعطى الوصيّة فقيراً واحداً جاز عندنا. 

وقال محمد: لا يجوز حتى يعطي اثنين» ودخل في الوصيّة موالي عتاقة 
وموالي موالي عتاقة وموالي الموالاة جميعاً والأفضل أن يقسم فيهم من قدر 
يهم 

ولو كان بنو فلان أولاده لصلبه وهم قوم يحصون وليسوا بقبيلة ولا فخذ 
فالثلث لفقرائهم جميعاً ولا يحرم واحد منهم ولا شيء لمواليهم. 

ولو أوصى ليتامى بني فلان وهم قوم يحصون يتاماهم وجب صرفها إلى كلهم 
يستوي فيها الغني والفقير» فإن الغني يسمى يتيما ولا يسمى البالغ يتيما. 

أما إذا لم يخص يتاماهم تصرف الوصيّة إلى فقرائهم. 

ولو أوصى بثلثه لأرامل بني فلان صحّت الوصيّة كمن يحصون أو لا يحصون. 

والأرامل اسم امرأة كبيرة محتاجة فارقت زوجها بموت أو طلاق» دخل بها أو 
لم يدخل» وينبغي صرفها إلى من قدر عليها وأدنى ذلك واحدة عندنا. وعند محمد: 
اثنان ولا يدخل فيها الصغيرة التي ما كان لها زوج. 

وذكر عن الشعبي: يدخل في الأرامل الذكر يقال له: أرمل. 
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ولق أوضى لايامى ينتى افلآن صبحت:وإن كن يحصين وإن'لم يتحصين لا 


والأيم كل امرأة لا زوج لها قد جومعت بنكاح أو فجور. صغيرة كانت أم 
كبيرة» غنيّة أو فقيرة» ولا يدخل فيها من هي غير مدخول بها. 

قال الكرخني: الأيم يتناول الذكرء أما البكر فلاء» ولو أوصى لكل ثيب من بني 
فلان فالوصيّة لكل امرأة جومعت بأيٌّ وجه كان دون البكر. والثيابة غير مبنية عن 
الحاجة وإن كن يحصين صحّتء ولا يجوز حرمان واحدة منهن وإن لم يحصين لا 
تصمحٌ الوصية. 

ولا يعتبر زوال العذرة بغير وطئ في إبطال اسم البكر. 

غلة ‏ وسكنى: رجل أوصى بخدمة عبده لرجل سنة وأوصى بذلك لرجل 
سنتين ثم مات ولم يدع مالا غيره» يقسم الخدمة على تسعة أيام» ستة للورثة وثلاثة 
للموصى لهما يوم لصاحب سنة ويومان للآخر وأنهي الوصيّة في تسع سنين. 

ولو خرج العبد من الثلث أو جازت الورثة إذا لم يخرج فإنه يخدم لهذا يوماً 
ولآخر يومين. 

ولو أوضي للضدهما عفر وكة نة ممعي وسافة و لاخر بمقليفة سيقة اسعية 
ومائة» وسنة إحدى وسبعين ومائة ولم يخرج العبد من الثلث ولم يجز الورثة يقسم 
الخدمة في السنة الأولى أثلاثا ثلثيها للموصى لهماء وثلثاها للورثة» وذلك الثلث 
يجعل بينهما نصفينء فإذا انقضت السنة بطلت وصيّة صاحب السنة وبقيت وصية 
الآخر في الثانية فله الثلث خاصة والثلثان للورثة فيقسم خدمته على ثلاثة أيام» يوم 
له ويومان للورثة حتى تنقضي هذه السنة. 

ولو خرج العبد من الثلث أو أجازت الورثة يقسم خدمته في السنة الأولى 
بينهما نصفمان» يخدم لهذا يومآ وللآخر يوماء وفي السنة الثانية يخدم لصاحب 
ال 

ولو تسامى الورثة والموصى لهما في هذه المسائل بأنهم هذاء فإنه يقرع بينهم 
استحساناً والبداية بأيهم شاء القاضي يصمحٌ. 

رجل أوصى لرجل بسكنى داره سنة ولآخر سنتين ولا مال له غيرهاء ولم يجز 
الورثة» فثلث الدار للموصى لهما والثلثان للورثة ثم يجعل الثلث بين الموصى لهما 
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في السنة الأولى» فإذا مضت تلك السنة فكل الثلث للموصى له للآخر مسكنها 
أخرى فالدار على ستة أسهم. 

وكذا الووضية: يغلة العندك وثمرة التستان :فق سكين الدان: 

رجل أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال لآخر: أشركت فلاناً معه في الثلث 

ولو قال لثالث: أدخل معهما في الثلثء فالثلث بينهم أثلاثاً وهذا إشراكه في 
الميغ: 

رجوع: لو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وفلان. لفلان منه مائةء 
ولفلان منه خمسينء ثم مات وثلث ماله مائة» فإنه بين الأول والثاني أثلاثاً ولا شيء 
للثالث. 

أما لو كان الثلث ثلاثمائة فللأول مائة» وللثاني خمسون. والباقي للثالث. 

ولو أوصى بثلث ماله لفلان وفلان» لفلان ماثئة ولفلان خمسون وثلث ماله 
ثلاثمائة» للأول مائة وللثاني خمسون والباقي بينهما نصفان» بخلاف الردٌ في 
الفرائض. 

ولو أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو وعبد الله» لعمرو من ذلك ماثة» فإذا ثلث 
ماله مائة فهي لعمرو ولا شيء لزيد وعبد الله. 

ولو كان الثلث مائة وخمسين فالمائة لعمرو والخمسون بين زيد وعبد الله 

نفقة: رجل أوصى بأن ينفق على فلان ما عاش من ماله كل شهر خمسة 
دراهمء وأوصى لآخر بثلث ماله فأجازت الورثة» فإن المال بينهم على ستة 
للموصى له بالثلث سهم يدفع إليه وخمسة للآخر عند أبي حنيفة» وعندهما يقسم 
أرباعأ وينفق على صاحب النفقة ولا يدفع إليه. 

وقال أبو يوسف: إذا كثر المال يوقف له مقدار ما يحتاج إليه» وإنما يعتبر فيه 
حياة أترابه وموتهم في الغالب. 

ولو مات صاحب النفقة قبل أن ينفق عليه جميع ما وقف عليه فيكمل وصيّة 
طاعيي» الخلث. 
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لو أوصى أن ينفق على صاحب النفقة من المال كله فإنه يعطى لصاحب الثلث 
ثلناً كاملا ويواقك الصاخي» النفقة قلعا آكر إن أجازت الروقة فإ نات سناحب الفقة 
صرف ما بقي إلى الورثة» ولو لم يجز الورثة قسم الثلث نصفين» فدفع الثلث إلى 
صاحب النصف ويوقف النصف للآخرء فإن هلك قبل النفقة صرف الباقي إلى 
ضاحب» الثليكق: 

ولو أوصى لابنين بأن ينفق عليهما ما عاشا كل شهر عشرة دراهم فأوصى 
لرجل بثلث ماله قسم المال عند الإجازة على سنة عند أبي حنيفة» فإن مات أحد 
الموصى لهما ردّ ما وقف لهما كله على الباقي. 

لو قال: أوصيت لفلان بئلث مالي وأوصيت لفلان بأن ينفق عليه خمسة 
دراهم كل شهر ما عاش ولآخر بمثله في النفقة وأجازت الورثة» قسم المال على 
تسعة عند أبي حنيفة لصاحب الثلث سهم ولكل من الآخرين أربعة للنفقة» فصار 
الكل تسعة. 

وعندهما يقسم على طريق العول لصاحب الثلث يضرب ثلث المال وهو 
سهمء ولكل واحد من صاحبي النفقة يضرب في المال كله فيصير سبعة» سبع 
للموصى له بالثلث ويوقف لكل واحد من صاحبي النفقة ثلاثة أسباعه» فإن لم 
يجيزوا قسم الثلث أسباعاً عندهما أيضاً. 

وعند أبي حنيفة: لا يستحق الضرب فيقسم الثلث أثلاثاًء فإن مات أحد 
الموصى لهما بالنفقة رد ما بقي على الآخرين نصفين عند أبي حنيفة. وعندهما: يرد 
عليهم أرباعاً. سهم لصاحب الثلثء وثلاثة لصاحب النفقة. 

لو أوصى أن ينفق على فلان أربعة دراهم من ثلث ماله ما عاش كل شهرء 
وأوصى بأن ينفق على فلان وفلان كل شهر عشرة دراهم من ثلث ماله ما عاشاء 
وأجازت الورثة» وقف الثلث لصاحب الأربعة وثلث آخر لصاحبي العشرة» فإن مات 
صاحب الأربعة قبل الاستكمال ردٌ ما بقى من ثلثه على الورثة. 

وإن مات أحد الآخرين رد ما وقف له على شريكه. 

ولو لم يجز الورثة قسّم الثلث نصفين» نصف لصاحب الأربعة» ونصف 
لصاحبي العشرة. 

ولو كانت الوصيّة متفرقة لكل واحد وصيّة بالخمسة لكان الثلث أثلاثاً عند 
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عدم الإجارة فإن مات أحدهم ردّ على الباقين نصفين وعند الإجارة يوقف المال كله 
ولكل واحد منهم ثلث على حدة. 

رجل أوصى بثلث ماله لفلان ينفق عليه منه كل شهر أربعة وأوصى بثلث ماله 
لفلان وفلان ينفق عليهما منه كل شهر خمسة. فإن أجازت الورثة دفع الثلث إلى 
الأول يصنع به ما شاء ودفع الثلث إلى الآخرين, فإن مات أحدهم صار نصيبه ميراثا 
عله . 

وكذا في قوله: ثلث مالي لفلان وفلان» ينفق على فلان منه خمسة كل شهر 
وعلى فلان ثلاثة. 

رجوع: رجل أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: اشهدوا أني لم أوص لفلان 
بقليل ولا كثير» ثم مات فقامت البيّنة على تلك الوصيّة صحت ولم يكن إنكاره 
برعا 

ولو قال: كل وصيّة أوصيت بها لفلان فهي باطل» فهذا نقض”". 

ولو قال: كل وصيّة أوصيت بها لفلان فهي ربا أو حرام» فليس هذا 


222 
برجوع ". 


ولو قال: كل وصبّة أوصيت بها لفلان فهي لوارثي فلان» فهذا رجوع عن 
الأول» فإن أجازت الورثة وصيّة للوارث جازت وإلا فلا”. 

ولو قال: الثلث الذي أوصيت به لفلان هو لعمرو بن عبد الله» فمات عمرو 
قبل الموصي رجع الثلث إلى الورثة. 

أما لو كان عمرو ميّناً يوم الوصيّة فالثلث للموصى له الأول. 

ولو قال: ثلث مالي الذي أوصيت به لفلان هو لعقب عمروء فإذا عمرو حيّ 


(1) لأنه نص على إبطال الوصية الأولى» وهو من أهل الإبطال والمحلّ قابل للبطلان فتبطل وهو 
معنن الرجوع . بدائع الصنائع 7 50. 

(2) لأن الوصف يستدعى بقاء الأصلء. بخلاف ما إذا قال: فهى باطلة» لأنه الذاهب المتلاشى. كذا 
في العناية شرح الهداية 4/ 236. ْ ْ 

(3) لأنه تَقَلَ الوصية الآولى بعينها إلى من يصح النقل إليه» لأن الوصية للوارث صحيحة بدليل أنها 
تقف على إجازة بقية الورثة» والباطل لا يحتمل التوقف. وإذا انتقلت إليه لم يبق للأول ضرورة؛ 
وهذا معنى الرجوع. بدائع الصنائع 7/ 380. 
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لكنه مات قبل الموصىء فالثلث لعقبه دون الأولى» فإن مات عقب عمرو بعد موت 
فالثلث للموصى له الأول. 

لغو: لو قال: أوصيت بثلث مالي لبني عمرو بن حماد» وهم سبعة» ثم مات 
الموصي فإذا بنو عمرو خمسة. فالثلث كله لهم. وكذا لو كانوا ثلاثة. 

لو قال: أوصيت لابنى فلان» فإذا ليس له إلا ابن واحد» فله النصف من 
افلم 
واحد وهو عمروء فله الثلث كله. 

ولو قال: لبني فلان وهم خمسة ولفلان فإذا بنو فلان ثلا ثة» فالثلث بينهم وبين 
فلان لفلان الربع ولهم ثلاثة أرباع. 

ولو قال: أوصيت بثلثي لبني فلان وهم ثلاثة فإذا هم خمسة فالوصيّة لثلاثة 
منهم والخيار للورثة بمنزلة ما لو سمى ثلاثة منهم. 
الثلث إليه كله والتديير لغو. 

أما لو قال: أوصيته بأن ينفق على فلان من ثلث مالي كل شهر كذا فيوقف 
الثلث عليه. 

لو قال: أوصيت بثلثي في الحج يحجٌ عن كل سنة بمائتي درهمء أو قال: 
أوصيت بأن يحجٌ من ثلثي كل سنة حجّة بمائتي درهم فإنه يفرق الثلث فيحجٌ عنه 
كما سمى فى سنة واحدة. 

وكذا في قوله: أوصيت بثلثي في المساكين يتصدق منه كل سنة مائة درهمء أو 
قال: أوصيت بأن يتصدّق من ثلثي على المساكين كل سنة مائة درهم فإنه يعجل في 
السنة الأولى. 
ماله وقال الوصى: أنفقت مالك عليكء. فالقول قول الوصئ فى نفقة مثله. 
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أما في الفضل عليه لم يقبل. 

وكذا لو قال الوصي: ترك أبوك رقيقاً فأنفقت المال عليهم ثم هلكوا وأنكر 
الصبي أن يكون أبوه تركهم فالقول قول الوصي. 

وكذا لو قال: اشتريت رقيقاً لك بمالك وأدّيت ثمنهم من مالك وأنفقت عليهم. 

عبد فى يدي رجل يدعى أنه له وادّعى الوصي أنه اشترى هذا العبد بكذا ونقد 
وه ل البقيع وان فلك وكدنه الضشن وكذّب الذي في يديه العبد. 
فالقول قول الوصي. 

ولزدورك اميف هيدا 'نقال الوصي بعد بلوغ الصبي: إن بدك :هذا كان اق إلى 
مسيرة ثلاثة فردّه علىٌ رجل فأعطيت أربعين درهما وكذبه الوارث صدق الوصيٌ عند 
أبي يوسف فلا يضمن. 

وعند محمد: لا يصدق ويضمن. 

وكذا لو زعم أنه قد أدى خراج أرضه هذه منذ عشر سنين كل سنة مائة وقال 
الوارث: لم تكن هذه الأرض في ملكي إلا سنة أو سنتين» فهو على الاختلاف 

ولو اتفقا أن أباه مات منذ عشر سنين وترك أرضاً ولكنها مشغولة بالماء يوم 
اختلفا فقال الوارث: لم تزل كذا مشغولة» فلم يجب خراجها وقال الوصي: كانت 
فارغة الآن غمرها الماء فعلى الاختلاف أيضاً. 

أما لو كانت الأرض فارغة يوم الخصومة وادعى الوارث أنها كانت مشغولة 
في الأعوام الماضية لم يقبل قوله وإنما يقبل قول الوصيّ بلا خلاف. 

ولو قال الوصي: إنك استهلكت في صغرك وكذّبه الوارث» ضمن الوصي. 

وكذا لو زعم الوصيّ أن القاضي فرض نفقة أخيك الأعمى هذا عليك في كل 
شهر كذاء وأدّيته إليه من مالك منذ عشر سنين» فأنكر الصبي وقال: لم يفرض عليك 
أحد شيئاً مما قلت» فالقول قول الوارث والوصي ضامن. 

ولو قال: أبق عبدك إلى الشام فاستأجرت من يردّه بكذاء فأنكر الوارث فالقول 
قول الوصيّ مع يمينه. 
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ولو قال الوصىّ في هذا كله: أدّيته من مالي لأرجع به عليك وكذّبه الصبي لا 
يصدق الوصيّ إلا ببينة. 

حج: رجل حضره الموت في سفره فأوصى أن يحجٌ عنه فإنه يحجٌ عنه من ثلثه 
من وطنهء أما لو حضره الموت في طريق مكة خرج قاصدا إلى وطنه فمات في 
بعض الطريق وأوصى بالحج فالقياس أن يحجٌ من وطنه. 

وفي الاستحسان: يحجٌ عنه من حيث بلغ. وهذا قول أبو يوسف ومحمد. 

ولو أوصى أن يحجٌ عنه فأحجٌ عنه الوصىّ رجلاً وحج الوصىّ معه فمات 
الرجل في بعض الطريق فإن الوصيّ يحجٌ رجل آخر بما بقي من النفقة من حيث 
انهه الأول اهما نا 

وكذا إن الوصيّ أحجّ رجلا من وطن الموصي وقال له: إن أدركك الموت في 
بعض الطريق فأحجٌ رجلا بما بقي من نفقتك معك من حيث بلغتء ففعلء» فإن 
الوصيّ ضامن في القياس فيحجٌ من وطنه ولا شيء عليه في الاستحسان. 

رجل أوصى بالحج وثلاثة لا يبلغ الحج من حيث أوصى فإنه يحجّ عنه من 
حيث بلغ فإن أحجّ الوصي من الربذة فحجٌ المأمور ففضل من النفقة فإن كان 
الفضل كثيراً حتى ظهر أنه كان يمكن أن يحجٌ به من مكان أقرب إلى منزل الوصيّ 
وهو الثعلبية صار الوصيّ مخالفاء وإن كان الفضل سيرا يدخل ذلك في تفاوت 
المنفقين لم يبطل حجٌ الموصي فيردٌ ما بقي من الورثة. 

أوصى بأن يعتق من ثلاثة عنه نسمة فقيل: ثلاثتك لم يبلغ نسمة» فقال: أعتقوا 
من الرقاب. ثم ينظر إن بلغ نسمة يعتق عنه نسمة» وإن لم يبلغ فإنه يصرف إلى 
المكابين » 

وأبو يوسف أجاز صرف ذلك إلى ثمن القريب. 

لو أوصى بأن يحجٌ عنه من الكوفة قيل له: لم يبلغ ثلثك ذلكء قال: فاجعلوه 
في الحجٌ فإنه ينظر فإن أمكن أن يجعل الحجّ من الموضع الذي سمّى وجب تنفيذه. 
وإن لم يبلغ وجب العمل بالثاني لأنه ذكر بحرف الفاء فيصرف إلى المنقطع الذي 
خرف ل الصدقة من أبناء السبيل من الحجاج استحساناً. 

إجازة: رجل له ثلاثة آلاف درهم لا مال له غيرها فأوصى بألفين منها لرجل ثم 
مات وترك وارثاً واحداً فأجاز الوارث في مرضه وصيّة أبيه ثم مات ولا مال له غير 
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ما ترك أبوه فللموصى له ألف من غير إجارة وله ثلث ما بقي وذلك ستمائة وستة 
وستون وثلثان. 

ولو كان الوارث أوصى بثلث ماله بعد الإجازة لإنسان ثم مات فالألف للأول 
من غير الإجازة بوصية أبيه بقى ألفان وفيها وصيتان وصيّة بالنلث ووصية بألف وهو 
اد 1 

فالمذهب عند أبي حنيفة أن الوصيّة بما زاد على الثلث إذا تعلّقت بالعين لم 
يستحق الضرب بها عند عدم الإجازة كالوصية بالنصف والثلث فيجعل الثلث الألفين 

وعندهما فالموصى له بما زاد على الثلث يضرب بالكل بكل حال وصاحب 
الإجازة موصى له بالنصف وهو ألف فيقسم ثلث الألفين بينهما على خمسة أسهم. 

ولو كان فيما ترك الثاني عبد قيمته مثل ثلث مال الثاني فأعتقه الثاني بعد 
الإخازة كان تلت المال الأول للعوصى اله وصعرزق تلت الجا العانى إلى العق 
وبطلت الإجازة» فالإعتاق مقدم في الوصايا. 

ولو أجاز وصيّة أبيه ثم أقرّ بدين على نفسه فالدين أؤلى. 

ولو أقرٌ بدين على والده بعد الإجازة في صحته بدأ بالإجازة. 

ولو كان الإجازة منه في مرض موته ثم أقرٌ بدين على والده ثم بدين على 
نفسه ثم مات» فالدين أولى ويبدأ بدين والده ثم بدينه. فإن فضل شيء صرف إلى 
الوجازة. 

ولو أجاز فى صحته ثم أقرّ بدين على والده بدأ بالإجارة من جميع ما بقي 
فتكمل به وصيّة الأب ثم يصرف الباقي إلى دين والده» فإن لم يكن فيه وفاء بدين 
والده ضمن الوارث فيما سلّم للموصى له بالإجازة تمام ما أقرٌ به من الدين. 

ولو ادّعى رجل ديئاً على والده وادّعى صاحب الوصيّة الإجازة بدأ بالدين إذا 
فد تنما مها جع 

ولو أجاز وصيّة والده في مرضه ثم أقرٌ بدين على نفسه ثم بدين على والده 
برئ بالدينين فتحاص الدينان» فإن فضل شيء صرف إلى الإجازة ثلث ذلك. 


رجل أعتق عبده فى مرض موته لا مال له غيره ثم مات وترك واوا واتهذا 
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فمرض وارثه وله مال لا مال له غيره فأعتق عبده وأجاز وصيّة والده ثم مات. فإن 
ذلك العيد الأول فق هن غير تتعابة باعقاق الأول» 

فالوجه أنه بدأ بثلث الأول فأعتق ثلث مال الميت ثم يضمٌ ثلثا العبد الأول إلى 
العبد الآخر فيخرج الثلث فيقسمان على خمسة أسهمء خمساه للعبد الأول وثلاثة 
أخماسه للعبد الآخرء فيسعى كل واحد بما بقى. 

رجل أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم مات فأوصى وارثه أيضاً بأكثر من ثلث 
ماله ثم مات فورثه آخر فأجاز الوصيين جميعاً في مرضه فإن تركه الأول للموصى له 
الأول ثم يجمع ثلثا تركته التى تركه الثاني فيجعل ثلث ذلك للباقي ثم ينظر إلى ثلث 
ما بقي فيجعل بين أصحاب الوصيين على ما بقي لهم. 

جناية: رجل أوصى لرجل بغلام يخرج من ثلثه ثم مات الموصي فقطع رجل 
يد الغلام خطأ قبل أن يقتل الموصى له ثم قتله فللموصى له قيمة العبد على عاقلة 
القاتل إذا مات منه قبل القبول أو بعده. فإن قبل فهو له من وقت الموتء فإن كان 
ردّه فهو للورثة من يومئذ. ألا ترى إن مات الموصى له قبل القبول والردٌّ فهو ميراث 
عنه استحسانا. 

وكذا لو لم يكن للميت مال غيره وأجازت الورثة وصيته وإن لم يجيزوا فثلثه 
للموصى له والباقي للورثة. 

ولو قطع يد الغلام قبل موت الموصي ثم مات الموصي ثم مات الغلام ثم 
قبل الموصى له الوصية؛ فإن أرش اليد لورثة الميت وقيمة العبد المقطوع يده 
للموصى له. وإن لم يقبل الوصيّة فالقيمة كلها للورثة على العاقلة فإن يجيزوا فأرش 
اليد للورثة وثلث قيمة النفس وثلثاها للموصى له. 

هذا إذا قبل بعد الموت»ء أما لو قبله قبل الموت والغلام يخرج من الثلث. 
فأرش اليد للورثة وبطل ضمان النفسء وإن لم يقبل الوصيّة فالقيمة كلها للورثة» فإن 
لم يكن للميت مال غيره فأجازت الورثة والذي يخرج من الثلث سواء ما إن لم 
يجيزوا فالأرش لهم وثلث قيمة النفس لهم ويبطل الباقي. 

قال: ثلث الأرش على العاقلة مع ثلث قيمة النفسء وثلثا أرش اليد في مال 
الجاني دون العاقلة فثلثه ملحق بالنفس. 

بيع: رجل أوصى إلى رجل وامرأة أن يشتري نسمة له بثلاثة فيعتقها عنه. 
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فمات وترك تسعمائة درهم» فاشترى الوصيٌ بثلاثمائة درهم نسمة فأعتقها عنه ثم 
لحق الميت دين ستماتة فيأخذ الغريم ما بقي من مال الميت بدينه ثم الوصيّ يغرم 
ثلاثمائة درهم مائتين للورثة ومائة يشتري بها نسمة فيعتقها عن الميت وما اشتراها 
قبله فذاك له ونفذ عتقه عليه. 

وكذا لو لم يوص ولكن القاضي نصب وصيّاً له فإنه بطل إعتاق الأول أيضاً 
فيباع ذلك العبد فيشتري بثلثه نسمة فيعتق عن الميت. 

وكذا لو فعله القاضي أو أمين القاضي. 

رجوع: لو قال: أوصيت بهذه الألف لفلان وفلان لفلان منها مائة وهي تخرج 
من ثلثه» فالمائة منها للذي سمّاه وتسعماثئة للآخر. 

ولو قال: هذه الألف لفلان منها مائة ولفلان ما بقي وصبّة وهو يخرج من ثلثه. 
فالماكة للأول وللثاني تسعمائة» فإن هلكت خمسمائتة منها فللأول مائة وللآخر ما 
بقى وهو أربعماثئة. 

أما في المسألة الأولى إن هلكت خمسمائة فالباقي بينهما على عشرة أسهم. 

ولو قال: ثلث مالى لفلان وفلان لفلان منه مائة وسكت أو زاد ولفلان ما بقى 
وال طلسي ارين تيمتسي لبر كوا لح اه لدان بيد 
فالمائة لصاحب المائة وللآخر أربعمائة. 

ولو كان لرجل ثلاثة آلاف درهم كل ألف في كيس فأشار إلى كيس بعينه 
فقال: أوصيت لفلان بما بقى منه ثم مات فذلك الألف كلها لهذا الموصى له. 

ولو أوصى لآخر بما في كيس آخر كان ذلك كله للثاني ولا شيء للأول. 

ولو قال: أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف لفلان منه ستمائة ولفلان منه 
سبعمائة قسم الألف بينهما على ثلاثة عشر سهماً. 

ولو ذكر لأحدهما سبعمائة وسكت عن الآخر فللآخر الباقى بعد سبعمائة. 

ولو قال: أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف لفلان منه ألف فكل الألف للثانى 
وان عاد الأ ولس نانك ولقاكة القبواطارا لتسم جني تسفات, ١‏ 

ولو قال: أوصيت لفلان وفلان بهذه الآلف لفلان منه ألف ولفلان الآخر من 
ذلك الألف ألف. فذلك كله للثاني. 
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عن أصحاب التواريخ: فرض لأبي بكر الصدّيق في كل سنة بستة آلاف درهمء 
فلما حضرته الوفاة قال: ردّوا ما عندنا من مال المسلمين. فأوصى إلى عمر بن 
الخطاب بأرض له بمكان كذا بما أصاب من مال المسلمين ولقوح وعبد وقطيفة 
يساوي خمسة دراهم فردّها إلى بيت المال وبكى وقال: لقد أتعب والله من بعده”'". 

وقيل: مبلغ ما كان أنفق من بيت المال ثمانية آلاف درهم في أيام خلافته 
فقضاها عمر إلى بيت المال. 
من الجامع الصخير: 

قال رحمه الله : رجل أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وثلث للفقراء 
والمساكين» يقسم الثلث على خمسة أسهم. ثلاثة أسهم لأمهات أولاده وسهم 
للفقراء وسهم للمساكين. 

وقال محمد: يقسم على سبعة أسهم. ثلاثة لأمهات الأولاد» وسهمان للفقراء. 
وسومان: الما كين 

لو أوصى لرجل بثلث هذه الألف فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها القاضي 
جاز حتى لو هلك نصيب الموصى له ثم حضر لا شيء له. 

لو باع الوصيّ التركة بغير محضر من الغرماء جاز. 

لو أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائة ثم قال لثالث: أشركتك فيما أوصيت لهماء 
فله ثلث كل مائة. 

قال أبو يوسف ومحمد: رجل أوصى بمائتي درهم لرجل ولآخر بأربعمائة ثم 
أشرك آخر معهما فله نصف كل مال بخلاف الأول. 

لو قسم الوصيٌ التركة فأصاب صغيراً عبداً فباعه وقبض الفعن .هلك فى 
يده ثم استحق العبد رجع المشتري على الوصيٌّ بالثمن ورجع الوصيٌّ في التركة 
بحصة الصغير وبطلت القسمة. 

المفلوج والمقعد والمسلول إذا تطاول ذلك به فصار بحالٍ لا يخاف منه 
الموت جازت هبته من رأس ماله كالصحيح بخلاف من أصابه فعقل ذلك في أوله 
ثم مات من ذلك فيكون من الثلث. 


(1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 186» والطبري في التاريخ 221/2. 
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ولو صار صاحب فراش حتى مات فمن الثلث. 

ولو قال: سدس مالي لفلان وصيّة ثم قال فى مجلسه أو غير مجلسه: سدس 
مالي لفلان» فهو سدس واحد. 

وكذا لو قال: ثلث مالي لفلان ثم قال: ثلث مالي لفلان» وأجازت الورثة فهو 
ثلث واحد. 

ولا يجوز شراء الوصيّ وبيعه إلا بما يتغابن الناس فيه. 

أما بيع المكاتب انعد المأذون وشراؤهما فيما لا يتغابن جائز. 

ما يصنع اليهودي والنصراني بيعة أو كنيسة ثم يموت فهو ميراث. 

أما إذا أوصى الذمئ ببيعة أو كنيسة لقوم مسمّين جاز من الثلث. 

لو قال لورثته في مرضه: لفلان عليّ دين» فصدقوه بما قال: فإنه ممصدق إلى 

ولو قال اوضيت لفلان :بهذا الكو فى الجيد::لفلان :بهذا النوف الوميط» ولفلذن 
بهذا الثوب الرديء» ثم هلك أحد الأثواب بعد موته ولا يدري أيٍّ ثوب منها هلك. 
والورثة تجحدء. فالوصيّة باطلة. 

ولو أسلمت الورثة عادت الوصيّة صحيحة فلصاحب الثوب الجيّد ثلثا الجيدء 
ولصاحب الرديء ثلثا الرديء» ولصاحب الوسط ثلث كل واحد منها. 

رجل أوصى بألف درهم من مال رجل ثم ماتء فإن أجاز الرجل جاز وإلا 
فبطل. 

رجل مات وترك ألفين ووارثين فأخذ كل واحد ألفاً وغاب أحدهما فأق” 
الحاضر لرجل أن الميت وصى له بالثلث فإنه يأخذ من الحاضر ثلث ما في يده. 

رجل أوصى لرجل بثلث ثلثه دراهم فهلك درهمان من تلك الدراهمء فالدرهم 
الباقي كله للموصى له إن خرج من الثلث. 

وكذا إذا وصى بثلث ثلاثة أثواب من صنف واحد فهلك الثوبان. 

لو أوصى بعتق عبده فجنى العبد جناية بعد موت الموصي فيدفع بالجناية 
بطلت الوصية. 

ولو تعتة رذن أن لويديى المعلية على الميكف: أله و تت الرحاذن أن 
للشاهدين غلى الميت الف ارت شهادتهما. 
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ؤلو.شهيت أن السيت: أوصى لهدين بالف:وشهن. الآخران أن المبيث أوصى 
لهذين الشاهدين بألف. فالشهادة باطلة وشهادة الوصيين للصغير بشيء من مال 
الميت أو بغير ماله لم يقبل» أما شهادتهما لوارث كبير بشيء من مال الميت لم 
يقبل» ومن غير مال الميت يقبل عند أبي حنيفة» وعندهما يقبل من مال الميت أيضا. 

ولو أوصى إلى رجل فيقول بعد موته: لا أقبل ثم قبل فهو جائز ما لم يخرجه 
الميت من الوصاية. 

عن موشى .ين :طليعة قال كان على طلحة ين غبيك الله خسيون ألنا لعكمان من 
عفان رضي الله عنه ‏ فدخل طلحة على عثمان وقال: قد تهيّأ مالك يا أمير المؤمنين 
تاقضهه فتال, عقران “قو لديا أن شحون عو ةغلو و77 . 
من الزيادات: 

قال رحمه الله -: مسلم جعل داره مسجداً في صحته وسلّمه وأمضاه صحّ 
بالإجماع» وإن فعل في مرضه فمن ثلثه إن خرج صح. وإلا فهو باطل للشياع 
المنافي للمقصود من المسجد وإذا أوصى الذميّ بشيء من جنس المعاملات مثل 
عتق رقبة بعينها وثلث ماله لقوم بأعيانهم وإن كان من جنس القرب فعلى ثلاثة أوجه: 
ما هو قربة في ديننا ودينهم. 

والثاني: ما هو قربة عندنا وليس عندهم بقربة. 

والثالث: ما يعتقدونه قربة وهو معصية عندنا. وكل ذلك على وجهين: إما أن 
يقع ذلك لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم. 

وأما الأول: فهو جائز بالإجماع نحو صدقة لقوم بأعيانهم من الفقراء وبغير 
أعيانهم» ومثل عتق رقابء والإسراج في بيت المقدسء ومثل أن يوصي نصراني إن 
تعدى قوماً إلى الترك بثلث ماله لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم. 

وأما الثاني: فمثل أن يوصي كافر أن يجعل داره مسجداً للمسلمين أو أسرج 
بثلاثة في مسجد المسلمين» أو يحجٌ بثلثه وذلك كله إن كان لقوم بأعيانهم جاز. وإن 
كان بغير أعيانهم فهو باطل. 


(1) رواه ابن عساكر في التاريخ 25/ 104» وابن الأثير في الكامل 2/ 20. 
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وأما الثالث: فمثل الوصية» بأن يجعل داره بيعة أو سرج في بيعة فذلك جائز 
عند أبي حنيفة بناء على ديانتهم. 

وهو باطل عندهم احتياطاًء والذي يعتقد شيئاً من الأهواء التي يكفر أهلها ينظر 
إن كان سجل إلى الإسلام فإنه مثل المسلم في الوصايا بحكم ظاهر الإسلام وهو 
كالمنافقين على عهد رسول الله وَكة. 

وأما المرتد والمرتذة فإنهما كأهل الذمّة عندهما. وعند أبى حنيفة: المرتد إذا 
البلم يالك دوصان دو ءامدل عازن نه ها . 1 

بيع: لو ترك عبداً قيمته ألف لا مال له غيره وأوصى أن يباع هذا العبد من 
فلان بألف. وأوصى برقبته لآخر بعده أو قبله» ولم يجيز الورثة» قال أبو حنيفة: 
للموصى له بالرقبة جزء من اثني عشر جزءاً ويباع الباقي من الآخر بأحد عشر جزءاً. 

وعندهما: للموصى له بالرقبة سدس العبد» ويباع من الآخر بخمسة أسداس 
الألف. 

أما لو أوصى لرجل بجميع ماله مكان الوصيّة بالرقبة فعند عدم الإجازة 
فكذلك من الاختلاف, ثم الكلام في الإجازة» ففي الفصل الأول: لا يحتاج إلى 
إجازة الورثة في حقٌّ الوصيّة بالبيع إلا إجازة صاحب الرقبة أيضا إذ لا محالة فيه 
وأما وصية صاحب الرقبة لا يسلم له بإجازة الورثة» وإنما يعتبر إجازة صاحب البيع 
فيقسم عند إجازتهم العبد نصفين فله نصف العبد ويباع النصف من الآخر. وكذا في 
المسألة الثانية: لو كان صاحب البيع أجاز وصيّه صاحب الجميع مع إجازة الورثة 
وصيّته فيقسم العبد نصفين» فالثمن للموصى له بالمال. 

ولو أوصى برقبة العبد لرجل وأوصى بأن يباع من فلان بمائة درهم وقيمة 
العبد ألف» فعند عدم الإجازة يقسم الثلث على أربعة عند أبي حنيفة: للموصى له 
بالرقبة سهم ثم يباع الباقي بثلثي قيمة العبد. 

وعندهما: يقسم الثلث نصفان ثم يباع خمسة أسداس العبد بثلي قيمة العبد. 

ولو أوصى بجميع ماله لرجل وأوصى أن يباع العبد من فلان بمائة وقيمته ألف 
ثم هلك ولا مال له غيره» ولم يجيز الورثة» فعند أبي يوسف: يُصرف للموصى له 
بالمال في الثلث بالثلث لا بالكلء والآخر بالكل» فيصير الثلث أرباعاء فيكون 
لصاحب المال جزء من اثني عشر يبقى أحد عشر وصيّة الآخر في تسعة أعشاره. 
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ولد: رجل أوصى أن يعن امعه هذه بعل موته فولدت بعد موته. أعتقت ولم 


يعتق ولدها. 
وكذا إذا أوصى بالكتابة أو بأن يباع من فلانء أو بأن تباع من نفسهاء أو تعتق 
على مال. 


وكذا أوصى أن تباع نسمة من فلان ففي كلها لا يسري إلى الولد ولا إلى 
الأآأرش والعقر والقاتل إذا دفع بالجناية دون الكسب. 

وإذا أوصى أن يهب الوصيٌ لفلان ويتصدق عليه أو على المساكين» فولدت 
بعد موت الموصي وهما يخرجان من الثلث أنفذ ذلك فيهما. 

وكذا الأرش والعقر والعبد المدفوع بالجناية» وكذا إذا أوصى أن تباع ويتصدّق 
بقيمتها إلى المساكين سرى أيضا. 

ولو أوصى أن تباع من فلان فقطعت يدهاء بيعت مقطوعة بنصف الثمن. 

ولو وطئت وهي بكر حطّ قدر البكارة. 

أما لو كانت ثيباً لم ينقصها الوطئ لم يحط شيء. 

ولو ذهبت عينها أو يدها من غير فعل بيعت بجميع الثمن إن شاء. 

وإذا أوصى بأن يباع من فلان ويتصدق بثمنها على المساكين فإنه يباع منه بما 
كناف 

ولو ولدت لم يسر إليه» وإن قتلت بطلت الوصية. 

قرابة: لو أوصى لذوي قرابته أو لأقربائه أو لأنسبائه أو لذوي أرحامه فأبو 
حنيفة اعتبر ثلاثة أشياء: الرحم المحرّم؛ والعدد. والاثنان فصاعداًء والأقرب 
فالأقرب. فإن ترك عمّين وخالين وصمحٌ له وارث غيرهم فالثلث للعمّين ولا شيء 
للخالين» وإن كان عم وخالان فالنصف للعمٌ والنصف للخالين» وإن ترك عمًا وعمّة 
وأخوالا وخالات فالثلث للعمٌ والعمّة. 

وعند صاحبيه: القريب والبعيد من قرابته من يتّصل به بأبيه وأمه ومن قبل 
أولاده كلهم سواء إلى أقصى أب له في الإسلام. 

واختلف في إسلام ذلك الأب» قال بعضهم: هو شرط. وقال بعضهم: لا بل 
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يشترط أن يدرك الإسلام مثل رجل من العلوية أوصى لأقربائه فمن شرط الإسلام 
اعتبر الاتصال. 

فعليٌ - رضي الله عنه ‏ دون أبي طالب» ومن لم ب يشترط أشرك فيه أولاد أبي 
طالثن كوي يفنا ضيه 

أما أولاد عبد المطلب لا يدخل فيه لآنه لم يدرك الإسلام والواحد والعدد فيه 
سواء. ولو أوصى لذي قرابته أو ذي رحمه كان كذلك. 

فلا يعتبر أبو حنيفة فيه العدد حتى لو كان واحداً أعطاه الثلث كلّه ولا يدخل 
الوالد والولد في القرابة وجعله اسم الجنس. 

ولو أوصى بثلث ماله لجنسه أو لآهل بيته فالوصيّة لمن اتصل به من قبل آبائه 
الى اقضى أب له في الإسلام من أولاد الذكور منهم. وذلك مثل أهل ب بيت علي 
وأهل فت غياسن* لا يتسب إلبهدم أولاة:البداثت.ولا أولاه الأخوات» 0000 
الموصي ووالده والوصيّة يه لآل فلان كالوصية لأهل بيته. 

وكذا الوصيّة لأهل فلان إذا كان فلان صاحب بيت نسب ليس لصاحب بيت 
عيال ونفقة. 

وكذا المرأة توصي بجنسها وأهل بيتها لم يدخل فيه ولدها إلا أن يكون من 
بني أعمامها. 

ولو أوصى لأهل نفسه أو لأهل فلان رجل حيّ صاحب دار وعيال والقياس 
أن تجب الوصيّة لامرأة ذلك الرجل ولامرأة الموصي إن لم يكن وارثهء وإن كان له 

لو أوصى لأختانه أو لأصهاره بثلث ماله فإن الأختان أزواج البنات والأخوات 
وكل ذات رحم محرم منه؛ وكل ذي رحم محرم. وذا بيت رحم محرم من زوج من 
أحد هؤلاء» والأصهار كل ذي رحم محرم أو ذات رحم محرم من نساء الموصيين. 

وأما الصهر فقد يطلق على الخته”1'. 


(1) قال في المغرب 244/1: وعن الليث لا يقال لأهل بيت الختن إلا أختان» وأهل بيت المرأة 
أصهار» ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهاراً وصهرأء والفعل المصاهرة» وأصهرٌ بهم الختن 
صار فيهم صهرا . وعن الأصمعي: م 0 ار 0 
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ويدخل فيه العبد إذا أوصى لجيرانه فالقياس لجيرانه الملازقين إن كانوا ملاكاً 
استحقوا الشفعة. هذا قول أبي حنيفة. 

وعند محمد: من يجمعهم مسجداً بمحلّة. ولا يدخل فيه العبد. 

لغو: أوصى بثلث ماله بين فلان وفلان فإذا أحدهما ميت يوم أوصى أو قال: 
بين فلان وبين هذا الحائط» أو شبه ذلكء» فلفلان النصف على كل حال. 

أما لو أوصى بثلث ماله لفلان وفلان فإذا أحدهما ميت فإن الثلث كله للحي 
والعقب من يبقى بعده لا معه في حياته. 

وكذا ثلاثة لفلان وأولاد فلان وليس لفلان أولاد أصلا. 

أو قال: ولفقراء ولد فلان فمات الموصي وليس في ولد فلان فقيراً» وقال: 
ولمن افتقر من ولد فلان» فمات وهم أغنياء أو كانوا فقراء من الأصل لم يزالوا 
كذلك فإنه مقيد بمن افتقر بعد غناته. 

ومسائل الباب قد مر في الأصل. 

تصديق: له على رجل دين فقال في مرضه: أوصيت لفلان بما عليه من الدين» 
وأوصيت لفلان آخر بما بقي من ثلثيء أو بدأ بالوصية بما بقي من الثلث ثم بالدين 
ولا يعلم مقدار الدين» ثم مات وترك ألفي درهم» فقالت الورثة: كان الدين ألف على 
الغريم فلم يبق لصاحب الباقى شيء. وقال صاحب الباقي: بل كان الدين خمسمائة 
فبقي شيء من الوصية» فأشارككم في الألفين» فالقول قول الورثة سواء صدّقهم 
الغريم أو كذبهم؛ وصدق الموصى له بما بقي. 

ولو أقرٌ الغريم بأن الدين خمسمائة وقالت الورثة: بل ألف. فالقول قول 
الورثة في إنكار الوصيّة للآخر. 

ولو أنكر الغريم الدين رأساً فالقول قوله في حقّ نفسه. والقول قول الورثة 
.في إنكار الوصيّة بما بقي. 

ولو كان الموصى له بما بقي من الثلث هو الغريم فقد أوصى له بما عليه من 
الدين وبما بقي من الثلثء. ثم وقع الخلاف بينه وبين الورثة» فقالت الورثة: كان دين 
أبينا عليك ألفان ولنا أن نرجع عليك. وقال الغريم: لا بل الدين خمسمائة ولي أن 
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أشارككم في الألفين» فالقول قول الغريم في زيادة الدين» والقول قول الورثة في 
نفي الشركة له في ألفين. 

ولو كان الميت أوصى لغريم بما عليه وأوصى لآخر بألف ولا يدري ما على 
الغريم من الدين فقالت الورثة: الدين الذي على الغريم ألف. وصذقهم الغريم. 
وقال الموصى له: بل الدين عليه خمسماتة» فالقول قول الموصى له بالألف بخلاف 
ما إذا كانت الوصيّة معلومة ظاهرة. 

وفي مسائل الباب نوع حساب وتفريع. 

تغيرٌ: لو أوصى لرجل بما في نخله من الكفرى فلم تمت حتى صار رطباً أو 
تمرأ أو عر أو أوصى له بهذا البسر صار رطباً أو تمراء ثم مات الموصي» فالوصية 
باطلة. 

ألا ترى لو قال: أوصيت لفلان بهذا الكفرى فإذا هي بسر أو رطب أنها باطلة 
بمنزلة البيع. 1 

أما لو أوصى بتيس صغير فكبر ثم مات الموصي أو أوصى بحمل فصار كبشا 
ثم مات الموصيء لم تبطل الوصية. 

وكذا أوصاه بوصيف صغير فكبر كما في البيع. 

وكذا لو أوصى برطب فلم يمت حتى صار تمراًء لم تبطل. 

أما لو أوصى بعنب فصار زبيباً ثم مات الموصي بطلت»ء ولهذا في الغصب 
ينقطع بذلك حقٌ المالك؛ وفي الرطب إذا صار تمرا في يده لم ينقطع. فكل ما 
ينقطع حقٌ المالك في الغصب يتغيّر في يد الغاصب. فإذا وجد ذلك التغيّر بعد 
وصيّته قبل موته تبطل تلك الوصيّة وما لا فلاء نحو طحن الحنطة وحضانة البيض. 

أما إذا وجد هذا التغير بعد موت الموصي فإنه لا تبطل الوصية. 

ولو أوصى بهذا البسر ثم صار بعضه رطباً ثم مات الموصي لا يبطل إلا فيما 
صار رطباً إلا أن يكون يسيراً رطبة أو رطبتين جازت الهبة في الكل» أما التغيّر بعد 
الموت قبل القسمة أن الكفرى لو صار رطباً أو تمراً ولم يخرج من الثلث حتى ردّ 
البعض على الورثة طابت لهم مع أن الأصل للموصى له. 

هبة: لو وهب رجلاً في مرضه عبداً قيمته ثلاثمائة ثم مات وليس له مال غيره 
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حاضر وله ألف دين على رجل إلى سنة» فأجازت الورثة الهبة جازت الوصية» فإن 
لم يجيزوا فلهم أن يأخذوا ثلثي العبد من الموصى له فمتى خرج الدين فللموصى 
له أن يستردٌ من الورثة ثلثي العبد. 

ولو خرج الدين بعدما باعت الورثة ثلثي العبد صح البيع ويغرم الورثة ثلثي 
القيمة» وعلى هذا إذا خرج بعض الدين يسترذ من الثلثين مقدار ثلث ما خرج من 
الدين. 

ولو اشترى المريض عبداً يساوي مائة درهم بثلاثمائة درهم وليس له مال 
غيره» وتقابضا ثم مات وله على رجل ألف دين» فأجازت الورثة ذلك البيع»ء جاز 
وإن لم يجيزوا لم تجز المحاباة إلا في الثلثء ثم للبائع الخيار عند عدم الإجازة إن 
شاء نقض البيع ورد الثمن وإن شاء رد مائة فتبقى المحاباة في مائة وهي ثلثه» فإن رد 
المائة ثم خرج الدين ردّوا عليه. 

ولو أسلم المريض ثلاثمائة في كرّ شعير يساوي مائة ونقد ثلثمائة ثم مات عن 
ألف دين على رجلء فإن أجازت الورثة جازتء وإن لم يجيزوا فالمسلم إليه بالخيار 
إن شاء نقض ورد رأس المال وإن شاء رد مائة الكرّ وقيمته مائة وبقي المسلم فيه 
مايتين» فإن خرج الدين بعدما اختار السلم أو ردٌ المائة ليس له أن يطالب بعد ذلك 
بشيء. 

الو باع في مرضه كرّاً من تمر يساوي ستين درهماً بكرٌ من تمر يساوي عشرين 
درهما وتقابضا ثم مات وليس له مال غيره» فإن أجازت الورثة جازء وإن لم يجيزوا 
إن شاء المشتري رد البيع وأخذ كرّهء وإن شاء اختار البيع فيجوز في نصف الكرٌ 
ويبطل في نصفه. 

شهادة: لو أوصى إلى رجل ثم مات فلم يخاصم الوصيّ إلى القاضي حتى 
عزله القاضي وجعل للميت وصيّاً آخر مكانه» فإن شهد الوصيّ الأول للميت في مال 
أو غيره لم يقبل» فإن شهد قبل أن يقبل الوصاية سأله القاضي إن قبلها أبطل شهادته. 
وإن رذها قبلت شهادته بمنزلة الشفيعين إذا شهدا بالبيع» فإن طلبا الشفعة بطلت 
شهادتهما وإن أبطلاها قبلت» وإن لم يجد شيئا وقفها حتى تظهر حاله. 

جناية: رجل هلك وترك ابنين فادّعى أحدهما على رجل أنه قتل أباه عمدأًء 
وادّعى الآخر على هذا المدعى عليه أو غيره على أنه قتل أباه خطأ وأقاما البيّنة وقد 
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رضن ليث نلق اله لريدن والعرمى الوص نا اعدقهارود يا خرن آذ 
كدوسا أن كول 5 ادر أو بكرن سكاف ابن الخ 

أما إذا اذّعى الموصى له الخطأ فإن الابن المدعى للخطأ وللموصى له ثلثى 
لدو عق عاقلة القائل فى تلاك سعى ولاكتكر ذلك اند :سيت القند الى :مال القائل 
في ثلاث سنين إن كان هو الأول أو غيره. 

ولو صدق الموصى له مدعي العبد فلمدعي الخطأ ثلث الدية على العاقلة. 
ولمدعي العمد ثلث الدية في مال القاتل» وللموصى له سدس الدية في مال القاتل. 

ولو كان مكان الموصى له ابن آخر فيكون لهذا الابن ثلث الدية أيهما صدذقه. 
فإن قال الموصى له: لا أدري أقتله عمداً أم خطأء لم يقض له بشيء. وما قبض 
مدعي العمد أو مدّعي الخطأ لم يشاركه الذي يدعي خلافه حيث أن أحد المالين 
على القاتل والثاني على العاقلة. 

ولو كان القاتل رجلاً لا عاقلة له فالكل في ماله» وإن كان جرحاً لا يستطاع 
القصاص وأرشه دون الموضحة ففى مال الجانى لا يشارك فيه صاحب العمد 
صاحب الخطأ. ْ 1 

امرأة: امرأة هلكت عن زوج لا وارث لها غيره» فأوصت لأجنبي بنصف مالهاء 
فللموصى له نصف المال وللزوج الثلث» والسدس لبيت المال. 

ولو أوصت لقاتلها بنصف مالها فنصف المال للزوج والنصف للقاتل عندناء 
وعند أبي يوسف: لا وصيّة للقاتل وإن أجازها الورثة. 

ولو أوصت لزوجها بنصف مالها فالمال كلّه للزوج. 

ولو تركت عبدين فأوصت لزوجها بأحدهما فالعبدين جميعاً للزوج. 

رجل هلك وترك امرأة لا وارث له غيرهاء وأوصى لأجنبي بجميع ماله 
ولامرأته بجميع ماله» فللأجنبي ثلث المال أولاً مقدّماً على سائر الوصاياء وللمرأة 
ربع ما بقي. 

أما لو أوصى لكل واحد بنصف ماله فللأجنبي الثلث وللمرأة ربع ما بقي» فإن 
أجازت المرأة وصية الأجنبي يكمل له النصف. 

ولو أوصى لهما جميعاً بثلثي المال فللموصى له الثلث أولآء وللمرأة ربع ما 


هو 


بقي . 


و 
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ولو أوضى نهنا متحمييية اسيدامن «الشال فاقها أوضنى لكا :راك مسد 


امرأة هلكت وتركت زوجاً لا وارث لها غيره» وأوصت بجميع مالها للزوج 
ولأجنبي أو أوصت لكل واحد بالنصفء. فللأجنبي الثلث أولا وبقي سهما للزوج 
نصف ما بقي. 

قتل رجل لا وارث له وقد أوصى لقاتله بجميع ماله ولأجنبي بجميع ماله. 
فللأجنبي أولا الثلث مقدما على كل وصية, والباقي بينهما نصفان. 

قال أبو يوسف: لا وصيّة للقاتل. 

ونعل الك وترك اما او يننا أو ضكة أو مخالة او مولي عقافةه أن ولي ملا 
وأوصى لأجنبي بكل ماله» فللموصى له الثلث والباقي لمن سمّينا. 

رجل هلك وترك عبدين قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة وترك امرأة لا وارث له 
غيرهاء وأوصى لامرأته بأحد العبدين بعينه» فلها وصيّة ذلك ونصف الآخر بحكم 
الميراث» والباقي يوضع من ثلث المال. 

وكذا لو أوصى بأحد العبدين بعينه لأجنبي فله ذلك العبد وللمرأة نصف الآخر 
والنصف لبيت المال» وطعن عيسى قال: لها ثلث الباقي وثلثاً لبيت المال. 

امرأة هلكت وتركت زوجاً لا وارث لها غيره» وتركت عبدين لا مال لهما 
غيرهاء وقيمتهما سواء» فأقرّت بأحدهما بعينه لزوجها في مرض موتها وصذقها 
فالزوج يأخذ ذلك العبد بعينه ويأخذ نصف العبد الباقي بخلاف ما أوصى الزوج 

وكذا لو أقرت له بدين صم وبيع فيه أحد العبدين» فإذا وقع الوفاء بثمنه 
فالباقي نصفه ميراث ونصفه لبيت المال. 

ولو كان الإقرار للقاتل بأحد العبدين فالعبد الآخر للزوج والمقرٌ به للمقرّ له 
فيستوي فيه الوصيّة والوقرار. 

الور تماقف روك كيه نوها زر أدطيت لأجنبي بثلث مالها وللقاتل بثلثي مالهاء 
فللأجنبي الثلث أولاً وللزوج النصف من الباقي وهو ثلث المال» فبقي الثلث. 
فيجعل بين الموصى له والقاتل نصفين عند أبي حنيفة. وعندهما يجعل أثلاثا للقاتل 
ثلثاه والثلث للأجنبي. 
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ولو أجاز الزوج وصيّتها قسّم نصيبه وهو الثلث بينهما على ما بقي من 

امرأة قتلها زوجها فعفت عنه وأوصت لرجل بنصف مالها صم إذا لم يكن لها 
واوث: 

ولو أوصت بمالها للزوج صحّت مع أنه قاتلها. 

شركة: لو قال: أوصيت بهذا الخاتم لفلان وبفصّه لفلان» أو بهذه الجارية 
لفلان وبولدها الذي في بطنها لفلان» أو بهذه الدار لفلان وبنيانها لفلان» أو بهذه 
القوصّرة التمر لفلان وبالتمر لفلان» ينظر إن كان كلاماً مفصولاً فالأصل الذي سمًّاه 
له للآخر بينهما نصفان في هذه المسائل لأن الخاتم اسم عام يتناول كلّهء والفضَ 
اسم خاص لجزء منه. 

وأما إذا كان الكلام موصولاً فلكل واحد منهما الذي أوصى له. 

ولو قال: أوصيت بهذه الجارية لفلان وبخدمتها لفلان آخرء وبهذه الدار لفلان 
وسكناها لآخرء أو بهذه النخلة لفلان وبغلتها التي لم توجد لفلان» فالغلة والخدمة 
والسكنى للذي يسمٌّى له لا حقّ لصاحبه فيه وصل أم فصل. 

عقد: مريض وهب لرجل عبداً قيمته ثلاثمائة لا مال له غيره» وقبضه 
الموهوب لهء ثم مات وله على رجل ألف درهم إلى سنة» فأبى الورثة تسليم العبد 
للموهوب له. فالثلث له ويرد الثلثين إلى الورثة. 

ولو خرج من الدين بعضه فقبضوه ردّ من الثلثين على الموهوب له بقدره بأن 
باعه الورثة ما أصابوه من العبد ثم خرج بعض الدين لم ينقض البيع وعليهم قيمة 
ذلك. 

مريض اشترى عبداً قيمته مائة بثلاثمائة ثم مات وله ألف على رجل إلى سنة. 
وذلك كل ماله» وأبى اللاي و ع ار الوصو المت 
وإن شئت فانقض البيع . فإن اختار النتقض بطل البيع والوصيّة وإن اختار الإمضاء رد 
المائة. 

ومسائل الباب قد مرّت في الجامع» وباب من الوصايا في زيادات الزيادات. 

رجل له ابنا عم وهما مملوكان لرجل فاشتراهما الرجل في مرضه بمثل 
قيمتهما ونقد الثمن» فلا يعتقان» فإن أعتق أحدهما ووهب للآخر منه ولا مال له 
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لابن العم ولا يعتق العبد الموهوب بقرابة الموهوب له. فيصرف ثلثه إلى العتق» وأنه 
مقدم على الهبة وهو ثلثا رقبته فيسعى في ثلث رقبته ويردٌ الهبة» ويكون ميراثا 

ولو كان له الف سواهما والمسالة بتجالها فالمعتق حدق فعغاناة وهو التلق» 
والعبد الموهوب يعتق عليه» فصارا خرَّيْن وهما أولى بالميراث من المولى ويضمن 
المعتق نصف قيمة أخيه لأخيه. 

وكذا الحكم إذا كانت التركة أكثر من ألف درهم. 

افا"عشن ساحي:: الس سيف عد وغالية ويه عفن علية الأخ بالقرابة فى 

ولو لم يكن للميت وارث غير ابني العمء ففي قول أبي حنيفة: يعتق المعتق 
مجان ولا سعاية في قيمته» ويعتق الموهوب أيضا بالقرابة ويجب على المعتق 
نصف قيمة أخيه لأخيه سواء كان له خال غيرهما أو لم يكن صاحبيهء هذه المسألة 
الأولى. 

ولو كان للميت ابن عم حر قرابته مثل قرابتهما ‏ يعني أخوهما ‏ ولا مال له 
غيرهما بطلت الهبة وعتق من المعتق ثلثاه ويسعى في ثلثي قيمته والميراث كله لابن 

ولو كان للميت مال غيرهما مقدار ما يخرج من الثلث عتق المعتق بلا سعاية 
وعتق عليه الموهوب. فصاروا اثنين مع ابن العم الحرٌ ووجب على المعتق ضمان 
يأخذان ثلثى قيمة الموهوب من حصته فى التركة. 
كل واحد منهما. 

أما لو كان للميت أخ حرٌ فهو أولى بالميراث» فعند أبي حنيفة: إذا لم يكن له 
مال غيرهما عتق من الأول ثلثاه وتبطل الهبة ويردٌ العبد الموهوب إلى الأخ ميراثا 
ولا يعتق عليه. 
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ولو ترك مالا سواهما مما يخرج المعتق من الثلث عتق مجاناً وعتق الموهوب 
عليه بالقرابة وضمن من قيمة الموهوب قدر ما يخرج من الثلثء وإن كانا يخرجان 
من الثلث عتقا ولا ضمان على الأول. وإن كان يخرج الأول خاصة ضمن قيمة 
الثاني ولا ضمان على الثاني في قيمة نفسهء ويردٌ الهبة. 

ولو كان العبدان اللّذان ملكهما المريض أباً وابناً ولا قرابة لهما مع الميت 
وأعتق المريض الأب ووهب له الابن ثم مات وله أخ» فإن كان له مال يخرجان من 
الثلث عتق العبدان جميعاً ولا سعاية عليهماء وإن كان الأب يخرج من الثلث ولا 
يخرج الابن عتقا جميعاً ووجب على الأب ضمان قيمة الابن للأخ» فإن مات الأب 
لا يؤاخذ به الابن إلا إذا كان للآب تركة يستوفي من تركته» فإن كان الأب أيضأ لا 
يخرج من الثلث عتق من الأب قدر ما يخرج من الثلث ووجب عليه السعاية في بقية 
قيمته فصار مستسعى بمنزلة المكاتب ولا تبطل الهبة فيه فصارت قيمته مضمونة على 
الأب وعلى الأب أن يسعى في بقية قيمته وقيمة الابن» فإن مات الأب قبل السعاية 
سعى الابن فيما على أبيه. فهذا كله قول أبي حنيفة. 

وعندهما: عتق العبدان في الوجوه كلهاء فإن لم يخرجا من الثلث ضمن الأب 
قيمتها قدر ما لا يخرج. فإن مات الأب قبل السعاية لا سعاية على الابن» فإن ترك 
الأو هال سوفن سقف 

عن عطاء الخراساني أن النبي وَْةِ قال لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري: 
35 حميداًء وتفتل شهيداً ويدخلك الله الجنة». قال: لما كان يوم اليمامة خرج مع 

بك اله اندعق ادو حكن امدق موقي ال هنو إلى تتيلجة الكذا قله 
0 
يقاتل مع رسول الله يلد ثم حفر كل واحد منهما حفيرة وقاتلا حتى قتلاء وعلى 
ثابت يومئذ درع له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من 
الممليين ثاحى اناد بات مسابيه قال 0 إني أوصيك بوصية فإيّاك أن تقول هذا 
خلى لاع قبي إفى نينا دلت امسن وز بن رسال كن لمعم الي و اكد ور عن بووار إابداني 
أقصى الناسء. وعند خبائه فرس في طوله وقد أكفى على درعي برمة وفوق البرمة 
رحلهء فأت خالداً وقل له: إن عليّ من الدين كذا وكذاء وفلان رفيقي عتيق» وفلان. 
فأتى الرجل خالد , بن الرليه تاع فت جقالة إلى تعره ناح برها فلن يجمرا 
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أخبروا أبا بكر برؤياه ووصيّته فأمضاها أبو بكر وصيّة» فلا يعلم أحد أخبرّت وصيّته 
بعل موته غير كاك 7 والله أعلم. 
من المجرّد: 

قال رحمه الله -: الوصية لمدبره آَم ولده جائزة ولا يجوز لعبده وأمتهى وإذا 
كتب كتاب الوضنة متكي انييذا داللين وتسنى تعنانا ويسدى ما له من العين 
والقوو زلدون والعقا ربو اقيق هونا سعدلا وتان كوم ا لتسمية ذا يقد أن ل سه 
بعد أن يوصي إلى من يثق به. 

وينبعي أن يوصي إلى أفضل ولده وأوثق من قرابته من هو أوثق عنذده» وإلى 
اثنين أفضل من إلى واحد. ويشهد على كتاب الوصيّة ويختم في أسفلها بطين بعد أن 
يقرأ عليهم» ويذكر في الكتاب ما عليه وما له. 


ورسم الكتاب: بسم الله الرّحمن الرَّحيمء هذا ما أوصى به فلان ابن فلان» 
فى :رقي لذ لهذ" اللدبويعةه لاقيف لله وان معدا عيده ورور زا 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأن صلاتي وسكي ومحياي 
ا لج عر الاحرياك نه لس وهر الي للستي ف سي 
أن عندنا لفلان وديعة كذا وكذا من دراهم» وأوصى أن عليه من الدين لفلان كذاء 
وأوصى أنه ترك من المال كذاء وذكر صنوفه ودفينه في موضع كذا ووديعته عند فلان 
كذابو أن لدتوي :على افلان كلا وزو اوصي أن ذووه كذا وضيافة كذ :وعواضعها كذاء 
ومن الرقيق كذا جواري؛ وكذا عبيد» ومن الدواب كذا وذكر أجناسهاء ومن الثياب 
كذاء وذكر أجناسهاء وجواهره كذاء وأوصيت لذوي قرابتي كذاء ولفلان كذاء وللحح 
كذاء وأوصيت في تجهيز الجهاد كذاء وفي الفقراء كذاء وبإعتاق الرقيق كذاء 
ولجيراني كذاء وجعلت وصيتي هذه كلها إلى فلان وفلان» يقبلان ليعملا بما فيه لله 
عليهما أن يعجلا إنفاذها من الثلث» وأشهدت الله على ما في هذه الوصيّة بعد أن 
قرئت عليه وهو يومئذ صحيح العقل جائز الوصية» في شهر كذاء في سنة كذا. 


قال أبو حنيفة: لذوي قرابته يعتبر الأقرب فالأقرب ممن لا يرثه. 


(1) رواه الحاكم في مستدركه» رقم: 5036» والطبراني في الكبير» رقم: 1320. 
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نار سا ل ل ا ار يد 

وقال محمد: يدخل فيها إلا الوالدين والولد خاصة. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لمحتاجي قومي وهو من قريش.ء أو من بني 
تميم» فهو لهم دون مواليهم ولا أغنيائهم» فإن لم يقدر على الجميع فيصرف على 
مَن قدر عليهمء والذكور والإناث فيه سواء. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لأهل بغداد لم يصحٌ» فإنهم لا يخصّون بخلاف 
قوله: لمحتاجيّ أهل بغداد يصحّ. 

ولو أوصى بثلثه لليتامى والزمنى والأرامل وابن السبيل والغارمين» قسم الثلث 
بينهم على عدد الأصناف من سمّاهم لكل صنف ألفا بالسويّة. 

ولو أوصى بثلثه للعميان أو العرجان أو الشبّان أو الشيوخ فهي باطلة إلا أن 
يقول: لمحتاجي العميان. 

ولو قال: أوصيت بثلثي لبني فلان وابن فلان» فالثلث بينهم أثلاثاً. 

ولو قال: أوصيت لولد فلان وللمساكين ولولد فلان عشر فللمساكين سهم من 
ان شرن يما : 

لو قال: تلك هالى لفلان ولأغل الكوفة»:فالفلت كله لقاذة.ولا شىء لأهل 
الكوفة» فإنهم لا خضي : ْ 

ولو قال: ثلثي في الحج والرقاب ولفلان ولولد فلان» وهم خمسة. فالئلث 
على ثمانية: سهم للحج» وسهم للرقاب» وسهم لفلان» وخمسة أسهم لولد فلان. 

رجل له ابن وامرأة وأوصى بسهم لرجل من تسعة أسهم. فصحيح الفريضة 
بغير الوصيّة من ثمانية: سهم للمرأة» وسهم للابن» فيزاد سهم للموصى له. 

ولو أوصى بثياب لعبده أو أمته لم يصحٌّ. ولمدبّره وأم ولده يصحّ. 

ولو أوصى المدبّر لورثته بعبد لم يصحٌ. 

لو أوصى لعبده بثلث رقبته صار مدبراً إذا ما عتق ثلثه وسعى في ثلثيه. 

ولو أقرٌ المريض لوارثه بدين أو وديعة لم يصح. 

أما لو أقرٌ لامرآته صدق إلى مهر المثل. 

لو استقرض المريض من رجل ثم قضاه ثم مات لم يشاركه الغرماء. 
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وكذا لو أنه استقرض ألفاً من رجلين فقضى أحدهما في مرضه ثم مات لم 


شنا ركه الاحر. 

قال أبو حنيفة: للوصي أن يبيع - جميع التركة إذا كان في الورثة صغار بعضهم 
سواء كان على الميت دين أو لم يكن. فنفذ على الكبار بيعه بخلاف ما إذا كان الكل 
كار. 
0 


وكذلك إذا كان على الميت دين قليل أو كثير جاز له أن يبيع التركة كلهاء وإن 
كان الورثة كباراً كلّهم فقضى الدين والباقي يقسم بينهم. 

أنا ل كان فى التركة:عيق تفي ,بالذين. ليس الوضي ا يبيغ التركة على الكبان: 

ولو مات 0 وترك إخوة صغاراً وأوصى إلى رجل» ليس للوصي أن يبيع 
شيئاً من العقار على إخوة الميت الصغار من تركة الميت. وكذا وصي المرأة. 

عن مكنف بن حاجب لما حضر وفاة أبي بكر الصدّيق دعى كاتباً وقال: اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى أبو بكر على آخر عهده بالدنيا خارجا منها 
وأول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حين يصدق الكاذبء ويتقي الفاجرء ويؤمن الكافر 
إني ولَيتُ عليكم عمر بن الخطاب, فإن عدل فذاك ظئّي به ورجائي فيه وإن غير 
فالخير أردت ولا يعلم الغيب إلا الله «وَسَبَمَكَ الِينَ ظَلَموا أن مُنقَلب يِنمَُونَ) [الشُّعرَاء: 


الآية م 17227 . 
من المنتفى: 
ا 57 ل 
حدث فلفلان درهم من مالي أو نصف ماليء لم يصمٌ إذا لم يدل دليل على أن 
المراد به الوصية. 

قال: لو أوضى أن يعفى عن قاتلة عمدا فالوضية ة باطلة. 

ولو أوصى أن يجعل أرضه هذه لمقبرة المساكين أو لمارٌ الطريق لم يصحٌ 
عكني از ذا لسجميك: 


() رواه البيهقي في السنن» رقم: 17018» وابن عساكر في التاريخ 44/ 251. 
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وإن أوصى أن يسقى عنه يوم الموسم لم يصمّ خلافاً لأبي يوسف. 

ولو أوصى ليوقف المصاحف على المساجد لتقرأ لم يصمٌ خلافاً لهما. 

ولو أوصى بفرسه ليغزي عنه يستوي فيه الغني والفقير. 

أما لو أوصى بسلاحه في سبيل الله يصرف إلى الفقراء ولا يرجع إلى ورثته. 
والأول يرد إلى ورثته بعد رجوعه. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لله لم يصمح خلافاً لمحمد. 

وعن أبي يوسف: إذا كان في الورثة صغار فترك الوصيّة بالمال أولى. 

ولو كتب الوصيّة وقال: اشهدوا بما فيه» صحّ. أما لو كتب غيره لم يصحٌ. 

قال: لو أوصى بثلثه في أكفان الموتى للمسلمين أو في حفر مقابرهم أو في 
متاحهم وبع 

أما لو قال: في أكفان فقراء المسلمين أو في حفر مقابرهم صحٌ. 

ولو قال: أوصيت لموتى الفقراء بالآلف لا يصحّ. 

لو قال: أوصيت لشاة فلان بعلف شهر جازء وكذا لبرذون فلان تحل. 

أما لو قال: بقفيز شعير أو بدرهم لم يصح. 

قال: ماتت امرأة وتركت زوجاً لا وارث لها غيره وأوصت له بجميع مالها 
يأخذ نصفه بالميراث ونصفه بالوصية إن أجاز وصيتها له. 

وقال محمد؛ لا يحتاج إلى الإجازة. 

وعن محمد فيمن قال: أوصيت له بألف في مالي فهو وصية. 

أما لو قال: أوصيت بأن لفلان في مالي ألف درهم فهو إقرار. 

ولو أوصى بألف يسرج بها في المسجد أو يشتري بها البواري للمسجد أو 
لمرمة المسجد صحّ. 

أما لو قال: أوصيت بألف لسراج المسجد لم يصحٌ. 

ولو أوصى بشعر الدابة رجل لم يصح. أما لو قال: ليعلق به لها جازت. 

ولو أوصى بغلام للمسجد يعني يخدم فيه ويؤدّن جازء فإن كسب مالاً فهو 
للورثة. 

رجوع: لو أوصى إلى رجل غائب فبلغه فقال: لا أقبل ثم قال قبلت ثم مات 
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الموصي ولم يقل شيئاً فليس بوصي. أما لو كان قال: وقال لا أقبل» فلامه الموصي 
فقال: قبلت. صح. 

ولو أوصى إليه ومات والوصي لا يعلم بذلك ويقول لا أقبل وصايته فليس برد 
استحساناء وإن علم يكون ردًا. 

ولو أوصى له بعبد ثم مات فبلغه فقال: هو حرّء فهذا قبول. 

وعن محمد: فيمن أوصى بشيء ثم يصير معتوهاً ثم أفاق بطلت الوصيّة إلا 
التدبير. وهذا بخلاف المرض. 

ولو أخذ بوصيّ فقيل له: أخرها حتى يبرأء فقال: أخرتء فليس هذا برجوع. 

أما الو قاكة قر كقها» ركون وجوعا. 

ولو أوصى بأرض ثم غرس فيها فيكون رجوعاًء أما بالزرع فليس برجوع. 

ولو أوصى بعبد لغائب فينفق على العبد من مال الميت حتى قدم الموصى له 
وقبل الوصيّة يرجع عليه بالنفقة. 

وصي: عن أبي يوسف: إذا اختلط مال اليتيم بمال الوصىّ ثم ضاع لا ضمان 
عليه. 


وعن محمد: أوصى لغائب بعبد ولا مال له غيره فباع الوصيّ العبد وفي 
الورثة صغار فقدم الموصى له لا يجوز بيعه في ثلثه. 

أما لو كان الغائب وارثاً كبيراً جاز بيعه في الكل إذا كان في الورثة صغير. 

قال: ويجوز بيع الوصيّ المتاع إذا كان الوارث الكبير غائباً مسيرة ثلاثة أيام 
ولا يعتبر فيه غيبة منقطعة كما في التزويح. 

وصىٌ ليتيمين فقال لهما: دفعت إليكما ألفاء فأنكراه. لا شيء على الوصي. 

ولو صدقه أحدهما رجع المنكر على أخيه بمائتين وخمسين. 

أها لو قال؟ وفعت إلى كل واحه كنا ستمسديانة«ضمن 'لييها إذا أدكراة ألقا 
لأن قسمته لم يصمح عليهما وهما حاضران بخلاف ما إذا كانا غائبين. 

ولو صدقه أحدهما رجع المنكر على أخيه بنصف خمسمائة وصيّ في يده 
ألف لصغيرين فلما أدركا طلبا منه المال؛ فقال: دفعت إلي احدكهما تضنيية وهو 
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خمسماثة وكذبه المدفوع إليه» فإن الباقي بينهما نصفين ولا شيء على الوصي. 

ولو قبض الوصيّ دين اليتيم بعدما أدرك جاز ما لم ينهه. 

ولو ركب الوصيّ دابة اليتيم إلى بلد القاضي دين اليتيم فالنفقة على الوصيّ إلا 
أن يدفع إلى القاضي فيحكم بنفقة الدابة في مال اليتيم. 

ضمان: ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم. 

وقال محمد: لا بأس به إذا كان عنده وفاء. 

وعن أبي يوسف في مريض قال: أطعموا عني عشرة مساكين» فأطعم مسكيناً 
واحداً عشرة أيام جاز كما في الكفارة. 

وكذا لو قال: تصدقوا عني بهذه العشرة على عشرة مساكين» فتصدق بها على 
مسكين واحد جاز. ْ 

وكذا تصذقوا بهذه العشرة على مسكين فتصدق بها على عشرة جاز. 

ولو قال: تصدّق بها على مساكين مكة فتصدق بها على مساكين الكوفة ضمن. 

ولق ارفس" انتيقه د ينها على ,مساكيق فك نض ادن ينها فل سا كي الكوقة 

ولو أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم ليس له أن يتصدق بقيمتها دنانير. 

وكذا أمر بتصدق هذا الثوب ليس له أن يمسكه للورثة ويتصدق بقيمته. 

ثم قال في أثر هذه المسائل قال: تصدقوا عني بهذا الثوب أو بهذا الدار» أو 
بهذا العبد.» فللوصي أن يبيع ذلك ويتصدق بقيمته. أما ليس له أن يمسكه للورثة 
ويتصدق بالقيمة. 

ولو قال: تصدق عني بهذه الألف للوصي أن يعدل إلى مثلها في التركة 
عدن ادرو نر ىنفي رعشن العيم بروقه رأ كن :إذااتقان الجنابة كيية الفيله 
وللوصي أن يببع على الكبار والصغار من حيوان وضياع لا يقسمء وإن كره الكبار 
ويدفع إليهم نصيبهم ومسك نصيب الصغار. 

أما ما يمكن قسمته كالطعام والعقار لم يبع حصة الكبار إلا بإذنهم. 

وعن محمد: لو أنفق الوصيّ على أحد الورثة أكثر فللآخر أن يرجع بنصف ما 
فضل من نفقته على صاحبه إن لم يبق تركة الميت. 
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لو استأجر الوصيّ الأرض من نفسه جاز إن كان خيراً لليتيم. 

لو أدرك اليتيمان وطلبا المال من الوصىّ فأعطى الوصيّ أحدهما نصيبه ثم 
ضاع ما في يد الوصىّ من حصة الباقي» قال أبو حنيفة: رجع الذي لم يأخذ على 
الذي أخذ بنصف ما في يله. 

وقال أبو يوسف: لا يرجع بشيء. 

أب: اشترى داراً لابنه الصغير فالثمن على الأب والدار للابن ولا يرجع في 
مال الابن كما لا يرجع في ثمن طعامه وكسوته ما اشتراه لابنه وكذا كل دين لزم 
الصبيى خاصة فإنه متطوع استحسانا. 

أما لو اشترى داراً وشهد عند الشراء ليرجع عليه بالثمن وكذا الدواب وغيره 
مما لا يجبر الأب على ذلك فإنه يرجع بمنزلة دين عليه ضمن عنه الأب عن أبي 
بوستفتع هلة اللجماة: 

وأما عن محمد في الأب أو الوصيىٌ باع دار صغير فإذا هي لصغير آخر هو 
ولبّه أو وصيّه صمح ومثله من القاضي لم يصحّ. 

ولو اشترى الأب للصغير ونقد الثمن من ماله يبدأ الرجوع به ولم يشهد على 
ذلك» فقضى القاضي بالرجوع وسعه أن يرجع بيع الأب المفسد مال الصغير جائز 
ويوضع الثمن على يدي عدل وشراء القاضي من الوصيٌ الذي هو أوصاه جائز كما 
يجوز من وصي الأب. 

قال: لا يجوز بيع والد المعتوه أو المجنون ماله حتى يمضي سنة منذ يوم صار 
معتوهاً ولا أحفظ عن أبي حنيفة وأبي يوسف فيه شيئاً حتى لو بقي يوم عندي لم 
يجز. 

وفي رواية ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: التوقيت بشهر. 

والصحيح أن عنده غير موقت الأب ما اشترى للصغير من طعام وشراب 
ولباس ونقد من مال نفسه لم يرجع وهو متطوع إن لم يشهد. وإن أشهد رجع إن 
كان للابن مال وإلا فلا يرجع. 

ولو جعل القاضي لوكيل الأيتام جُعلاً في مالهم فهو جائز. 

صدقة: عن أبي يوسف: رجل من أهل خراسان مات بالرّي وأوصى أن يتصدّق 
عنه بألف فإنه يتصدّق بها عنه في وطنه. 
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وعن محمد: أوصى بثلثه في المساكين فاحتاج ورثته وهم كبار حضور 
فأجمعوا أن يجعلوه لأنفسهم فهو جائز. 

تاق عن عون عاك اونها..زتر لك :قبخيرا وكنيرا وآلنا فالقق الكبير ستميماةة 
على الصغير نفقة مثله من غير أن يكون وصيَاً فهو متطوع. 

أما لو أطعمه وكساه من طعام ولباس تركهما الميت لا ضمان على الكبير 
لدان : 

لو ترك ألفا وديعة وابناً كبيراً وقضى المستودع تلك الألف غريماً له على 
الميت جاز ولا ضمان عليه إذ لا ميراث مع الدين» هذا إذا قال: أقضيكها من دين 
الميت» وكذا للميتث دين الف على :اإلسان وعلن الميق ألف: لانمان قفياها هدي 
الميت دون الميت ويقول أقضيكه هذه الألف التي للميت على غريم ألف التي لك 
عليه فهو جائز. أما إذا لم يقل هذا لم يصحّ. 

الابن إذا أدى دين الميت من غير أمر القاضي جاز ويرجع على الوصيّ فيأخذ 
من التركة بمنزلة التكفين. 

رجل مات في سفره فباع رفقاؤه متاعه ودوابه وليس هناك قاضي صح البيع. 
فإن جاء ورثته فوجدوا المتاع إن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا أخذوه بمنزلة اللقطة ولا 
ينفقون على رفيقه ولكن إن كان معه طعام يأخذه العبد من غير دفع أحد إليه. وكذا 
دراهمه يشتري به لنفسه ما يحتاج إليه. 

وفي رواية: يجوز الإنفاق على رفيقه بقدر الحاجة استحساناً. 


بني: عن أبي حنيفة: أوصى ثلثه لفلان أو لفلان ثم مات» فهي باطلة, وإن 
أجمعا على واحد منهما لم يصح. 

وعن أبي يوسف: أوصيت بثلث مالي لفلان إلا نصيب ابني هذاء فإنه لا وصيّة 
له وترك ثلاثة آلاف فأخذ الابن الذي استثناه ألفأ ولخمسمائة وأخذ الآخر ألفاً 

ولو قال: ثلث مالي لفلان إلا مائة ولم يكن ثلثه إلا مائة فالاستثناء باطل. 


أوصى بعتق أحد عبديه فباع الوصي أحدهما ثم مات الآخر صحٌّ البيع . 
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ولو أوصى لأحد هذين الرجلين فالخيار فيه إلى الورثة فإن اختلفوا فهو أول 
من تكلم منهم وإن كانوا صغاراً وله وصيّان فهو على كلام أولهما. 

ولو قالا معاً: كل واحد وانعذا إغلانا عليهيناة ا لقي دودر كذ لق اوعس يعدن 
عبديه ثم رجع عن أحدهما فالخيار إلى الورثة. 

ولو قال: أوصيت لولد فلان وهم ثلاثة جوار فإذا هم ثلاثة أغلمة» فلا شيء 
لهم. أما لو قال: هم شيوخ.ء فإذا هم غير شيوخ صحٌ. 

ولو قال: اشتروا عبد فلان ما بلغ وأعتقوه عني» فهو باطل. 

أما لو قال: مطلقاً ولم يقل ما بلغ» أو قال: بقيمته» صحٌ. 

ولو قال: إن مت من مرضي هذا فعبدي حرء وهو مبرسم» فانتقل مرضه 
ووجعه إلى نوع آخر ولم يبرأ من البرسام غير أنه مات من غير البرسام عتق. 

أما لو قتل أو سقط عن شيء فمات لم يعتق. 

ولو قال: إن مَتّ في مرضي هذا والمسألة بحالها ثم قتل أو مات بسقوطه عن 
حائط أو غيره ينفذ وصاياه لأنه في مرضه مات. 

تعليق: عن أبي يوسف: أوصى لرجل بثلث ماله على أن يحجٌ عنه وقبل 
الموصى له صم ثم ما فضل من نفقته يردّ إلى الورثة. 

ولو قال: ثلث مالي لفلان فإن أبى فهو لفلان صمّء فإن أبى فللثاني. 

وكذا إن لم يشأ أو لم يهوى ولم يحب فهو لفلان صمٌّء ولم يتعلق بمجلس 
العلم. 

ولو أوصى لوارثه فإن لم يجز لفلان فأجازت الورثة فهو لفلان دون الوارث 
لآن للوارث هبة من الورثة عند الإجازة. 

ولو أوصاه بثلثه على أن يقضي دينه إن كان الدين مجهولاً أو هو معلوم ولكن 
الثلث مجهولء فهذا باطل. 

أما لو كانا معلومين وليس في الثلث ذهب ولا فضة صحٌ. 

وعن محمد: أوصيت لك بهذه الدار تحمٌ بهاء صم إن شاء حجٌ» وإن لم 
يحجٌ. وكذا هذه الدراهم لك على أن تحجٌ بها أو هذه الدابة لك على أن تغزوا 
عليها. 
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لفظ: عند محمد: أوصى ببيت له بألف غلّة قد أوصيت له بألف وصحٌ. أو 
قال: أوصيت له بكرّ تمر دقل قد أوصيت له بكرٌ تمر فارسيء يلزمه الأجود الأكثر 
منهما. 

بيّنةه عن محمد: شهادة الأوصياء بابن أو غريم أو موصى له جائزة. 

ولو كان في كتاب الوصيّة وصايا كثيرة فقرئ على الرجلين لهما فيه وصية 
بالمال فقالا للمريض: يشهد بما فيه» قال: نعم» لا تسمع شهادتهما. فإن حكم 
الكتاب واحد فيما اشتمل عليه. 

أما لو أشهدهما على كل وصيّة على جدة قبلت شهادتهما إلا فيما أوصى 
لهما. 

ولو ثبت بنوته بشهادتهما وقضى القاضي بالميراث له ثم أقرٌ بأن أباة أوصى 
للشاهدين بثلث ماله أو أقرّ لهما بدين لم تبطل شهادتهما. 

لو قال لرجل: هذا أخي لأبي وأمي» ثم مات للمقرٌ أخ معروف فورثه فأخذ 
المقرّ له نصف ما ورثه ولا يقبل رجوعه بعدما أقرٌ على نفسه. 

مودع في مال فقال: أخبرني أن هذا الرجل ابنه أو أبوه أو أخوه وليس له 
وارث غيره؛ فإنه يدفع إليه المال. 

منفعة: عن أبي يوسف: أوصى بخدمة عبده وهو مسلم لذمي جاز ويجبر على 

لو أوصى بغلّة بستانه أبداً فنبت فيه شجرة أو فسيل في أصل الشجرة فأثمر 
دحل ذلك تي الوصية: ْ 

وعن محمد: أوصى بخدمة عبده لفلان حتى يستغني» لم يصحٌ. 

لو أوصى بأصل نخلة لرجل وثمرها لآخر عشر سنين فقطعها إنسان» يضمن 
قيمتها فيشتري نخلة مثلها فيغرس مكانها وينفق عليها من سقيها وعلاجها من بقية 
القيمة حتى يدرك ويطعم ثم يكون تمرها للذي أوصى بها له ما بقي من السنين» فإن 
مضت السئون قبل أن يدرك النخلة بطلت الوصيّة في التمرة. 

أقرّ: عن أبي يوسف: رجل مات وترك ابناً ومالاً فقال الابن لرجل: هذا 
أخي. لا بل هذا أخيء لا بل هذا أخيء فللأول النصف. وللثاني الربع» وللثالث 
الثم 
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لو قال: هذه امرأة أبي» لا بل هذه فللأولى الثمن وللثانية جزء من خمسة 
عشر مما بقي. 

امرأة ماتت وتركت أخاً فقال لرجل: هذا زوجهاء لا بل هذاء فللأول النصف 
وللأخ النصف ولا شيء للثاني. 

عن محمد: لو أقرٌ الابن بأخ فدفع إليه نصف ميراث أبيه بقضاء ثم أقام رجل 
بيّنة أنه ابن الميت فإنه يؤمر بدفع جميع ما في يله إلى الذي أقام البيّنة» ثم يتبع 
المقرٌ له فيقاسمه ما دفع إليه بقضاء. 

ولو ادّعى عليه رجل أن أباه أوصى له بالثلث فاستحلفه فنكل فقضى عليه 
القاضي بالنكول, ثم ادّعى آخر مثله فنكل عن اليمين أيضاء لا شيء للثاني. 

ولو قال العبد: أعتقني أبوك وادّعى رجل أنه عبده. فقال الابن: صدقتماء فهو 

لو مات وترك ثلاثة أعبد لا مال له غيرهمء وابناً لا وارث له غيره» فقال الابن 
لأحدهم: هذا أخي لأبي وأميء ثم قال لآخر منهم: هذا أخي لأبي» ثم قال للثالث: 
وهذا أخي أيضاً لأمي» عتقوا ولا ضمان على الابن لأنه لم يرجع ولكن الثاني سعى 
للأول في نصف قيمته وسعى الأسفل في ثلاثة أرباع قيمته» ربع للثاني ونصف 
للأول. 

ولو أوصى لرجل بلحم شاة وهي حيّة ولآخر بمسكها أو لرجل بقطن ولآخر 
بحبه وكذا الحنطة والحل فعلى الموصى لهما جميعاً سلخها ودوسها وحلجه. 

حجٌ: عن أبي حنيفة: مكي قدم الريّ فأوصى أن يحجٌ عنه فإنه يحجّ عن وطنه 
بمكة إلا أن يقول في وصيته: حجّة القران» فيحجٌ عن الريّ. 

ولو حجٌ عن ميت أحرم وأقام بمكة شهرين فالنفقة من مال الحج. 

عن ابي يوسف: لو استأجر الوصيٌ رجلا ليحجٌ بأربعمائة درهم وفبض 
الدراهم فسرقت منهء لا ضمان عليه بمنزلة المودع»؛ فإن حم عن الميت لا ضمان 
عليه ولا أجر له. 

ولو أوصى إلى الابن ليحجٌ عنه فهذا على أن يحجّ عنه رجلا. 

أما لو قال: حجٌ أنت عنيء لا يصمح إلا أن يجيز الورثة. 
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وعن محمد: لو أوصى بحجّة الإسلام فأحجّ الوارث رجلاً من ماله ثم رجع 
في مال أبيه جازء فإن فعل ذلك أجنبي لم يرجع ولم يقع حجّه عن الميت. 

ألا ترى الابن لو حجٌ بمال نفسه على أن لا يرجع في مال أبيه لم يجز عن 
حجة إسلام الميت. 

ولو أن يحجّ عن فلان الميت فإنه يحجّ عن وطن الموصى له. 

دين: عن أبي يوسف: لو قال: إن مت في سفري هذا فلفلان على ألف. فهذا 
وصية من ثاثة. 

ولو أقرٌ بقبض دين الصحة في حال مرضه جاز. 

أما لو أقرٌ بقبض دين كان في المرض صدق من الثلث. وفي رواية صدق في 
الجميع . 

لو أقرٌ بدين المستأمن صمح ولحربي لا يصحٌ. 

أقرٌ بثوب في مرضه أنه لقطة ولا مال له غيره» يحتبّس من ثمنه ثلثه. 

وعن محمد: مريض أعتق عبده قال له: كسوته وقلنسوته وقميصه وإزاره 
وسراويله وخماه دون سيفه ومنطقته. وهذا وصيّة عبد الله بن المبارك. 

لو مات وعليه ديون فأدّى رجل أجنبى أو وارث دين الميت لإنسان وأخذ من 
5000 1 

بخلاف ما لو أدى من مال اليتيم. 

لو ترك عدا يساوق- ألنا وله الف دين على الثامن وغلية ديق ألنا فأعقق 
الوارث العبد صح. 

مُبهم: عن أبي حنيفة: لو أوصى بثلثه لأهل فلان فهو لامرأة فلان. 

وغندن ضاحبيه: يدخل فيه كل من ضمن نفقتة من الرجال والنساء قريباً كان أو 


- 


بعيدا. 

أوصى ثلثه للناس وللفقراء والمساكين» فجعل ثلثه على ثلاثة: سهم للناس» 
وسهم للفقراء؛ وسهم للمساكين. 

وعن أبي يوسف: لو أوصى بالعين فهو الدنانير والدراهم ولا يدخل فيه 
الذهب والفضة والتبر والخلي والدين والعروض. 
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أما لو أوصى له بالدين دخل فيه كل ما يجب في الذمة من ذهب وفضة 
ب ١‏ 

لو أوصى لأهل مصره فالأمصار كالقبائل والجيران على الأفخاذ دون القبائل 
العظام. 

لو أوصى لأحد إخوته فللورثة أن يُعطوا أي أخ من إخوته شاؤواء وإن اختلفوا 
يؤخذ بقول الأكثرء وإن استووا أخذ بقول الأول منهم. 

وإن كان في الورثة صغاراً ينتظر بلوغهم» وإن أنقد القاضي جاز. 

ولو أوصى الملوك أهل بيته فهم أبناء الثلاثين إلى الأربعين والشيخ ما زاد على 
الخمسينء وإن لم يَشِب. وإن زاد على الأربعين وشيبه أكثر فهو شيخ وإلا فلا. أما 
الشاب من حيث احتلم إلى الثلاثين. 

ولو قال: اعتقوا القدماء من عبيدي» فهذا ما يصيبه منذ ثلاث سنين. 

أما الحشم كل من يعوله في نفقته دون الولد والوالد والزوجة وأنواع 
المماليك. ويدخل فيه المولى والإخوة والأعمام والقرابات. 

لو أوصى بثلثه في العيلة في الإخوة والأخوات وبنوهما وجميع القرابات. 

ولو قال: ثلثي لقرابتي ولغيرهم فكلّه للقرابة. 

وعن محمد: لو أوصى للكعبة فهو للمساكين بمكة. 

ولو قال: ثلث مالي للثغور» يصرف إلى مساكين تلك الثغور. 

لو أوصى بثلثه لفلان ولبني تميم فالثلث كله لفلان. 

وكذا لو قال: لفلان ولرجل من المسلمين. 

ولو أمر رجلا بعتق عبده في صحته ثم فعل الوكيل ذلك بعدما مرض الآمر 
فيكون من الثلث. 

وكذا لو أمره بالبيع فيه محاباة. 

وذكر بعد ذلك مسائل العين والدين ودور الوصايا وحساب الوصايا مما فيه 
من الحسابء فأعرضنا عنه كما صنعنا ذلك في الأصل جرياً على منهج ما شرطنا في 
الكتاب. 

فى الحديث: أهدى إلى رسول الله كله الصعب بن جثامة حمار وحش 
رةه ورك الك كلل اتاكره :نيم 3 لكيه الما عرفت الى ”لكر ان الى ستيه 


كتاب الوصايا 577 


اعتذر إليه وقال: «يا صعب .» إنا لم نرد هديتك ولكنًا فوم خرم) يعلى محرمين» 


دالفيرك امع م ا 


من الكرخي: 

قاد وعتية اللدديه الوفتة هندوية ولسقن يواضةه نيفين الموضي له الوضةة 
في الثلث وقبض الورثة الثلثين معأء وإنما يقدم الدين عليهما والاعتبار بردٌ الوصيّة 
وإجازتها في حياة الموصيء وإنما يعتبر بعد موته وما أوجب بعد الموت فهو 
وصيّة سواء كان الإيجاب حالة الصحة أو المرض» وكل مرض صم منه فهو كحال 
الصحة. 

وكفالة المريض بمنزلة الوصية» وإجازة الوارث وصية مورثه يعتبر من ثلثه. 

ولو أجازه بعض الورثة دون بعض فيعتبر في حقٌّ المجيز وحده ومخرج 
الكفارات والنذور وصدقة الفطر والزكاة والحج والأضاحي الثلث حين أوصى بها 
المريض: 

قال أبو حنيفة فيمن أوصى بخدمة عبده أو سُكنى داره وغلة بستانه ولم يوقت 
وقتأً صمحّ» وينظر إلى قيمة العبد أو الدار» فإن كانت الرقبة مقدار الثلث جاز ولا 
نعقمين: قينة لدت والتكى بوالخرة و لدو للبيسان: 

أما لو أوصى بسكنى داره أو بظهر فرسه للمساكين فهي باطلة ما لم يعيّن 
لإنسانة تاك الثمرة والخلة: 

وعند صاحبيه: الكل سواءء فيصم في المنفعة والثمرة. 

قال أبو يوسف: لو أوصى إلى إنسان ثم إلى إنسان فهما وصيّان وكل وصيّة 
مقيّدة بسفر أو مرض معيّن ثم زجع أو برأ بطلت تلك الوصية. 

ولو أوصى بسكنى داره ولم يخرج من الثلث ولم يجز الورثة سكن الموصى 
له ثلث الدار والورثة ثلثيها وليس للورثة أن يبيعوا الثلثين في هذه الوصيّة عند أبي 
حنيفة. وعندهما: لهم ذلك. 


)010( روآه البخاري فون الهبة باب: من لم يقبل الهدية لعلة. رقم: 6 ومسلمء ين الحج. باب: 
تحريم الصيد للمحرم» رقم: 2905, والنسائي. في الحجء باب: مأ لا يجوز للمحرم أكله. رقم: 
9. 
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ولو أوصى بعبده لرجل وبخدفته لآخر ثم أوصى لصاحب الخدمة برقبته أيضاً 
فإنهما يقتسمان العبد نصفين وبطلت الخدمة. 

أما لو أوصى للثاني بنصف العبد قسم العبد بينهما أثلاثاً وللثاني نصف 
اللخدمة: 

وروي عن أبي يوسف أنه رجع عن هذاء وقال: إذا أوصى برقبة العبد لصاحب 
اكوم فالع ونيا و اتكدية كلها الخودى الدب حوس 

وكل وصيّة لا يحصى عددهم كبني فلان بحيث يدخل فيها الغني والفقير فهي 
باطلة» وإن كانوا يُحصون يدخل فيها الغني والفقير ويصحٌ إذا كان فيها دليل على أن 
المراد به الصدقة على المحتاجين يصمٌ ويصرف إلى الفقراء خاصة. 

ولو أوصى بقميص ثم بقصه ولم يخيطه شيئاً آخر يحتمل أن لا يكون رجوعاًء 
أما إذا خاطه فهو رجوع. 

ولو أوصى بثلثه وله ورثة صغار فقاسم الوصى الموصى له صحّت. 

ولو كان الوارت كيرا وضاحب رس عات نا فظاة الو ارده و اياك 
نصيب الموصى له لم يصح. 

ولو كان الوارث هو الغائب فقاسم مع الموصى له صحّت على الكبير. 

ولو كانت الورثة كبار أو صغار فقاسم الوصيّ الكبار صححّت. 

ولو كانوا صغاراً كلهم فقسم الوصيّ فيما بينهم لم يجزء كأنه باع نصيب 
احدهم بنصيب آخر. 

عن الحسن: إن أبا بكر وعمر وعلي قالوا: لأن نوصي بالخُمس أحبٌ إلينا من 
أن نوصي بالربع» ولأن نوصي بالربع أحبٌ إلينا من أن نوصي بالثلث”"". 
في الطحاوي: 

قال رحمه الله -: لو أوصى لذميٌ يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مستأمن 
يجوز استحساناًء ولا يجوز لحربيّ وإن أجازت الورثة. 

ولو أوصاه بنصيب ابن لو كان يعطى له ثلث ماله» أما لو كان له ابن فأوصاه 


(1) روى ذلك ابن سعد فى الطبقات 3/ 199» وابن أبى شيبة في المصنف. رقم: 31570» وعبد 
الرزاق في المصنف, رقم: 16361 16363. 
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بنصيب ابن» لو كان ينظر إن جازت الورثة فله النصف وإلا فالثلث. 

ولو أوصى بعبده لإنسان ثم أوصى به لآخر ليباع منه فباع منه نصفه وللموصى 
له نصفه. 

أما لو ادّعى بعتقه ثم أوصى بأن يباع من إنسان فهذا رجوع عن العتق. 

وفي التدبير المقيد نحو قوله: إن مث من مرضي هذاء لا يصح الرجوع عنها 
بالقول» ويصمٌ بالفعل بأن باعه. 

أما في التدبير المطلق لا يجوز الرجوع بالقول والفعل أصلاً. 

ومن تعذّر عليه الصلاة قائماً ولا يستطيع القيام إلى حوائجه وخيف عليه 
الموك؛ لا جور تضرناتة الا فن "القلة» أما .ها لايخاف غلية النورث كيابس الشق 
والمفلوج والمشلول والمقعد فحكمه حكم الصحيح. 
إلى مبارزة العدوٌ في صف القتال فحكمه حكم المريضء بخلاف إذا كان ناكا أ 
في صف القتال واقفأء أو في السجن محبوسا. 

للوصي أن يوضي وليس للوكيل أن يوكل إلا إذا أذن. 

ولو أوصى إلى غائب فبلغه بعد موت المريض فردّه فهو موقوف إلى أن 
أخرجه الحاكم عنها. 

ولو كانت الورثة كلهم صغارا فللوصي ولاية التصرف في مالهم حضورا كانوا 
أو غياء «فتقولا كاذ المال أو عقاراً. 

وكذا إن كان بعضهم صغاراً وبعضهم كبار. 

ولو أوضى: لكوي عده لمن له أن يو الكوة ولق أوضسى لقانف :ليدنق له أن 

ولا يأكل الأب أو الوصىٌ مال الصغير ولا يقرضه اا ولايهبه. غير أن 
الأموااو كاناميضاها قله كلف كوا احاح 

نا الوهن» ل يأكلة:وإن كان عيطاحا إلا إذا كاتف اله أجرة فاكلها. 
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ولو هلكت التركة في يد الورثة لا ضمان عليهم لغرماء الميت» كما لو هلكت 
داري 

ولو قبضه أحد الورثة من غير رضاء صاحب الورثة وهم كبار ولا حاجة إلى 
حافظ لمالهم فهلك في يده يضمن نصيب باقي الورثة والله أعلم. 

عن الثقاة: أن حمزة بن عبد المطلب أوصى إلى زيد بن حارثة مولى رسول الله 
ويد حين خرج إلى جرت احده وان آنا نكر الصنديق ارصن إلى خمر» وان عمد 
أوصى إلى ابنته حفصة, وأن عليّاً - رضي الله عنه ‏ أوصى إلى ابنه الحسنء وأن 
طلحة أوصى إلى ابنه عبد الرحمن» وأن الزبير أوصى إلى ابنه عبد الله» وأن أمّ سلمة 
أوصت إلى عمر بن عبد العزيز الخلافة. 
من العيون: 

قال رحمه الله : لو أوصى بكل ماله وليس له إلا امرأة فلم تجز الوصيةء 
فلها سدس المال» وللموصى له خمسة أسداسه. 

ولو أوصت بكل مالها وليس لها إلا الزوج ولم يُجز فله الثلث وللموصى له 
الثلئان. 

ولو أوصت لإنسان بنصف مالها ولم يجزها الزوج فللموصى له النصف 
وللزوج الثلث وبقي سدس لبيت المال. 

قال أبو حنيفة: الخراج على الموصى له بالثمرة. 

ولو قال: إذا مت فصام عبدي يوماً فهو حرّء ففعلء فإنه لا يعتق بخلاف تعليقه 
حالة الحياة. 

ولو أوصى لذوي قرابته وله ابن لا يرث يدخل في الوصية. في رواية 
الزيادات. 

وأما في رواية أبي يوسف والحسن عن أبي حنيفة: لا يدخل فيها. 

ولو أوصى للغارمين وابن السبيل واليتامى» يدخل فيها فقراؤهم خاصة. 

لو اشترى داراً وأوصى بها لآخر فللشفيع أخذها بالشفعة. 

لو أوصى بأرض فيها زرع ترك الزرع بأجر المثل. 

وكذا لو أوصى بالزرع دون الأرض. 


كتاب الوصايا 581 


أما لو تبرّع به أجنبي ثم اطلع على عيبه بعد الدفن لا يرجع على بائعه. 
ولق أوضى يقلثك ماله للمسها كين فاحتاج ورثته وهم كبار فأجمعوا أن يجعلوه 


لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله» قال أبو يوسف: يصرف إلى الغزاة. 

وقال محمد: يصرف إلى منقطع الحاج. 

لو أوصى بثلث ماله لفلان أو فلان» قال أبو حنيفة: فهي باطلة. وقال أبو 
يوسف: بينهما نصفان. وقال محمد: يعطي الورئة أيهما شاء وليس للوصي ذلك. 
وعند أبي حنيفة: الحج أفضل من الصدقة. وعند بعض المتأخرين: الصدقة أفضل. 

عن مجاهد يرفعه إلى النبي كَلِةِ قال لأصحابه: «هل منكم من يريد أن يذهب 
الله عنه العماء ويجعله بصيراً؟ مَن رغب فى الدنياء وطال أمله فيهاء أعمى الله قلبه 
على قدر رغبته فيهاء ومّن زهد في الدنيا وقصر أمله أعطاه الله علماً بغير تعليم 
وهدي تون هادان :وسستكون أقواماً لا يستقيم لهم المُلك إلا بالقتل والتجيّر ولا 
يستقيم له الغناء إلا بالبخل والعجزء ولا يستقيم لهم المحبة في الناس إلا باتباع 
الهوى وخروجه من الدين؛ فمن أدرك منكم ذلك الزمان فيصبر على الذلّ وهو يقدر 
على العرّء ويصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى؛ ويصبر على البغضاء وهو يقدر 
على المحبة, لا يريد ذلك إلا وجه الله عنَّ وجل والدار الآخرة. آتاه الله ثواب خمسين 
0000 
من أدب القاضي للخصاف: 

قال رحمه الله -: لو أوصى إلى رجلين» ذكر الخصاف: لا ينفرد واحد منهما 
في أعمال البر وصرف ذلك إلى المساكين. 


)21 رواه البيهقى 5-2 شعب الإيمان» رقم: 2©هبغ) وابن أ الدنيا 56 الزهد. رقم: 05 وقال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. 
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وقال أبو بكر الرازي: هذا غلط بل ينفرد بتنفيذ الوصايا بأعيانها كما لو وكّلها 
بهبته أو إباحته. 

قال: قال أبو حنيفة: لو قال إذا أدرك ابني هذا فهو وصيء لم يَصِرْ وصيّاً له. 

وقال أبو يوسف: يصير وصيّاً حتى يبلغ. وكذا إذا قال: أوصيت إلى فلان فإذا 
كبر ابني فهو الوصيٌ دونه أو معه. لم يجز. 

وفي رواية: هو صار وصيّاً معه. ولو كان شريك الصغار الأجنبي لا يتبع 
الوصيٌ إلا حصة الصغار بلا خلاف. 


قال أبو بكر الرازي: وصيّ الأب ووصي الأم ووصي الأخ على الكبير البالغ 
يقتصر بصرفهم على ما يكون حفظأً حتى يجوز بيعهم ما سوى العقار. وأما على 
الصغير يجوز بيعهم العقار عليه بما يتغابن الناس فيه. 

ولو أوصى إلى صبي أو عبد أو ذميّ لا يصحٌ كيف ما كان العبد. 

ولو تصرّف واحد من هؤلاء قبل أن يخرجه القاضي من الوصيّة جاز. 

قال أبو بكر الرازي: لا يصمح لأنه لا ينعقد الوصيّة في حقّه أصلاً ولهذا لو بلغ 
الصبي قبل أن يخرجه القاضي لم يصر وصيّاً بخلاف العبد إذا عتق والذميّ إذا أسلم 
قبل أن يخرجهما منها. هذا عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف: يصير الصبي وصيّاً أيضاً إذا بلغ قبل ذلك. 

ولو مات وترك متاعاً وعقاراً وعليه دين ليس للأب أن يبيعه. 

وكذا لو مات الصبي المأذون ودينه مستغرق لتركته لم يكن لأبيه بيعه. 

وكذا العبد المأذون إذا مات عن دين مستغرق لم يكن للمولى بيع تركته. 
ولكن يبيعه القاضي للغرماء. 

وليس للوصي أن يشتري مال الصغير بثمن المثل لنفسه. وأما الأب يجوز. 

لو اصطلحوا على القسمة جازء أما لو كان فيهم صغير أو غائب لا بد من أمر 
القاضي . 

عن أبي جعفر: فرش لحد رسول الله َك بفراشه الذي كان يفرشه في حياته 
وقطيفته» وفرشت ثيابه عليها التي كان يلبس قبله» ثم وْضِع عليها في أكفانه فلم يترك 


كتاب الوصايا 563 


بعد وفاته مالا لوصية ولا لغيره ولا بنى في حياته لبنةَ على لبنة» ولا وضع قصبة 
على قصبة صلوات الله عليه وسلم''". 
حِيّل الخصاف: 

قال رحمه الله -: لو أراد المريض أن د يقرٌ بمالٍِ لبعض ورثته بحيث يصح. 
ينبغي أن ب بقرٌ بهذا المال لرجل أجنبي يثق به ويأمره أن يقبض ذلك من ماله ثم يدفعه 
إلى وارثه فيكون جائزاً» فإن لو خاف الأجنبي أن يلزمه الحاكم اليمين بأن هذا الدين 
واجب على الميت يستحلفه الغرماء ينبغي أن يجيء الوارث برجل يثق به إلى 
المريض فيقول المريض له: بع عبدك هذا أو دارك هذه من فلان وإرثي بالمال الذي 
له علىّ» فيبع الأجنبي ذلك من الوارث بدينه ويقبل الوارث فيصير ديناً لأجنبي على 
ااا 03 

والثاني من الجيّل: إن وهب الوارث عبده لأجنبي وقبضه الأجنبي ثم قال له 
المريض: بع هذا العبد من فلان بالدين الذي له علئّء صمّ ذلكء فإذا فعل ذلك 
تحوّل الدين الذي للوارث لهذا الأجنبي» فإذا قبضه أوصله إلى الوارث. 

لو أراد أن يجعل لإبنة له صغيرة حليّاً أو متاعاً في مرضه ينبغي أن يدفعه سرّاً 
إلى مَن يثق به ويعلم أن ذلك لابنته فلانة ويوصّيه أن يحفظه لها حتى كبرت ثم دفعه 
إليها. 

وأما لو كان داراً وضيعة فينبغي أن يأمر إنساناً أن ي: يشتري ذلك لابنته منه 
فيز التهوة ل شور أنه ا د اضيا تررم هذا مال ابنتي» 
فاشتراها بهذا المال مني ثم قبض الثمن منه بحضرة الشهود صح 

وإن خاف الأجنبي أن يستحلفه الغرماء أو باقي الورثة ينبغي أن يدفع المريض 
الثمن إلى الميت هبة لها سرًا ثم دفعه إلى المشتري ليشتري ذلك لها بهذا المال 
ونقده إِيّاه منأء فإذا فعل ذلك لا شيء عليه في يمينه 

ولو لم يكن لمريض وارثاً وله أموال يخاف إن أوصى بكلّه في وجوه البر يرد 


(1) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2/ 880: رواه ابن حبان في الثقات» وأبو نعيم 
في الحلية هكذا زا ٠‏ وذكره السبكي في طبقات الل ا التي أوردها 
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الحاكم إن علم ذلك إلى الثلث ويأخذ الثلثين لبيت المال فينبغي أن يقرّ بدين لإنسان 
فق يقاتما بضيط يهالة كله ويو ضيه مدا أ ضرق إلى تللق الوجكوره:: 

أما لو خاف ذلك الرجل عن يمين ألزمه القاضي ينبغي أن يبيع منه عرضاً 
ذللف المال كله ويقعه الس على أن الغريضن بالختار كته فزن فا لعد م موضية ذلك 
بطل خياره وتم البيع للرجل» وإن برأ من مرضه له أن يبطل البيع. 

وأما الدور والعقار والضياع والمستغلات إذا أقرٌ بها لقوم وأشهد أنها لهم كان 
ذلك لهم وحكم الحاكم به لهمء لم يكن لبيت المال فيه شيء. 


ولو كان في يد المريض الدار لابنته فخاف إن أقرٌ بذلك لابنته لم يجز إقراره 
ينبغي أن يقول لرجل يثق به: يا فلان هذه الدار لك» أو هذه الضيعة ضيعتكء فقال 
الرجل المقرٌ له: هذه الدار لابئتتك فلانة وليست لي» صم وهي للابنة لا شيء للورثة 
فيها ويحكم الحاكم بذلك للابئة. وهو قول أبي يوسف ولا أعلم مِن أصحابنا في 
هذا أقوالاً غير هذا. 

ولو خاف الوصيٌ أن يسأله القاضي عمًا وصلك إليه من التركة ويسأله البيّنة 
على ما أنفد من ذلك وما أنفق عليه الورثة وما قبض من الدين وما قضى منه ولا 
يقبل قوله» ينبغي أن يتولى إنسان بيع تركة الميت ويقضي الدين ويقبضه ولا يقرٌ 
بشيء ولا يشهد على نفسه بشيء. 

عن سلمان الفارسى قال لأبى بكر الصديق عند احتضاره: يا خليفة رسول 
لله يكهِ أوصناء فقال: إن الله تعالى نابح ,ميك الدنيا:فلذ تلخد متها إلا بلاغك17, 
واعلم أن من صلَّى صلاة الصبح فهو في ذمّة الله فلا يخفرنٌ الله في ذمته فيكبّك في 
نار جهنم على وجهكء ثم دعا بعمر بن الخطاب واستخلفه وأوصاه بوصاياه”. 
في الأجناس: 

قال رحمه الله -: لو قال: إذا قدم فلان فهو وصيء فلم يقدم زماناًء ينبغي 
(1) أورد الحديث الكاندهلوي في حياة الصحابة وعزاه إلى الدينوري عن الحسن أن سلمان 

الفارسى...» 3/ 151. 


(09". أوودة الكناند هلوق اف ححيناة ابخان :وغراة إلى الحدق:فن الرهة ؤاتق سيغين:150/5بو كته 
العمال» رقم: 44357. 
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أن ينصب القاضي وصيّا فإذا قدم فلان صار وصيّاً وبطلت وصيّة الذي جعله 
القاضي . 

وذكر في الهاروني: لو مات رجل وله أولاد صغار له مال» فقال القاضي: 
جعلت فلاناً وكيلاً فيما في تركته لورثته فيصير وكيلاً لهم يحفظ مالهم دون البيع 
والشراء» وبموت القاضي وعزله لا تبطل وكالته. 

ولو قال القاضي: جعلته فيما في تركة فلان للميت فهو بمنزلة الوصيّ إن مات 
القاضي أو عزل فالوصيّ على حاله. 

أما لو مات الأيتام بطلت. ولو مات بعضهم بطلت الوكالة في حصة الميت. 

أما لو قال: جعلته وكيلاً إلى من تركة فلان» فإنه ينعزل بموت القاضي 
وعزله. 

ولو أوصى المريض إلى رجلين وأمرهما بإحجاج فلان بثلاثمائة درهم 
فلأحدهما دفع المال إليه. أما لو لم يسم رجلاً ليس لأحدهما ذلك. 

وكذا لو أوصى أن يغزو عنه رجلا في سبيل الله بفرسه. ليس لأحدهما أن 
يشتري هذا الفرس إلا بأمر الآخر. 

وعن محمد: لو قال: أحجُوا عني فلانأء فمات فلان» فإنه يحجٌ عنه غيره إلا 
أن يقول: لا تحجّوا عني غيره. 

وفي الحسن بن زياد الذي يحجٌ عن الميت له أن يشتري من هذه الدراهم 
كسوة الطريق وثوبيٌ الإحرام ويتكارى منها منزلاً بمكة ودابة يزور عليها البيت 
وللركوب إلى مكة» ويشتري منها دهناً يدهن للإحرام» ويشتري منها أدماً من لحم 
وسمن وغير ذلك في ذهابه ومجيئه وطعامه وشرابه ومزاده وآلة الحج من جوالق 
إداوة وقربة وركوة ومحملء فإذا فرغ من الحج رذ منها ما بقي إلى الوصيٌ مع ما 
بقي من الدراهم إلا أن يجعله الورثة في جل من ذلك. 

ولو فاته الحج من مرض أو آفة سماوية أو من قبل الذي يكاري فله أن ينفق 
مما أعطاه الوصىّ من مال الميت حتى يرجع إلى أهله. 


وكذا إن سقط عن بعيره أو هرب جمّاله أو حبس في أمر حتى فاته الحج. 
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وكذا في رواية أبي يوسف: لو تشاغل بحوائجه حتى فاته الحح ضمن لنفقته 
ثم لو حج من قابل من ماله عن الميت يجزئ عن الميت. 

وعن محمد: لو أوصى أن يتصدق عنه بألف درهم لا يجوز أن يتصدق بقيمتها 
دنانير. 
للورثة ويتصدق بالثمن. 

وفى نوادر أبى يوسف: إذا أوصى أن يتصدق على مساكين مكة أو مساكين 
الرّي فلو تصدّق على غيرهم ضمن إن كان الآمر حياً. 

ولو قال: لله عليّ أن يتصدّق بها على جنسء فله أن يتصدّق على غيرهم. 

وفي نوادر أبي يوسف: لو أوصى أن يتصدق بها على الفقراء الزّمنى لو تصدق 
بها على الفقراء الأصحاء ضمن. وكذا في الشيوخ والشبّان. 

ولو أوصى لذريته لا يدخل فيها ولد الابنة في سير الكبير. 

أما فى كتاب إسرار الشروط ذكر أنه يدخل بمنزلة ولد الابن والعقب أولاد 
الذكور دون الإناث. 

وعند بعض الناس: ولد البنات من العقب لقوله تعالى: «كِلِمَد بأفيَهٌ في عَقَبهء 6 
[الرّخْرُف: الآية 28] وعيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - من عقبه. 

قال أبو يوسف: الغلام مَن له خمسة عشر سنة إلا أن يكون قد احتلم. 

وفي وقف الأنصاري: الغلام لم يبلغ الحلم ولا خمسة عشر سنة. 

والفتيان والشبّان مَن احتلم ما بينه وبين ثلاثين سنة أو لم يحتلم وبلغ خمسة 
عشر سنة» فإذا بلغ ثلاثين زال هذا الاسم» ولا يعطى له من الوقف شيئاً. 

وعن محمد فى الغلمان: مَن هو أقلّ من خمسة عشر سنة» والشبّان فوق ذلك 
إلى أربعين سيئة 6 والفتبان: كذلك. 

وفي نوادر أبي يوسف: الكهل من له ثلاثون سنة» والشيخ من له أربعون سنة. 
وفي موضع آخر ذكر: أن الكهل من أربعين إلى خمسين سنة» والشيخ من زاد على 
توي ا 
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أرفغية نسلل 

وعن ابن رستم عن أبي يوسف: الكهل هو ابن ثلاثة وثلاثين سنة. 

وفي قول محمد: الكهل مَن له أربعون سنة. 

وذكر في وقف الخصاف الأصاغر من الولد كل من لم يبلغ الحنث والأكابر 

والزمنى: المقعد والأعمى ومقطوع اليدين والرجلين أو يد واحدة أو رجل 
واحدة» ذكر الحسن عن أبي حنيفة: وكذا الأعرج الذي يمشي على رجل واحدة 
وأشل اليدين أو يد واحدة وياسس الشقٌء كلهم زمنى. والشيخ الكسن المنحني يدخل 
في وصيّة الزمنى. 

وفي حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين طعن ونُعي إليه فقال 
لابنه عبد الله: انظر ما أدّى أبيك من الدين فإني ميّت فلا تؤخرء فحسبوا فبلغ ستة 
وثمانين لقا أو لحوه) فقال: أين وفاته يا عبد اللّهء قال إلى عمر. فأده من أموالهم إل 
بيت المال وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم يفي أموالهم فسّل في قريش ولا 
تعدهم إلى غيرهم. فولج الناس وازدحموا عليه وقالوا: أوص يا أمير المؤمنين أوص 
كما أوضى إليلك أبق وكر:وامشخاف» كما اسعخلفاف» قفال: احمزلها حا ولا أحملها 
متكا “فالجنوا عليه افوا الففنة والخلاف إلى اثفال ما أرق أعدن نهدا الأمر هده 
هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. فسمّى عليّا وعثمان والزبير 

5 : , 5 1 01( 
وطلحة وسعد وابن عوف ‏ رضي الله عنهم أجمعين - ١‏ 

من الروضة: قال رحمه الله -: لو أوصى بالكفارات كلها بدئ بكفارة القتل. 
ولو أوصى بحنطة في جوالق أو بعسل في زق لا يدخل الجوالق فيها بخلاف الدن 
من الخل وحرائر الثياب الهروي. 

ولو أوصى بمتاع بيته فله ما في بيته يوم يموت من البّسط والفرش والستور 
والوسائد و السوير والحجلة والقبة والسراج والطشت والآنازيق وأمثالها. 


(1) رواه البخاري فى فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ‏ في حديث طويل» رقم: 23497 ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف» رقم: 38214. 
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ولق اوضين موحل وقبله نما هات اتوص :ان ابرع ترب عد 
الوصاياء صم إخراجه. وفي فى الوكالة انث معد كرس ع لز كاله تع لي 

لوقا عن ١‏ اسان دي سس بن القادي لد د لعي تن 
0 

بخلاف ما لو أوصى أن يتصدق على مساكين الكوفة لا يجوز صرفها إلى 
بره 

والوصية لقاتله لا تجوز إلا إذا كان القاتل صبّاً أو معتوهاً صمٌ. 


ولو أوصى بالجهاد يُعتبر من بلده كالوصية بالحج» ويجوز للوصي أن يبيع 
عقار الأيتام الصغار لمصلحتهم وأوصياء سائر القرابات لا يبيعون العقار عن وصيّ 
الأب والجد عن الصبي. 

ميك عفان حيو شرت لدم سن على للحن لبقف يفون 5 رن إل 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» إني أستعديك عليهم وأستعين على جميع 
أموري» وأسألك الصبر على ما أبليتني» اللهمّ اجمع أمة محمد ككلِةِ ثلان”'". قال 
عبد الله بن سلام: والذي نفسي بيده لو دعى الله أن لا يجتمعوا أبدا لما اجتمعوا 
إلى يوم القيامة. 
من فتاوى الناطفي: 

قال رحمه الله -: لو أوصى بأحد هذين العبدين ثم مات لا يدفع إليه واحد 
منهما حتى اجتمع الورثة على أحدهما بعينه» وإن كانوا صغارا حتى بلغوا. ذكره 
هشام في نوادره عن محمد. 

وذكر في الإملاء: أَيّهم سبق فالوصيّة تنصرف إليه» وليس للباقين قولء فإن 
كانوا صغاراً فللوصي أو القاضي أن يدفع أقلّهما قيمة» وإن دفع أكثرهما قيمة جاز 
أيضا :وغلئ لا احالف مسن أوصى للحن هديق الرمعليق نهذ العيك. 

ولق قال اخين هذين العبدين ولدي» ثم مات قبل البيان» قال أبو سليمان: لا 

شت التسي سحي نه يجتمع الورثة كلهم على واحد. 


(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 401/39؛ والمحب الطبري في الرياض النضرة» ص 228. 
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وقال بعضهم: فإن قال واحد من الورثة: هذا ولده» ثبت نسبه من الميّت ولا 
يلتفت إلى قول الباقين. 

وذكر فيما كتب عيسى بن أبان إلى محمد بالرقة فيمن طلّق إحدى نسائه بعينها 
ثم نسي ومات قبل البيان: ليس للورثة بيانه ويرثن جميعاً. 

ولو قال: أوصيت لهذين الرجلين بثلثيء ثم قال: رجعت عن وصيّة أحدهما 
ومات قبل البيان» ليس للورثة بيانه فالثلث بينهما نصفان. ذكره هلال في وقفه. 

وعن محمد: يخيّر الورثة فيعطون ما شاؤوا. 

وفي نوادر ابن رشيد عن محمد فيمن أصاب متاعاً حراماً فأوصى أن يتصدّق 
به عن أصحابه الدين كان أصابه منهمء ينظر إن عرف المتاع ردٌ إليهم ولا يتصدق به 
نكا 7 

أما لو أنكر الورثة ذلك ولم يصدقوه يتصدّق عنه بمقدار ثلثه. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد في أجرة النائحة والمغنية: يردٌ على أصحابها 
إذا عرفوا وإلا يتصدق بها. 

وجوابات أبي بكر الرازي عن مسائل وردت عليه من عسكر فيمن مات لا 
وارث لهء وله عند رجل وديعة أو على رجل دين للإمام أن يأخذه ويضعه في بيت 
الهال: أعصالس المدامدر.. 

وقال محمد فيمن أوصى إلى فلان ليعفوا عن جراحته: لا يجوز. 

وعن أبي حنيفة ووايتان» وعن الحسن.بن زياد فيمن أوصى أن يكفن بألف 
دينار فإنهم يكفنونه بكفن وسط ليس فيه سرف ولا تقتير. 

وقال الحسن: لا يقدر الوصيّ أن يعدل ولو عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ما اشترى الوصىّ الصغير من طعام وكسوة لا يكون متطوعاً. 

عن محمد عن أبي حنيفة: أنه يجوز لأحد الورثة أن ينفذ وصيّة المّت غير 
مقسوم في العروض وغيرها سوى الدراهم والدنانير. 

قال الشيخ أبو العباس الناطفي: رأيت بخط بعض مشايخنا في رجل جعل 
لأحدينة:وارا نضية عن أن لآ كون بعدمورت الا مراف يجار . 

وافقني به الفقيه أبو جعفر محمد بن اليمان» وهو من أصحاب محمد بن 
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وحكي ذلك عن أحمد بن أبي الحارث» وأبي عمرو الد أبيه جواز ذلك. 

وفي رواية ابن سماعة في رجل أصابه فالج تعوّذ بالله فذهب لسانه أو مرض 
فلم يقدر على الكلام وطال به الزمان ‏ يعني مدة سنة ‏ فهو بمنزلة الأخرس فيما 
أشار أو كتب بشيء. وكذا صاحب السل إذا تقادم ذلك مدة سنة بمنزلة الصحيح. 

هكذا قال أبو العباس السمّان الطبري. وعن الطحاوي مثله. 

وأبي عبد الله الجرجاني عن محمد بن علي بن زين العابدين: لما فرغ علي بن 
أبي طالب عن الوصاية لابنه الحسن وتكلّم في حقّ سائر بنيه وبناته ونسوته وأمهات 
أولاده ومواليه ثم لم ينطق بعدها معهم وتحوّل وجهه عن الناس ومدّ صوته بلا إِلَه 
إلا الله وأعاد ثم أعاد حتى قبض عليه رضوان الله تعالى ورحمته عليه. 
من فتاوى البقالي: 

قال رحمه الله -: يقدَّم في الوصيّة الفرائض ثم الواجباتء ثم النوافل» بأن 
يبدأ بالزكاة والحج ثم الكفارات ثم بصدقة الفطرء ثم بالأضحية» ويقدم كفارة جزاء 
الصيد على كفارة الفطر. 

قال محمد: لا أحفظ ذلك عن أبي حنيفة. 

وعن هشام عن محمد عن أبي حنيفة: لا يفضل فرض على فرض . 

وحن أبى يوسف روايتان» وعن محمد تقديم الكفارة على الحج» والقسمة 
بعينها إذا بدأ بها يتحاصان. 

أما لو كان الحج نفلا فالقسمة أولى. 

وعن علي الرازي فيمن اشترى أباه بألف درهم وهي حالة وترك ابناً عتق ثلثه 
بالوصية وسعى في ثلثيه. 

وعندهما: سعى في خمسة أسداسه وورث السدس ولا وصيّة له. 

ولوءترك الفيرع مفو وروت عنمن الالفوقة الام كمي ايدان 

وعندهما: له سدس التركة يحتسب بها ويسعى في نصفه. 

ولو باع عبداً له قيمته ألف بثلاثة آلاف إلى مدة وأوصى بالثلث» فلا شيء له 
حتى حل المال. 

وعند أبي يوسف: يجعل ثلاثة أرباع وللموصى له ربع الآلف في الحال. 
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وعن محمد: يجعل خمسمائة فيكون ثلثها وصية. 

ولو أوصى بالنصف ولآخر بالثلث وأجازت الورثة فلصاحب النصف ثلاثة 
أخماس الثلث ويأخذ تمام النصف من الورثة. 

ولو أوصى لقاتله ولآخر بماله ولا وارث له فللقاتل الثلث وللآخر الثلثان. 

ولو أوصى لرجل بشاة ولآخر برجلهنا لا شيء للباقي» فإن أوصى مع ذلك 
بيدها وبإهابها لآخر فذّبحت على هذا والباقي للأول. 


يذيها 


أما في الدار أوصى بها له ولآخر بالجذع أو الأجر وفي هدمها ضرر فيضمن 


ولو أوصى لأحدهما بالقطن ولآخر بحبّه فعليهما الحلج. 

وكذا اللحم مع المسك والحنطة مع التبن. 
أما الوسادة وقطنها فعلى صاحب الوسادة إخراجه منها. 

وعن أبي يوسف: إذا أوصى بثمن النخلة بعينها فصالح الوارث على شيء جاز 
إذا"اثموت» 

ولو أوصى بولد غنمه فما ولدت إلى ستة أشهرء ولا يجوز ما بعدها وإن قال 
أبداًء وكذا الصوف ما هو موجود. 

ولو أوصى بسعف النخلة يجوز ويقطع. 

ولو أوصى بغلة عبده أو سكنى داره أو الخدمة لرجل فصالحه الورثة من 
الخدمة والغلة والسكنى على شيء جاز. 

ولو قال: ثلثي لفلان على أن يجعلها لفلان آخرء لم يجز الشرط. 

ولو قال: إن مُتّ وهما في ملكي فهما له فباع أحدهما فله الباقي. 

أطلق أبو يوسف: أنه لا تجوز الوصيّة في أكفان الموتى وحفر مقابرهم 
وسقايتهم حتى يذكر الفقراء. 

ولو أوصى أن يرابط عنه استحسن ثلاثة أيام وقد يكون رباطاً وتمام الرباط 
أربعون يوماء والرباط الذي جاء الأثر في أفضليته موضع لا يكون وراءه إسلام. 

وإن أغار العدرٌ على موضع فهو رباط أربعون سنة. 
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وإن أغاروا مرّتين فإلى مائة وعشرين سنةء فإن أغاروا ثلاثاً فإلى يوم القيامة. 
روي عن أبي عيينة. 
والوصية بقراءة القرآن على القبر بدعة. 
ولو قال: ثلث مالي يحجٌ به عني» إن قبل جازء وإلا فهو للورثة» والأفضل أن 


ولو قال: ثلث مالي للكعبة» فلمساكين مكة» وكذا للمسجد ولبيت المقدس. 

وعند أبي يوسف: لا يجوز حتى يقول: أنفقوا على المسجد. وعند محمد: 
ينفق في سرأجه ونحوه. 

ولو أوصى أن يشتري كذا طعام بكذا دراهم في خص الطعام. 

قال أبو يوسف: يشتري ذلك القدر. 

ولو أوصى بالميزان» عند أبي يوسف: يدخل فيهما الكفان والعمود واللسان 
دون الطرازوان والسنجاتء» وكذا الشاهين. 

وأما الفرسطق والقبان فهو برمانته وكفته. 

ولو أوصى بالحجلة فله الكسوة دون العبدان. 

وبالقبة يدخل فيها اللبود. 

ولآم الولد من متاعها ملحفة وقميص ومقنعة. 

ولو قال: ضعوا ثلثي حيث أمر الله تعالى» لم يصح. 

ولو أوصى بمثل نصيب أبيه إلا نصيب أبيه لم يصمٌ الاستثناء» هكذا روي. 
وزوق عنهر ججوعة. 

ولو أوصى بنصف ماله إلا مثل نصيب ابنه فهو رجوع. 

ولو أوصى بمثل نصيبه إلا نصف المال» فللموصى له الربع. 

وعن أبي يوسف فيمن ترك أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث 
المال لم يصح الاستثناء. 

ولو قال: إلا ثلث ما بقي من الثلث وهم ثلاثة فله تسعة وثلاثين. 

وأما لو قال: ولآخر بثلث ما بقي من الثلثء فله ثمانية من ثلاثة وثلاثين 
وللأب أن يدخل الصغير معه في ضمان الشراء إن كان الشراء للصغير. 
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ولو آجر الوصيىّ أرض الصغير عشر سنين وله أربع عشرة سنة لم يجز خلافاً 
لأبي يوسف. 

وليس اللوضئ أذ يقوضن مال اليقيم :وياكلة هد قول أبى خنينة «وذكر 
الطحاوي: إنه يستقرض . وقيل: هذا قول محمد. 

فين الفيك إذا لم .يستكرق, لآ يمنع الجلك استحمانا. 

وعند بشر: يمنع بقدره» ودين العبد لا يمنع خلاف الحسن بن زياد. وعن ا 
بوشف فقلة: 

قرا يظييم إلى مر ين عدد ا عزون للد قار اجو لطي انه أرق 
الرجل قد سقي السّمٌ ولا آمن عليه الموت» فرفع عمر رأسه وبصره وقال: ولا 
بامق الجوث أنضا من ليسي اله ورثقال لطبك عل احسيف ,ردنك يا صر 
المؤمنين؟ قال: نعم» حين وقع في بطنيء قال: فيُعالج» فإني أخاف عليك الموت 
بذهاب نفسكء. فقال عمر: ربّى المذهوب إليه والله لو علمت أن شفائي عند شحمة 
أذني ما رفعت يديّ إلى أذني فتناولته. ثم قال: اللهمّ خِرْ لعمر في لقائك. فلم 
يلبث إلا أياماً حتى مات. فلما دنا أجله قال: أجلسونيء فأجلسوه. فقال: أنا الذي 
أمرتني فقضّرت» ونهيتني فعصيتء ثلاث مرّات» ولكن لا إل إلا الله» ثم رفع رأسه 
الا 
من فتاوى الففيه: 

قال رحمه الله -: لو أوصى إلى رجل وامرأة أن يعمل برأي فلان» فهو وصىّ 
تام له أن يعمل بغير رأيه. 1 

وقيل: هما وصيان. 

وقيل: إن قال: اعمل بأمر فلان فهو وصىّ خاصة. 

أما لو قال: لا تعمل إلا بأمر فلان» فهما وصيّان نظيره لو قال لوكيله: بعه 
بشهود. له أن يبيع بغير شهود. 

أما لو قال: لا تبعه إلا بشهودء أو قال: إلا بمحضره.؛ لا يجوز أن يخالفه. 


(1) روى الخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق 2256/66 وذكر بعضه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 5/ 139» وأبو نعيم في الحلية 5/ 343. 


504 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


وكذا لو قال لوصيّه: اعمل بعمل فلان» فله أن يعمل بغير عمله. 

وفي قوله: لا تعمل إلا بعمله» لا يجوز إلا بعمله. 

قال: لو أوصى بدفنه في داره أو بدفن إنسان في داره فالوصيّة باطلة. 

ولو قال: لو بلي الميت في موضع يجوز دفن غيره فيه» أما لو بقي العظام لا 
يجور. 

قال: لو أوصى بمال لفلان وأوصى للفقراء بمال فالرجل محتاج يجوز أن 
يعطى من نصيب الفقراء. 

ولا يجوز عند بعض مشايخنا دون بعض. 

أما لو أوصى أن يعطي لفلان كذا وللفقراء كذا فإنه لا يعطى له من نصيبهم. 

قال: أوصى بوصايا فنسي الوصيىّ مقدار وصيته كل واحد ينبغي أن يستأذنهم 
الوصيٌ ليأذنوا له حتى يُعطى كيف شاء. 

قال: إذا كان الوصيّ محتاجاً له أن يأكل مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في 
حاجته استحسانا ويكون ذلك بالمعروف بقدر ما يتصافى ماله. 

قال: استهلك الوصيّ مال اليتيم وهو صغيرء ينبغي أن يشتري له شيئاً ويعطى 
مال نفسهء فيبرأ إن شاء الله تعالى. 

قال: ما يلقى في القبر تحت الميت ليّ جاز. 

قال: ثلث مالي؛ وقف ولم يزد»ء صار ماله وقفاً على الفقراء غير الدراهم 
والدنانير والأمتعة. 

قال: أوصى بأن يطعم الذين يحضرون التعزية» يجوز لمن يطول مقامه عنده أو 
يجيء من مكان بعيدء غنيّاً كان أو فقيراًء من الثلث. وإن فضل من الطعام شيء يسير 
لا يضمن الوصيّ وإن كان كثيرا يضمن. 

قال: يجوز أن ينفق الوصيّ مال اليتيم في تعليمه القرآن والأدب إن صلح 
الصبي لذلك» والوصي مأجور إن لم يكن أهل يتكلف لتعليم ما يقرأ في صلاته. 

قآل: ل اسعاجرة لنفل:وضاياة لآ يكرلانوضية #وانما هن ضلة: 

قال: لا يجوز للوصي أن يرد الودائع بغير حجّة تثبت عند الحاكم. 

وكذا قضاء الدين عليه» أما إذا ادّعت المرأة المهر يدفع مقدار مهر مثلها. 
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قال: لو ادّعى رجل ديئاً على الميت وعلم الوصيّ ذلك ولا بيّئنة للمدعي 
ينبغي أن يبيع الوصيّ من تركة الميت من الغريم ثم يجحد الغريم الثمن فيصير 
قصاصا. 

ولو أودعه الوصيّ صامتاً من التركة لم يجحده أيضاً. 

لو قال: لمحمد على ألف درهم ولا يعرف الورثة أيّ محمد هوء يوقف مقدار 
الديق: 

لو أوصى أن يتصدقوا بهذا الثوب» إن شاء الوصيّ يتصدق بهء وإن شاء 
يتصدى بثمنه. 

قال: أوصيت بثلث مالي لبني فلان» وهم ثلاثة» فمات أحدهم قبل موت 
الموصيء فإن كان أبوهم في الأحياء فالثلث بينهما نصفان. وإن كان مات أبوهم 
بطلت الوصيّة والثلثان بينهما نصفان وبه نأخذ. 

ولو أوصى أن يعطى كل فقير درهماً فزاده الوصيء يكره. 

أما لو قال: لا يعطى كل فقير إلا درهماً فزاده» ضمن. 

ولو أعطى فقيراً نصف درهم ثم نصفاً آخر أرجو أن لا يضمن ولم يصر 
مخالفا. 

قال: لو أوصى أن يدفن في مسح وتَعَلٌ يده وتقيّد رجله؛ ينبغي أن يُدفن كما 
يدف سائر الا 

قال محمد بن مقاتل في رجل أوصى إلى رجلين وقال لهما: ضعا ثلث مالي 
حيث شتتماء أو لمن شئتماء ثم مات أحد الوصيين» بطلت الوصيّة ورجع الثلث إلى 
الورثة. 

أماالو قال حتعلت ثلث مالى: للمشاكيخ نصيفة الوضبيان فبمن شناء! ميق 
المساكين» فإن مات الدييد هيداني ادر معه . 

وقال أبنو يوسف بتصدق الاح وحدة: 

لو أوصى أن يتصدّق عنه بألف فتصدّق عنه بالحنطة أو تصدّق مكان الحنطة 
الدراهم كيف ما كان يجوز بالقيمة» وبه أخذ الفقيه. 

قاللو أوضين إلى 'أمرانه:وترك.ضبياغا ومفاعا ‏ وغل فهرها فليا أن تأحد مخ 
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الصامت قدر المهر إن كان وإن لم يكن صامتاً فيبيع ما هو أصلح للبيع ويستوفي 
صداقها من الثمن. 

قال: الوصيّ إذا نفذ الوصيّة من مال نفسه يرجع في التركة» وبه نأخذ. 

قال: طلب سلطان متغلب بعض مال اليتيم» ينظر إن خاف الوصيّ على نفسه 
قتلآ أو تلف عضو يدفع إليه فلا ضمان عليه وكذا خاف إن لم يعطه بعضه أخذ 
كله . 

أما لو خاف الحبس والقيد فأعطاه ضمنء أما لو بسط السلطان يده وأخذه فلا 
فيوان على الوضن: 

وعن بشر بن الوليد في وَرَنْةَ كبار وصغار: يسع الكبار أن يأكلوا ويطعموا 
غيرهم» ولو كان على الميت دين وترك مالا كثيراً يسع للوارث أكل الطعام ويعطي 
الجارية من التركة إذا كان في غيره وفاء بالدين. 

قال شداد: باع الوارث عقاراً من التركة وبقي عليه دين ووصاياء فإن الوصيٌ 
ينفذ الدين وينفذ الوصايا من الثمن ولا يردٌ البيع. 

وكالمفيس ون لمن ماكدوداة انا صخيرا زايد كيرا ة للكير افنياكل 
من التركة قدر نصيبه مما يكال ويوزن ويسكن الدار. 

أما لو كانت شياهاً كثيرة لا يسعه أن يذبح شاة فيأكلها. 

قال <تضيير: شالت أ مسليفان فقال قله 

قال محمد بن سلمة في وصي باع تركة الميت: لا تعاد الوصيّة فجحد 
المشتري ورفعه إلى القاضيء فحلّفه والوصي يعلم أنه حلف كاذباًء ينبغي أن يقول 
القاضي: إن كنت كاذباً فقد فسخت البيع بينكما. 

ويجوز الفسخ بالمخاطرة في مثله. 

قال: أوصى بدراهم مكسورة لأقوام والتركة دراهم صحاح» فتصارف الوصيٌّ 
صرفاً صحيحاً يشتري شيئاً بها لو صح ثم يبيع بالمكسرة وذلك يجوز في مثل هذا 
الموضع إذ لا وجه له غيره. 

قال: لو أوصى أن يتخذ طعاماً بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام في مأتمه 
فالوصيّة با 

لو أوصى بثلث ماله فأنفذ الوصىّ بعضها وترك شيئاً في أيديّ الورثة» ينظر إن 
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علم من ديانتهم أن يخرجوا الثلث جاز أن يترك ذلك في أيديهم.ء وإلا فلا يسعه 
ذلك. 

قال: ما يفسد من الكتب بحيث لا يمكن القراءة منها أو فيها مفسدة ينبغي أن 
يدفن وإلا فلا. 

وفي كتب الرسائل ما لا منفعة فيها ولا يحب صاحبها أن ينظر فيه إنسان. لما 
يمحوا منها اسم الله تعالى ويحرق الباقي» وإن لم يمح ولكن حرق ذلك كله أو 
ألقاها في الماء الجارية لا بأس بذلك. 

وإن دفن ذلك في أرض طاهرة فحسن. 

أما الخرق: التان الأ حوره معت هوا اسم الله واسم رُسّل الله وملائكته. 

قال: لو أوصى أن يعطي الناس ألف درهم فهي باطلة. 

أما إذا قال: تصذقوا بألف درهم فهو جائز ويعطى للفقراء. 

قال أبو سليمان: مات ليث المروزي ها هنا ولم يبوص إلى أحد. فباع محمد 
بن الحسن كتبه ومتاعه في بيع من يزيد وهو لم يكن قاضياً يومئذ» قال: أما إن كان 
عليه دين أو ترك جارية لا تباع ولا يسع المشتري أن يطأهاء قال: القراءة عند قبر 
صديق أو قريب حسن. 

أما الوصيّة بها والإجارة لها لا يجوز. 

لق أووضى.نقلئة للبن لا يخوزضوفة لغمارة السعهة: فإن ولاة زماتها بحسون 
الناس بغير حقّ بخلاف أيام الخلفاء الراشدين. 

قال: لو باع الوصيّ لنفسه من مال اليتيم فلا يبرأ بقبضه لليتيم ولكن ينبغي أن 
يشتري لليتيم ما يجوز شراؤه ثم يقول للشهود: كان لليتيم على كذا وأنا أشتري هذا 
له فبضير اقضناضا :وريرا من الذين. 

قال محمد بن مقاتل: لو أوصى لذي قرابته من الكفار يجوز. 

وذكر أن صفية زوج النبي يك أوصت بثلثها لأخ لها يهودي”'". 

قال: لو أوصى بثلثه للفقراء فأعطى الوصيٌ الأغنياء وهو لا يعلم لا يجوز 
وضمن. 


(1) رواه البيهقي في السنن الصغرىء رقم: 2314. 
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ولو أعتق عبداً أرمنياً لا يجب عليه نفقته. 

قال: لو أوصى له بدهن السّمسم ولآخر بكسبه فالتخليص على صاحب 
الدهن. 

قال: لو أوصى بثلثه للشيعة ومحبي رسول الله كَكِةِ فهو لفقراء الشيعة إن لم 
يخصوا فإنهم موسومون بذلك؛. وإن كل مسلم محبّ آل رسول الله وَككِ. 

قال: الوصيّة بعمارة قبره لم تصح غير التحصين دون الزينة والبناء. 

قال ابن مقاتل: لو قال: أبرأت جميع غرمائي ولم يسمّهم بلسانه ولم ينوي 
واحداً بقلبه لا يبرّ وإن قال: لا تصمٌ الوصيّة بدفنه موضع كذا ولا أن يكفن بثوب 
كذا. 

وقال أن مورسفنة الكفن عرلى: قوهها وود كل عكالانا لكين 

قال: لو استأجر لحمل الجنازة وصي الميت بعذر ثلج وطين جاز من جميع 
المال كالكفن. 

ذال منعية دن قات :11 جعت لمر نظن سن اكلم بالروعبيةتر اقنار ور اليه 
يعرف أنه يعقل جازت وصيّته. وبه نأخذ. 

بخلاف ما لو قال أصحابنا. 

قال: لو أوصى بأن يحمل الحنطة إلى المسجد ويتصدق بأجرة الحمّال من 
تلك الحنطة, أما إذا أمر بالصدقة ولم يوص بالحمل إلى موضع ينبغي أن يستعين 
الوصيّ بالحمل بالحمّالين ثم يدفع إليهم شيئا من الحنطة على وجه الصدقة لا على 
وجه الأجرة. 

لو قال الطالب: إن متّ أنا فأنت بريء من ذلك الدين الذي عليكء جاز 
وتكون الوصيّة للمطلوب إذا مات. 

أما لو قال: إن مت أنت فأنت بريء من ذلك الدين» لا يجوز وهو مخاطرة 
بمنزلة قوله: إن دخلت الدار فأنت بريء مما عليك لم يصح. 

قال: أعطى لبعض ولده زيادة جاز إذا كان لزيادة برّه وإلا فلا ينبغى أن يفعل 
ذلك 1 

اما إن كان و لبه قامما الا مجر أن اطي لقنن ترف 


كتاب الوصايا 9 


قال: لو أوصى أن يعتق أمته بعدما خدمت ابنته كذا سنين ليس للوصي أن 
بتوعنيا حي ,نفيك للك قروو انفد العقق: 

قال أبو حنيفة: لو قال المريض لرجل: اقض ديني». فهو وصي. 

وقال محمد: لا حتى يقول: أنفذ وصاياي. 

قال: لو أوصى بأن يعطي لفقراء أهل بلخ فإنه لا يجوز كورة بلخ. 

قال: لو أوصى أن يتصدّق في عشرة أيام جاز أن يتصدّق في يوم واحد. 

قال في رجل له عبدان قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ثلاثماتة فقال في 
بح احدتمااج ال درف فصرف العتق إلى الذي قيمته ألف. عتق من جميع 
المال. 

قال محمد بن سلمة: الوصيّة للقرابة جائزة بحضور أو بلا حضورء. 
والاستحباب أن يتحرّى الوصيّ الأحوج مع أنه يجوز تفريقه على الفقير والغني. 

قال: لو دفع الدراهم ليحج عن الميت فلما بلغ بغداد مرض فدفع دراهمه إلى 
آخر ليحجٌّ عن الميت فالحجٌ عن الميت ولكن لا يجوز وصيته» وحاج الأول والثاني 
بقسناة: 

قال: لو بنى مسجداً ففضل الخشب وغيرها لا يجوز صرفها إلا إلى البناء دون 
الدهن والحصيرء وإن علم أربابها دفعوا إليهم ليصرفوا إلى ما شاؤوا. 

قال: لو أوصى أن يفرّق ماتة من حنطة على الفقراء ففرّق الوصيئّ بعضها فى 
حياة الموصيء. يضمن. وإنما يفرّقها بعد وفاته بأمر الحاكم أو بأمر لور إن لم يكن 
فيهم صغير وإلا لم يبرأ من الضمان. 

قال محمد بن الحسن: إذا كان القوم مائة لا يحصون. 

وقال أبو يوسف: إن كان القوم بحال لا يحصون إلا بكتاب وحساب فإنهم لا 
يحصول. 

وقال بشر: لا يوقت في الإحصاء إلا جاهل. 

وقال بعضهم: إلا من موكول إلى رأي القاضي., وبه نأخذ. 

قال الحسن بن مطيع: لو أوصى إلى رجل وجعله متى شاء أن يخرج منها 
خرج فهو جائز وله أن يخرج منها متى شاء. 

قال: أوصى أن يحفر عشرة أقبرة في مقبرة معيّنة ليدفن فيها الموتى» جازت. 
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أما لو أوصى أن يحفر عشر قبور للفقراء ولم يبيِّن في أيٌّ المقابر ولا لقوم 
بعينه لم يصح. 

قال أبو يوسف: الدخول في الوصيّة أول مرة غلطء والثانيى خيانة. 

وقيل: الثالثة سرقة. 

عن الحسن: لو. كان الوصىّ عمر بن الخطاب ما نجوا من الضمان. 

لو قال: لك أجر مائة درهم على أن يكون وصبّاء فالشرط باطل والمائة وصيّة 
ويه تاخدل: 

قال: غريب نزل منزل بيت إنسان ومات ومعه دراهمء يدفع إلى القاضي 
يصرفها إلى كفنه» وإن لم يكن قاضيا هناك يكفن له كفنا وسطا. 

قال: بعث الطعام إلى منزل أهل المصيبة لا يُكره في أول الأمر. أما في اليوم 
الثالث يكره إذا اجتمع هناك النوائح فيكون إعانة على المعصية. 

قال: لو أوصى بأن يدفن له في بلد كذا موضع كذا فهي باطلة» حتى لو حمله 
الوصيّ إلى هناك ضمن ما أنفق في الحمل إلا أن يرضى به الورثة كلهم. 

قال: مَن ادّعى على واحد شيئاً ورأى الوصيّ أن يفعل ذلك فعل. 

قال مشايخنا: هذا باطل. 

وقال نصير: صمح من ثلاثة» فيما رآه الوصئ. 

لالكتريعد عنام /لشلظا نذا وض سخفطلة: للقكر نه وعظل زه كا عله عا 
بعضه. واختلط به الحرام لا بأس بصرفه إلى الفقراء وصيّة له. 

أما إن كان غير مختلط ويعلم أنه حرام لا يجوز أخذه إذا علم أنه من مال 
غيره» وإن لم يعلم جاز. 

قال الققك: هعد أ دوسنتج وسفمة عدن اخلط ا عرد اخده أبضاء قفن 

لو أوصى لمساكين مسجده فخرجت الدراهم ثم مال بعضهم يصرف إلى 
وراققة 

قال: جاء صبي إلى أبي يوسف وشكى أن الوصي يعطيه كل يوم ثلثي درهم 
وهو لا يكفيني» فأمره بمائة درهم. 


كتاب الوصايا 001 


وذكر عن شريح أنه قال: أسبغوا على اليتامى أموالهم فإن ماتوا فقد أكلوا 
أموالهم» وإن عاشوا فسيرزقهم الله عرّ وجل من فضله. 

قال إبراهيم .ين :موست: إداامانث الرجل وله يعزك قينا شعي أفيسالوا الاين 
مقدار ثوب واحد. وإن ترك ثوباً واحداً يكفن فيه ولا يطلبون من الناس زيادة» رجلا 
كان أو امرأة. 

قال: ولو مات رجل قليل المال فإنه يكفن في ثوب واحد. 

قال الفقيه: وإن كفن في ثلاثة أثواب حسن أيضاً. 

قال: أوصى لمجاوري مكة صحّتء يحصون أم لا يحصونء فيصرف إلى أهل 
الحاجة. 

قال: أوصى لرجل بهذه البقرة» ليس للورثة أن يتصدقوا بقيمتها. 

أما إن قال: هي للمساكين» كان للورثة أن يتصدقوا بالقيمة» وبه نأخذ. 

قال: لو أوصى, بأن يشتري بهذه الألف ضيعة بموضع كذا ويوقف على 
الفقراء» لاا يجوز صرفها إلا إلى ذلك. فإن لم يوجد ما يشتري هناك فيشتري في 
أقرب المواضع إلى ذلك الموضع. 

قال: لو أوصى أن يصرف ثلثه إلى فقراء الحاجٌ جاز صرفه إلى غيرهم عند أبي 
يوسف من الفقراء خلاقا لزفر. 

قال: أوصى بثلثه لأعمال البرّء جاز أن يسرج في المسجد. ولا يزاد على سراج 
واحد إن كفى ذلك لأنه إسراف, لا في شهر رمضان ولا غيره. 

ولا يجوز صرفه إلى تزيين المسجد. 

قال: أوضى أن يعتق عنه عبداً وكان له عبد قال بعضهم: يجوز أن يعتق هذا. 

وقال بعضهم: بل يشتري غيره ويعتق عنه. 

اها الو قال فقوو هذا داعتقوه عتى» لانن أن تقر غبرة: 

عن عمرو بن دينار ذكر أنه خطب أبو بكر الصديق في آخر حياته وأوصى 
الناس خطبة غرّاءء فقال: عباد الله أوصيكم بتقوى الله بفقركم وفاقتكم أن تتقوه وتثنوا 
عليفهنا اهو أعلف وان مقرو نه كان عنازا وا وسغرطو ا البضية ببالويهنة وان 
تخلصوا لله عزّ وجل اليقين» فما بلغكم من كتابه كيف أثنى على زكريا وأهل بيته؟ 
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2 2 ل انرهة مل 


فينئال: (إِنَهمَ كانوا سرعوت فى الشارفه رركا را ره ] ركان 
ل شعي » [الأنبّاء: الآية 90]» واعلموا أن الله تعالى ارتهن بحقه أنفسكم. واد على 
ا اح إل ووو اع د ورور 0 
خلقكم لعبادته» وأمركم بيو وج يي در 
عنكم علمهاء لاا ا لابو ال 
ذلك إلا بالله» وسابقوا في مهل اجالكم من قبل أن : : تنقضي فيكون قد أسلمتكم إلى 
سوء أعمالكم. » فإن قوماً جعلوا أجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم. فأنهيكم أن تكونوا 
أمثالهم» فالوحا الوحاء ثم النجاء النجاء» فإن من ورائكم طالباً حثيثاً ممرّه سريع”". 


واعلموا أنكم ما أخلصتم لله فلربكم أطعتم وحقكم حفظتم. فأعطوا 
ضرائبكم في أيام سلفكم» واجعلوها نوافل بين أيديكم تستوفوا سلفكم وضرائبكم 
حين فقركم وحاجتكم. ثم تفكروا عباد الله فيمن كان قبلكم أين كانوا أمس وأين 
هم اليوم. وأين الجبابرة الذين كان لهم ذكر القتال وكانوا يعطون الغلبة في مواطن 
لوي سم لضيو وصاروا 006 وأين الملوك الذين أثارها الأرض 
وامعروها 3ل سمو ولصو ع د ل ا وأين بوالمارم الذوة 7 
ا 2 أو تسمع لهم ركزاً؟ وأين الوضاء 
حساك الوجوه. المعجبون ا 5 وأين من تفرّقوا من أصحابكم 
ل ور لحل ا ا ا 
أقرة» :وانة. للا قير يقير نعة التارة :ولا شة يش بعده البحعنة» اقول فولئ هذا 
م ,02 
وأستغفر الله لي ولكم ". 


)010( إلى هنا رواها الحاكم في مستدركه 2/ 415» وابن أبي شيبة في مصنفه. رقم: 35572» والبيهقي 
في شعبه» رقم: : 10594. 
20( 0 000 وابن كثير في البداية والنهاية 6/ 334. وانظر أبو بكر الصديق 


حتاب الفرائضص 


صُلب: قال الته سبحانه وتعالى: (إيُوَوِبكد أَنَّهُ يه أَوْلَدِكُمْ للدم مِثْلُ حَظِ دسي 
[النُساء: الآية 11]. 

وقال النبي كَلِ: «تعلّموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلمء وإنها أول 
ما يُنْرّع من أمتي وينساها»”". 

وقال ‏ عليه السلام ‏ أيضاً: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإني امرؤ 
مقبوض. وأن العلم سيّقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان مَن يخبرهما 
0 

وقال الشعبيى ‏ رحمه الله في رجل مات وترك أباه له المال كله. وإن ترك 
أبويه فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي» وإن كان مع الأم ولد الصلب أو ولد ابن ذكر أو 
أنثى فلأمه السدس وكذا مع الابنين من أصناف الإخوة والأخوات» ولابنة الصلب 
النضف» ولابنتين فضاعدا الثلثين. 

وإن ترك ابنة الصلب وابنة ابن واحدة أو أكثر فلابئنة الصلب النصف ولبنات 
الابن السدسء وإن كان مع ولد الابن أو أسفل منها ابن ابن فهو السدس بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ولا حظ للتي هي أسفل من الذكور في ذلك. 

وفريضة ابن الابن النصف عند عدم ابئة الصلب» وإن كانت بنات ابن بعضهن 
أقرب من بعض كان للعليا منهن النصف. والتي تليها في القرب السّدس تكملة 
الثلثين» ولا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب إذا لم يكن معهن أو أسفلهن غلام, 


(1) رواه ابن ماجه في الفرائضء» باب: الحث على تعليم الفراتضء. رقم: 2719» والحاكمء رقم: 
8, والبيهقي في السئن» رقم: 11955. 

(2) رواه النسائي في الفرائضء باب: الأمر بتعليم الفرائض» رقم: 6305» والحاكم.» رقم: 27950 
والبيهقي في الكبرى» رقم: 11954.» وأبو يعلى» رقم: 5028. 


003 


004 خزانة الأكمل/ الجزء الرابع 


الابن عصبة. ولا شيء للإخوة والأخوات من الأم مع الولد أو ولد 0 أو الأب 1 
العحل: 

وفريضة الأب مع الابن السّدسء وكذا مع البنات» وهو عصبة أيضاً معهن. 

وفريضة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن معهن من يحجبهن بمنزلة 
النيات وكذا الإخوة والآخوات من الأب ومعهن أو مع واحدة منهن بمنزلة ولد 
الابن مع بنات الصلبء. وإذا لم يكن أخوات لأب وأم فالأخوات من الأب 
تمد ننه + وللواحدة من الإخوة والأخوات من الأم النقه ناسين دهن ونا زاد 
الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء. ولا شيء لأحد من الإخوة والأخوات من الأب 
والأم أو من الأب مع الابن وابن الابن ولا مع الأبء ولا يرث الإخوة والأخوات 
من الأب مع الأخ من الأب والأم. 

وفريضة الجد فصناغدا السدس: وأقربهن أولى. ولا يحجبهن غير الأم. ولا 
ترث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها. 

الجدات سنّة اثنتان لك واثنتان لأمك, واثنتان لأبيك» وكلهنٌ وارثة غير أم 

أما عند ابن مسعود: البعدى منهن ترث مع القربى فريضة الزوج الربع مع الولد 
ومع ولد الابن والنصف من غيرهمء فريضة المراة الثمن معهم والربع مع غيرهم 
والواحدة والأربع من الزوجات سواء. 

ولا يرث من اللتسباء إلا 0-0-5 احيتاته وبنات الابن» والأخوات» والأم 
والجدة» والزوجة. 

وأول العصبات الابن» ثم ابن الابن» ثم الآأب, ثم الجدء وفيه اختلاف. 

ثم الأخ لأب وأمء ثم الأخ من الأبء ثم بنو الأخ من الأب والأم» ثم بنو 
الأخ من الأبء ولا يرث بنو الأخ لأم شيئا. ثم العم لآب وأم؛ ثم العم لأب, ولا 
لحك احم ات لاا لماحو را لجرو رم ار يلام 
عتيتاء 


والكلالة من الورثة ما كان سوى الولد والأب من العصبة. 


كتاب الفرائض 005 


الختلاف: و وأم وإخوة لآم وإخوة لأس وأم قضى فيها عمر وابن مسعود أن 
الإخوة من الأب والآم شركاء للإخوة من الأم في ثلثهم. 

وقضى فيها علي وزيد: أن لا شيء للإخوة من الأب والأم وإنما هم عصبة. 

وقيل: رجع زيد إلى قول عمر وأخذ علماؤنا بقول علي في هذه المسألة وفيما 
بعدها من مسائل الباب. 

لو ترك أختين لأم وأم وإخوة وأخوات لأب فالثلثان للأختين والباقي بين 
الاخوة والأخوات من الأب للذكز كل خط الأشين فى قول على وزيد: 

امرأة تركت زوجها وأبوين للزوج النخصف وللأم الثلث كاملا وللأب ما بقي 


عند ابن عباس . 
لللأس. 


وقضى ابن عباس أيضاً في امرأة وأبوين: للمرأة الربع» وللأم ثلث جميع 
المال» والباقي للأب. 

وقضى من سواه أن للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» والباقي للأب. 

وكان ابن مسعود يقول:أولوا الأرحام أولى بالميراث من مولى النعمة. 

وكان علي وزيد يورّثان مولى النعمة ويقدمانه على الرحم. 

امرأة تركت ابني عم أحدهما لأمها قضى علي وزيد لأخيها من أمها السدس 
والباقي بينهما سواء» وقضى ابن مسعود بكل المال للأخ من أمها. 

معلمة تركط روجا مسلماً واخوين لآه مسلمين وابنا كاتا قضى يهنا هلي 
وزيد بالنصف للزوج وللأخوين لأم الثلث والباقي للعصبة ولا يرث الابن الكافر ولا 


يحجحجب . 


وقضى ابن مسعود بالربع للزوج والباقي للعصبة» ولا شيء للأخوين لأم. 
فيحجب الكافر ولا يرث. 

ولايرث مع الابن ومع ابن الابن سوى الأبوين والجد والجدة والزوج 
و الجر 

ولايرث ولد البنات وجد أب الأم ولا ولد الأخوات ولا بنات الإخوة ولا 
بنات العم شيئاً مع العصبة. 
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ولا يرث مع الأب إلا الولد وولد الابن والأم والجد والزوج والزوجة. 

ولا ينقص الأب من السدس.ء ولا يسقط على حالء. ولا تنقص الأم من 
السدسء ولا يزاد على الثلث مع العصبة ولا يسقط على حال. 

جِدٌُ: قضى زيد في فرض الجد بأنه لا ينقص مع الإخوة والأخوات إذا لم يكن 
معهم صاحب فرض من الثلث وشركهم لما حذ الذكور من الإخوة ما دام نصيبه 
الثلث فما فوقه. 

ويدخل معهم الإخوة والأخوات من الأب في القسمة ثم يردون ما أصابهم 
على الإخوة والأخوات من الأب والأم ولا يدخل الأخ من الأم معهم في القسمة. 
فإذا انتتقص حظه في القسمة من الثلث أعطاه الثلث وقسم الباقي بين الإخوة 
الأخوات لأم وأم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كانت أخت واحلة لأس وأم وأخوات 
لأب ردٌ عليها تمام النصف. فإن كان معهن أصحاب الفرائض أعطي صاحب 
الفريضة فريضته وقسم الباقي بين الجد والإخوة والأخوات» وهو كأحد الإخوة إلا 
أن يكون ثلث الباقي خيرا له من القسمة فيعطى ذلك ما دام خيرا له من سدس جميع 
المال» فإن كان ثلث الباقي أقلّ من سدس المال أعطي السدس من جميع المال. وبه 
أخذ أبو يوسف ومحمد. وقضى به علي بن أبي طالب. 

ولا يعتد بالأخ من الأب في مقاسمة الجد مع الأخ من الأب والأم ولا يعطى 
الجد مع الولد إلا السدس إلا أن يكون عصبة غيره من الإخوة والأخوات» 
والأخوات مع الجد صاحبات فرض فلهن فرضهن. 

وكذا إن كان معهن أصحاب فرائكض سوى البنات» فإن كان فيهم ابنة أو بنات 
ومعهن أخت واحدة وجد كان الباقى بين الجد والأخت نصفين بعد الفرائضء وإن 
كانت الآخوات أكثر من واحدة اناف يتين وزعت الجد للذكر مثل حظ الأنثيين ما 
أصابه السدسء ولا تفضّل الأم على الجد في شيء من ذلك. 

وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب لم يورثوا شيئاً معها. 

وكذا إن كان معهم أخوات لأبء. فإن لم يكن معهن أخ لأب فللإخوة من 
الأب فرضهن مع الأخت من الأب والأم والباقي للجد. 

والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب 
وأم ذكورهم بمنزلة ذكورهم.ء وإناثهم بمنزلة إناثهم مع الجد. 
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ولا يرث بنو الأخ والأعمام مع الجد شيئاء ولا يرث الجد مع الأب شيئاً. 
وكان أبو بكر وعائشة وابن عباس وابن الزبير لا يورّثان للإخوة والأخوات مع 

الجد شيئاً ويجعلونه بمنزلة الأب عند عدم الأبء وبه أخل أبو حنيفة. 
مسألة: العثمانية أخت لأب وأم وجد وأم. 
ففي قول عثمان: على ثلاثة أسهم للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. 
مسألة: الأكدرية أخت وزوج وأم وجد من سبعة وعشرين سهماً للزوج تسعة» 

وللأم ستة» وللأخت أربعة» وللجد ثمانية في قول زيد بن ثابت. 
رده يرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إذا لم يكن للميت عصبة ولم 

يكن في أصحاب الفرائض من يستوعب المال أن يرد الباقي على الورثة بحساب ما 

ورثوا إلا على الزوج والزوجة. 
وكان ابن مسعود لا يرد على الأخوات من الأب مع الأخت من الأب والأم 

ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة مع وارث ولا على بنات الابن مع ابنة 

الصلب ولا على الزوجين» ويجعل الباقى لبيت المال. 
ويرث الورثة دية المقتول كسائر أمواله عند علي وابن مسعود وزيد. 
ولد الملاعنة: عن علي أنه بمنزلة غيره ممن لا عصبة من ابنه» فيعطى كل ذي 

سهم سهمه والباقي رذ عليهم ما وصفنا في باب الرد. 
وكذا في ولد الزنا عندنا. 
وعن ابن مسعود: إن لم يكن عصبة فعصبته أمه. 
وقضى زيد أن يعطي الأم وغيرها فرائضهم والباقي لبيت المال. 
سهمان: الفروض في الميراث ثلثان ونصف وثلث وربع وسدس وثمن وكل 

فريضة فيها سدس فمن اثني عشر. 
وإذا كان فيها ثلثان وثمن أو سدس وثمن فمن أربعة وعشرين. 
وإذا كان نصف فمن سهمين. 
وإذا كان فيها ثلث وثلثان فقط فمن ثلاثة. 
وإذا كان فيها ربع فقط فمن أربعة. 
وَإذا كان لها لمق فقظل امه لمائنة: 
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وإذا كانت الفريضة من ستة فإنها تعول إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر منها. 

ذو رحم: ينظر إلى الأقرب فالأقرب من الأب إن كانت الرحم من الأب» ولو 
كانت من قبل الأم ينظر إلى أقربهم منهاء فالمال للأقرب. 

وقرابة الإخوة أولى من قرابة من قبل أبيه. 

وإن كان ذوا قرابة من قبل أبيه وأخرى من قبل أمه نظر إلى أقربهم من أبيه 
وأقربهم من أمه فورثهم المال وترك ما سوى ذلك. 

بيان ذلك: رجل ترك أبا أمه وابنة أخ لأم أو لأب أو لأب وأم فالمال للجد كله 

وعند صاحبيه: فالمال لابنة الأخ. 

وكذلك ابن ابنة الأخ وابن ابنة الأخ. 

ولو ترك عمة أو خالة وابنة أخ لأم فالمال لابئة الأخ. 

وإن ترك ابنة بنت وجد أبا أم فالمال لابنة الابنة. 

وإن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فهو لابنة الابنة. 

وإن ترك ابن ابنة نواطة ارنة اشرئ:نوهها :من ولد انه بواعمرة فهو نيما للذكر 
مثل حل الأنثيين. 

وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين فلابنة الأخ من الأم السّدسء والباقي لابنة 
الأخ من الأب والأم وهو قول محمد. 

ثم قال أبو يوسف: ذلك المال لابنة الأخ أيضاًء فإن كان معهن امرأة فلها الربع 
والباقي على ستة في قول محمد. وإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فلابنة 
الأخت من الأب والأم النصف ولابنة الأخت لأب السدس. ولابنة الأخت لأم 
السدس والباقي ردّ عليهن على قدر أنسبائهم عند محمد. 

وفي قول أبي يوسف: المال لابنة الأخت من الأب والأم. 

وإن ترك ثلاث بني أخوات متفرقات فكذلك الجواب. 

وإن ترك ثلاث عمّات متفرقات أو ثلاث خالات متفرقات فالمال للتي لأب 
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وإن ترك ثلاث أخوال متفرقات وعماً لأم فللخال لأب وأم الثلث والباقي 
للعم. 

وإن ترك ثلاث بنات خالات متفرقات فهو لابنة الخالة لآب وأم وكذلك بنات 
العمات المتفرقات. 

وإن ترك ابنة ابن أخ لأب وعمة فهو لابنة ابن أخ. 

وان ثرك لماعي رفي انا لهال م عفد 

وكذا ابنة عمه. 

وإن ترك ابنة عم وخالة فالمال للخالة» وإن ترك خالاً وخالة فالمال بينهما 
للذكر عكر حظ الاشية: 

وإن ترك ابن خال وابن خالة فلابن الخال الثلثين ولابن الخالة الثلث. وهو 
قول محمد. 

وقال أو يوسق غك :ذلك" المال يما تضفان. 

إن قرك اين غالة وابنةختال:قلاينة. الخال العلكان ولاين الخال الكلف: وهو 
قول محمد. 

وقال أبو يوسف بعله: لابن الخالة الثلثان ولابنة الخال الثلث. 

وإن ترك ابن خال وابنة خال من خال واحد أو من خالين فهو بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

وكذلك ابن خالة وابنة خالة أو ابن عمة وابنة عمة. 

وإن ترك ابن عمة وبنت عم فالمال لابنة العم. 

وإن ترك عمّاً لأم وعمّة لأب فهو للعمة لأب. 

وإن ترك ابنة عمة لآب وابن عمة لأم فهو لابن العمة لأب. 

وإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم فهو بينهما للذكر مثل حظ 
الآنثيين عند أبي يوسف آحرا. 

وقال محمد: لابن الأخت الثلث ولابنة الأخت الثلثان. 

وإن ترك بنت ابنة بنت وابنة ابنة أخ لأب وأم فهو لابنة ابنة ابنة ولد الصلب 
وإن بعدوا أقرب من ولد الأبء وإن قربوا ما لم يكن فيهم ذو سهم. 
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وإن ترك جداً أبا أمه وخالاً وخالة أو عمة فهو للجد وإن ترك عمة لأب وأم 
وحك آنا أم أبيه فالمال للعمة. 

قال أبو عصمة على قياس قول أبي حنيفة: المال للجد. 

وإن ترك ابنة عمة لأبيه وأمه وابنة خالة لأية ان لانهة او لما نففيها فلذنة 
الخالة الثلث؛» ولابنة العمة الثلثان. 

وكذا إن ترك خالة لآم وعمة لأب وأم. 

وإن ترك جد أمه أبا أمها أو جد أبيه أبا أمه فللجد أب الأم الثلث وللجد أب 
أم الأب الثلثان. 

وإن ترك عماً وعمة لأم فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكذا إن ترك ابن عم لأم وابئنة عم لأم وأبوهما واحد أو ابنان» وإن ترك ابنة 
أخ لأم وابن أخ لأم وأبوهما واحد أو اثنان فهو بينهما نصفان. 

وكذا إن ترك ابن أخ لأم وابنة أخت لأم. 

وكذا إن ترك ابن ابن أخ لأم وابنة ابن أخ. 

وإن ترك ابنة ابن خال وابنة ابن خالة فلابنة ابن الخال الثلثان ولابنة ابن الخالة 

وعند أبي يوسف: هو بينهما نصفان. 

وإن ترك ابن ابن خال آخر فهو بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. 

وكذلك في ابن ابن خالة وابنة بنت خالة. 

وإن ترك ابن ابنة خالة وبنت ابن خال فلابنة ابن الخال الثلثان» ولابن ابنة 
الخالة الثلث. 

وهو قول محمدء وقال أبو يوسف بعده: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابن أخت لأب وأم فهو بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين إذا كان ولد الأخت واحداً وولد الأختين بلا خلاف بين أصحابنا. 

وإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنتي أخت أخرى لأب وأم فهو بينهما على 
أربعة أسهم. سهمان لابن الأخت ولكل ابنة سهم. 

وكذا إن ترك ابنتي أختين وابنة أخت أخرى فالمال بينهم للذكر مثل حظ 
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وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ع اين احنف فقلقا الال لأنى اعنم اميفو القليك 

ؤقالة ايوسك :هو يونا تضعان: 

وإن ترك ابن ابنة أخ وابنة ابن أخ لأب وأم فالمال لابنة ابن الأخ. 

وإن ترك خالاً لأب وخالة لأب وأم فهو للخالة» إن ترك خالة لأب وخالاً لأء 
فالمال للخالة من الأب. 

غرفى: في قوم يغرقون جميعاً لا يدرون أيهم مات أولآء أو حائط سقط على 
طائفة لا يعلم أيهم مات أولآء فلا يورث الموتى بعضهم من بعض ويورث الأحياء 
ف امراك 

كفار: لا يرث أهل الشرك وأهل الذمة وغيرهم أحداً من المسلمين. ولا 
في مواريثهم. 

وكذا المرتد والقاتل والعبد والمكاتب لا يرثون ولا يحجبون. 

وأهل الكفر كلهم ملّة واحدة يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا أهل الذمّة ولا 
يرثئهم أهل الحرب وإن كانوا مستأمنين في دارناء ولا المرتدون ولا يرثون أيضاً 

وكان أبو حنيفة لا يورّث امرأة الذميّ إذا كانت ذات محرم منه من نسب أو 
وضاغة: 

وإن كانوا يستحلون ذلك في دينهم. 

وكذا إن كان زوجها بعدما طلّقها ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره. 

وكان عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ يورّثان المجوس بعضهم من بعض من 

: 2 )1(. | . 

وجهين من القرابة '». ولا يتوارث ذو الرحم المحرم من المجوس فيما بينهم 
بالنكاح . 


(1) روى عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي أن علياً وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ كانا يورثان 
المجوس من مكانين» رقم: 19169. 
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ولاء: ويرث الولاء أقرب العصبات من المعتق يوم يموت المعتق إذا أعتق 
الرجل عبداً له ثم مات وترك أخاه وجداً ثم مات المولى فالولاء للجد عند أبي 
حنيفة» فالميراث له من عبدهماء الميراث لهما نصفان. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم 
ماتت وتركت زوجاً وابناً فالولاء للابن» فإن مات الابن وترك أباه فليس للأب من 
الولاء شيء ولكن يرجع الولاء إلى عصبة الميت. 

فإن كان لها عم أو ابن عم ورثه رجل وعمه اذّعيا ابنة جارية بينهما ثم ماتا ثم 
مات الجد وترك هذه المدعاة وعصبة فلها النصف والباقي للعصبة. 

أختان حرّتان اشترت إحداهما أباها عتق عليها وولاؤه لها حتى إذا مات الأب 
فالثلثان لهما بالفرض والباقي للمشترية بالولاء ولا يتحول الولاء عن المعتق. 

فاكل: لأ يرك لقان كالما سود أوطط شبداامين الميراكة وله ضيه أحذا 
عن ميراثه ولا يعتد به فى شيء من الميراث. 

وإ كات القائل مجنونا أو :صنقيرا قله الخبراكو:و إن كان كبيرا عاقلا والقعا 
سبب كحفر بئر على طريق أو وضع حجر أو وطىء دابة وهو سائقها أو قائدها فله 
الغيورات: 

ولو كان رجلاً ضرب ابنه وهو يريد أن يؤدّبه فمات الابن من ذلك الضرب لم 
يرئه الأب في قول أبي حنيفة. وعندهما يرثه. 

ولو بط ابنه من قرح أو آجره دواء فمات من ذلك ورثه. 

ولو انقلب نائماً على وارثه فقتله لم يرثه. 

مولود: إذا ولدت المرأة بعد موت زوجها ولداً حيّاً لأقل من سنتين ولم يكن 
أقرٌ بانقضاء العذة مع ورثته. وإن مات ساعة ولد بعد أن علم أنه ولدها بصياح أو 
حركة شيء من جسلده أو غيره وللاستهلال أن يعلم أنه حىٌ. 

أما لوبو للاقد في قاذ سور انك لد 

لق اوتن الزوجان ولهنها اتن جعي وولك لهها ادن لأكثر مخ ففة أشيهر :ذل 
ميراث له مع الأول» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر ورث مع الأول. 

مسائلة: لو أن رجلا سّئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال 
غيره وترك عمة ابن خاله لم يكن له عمة غيرها فهما أبو الميت» فإن سَّئل عن خال 
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وعم فورثه الخال المال دون العم فإن الخال هو ابن أخ لأن هذين أخوان لآب 
تزوج أحدهما جدة أخيه من قبل أمه فولدت له ابنا فهو ابن الأخ الآخر وخاله. 

فإن سَئل عن رجل ورثه سبعة إخوة وأخت بالسوية» فهذا تزوج امرأة وتزوج 
ابنه بأمها فولدت منه سبع بنين ثم مات الابن ثم مات الأب. 

فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما مال ميت فالميت ابنه وإن ورث 
أحدهما ثلاثة أرباعه والآخر ربعه فهذه امرأة لها ابنا عم تزوجت أحدهما ثم ماتت. 
وان :ورك أحدهها التلقيق والآاخر فينهنا ابداحمها أخدهها زوبهها والاخر أحوف 
لأمها. 

سكل عن رجل وأخوين ورثوا المال» للرجل الثلث ولأحد الأبوين النصف 
وللآخر السّدسء فهذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر له أخ لأم هو 
زوجها وليس بابن جم لها فماتت. 

سئل عن رجل وأخته ورثا المال فصار للرجل سبعة أثمان المال ولأخته 
الثمن» فهذا رجل تزوج أم امرأة ابنه فولدت له غلاماً ثم مات الرجل ثم مات أبوه. 

سكل رجل وابنه ورثا المال نصفين» فهذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت منه 
نذا تباتك 

سل عن رجل وأمه ورثا المال نصفين هو تزوج ابنة عم فولدت له ابنا ثم 
مات الرجل ثم مات العم. 

سئل رجل عن امرأتيه ورثوا المال أثلاثاً» فهو زوج ابنتي ابنيه بابن أخيه ثم 
مات . 

سُئل عن رجل ورثه ثلاث نسوة المال أثلاثأء إحداهن أم الأخرى» فهو رجل 
تزوج ابنه ابئة ابن ابن له فولدت له ابنأ ثم مات ابن ابنه ثم مات الرجل وله أخت مع 
ذلك. 

سكل عن امرأة وابنتها وابن ابنتها ورثوا المال أثلاثأء فهو زوج ابن ابنة أخت 
ابن ابن له آخر فولدت له ابنأ ثم مات ابن الابن ثم زوج ابن أخ له ابنة ابن الابن 
الميت فولدت له ابنأ ثم مات ابن أخيه ثم مات الرجل وترك ابنتي ابن ابنة فلهما 
الثلثان وإحداهما أم الأخرىء والباقي لابن ابنت بنت لأنه ابن ابن أخيه. 


خكل ضفن وجل ناك وق كه عطترون وتتار ا فورقه إندر انه وار مو للك نهدا 
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رجل ترك أختين لآب وأم وأختين لأم وأربع لسووة. 

سَئل عن امرأة ورثت أربعة أزواج فصار لها نصف أموالهمء فهذه امرأة تزوجها 
أربع إخوة واحد بعد واحد وبعضهم ورثة بعضهم معهاء وكان جميع مالهم ثمانية 
عشر ديناراً لأولهم تزويجاً بها ثمانية دنانير وللثاني ستة دنانير» وللثالث ثلاثة» وللرابع 
ديئار. 

ولو أن رجلاً جاء إلى قوم يقسمون ميراثاً فقال: لا تعجلوا بقسمته فإن لي 
امرأة غاتبة» فإن كانت حيّة ورثت ولم أرثء وإن كانت ميّتة ورئت ولم ترثء» فهذه 
امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وأمها وأخاً لأب وهو متزوج أختاً لها لأمها. 

ولو قال: إن كانت امرأتي حيّة ورثت ولم ترثء وإن كانت لم أرث أنا ولا 
هيء فهذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأختها وأخاها لأبيها وهو متزوج أختها 
لأمها. 

فإن جاءت امرأة وقالت: لا تعجلوا فإني حبلى» فإن ولدت ولداً حبّاً ورث 
معكم» فهذا رجل مات وترك ابنتاً وعماً وسرية أبيه حبلى وأبوه ميّت. 

فإن قالت: إن ولدت غلاماً ورث وإن ولدت جارية لم ترث» فهذا رجل مات 
أخوه عن سّرية حبلى ثم مات وترك ابنتين وعمًا. 

وإن قالت: إن ولدت غلاماً لم يرث وإن ولدت جارية ورثت» فهذه امرأة 
ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وسرية أبيها حبلى. 

فإن قالت: إن ولدت غلاماً لم يرث وإن ولدت جارية لم ترثء وإن ولدتهما 
جميعاً ورثاء فهذا رجل مات عن أم وأخت لأب وأم وجد وسرية أبيه حبلى على 
مذهب زيك. 

وإن قالت: إن ولدت غلاماً ورث وورثت»ء وإن ولدت جارية لم ترث ولم 
أرث» فهذا رجل زوج ابن ابنه ابنة ابن ابن له آخر ثم مات ابن ابنه وابنة ابن ابنه 
حبلى من ابن ابنه» ثم مات الرجل وترك ابنة وعصبة. 

فإن قالت: إن ولدت جارية ورثت أنا وهي؛ وإن ولدت غلاماً لم أرث أنا ولا 
هو. 

فهذا رجل زوج ابن أمها لابنة ابن أبيها وابنة ابن أمها حبلى ثم ماتت المرأة 
وتركت زوجها وأخيها. 


كتاب الفرائض 6015 


تناسب: رجلان لا قرابة بينهما تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولد لكل واحد 
منهما غلام» فكل واحد من الغلامين عم الآخر لآمه. 

ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد لكل واحد منهما غلام فكل واحد 
من الغلامين خال صاحبه. 
الآخر. 

أما لو تزوج أحدهما أم الآخر وتزوج الآخر ابنته فولد لكل واحد غلام فابن 
المتزوج بالأم خال الآخر وعمه لامة.: 

لو تزوج بامرأة وتزوج ابنة ابنتها فولد لكل واحد منهما غلام فابن الأب عم 
الآخر وخاله. 

ولو كان الأب تزوج الابنة وتزوج الابن الأم فابن الأب عم للآخر والآخر 
خاله. 

رجل مات وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضء مع كل واحدة 
منهن عمتهاء فعمة العليا بنت الميت وعمة عمتها أخت الميت» وعمة الوسطى مثل 
العلياء وعمة عمتها بنت الميت» فإن كان مع كل واحدة منهن عمها فعم العليا ابن 
الحيةة: 

إقرار: إن كان لرجل ذوا قرابة أو وارث معروف لم يجز إقرار الرجل إلا 
بأربعة: الولد والوالد والمرأة ومولى العتاقة» إذا صدّقه هؤلاء. 

ولا يجوز إقرار المرأة إلا بثلاث: الزوج والولد والمولى» فهذا الإقرار في 
صحته ومرضه سواءء فإن كان له أب معروف أو مولى عتاقة معروف لم يجز إقراره 
بأب آخر ولا بمولى آخر. 

وكذا لا يجوز إقراز المرأة بزوج لها زوج معروف. 

إذا أقرّ لرجل بوارث معه وأعطاه نصيبه بقضاء قاضي ثم أقرٌ بوارث آخر لم 
يصدق على الأول وقاسمه ما بقى فى يديه على حساب نصيبهما إلا أن يصدق 
الأول: 


رجل مات وترك ابنين فأقرٌ أحدهما بآخرين معاً أو بواحد بعد واحد في كلام 
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متصلء يأخذان ثلثي ما في يده فأعطاهما ذلك بقضاء قاضي ثم أقرٌ بأخ آخر أعطاه 
نصف ما فى يليه. 

ولو ترك ابنين فأب أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يديه بقضاء ثم أقرٌ بامرأة 
أعطاها ثلاثة أعشار ما بقى في يديه. 

ولو أقرٌ بوارث آخر ودفع نصيب الأول الذي أقرّ به أولا بغير قضاء ضمن 
للثانى نصيبه من الآصل من حصته دون حصة الباقين من الورثة. 
حصة ثم أقرٌ أحدهما بأخ وكذبه الآخر فإنه يعطيه ثلث ما في يديه وربع قيمة ما صار 
لعا 


ءِِِ 
جو 


ولو أقرّ أحدهما بأخت وكذّبه الآخر أعطاها خمس ما في يديه وسدس قيمة ما 
صار لصاحبيه. 

ولو أقرٌ بأخ وأخت وكذّبه الآخر فيهما وتكاذبا فيما بينهما فإنه يعطي الأخ 
سبع ما في يديه وعشر قيمة ما صار لصاحبه» ويعطى الأخ مثل ذلك. 

ولو أقرٌ بأختين فإنه يعطي كل واحدة منهما سدس ما في يده وثمن قيمة ما 
صار لصاحبه. 

ولو أقرٌ بأخوين أعطى كل واحد منهما ربع ما في يديه وسدس قيمة ما صار 
لصاحبه. 

وقد ورد ها هنا مسائل كثيرة فى الإقرار أكثرها قد مرّ فى صدر الكتاب. 

خنثى: سكل الشعبيى عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى؛ وليس له ما للذكر 
ولا ما للأنثى» يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ؛ كيف حكم الميراث؟ فقال عامر: 
له نصف حظ الأنثيين ونصف حظ الذكر. قال محمد: هذا والخنثى المشكل عندنا 

010 
00 


وغل .مات ترك ولدا مقس .وعفب مات الولك قبل أن يميق أهره: 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ رقم: 32017. والمراد إذا مات قبل أن يدرك فيتبين حاله بنبات 
اللحية أو نبات الثديين» السرخسى 30/ 165. 


كتاب الفرائض 6017 


ومن الاستبانة: أن يبول من مبال الغلام ورث ميراث الغلام» وإن بال من مبال 
الجارية ورث ميراث الجارية. 

أما لو بال منهما جميعاً فمن أيهما سبقء فإن خرجا معاً فإن أبا حنيفة ورّثه 
ميراث جارية حتى ظهر أنه غلام» وإن مات قبل أن يعلم لم يزده على ميراث جارية 


- 


شيئًا . 

وعند صاحبيه هكذا إلا في خصلة. فإن بال منهما جميعاً من أكثرهما خرج 
البول ورث على ذلك. ثم رجع أبو يوسف إلى قول الشعبي. 

وإن مات قبل أن يستبين فله ثلاثة أرباع الميراث في قول الشعبي» والباقي 

وإن كان للميت معه ابن معروف فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. 

ولو كان مع الخنثى بنت فلها ثلث المال» وللخنثى نصف المالء والباقي 
للعصبة في قياس قول الشعبي. 

ولزن ل وك نعضي ةلقل ماقه وان كاقاسي أب ملكي فخا لجال 
وللآب ثلثه في قياس قول الشعبي. 

0 ا اه 

قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن خنثى يبول منهما جميعاً قال: لا أعلم 
ولكن قال سعيد بن المسيب: إن بال منهما من أولهما. 

وقال أدو روسنية ومحية [نواندمنينا هنا ورف مد اكدهها يود إن يعرك 
ذلك. 

ولو كان مشكلاً فلا علم لنا به. 

قال أبو يوسف: إن أدرك فجامع بذكره وأخرجت لحيته أو احتلم نحو احتلام 
الرسال فهو ول بروإن كان لدحثنياة مكل ثلاى المرأة أوبزاى بحيضا كما ترق المرأةة 
وإن كان يجامع كما تجامع المرأة أو نزل من ثديه لبن فهي امرأة» وليس يخلو إذا 
بلغ من بعض هذه الأحوال والمعالم. 

وإذا مات بعدما راهق قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة ولكنه 
يتيمم بالصعيد. 
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وإن سجي في قبره فهو أحبٌ إلىّ ويدخل قبره ذو رحم محرمء فهذا أحبٌ 
إليّء وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحبٌ إليّ. 

ولو تكفن كما تكفن الجارية أحبٌ إلى. 

وأكره له في حياته لبس الحلي والحرير. 

وإن قتله رجل من شهوة لم يتزوج أمه. حتى يستبين أمره. 

وإن زوّجه أبوه رجلا أو امرأة فلا علم لي بنكاحه فهو موقوفء. فإن بلغ وظهر 
علامة الرجال لم يصل إلى امرأة أجل كما يُؤْجّل العنين. 

وإن أحرم وقد راهق, قال أبو يوسف: لا علم لي بلباسه. وقال محمد: يلبس 
لباس المرأة ولا شيء عليه لأنه غير بالغ. ويغطى بقناع أحبٌ إليّْ» ويجلس في 
صلاته كجلوس المرأة» ويقوم في الجماعة خلف صف الرجال أمام صف النساءء 
وإن قام في صف النساء أحبٌ إليّ أن يعيد الصلاة» وإن قام في وسط صف الرجال 
فصلاته تامة ويعيك الذي عن يمينه ويساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم. 

وإذا مات صلى عليه وعلى رجل وامرأة. وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى 
خلفه والمرأة خلف الخنثى» وإن دفن في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف 
الرجل وجعل بينهما من الصعيد حاجز. وإن كان مع امرأة قدم الحسس : 

ولو قذف رجلا بعدما بلغ قبل أن يستبين أمره. أو سرق:ثنيكا أقدم الحد 
والقطع . 

أما لو قذفه رجل فلا حدّ على قاذفه بمنزلة قاذف المجنون. 

وإن قطع يده رجل أو امرأة قبل أن يستبين فلا قصاص على القاطع . 

أكره له أن ينكشف قدام الرجال والنساع. وأن يخلو به غير محرم من رجل أو 
امرأة وأن يسافر بغير محرم من الرجال» وإن صلى بغير قناع مرق 

ولو أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلاماً وخمسمائة إن 
كانت جارية فولد هذا الخنثى توقف الخمسماثة الفاضلة حتى استبان أمره. 
استبان أمره. 

ولو أخذنا الخنثى أسيراً في الكفار أو ارتدٌ بعد إسلامه لم يقتل. 


كتاب الفرائض 019 


ولو قال: كل عبد لي حرّء أو قال: كل أمة لي حرّة» وله خنثى» لم يعتق 
حت أفتكيان أمرهه أمها' إنافال: القولية معميها عنق. :روكذ لو عدلفن على ذلك 
بطلاق. 

ولو قال الخنثى: أنا رجلء أو قال: أنا امرأة» لم يُقبل قوله ويكره أن يختتنه 
رجل أو امرأة ولكن يشترى له جارية عالمة بذلك فتختنه. 

وقال محمد: إن كان معسراً اشتراها الإمام له فتختنه ثم باعها وجعل ثمنها في 
تية) الهال: 

وإن قتله قاتل خطأ فالقول قول القاتل. 

ويج مائق ركرك إينا افير ان نوو لد كتف وين كاده المرأة 4 :قينات الخدت بعد 
أبيه» فادّعت الأم أنه كان ذكراً يبول من حيث يبول الغلام وادّعى الابن أنه كان يبول 
من حيث تبول الجارية» فالقول قول الابن والبيّنة بيّنة الأم. 

واقالة ولبس يكو مشكلاً إذا أدرك غلى حال من التعالات» فإنة لذأ يخلو هد 
أن يخرج له لحية فيعرف أنه رجلء» أو نهد ثدياه كثدي المرأة يعرف أنه امرأة» فإن لم 
يكن له ذلك فهو رجل. 

وإذا قال أبوه أو وصيّه هو غلامء أو قال هو جارية» فالقول قوله إذا كان لا 
يعرف حاله. وكذا إذا قاله الخنثى. وإن كان يعلم أنه مشكل وأنه يبول منهما جميعا 
لم يقبل قول أحد منهم في ذلك. 

ولو مات الخنثى بعد موت الأب وهو مراهق فأقام رجل بيّنة أن أباه زوّجه 
على هذا الوصف وأمره بدفعه إليه» وأنه كان يبول من حيث تبول النساء دون مثال 
الرجال» وإن طلقها في حياتها قبل أن يدخل بها فوجب له نصف هذا العبد وأقامت 
المرأة بيّنة أن أباه زوّجها إياه في حياته على ألف وأنه كان يبول من مبال الغلام دون 
مبال النساء» ينظر إن وقتت النساء فصاحب الوقت الأول أولى» وإن لم يعرف أيهما 
أولا أبطلت كله. 

وكذا لو أقام رجل بيّنة أن أباه زوّجها إياه بألف برضاها وأنها ولدت منه هذا 
الولد وأقامت المرأة بيّنة أن أباها زوّجها إِيّاه برضاهاء وأنه دخل بها فولدت هذا 
الغلام منه أبطله كله. 

أما لو أقامت إحدى البيّتين وقضى بها ثم جاء بالبيّنة الأخرى لا يلتفت إليها. 
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ولو مات هذا الخنثى فادّعت أمه ميراث غلام وجحد الورثة ذلك وأقرٌ به 
الوصيّ قال: إذا جاءت الأموال والدعوى لم أصدق الوصي. 

وكذا إن كان الخنثى حيّاً فادّعى أنه غلام ويجوز عتق هذا الخنثى من الرقبة 
الواتجنة وال حفس إن "كان مراققا خيا اويعا .ل اراد 

وإذا زوّج خنثى من خنثى وهما مشكلان على أن أحدهما رجل والآخر امرأة, 
لم أجز النكاح ولم أبطله حتى يبين أمراهماء وإن ماتا لم يتوارثا. 

أما إن لم يعرف أن كل واحد مشكل أجزته. 

وإذا كان الأبوان زوجان فإن ماتا بعد الأبوين فأقام كل واحد من ورثتهما البيّنة 
أنه هو الزوج والآخر هو الزوجة» لم أقض بشيء من ذلك. 

وإذا شهدت شهود على خنثى أنه غلام وشهد آخرون أنه جارية» فإن كان هو 
يطلب ميراثاً قضيت بشهادة الغلام» وإن كان لا يطلب ميراثه وكان رجل يدّعي أنه 
امرأة قضيت بأنها جارية» وإن كان لا يطلب شيئاً ولا يطلب قبله شيء لم أسمع من 
ال شف 

وفي الحديث: لما احتضر الحسن بن علي فدخل عليه أخوه الحسين بن على 
رضي الله عنهم ‏ وكان الحسن يبكي ويجزع.ء فقال الحسين: يا أخي ففيم الجزع! 
تقدم على رسول الله يِه وعلى عليّ أمير المؤمنين وهما أبواك وعلى خديجة بنت 
خويلد وفاطمة بنت رسول الله كله وهما أمَاكء وعلى حمزة وجعفر وهما عمّاك؛ 
فقال الحسن: يا أخي إنما أجزع لأني أقدم على أمر لم أقدم على مثله؛ ثم أمره 
بإخراج السرير إلى صحن الدار وكان الليل سحسح طلقء فنظر إلى السماء فإذا 
الكواكب زاهرة والسماء مممصحية فتلا قوله تعالى: و«إإنَّ فى حَلَقِ اَلَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ 
وَلحتَادق ألْجَلٍ َأَلَبَارٍ لَأَيتٍ ل الَْلْبَبٍ 4 [آل عمرَان: الآية 190] ثم بكى ثم فاضت 
نفسه رضوان الله عليه. 


من المنتفى: 

قال رحمه الله - عن أبي يوسف: امرأة اذدعت طلاق زوجها ثلاثا وأنكر الزوج 
ثم أقامت معه فمات الرجلء لا ميراث لها. 

قال أبو حنيفة: إذا خرج البول من بُسرة الإنسان كهيئة البول ليس له قبل ولا 
ذكر فإنى لا أدري ما أقول فيه. 


كتاب الفرائض 621 
قال" أبو وسقي ثلاثة ينابق إخوة اقتفر قي فالهال لآبنة 0 من الآب والأم. 
وعنهة. ل مات وترك اقراة عصيلن وراد ورثة ل فإنه يحبس للحمل 

ميراث غلامين. وهو قول محمدء ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيه شيئاً. 


هذا اية هشا عنه. أما اية | عن أ نيم اث غاه" 
رو 5 في رو بي بل عسو ل 5 
واحد. 


وعنه: امرأة اختلعت من زوجها في مرضها بألف ثم ماتت وهي في العذة» قال 
أبو يوسف: له الأقل مما أعطته ومن ميراثه منها. 

وفي رواية عنه: له الأقل مما أعطته من ثلث مالها. 

وعنه: شهدا على وارث أن هذه كانت امرأة فلان ولم يشهدا بأنه مات وهي 
امرأته والوارث جاحدء جعلنا لها الميراث. 

وفي الحديث: أن النبي كَل ورّث أهل قربة الميت والمولى من أسفل. 

وعن عمر: ورث من تعصب بعصبة الميت ومن كان يأخذ معه العطاء والجار 
وإن حبشياً مات» فقال: أعطوا ميراثه لمن ها هنا من مسلمي الحبشة. 

وإن خزاعيّاً مات ولا وارث له فقال: انظروا ذا رحم فلم يجدواء فقال: أعطوا 
للكبير من خزاعة. 
الطحاوي: 

قال رحمه الله -:كل قتل يتعلق به القصاص أو الكفارة يحرم الميراث» وما لا 
فلاء كالقتل تسبباً أو تأويلاً نحو قتل العادل الباغي لا يحرم ميراثه. 

وأما الباغي إذا قتل العادل وزعم أنه على الحق اليوم على ما كان يوم القتل 
يرثه عند أبي حنيفة ومحمد كما قتله بالرجم أو الردّة. 

كال انو تومت وريم الذ داقدله كتلي/ 

أما لو زعم أنه قتل بالباطل وأنا اليوم على الباطل لا يرثه بلا خلاف. 

أما الأب إذا قتل ابنه عمداً فإنه لا قصاص ولا كفارة مع ذلك لا يرث. 

والكفر كله ملّة واحدة يرث بعضهم من بعض. فالذميّ من الذمىّ دون 
الحوني) ورت الفوين فق العويى ذو الى إلا إذا كانه مدل اهفل الخيرت 
مختلفة ودارهم مختلفة كالروم والهندء فإنه لا يرث بعضهم من بعض . 
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بنو الأعيان الإخوة والأخوات لأب وأم. 

وبنو العللات الإخوة والأخوات لأب. 

وبنو الأخياف الإخوة والأخوات لأم. 

ومولى الموالاة آخر الورثة من ذوي الأرحام. 

ولا ترث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَن أعتقن. 

وتححنع العدة السدانك من فبلها وف قن الات نضا 

وولد الملاعنة وولد الزنا سواء في أن لا نسب لهما من الأب فإنهما نسبهما 
من الأم فهما يرثانها على حسب ما لو كان لهما الأب. 

وما فضل من الفرائض يردٌ على أصحاب الفرائض إذا لم يكن هناك عصبة 
عندنا. وهو مذهب على. 

وعند الشافعى: يرد إلى بيت المال» وهو مذهب زيد بن ثابت. 

وأقرب ذوي الأرحام الجد أب الأم» ثم أولاد البنات» ثم أولاد الأخوات» ثم 
بنات الإخوة » ثم العماتء ثم الخالات وأولادهنء هكذا في ظاهر الرواية عن أبي 

وعندهما أقربهم أولاد البنات» ثم أولاد الأخوات» ثم بنات الإخوة» ثم 
اللحدات لأم» ثم العمات والخالات ثم أولادهن. 

وعفك لوقه أن قر ل سقاويف تسد اكه عقت الو لله ما دمت حناء افبعياقى. ليك 
وعلى عاقلتك. 

وإن لم يكن لي وارث لا من جهة الفريضة ولا من جهة العصبة ولا من جهة 
ذوي الأرحام فالميراث لك. 

ويفسخ الولاء بالقول بأن يقول: فسخت الولاء الذي معك كما يجوز من جهة 
العقد بأن عقد الولاء مع آخر. 

ولو اذغئ على إتسان الولاع فادكر الملفى غلية لا بمية. لله علية:عنك أ 
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ولو قال المولى لعبده: أنا أب هذا العبد ومثله يولد لمثله وليس للعبد نسب 
معروف. عتق» ثم ينظر إن صدّقه العبد ثبت نسبه. وإن كذبه لم يثبت بخلاف ما إذا 
ادعى أنه ابنه فإنه لا يحتاج إلى التصديق. 

والخنثى المشكل لا يغسله الرجال ولا النساء ولكن ييمُمه رجل أو امرأة فهما 
فيه سواء في الجواز. 

ولكن أحبٌ أن يِيمّمه ذو رحم محرم منه منحسراً وإن يمّمه أجنبي يمّمه مع 
خرقة ويكف بصره عن ذراعيه. 

ولو حضر صف القتال يرضخ له برضخ النساء ولا يسهم سهام الرجال. 

عن الحسن: أن النبي كَل رأى رجلا يباع يساوم به لم يربحه. فاشتراه رجل 
فأعتقه ثم أتى النبي كَلِةٍ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك 
ومولاك» قال: فما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشرٌ عليكء. وإن 
كفرك فهو خير لك وشرٌ له. قال: فما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا 
فلك ماله”. 
العيون: 

قال رحمه الله - عن هشام عن أبي يوسف فيمن مات عن امرأة حبلى يحبس 
ميراثه ولا يقسم ميراث غلامين. 

وهو قول محمد. وعن الخصاف عن أبي يوسف: أوقف نصيب ابن واحد. 

وقال بعض الناس: يوقف نصيب أربع بنين. 

قال أبو حنيفة: لو أخذ الورثة مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب من غير 
قضاء ثم رجع مسلماً يضمئنون ما أخذوا عنه. 

لو رجع مسلماً وقد قسم القاضي ماله فوجد جاريته في بعض الورثة وأبى أن 
يردّها إليه ثم أعتقها قبل أن يقدمه إلى القاضي أو باعها أو وهبهاء جاز. 

وعنه: لو أقرّ في مرضه بابن أو بامرأة أو بغلام أنه ابنه وصدقه الغلام صحٌ 
ويرث مع الورثة. 


21 رواه الييهقئ: فين السستن الكبرى. رقم: 212756 وقال: هكذا جاء يرسلا عه اليو وروآه 
الدارمى 5 سييية ) رقم: 12. 
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وعنه: مسلم أو نصراني استأجر ظتراً لولديهما فكبرا ولا يعرف ولد النصراني 
من ولد المسلمء فالولدان مسلمان ولا يرثان من أبويهما. 

وكذا لرجل ابن من حرّة وابن من مملوكة كبرا عند ظئرهما ولا يعرف ابن 
الحرّة من ابن الأمة» فالولدان حرّان وسعى كل واحد في نصف قيمته ولا يرثان 

قال الفقيه: لو اصطلحا فيما بينهما فلهما أن يأخذا الميراث وإلا فلا. 

قال: لو سألك سائل عن ميت ترك أخاً لأبيه وأمه وأخ امرأته فورث ميراثه أخ 
امرآته دون أخيه فهذا رجل تزوج امرأة وتزوج أبيه أم تلك المرأة فولدت الابنة ابنا 
فيكون ابن ابنه أخ امرأته» ثم مات ابنه ثم مات هذا الرجل وترك ابن ابن وأخاأ فالمال 
كله لابن الابن وهو أخ امرأته. 

سكل عن ميث ترك ثلاث بداث فورثت داهن ثلني العيرات: والأخزق ثلئه 
ولم ترث الثالثة. 
لهذا شيل كا له تاقانك وتات فا مخرقه القن تعد و كتسنيع نالا وقرك للف ينات 
إحداهن مملوكة ثلثا ماله بين الحرّتين من البنات» فبقي ثلث وهو للتي اشترته 
بالولاءك 

وكذلك لو كانت قابلة مكان الملك. 

في حديث عائشة أنها قالت: ولدت في السنة الرابعة من النبوة وتزوج بي 
النبي يَلةِ في السنة العاشرة من النبوة في شوال» وكنت في سنة ستء وذلك بعد 
سودة بشهرء وبنى بي بالمدينة بعد ستة أشهر من الهجرة. 

قال الواقدي: وتوفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان 
وخمسين وهي بنت ست وستين يومئذء وأوصت أن تدفن من ليلتها بعد الوترء 
فاجتمعت الأنصار وحفروا تلك الليلة. 

قال مسروق: فلم نر ليلة أكثر ناساً منهاء فدفنت بالبقيع. 

قيل: صلّى عليها أبو هريرة وكان في الناس ابن عمر لا ينكره وكان مروان 
استخلفه على المدينة ومضى إلى العمرة في تلك السنة فلم تترك بيضاء ولا صفراء 
ولاتونينا لا قار : وإنما هي أمتعة سيدة ترك بكل واحدة وإنخدا عه أمقاء 
المهاجرين والأنصار. 


كتاب الفرائلض 025 
فتاوى الففيه: 

قال رحمه الله -: رجل مات وترك ابنة عم وابنة خال» ينظر إن كان العم لأب 
وأم أو لآب فالمال لابنة العم فإن ترك ابنة خال وابنة ابن عم» قال بعضهم: المال 
ؤي الال 

قال ابن سلام: ابنة ابن العم أولى. 

قال الفقيه: ينظر إن كان أحدهما ولد عصبة أو ولد صاحب فريضة والآخر ولد 
ذوي الأرحام فالذي هو ولد العصبة أو ولد صاحب فريضة أولى من الذي هو ولد 

قال: رجل مات وترك ابنين وابنتين صغيرتين والمرأة حامل» فيطلب بعضهم 
قسمة الميراث» فللمرأة خمسة أسهم من أربعين سهماء وللابنين سبعة أسهم. 
وللابنتين أربعة عشر سهما ويوقف أربعة عشر سهما حتى يبين حال الحمل لاحتمال 
أن يكون فى البطن غلامين. 

كال الضير زن يخي شالف الحنين بق زيادة كم بماك لاجمل قال آنا انول 

قال: ما جهز الأب ابنته من جهاز في حال صغرها أو جعل بعد كبرها وسلم 
مقام الميت في الخصومة وبه نأخذ. 

فال: كفن الحة ينظ إلى .مكل ثيابة الذق كان ملسه فيذكبي إلى الستوق أو 
الجمعة أو إلى الوليمة الذي كان يتزيّن به إذا كان فى التركة سعة. 

قال: رجل مات وترك امرأةً وعصبة وفي يد المرأة كرباس وقز وغزل قطن. 
ينظر إن كان أصله من قطن الزوج فهي غزلت ونسجت فهي للزوج فيكون ميراثا 
لورثته» وإن كان للمرأة فهو لهاء وإن لم يُعلم كيف كان قصتها في الأصل فالقول 
قول المرأة إن كانت حيّة» والقول قول الورثة إن كانت ميتة. 

ولو وقت المنازعة في نفس القطن فالقول قول المرأة أو ورثتها كما في كتاب 
المنازعة. 
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متى اختلفا في الشرط فالقول قول صاحب البذر. 

وإن اختلفا في البذر فالقول قول المزارع لأن البذر في يله. 

قال: بعث الزوج بالثياب إلى بيت امرأته فماتت فلفت فيهاء جاز إن كان بعثها 
إليها هدية وهي جهاز مثلها. 

أما لو بعث إليها من مهرها ولم يبين ثمنها فهي للزوج فلا يجوز تكفينها إلا 
برضاء الزوج. 

قال: لو كان لرجل على رجل دين فمات الغريم وصار إلى رب الدين فلرب 
الدين أن يأخذ قدر حقّه من التركة من غير علم الورثة. 

قال: لو خرج أكثر بدن الجنين حيّاً يصيح ثم مات يصلّى عليه ويرث وإلا فلا 
يصلى عليه ولا يرث. 

قال نصير: سمعت الحسن بن زياد يقول: إذا خرج رأسه وصاح فجاء رجل 
وذبحه فعليه الغرة أو خمسمائة درهم. 

ولو قطع أذنه وخرج حيّاً فعليه خمسة آلاف درهم. 

قال: لو سقى امرأته دواء لتحمل فمرضت وماتت من ذلك فله الميراث ولا 
إثم عليه إن لم يكن يعرف أن ذلك الدواء قاتل. 

قال أبو القاسم: امرأة حامل تجهز لولدها في بطنها من الثياب» فولدت ومات 
ولدهاء ينظر إن وضعته على الثياب فهي ميراث على الولد وإلا فهي للمرأة. 

قال الفقيه: عندي الثياب لها ما لم تقرّ المرأة أن الثياب جعلتها ملك للصبي. 

الأاقرى ل كان الولو قوز تشروى بيد تفووظ: لد كن ليله ذواها] لاف 
وملحفة لم يصر ملكاً للولد ما لم يقل: هذا له. وهذا بخلاف ثباب البدن لأنها لما 
وقعية البداضبان الول د مسشعفياة تهه: الكداني.فق ولي لشفل ل وذ للع أنبصعلت. ذلك 
له. ْ 

أما بالنوم عليه لا تثبت اليد. 

وذكر العرف في الجامع فيما أقرٌ أنه قاعد على هذا البساط أو نائماً بين ما أقرٌ 
أنه لانن لهذا النو. 

قال أب موسق ريع هناك»وتزك طعاما ووقيقا وسهنا فير ميرات كله وإذا 
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كانت الورثة صغار وفيهم امرأة استحسنت أن يأكلوا ذلك فيما بينهم» وإذا كان فيهم 
وأوقكه كصين ادن تدصعة: 

قال: لو :اعت المرأة أنه فيل.ورياقى .الووثة أنكروا ذلك تغرفن المرأة علي 
امرأة ثقة أو امرأة حتى تمس جنبها فإن لم توقف على شيء من علامات الحمل قسم 
الميراث كلّه وإن وقف على علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ويقسم الباقي. 


قال الهندواني: رجل له ولد خنثى مشكل زوج من خنثى آخر مشكل برضا 
المولى فكبر فإذا الزوج امرأة والزوجة رجل. 


قال: النكاح عندي بدليل أن الزوج لو قال للمرأة: تزوجتك أو قالت المرأة 
ذلك ينعقد النكاح بينهما ولا فرق فيه. 

قال الفقيه: عندي أنه لو ظهر أن الزوج غلام والزوجة جارية جاز. 

ولو ظهر بخلاف ذلك لم يجز لأنهما أخرجا الكلام مخرج السؤال. 

قيل: جلس عبد الملك بن مروان يوماً للناس فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
إني تزوجت امرأة وابني أمها”''» فإن رأيت أن تأمرنا بعطاء حتى نرم بناها ونضم 
أهاليناء فأطرق عبد الملك ساعة ثم رفع رأسه وقال: إن ولدكما غلامان فما القرابة 
بينهما إن علمته أمرت بعطاياك وأضعفت لك. فتفكر الرجل ساعة ثم قال: يا أمير 
المؤمنين هذا صاحب شرطك وليته أمرك فسله عنها فإن أصابها فعطائي لهء وإن لم 
يصبها فأنا أعذرء قال: صدق والله» فسأل صاحب الشرط عنها فقال وأخطأء ثم سأل 
جميع من حضر فلم يصب أحد منهم حتى قام رجل وكان في آخر الناس من أهل 
العراق أتاه يتظلم من عامل له فقال: يا أمير المؤمنين إن أنا أخبرتك تأمر بقضاء 
حاجتي؟ قال: نعم؛ قال: إن ابن الأب عم ابن الابن خال ابن الأب » وفسّره حتى 
فهم فقال عبد الملك: أصبت لله درك» ثم أمره بعشرة آلآف درهم وكسوة وكتب له 
بعزل العامل ثم التفت إلى جلسائه فقال: لله درّ العلم أي ميراث هو”". 


(2) أي وابن الابن خال ابن الأب كما في تاريخ دمشق. 
(3) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 277/5 ونور القسس للمرزباني» ص 69. 
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قال الله مسحاكه وقتعاتى : وانكة. رجه وفنا تالكرب نإ زي- عك 4 اخ 11 
وسئل النبي يل عن آية من كتاب الله تعالى فقال عليه السلام: لا أخرج من المسجد 
حتى أخبرك بها فمكث ساعة ثم قام وخرج حتى بلغ باب المسجد وقد أخرج إحدى 
رجليه عن المسجد أخبره بها قبل أن يخرج. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في معاريض الكلام ما يغني 
الميتلوءغق: الكلت:» 

وقد أوردنا من حيل الخصاف في مواضع من هذا الكتاب ومن كتاب حيّل 
مختصر الكافي فيذكر بقدر الحاجة بتوفيق الله تعالى لم 0 قال 
بسحا وكا ونيا مني بين انا عي ل ا 
لحر لص سر يشتري بأكثر مما سمي له من الثمن أو ب* لبه 
ا ولواح الو كان رسا نقريها الوكين« فاقسر اها كير محف مو الركيلن الاوك 
دون الآمر الأول إن لم يقل له الأول اعم يرابك» ولق اشعراها الوكيل 066 
وجد بها عيبا فردّها إلى البائع بقضاء قاض ثم أراد أن يشتريها لنفسه لم يكن 
إلا للآمر. ا 


قال لو خلع الأب ابنته من زوجها بصداقها على الزوج لم يجز ولم يقع 
الطلاق . أما إن ضمن أو غيره ما أدرك من ذلك جاز الخلع والطلاق واقع صغيرة 
كافك اكه او كبيرة: 

قال لو خاف الوكيل بشراء متاع من بلد من البلدان لم ينص بالمتاع مع غيره 
فضمن أو خاف أن يستودع المال غيرة:فيضمين: فيه أن يسنتاذن زب الما فى. أن 


(1) كتاب الحيل بكامله لم يذكر في المخطوط (آ). وقد أوردناه من المخطوط (بس) بكامله. 
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قال لو ادعى رجل دار رجل دعوى مصالحة على مائة ذراع منها فهو جائز 
أما لو صالحه على مائة ذراع من دار أخرى لم يجز في قول أبي حنيفة. 


قال مريض ادعى على رجل مالا وله عليه بينة فصالحه منه على دراهم مؤداة وأقرٌ 
العروضن انه لم ركن لنتعلى اللبدر زرف الى كلما عاز قرا يدف التقناء وم يقتان 


قال رجل صالح غيره بماله على أن يؤجره بما عليه على أن يضمن له فإن 
المال إلى ذلك الأجل فإن لم يفعل فلا صلح بينهما والمال حال فهو جائز. 


قال لواحد كفيلاً بنفسه على أنه إن لم يواف به فهو ضامن للمال والنفس 
جد 


قال: لو أراد الوصي أن يكتب على الورقة ثم دفع إليهم أموالهم فالأوثق له 
أذايكقيه البراءة اتتسق كل اللدل, كيين نولا سين شيا فإنه لآ وومن أن سن 
صاحب دين أو وصيةه أو وارث فيضمنه ما دفع 9 الورثة. 

قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى رجل طلق امرأته ثلاثاً فانقضت عدتها 
فتزوجها رجل لتحل للزوج الأول ولم يأمره بذلك الزوج الأول ولا المرأة وهو 
مأجور به يؤخذ. 

ولو أراد الثاني حيث تزوجها أن يحلها للأول فإنما تحل له. 

ولو قالت له الجراة: تزوجني فحلني أو قال الزوج الأول للثاني تزروج هذه 
المرأة فحللها لي أو قال الثاني للمرأة أتزوجك فأحللك للأول لم تحل للزوج بهذا 
النكاح الثاني في هذه المواضع. 

قال لو حلف أن لا يلبس من ثياب فلان شيئًا وليس لفلان يومئذٍ شيء ثم 
اشترفق فاق توي قلضة الحالف حنث. 
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ولو حلف لا يكسوه فوهب له ثوباً صحيحاً وأمره أن يقطع منه قميصاً 


قال: لو حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن فباعه لجارية لم يحنث. 


قال: لو حلف لا يشتري من فلان ثوباً فأمر رجلاً أن يشتري له ثوباً لم 
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هو 


عن أبي يوسف فيمن حلف لا يساكن فلاناً ولابيت له فسكن معه في دار 
كل واحد منهما في مقصورة على حدة قال: لا يحنث حتى يكونا في مقصورة 
واحدة. وفى رواية: حلث. 

زكال أ يوست أيشا :فين خلك لآ مده على ,فلن ولاقة له ندحل 
عليه فى دار لا يحنثء. وكذا لو دخل عليه فى دهليز فإنما يحنث إذا دخل عليه 

قآل: إن دلت كان أنف إلآ بإذتى فأنع:طالق قلدثا «الفيلة فيه أذ رقول لهنا: 
قد أذنت لك فى هذه الدار كلما شئت. 

قال: لا يدخل فلاناً بيته فإن دخل حجرته لم يحنث. 
حي رةه 

قال: كل شيء أبايع فلاناً فهو صدقة ثم بايعه لم يلزمه شيء. 

قال :لو هدلت (ل تحط فلانا هنا علد قرهها قا 'فوقه شا غطا فحت كلة وتات 

قال: لو حلف أن لا يشرب الشراب فهذا على الخمر إن لم يكن له نية حتى 
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حون :ذا الى يكن لكايه 


ينبعي للمرأة إن أنكرت انقضاء عدتها ويريد بذلك 0 نفقتها بقدر دينها يسعها 
ذلك. 


قال: لو أراد سفراً فاستحلف امرأته فإن حلفها القاضي بعدما انقضت عدتها 
تمولفك وتو يه كنا قير «ذللق وسميعها تعد :دلق قالة لو آراة يمرا فامعيدات»ه 
امرأته كل جارية يشتريها فهي حرة حتى ترجع إلى الكوفة فيقول: نعم ونوى به من 
بني ثعلب أو من حي من أحياء العرب فإن أذنت إلا أن يقول الزوج: كل جارية 
اشتريتها فهي حرة وسعه أن يقول ذلك ويعني به كل سفينة فإن الجارية هي 
السفيئة. 


زنجل قال لجازيتة أنت حرة إن ذقت طعاما ىن أضريك فأرقنت: الأمة. قال: 
يهبها لولده الصغير. 

قيل: لما قدم سعد بن العاص على معاوية بن أبي سفيان فقال: كيف تركت 
أبا عبد الملك؟ 

قال سعد تقيق لأنتر ل قبا رمز الغيو نكي لقال جاو :| ننينا معو عزنا عي" لجيه 
ينتظر إنضاجها فأكلها. 


قال سعيد: كلا إنها لزقوم يتهادون فيما بينهم كوقع النبل سهماً لك وسهماً 
علبك. 


يما 
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قال: فما باعد بينك وبينه؟ 

قال: خفت على شرفي وخافني على مثله. 
قال: وأي شيء كان له عندك؟ 

قال في ذلك أسوة حاضر وأسوة غائب. 
قال معاوية: تركتنا في هذه الحروب. 


أمرت لأطعت. 


حِيّل الخصاف: 

قال رحمه الله -: لو خطب امرأة فخافت المرأة إن تزوج بها أن يخرجها 
من هذا البلدء ينبغي أن تزوّجه نفسها بمهر مسمّى على أن لا يخرجها من هذا 
البلد» فإن أخرجها فلها تمام مهر نسائتها ويقرٌ الزوج أتشهر شبانها | كذ شيعا 
كثيراً تنقل على الزوج أو يشهد على نفسه بذلك؛ فمتى قصد إخراجها يلزمه تمام 
ما أقرٌ به. 


وكذا هذا إن تزوج عليها أو سرئ ففعلت هذا 


لو لم يشترط عليه الشرط فإن أخرجها إضراراً بها ينبغي أن تقرّ المرأة ممن 
تثق به من والدها أو أخيها أو غيرهم بمال على نفسهاء فمتى أراد الزوج إخراجها 
أخذها ذلك الرجل بما أقرّت له من المال ومنعها من الخروج. قال: فإن خاف 
المقرٌ له أن يستحلفه على ذلك أن لك عليها هذا المال» ينبغي أن يبيعها بذلك 
المال ثوباً أو عرضاً من العروضء فإن حُلّف لم يكن عليه مأثم. 


يمين: لو حلف أن لا يتزوج امرأة بالكوفة ينبغي أن يخرج الزوج والولي من 
الكوفة فيعقدان النكاح بأمرها خارج الكوفة. 
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وكذا إن وكل الزوج رجلاً خرج الوكيل من الكوفة مع وكيل المرأة إلى 


مكاتب: لو أراد أن يكاتب جاريته ويطأهاء ينبغي أن يهبها لابنه الصغير ثم 
يتزوجها وهي على ملك الابن ثم يكاتبها فى امرأته. ومكاتية الصغير وما ولدت 
منها فهم أحرار يعتقون بقرابتهم الصغير. 


قال: رجل خطب امرأة فأجابته إلى تزويج نفسها وكرهت أن يعلم بذلك 
أولياؤهاء فجعلت أمر تزويجها إليه وتزوجها 3 بمحضر الشهود فهو جائز 
عندناء وإن كره الزوج ايها عند النتسوة فقي أن يقول الزوج: إنيى خطبت 
امرأة إليّ نفسها فجعلت أمرها إليّ في أن أتزوجها فأشهدكم أني قد تزوجت المرأة 
التي جعلت أمرها إليّ على صداق كذا وكذاء فإنه يصمّ النكاح بينهما إن كان كفؤا 
لها. 

قال: رجل له امرأة من أهل بيت». فحلف بالطلاق فبانت منه» فأراد أن يجدد 
لها نكاحاً من غير أن يعلم أهلها ولم يحبٌ أن يعلم الشهود أنها امرأته التي كانت 
عنده» ينبغي أن يجعل أمرها إليه في تزويجهاء فخرج الزوج إلى الشهود فأشهدهم 
غلن :ها كوت اننا. 

قال لو نانف امرأنة مين فارافة أن تجدة تكاحهينا من :غير أن .يعلمها آنها. قن 
بانت مخافة إن علمت بالبينونة لا تزوّج نفسها منه» ينبغي أن يقول لها: إن حلفت 
بيميني فسألت الفقهاء فقالوا: جدّد نكاح المرأة إن كان طلاقاً بهذا يحلّها لك. وإن 
لم يكن فلا يضرّك هذا النكاح. فإذا أجابته قال: اجعلي الأمر إليّ في تزويجكء. ثم 
يشهد الشهود على العقد. 

أما لو خاف إن قال لها ذلك لا تجيبه إلى تجديد النكاح ينبغي أن يظهر أنه يريد 
سفراً ويقول لها: إن لي ورثة لا آمنهم عليك أن لا ينصفوك فأريد أن أجعل داري هذه لك 
وأريد أن أشهد لك بمالي» فإن حدث لي حدث الموت كان ذلك لك صداقاً لك» فأريد 
أن أشهد لك على ذلك فاجعلي أمرك إلى في أن أجدّد لك نكاحاً بهذا الصداق» فإن 
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فعلت فأشهد على نكاحها عل تلك الدار وعلى المال الذي فارقها عليه. 

خلع: قال: رجل أراد أن يختلع ابنته الصغيرة من زوجها فإن خلعها من ماله 
جاز ذلك. 

أما لو أراد أن يخلعها على صداقها فالحيلة فيه أن يخلعها على صداقها 
ويضمن للزوج ما يدركه من درك من قبل ابنته فيجوز. 

قال: لو أراد أن يخلع ابنته الكبيرة بغير إذنها فخلعها على صداقها وضمن 
الدرك فإنه يقع الخلع والطلاق» فإن قالت: أرضى بهذا الخلع» فلها أن ترجع على 
الزوج بصداقها ويرجع الزوج بذلك على الأب. 

وكذا إن كان مكان الأب رجل أجنبي خلعها مع الزوج وضمن الدرك فإنه يصح. 

قال: رجل له مال من عين وعقار وله عصبة يخاف إن حدث به حدث أن 
شاركوا أمه في ذلكء فالحيلة أن تصير لأمه دونهم أن يبيع جميع عقاراته من أمه 
في حياته وصحته ويقبض الثمن منها ثم يهبه لها ويكون البيع على أنه بالخيار في 


ذلك :عتدريت سه ١‏ اق أكلى كيف نكن فإن مات جاز البيع عليه وبطل خياره» وكان 


حجر: قال: لو أراد القاضي أن يحجر على إنسان فحلف الرجل بطلاق 
امرأته وعتاق عبده وبجميع ما يملك صدقة على المساكين إن حجرت علي فإنه لا 
ينبغي للقاضي أن يحجره لأن حجره يصون ماله وفى حجره ها هنا تلف هذه 
الأشياء: 

قال: لو ادعى عليه ظالم شيئاً وهو يكره أن يحلف. ينبغي أن يحضر ابنأ 
صغيراً له مجلس الحكم فإذا سأله القاضي عن ذلك فقال: هذا الشيء لابني 
هذاء فإنه يزول عنه اليمين حتى لو أراد بعده أن يقر بذلك للمدّعي لا يسمع 
إقراره. 


ولو لم يكن له ابن صغير فأحضر إنساناً فقال بحضرة القاضي: هذا الشيء 
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لهذاء صار الخصم فيه الذي أحضره ولم يلزمه يمين. وأما إن كان الشيء ضيعة أو 
عقاراً فقال المدّعي: إنما أحضره وأقرٌ له إقراراً عن اليمين» يطلب من القاضي أن 
يحلفه ما له عليه قيمة هذا الشيء وهو كذاء لم يكن عليه يمين عندناء وإن كان 
ذلك عرف ومقاها تلزهنه البجين: 


وقال محمد : يلزمه العقيرة لق الموضعين. 


ولو غيّره المذعى عليه بحيث لا يعرفه المدعي أو دسّه مع غيره ثم عرضه 
على البيع حتى ساومه المدعى بطلت دعواه. 


ولو شاء أن يبعه من غيره وأشهد على ذلك شراء ثم الذي في يده وهبه للمدعي 
وسلّمه إليه فأبطل دعواه ثم يجيء الذي اشتراه ويقيم عليه البيئة بالشراء فيأخذه فهو أحق 
به من الموهوب له وتبطل دعوى المدعىء» ولا يمين على المدعى عليه. 


قال: رجل حلث فى يمينه بالطلاق بالثلااث وهو يجحد وفوعه والمرأة 
عليت بالحنث» فالحيلة أن تخاضها منه والرجل يحلف على جحوده فرفعت الأمر 
على القاضيء ينظر إن ادّعت أنه كان زوجها ولكن طلّقها لزمها القاضي النكاح 
وقال لها: أحضري قود علن دعوى الطلاق. 


أما لو أنكرت وحلفت أنه ليس بزوج لها فهي بارّة مأجورة. 


ولو كان له منها ولد فيستحلفها أن الولد ولدي منهاء ينبغى أن يحلف 
وتعارض في يمينها بأن قالت: هو الله الذي لا إله إلا هوء ويدغم أنها بحيث لا 


قال: لو تزوج صغيرة ولها الخيار فأراد أن يبطل خيارها ينبغي أن يدس 
امرأة يجعلها مع الصغيرة حين تلعب فشاغلها ساعة عن الفسخ, أو قالت لها: لا 
تختاري حتى أدعوا لك شهوداً أو أدعوا إليكء فإنه يبطل الخيار كما إذا قامت 
مجلسها أو اشتغلت بأمر آخر وجاءت المدركة إلى بيت فيه شهود لتختار يبطل 
خيارها. 
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يطلق امرأته لأن يمينه على نكاح علم أنه فاسد. 


وكذلك لو حلف أن يتزوج فلانة امرأة لها زوج فدخل بها فإنه تزوجها في 


قال: رجل أتى أبا حنيفة ‏ رحمه الله في الليل وقال: يا إمام المسلمين 
قد جئتك بأمر قد كربني وأنا مستغيث بكء» وهو أن بيني وبين أهلي وقع شر 
فقاولتها فأمسكت أن تكلمني فحلفت عليها بالطلاق ثلاثاً إن هي لم تكلمني قبل 
الصبح» فاجتمع أهلها وأهلي أن تكلمني فاق فأخاف: أن يفلق الصبح دون 
كلامها! 

قال أبو حنيفة: اذهب إلى منزلك وقل لأولئك الذين سألوها الكلام: دعوها 
فإن كلامها أهون عليّ من التراب هذه البذلة بنت البذلة وأسمعها في نفسها وفي 
أبها كلاما انها سوق تشييافه افإن: فالك بن انيت البذل و املق افقك صقل عدف 
اليمين» فمضى الرجل حتى أتاهم وقال ما قال أبو حنيفة بحضرة المرأة فضجرت 
المرأة فلم تتمالك إلى أن ردّت عليه الكلام فقالت: بل أنت البذل وأبوك» فرجع 
الرجل إلى أبي حنيفة وأخبره بما قالت». فقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: سقط عنك 


و 


من العيون: 
قال رحمه الله -: لو أراد بالحيل هدياً من الحرام فلا بأس بهء» وإن أراد به 


ِو 


وإنما جوزنا الحيل بقوله تعالى: ووَحَذٌ ّدِكَ صِعْنًا َأصْرِب يه ولا ع [ص: 
الآية 44]. 


[كتاب الحيل ] 037 


وبالسنّة» وهو ما روي أن رجلاً اشترى صاعاً من تمر بصاعي تمر فقال ‏ عليه 
النالام :ب أرديف عاذ بعت تمرك تلح ثم شعت بها اتمراً. 

قال: أراد أن يشتري إناء ذهب بألف درهم وليس معه غير مائة درهم ينبغي 
أن ينقدها ثم يستقرضها منه ثم ينقدها إياه ثم يتصدقان ولا يفسد البيع. 

قال: أراد إبطال خيار الرؤية بأن يشتري ضيعة مع ثوب بألف درهم وقد كان 
المشتري أقرٌ قبل الشراء بأن هذا الثوب لفلان ثم جاء المقرّ له وأخذ الثوب من 
المشتري بعد شرائه» يبطل خيار الرؤية فى الضيعة. 

لو أراد القضاء على الغائب ينبغي أن يقدم رجلا إلى القاضي فيقول: لي 
غلى :قلأة العائب :دينا وأ هذا كين هده فقول الرصدل 4 آنا كقلت عله ولكن لا 
أدري للمذعي على الغائب دين أم لاء فإن القاضي يطلب من المدعي بينة ثم 
يقضي بالدين على الغائب ويقضي بكفالة هذا الحاضر ثم يقول المدعي: اشهدوا 
أنى قد أبرأت الكفيل» فيبراً ويبقى القضاء على الغائب. 

رهن: قال: في يده رهن والراهن غائب فأراد المرتهن إحكامه فيقدم رجلا 
يدعي رقبة الدار» فيقول المرتهن: هي رهن عندي لفلان» ويقيم البينة ويحكم 
القاضي بالرهن. 


قال: لو حلف أن لا ينفق على امرآته ينبغي إن استأجرته المرأة بكل شهر 
كذ اليكتسيب اكيبا فنا اكقنب: :ينفق :غليها بأمرها أى جه 'تنقق بتفسها: 


قال: لو حلف أن يفطر هذا شهر رمضان ينبغي أن يسافر فيفطر. 


قال: لو حلف ليقضين حقه في هذا اليوم ثم لا يتهياً له» ينبغي أن يبيع منه 


قال: لو اتهم امرأته بأن ترفع من دراهمه شيئاً ولم يتيقن فقال: إن صدقتيني 
بذلك فأنك طالقء» فا لحيلة أن ا الفراة مرتين فيقول لها: رفعت أم يد فتقول 
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المرأة: رفعت» ثم يقول لها مرة أخرى: رفعت؟ فتقول: لاء فهي صادقة في أحد 
فوليها. 


قال: لقمة في فم إنسان فقال رجل: إن أكلته فامرأتي طالق ثلاثء وقال آخر: 
إن ألقيته فعبدي حرّء فالحيلة أن يأكل بعضه ويلقى بعضه أو يكرهه إنسان فيلقيه 


قال: امرأة أخذت مال زوجها فأنفقته على نفسها فقال الزوج: إن أخبرتني 
بعدد ما أخذت من دراهمي وإلا فأنت طالق» وهي لم تعلم» ينبغي أن ينظر إن 
علمت أنها لم تكن أقلّ من عشرة فتقول: كانت إحدى عشر أم اثني عشر إلى 
حيث ينتهي الذي يعلم أنها لم تكن أكثر من ذلكء فيبرٌ في يمينه 


عن أبي تؤسفث دكر عن أب حنيفة قال: كان قتادة دخل الكوفة ونزل دار 
أبي بردة فخرج إليه الناس حتى اجتمع عليه خلق كثير فحلف بالله لا يأتيه أحد 
جا ا ا و لجسيو اران بير 
غاب عن امرأته ا ل أن زوجها قد مات تدزوجه روجع 
زوجها ا س0 قال عار 3-8 بحديث يكذبني: 
الحرام» سلوني عن التفسيرء فقال أبو حنيفة: يا أبا الخطاب ما تقول في قول الله 
. 1 00” لا ا ا هًِ 5 :1 ١‏ 5 
تعالى: #إأنأ َانيك يهء قبل أن يريد إِلِيَكَ طرّفك4 [التّمل: الآية 40]؟ قال: نعمء كان هذا 
آصف بن برخيا كاتب سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ وكان يقرأ اسم الله الأعظم. 
قال له أبو حنيفة: وكان يقرأ اسم الله الأعظم سليمان؟ قال: لاء قال: أفيجوز أن يكون 

قال قتادة: الم عن حي ع ا فقام 


[كتاب الحيل] 039 


مك ابره 
بف 


قال إبراهيم ‏ عليه السلام - حيث قال الله تعالى: «أولَمْ مؤي قَالَ بَلْ) [البقَرّة: الآية 
0 قال: فقام قتادة مغضبا ودخل الدار فلم يجلس بعد ذلك بالكوفة. وفي رواية 
قال قتادة صاحب هؤلاء: أفتيك ما دمت بالكوفة» قال أبو حنيفة: أنبهك». فتغضب 
وأنا لا أسألك ما دمت بالكوفة. 


كتاب الحساب 


صرصا 2< 


قال الله تعالى: ( ولتعلموا عدد الينَنينَ َلْيْسَابَ 4 لأساف الخ 1 

قال عليه السلام : «حاسبوا أنفسكم قبل أن حا فيو 

هذه جمل من الحساب في معرفة الضرب أوردتها على سبيل الاختصار من 
غير كتب الأصول ليكون الكتاب شاملا على العلوم التي احتاج إليها المفتي. 

اعلم أن الحساب على أربعة منازل: آحادء وعشرات» ومئون» وألوف. 

أما الآحاد: من الواحد إلى التسعة. 

والعشرات: من عشرة إلى تسعين. 

والمئون: من ماتة إلى تسعمائة. 

والآألوف: من ألف إلى تسعة آلاف. 

فالاحاد فئ الأحاد آحاد» وفى في العشرات عشرات» وفى في المئين مئودن» وفى 
الألوف ألوف. 

أما العشرات فى العشرات مئونء وفى المئين ألوف». وفى الآلوف كل واحد 
عشرة آلاف. ْ ْ ْ 

وأما المئون فى المئين كل واحد عشرة آلاف» وفى الألوف كل واحد مائة 
آلاف. 1 ْ 

أما الألوف في الألوف كل واحد ألف ألف. 

هذه جملة ما نريده ونفصله من بعد إن شاء الله تعالى. 

آحاد في آحاد: اعلم أن معنى الضرب تضعيف أحد العددين بقدر ما في العدد 
(1) رواه ابن المبارك في الزهدء رقم: 6 والآجري في أدب النفوسء رقم: 7 وابن أبي الدنياء 

في محاسبة النفس» رقم: 2 من كلام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
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الآخر من الآحاد» والواحد ليس بعددء وإنما هو لابتداء العدد. فالواحد فى الواحد 
واخلة وى الانتة اتتنة.وفى الغشزرة عشرة إلى احرها. 

أما الاثنان فى الاثنان أربعة» وفى ثلاثة ستة» وفى أربعة ثمانية» وفى خمسة 
عشرة» وفي ستة اثني عشرء وفي سبعة أربعة عشرء وفي ثمانية ستة عشرء وفي تسعة 
ثمانية عشر» وفي عشرة عشرون. 

أما ثلاثة في ثلاثة تسعة؛ وفي أربعة اثنا عشرء وفي خمسة خمسة عشرء وفي 
ستة ثمانية عشرء وفي سبعة أحد وعشرونء وفي ثمانية أربعة وعشرون» وفي تسعة 
سبعة وعشرونء وفي عشرة ثلاثون. 

أما أربعة في أربعة سنّةعشر. وفي خمسة عشرون,. وفي ستة أربعة وعشرين» 
وفي سبعة ثمانية وعشرون. وفي ثمانية اثني وثلاثين» وفي تسعة ستة وثلاثين» وفي 
عشرة أربعون: 

أما خمسة في خمسة خمسة وعشرون, وفي ستة ثلاثون» وفي سبعة خمسة 
وثلاثون» وفي ثمانية أربعون» وفي تسعة خمسة وأربعون» وفي عشرة خمسون. 

أما ستة في ستة ستة وثلاثون» وفي سبعة اثنان وأربعون» وفي ثمانية ثمانية 
وأربعون» وفي تسعة أربعة وخمسون.ء وفي عشرة ستون. 

أما سبعة في سبعة تسع وأربعون» وفي ثمانية ستة وخمسونء وفي تسعة ثلاثة 
وستول» وفي عشرة سبعول. 

أما ثمانية فى ثمانية أربعة وستول» وفي تسعة اثنان وسبعون. وفي عشرة 
تاتون 

أما تسعة فى تسغة أخلذ وثمانون» وفى غشرة تسعون. 

آها حر ان غديزة ماكة؛ 

آحاد في عشرات: إذا ضربت الآحاد في العشرات رد العشرات إلى الآحاد ثم 
اضرب الآحاد في الآحاد فما بلغ فخذ لكل واحد عشرة ولكل عشرة مائة. 
وثلاثين فخذ لكل واحد عشرة ولكل عشرة مائة تكن ثلاثمائة وخمسين. 

آحاد فى المائين: إذا ضربت الآاحاد فى المئين تردٌ المائين إلى الآحاد فتردٌ كل 
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مائة إلى واحدء ثم اضرب الآحاد في الآحاد فما بلغ فخذ لكل واحد مائة ولكل 
عكنرة الف 

مثاله: إذا ضربت سبعة في ثمانمائة فخذ لثمانمائة ثمانية واضرب في سبعة تبلغ 
سحة وتتهسية فكون خميية الأفه:وسههاتة: 

آحاد في ألوف: إذا ضربت الآحاد في الألوف فتردٌ الألوف إلى الأحاد كل ألف 
إلى واتعو اك أضونيه للحاو اق لهاك قماايله تكد لكل واحك انا ولك عضر 
عشرة اللاف. 

مثاله: ثلاثة في تسعة آلاف فخذ لتسعة آلاف تسعة واضربها في ثلاثة فتكون 
سبعة وعشرين ألفاً. ش 

عشرات في مثلها: إذا ضربت العشرات في العشرات فترذها من كلا الجانبين 
إلى الاحاد ثم اضرب الاحاد في الاحاد فما بلغ فخذ لكل واحد مائة ولكل عشرة 
ألفا. 

مثاله: خمسين فى خمسين فاضرب خمسة فى خمسة فيكون خمسة وعشرين» 
ذذاكة انقب وس مسا ١‏ 

عشرات في مئين: إذا ضربت العشرة في المائين فتردٌ العشرات إلى الأحاد 
والمائين إلى الأحاد ثم اضرب الأحاد في الأحاد فما بلغ فخذ لكل واحد ألفا. 

مثاله: إذا ضربت ستين فى ستمائة فاضرب ستة فى ستة فتكون ستة وثلاثين» 
فذاك ستة وثلاثين ألفاً. 1 ْ 

عشرات في ألوف: إذا ضربت العشرات في الألوف فتردّها إلى الأحاد ثم 
اضرب الآحاد في الآحاد فما بلغ فخذ لكل واحد عشرة آلاف ولكل عشرة مائة 
ألف . 

مثاله: ثلاثون في خمسة آلاف فاضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشرء 
نذاك.هاثة أله وستعسين. ألما . 

مئون في مثلها: إذا ضربت المئين في المئين فتردّها إلى الآحاد ثم اضرب 
الآحاد في الآحاد فما بلغ فخذ لكل واحد عشرة الألف. 

مثاله: ثلاثمائة في أربعمائة فاضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثنا عشر فذاك مائة 
وعشرون ألفاً. 
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مئون في ألوف: إذا ضربت المئين في الآلوف فاضرب الأحاد في الآحاد فما 
بلغ نع لكا انمه مائة ألف. 

مثاله: أربعمائة في ستة آلاف» اضرب أربعة في ستة فيكون أربعة وعشرين» 
فذاك ألفا ألف وأربعمائة ألف. 

ألوف في ألوف: إذا ضربت الألوف في الآلوف فتردّها إلى الأحاد. 

مثاله: خمسة آلاف في خمسة آلاف» اضرب خمسة في خمسة تكون خمسة 
وعشرين» فذاك عشرون ألف ألف وخمسة ألف ألف. 

آحاد وعشرات فى مثلها: إذا فريك الهاداً وعقودا فى اناد وعقود فاضرب 
العقود في ال امد العقود في الآحاد ثم اضرب الأحاد في العقود ثم 
الاحاد في الاحاد. 

مثاله: إذا ضربت اثني عشر في ثلاثة عشرء فاضرب العشرة في العشرة ثم 
عشرة في ثلاثة ثم عشرة في اثنين ثم اثنين في ثلاثة ثم اجمع ذلك فيكون مائة وستة 
وخمسين والله أعلم. 

عق أن شغريزة عق الت عن انه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة»20. ١‏ 


(1) رواه الإمام أحمدء رقم: 7502» والبخاريء. في الشروطء باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في 
الإقرار» رقم: 05 ومسلم» فى الدكن والدعاء والتوبة. باب قو اما الله تعالى» رقم: 626 
والترمذي؛ في الدعوات». رقم: 3506. 


شامل: مسائل الكتب ف القراءات 


هذا باب يشتمل على المسائل المتبدّدة من الكتب المتفرّقة» التقطتها من عذة 
مصئّفات بتوفيق الله تعالى» أروم”'' بذلك كفاية مؤونة طلب ما شد من هذه الكتب 
المنحولة عن المقتدي ليزيدني في الأدعية الصالحة. 

ذكر الشيخ أبو بكر الرازي في قوله تعالى: «أَ ْمَل لض كِنَدَا © أيه 
ومن [المُرسَّلات: 25- 26] يدل على وجوب دفن الميت ودفن ما يزايل الح أيضاً 
من شعره وظفره حتى القمل. وذكر في قوله تعالى: «وَأنحر» [الكوئر: الآية 2] أراد: 
نحر البدن عن الحسن. 


وروي عن علي: وضع اليمين على الساعد الأيسر ثم وضعه على الصدر. 

وعن عطاء: رفع اليدين في الصلاة. 

قال أبو حنيفة: للهراة أن تستعدي على الزوج المظاهر ليكفر عن ظهاره. 
ليس لها أن تدعه يجامعها حتى يكفر. 

قال: اختلف السلف في قوله تعالى: 9 إن أَرَيَسْمٌ فَعِدَمنَّ تَلَدَنَهُ أََهْر) [الطّلاق: 
411] ف سعين و المسينيهة عو عور قال انها ار تلقف نبا قي حيضنة أو 
حيضتين ثم ارتفع حيضها فإنه ينتظر بها تسعة أشهرهء فإن استبان بها حمل وإلا 
اعتدّت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم خلت. 
(1) رمت الشيء أرومٌة رَوْماً: إذا طلبته. الصحاح 278/1. 
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وقال ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة: تلك الريبة. 

عن قتادة عن عكرمة في التى تحيض في كل سنة مرة» قال: هذه ريبة عذتها 
ثلاثة أشهرء وهو مذهب طاوس وسفيان. 

وعن عمر مثله. 

وعن عثمان وعلي وزيد بن ثابت: عدتها ثلاثة حيض. 

وعن ابن مسعود مثله. 

وعن مالك: ينتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر. 

وعن الأوزاعي في رجل طلّق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم ترّ شيئاً 


ثلاثة أشهية افانينا تعدل سن 

وعند أصحابنا: إذا ارتفع حيضها لا بأس في المستأنف فعذتها الحيض حتى 
تدخل في السن التي لا يحيض أهلها من النساء فيستأنف عذة الآيسة ثلاثة أشهر 
كما هو مذهب عثمان وعلي وابن مسعود وزيد. 

واختلف السلف في نفقة المبتوتة. 

فعند أصحابنا جميعاً: لكل مطلقة السُكنى والنفقة ما دامت في العدّة حاملاً 
كانت أو غير حامل. وهو مذهب عمر وابن مسعود. 

وقال ابن أبي ليلى: لا نفقة ولا سُكنى للمبتوتة. 

وعنه: لها السّكنى ولا نفقة لها. 

وعن عثمان البتيّ: لكل مطلقة السّكنى ولها أن تنتقل إن شاءت. 

وقال مالك: للمبتوتة السّكنى لا النفقة إلا أن تكون حاملاً والزوج موسراًء 


وإن كان معسرا فلا نفقة. 


فى الأوزافن .والليك والقانس :"لها المكنى لا النفقة إل أن تكون ناملا . 
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واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

قال ابن مسعود وابن عمر وشريح وأبو العالية والشعبي وإبراهيم: نفقتها من 
جميع المال. 

وقال ابن عباس وابن الرنيق وجابر والحسن وسعيد بن المسيته وعطاء: له 
نفقة لها في مال الزوج. 

نال شار يحوي : لا كف ليا ولا شقة ددن ال اليف أن غير خايل: 

وقال ابن أبي ليلى: نفقتها في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت 
حاملا. 

قال ماللكة 'تفققها على تقنها 'وإن كانت جامد ولها الشكس إن كاقث: الذاز 
للزوج. 

وقال الثوري: إن كانت حاملاً أنفق عليها من جميع المال حتى تضع. 

وقال الأوزاعي: لا نفقة لها وإن كانت حاملاً. 


٠© ه٠‎ 


وقال الليث في أم الولد إذا كانت حاملا منه: فإنه ينفق عليها من المال إلى 
أن تلد. 


وقال الحسن بن صالح: للمتوفى عنها زوجها النفقة من جميع المال. 

وللشافعي قولان في قول يجب السّكنى والنفقة. وفي قول: لا يجب شيء 
منها. 

قال أبو بكر الرازي: أجمعوا أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها غير حامل ولا 
سُكنى» فوجب أن تكون الحامل مثلها على ما قال أصحابنا. 

قال فى كتاب «زلّة القرّاء»: أن من قرأ فى صلاته ساهياً: #البارئ المصور». 
بفتح الواوء قال أكثر العلماء بفساد صلاته. وقال بعضهم: لا تفسدء وهو قول محمد 
ابن سلام. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 617 


فهذا على ستة أوجه: فتح الواو مع فتح الراءء وفتح الواو مع ضم الراء» وفتح 
الواو مع كسر الراء» وكسر الواو مع كسر الراء وضمها. 

وذكر افق التكلبين وجهاً وانهداً وهو أن يفول المصلية الله أقتارة بالمد حشى 
تصير ألفاًء وفي ذلك أوجه: مدّ الألف الأولى من اسم الله مثل قوله: آلله أذن لكم. 
ومدٌ الآلف التي بعد اللام الثانية قبل الهاء وإدخال الواو قبل الهاء» وجعل همزة أكبر 
واوا :تقول تبوك رم واثبانك: لمك غك الما جد تضيير ألفا. 

وذكروا أقوالاً مجملاً» وقالوا: أن هذا الخطأ في الإعراب لا يوجب فساد 
الصلاة ولم يفصلوا بين الاسم المعرب والمبني. 

ولا يجوز لأحد أن يفتى في هذا الباب إلا بعد معرفة ثلاثة أشياء: حقيقة النحو 
والقراءات الشواذ وأقاويل المتقدّمين والمتأخرين من أصحابنا في هذا الباب. 

وأما على مذهب الشافعي: لا تفسد صلاته» قال: ولكني كرهته إذا لحن ولم أر 
الإعادة غير لحن الإمام في قراءة أمّ القرآن لحناً تحتل معنى شيء منها فسدت صلاته 
وصلاتهم. 

وكل ما قد قرئ به وإن كان شاذًاً في القراءة لا تفسد صلاته فإنها لا تخرج 
عن الأحرف السبعة المروية. 

قال: وكذا كل ما صحٌ وجهه في العربية فقرئ سهواً وغلطأ لم تفسد صلاته 
وإن لم يقرأ به ولم يكن له إمام وكذا كل ما قد قرئ. 

وهو لغة بعض صحيح العرب دون بعض من غير عمد. 

قال: إذا قرأ بسم الله فوقف عليه بغير إثبات الألف التي بعد اللام الثانية قبل 
الها إنقرا عمد أو سهوا تمد ضالاته. 

وكذا في جميع القرآن على اسم الله مثل ذلكء فإن الألف من نفس الكلمة 
لأن أصله لاه نحو باب باب غير أنها محذوفة في الكتابة نحو ألف بسم الله الرحمن 
الرضيمااترا المفباىى ننصبيء التورة و السيم أن ير قعيييا لق تسن هياكنة: آنا ضيه 
يقتضي مبالغة في المدح. 
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وكذا في الضم ضرب مبالغة في التاء بإضمار هو الرحمن الرحيم. وكذا إن 
نصب أحدهما وكسر الآخر أو رفع أحدهما دون الآخرء فإن الكسر راجع إلى الصفة 
تغيير معنى ولا إفحاش في اللفظ. 

ولو قرأ بالإمالة بسم الله الرحمن الرحيم لا تفسد صلاته لمجاورته كسرة ما 
قبله من الميم وكسر ما بعده النون في الرحمن فيكون ذلك سبب الإمالة في 
الجملة. 

فهذا على زعم من قال: إن أصله على وزن فعال. 

ولو قرأ: الحمد لله ربٌ العالمين بنصب الدال وخفض اللام من لله أو خفض 
الدال واللام أو رفعها ساهياً أو عامداً لا تفسد صلاته. وهو قراءة زيد بن علي 

أما رفع الدال واللام قراءة إبراهيم بن أبي عبلة ويزيد بن قطيب» فضم الدال 
إتباع لضمة الدال. 

وقرأ محمد السميشع الثماني بكسر الدال واللام» وهي لغة بني عامر ذكرها 
الكيسانى» فكسرة الدال اتباع لكسرة اللام. 

ولو قراأً: رت العالمين» بنصب الباء أو برفعها للا تفسد» وهو فراءة زيد بن 
علي» يعني النصب فيكون نصبها على المدح. 

وأما الرفع بإضمار هو ربٌ العالمين فلهذا وجه في العربية ولا يعد خطأ. 

وكذا لو كسر نون العالمين أو رفعها ساهياً أو عامداً لم تفسد لأنه لم يغيّر 
المعنى. 

ألا ترى لو لم يحركها أصلاً كيف يجوز فصار كما فتح نون التثنية وكسر 
قراءة محمد اليمانى. 


شامل: مسائل الكتب في القراءات 649 

وقراءة أبو حياة: ملك» بغير الألف وفتح الكاف على النداء والمدح أيضاً. 

وقرأ عون العقيلي: مالكء. بالألف والرفع بإضمار هو مالك. 

وقرأ أبو حياة أيضاً: ملك. بالرفع بغير الألف أي هو مالك. 

وقرأ علي بن يعمر بن عمير: مَلكء بفتح اللام والكاف بغير الألف. 

وعن أبي عمرو: ملّكء بإسكان اللام» فإن قرأ المصلّي بهذه الأوجه عامد 
ساهياً لم تفسد إذ لكل وجه معنى صحيح في العربية. 

وكذا لو قرأ بالإمالة مالك سهواً أو عمداً فإنه لم يغير المعنى. 

وقد جوّز محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة وأبو نصر بن سلام الصلاة في 
واغة هنا هن ونش لمعت 

وأما لى قرأ بإمالة آلف الضدرة جحو قرلةة فآلا وقالعان وكاتتا تحانتاهما شاه 
أو عامداً لم تفسد صلاته مع أن الإمالة في مثل ذلك لم تجز. 

قال أبو يوسف: ليس كل لحن يوجب فساد الصلاة. 


وروي عن أبي صالح: المعلّم يعلّم الصبيان فخانتيهما على الإمالة ولم ينكر 
عليه أحد من السلف في زمانه. 


أو 


وروى أبو حاتم عن يعقوب: أن في مصحف أبي بن كعب: جيأ أمر ربك, 
وفيى بعض المصاحف: للرجيل نصيب » بالياء. وفي رواية قتيبة: مالكم من إله غير 
اللّه . 

لو قرأ: إياك نعبد» بكسر الآلف وتخفيف الياء لا تفسدء ذكر هذا ابن مجاهد 
عن عمرو بن فائد. 

وكذا بفتح الألف وتخفيف الياء النقاشي أيضاً عنه وهما إمامان في عصرهما 
وذاك لقة يعض العرث طلا للشفة على :الذةاء لكثرة اعمال الناتحة من نين شتائد 
القرآن. 


وذكر بعض أصحابنا: أنها تفسد. 
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ومذهب أصحاب الشافعي: إنها بكسر الآلف وتخفيف الياء والشمس . 

ونظير ما ذكرنا قراءة الزهري: والشجر والدواب» بتخفيف الباء. 

واقالو كشو الكاف فسان سهوا كان أن فهدا لافطا م نت 

ألا ترى لو اعتقدها يكون كفراً. 

الاترى لو قرابعنا اعدف بكسر الكافه تبط :قتطاب الثانيث أدؤن 
الخطابين. 

واختلف المتأخرون من أصحابنا في الخطأ من جهة الإعراب, فقال أكثرهم: 
لا تفسد صلاته. وهو قول أبي نصر بن سلام وأبي بكر بن سعيد وأبي جعفر 


الهندوانى وإسماعيل الزاهد. فعلى مذهب أبى يوسف: لا يوجب الخطأ فساد 
الصلاة. 


وقنة ميد 513 المع اوركرةفاعفا تن السيلؤة ريه 

فعلى قياس قولهما: إذا قال: أنا قاتل أباك» بالتنوين والألف لا يلزمه القصاص» 
فإنه وعد في المستقبل. 

أما إذا قال: أنا قاتل أبيكء بالإضافة» فلا يجب أيضاً عند أبي يوسف بناء على 
ما فهم العوام من ذلك عند إطلاق الكلام. 

وعند محمد: يلزمه القصاص لأنه إقرار بقتل ماضي. 

وعلى هذا قولهما إذا قال لعبده: بدنك بدن حرّء حر بالإضافة وبدن حرٌ 
بالتنوين. 

وعلى هذا عند الذبيحة: بسم الله ومحمدء بتئوين الدال والخفض» وبسم الله 
ومحمد بالتنوين والرفع. 


فإذا فحش الخطأ في الإعراب وتغيّر المعنى تغيّراً فاحشاً نحو قوله: «وعَصَيَ 
د الا 


ادم ريم [طه: الآية 121] لو نصب الميم ورفع الباء فسدت صلاته. 
ولو تعمد كفر. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 651 


وروي أن الكسر قراءة الحسن على تأويل القسمء فما تقول إلى ربك منك 
والله» وهذا كما روي عن محمد بن عبد العزيز: #إنما يخشى الله من عباده العلماء *# 
رفع الهاء ونصب همزة العلماء على تأويل الاختبار والامتحان. 

وقد روي عن أبي حنيفة هذه القراءة أيضاًء ومع ذلك ينبغي أن يعيد الصلاة. 

وأما قوله: «إوَإذ أَبَكَ إِرَهم ره يكلمت» [البَقَرّة: 124] روى أبو معاذ النحوي 
عن بعضهم برفع ميم إبراهيم ونصب الباء على تأويل أن سأل ربّه أن يجيب له عن 
ذلك كقوله: (هل يستطيع ربك) بالياءء ورفع الباء» أي هل يجيبك ربك» وهو قفراءة 
أبي الشعثاء» وقال: قراءة ابن عباس. 

فإذا قرأ ل هذه القراءات بالسهو لا تفسد صلاته لوجود قراءة إمام من 
طريق الشاذ» وله وجه. 

قال بعضهم: يفسد لأنه لم يثبت رواية عمّن يوثق به. 

وأما إذا لم يغيّر المعنى لم تفسد نحو قوله تعالى: «إإِنَّ الْمْسَلِيَ وَالْسَِمَتِ6 
[الأحرّاب: الآية 35] إلى آخر الآية» قرأها بنصب التاء في هذه المواضع سواء قرأها 

وكذلك قوله: مَسَلمْت ممت قت كت 4 [التخريم: الآية 5] بنصب التاء. 

وكذلك فى قوله: «إِنَّ أذكر الْأَصَورْتِ) [لقمّان: الآية 19] بالنصب. 

وفى قوله: «إلَا ترَْعَا أَصَومَكم) [الحُجرّات: الآية 2] خفض التاء لا يفسد الصلاة. 

قال أبو يوسف: ليس كل لحن فى القرآن يفسد الصلاة. 

وكذا روى الكرخي ومحمد بن سلمة وجماعة. 

قال أبو حفص الهندواني: سألت أبا بكر الأعمش عمّن قرأ: 9 سهد أله أَنَهُم 57 
لَه إِلّا هْوَ وَالْمَكَهِكَةُ) [آل عِمرَّان: 18] بنصب الهاء من الملائكة لم يتعمّد الكفر» قال: 
جازت صلاته وليس فى نصبه ما يوجب الكفر. 


ومن الناس من لا يدري الإعراب» وهذا مما ابتلى به الناس. 
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وكذا إن زاد في لحن إعرابه حرفاً نحو قوله: «إفي شلُوبهم عرض » [البَقَرّة: 10] قرأ 
وكذا في قوله: «وَلِرَجَالٍ عَلَهِنَ تش البَقَرَة: 228] بنصب الهاء «إوَللْمُطْلتِ متها 4 
[ المَقََة: 1] بنصب التاء. 


م 0 ا 0 


وقوله: «لِلَدِنَ لا . مون 00 لسّوْءِ 4 [التحل: 0 بنصب اللام. 


وقيل فى مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -: وتوا يما لا تُجارَّى نفس عن 
َي سينا بالألف في الأول» وفي سورة النور: 9ل يكاد را بالألف». فظهر أن 
الخطأ في مثله لم يفسد صلاته لأنه لم يغيّر المعنى فاحشاً . 

وكذا لو قرأ في قوله: إن المسلمين» إن المسلمونء وإن الظالمون» وإن الكافرون» 
لم يفسد إن يغيّر المعنى. 

قيل: في مصحف عثمان: (يا قوم اتبعوا المرسلون) بالواو كيف وإن قبائل من 
اليمن نحو أبي الحارث بن كعب وخثعمة ومراد وكنانة يجعلون ألف الاثنين في 
الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة. قالوا: أتاني الزيدان» ورأيت الزيدان. 
ومررت بالزيدان» ومن ذلك قوله تعالى: «إإِنْ هنانٍ لَسْحِرْنِ4 [طه: الآية 63]» لو أبطل 
عمل حروف العوامل نحو: لإوَإِلَ أله ألْمَصِدُ) [آل عِمرّان: الآبة 28]» لأف سه كَل ) 
[إبراهيم: الآية 10]» (َإوَعَنَ أَيَمِْمَ6 [الأعراف: الآبية 17]» «إبَرَآء من أله 6 [التّوبّة: الآية 1] 
فنضبها المضلي أو رفعها مكان الخفضن لم تفسد لأنه لا غير المعتى. 
وكذا في حروف الناصبة نحو: ؤإإِنَ لَه سِيعٌ عَليمْ) [البَقَرّة: الآية 181]» لعل 2 
يحَرِث) [الطلاق: الآية 1]» # «وَلتَحكنّ لله [البَقَوَة: الآية 251] لو رفعها مكان النصب لم 
ا سائر الحروف. 

لو أخطأ في المبنى نحو: هؤلاء وأين وأمس وكيف وحيث,. فيتغيّر الإعراب 

لو أخطأ في حركة لام الفعل في الماضي والمستقبل لم تفسد صلاته نحو 
قوله: ©يَقولٌ ِب شَسُوه 4 [الأعرّاف: الآية 53] بنصب اللام أو كسره. 


وفي قوله: 9أسَّهُ الى بَكلَ لك25) [غَافر: الآية 61] رفع اللام أو كسرء وكذا لو 


9 .م 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 3 


حرّك المجزوم أو سكن المتحرّك في الأفعال» غير أنه في بعض المواضع قالوا بفساد 
الصلاة ونحو ما يتصل الفعل بضمير الجمع نحو قوله: ابن لناء وجعلناء فإن حركة 
اللام تفسد صلاته. 

كناك وكاته بج كت الناتو لصي شي الممق شبير ا ناضفاء 

وإنما في حركة عين الفعل نحو: تاء تفعل» وراء بصرت» وميم يسمع» كيف 
ما كانت لم تفسد صلاته. بنصب التاء أو كسرهاء أو نصب الراء وكسر الميم إلى 
غيو ذلك كيفن ما كانت: 

وقرأ القرّاء في بعض المواضع بالكل نحو: يقنط. 
جواز الصلاة فيما هو أشذّ من هذا وفيما يوجب الكفر حالة العمل. 

وكذا لو قرأ: إِيّاك نعبد بفتح الباء «إيوم يجمع الله الرسل» بكسر الميم» لم 

ولو أشبع كلمة: إياك نعبد. وبإشباع ضمة الدال حتى تصير واوا لا تفسد 
صلاته . 

وقد روي فى قراءات على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ هذا فى نعبدء 
وذكر هذا أبو عبد الله الزعفرانى. 

ؤقال سيبويه المتكلم في كلام العرب: إذا وقف على شيء متحرّك اتبعه 
جزماً من جنس تلك الحركة نحو قوله في: قال؛ قالاء وفي يقول يقولواء وفي العام 
العامي» وإذا كان ساكناً أتبعه ياء في آل آلي. 

قال أبو عبد الله الزعفراني: في بعض لغاتهم إذا وقف على مضموم بواو 

ثم رجعنا إلى الفاتحة» لو قرأ: وإياك نستعين» بتشديد الياء وترك المضمرة لم 
تفسدء وهو مذهب الزهريء فإنه يترك جميع ما في القرآن الهمزات ويلين فى 
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موضع التليين» ويبدّل في موضع الإبدال» ويترك في موضع الترك. 

وقرأ قتادة: ومن شرٌ النفاثات4. بالهمز إووجوه يومئذ» لا تفسد الصلاة 
بالهمزة وتركها. 

ولو قرأ: (إوإياك» بكسر الواو لم تفسد أيضاء فتنقل الكسرة إلى الواو. 

ولو قنك المكووين نف قوكهزلة إلذ ل الله تين عرالاقه أنه يفف إلبى :الله 
كتوق كلل ١‏ جنال ا لحفة. 

ولو أخطأ في إظهار لام #اهدنا الصراط المستقيم# لم تفسد صلاته وإن كان 
فاحشاء ولكن الأضل هو الأظهار:وإننا أدغييت قارف مترجهماء 

وكذا لو أدغم اللام في ميم المستقيم لا تفسد. 

والحروف المظهرة أربعة عشر حرفا وهى: الألفنة الباءء الجيمء الحاء» 
الخاءء العين» الغينء الفاءء القاف. الكاف»ء الميم. الواو» الهاءء الياء. فإن اللام 
أدغمت عند هذه الحروف التي هي مظهرة عندها. 

وأما حروف الإدغام أربعة عشر حورا تدعم 2 اللام: الصاد. السيرة» الضاد. 
الشين» الراءعء الطاء» الدالء» الذال» الظاءىء الثاع» النون» الزاي. الشاع» الزاء. فإظهار 
المدغم وإدغام المظهر لا يوجب فساد الصلاة. 

لو أدخل الألف واللام «الصراطء الذين» لا تفسدء فإن كان فاحشاً لأنه 
يوجدل في القرآن الإضافة - الالفة واللام نحو قوله: #والمقيمي الصلاة» وله 
وجه في العربية. 

لو قرأً: غير المغضوب» بنصب الراء ورفعها لا تفسد صلاته. 
مطيع. ومحمد بن مقاتل» ومحمد بن سلامء وعبد الله بن الأزهرء وعلى هذا 
القياس في جميع القرآن. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 655 

لو قرأ بالظاء مكان الضاد تفسد صلاته إلا فى قوله: #وما هو على الغيب 
بضنين* بالظاء والضادء وهما قراءتان. 

وقوله: و َوْمِذِ ضر [القَيَامة: الآية 2] فالأول بالضاد والثانية بالظاى وعليه 
القراءة. 

ولو قرأ الأولى بالظاء والثانية بالضاد تفسد صلاته لأنه لا معنى لقوله: إلى 
ربّها ناضرة6. 

أما لو قرأهما بالظاء لم تفسد صلاته. 

وكذا لو قرأ الأولى بالظاء والثانية بالضاد لم تفسدء فجعلت الثانية صنعة 
للوجوه الناظرة غير أنه أخرها. 

وروي عن محمد بن سلمة: لا تفسد صلاته في جميع القرآن إذا قرىء مكان 
الضاد ظاء أو على الضدٌ لأن ذلك يشِقٌّ على الناس تمييزهما في المخرج إلا على 
الحذَّاق من القدّاء. 

إلا في قوله: «إِلَا اللّه4 [البَقَرّة: الآية 83] يقض الحقء ويقرأ: يقضى الحق. 


وقوله: ل ينَفْصوكم يدا [التوبّة: الآية 4]» 1 4 الآية 4] بالصاد 
والضاد. 


وقرأ ابن عباس : لإحصب جهنم » بالصاد والضاد يفنا 


من الصحابة قرأوا بالضاد. 


نهِيَ عن قراءتهاء فإنها قراءة مهجورة.» فإن أهل نجد يقولون في كل فاعل وفاعلة من 
رضح سدر ردم ور 


المضاعف بالهمزة نحو قوله: و وَللَانَ خلقته4 [الحججر: الآية 27] إلى الذي حاج» وهي 
فراءة لوف لسختياني . 
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ولو أوصل #ولا الضالين* بآمين» أو أوصل آخر السورة بالتكبير في الصلاة 
جازت من غير كراهة. 

وكذا إذا وضل :التسهية يفاتحة الكتانة» أو نأوائل السوزوة :فإن .ذلك عنسية 
و لبسو مكروه. 

وكذا لو وصل القراءة بتكبير الركوع غير مكروه. 

ولو مدّ ألف «الله أكبر) تفسد صلاته عامداً كان أو ساهياً لأنه استفهام إن 
اعتقد يكون كفراً. 

وأما لو مد الألف التي بعد اللام قبل الهاء لم تفسد صلاته غير أنه مكروه 
لاه ليسى: بمية | ١‏ المده 

ولو أظهر واواً قبل الهاء تفسدء وقد ذكرنا فى أول هذا الكتاب. 

ولو قرأ: قل هو الله واحد» بالواوء للا تفسد صلاته» وهو فراءة بعض 
المتقدمين بالواو. 

وقال محمد بن مقاتل في قوله: الله أكبار» لم تفسد صلاته إذا لم يرد به 
المخالفة» وهو يريد أكبر. 

لو قال: سمع الله لمل حمده. باللام» أرجو أن لا تفسد لأن اللام والنون 
يتعقبان في الإعراب بمنزلة قولهم: فأما اليتيم فلا تنهرء مكان ولا تقهر. ولكن 
ينهى عنه أشد النهى ليقرأ بالقاف. 

وهذه المسائل من كلام محمد بن مقاتل. 

لق قرا وما يشعرول ايوان يبعثون» بالواو عفرا ال علطا لا تفسد صلاته 
أن أصل هذه الكلمة بالواو عند أهل الكوفة. فقلبت ياء وأدغمت ل ذلك الياء 
الأولى في الثانية لاجتماع اليائين. وقيل: أيّ أوان. 

لو قرأ ميو أو لعل : وإفرددوا أيديهم 5 أفواههم» بدالين» وكذا (إنا 
راددوه إليك) لم تفسد صلاته. وعلى هذا جميع ما في القرآن ما كان 2000 
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فأظهره لا يفسد نحو: «إضلل من يدعون» و«اليضلل الناس بغير علم» ذوقوا 
مسّسّ سقرء أو «إحلل لكم ما وراء ذلكم» بلامين» لأن هذا رد إلى أصل الكلمة 
فلا يقتضي فساداًء وإن لم يحسن. 

وفيل: فى مصحف ابن مسعود. إولا تمش في الأرض مرحأ بالياء. 

وكذا في مصحفه: «إوأنهي عن المنكر» بالياء. 

ا را بقراءة أبي ابن كعبء وابن مسعود في الصلاة وغيره» وبقراءة 
فمرههاء فإن كا نجي تلك القن اوه تق والعواقر سا وها تميق الاهاذا لاجو 
الصلاة بها نحو ما روي في قراءة علي بن أبي طالب: (والعصر ونوائب الدهر 2 
إن الإنسان لفى خسر # وإنه لفيه إلى آخر الدهر». 

ونحو قفراءة امن مسعود «إهذه جهنم التي كنتما بها تكذبان * تصليانها ولا 
تموتان فيها ولا تحييان © فبأي الع ويكها تكذبان». 

ونبحو فراءة افع ون كع إفجعلناها فود كان لم تغن بالامسن وما 
كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها». 

وفي قراءته أيضاً: «ألم يكن الذين كفروا». 
أعطيته لسأل ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على مَن تاب6. 

إوذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية + 


ومن يمعل خيرا فلن يكفروه» وعير ذلك لعن مأ يطول ذكوة لا تجوز الصلاة 
بلاللف: 


وروى السلف: لا يجوز الصلاة بغير ما فى مصحف عثمان - رضى الله عنه - 
وهو المصحف الإمام. 
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وعن محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة يقول: إذا قرأ القارئ في الصلاة 
بغير ما فى المصحف العام فصلاته فاسلة» وهو قول أبى يوسف وقولنا. 

وقال محمد بن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول: إذا قرأ القارئ بحروف أبىٌ 
وابن مسعود وليس فى مصاحفنا ذلك لا تجوز الصلاة» ذكر ذلك كله نصير بن 
يحيى » وإنما يجوز ما ثبت عند القرّاء المشهورين من عاصم وابن كثير ونافع 
وأمثالهم. وتلك الشواذ يجوز قراءتها في غير الصلاة لأن أخبار الآحاد تستعمل 
لكى لا تؤدي إلى :شبد يات الأحكام. 

وكل ما روى عاصم وابن كثير من قراءة ابن مسعود وأبيٌ بن كعب فهو 
المتواتر يجوز الصلاة بها. 

فإن عاصم قرأ على زر بن خبيشء وزرٌ قرأ على ابن مسعود. 


لو قرأ: (أيحيي العظام» فلظ سنا جاز» فإنه مروي في الجملة وأنه لا 


وكذا لو قرأً: #إالحيّ القيم» فإن القيم والقيام متقاربة في المعنىء فالقيم فيعل 
عند أهل البصرة» وفعيل عند أهل الكوفة. وقيوم فيعول القيام فيقال كلها للتأكيد. 

وكذا لو قراً: «كونوا قيامين بالقسط» بالياء مكان الواو. 

ركذ بو كاله بحب ارين نالناة»: قلخن ين التحميوة | خليف ذا فقر أ 
في الصلاة: «إنعم العبد إنه أيّاب» فسألت أبا يوسف عن ذلكء» فقال: تفسد. 

وسالت. الكساي عن :الف فقال: آزات وآبات لعناة» فلم أعل صللاى: 

فعند أبي يوسف لم يثبت في اللغة أياب مكان أواب»ء أما التياب مكان 


التوّاب جائز فى اللغة. 


وذكر الهندواني عن أبي بكر الأعمش قال: لا نحفظ قول أبي يوسف في 
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التيابين أن صلاته جائزة أم لا. 

والقياس: أن لا تجوز عنده. 

ولو قرأ: إلا تذر على الأرض من الكافرين دوّاراً4 بالواوء أو قرأ: إن إلينا 
أوابهم» بالواو مكان الياء» لا تفسد صلاته. 

وكذا لو قرأ بالتشديد: «إيابهم» فإنها قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع أستاذ 
نافع بالكسر لأن أصله أيواب. 

وكذا لو قرأ: إمن الكبر عُتواً # حول جهنم ججُثوا6 جازء فإنهما في الأصل 
واوي. 

وكذا: «إحبالهم وعصيهم» بالواو لإظلماً وعلو وعليا4» إأولى بها صليا». 
#إفما استطاعوا مضوا» بالواو ووإعند ربّه مرضوا» فى لغة الحجازء كل ذلك إذا 

لو قرأ سهواً: (إما كان لهم أن يدخلوها إلا خاوفين» بالواوء و«إطهّر بيتي 
للطايفين والقادمين»» «إقد يعلم الله المعوقين منكم والقاولين لإخوانهم»» إن 
تصيبنا داوره4» #أكلها داوم4., «إمنها قاوم وحصيد). «إمنها ساوق وشهيد». 
#إووجدك عاولا فأغنى» لا تفسد صلاته. ولكن منهي يكره. 

وكذا: «إاستحاذ عليهم الشيطان» مكان استحوذ. لا تفسد. 

واختلف القرّاء فيما كتبت فى المصحف فى آخر الكلمة بالتاء من هاءات 
التأنيث لحو: #إرحمه ونعمه وجنه وثمره ومعصيه ولعنه إذا وقف عليهاء فعئك ابن 
كثير ونافع وحمزة ويعقوب: وقف بالهاء فيما يكتب بالهاءء. وبالتاء فيما يكتب 
بالتاء. 

ومنهم من وقف على كلها بالهاء كما هو في اللغة» وهو مذهب أبي عمرو 
ابن العلاء» فلا تفسد صلاته تاينما وقف. 


وكذا في هيهات والمرضات واللاتء قال القارئ: إن كان لسانه لثغ أو كسر 
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انكسرت ثنيته فلا يستطيع الصاد فيقول بالزاء» ينظر إن قدر على الصحة أو وجد 
آيات أو سورة لا يكون فيها هذه الحروف التى لا يقدر فصلاته لا تجوز إلا على 
الصحة كمن وجد ثوباً طاهراً فصلّى في ثوب غير طاهرء هذا هو القياس. 

أمنا فى الاستحسان: تخزة :]ذا كانت الآنة.خلقة لأ كوول عنة باحتفناده 
ولتي 3 نك عحينة ركد ١‏ البدن انها ده العووقه لمعه زه بق 

أما لو كان بحال لم يجد من الآيات إلا وفيها ما يتعذّر عليه ويكسره من 
الحروف لشذه لثغه فالأحسن أن يقرأ سورة يقل فيها الحروف التي لا يقدر على 
إخراجها على الصحة. 

بمنزلة رجل وجد ثوبين نجسين فالمستحب له أن يصلي في الثوب الذي فيه 
أقلّ نجاسة مع أنه لو صلّى في الذي به أكثر فهو جائز. 

نارفا كان المسان ذانات أى هماما انسياانه 1ك تتميك: 

فالفافاء الذي لا يقدر إخراج الكلمة من لسانه إلا بجهد يبدئ في أول 
إخراج الكلمة شبه الفاء مكرّراً مراراً كثيرة ثم يؤدي بعد ذلك بالجهد الحرف 
والكلمة على الصحة. 
مشقّة وجهد على صدره من غير أن يبدأ فى أول الكلمة بالفاء المكرّرة فصلاته 
عات 

وتكره إمامة الفأفاء مع أن صلاته جائزة. 

قال: لو أبدل كلمة مكان كلمة ما لا يغيّر المعنى والنظم لا تفسد صلاته 
نحو قوله: غفوراً حا يقول: عزيزاً كد كيه دن . 


وكذا: (وموعظة ود كوف للمؤمنين) فقرأ وموعظة وتذكرةء جعل لكم الأرض 
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بساطأاً مكان فراشاًء يعرفون نعمة الله ثم يجحدونهاء مكان ينكرونها. 

ولو قرأ في الأعراف: «إوما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل»2. 

وفي يونس: إفما كانوا ليؤمنوا كذلك نجري»#. 

وفي الأعراف: «إولأصابّتكم». 

وفي البقرة: (إفكلا منها رغدا» بالفاء. 

وفي الأعراف: «إوكلا من حيث شتتما» بالواو» إفقال الملا4 مكان «إوقال 
الملأ4» «إوابعث في المدائن»4 مكان #إوأرسل في المدائن» لم تفسد صلاته. 

ألا ترى كيف قرأ: لإفتوكل على العزيز الرحيم» «إوتوكل»4» إفلا يخاف 
عقباها ولا نخاف». 

وفي مصحف في والطور: «إوَأصيرٌ حك رَيْكَ) [الطور: 48] بالفاء مكان الواو. 

وقال: لو أبدل كلمة ليس في القرآن مثلها ولكن بمعنئاه يجوز 9« لا ريب فيه 
هُدّى للموحّدين) مكان (لْنَِّينَ) [البَقَرّة: 2]» ((إني نذرت للرحمن صمتاً» مكان 
(صَوْمَا) [مَريَم: 26]» إويل يومئذ للجاحدين» مكان ويِلْمَكَدْينَ4» «إفبأيٌ آلاء 
ربكما تجحدان» مكان 9تُكَذْبانِ4. فإن صلاته لا تفسد. 

وفي قراءة: لإطعام الفاجر» مكان «إطعامٌ الْأيِمِ 4©9 [الدّخان: 44] عن ابن 
مسعود. 

أما لو أتى بكلمة ليست في القرآن مختلفاً في المعنى بعيداً لأحدهما عن 
الآخرء مغيّراً الحكم؛ تفسد صلاته نحو قوله: لإولا الظالين4 مكان «ألضَّالِينَ) 
[المَاتحة: 7]» (كعفص مأكول» مكان تَأَكُول4 [الفيل: 5]» لفرت ين 
َْرََمَ 9©) [المدثر: 51] فيقول: (إقوسرة»؛ «إثم السبيل عسرة6 «إذو يُسرة6 
مكان «إذو عسرة»» «إفسحقا لأصحاب السرير»» #إطعام اليتيم» مكان طعَامُ 
لْخيِوِ 46. «وزفيرا» إونفيرا» تفسد صلاته في هذه المواضع. 
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ذكرة ميسن لمجي دوعو مدقي الى بوتت هيا 
إذا قرأ مكان الظاء ضاداً أو مكان الضاد ظاءً وقال القاضى المحسن الأحسن 
أن يقال: إن قراءة ذلك يبطل صلاته عالماً كان أو جاهلا. 
أما لو كان مخطباً فأراد الصواب فجرى هذا على لسانه؛ أو لم يكن ممن 
يميّر بين الحرفين فظنّ أنه قد أَدَّى الكلمة كما هي فغلط. جازت صلاته. 
وهو قول محمد بن مقاتل» وبه يفتي الشيخ إسماعيل الزاهد. 
فهذا حسن لأن ألسنة الأكراد وأهل السواد والأتراك غير طائعة في مخارج 
هذه الحروف». لبطلت صلاتهم وفي ذلك وم عظيم . 
قال محمد بن مقاتل: أنه لو قرأ لإسمعوا لها تغيّظأً وتغيّراًم لم تفسد 
صلاتهء وقال: إذا قراً: «إفذلك الذي يدعوا اليتيم» ولم يعلم الفرق بين يدع اليتيم 
وبين يدعوا غير أنه أراد قراءة ما أراد الله تعالى لم تفسد صلاته. 
وقراً أبو رجاء: فهذا من الدعاء لا من الوداع. 
قال أبو نصر الزعفرانى: سألت أبا عبد الله الزعفرانى عن قراءة من أخطأء 
قال: فالصلاة جائزة. 
وإذا قرأ بشيء يوجد في القرآن مثله» قال: لو قرأ يخيف مكان يخاف ولا 


تفسد صلاته راد» يرد قال تقول: مات يموت» فإنه رد إلى أضيلة: 


َ 
١ 
ىا‎ 


وكذا في الناقص: دعى يدعوء ورمى يرميء فإن قرأ قوم الصلا 
وأحيا بالواو سهواً وغلطأً لم تفسد صلاته. 

وكذا: «إوإياك نستعون * اهدنا الصراط المستقوم». 

وروي أن الحاكم أبا الفضل أحمد بن محمد قال لأبي الحسن علي بن موسى 
القمي فيمن قال: إن الرحمن كان للشيطان عصيا» قال له: أعد التكبير يا بني. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 0663 


فهذا يدل على 3 إدا كان يوجب الكفر عند العمد فحالة اليخطا يوجب فساد 
الصلاة. 


قال: ما يقرأ بالسين والصاد نحو: السراط والسبط». لم تبطل صلاته (إن 
تضجروا منا فإنا نضجر منكم). 

وقرأ زيك:ين علي : أن اعمل صابغات» بالصاد. 

وعن النبي كَل (والنخل باصغات»)» وعن يحيى بن عمارة: 9 وأصبغ عليكم 

ولو قرأغلطاً بالصاد في قوله: «إنَّطْيِسَ وجُوهًا) [التساء: 47]» «لَطْمَسًَا عَلَ 
َنِم 6 [يتس: 66]» «إبِقْسِمٌ الْمُجْرمُونَ) [الؤوم: 55]» «مَأَعْسِلُواْ وَجُوَكم) [المّائدة: 6]. 
«منَ غِمَلِين4 [الحَاقّة: 36]» «ِإقَدَ حَيِرَ الَدِنَ4 [الأنعام: 31] 9 خسَفْمَا و4 [القَصَّص: 81] 
تفسد صلاته بخلاف ما قبله لأنهم كرهوا أن يتسفلوا بالسين ثم يتصعدوا بالصاد 
والقاف أو العين أو الخاء. تقل ذلك عليهم لأن السك متسفلة وهذه الحروف 
مجتغ ل قاذ اشتاكللث السين احد هده المعو نه أندله معنا فإن: النعلق ييا أسهنا : 
وأخف عليهم. 

بخلاف باقي الحروف لعدم التعلّي فيها. 

قال: لو قرأ كلمة مكان كلمة في القرآن غير أن فيه تغييراً لمعنى ويفسخ اللفظ نحو 
ع ع و 0 قد سه 5 
أن يقرأً: (رقليلا ما يكفرون» مكان «رين دونو أؤلياة4 «إقليلا ما يشكرون 4» 9 وأتبعوا في 
هذه الدنيا رحمة»» «إوما هم بخارجين من الجنة6 تفسد صلاته في ذلك . 

قال أبو الليث السمرقندي: إذا قرأ مكان المفلحين الخاسرين لا يقطع صلاته. 
وهو قول ابن المبارك. 

قال أبو حفص: إن تعمّد تقطع. 

قال: لو قرأ: عيسى بن موسىء. تفسد صلاته إلا في رواية شاذة عن أبي 


نوسنت أنه ١‏ تيك 


ولو قرأ: (موسى ابن مريم) لم تبطل» أما لو قرأ: إعيسى ابن عمران» أو 
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(عيسى بن لقمان) فهو كقوله: عيسى ابن موسى. 

فحاصل الاختلاف كل كلمة من هذه الكلمات موجودة في القرآن فلم تبطل 
صلاته» ولم يفترق الامر فيه بين موسى وعيسى في النسبة إلى مريم في قول من 
جعل ابن كلمة» والمنسوب إليه كلمة» وأما من جعل المضاف والمضاف إليه كلمة 
واحدة وأحلّ ابن فلان محل كلمة واحدة تبطل صلاته» لأن ابن موسى وابن لقمان 
وابن عمران لم يوجد في القرآن بهذه الصيغة» وفي موسى ابن مريم لم تبطل لماله 
نظير فيه فإن موسى كلمةء وابن مريم كلمة أخرى. 
بن موسى أو عيسى بن لقمان. 

وقال عضن أضححهابنا اتفق: ابو يوسفه ومحمك فيحن :قرا: عبس مث لمان 
وهذا قول الكرخي وأبي مطيع البلخي. 

وكذا في قوله: البارئ المصوّر فتح الواوء» تفسد عند أكثرهم حالة الخطأ 

وأما إذا فتح الواو ورفع الراءء قال ابن سلام وأبو بكر الأعمش: لا تبطل 
صلاته فإنه مقتطع عما سبق ويرجع إلى صورة آدم أي الخالق صورة آدم. 

ولق كمر الوا قال ايكون سفيانا اوتكالق المعيزة فيد ومني العرية 
غير أنه بعيد ينبغي أن يزجر عنه ويمنع بأشد المنع. 

قال: لو قرا سكان النذوية المندوية» أن غلى الغيد: تفسنك: فإن عهدة كثر 
فخطأه يفسد صلاته فى قوله: «إتأنظز كي كن عَيِبَةٌ الُْدَرَِ4 [يُونس: 73] فقرأ بالكسر 
يحتمل أن يكون هذا على الاختلاف الذي ذكرنا في مواضع وعند الكفار. 


وأما في صفات الأنبياء» نحو قوله: «إمبَيْرِس وَمَذِرِنَ) [البَقَرَة: 213]» ل وَلْقَدَ 
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يننا فهم مُنَذرِبنَ © [الصّافات: 0172 أو «جَكَمُ تُنزْدٌ مَتَبْمَ6 [ص: 4] أو فتح الذال؛ 
لا تنفسد صلاته على تأويل أن الإنذار في حقهم. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: «إفلا تَكُويشنَ مِنَ الْمْمَتَرنَ) [البَقَرّة: الآية 147] فلا تكونن 
من الجاهلين؛ وغير ذلكء» فكله إنذار من الله تعالى. 

وكذا ذكر في حق غيره من الأنبياء» وهذا اختيار القاضي أبي عاصم العامري. 

وقال بعضهم: تفسل. 

وأما إن كان من صفة الله تعالى نحو قوله: إ إِنَ 5 مَنَذِرِيتَ 6 [الدّحَان: الآية 3] لو 
فتح القارئ الذال تفسد صلاته بلا خلاف» ولو اعتقد يكفر. 


وحكى أبو بكر الخوارزمي أنه سَئل عن أبي الحسن الكرخي عن الخطأ الذي 
يفسد الصلاة» قال: إذا فحش وقبح المعنى يفسد نحو أن يقرأ موضع المنذرين 
المتدروة, 

وسئل أبو منصور الماتريدي عن ذلك قال: إذا قرأ بعبارة توجد في القرآن فلا 
تفسد الصلاة. 

ولو قرأ في مرسّلين بالفتح مكان الكسر تفسد البتة لآن المُرسِل هو الله ولو 
اعتقد فتح السين يكفرء وهذا أشد من المنذرين. 

قال ابن مقاتل: لو ختم آية الرحمة بالعذاب وذكر أصحاب الجنة بأصحاب 
النار خطأ غير عمد لم تفسد صلاته. 

وكذا يقول محمد بن مقاتل في المرسل والمنذرين لا تفسد حالة الخطأ عنده. 
وأوّل تأويلاً بعيداً ليصون صلاتهم. 

قال: لو قرأ «إيسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون» برفع الياء» تفسد صلاته. 

وفي قراءة أبي صالح المعلم برفع الياء» فعلى هذا لا تفسد والصحيح هو الأول. 

قال: لو قرأ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار» والذين 
كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك في جنات نعيم» والذين آمنوا بالله ورسوله أولئنك هم 
الكافرون حقاً) إلى غير ذلك مما لم يتعمّدء يكفر. 
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فاختلف العلماء فيهاء قال بعضهم: تفسدء وهو قول المقربين وإليه ذهب 
الكرخي والواقدي. 

وقال بعض مشايخنا: وهو قول محمد. وقال بعضهم: لا تفسدء وهو قول عبد 
الله بن المبارك» وأبي حفص الكبير» ومحمد بن مقاتل» وبعض مشايخ المراوزة قالوا: 
هو قول ل يوسف. قال القاضي الشهيد: فهذا أصح عندي . 

قال: لو انتقل من سورة إلى سورة في آية أو في بعض أية مما لا يغيّر الحكم 
ولا يقبح النظم ولا الحكم نحو ما لو قرأ في البقرة: لإفانبجست منه اثنتا عشرة 
عيناً4 وقرأ في الأعراف: «إفانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. 

أو قرأ في الأعراف: «إوكلا منها رغداً حيث شئتما) ونظائر ذلك» لم تفسد 
صلاته . 

وكذا فإمَن جاء بالحسنة فله جزاء الخسنى» مكان عشر أمثالها. 

قال: وليس في القرآن موضع إذا وقف عليه خطأ أو سهواً تفسد صلاته» وإن 
قطع النظ. 

غير أنه إذا وقف في بعض المواضع طويلاً عمداً يكفر نحو قوله: إلا إِلَه 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها» واشتغل بشيء آخر وتعمّد كفر. 

وكذا إذا فصل بين الشرط والجزاء نحو قوله: «إإن كانت لحكم الدار الآجرة 
عِنْدَ أله حَالِصَةٌ من دُونٍ آلنّاس) [البَقَرَة: 94] فوقف. 

قال: ولو زاد كلمة ليست في القرآن لا على وجه البدل مما لا يغيّر المعنى لا 
يفسده» نحو قوله: (كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد) وقراً: (إوفيها فاكهة ونخل 
وتفاح ورمان» وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المجرّدء زاد في القراءة 
ما ليس في القرآن ما يشبه ما في القرآن أو نقص. 

هذا إذا كان مقدار كلمة. 

أما إذا كان مقدار آية أو نصف أية مما يدخل قدره تحت الإعجاز تفسد 


صلاته. 


قال: لو زاد ما فيه بفتح المعنى نحو قوله: «إزادهم الله مرضاً أو شرفا4» «إفليزدادوا 
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إثماً وجمالا» قرأها سهواً تفسد صلاته» وإن اعتقد يكفرء وإنه لا يشبه القرآن. 

قال: إن زاد كلمة موجودة في القرآن لا على وجه البدل وفيه تقبيح اللفظ 
وإفساد المعنى نحو أن يقرأ: «إمن آمن بالله وعمل صالحا وكفر فلهم أجرهم عند 
ربهم» تفسد صلاته» وإن تعمّد كفر. 

وكذا «إالذين آمنوا بالله ورسله وكفروا إليك سوف نؤتيهم أجورهم»#. 

وأما إذا لم يكن فيه تغيير المعنى ولا تقبيح النظم نحو قوله: #ألم ذلك 
الكتاب العزيز» وقرأ «إمن آمن بالله واليوم الآخر والكتاب وعمل صالحاً) أو 
(بالوالدين إحسانا وبرأ وذوي القربى» وقرأ إن الله غفور رحيم سمي» أو «إنك 
أنت العزيز العليم» لم يفسد ذلك. 

وفي قراءة ابن مسعود: «إتبت يدي أبي لهب وقد تبّ». 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين: #والشمس تجري لا 
مستقر لها#. 

وقرأ حذيفة: إاقتربت الساعة وقد انشقٌ القمر» بزيادة وقد. 

قال: لو زاد حرفاً نحو قوله: إأو لم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب# 
مكان «ألم تروا4. «إوإذ قالت الملائكة» مكان #9إذ قالت» بزيادة واو ونظائرها مما 

أفا لو ح لضي كرته 59 يا ا 0 لواد في 
آثرك الله علينا4» «إوتا لله؛ ولأكيدن أصنامكم». إلى نظائر ذلك. ود أن يعيد 
0 

يه اليد ا 
فى الْأرَضِ) [الجُمّعَة: 1] ترك (ما) وقرأ «وَأَلَهُ عَمُوْرُ 4 ونقص ما بعد ذلك, لا تفسد 
صلاته. 
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وأما ما يغيّر المعنى نحو قوله: «إِنَّ لدت امنا وَعَيِلُوأ أَلضَلِحَتٍ إِنَا لا ضِيعٌ 6 
[الكهف: 30] فقرأً «إإنا نضيع 6. 

ومن اتبع هداي فخوف عليهم وهم يحزنون» ويإإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شك منه لهم به من علم4» #أن يحشروا إلى ربهم لهم من دونه ولي وشفيع» 
ونظائر ذلك إذا قرأها سهواً وغلطاً تفسد صلاته» ولو اعتقد يكفر. 

وذكر الكرخي وأبو مطيع البلخي وأبو نصر وعلي القمي: كل سهو يكون 


عمده واعتقاده كفراً فخطأه يفسد الصلاة. 

وكذا لو أسقط حرفاً أصليّاً من كلمة بغير المعنى» نحو قوله: إوممًا رزْفهم) 
[البَقَرّة: 3] أسقط الراء والزاي سهواً أو غلطاء «وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ) [الأنعتام: 105] أسقط 
الدال. 

«إخلقنا أنعاماً4 أسقط الخاء وأسقط ل من 9إجَعَلْنَا4 تفسيد الصلاة. 

وكذا لو أسقط الواو من 9َوما حَلَقَ اذم والأق »4 في سورة الليلء لا يغيّر 
المعنى من الإثبات إلى النفي. 

قال في التقديم والتأخير: إذا لم يغيّر المعنى نحو قوله: «إإِنَّ لذن َامنُوا 
ولت هَادُوأ وَاَلتَسرَئ وَالضصَِّءِيتَ4 في البقرة» لو قدَّم القارئ فيه الصابئين على 
النصارى وقدّم في المائدة النصارى على الصابئين. 

وقراأ: ظإوَمَآ نل َِ رهم وَإِنْمْعِيلَ وَإسَحَقَّ) [البَقَرَة: 136] قدّم إسحاق على 
إسماعيل في البقرة وغيرهاء أو قدم الضرّ على النفع. ا 5 
على الزفير» لا تفسد الصلاة. 

وفي مصحف ابن مسعود: «إإن البصر والسمع والفؤاد». 

وقرأ ابن عباس: 9إإذا جاء فتح الله والنصر#. 

وقرأ علي بن أبي طالب: «إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إليّ ومتوفيك 
ومطهرك من الذين كفروا#. 

وأما لو قدَّم وأخْر تغيّر المعنى» نحو قوله: 8إِتَمَا 5 م القيطن + و أ 
تَاهُوَهُمٌ وَحَافُوْنِ# [آل عِمرَان: 175] فقرأ إفخافوهم ولا تخافوني» 7 اه 
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وقال بعضهم: 00 جعفر الهندواني عن أبي بكر الأعمش. 

قال: لو قرأ: إوقالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح» فوقف ثم بدأ بما 
بعده أو وقف على قوله: وإلقد سمع الله قول الذين قالوا6 ثم بعده بدأ. 

أو قرأً: «إإلا من اتخذ عن الرحمن عهدا» وقالوا: ثم بدأ بما بعده لو أخطأ لم 
تفسد صلاته» وإن تعمّد تفسد وأخاف على دينه» ينبغي إن انقطع نفسه عند ذلك أن 
في الفاء. أو عين يعلمون في اللام. أو شين يشعرون في العين» أو جاء يحشرول في 
الشبة6 تفسد صلاته لذهاب المعنى. 

وأما لو أظهر المدغم نحو قوله: «إيْدَرِككمْ الْمَوَتُّ» [النّساء: 78] فأظهر الكاف 
(أجيبت دعوتكما)» 9وَفَات طَأِمَةٌ 4 [آل عِمرَان: 72] أظهر التاء #إذ طَلْموَا أنْفْسَهُمْ 4 
[النْساء: 64]» «إهّد ييل الُمَدُ) [البقَرَة: 256]ء «أهينا الصراط الْمسَبَعِيم 6)) [القَاتحَة: 0 
لا تفسد صلاته. 


وكذا «إرَبي العتلييت» االنَاتِحَة: 2] فوقف على الباء وأظهر الألف في 
الوصلء على هذا جميع ما في القرآن من إظهار ألفات الوصل جاز وإن كان خطأء 
لكن لم يغيّر المعنى. 

قال: يجوز ترخيم أسماء الأعلام التي هي زائدة على ثلاثة أحرف في النداء 
بأن أسقط الياء والميم من إبراهيم. 

وكذا إسماعيل وهارون وطالوت وهاروت. فقرأه «إيا إبراه4 بحذف الياء والميم 
(إيا هار فحذف الواو والنون «إيا زكري» بحذف الأآلف «إيا مال6 بحذف الكاف. 

فقرأ على بن أبي طالب وابن مسعود: ويجوز #إوتاب» والأعمش «إونادوا يا 
مال بكسر السلام وإسقاط الكاف» فشيء من ذلك لا تفسد صلاته. ولكن يخالف 
المصاحف. 
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وفي قراءة عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن أبي عبلة: «إإبراهام 64 في سبعة وستين 
موضعاً بفتح الهاء بلا ياء. 

وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة إوإبرهم» بفتح الهاء بلا آلف ولا ياء وبكسر 
الهاء بلا آلف ولا ياءء و«إإبراهم» بالألف ورفع الهاء بلا ياء لا تفسد صلاته إذا قرأ 
بشيء من ذلك. 

قال: لو قرأ (ليسجننه حتى حين»6 حين. بالعين. 

أو قرأ: إقال أعوذ بالله عن أكون من الجاهلين6. 

وقرأ (إشهدنا عن يقولوا وشهدوا على أنفسهم» مكان أن المفتوحة المخففة 
والمشدودة وهى لغة هذيل. 

وإن كسروا رجعوا إلى لغة أهل الحجاز. 

وكذا بالفتح وهي لغة شاذة قلبت الياء جيماً لا تجوز القراءة بذلك فإنه خلاف 
ما في مصحف الإمام. وإن لم تفسد صلاته. 

وكذا لو جعل مكان كاف الخطاب شيئاً نحو قوله: (إقد جعل ربش تحتش 
سريا وهزي إليش بجذع النخلة تساقط عليش رطباً جني هكذا في سائر كافات 
مكسورة فسمع عمر بن الخطاب رجلا قرأ: (إلنسجننه عتى حين» فقال له: من 
أقرأك؟ قال: ابن مسعودء فكتب إليه عمر فقال: إن الله تعالى أنزل كتاب الله بلغة هذا 

س له 0 : ل ا مااع 2 ا 00 

الحيّ من قريش فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل والسلام ". 

ثم إن أبا حنيفة جوّز الصلاة بالفارسية””» فلأن يجوز بلغة هذيل أولى غير أنه 
كرو 
ونميم» وهي قراءة ابن أبي عبلة. 
210 ذكره المتقي الهندي في كر العمال» رقم: 3صظ) وعزاه لابن الأنباري في الوقف» والخطيب. 
(2) وفي الجامع الصغير ص 94: عن أبي حنيفة في رجل افتتح الصلاة بالفارسية» أو قرأ فيها 


بالفارسية» أو ذبح وسمى بالفارسية» وهو يحسن العربية أجزأه. وقال 520 ومحمل: لا 
يجزئه وإن لم يحسن العربية. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 671 


والعرب تجعل مكان القاف كافاً إفأما اليتيم فلا تكهر» فهذا قراءة جعفر بن 
ميحمل. 

وقال الأعرابى الذي بال فى المسجد قال: «إفما كهرنى النبى كَِةِ لو قرأ: مالك 
كان على فعل يفعل» وهو قراءة عيسى بن وثاب والأعمش وأبو رزين. 

قال عبيد بن فضيلة: لَحِئْتَ يا أبا رزين في لا تَأَمَنًا عَك جُوسَكَ) [يُوسّف: 11] 

قال أبو رزين: يا أبا يحيى من قرأ بلغة قومه ما لحنء قال: لو قرأ ففى صلاته 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» وهذا القارئ ذو 
أمارة وسلطنة خاطب به رجل اسمه داود وأراد أن يجعله خليفة فى نلك أن موضع»ء 
تفسيك صلاته بهذه ال 


وكذا إيا يحيى خذ الكتاب بقوة» ونوى تسليم كتاب لو أسمه يحيى 
بحضرته ولم يرد به قراءة القرآن. 

وهذا بخلاف ما لو رفع صوته في قراءته ليعلم أنه في الصلاة» فصار كرفع 
صوت الإمام يتكيراتك الركوع والسجود للوعلام» وكالمكبّرون في صلاة الجمعة 
يرفعون أصواتهم لإعلام الناس بالانتقال من ركن إلى ركن. 

قال: لو تردّد آية رحمة أو وعيد في صلاة تطوع لا يكره» قد فعله السلف 
الصالح. أما في المكتوبة مكروه. 

ويكره أيضاً جمع آيات متفقة في المعنى نحو آية الكرسي: [ولٍإسَّهِدَ أله أَنَهُ 
]5 إِلَهَ إِلَّا هُّ4 [آل عمرّان: 18]» «إإِنَّ فى خَلِقَ أَلتمَواتٍ وَالْأَرْضِ) [البَقَّرّة: الآبة 164]» 

ولو قرأ آخر بعض السور من غير أن يقرأ السورة على الولاء كما يفعله 
بعض الأئمة فهو مكروه لم يفعل مثله السلف ولا الصحابة. 
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قال إذا تغنى بالقرآن ولم يخرج ما يجابه عن قدر ما هو صحيح في العربية 
فهو مستحب غير مكروه. 


قال عليه السلام: «زينوا القرآن بأصواتكم». قال عبد الله بن المغفل: رأيت 
رسول الله كةِ يوم فتح مكة قرأ: «إنَا ا آكَ كَنَمًا مُينَا 3©)) [المَمْح: 1] فرجع في 
راق 

وأما لو جاوز القارئ حذ القراءة فلا لما فيها من زيادة الحروف من مد 
وتشديد وقطع وحشر في موضع ووصل حسن. 

وروي أن النبي كل دعا مؤذناً كان يطرب في الأذان فقال له: إن كنت سهلاً 
سحا وإلا افد تؤدن. 

وقد سمع عمر بن عبد العزيز مؤذناً قد طرب في أذانه فقال له: أذاناً سمحا 
وإلا عزلناك» فقال: لو قرأ الصابئين والنصارى بالياء من الصّلي وهو قياس عربي 
وهو قراءة عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعائشة وسعيد بن جبير وابن مسعود 
والجحدري رضي الله عنهم. 

ولو قرأمتشابهاً وغير متشابه وقرأها عبد الله بن مسعود بالألف وإنه خلاف 
المصحف فلا يقرأ ولكن لا تفسد صلاته. 

وقرأ زيد بن علي ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بكسر الراء فيهما. ولو قرا: 
(ويَدَرَونَ بالحسنة السيئة4 بالذال جازت صلاته؛ وفي قراءة شاذة. وكذا حسن مآب 
والقراءة برفع الحاء وهذا يطول في مذهب الشواذ]”'". 
[الحنث باليمين والنند !2 

قال: #للهعليّ صوم يوم الفطر» لا يصوم ولا يقضيء ولو نذر الصلاة قبل 
الووال: 
ا 
(2) أدخلت هذه المسائل في هذا الموضع مع عدم مناسبتها للموضوع. وقد ذكرناها حرصا على 

الأمانة في نسخ المخطوط. والله أعلم. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 6073 


والسراجء قال عنه: لو دفع إليه دانقاً وأمره أن يشتري له بسراً جافاً فهو على 
الذي فيه الزيت» وإن دفعه عشرة دراهم فهو على المنارة. 

قالعق اى «يوسف” إذا حافت المرأة قبل أن:يزور.فن المناسك فانا ابوه 

قال عنه . والله لأهدمنٌ هذه الدارء فهدم سقوفهاء بر فى يمينه. 

قال عنه: والله لا أدخل على فلان هذه الدارء فدخل الدار وفلان فى بيت 
من الدار»ء لا يحنث. أما لو كان في صحن الدار حنث. 

ولو قال: لا أدخل على فلان هذه القرية» وهو فيهاء لم يحنث بخلاف الدار. 

قال عنه: الماشي لا يؤدن إلا بعوجيا: إلن القيلة» آم الر كني يز دن «ويوعفيه تنا 
توجهت إليه دابته. 

قال عنه: رجل له ألف على رجل وبها كفيل» فوكل رجلا أن يقبضها من 
الأصيل قبضها من الكفيل فهو جائز. 

قال عن أبي يوسف: حريم بئر الناضح ما انتهى رشاؤه وبلغت الدلو من 
الماء على رأس البئر وإن كان ألف ذراع. 

قال عنه: لله عليىٌ نذر إن دخلت هذه الدار» ينظر إن نوى بالنذر صدقة أو 
صوماً أو هدياً فهو كما نوى» وإن لم ينو شيئاً فهو يمين يكفر بها إذا حنث. 

قال عن ميت عسل وبقي أصبع لم يصبها الماء وقد أدرج في أكفانه فصلي 
غلية» لا تفسد» أما لو .بقى كفه يرد فعس[ : 

قال: مريض وهب جارية لرجل ولا مال له غيرهاء فوطئها الموهوب له ثم 
الورثة من الجارية بحسابء» ومن المهر بحسابء ولا مهر عليه فيما صار له من 
الجارية. 


وكذَاالويياعها نيعا هاندا 'تعلقت من المشترق عليه قيامتها بولا مر غليةة 
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وإن لم تعلق رذ الجارية ومهرها. 

قال عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة في قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق» وإذا 
لم أطلقك فأنت طالق» فهذا على الأبد. 

وقال أبو يوسف في قوله: إن لم أطلقك كما قال. 

أما في قوله: إذا لم أطلقك وقع ساعة تكلمء وأجمعا في قوله: متى لم 
أطلقك. يقع ساعة ساعة. 

وقال أبو يوسف في قوله: حين لا أطلقك. لا يقع إلا بعد ستة أشهر. 

وفي قوله: حين لم أطلقك» وقع ساعة تكلم. 

وفي قوله: يوم لا أطلقك. بعد مضي اليوم الذي لم يطلقها فيه. 

قال عنه: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا وأحدهم زوجها فلم يعدل الثلاثة, لا 
حد على الزوج ولا لعان» فإنه شاهد وليس بقاذف. 


قال عن أبي يوسف: والله لا أعطينك مالك على رأس الشهر أو في رأس 
الشهرة أو مع رأس افيه أو في غير الشهرء أو غدة الشهرء وعند رأس الشهرء 
أو عند غرّة الشهرء فهذا على ليلة يرى الهلال وصبيحة تلك الليلة إلى الليل. 

أما لغرّة الشهرء أو إذا أهل الشهرء أو إن أهل الشهرء أو متى أهل اله 
فهذا على ما يهل الشهر على الأبد إلا أن ينوي مع ذلك فيكون مثل الأول. 

ولو :قال انك طالق في غرّة الشهرء أو مع غرّة اهدر أو غدة الشهره أو 
عند عزرته. أو لغرّته. أو إذا أهل الشهية ا فى اهل الشسهوة أو إن أهل الشفيةه 
5-6 طالق إذا دخل الود ساعتين . 

قالعنة رجحل نق مهدا شازغا لشماعة المسلفية قأراة اهز الميعلة عد 
موته نقضهء فمنعهم الورثة» ينظر إن نقضوه ليزيدوا فيه لهم ذلكء, وإن أرادوا أن 
يزيدوا في الطريق لم آذن لهم. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 675 


وعن أبي يوسف: امرأة أتت بهدية إلى الكعبة فقالت لها عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: أما والله لو تصدّقت بها فى سبيل الله أو على الفقراء أو المساكينة: كان 
أعظم لأجركء إن البيت ينفق عليه ويكسى من مال الله عزّ وجل. 

قال عن أبي يوسف فيمن دخل في جيش إلى أرض الحرب فاحتطب حطباً 
عيزة. 

وفالدعتةة أن .طالق إن دلت الداره فهو حفتزلة قولف إن داكن دخلت 
الدارء فإن كان قد دخل لم تطلق. 

أما قوله: أنت طالق لو دخلت الدار» بمنزلة قوله: إن دخلت الدار فلا تطلق 
حتى يدخل. 

وكذا لا أعتق فلاناً فأمر غيره ففعل حنث. 
منها بستان» فصاحب البستانين باع الكلء» فلهذا الجار أخذ الكل بالشفعة. 

وكذا لو كان له بستان وخلفه قطعة أرض له فباعهاء فلجار البستان أن 
يأخذها بالشفعة. 

وهذا بخللاف دور الأمضارء فإن لرجل دور متصلة بعضها ببعض » ولرجل 
دار بجنب دار واحدة من هذه الدور فباع صاحب الدور دوره كلها فللجار الشفعة 
فى الدار الى تلى.:دازه خاصة قؤن قا بفى: 

قال ابن سماعة: بساتين الأمصار بمنزلة دورهاء ولم أسمع في بساتين 
الأمصار عن أبي يوسف شيئأء وأما لو هدم حيطان الدور فجعل الكل أرضاً واحدة 
يأخذها الشفيع كلها. 
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قال عنه: حائط بين رجلين أذن لشريكه ليبني عليه ثم بدا له» فأمره برفعه. 
ينظر إن لم يوفّت له وقتاً فله ذلك» وإن وقّت له وقتا فيكون عليه قيمة ما أنفق 
ويهدم بناءه. 

قال عنه: لو آجر دار رجل بغير إذنه سنة فإذا انقضت المدة ثم أجاز ربٌ 
الدار فالأجرة للآخر يتصدق بها. 

قال عنه: ادعى أن أرضه في أرض الأعاجم أرض عشرء وقال الآخرون: بل 
هي خراجية» فهي خراجية إلا أن يأتي بيّنة أو يكون ذلك في ديوان صحيح. 

قال عنه: أربعة شهدوا على رجل أنه زنا بهذه المرأة فحكم برجمه الحاكم. 
فرّجمء ثم ادّعت المرأة أنها عذراء. قال: أريها التساءة فإن زعفخن أنها عذراء أو 
رتقاء درأت الحدّ عنها ولا أصدق النساء على هذا المرجوم ولا أجعل ديّته على 
بيت المال. 


وأما لو أقرّ الشهود أنها عذراء أو رتقاء ضمنتهم الدية ويكون رجوعاً عن 
الشهادة. 

قال عنه: قد كنت حلفت بطلاق امرأتي أن لا وقف تعمد بذلك الإخبار 
بالكذبء فليس ذلك بدين ولكن لا يدين في القضاء. 

أما لو قال: حلفت بطلاق امرأتي أن لا أكلّم فلانء فهذه يمين الساعة من 
كل وجه. 

قال عن أبي يوسف: إذا قضى القاضي في حادثة مما اختلف العلماء فيه 
فرفع إلى قاضي آخر فنقضه ثم رفع ذلك إلى قاضي آخر نفذ قضاءه وأبطل نقض 


الثانى. 


إييا 


قال: لو زحمه الناس في صلاة حتى صار وجهه إلى غير القبلة فلبث كذلك 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 077 
ساعة لا تفسد صلاته. 

أما لو زحموه حتى صار وسط النساء إن لبث معهن ساعة تفسد صلاته. 
وكذلك: نلعن كنا هيا روكت تمك 

أما لو سقط عن بدنه وظهرت عورته فمكث ساعة لم تفسد. 

قال: ولو جمع ما تحت قدميه من الدم بلغ أكثر من قدر الدرهم تفسد. 

قال: إن فعلت كذا فعبد من رقيقيٍ حرّء فله أن ب يعت , بعض مذبريه أو آَم 
ولك 

وكذا في قوله: فعليٌ أن أعتق رقبة مما في ملكي ما إذا لم يكن يصف إلى 
ملكه. وقال: فعلىٌ عتق رقبة. أو فعليٌ أن أعتق رقبة» لم يجز في ذلك مدبّره أو أم 
ل 

قال: أنت طالق إن طلقتكء أو قال: أيتكن يقع عليها طلاقي فهي طالق» لم 

أما لو قال: أيتكن يجوز عليها طلاقي فهي طالق» طلقا بهذا جميعاً. 

قال عنه: لو باع ثوباً على أنه بريء من كل عيب وخرق فيه» فإن كانت قدر 
خروق بعضها مرقوع وبعضها مخيّط فهو داخل في البراءة. 

لو قال لأمته: لا أقربك أبداء فأعتقها ثم تزوجهاء لم يصر مولياً. 

ولو قال لامرأته وهي أمة: لا أقربك ثم اشتراها يسقط الإيلاء» فإن لم يطأها 
حتى أعتقها ثم تزوجها عاد الإيلاء حتى بانت بعد أربعة أشهر إن لم يواقعها. 

قال عن أبي يوسف: لو حلف أن لا يفارق فلاناً كفل له بمالٍ حتى يستوفيه 
ثم أحاله الكفيل على رجل بمالٍ ثم فارقه» لم يحنث عند أبي حنيفة لأنه لا شيء 
على الكفيل. 
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قال عنه: مستأمن دخل دارنا بأمان مع إمائه ورقيقه فسبى أهل الحرب بعض 
رقيقه ثم غلب عليهم المسلمون» يجب الردّ على المستأمن يما أخذوا منه» فهو 

قال عنه: لو جعل أيضاً له شارعه مسجداً لله تعالى ولم يعمل فيها بشيء ولم 
يقاى قنها أحده لذ بكرة معدا تإن على اقها ذو سمه 

قال عنه: لو أمر القاضي إنساناً بقطع يد رجل ولم يسم له يميئاً ولا شمالاً 


فيقطع. ينظر إن كان المأمور يعلم أنه في السرقة ويقطع يساره يجب الأرش في 
ماله ولا قصاص عليه إن ادعى أنه قطعها بأمره. 

وإن ادْعى أنه أراد قطع اليمين فقد أخطأء فعلى عاقلته. أما إن 0 يعلم أمره 
تسرب ع م ابر ار كرو 9 يبيّن له القاضي 
فدخل فهو حانثء فإن المسجد هو الأرض دون البناء. 
ذلك؛ لم يحنث لأن عرصة الدار المبيّنة بخلاف ما لو قال: لا يدخل هذه الدارء 
فانهدمت ثم دخلها 0 

قال عنه: رجل تعلّم سورة من القرآن ثم افتتح الصلاة وهو ذاكرها ثم نسيهاء 
فصلّى ثلاث ركعات ثم ذكرهاء تفسد صلاته. أما لو ذكرها وقد بقيت عليه ركعتان 
قرأ فيها تمّت صلاته. 

قال عنه: أصبح رجل وقال لامرأته: أنت طالق الساعة إن لم أطلقك وم 

فمضى اليوم ولم يطلّقهاء » تطلق بعد غروب الشمس واحدة بالحنث» ولم تطلق 


بشيء في تلك الساعة في يومه الذي قال بمنزلة قوله لامرأة لم يتزوجها: أنت 
طالق الساعة إذا تزوجتك» طلقت حين يتزوجها. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 619 

فالرعنهة لو فدهن فلن جلي اليا" قاذ وليه أحيهها" بالسيفنة و الاجر 
بالعصا ولا يدري أيهما ضاحبة السدفثه يع صاحب العصا لم تقبل هذه الشهادة 

وقال أبو يوسف: نصف الدية فى أموالهما والنصف على عواقلهما. 

وكذا لو شهدوا أن هؤلاء النفر قتلوا هؤلاء ومعهم سيوف وعصي لا يدرى 
أصحاب السيوف مِن أصحاب العصيء أو قال: لا ندري كم كانت السيوف وكم 
كانت العصيء فالدية عليهما نصفان» فالنصف في أموالهم والنصف على عواقلهم. 
وخمسة أسباعها على عواقلهم. هذا إذا شهدوا أن هؤلاء قتلوهم بأعيانهم. 

أما لو شهدوا أنهم اقتتلوا فأجلوا عن هذه القتلى وضع القوم سيوفهم أو غير 
ذلك فالدية على عواقل الأحياء. 

قال: لو حلف أن ليس فى هذه الجوالق إلا حنطة فإذا فيه شعير» حنث. 

قال عنه: إن تزؤّجت هذه المرأة أو أمرت من يزوّجنيها فهي طالق ثلاثاء فأمر 
رجلا أن يزوجه فذهب ليزوجه فلم يقدر وعسر عليه ثم تزوجها الحالف بنفسه. لا 
يقع الطلاق حيث انحلّت اليهية باستنكاح الجامون: 

قال عنه: صِلَّى مسافر ركعتين فنوى الإقامة بعدما سلم قبل أن يسجد 
للسهود. تمّت صلاته ولا يسجد للسهو. أما لو سجد للسهو سجدةً واحدة ثم نوى 
الإقامة أتمّها ثم يسجد في آخرها. 

قال عن أبي يوسف: وجد قتيل في سفينة يجب الدية على عواقل من فيها 
ومن دفعها خلمها > يه . 

قال: لو غصب جارية فأبقت وضمن قيمتها ثم وجدها فهي للغاصب بيعاً له 
بالقيمة» ويبيعها مرابحة على ذلك. 
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المولى وضمن ألفاً ببيّدة أو بالتكول ثم وجدها الغاصب عمياء وهي قيمتها ألف 
فقال: لا أرضاهاء فله أن يردّها ويستردٌ القيمة. 

وكذا إن كانت قيمتها أكثر من ألفين فله أن يستردٌ الألف ولا يرضى بها إن 
كان عيب بها وهو لم يعلم بذلك. 

وكذا إذا وجد الموهوب له عيباً بالهبة بشرط العوض فله أن يردّها مع أن 
قيمتها زائدة على العوض بكثير. 

قال أبو حنيفة: من تذكر في الثانية سجدة تركها في ركوعه إن شاء رفض 
ركفعة وسَحك: تلك السوحدة الث عليه» ثم أعاد القراءة للثانية وركع لها. وإن شاء 
اعتد بها ورفع رأسه منها ثم سجد للتي عليه وسجد سجدتى الركعة الثانية ويتشهّد. 

وكذا إن تذكّر في الركوع الثالث إن شاء اعتدٌ بالركعة الثالئة ثم قضى تلك 
السجدة» وإن شاء سجد للقضاء وأعاد الركعة الثالثة. 

أما لو تذكر تلك السجدة بعدما رفع رأسه من الركوع لا ينقص تلك الركعة 
ولكن سجد للسجدة الثانية ثم سجد في هذه الركعة, وإن تذكرها في السجدة إن 
شاء احتسب السجدة التي هو فيها ثم يقضي الثانية» وإن شاء رفضهاء فيقضي 
السجدة الفائتة ثم أعاد ما رفضها. 
فالبيع باطل» وإن وجد ناقصاً بواحد من أربعين صم وله الخيار. 
عليه فإنه حرّمه بعدما أكله. 

أما لو قال: والله لا آكل هذا الطعام فإن أكلت منه شيئاً فهو علي حرام؛ ثم 
أكل منه لقمة حنث باليمين الأولى» فإن عاد وأكل فهو حانث باليمين الأخرى. 

قال عنه: له على رجل وزن مائة درهم فضة فصالحه منها على عشرة دراهم 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 631 
قال عن أبي يوسف فيمن قال: تصدّق عني بهذه العشرة على عشرة مساكين» 
وكذا أمره أن يتصدق بها على مسكين فأعطاها عشرة مساكين فلا يعتبر العدد 

كذا بل والألوان بأن أمره أن يتصدّق على السُود فأعطاه البيض. 
أما لو وصفهم بصفة فيه زيادة رغبة نحو الآخر نحو إن أمره بأن يتصدّق بها 

على مساكين مكة فتصدق بها على مساكين أهل الكوفة ضمن. 
وكذا أمره بالمشيخة الضعفى الذين حطمهم الكبر فأعطى الشباب أو على 

مساكين أهل خراسان فأعطى النبط» ضمن. 
وكذا لو أراد الجنس بأن أمره بفقراء السند أو السروان”' فدفع إلى غيرهم 
قال عنه: أقبل شهادة المرأة فى الاستهلال وارثه ونسبه. 
قال أبو حنيفة: لا أقبل إلا فى الصلاة عليه. 
قال عن أبى يوسف: فى كمارة اليمين من له مسكين ومتاع كفاف أجزأه 

يبلغ قيمتها مائتي درهم أجزأه الصوم. أما لو كان عشرة أثواب قميص بحراني من 

الكفارة ولم يُجْر صومهء وإن لم يكن له داران لم يُجْرْ أيضا. 
أما لو كانت له دار واحدة في منزله ما يفضل أن يسكنه يجزئه الصوم. 
قال عن أبي يوسف: لو تيمّم على شاطىء دجلة أو نهر وهو لا يعلم به أو 

في عنقه إداوة وهو لا يعلم بها ساهي عنها لا تجزئه الصلاة. 
وعن أبي يوسف: لو تيمّم وبقربه بئر ماء وهو لا يعلم به تجزئه ولا شبه 


(1) السروان: اسم مديئة صغيرة من أعمال سجستان. معجم البلدان 3/ 216. 
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الغر الماك تت ججلة إذا كانك الس على غلوة أن هو ذلك ايتدينانا. 


قال عنه: مسافر ومقيم أمّ أحدهما صاحبه فيصلّي به ركعتين من الظهر ثم 
إنهما شكا فلم يدريا أيهما الإمامء قال: : يقوم الوق البصاى بيه و سكين وباك جه 
العناقو بو فق تكيك انيما امنا لو 'اضقوقع فد | الشيك يعد ركع فيننات فبل ينها 
وإن كانا في قضاء ظهر أمس وقد صَلَيا ركعتين ثم شكا فيقوم المقيم فيصلي 
ركعتين وقد تمّت صلاته وتفسد صلاة المسافر. 

قال عنه: في رجل قال: عبيدي أحرار إلا هذاء أو هذاء فالاستثناء عليهما. 

وكذا لو قال: والله لا أ شتري عبداً إلا رومي أو خراساني» فله أن ب؟ يشتريههنما. 

قال عنه: لو استأجره إجارة فاسدة ليبيع له ثوبه فضاع الثوب على يديه ضمن. 

وكذا لو دفع إليه ثوباً ليبيعه بألف فما زاد فهو له فضاع على يده ضمن. 

قال عن أبي يوسف فيمن اغتصب داراً فانهدم بناها من غير فعل الغاصب. 
ضمن في قوله» ولا يضمن في قياس قول أبي حنيفة. 

قال عن أبي يوسف: لله علي أن أتصدق على هذا المسكين بدرهمء فعليه أن 
يتصدق عليه. أما لو قال: لله عليىٌ أن أتصدق على هذا بدرهمء ولم يقل المسكين» 
فأحسن أن يتصدق عليه وإن لم يفعل لا شيء عليه» بمنزلة قوله: لله علي أن أدخل 
هذه الدار اليوم» فإن فعل فهذا أفضلء وإن لم يفعل لم يضرّه. 

قال عنه: في رجل قال لجاريته: إن لم أبعك فعلىٌ المشيّ إلى بيت الله» ثم 
باعها بخنزير بر في يمينه 

ولو شاك :انه ااشعويف :8 | لقرن انون مد ذاقق امقر ناهد جددة ولا يعدن 
فإن اشتراه شراء صحيحاً ثم قبضه بعد ذلك لم يعتق. 

قال: ليس للقاضى الثانى أن ينقض قضاء قاضى إلا بحجّة» فإن كان الأول 
يالف للعناننه واليية نون الى كن جاردا تقضه اقل 

وكذا لو كان الأول قد قضى فيما اختلف فيه فنقض الثاني له باطل» فالقضاء 
هو الأول. 

أما لو نقضه الثاني ولم يبيّن وجهه فيحمل على أنه إنما نقضه بحجّة» فالقضاء 
هو الثاني دون الأولء» بمنزلة ما لو بيّن أنه مخالف للكتاب أو السنّة. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 63 


قال عن أبي يوسف: سيل ذهب بحنطة رجل فيقع في أرض آخرء فنبتت؛ 
فالحنطة ما كان لها ثمن» فما خرج منها فهو لربٌ الحنطة ويتصدق بالفضل ولا 
يجب عليه شيء من نقصان الأرض. 

قال: إن دخلت داري هذه فعبدي حرّء ثم باعها الحالف من المحلوف عليه. 
ثم دخل فيهاء لا يحنثء. ثم اشترى منه الحالف ودخلها لم يحنث. فإن اليمين قد 
انحلّت بدخوله فيها في ملك المحلوف عليه. 

قال عن أبي يوسف فيمن استأجر داره ثم أراد أن يبيعهاء فقال المستأجر: 
بعها إن شئت»ء فباعها ربّ الدار» فهو جائز على المستأجر ولم يسمع قول 
المستأجر. إنما قلت ذلك على وجه التهديد. يعني لا يقدر على بيعها فيكون البيع 
ماضيا علية. 

قال غنة:.رجل قال لعندة: أعقق أى عبيدى:شغفه» له أن يعتق: نفسه "ومن «شناء 
من عبيد سيده. 

وكذا المرأة إذا قال لها زوجها: طلقي أي نسائي شعت» فلها أن تطلّق نفسها 
ومن شاءت من نسائه. 

بخلاف ما لو قال لعبده: بع أي عبيدي شئتء أو قال لها: اخلعي أيٍّ نسائي 
سكت » »لم يدخل فيه المأمور. 

وكذا في العتق على المال نظيرها: إذا دفع أيّ رجل مال وقال: ضعه حيث 
ققة له أن رقيعة فك نفسة:. 

أها لو "قال أغعظه من فكت ليسن: له إن بيادة لسن 

قال عنه: إذا جاء رأس الشهر فلك علىٌ ألف درهم» صمح إن صدّقه المقرٌ له 
بالأجل وإلا فهو حال. 

وكذلك: علي ألف إذا قدم فلان» جاز إذا ادّعى الطالب ألفاً على القادم 
وأنت كفلت لي بذلك بخلاف قوله: إذا قدم فلان فله عليّ ألف. أو إن قدم فإنه لا 
يجور. 

قال عن أبي يوسف: إذا حضت فأنت طالق» فمكثت سنة ثم جاءت وقالت: قد 
جحميج بو ا نسسيف عدني راندادروج الساعة» لم تصدق إلا أن تدعي ذلك وهي 


حائض» وإنما تصدق المرأة ذ في الحيض إذا لمر يكن الحيض شرط لوقوع الطلاق بأن 
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طلقها الزوج ثم أخبرت بانقضاء العدّة في شهرين صدقت عند أبي حنيفة وعندهما 

قال عنه: إن طلقتك فعبدي حرّء فشهد شاهدان أنه طلّقها عشية وشهد آخر أنه 
طلقها غدوة» قبلت. 

وكذلكة إن كلمفم قاذ كانت طالق» نتعيق احدهما أنه كلد غانواة و شهك اد 
أنه كلمه عشية فيجوز الشهادة على وقتين لأن ذلك كلام وإقرار بخلاف الفعلء فإنه 
لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فشهد أحدهما بدخولها غدوة والآخر عشية لم 
يقبل. وكذا في الضرب مكان الدخول. 

قال عنه: والله لأنظرنٌ إلى رأسي اليوم» أو قال: إلى وجهيء فنظر في المرآة أو 
في الماء فرآه» إن نوى ذلك دين في القضاءء وإن لم يكن له نيّة فهو حانث. 

قال عنه: حلف أنه لا يرمي فلاناًء ثم رماه فأخطأه. حنث. 

قال: والى دخل أرض الحرب فبعث سرية فآمنوا أهل قرية فلحق أهل تلك 
القرية بقرى أخرى فسبى الوالي أهل تلك القرية وفيهم أهل تلك القرية التي 
آمنوهم. ينظر إن كانت السرية غير ممتنعة فأمانهم فاسدء وإن كانوا ممتنعين صحٌ 
أمانهم وخلي سبيل أهل تلك القرية دون غيرهمء وإن لم يمكنهم التمييز سعوا 
الكل إذا لم يعرفوا. 

قال: والله لأن أخذت فلاناً لأضربنه مائة» فأخذه وضربه سوطاً وتركه لم 


أنا لق كان الجقة له صغير ا دكين انه بسعة ان ,اكلم مله 
ولو قال: له عليٌ عبدان أو غنم لم أجعل عليه شيء عند أبي حنيفة. 


إذا قال المقرٌ له: غصبنى ذلك واستهلكه. أو مات عنده. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 685 


قال في رجل قال لرجل: ما اشتريت بالبصرة فبيني وبينك» فهذا باطل. 

وكذا في قوله: ما اشتريت في وجهك هذا. 

وأما لو قال: ما اشتريت في وجهك هذا من طعام أو برٌ فهو جائز. 

قال عن أبي يوسف في رجل معسر ولا أولاد له صغار وله أخ أو عم غني» 
فإنه يوجد الأخ الذي هو من الأب ينفق على الأب وأولاده الصغار دون العم. 

فال؛ لو كان الأب غنا ولكن.غائاً وأولاة غم موسرينة«ينظر إذا كانت غييته 

قال عنه: كيس فيه دراهم فقال صاحب اليد: هذا الكيس لفلان» ثم قال: 
عنيت الخرقة دون ما فيه» لم يصدق. 

وكذا في جراب الهروي وقوصرة التمر ودنّ الخل. 

أما في جراب الدقيق وجوالق الحنطة صدق. وكذا زق السّمن. 

قال عنه: بعني عبدك بألفء استفهام. فقال: نعم قد أخذته. هذا بيع جائز. 

قال: لو شهد أحدهما أنه زوج أمته فلان منذ عشرين سنة وشهد آخر منذ 
تسعة عشر سنة لم يصحٌ. 

قال: والله لأتزوجنّ فلانة» وهي امرأة رجلء أو قال: لأبيعن هذه المرأة 
فكانت حرّة» فهذا على تزويج صحيح بأن طلّقها زوجها ثم تزوجها الحالف أو 
ازتدك قله فبتض: 

أما لو قال لرجل حرّ: لا أبيعنه» فهو على بيع باطل. 


وكذا في يمينه على أن يزوج اف وأحته فهو .على صضورزة عقل: فاسد باطل بره 
بذلك. 


إذا عزل القاضي فهو على قضائه ما لم يقدم مكانه غيره فيجوز قضاوؤّه. 


وكذا الوالي إذا عزل فهو على عمله حتى تقدم الوالي» فإذا عزل القاضي ثم 
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استقضى ثانياً فلم يعمل بما في ديوانه الأول ما لم يتذكر. 

قال: لو غصب حنطة ثم صالحه على ألف إلى سنة» ينظر إن كانت الحنطة 
قائمة صحح الصلح. وإن كانت هالكة لا يصح. فإنه دين بدين بخللاف العروض. 

قال عنه: إن كلمت فلاناً فهذا حرّء أو قال: فهذه طالقء أو هذه ثم كلم 
بمنزلة قوله: فسالم حر أو بزيع. 

وكذا إن كلّمته فعليٌ حجّة أو عمرة. 

لا ل ا لس سير ساي فعتيق كل 

قال عنه: رجل وضع خشبة في ملك رجل بغير أمره ثم اشتراها صاحب 
الأرض ثم عطب بها إنسان لا ضمان على الواضع بخلاف ما لو كانت موضوعة 
في طريق. 

قال عنه: أنت تطلقني غداء أو قال: أنت تطلقي إن كلمت فلاناً غداء ! 
نوى بذلك الطلاق وقع» وكذا إن نوى اليمين. 

قال لو عا واقعطيا .نتفي رنعن. كول الكمعة (التحسين أن هين الخكة 
والله أعلم. انتهت مسائل النوادر. 

من فتاوى المتأخرين 


قال بعض مشايخنا: الاستماع إلى قراءة القرآن أفضل من قراءة القرآن. 

الخياط إذا بلّ الخيط في فِيهِ ببزاقه ثم ابتلعه حال صومه لا يفسد صومه. 

مسيلات المسجد جاز صرفها إلى اللبود والبواري ولا يجوز صرفها إلى 
المؤذن والإمام لأجل الأذان والإقامة» أما لو استؤجر لخدمة المسجد أو عمل من 
أعماله جاز. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 657 

السنّةَ عقيب الصلاة وإن أخرٌ لم تسقط ما دام في مكانه ذلك. 

وقيل: ما دام الوقت باقياً. 

البلدة إذا كانت خراجية فأدّى العشر ظنّا منه أنها عشرية ولم ينو الخراج وقع الموقع. 

إذا أمّ قوماً بغير طهارة وهو لا يعلم فلما تفرّقوا ثم علم ذلكء لا يلزمه أن 
ولكن عن خطأ مغبون عنه حتى لو لم يبيِّن له ذلك جازت صلاة الجميع. 

الصائم يصلي على لبد فيدخل الشعر جوفه لا يبطل صومه. 

شريكان قال أحدهما لصاحبه: أذ عني زكاتي كل سنة» فأدّى ذلك المقدار 
إلى المساكين على نيّة الزكاة ولم يحضره النيّة أنه من شريكه فإنه يقع منهما. 

رجل وهب لرجل متاعاً وفيه ذهب مصرور والصرّة ذهباًء ما وهب له جاز 
في الحكم والأفضل أن يبين . 

الاستدانة على الوقف لا تجوز”''» ومشائخ بلخ أجازوه لأنه أكثر بلد بلخ وقف. 

إذا وكل بالخصومة فى الوقف له أن يعطيه الآخرء فإن ذلك من المؤنء أما 
الرشوة لا تجوز فإنها ليست من المؤن. 

إذا قال: روجني» أو قال* أنكحني اشقلة فكأنه قال: زوجت» صح النكاح. 
فق اسن كان لكانها وهنا ده 1 

وكذا لو قال: لم لا تعطيني ابنتك» أو قال: كيف لا تعطينيء أو لم لا 
(1) أي إذا لم تكن بأمر الواقف. وأما إذا احتيج إلى الاستدانة لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر 


فيجوز بشرطين: الأول: إذن القاضي. الثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها. 
حاقية ابن عايدية 489/4 
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تعطيني» فقال: زوّجتكء كان نكاحاً وكان منه خطبة وصمٌ النكاح. 
بنفسه» ينظر إن حرّك لسانه بحيث لو وضع إنسان أذنه على شفتيه يسمع ما يقول 
وقع الطلاق. 

وإذا اختلف العزين وامرأته فى الدخول فأراها القاضى النساء فإن أشكل على 
النساء أنها بكر أم ثيب» قال بعضهم: تؤمر أن تبول على الجدار فإن أمكنها أن 

وقال بعضهم: يعرف ببيضة الدجاجة فإن وسعت فيه فهي ثيب» وإلا فهي بكر. 

قال هشام: قلت لمحمد بن الحسن في رجل انحط ساهياً من ركوعه ولم 
يرفع رأسه قال: صلاته تامة وإن كان ساهياً ولم يتعمّد. 

فلك لوقن تقر قال تف 'الضاذة: 
وإن قال: لله عل أن أصلى النهار» إنه لا يصلى وعليه القضاء. 

قال محمد. القياس فيها واحد. 

قال هشام: قلت: لو مات الضفدع أو السرطان في خل فأخرج صحيحاًء قال: 
لذ باس نه 

قلت: إن باع ذلك الخل ولم يخبره بذلك ثم علم المشتري بذلك هل له أن 
يرد؟ قال: لا. 

قلت: لو وقع في الخل؟ قال: فإني أكرهه على وجه التحريم. 

قلت: إن باعه ولم يخبر به ثم علم به المشتري؟ قال: له الخيار إن كناء رذه. 


قلت: إن مات في الحوض؟ قال: لم يفسد الماء. 


شامل: مسائل الكتب فى القراءات 659 


قال أبو حنيفة: رجل أراد أن يقول لامرأته: اسقيني ماء» فجرى على لسانه: 
أنت طالقء لم يقع فيما بينه وبين الله أما لو أراد أن يقول لعبده: اسقني» فقال: 
أنت حر عتق فيما بينه وبين الله خالف بين الطلاق والعتاق. 

وذكر القدوري: لو دفع قطعة إلى سقاء لشربه ماء من كوزه من غير أن يبيّن 
مقدار الماء جاز. 

وكذا دفع قطعة إلى حمامي لدخوله الحمام من غير أن يبِّن مقدار كميته فيه 
وقدر ما يصبٌ من الماء الساخن»؛ أو دفع قطعة إلى حجَّام أو فصّاد أو حلاق أو 
دلاقه كل :ذلك جاتر استسانا مرن غين نكير فق سلفت: 

وكذا دفعها إلى بقلي أو فقاعي. 

وقال محمد بن شجاع البلخي: لو أمر خادمه أن يجني فجنى فجنايته على 
الخادم لا على السيد. 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن» في قوله تعالى: «إلا يَمَالُ 
عَهُدِى لبن 6 [البَقّرّة: الآبة 124]» لا يرى أبو حنيفة إمامة | الك رج 
خلافتهم ولا حكومتهم. ولا إمامة الصلاة» فهذه الأمور كلها عنده بمنزلة. 

ولهذا لا يقبل شهادتهم ولا يسمع روايتهم, ولم ينفذ أحكامهم» ومن ظنّ أن من 
مدعيه خلافة الفاسق جائزة فذاك ظنّ باطل» كيف وقد حبسه ابن هبيرة وضربه كل يوم 
أسواطاً ليستعمله في أيام بني أمية فأبى ولم يقبل» ثم دعا المنصور إلى مثله فحبسه حتى 
غد له:اللين الذي كان يضرب لمور الملاينةفلم يجيه نفس اسهد رحد اللدز” . 


(0) انظر أحكام القرآن الرازي الجصاص 1/ 86. 


رسالة أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 


عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف ذكر رسالة أبي حنيفة إلى عثمان الع 17): 


: ا 5000 
بام أ8 اليس مر 


إلا هو. 

أمااببففة أرهياك قوق الك وظاعكهه وكفن. ,واراء ييا بوها قا تلع كداياف 
وفهمت الذي فيه من نصيحتك وحفظك لناء وقد أظنه دعاك إلى الكتابة إل بما 
كتنف وناحرضا على القن والتفسيعةبوضن ذلك كان موقيعةه عدن 

نيت تقر الطولقات: الوفت الببر سف درو الى أقو لوفو فيان :وان :لك 
يشقّ عليك» ولعمري ما من شيء باعد عن الله عذر لأهله. ولا فيما أحدث الناس 
وابتدعوا أمر يهتدى به ولا الأمر إلا ما جاء به القران» ودعا إليه محمد يَيةّ وكان 
عليه أصحابه حتى تفرّق الناس» وأما ما سوى ذلك فمبتدع وممحدث. 

فافهم كتابي» واعلم أنه لولا رجاء أن ينفعك الله به لم أتكلّف الكتاب إليك. 
فاحذر رأيك على نفسك وتخوف أن يدخل الشيطان عليك» عصمنا الله وإياك 


010( عثمان البتي فقيه البصرة» أبو عمروء بياع البتوت (الأكسية الغليظة) اسم أبيه مسلم. وقيل أسلم. 
وأصله من الكوفة» كان صاحب رأي وفقه» توفي سنة 143 هجرية .انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 146. 
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تمان أخبر كه أن الباتى كاتوا آهل شر قبل أن يبحث 1ن مانن يعدا 
- صلوات الله عليه وسلامه ‏ فبعث محمداً يدعوهم إلى الإسلام» فدعاهم إلى أن 
تور ان :11 له :ابت رده وتران ,عدا بطل ون رمن )الله عا يد كان لايق 
في الإسلام مؤمناً بريئاً من الشرك» حرام ماله ودمه» له حق المسلمين وحرمتهم. 
وكا التارك لذلك: حي دعا إليهكافرا .تريعاً من الأيمان»خلذلا مالة«ودمة» لا يقيل 
منه إلا الدخول في الإسلام أو القتل إلا ما ذكر الله تعالى في أهل الكتاب من 
إعطاء الجزية» ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق فكان 5 
عملاً مع الإيمان. ولذلك يقول الله عرَّ وجل: «الْدِس عَامَنُوأْ يلوأ ألصلِحَتِ) 
البَقَرَة: الآبة 25]» وقال: وإومن يُؤْنْ 0 وي محا [التَعَابُن: الآية 9] وأشباه ذلك من 
القرآن» فلم يكن المضيّع للعمل مه فض حا العصادوة” وقد أصاب التصديق بغير عمل. 
رتو كاذ لمعته العم مركا للتصادى اكقان امن التدترق انيع لبان وممعريحة 
بتضييعه العمل إذا كان كما لو أن الناس ضيّعوا التصديق انتقلوا بتضييعه عن اسم 
الإيمان وحرمته وحمّه. ورجعوا إلى حالهم التي كانوا عليها من الشرك. 


ومما يعرف به اختلافهم أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه. 
ومرحا اي رح د صو ورور حر امد ع وض 
فلذلك يقول الله عر وجل : (سََعَ كم ين أن مَا ون ا والرفنة وكيا لك 
وَمَا وَصَيَْا يو برهم ومُوسئ وس أن أقِمُوأ ألدِبنَ ولا لَتَمَروأفيه) [الشّورى: الآية 13]. 


واعلم أن الهدى تصديق بالله وبرسله ليس كالهدى فيما افترض من الأعمال. 
ومن أين يستشكل ذلك عليك وأنت تسمّيه مؤمناً وهو جاهل لما لم يعلم من 
الفرافشى قهل يدقن أن اتيحية ماما يتضيدديقة اكنا يمنا اللابواذاتساية بجافاة يها 
لا يعلم من الفرائضء وأنه إنما يتعلّم ما يجهل. فهل يكون الضالٌ عن معرفة الله 
ومعرفة رسوله كالضالٌ عن معرفة ما يتعلّم منه الناس وهم يؤمنون» وقد قال الله تعالى 
في تعليمه الفرائض: («ِإبْبَينُ أنّهُ 1 ثم أن مَصِلُواْ لَه بحل عَْءِ ع عَلِيئدُ 6 [النّساء: الآية 

0 


6 وقال: «أن مَضِلَّ | 2 مَرَككرٌ. نهنا لخُوَئ 4 [المقئرة: الآية :4]282 .و قال: 
«إدَالَ مَعَلَهَآ ذا وأنأ ين الصَّآلِنَ (2) 14الشعراء: الآية 20] يعني من الجاهلين» والحجج من 
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كتاب الله على تصديق ذلك والسنّة أبين وأوضح من أن يشكل على مثلكء. أو لست 
اجر ربز شاك وم ين رمي تسكن 1 مير عاص اودر و جاتر قل 
يكون فيما ظلم وأخطأ مهتديا فيه مع هداه في الإيمان» أو يكون ضالا عن الحق في 
الذي أخطأ وقول بني يعقوب - عليه السلام ‏ لأبيهم: © إِنَكَ لتَى صَلَلِكَ الْقَدِي) 
[يُوسُّف: الآية 95] أتظنهم عنّوا أنك لفي كفرك القديمء حاشا لله تفهم هذا وأنت 
بالقرآن أعلم أن الأمر لو كان كما كتبت به أن الناس كانوا أهل تصديق قبل الفرائض 
فلما جاءت الفرائض كان ينبغي لأهل التصديق أن يستحقوا التصديق بالعمل حين 
كلّفوه ولم تفسر لي ما همء وما دينهمء وما مستقرهم عندك إذا هم لم يستحقوا 
التصديق بالعمل حين كلفوه. 

فإن زعمت أنهم مؤمنون تجري عليهم أحكام المسلمين وحرمتهم» صدقت» 
وكتآن قرفا كينا ففيف يدودر ان عمف انهم كنار نقد العدعت و جالفس النبى 
والقرآن. وإن قلت بقول من تعنت من أهل البدع وزعمت أنه ليس بكافر ولا مؤمن 
فاعلم أن هذا القول بدعة وخلاف النبي كَل وأصحابه» وقد سمي علي أمير 
المؤمنين» وسُمَي عمر أمير المؤمنين» أو أميري المطيعين في الفرائض كلهم يعنون. 
وقد سمّى علياً أهل حربه من أهل الشام مؤمنين في كتاب القضية فكانوا مهتدين 
وهو يقتلهم. 

وقد اقتتل أصحاب رسول الله كل فلم تكن الفئتان مهتديتين جميعاًء فما اسم 
الباغية عندك؟ فوالله ما أعلم من ذنوب أهل القبلة ذنباً أعظم من القتل» ثم دماء 
أصحاب محمد يله خاصة» فما اسم الفريقين عندك وليسا بمهتدين جميعاًء فإن 
زعمت أنهما مهتدين جميعاً ابتدعت» وإن زعمت أنهما ضالين جميعاً ابتدعت» وإن 
زعمت أن إحداهما مهتدية فما الأخرى؟ وإن قلت: الله أعلم» أصبت. 

تفهّم هذا الذي كتبت به إليك» واعلم أني أقول إن أهل القبلة مؤمنين لست 
أخرجهم من الإيمان بتضييع شيء من الفراتضء فمن أطاع الله في الفرائض كلها 
مع الإيمان إثما كان :من أهل الجنة عتدناة ومن ترك الآيجان العمل كان كافرا من 
أهل النار» وإن أصاب الإيمان وضيّع شيئاً من الفرائض كان مؤمناً مذنباًء وكانت لله 
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كه المشيعة إن شتا عديه بوانتنقنا قفر لدهم تفن عد عه كال اتفسييفية دان .دن 
يعذبه» وإن يغفر له فذنباً يغفر. 

وإني أقول فيما مضى من اختلاف أصحاب رسول الله يَكلِ فيما كان بينهم 
الله أعلم ولا أظن هذا إلا رأيك في أهل القبلة» لأن هذا أمر أصحاب محمد كَلِلِ 
واف السة والفقه» زعم أخوك عطاء بن أبي رباح ونحن نصف له هذا أن هذا من 
أصحاب محمد كَلَِوِهِ وأنه فارق على هذاء وزعم سالم عن سعيد بن جبير أن هذا 
أمر أصحاب رسول اللّه عق ورعم أخوك نافع أن هذا انو بين للها براه ددن و 
الخطاب» وزعم ذلك أيضاً عبد الكريم عن طاوس عن ابن عمر أن هذا أمره» وقد 
الطائفتين مؤمنين جميعأء وزعم ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز من لقيه من إخوانك 
فيما بلغني عنك ثم قال: ضعوا لي في هذا كتابأء ثم أنشأ يعلمه ولده ويأمرهم 
بتعليمه عَلِمَهُ جلساؤك ‏ رحمك الله فإنك بمكان من المسلمين» واعلم أن أفضل 
ما علمتم وتعلموا وكيف يعلم الناس السنّة وأنت ينبغي لك أن تعرف من أهلها 

وأما ما ذكرت من اسم المرجئة فما ذنب قوم تكلموا بعدك سمّاهم أهل 
البدع بهذا الاسمء ولكنهم أهل للعدل وأهل الحق وأهل السنَّة» وإنما هذا اسم 
سمّاهم به الشتان؟ ولعمروننا لق عدا لى دعرت إلية الناس فوافقوك عليه أن 
تسشسميهم أها “ثتآن السنة فلو فعلوا :ذلك كان :هذا الاسم ندعغة : خخ ذلك ما 
لسحيجهم 2 عم يهجن 
أخذت به من أهل العدل؟ ثم إنه لولا كراهية التطويل وأن يكثر التفسير»ء شرحت 
لك الأمورء لكني أجبتك فيه إن شاء الله ثم لا آلوك ونفسي خيراً والله المستعان 
لا تدع الكتاب إلى بسلامتنك وحاجتك ورزقنا الله وإياك منقلباً كريماً وحياة طيبة: 
والسلام عليك ورحمة اللّه 0 


باب في التواريخ 


-ه 
ريسم مر 


قال الله تعال: «إمَا كن محمد أَآ أحَدِ من رَجَالِكُمَ ولكن يسول اله وام الييعن 
َكانَ أَلّهُ يكل سَىَْءٍ عَليمّا4 [الأحرّاب: الآية 40]. 

قال النبي يَلِ: (كنت نبيّاً وكان آدم بين الماء والطين»”". 

بنو المصطفى: أبو القاسم محمد بن عبد الله» بن عبد المطلب» بن هشام» بن 
عبد مناف» بن قصىء بن كلاب» بن مرة» بن كعبء. بن لؤي» بن غالب» بن فهرء 
اخ مالك قرخ :النضو كدق “كتانة وتحرة خزومة ابر مدر كه 6 اف الماسن 6 نزرة فين نخ 
نزار» بن معد بن عدنان. 
إبراهيم خليل الله صَلَّى الله عليهما -. 

وكان مولده ‏ صلوات الله عليه - صبيحة يوم الإثتيرخ. لثمان خلون من ربيع 
في أربعة وعشرين سنة من ملك كسرى أنو شروان. 
واثنين وثلاثين من الإسكندر ذي القرنين. 


(1) قال الزركشي في اللآلىء المنثورة ص 172 : لا أصل له بهذا اللفظ» ولكن المأثور فيه ما رواه 
الترمذي وغيره أنه قيل: دالوسول الل ضعي كي ا ار ينثا فال «وآدم بين الروح 


والحسد». 
قلت: حديث الترمذي المشار إليه رواه في المناقب من السئن» باب: في فضل النبي كيه 
رقم: 9. 
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ولعبد المطلب من ولد الصلب عششرة من الذكور. وه من البنات: 


فأسماؤهم: عبد الله بن عبد المطلب. وهو أبو النبى - صلوات الله عليه 


لم يولد لعبد الله ولد غير النبي كَل لا ذكر ولا أنثى. والزبير» وأبو طالب» 
والعباس. وضرارء» وحمزة. والمقوم. وأبو 5-55 والحارث» والغيداق» هؤلاء 
أعمنامة, 

وأما عماته: عاتكة. وأميمة. والبيضاءعء وبرة» وصمفية. و انق : 

وأما"آمة” آمنة برك هيه نة. فد منات» بن :زهرة عق كلانة ين :فرق يرد 
لؤي» بن غالب. 

واقانت الولادة فى الذان الى تسرك يدان ادن يوساقي» فكان وسو اله كلاه 
وهبها لعقيل بن أبي طالب وباعها ولد عقيل من محمد بن يوسف اخي الحجاج 
ابن يوسف, وأدخلها في داره فلم يزل فيها حتى أخرجتها الخيزران بنت الحارث 
امرأة المهدي أم هارودن الريك سق رت دعل سحا . وكان عبد الله في تجارة 
الشام. 

فلما ولدته أمه في صبيحة يوم انك أخذه عبد المطلب وأدخله الكعبة 
كر نا وبركة» ثم أعطاه أمة آمنة: 

وكان أول من أرضعته ثويبة جارية أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح. 
ثم أرضعت حمزة بن عبد المطلبء ثم أرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد 
المكروض. 

فهؤلاء الثلاثة إخوته من الرضاع. 
هوازن» وكان زوجها الحارث بن عبد العزىء ولهما أولاد. ثم ردّته إلى أمه آمنة 


العاشر من ربيع الأول» وكانت مذة مقامه عندها تمام خمس سنين ويومين. 
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ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة عند منصرفه من الشام بعد 
شهرين من مولده ‏ عليه السلام » ثم حملته أمه إلى بني عدي بن النجار» وهم 
أخوال عبد الله بن عبد المطلبء العاشر من ربيع الأول من سنة ست زائرة به 
أخواله» فأقامت عندهم شهراً ثم انصرفتء فلما بلغت الأبواء» وهو موضع بين 
مكة والمدينة» توفيت هناك والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يومئذ ابن ستة سنين. 
ثم حملته أم أيمن ‏ وهي حاضنته ومولاة أبيه ‏ إلى مكة» فبقي في حجر عبد 

توفي عبد المطلب في ربيع الأول والنبي كَكةٍ ابن ثمان سنين. 

وهلك أنو شروان في هذه السنة» وأوصى به إلى أبي طالب» فإنه عمّه لأبيه 
وأمه وغيره من الأعمام من أمهات شتّى» فضمّه أبو طالب إلى نفسه إلى أن بلغ 
اثني عشر سنة» ثم خرج إلى الشام بتجارة معه في سنة ثلاث عشر وفيه قصته بخبر 
الراهبء قال: فلما بلغ عليه السلام - عشرين سنة» هاجت حرب الفجّار"" ‏ 
سُمّيت فجّاراً لأنها وقعت في الشهر الحرام ‏ وهو عليه السلام - اجتمع مع 
قريش في دار عبد الله بن جدعان حيث تحالفوا عوناً للمظلومين حتى رمى النبي 

قال: فلما بلغ عليه السلام - خمس وعشرين سنة خرج في تجارة خديجة 
بنت خويلد مع ميسرة غلامها. 

قال: وفي سنة ست وعشرين تزوج ‏ عليه السلام - بخديجة؛ زوّجها عمها 
عمرو بن أسدء فإن خويلد قد مات قبل الفجّار وقد أصدقها عشرين بكرة وكان 
منزل خديجة يومئذ هو المنزل الذي يعرف به اليوم. 


(1) قال صاحب القاموس ص 584: وأيام الفجار ‏ بالكسر ‏ أربعة أفجرة في الأشهر الحرم كانت بين 
فريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان» وكانت الدبرة على قيسء فلما قاتلوا قالوا: فجرناء 
حضرها النبي يَكِةِ وهو ابن عشرين. وفي الحديث: «كنت أَنْبل على عمومتي يوم الفجار» ورميت 
فيه بأسهم. وما أحب أني لم أكن فعلت». 


مام لات تعر ابد وسسحلة: سيدا قيلي جود لقاين ونا 
لصوا بو م9 
عنها ‏ مُستهل ربيع الأول. 

قال: فلما بلغ عليه السلام ‏ أربعين سنة بعثه الله عزّ وجل إلى خلقه. 
وضكن هادا ععميون العلفاء: 

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن الكلبي: أتاه جبريل في ثمان 
وثلاثين سنة» في رواية عن ابن عباس: في ثلاث وأربعين سنة. 

وقيل: أول ما نزل عليه جبريل وهو على جبل حراء وأمره بالصلاة ومسح 
بجناحه الأرض فنبع الماء فتوضىء - عليه السلام - وصلى ركعتين وقت الظهر. 

وهي أول صلاة صلاها في هذه الشريعة» وأول سورة نزلت عليه يومكذ: 
#أفرا بسر ا [العَلق: الآية 1]. 
قريش وتنصّر وما بمكة نصراني غيره» فأخبرها أنه إن صدق بما رأى فهو نبي هذه 


ثم مات ورقة بعد سنة على النصرانية”'". 


ا ا ل 0 ا : نعم الوا ا بال 
ال ل صر را . سبل 
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وقيل: أول ما هبط عليه جبريل يوم الاثنين لثمان خلون من ربيع الأول. 

وفى الآثار: أول ما نزل من القرآن فى شهر رمضانء وعليه أكثر المفسرين والله 
5020 ْ 

قال: فأوّل من آمن به أبو بكرء وقيل علي. 

وقيل: بل خديجة. وفيل: زيد بن حارثة. 

وسئل أبو حنيفة عن ذلك فقال: أول من أسلم من البالغين أبو بكرء ومن 
الصبيان علي بن أبي طالبء ومن النسوان خديجة. فهذا جواب سليم عن الخطأ 
والعل والتعميي: 

وفي الخمسين هاجر إلى المدينة» وفي تلك السنة بعث خالداً إلى اليمن 


2-4 


انها : 

وفيها قدم عمر بن معدي كرب في وفد زبيد وأسلم. 

وفيها قدم الجارود في وفد عبد قيس فأسلم. 

وفيها وفد بني حنيفة» وفيهم مُسيلمة الكذاب. 

وفيها تنب مسيلمة بعد رجوعه إلى اليمامة وأرسل الكتاب والرسول إلى 
النبي ولكله. 

وفيها قدم الأشعث بن قيس. 

وفيها وفد بني عامر بن صعصعة وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس 
وجابر بن سلمى. 

فهؤلاء الثلاثة شياطين مردة من عفاريت الأنس. 

وفيها وفد طيء وسيّدهم زيد الخير. 

وفيها قدم جرير بن عبد الله البجلي مسلماً في شهر رمضان. بعثه النبي كله 
إلى ذي الخلصة فهدمها”'"'. 


10( ذو الخلصة: بيت كأن فيه صحم لدوس وحتعم وبجيلة وغيرهمء وقيل ذو الخلصة: الكعبة 


وفيها حجّة الوداع» أمر ‏ عليه السلام ‏ الناس بالجهاز لسفر الحج لخمس 
ليالٍ بقين من ذي القعدة. 


وفيها بعث سرية أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين. 


قال: في السنة الحادية عشر قدم وفد النخع قتله في نصف المحرم وهم آخر 
وفد قدمء وفيها مقتل الأسود العنسي ذو الحمار”'' قتله ابن قيس ببلاد صنعاء. 


وفيها وفاة رسول الله كيه ضحوة يوم الاثنين لاثني عشر ليلة خلت من ربيع 
الأول» ودفن ليلة الأربعاء. وابتدأ مرضه من ليلتين بقيتا من صفرء وصلّى عليه كل 
واحد من الصحابة فرادى» ودفن في حجرة عائشة» وتولى غسله علي والعباس 
والفضل بن عباس وقثم بن عباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله كَل 
وكانوا يذلكونه في قميصه ويصبون عليه الماء» ولم يجرّدوه. ثم كفن في ثلاثة 
أثواب سحولية» ووضع على سريره في بيته. 


أما أزواجه: خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكر 
الصديقء» وهي بكر لم يتزوج النبي - عليه السلام ‏ بكراً غيرهاء حفصة بنت عمر 
بن الخطاب» زينب بنت جحش» أم سلمة» وهى هند بنت 5 أمية المخزومية» أم 
حبيبة بنت أبي سفيان» ميمونة بنت الحارث» جويرية بنت الحارث» صفية بنت 
يد سات 


أما أولاده: القاسمء. وعبد للم سين الطيب والطاهر. ماتا في الصغرء 
وفاطمة» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» كلهم من خديجة. 


زوّج - عليه السلام - رقية من عثمان بن عفان فماتت» فزوج بعدها منه أم 


اليمانية التي كانت باليمن فأنفذ إليها رسول الله كَل جرير بن عبد الله فخربهاء وقيل ذو 
الخلصة: اسم الصنم نفسه وفيه نظر لأن ذو لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناسء النهاية في 
الغريب 141/2. 

(1) وذو الحمار: الأسود العنسي الكذاب المتنبىء» كان له حمار أسود معلم يقول له: اسجد لربك» 
فيسجد له» ويقول له: ابرك فيبرك. القاموس المحيط. ص 485. 
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لوو اع نضه ا القاصن لبن الججين نر ابه يكالة ينك جر ان الحم تزيي هر 
أبو العاص في غزوة بدرء وزوّج فاطمة من علي بن أبي طالب» وهي أصغر بناته 
- صلوات الله عليه فلا نسل من ذريته إلا من فاطمة. وإبراهيم كان من مارية 
يح جاريته مات رضيعاً. 

أما مواليه ‏ عليه السلام ‏ ثلاثة عشرء ذكرناهم في المفاخر على سبيل 
الاستقصاء. 


في الخلفاء الراشدين 
المهديين رضوان النه عليهم أجمعين 


قال الله تعالى: ود أَدُ النَ >امثوأ 7 يوأ لصحت لِسَيَسفهُرٌ فى الْأرضٍ 
كد سحلت ليح مِن قبِلِهِم وَلَبْمكتن 0 اليه اد َ برهم من بعد 
0 


حَوَفِهِمٌ 3 يعبدوتى لا بورك ف كا [النوره 00 5]. 

قال النبي كَلِ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير مُلكاً عضوضاً)”". 

قال: لا خلاف إن أول من جلس فى هذه الأمة بعد رسول الله كَل للخلافة 
أن يكو ون الى قتفافة وهو عي الل نروة. عثما نع عم روث كفيو ده سعد دين 
تيم» بن مرة» بن كعب. بن لؤي» بن غالب. ينسب إلى تيم قريشء فهو أَوَّلهم 
إسلاماً. وأسلم أبوه وأمه. وأسم امه لقي ونس سر دن كعع رن يع ديه 
تيم» بن مرة» تكنى أم الخير. 

قال: لما مات رسول الله كل اختلفت الصحابة في موته وأشدّهم إنكاراً 
عمرء فهذا أول اختلاف فى الأمة. فدخل أبو بكر وكشف الثوب عن وجه رسول 
)010( روى الطبراني» رقم : 2136 وآاء بن حبان؛ رقم: 3» والبزار» رقم: : 3828)» من حديث سهينئة 

- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكة: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»» ثم قال لي سفينة: اميك 

لأنى بكر ششين» ولعمن عشراء ولعدمان انتى عشرة:ولعلى سنا 


وروى البيهقي في السنن؛ رقم: : 17073 عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهما - عن النبي 2 عَكِيَدِ قال: (إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة. وكائنا خلافة ورحمة» وكائناً ملكا 
عضوضاً وكائنا عنوه ة وجبرية» وفساداً في الأمة. يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون 
على ذلك. ويرزقون أبداً حتى يلقوا الله عز وجل»). 

وفي النهاية 3/ 494: الملك العضوض يُصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يُحَضُون فيه عضاً. 
والعضوض: من أبنية المبالغة. 
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3 وير ماح سصما م 
,0 سول هد خَلَتَ من قَبَلِهِ 


- 


00 الف الخاض قرا ٍُ 
[ال : الاية 144]» فارتفع الخلااف 


اسل فين ات أو يِل أنَقَبِتم م عا ع أعقيك 6 [1 


به. 


وَمَا محمد 
عِمرَانَ 


ثم اجتمع ناس من الأنصار في سقيفة بني ساعدة لبيعة الإمارة فبلغ الخبر 
إلى المهاجرين فخرج إليهم أبو بكر مع المهاجرينء فقالت الأنصار: منا أميرٌ 

فاشتدٌ الخلاف حتى خاف الناسء» فقال أبو بكر: إن النبى كَل قال: «الأئمة 
من نا فمنًا الأمراء ومنكم الوزراء. فارتفع الخلاف. 

ثم اختلفوا ذ فى التعيين من المهاجرين» وكادت الفتنة تفاقمت حتى ضرب 

ا 0000 وأبو بكر كاره أشد الكراهة غير أنه خاف الفتنة» 
فبايعه الناس ثم رجعوا إلى المسجد واشتغلوا بالصلاة على النبي يليد وجهازه 
ودفنه. 

ثم اختلفوا في دفنه فقال بعضهم: يحمل إلى مكة ويدفن في الكعبة» 
وبعضهم قالوا: يحمل إلى بيت المقدس وبها فبور الأنبياء وهناك أرض المحشر. 

وقالت الأنصار: ندفنه بالبقيع فإنه فينا حيّا ففينا ميّتأء إلى أن قال أبو بكر: 

وروي حديثا: أن الأنبياء لا تحمل عن موضع إلى موضع إلا لضرورة بل 
تدفن حيث 0 فارتفع الخلااف. 

ثم من الغد دفن دفع رسول الله كَْة صعد المنبر وخطب خطبة واستقال 
البييعة» وقال: أقيلوني ولست بخيركم» وبكى بكاء شديداء فقالوا: لا نقيلك ولا 
ستفيلت 6 وخصضٌ علي بالكلام على منبر رسول الله كك وقال: قد جرى بالأمس 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده. رقم: 12307» وأبو يعلى» رقم: 3644. 


(2) روى أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه : ما قبض نبي إلا دفن حيث 
قبض» فرفع فراش رسول الله يَلِْْةِ الذي توفي فيه فحفر له تحته...»» رقم: 22. 
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بيعة لعلك تكرههاء فخيّره بين أن يبايعه أو على يوالي ذلك ليبايعه أبو بكرء وأمر 
الناس يبايعونه واستقاله» فقام علي وقال بعد أن اعتذر عن تخلفه وقال: لا نقيلك 
ولا نستقيلك؛ قدَّمك رسول الله يَكِةِ لأمر دينناء فمن يؤخرك عن مقام أقامك فيه 
رسول الله كلةِ. 

وفي رواية: قدَّمك لأمر ديئنا فلا نقدّمك في أمر دنياناء وذلك لأن رسول 
لله كهِ لما مرض قدم أبا بكر ليصلّي بالناس إلى أن توفي ولم يقدم غيره قطّ. 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة» فانعقد إجماع الصحابة على بيعته واستقرٌ 
الأمر عليه ووقع اليأس للمنافقين على هيجان الفتنة بينهم. 

قال: فأمر منادياً ينادي من الغد من دفن رسول الله كله ألا لا يبقَينّ بالمدينة 
أحد من جند أسامة بن زيد إلا خرج إلى عسكره بالجرف» وقد عقد رسول الله 
يله لواء لأسامة بيده وبعثه إلى مؤتة» فتوفي رسول الله كَكَةِ قبل أن يخرج أسامة. 
فألحّ الناس على أبي بكر أن لا يبعثه: مخافة هجوم العدو على المدينة حيث بلغهم 
خبر رسول الله يله فأبى أبو بكر وقال: لا أحل عقد لواء عقده رسول الله عَلِل 
بيده ولو اختطفتني الطير بالمدينة. 

فهذا أول بعث في خلافته. وفيها ارتداد العرب. فبعضهم عاد إلى الكفر. 
وبعضهم امتنع عن أداء الزكاة» وادّعى مُسيلمة الكذاب النبوّة وشجاع بن الحارث 
ابن سويد» واجتمع عليهما خلق كثيرء وانتظر أبو بكر الصديق قدوم أسامة ليستعين 
بمن معه على البعوث» ثم شاورهم أبو بكر في حربهم فرأى الصحابة كلهم الصلح 
مع مانعي الزكاة. 

فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه؛ أرأيتم لو امتنع كل 
قبيلة عن عروة من الإسلام لأحلها لهم ثم لا تبقى عروة من عُرى الإسلام لا 


1 
بي 


وألله . 


فما بلغ الفجر إلا وهم والعدوٌ في صعيد واحدء فوضعوا السيوف في المرتدّين فما 
درت 0 أدبارهم. وهم بنو ذبياك وبنو عبس . 

فهذا أول حرب في خلافته» وأول غنيمة استاقوها. 

وفيها خرج أبو بكر إلى الربذة» بها جماع من بني عبد مناف من كنانة 
فهزمهم الله تعالى. 

وفيها خرج إلى ذي القصّة ونزل فتفرقت العرب. وفيها عقد أحد عشر لواءً 
عن أنعك عكين امير . 

ون اومهفي كان قياف :صلق" !"بالا شعريوة: 

وفيها خرج طاهو بين أب هالة وقاتلهم فهزمهم الله تعالى. 

وفيها بعث خالد بن الوليد إلى تهامة بجنود. 

وفيها بعث عثمان بن أبي العاص إلى شنوءة وإلى جماعة الأزد وبجيلة 
وخشعم فهزمهم الله. 

وفيها عقد لواء لخالد بن الوليد وبعثه إلى مالك بن نويرة. 

وفيها بعث عكرمة بن أبي جهل أميراً إلى حرب مُسيلمة الكذّاب بيمامة. 

وفيها بعث المهاجرين إلى أمية إلى صنعاء. 

وفيها بعث خالد بن سعيد إلى مشارق الشام. 

وفيها بعث سرية عمرو بن العاص إلى قضاعة. 

وفيها بسرية معاوية وسرية طريفة بن حاجز» وسرية عرفجة» وسرية سويد بن 


مقرن» وغيره من الأمراء المعروفين بعثهم إلى الآفاق سنورد روايات فيها في قبائل 
اعرف 


(1) أو عكل. 
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وفيها بعث الكتب إلى قبائل العرب من المرتدّين ترهيباً وترغيباً. 

وفيها سرية القعقاع بن عمرو إلى علقمة بن علاثة. 

وفيها قدم إياس بن عبد الله السّلمي فسأله السلاح والمعونة ليكون عونا 
للمسلمين فخرج من عنده مقضي الحاجة. فقطع طريق المسلمية وعرص الناس 
فبعث أبو بكر خلفه طرفة بن حاجز فأسره وأتى به أبو بكر فأمر أبو بكر بأن توقد 
ناراً في مصلى المدينة فأحرقه مقموطاً. 


وفيها خروج سجاح مع عسكر كثير من بني شيبان وهذيل ومرء وانضمت 
إلى مُسيلمة الكذاب ثم رجعت من عندها. 


وفيها مسير خالد بن الوليد إلى البطاح. وقتل مالك بن نويرة وتزوج بامرآته. 

وفيها وفاة فاطمة بنت رسول الله كد لسبع ليالٍ بقين من شعبان. 

وقيل: صلى عليها أبو بكر وهو الصحيح». ودفنت ليلا بالبقيع. 

وفيها بعث خالد بن الوليد عند منصرفه من البطاح إلى اليمامة فإنه اجتمع 
هناك ببشر كثير ما زاد على أربعين ألفاً مع مسيلمة فجرى هناك حرب ثلاثة أيام 
حتى قتل الله مسيلمة وفض جمعهم وسبوا من بني حنيفة خلقا. 

وفيها سرية علاء بن الحصين إلى البحرين. 


وفيها ندب أبو بكر حذيفة من محضر الحميري وعرفجة إلى ذي التاج 
الأزدي ومدذهم بعكرمة بن أبي جهلء فبعثوا إلى أبي بكر ثمانمائة رأس من 
العرند دو مع نايا ككدرة: 


وفيها مسيرة عكرمة بن أبي جهل إلى مرتدي مهرة باليمن. 
وفيها بعث أبو بكر عمير ذي فران وسميقع ذي الكلاع إلى صنعاء . 
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فأسلم غشرق فاوسلة. 

وفيها مسيرة المهاجرين وعكرمة إلى مرتدي الغجر وأخذوا الأشعث بن قيس 
وبعثوا به إلى أبي بكر الصديق فخلى سبيله وزوّجه أخته فروة بنت أبي قحافة. 

قال "لما وخلة سنة الى عكر :من الجرة كتيه آبو نكر الى خالل يق الو ليد 
باليمامة وأمره بالمسير إلى العراق» فخرج مع عشرة آلاف فارس. 

وفيها مدّه بيحيى بن حارثة وحرملة وغيره فضوى إلى خالد ثمان عشرة ألفاً. 

وفيها كتب خالد إلى كسرى قبل موارد سبي بالمدائن وخيره بين ثلاثة: إما 
الإسلام» وإما الجزية وإما الحرب. فبعث كسرى جيشاً وأميرهم هُرمز فهزمهم الله 
ا 

وبعث خالد قلنسوة هرمز إلى أبي بكر فبلغت قيمتها مائة ألف مع خيولهم. 
وبععث الحيين ايا وطيف الفيل بالمدينة. 

وفيها وقعة المذار مع العجم وفارس فهزمهم الله وفتل خالد وجنوده من 
المجوس ثلاثين ألفا سوى من غرق في الفرات وفي السبايا أبو الحسن البصري 

وفيها وقعة الولجة فهزمهم الله تعالى على يد خالد بن الوليد. 

وفيها وقعة الليس على شاطىء الفرات فسار إليهم خالد فهزمهم الله تعالى 
وجرى حرب عظيم فقتل هناك سبعون ألفاً حتى أن أرض الحيرة انبسطت عليها 
الحقث مم القتلى:. 
ونصب بالخمس إلى أبي بكر. 

وفيها فتح الحرّة أميرها مرزبان فصالحهم خالد على ماتة ألف وتنسعين ألف 
وأهدوا هدايا كثيرة وحخرج من حصنهم عمرو بن عبد المسيح. فعله ومحاباته 
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الوليد بن عقبة إلى أبي بكر. 

وفيها مسيرة خالد إلى دومة الجندل حيث اجتمع بها جمع من غسان وتنوخ 
وكلب» فجرت الحرب بينهم» ففض الله جمعهم. 

وفيها وقعة حصيد فتح الله على القعقاع بن عمرو. 

وفيها وقعة هذيلء أغار عليهم خالد ليلاً. 

وفيها وقعة على أهل الثني والزميل على يدي خالد ففتح الله تعالى. 

وفيها مسيرة خالد إلى تخوم الشام فاجتمع بالعراض هناك جمع من أياد 
والنمر ونهد. ففض الله جمعهم. 

ولا يمكن إحصاء قتلى الكفار فى تلك الوقعة») وسمى ذلك اليوم الفراض. 

وفيها حجٌ خالد بن الوليد مع عذة من أصحابه من غير أن يشعر به أبو بكر 
فلما بلغ الخبر إلى أبي بكر غضب عليه وعاتبه وأمره بالمسير من أرض العراق 
إلى .اراض الشام معاقبة له. 
بالناس. وقتل ابن عبد الرحمن بن عوف. 

قال: فلما دخلت سنة ثلاث عشر من الهجرة عقد أبو بكر لواء ودفع إلى يزيد 
ابن أبي سفيان بن حرب وبعثه إلى الشام» فهو أول جيش بعثه إلى الشام مع سبعة 
مسير جنود الإسلام إليهم فخرج هرقل بجنود لا عدد لهم» فكتب يزيد بذلك إلى 
أبي بكر فمذه أبو بكر بجنود» فكتب إلى خالد وعكرمة وشرحبيل وغيرهم وأمرهم 
باللحاق بيزيد. 

وفيها أمّر أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح على حمص وفلسطين واستمد هرقل 
من الروم. 
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وأمر أبو بكر بأن يمدوا أبا عبيدة فانضوى إليه الأمراء كلهم خالد وعكرمة 
ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل وسهيل بن عمرو ووليد بن عقبة» فكان عسكر 

فجرت الحرب باليرموك. 

وكان غسكر المسلميق يومعد.ستا وثلاقين ألفاة:ويلعت الروء ما بيق الف 
وأربعون ألفاً. 

فى القلبو اس غبيدة):«وطلى السيفة عسوو ين العاصنى :علي 'السيسيرة 
ش رحبيل» وعلى الكردوس القعقاع. وعلى الأقباص عبد الله بن مسعود. والقارئ 
هو المقداد. وأبو مو سى سورة الأنفال. 

ولم يصلٌ الناس يومئذ الظهر والعصر إلا بالإيماء» فنبأهم كذلك قد ورد 
يزيد من المديئة وهو محمية بن زهم بموت أبي بكر. 

فأول من بلغه خبره خالداء وفى الكتاب إمامة عمر بعده» فكتمه خالد ذلك 
مخافة إذاعة الخبر» فانكسرت قلوب المسلمين ففض الله الروم وهزمهم. 

فالقتلى منهم ثمانون ألفاً من الفرسان. والرّجالة عشرون ومائة ألف. 

والمقتول من المسلمين يومئذ زُهاء ثلاثة آلاف. 

وكم من الصحابة صاروا في هذه الوقعة مفقوءة للعين أو مقطوع اليد أو 
الرجل أو الأنف أو الأذن» ما يزيد على خمسمائة. 
وقائع جمّة مع أهل الحصون والمرى. وفيها توجّه بشر بن أرطأة وحبيب بن سلمة 
إلى الغوطة؛ فأتوا كنيسة مريم فسبوا قيل هذا قبل وفاة أبي بكر. 
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وفيها قتل المثنى بن حارثة ببابل. 
وفيها مات شهريارار ثم ملكت الفرس أخت كسرى توزان. 


قال: مرض أبو بكر خمسة عشر يوماًء ومات يوم الاثنين. ذكره في معارف 
1 وكانت وفاته بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. 


بي 


قال أبو إسحاق: توفي يوم الجمعة لتسع ليالٍ بقين من جمادى الآخرة» سئة 
ثلاث عشرة» وكانت خلافته سنتين وثلاثة اهو وتسع 0 


وقيل: ثمان ليال» وكان عمره ثلاث وستين سنة كما كان عمر النبي عبد . 
وقال في مرضه: كفئوني في ثوبئ هذين فإن الجديد بالحئ أجدر وهذا 

للصديد والبلى. وغسلونى فى ثوبى» وأوصى أن تغسله امرأته اسواة ,لتق سس 
وحمل على السرير الذي مات عليه رسول الله عَيِلَةّ وهو سربر عائسشة. 


وبيع ذلك السرير فى ميراث عائشة فاشتراه رجل من آل معاوية بأربعة آلاف». 
فجعله للناس بالمدينة. 


وصلى عليه عمر بن الخطاب, ونزل في حفرته عمر وطلحة وعثمان وعبد 
الرحمن بن أبي بكرء ودفن مع رسول الله كله في بيت عائشة. 


وأمقى اناعرة مق ماله ماايتى الى ميك يال المسلمين وجعن دللشرعوضا 
عما فرض له المسلمون من بيت المال» فقال عمر: رحم الله أبا بكر فقد كلّفئا من 
هده نا 

قال: روي أن جميع ما أنفق من بيت المال ثمانية آلاف درهم في خلافته 


فقضى ذلك عمرو بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. 


010( هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» من أئمة الأدب ومن المصئفين المكثرين» 
ولد ببغداد وسكن الكوفة وتوفي ببغداد سنة 276 هجرية. ومن كتبه: تأويل مختلف الحديث» 
وأدب الكاتب» والمعارف» وعيون الأخبار» والشعر والشعراءء» والإمامة والسياسة. انظر: الأعلام 
4. 
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في أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


وهو: أبو حفص بن الخطاب بن نفيل» بن عبد العزى» بن رباح» بن عبد الله 
ابن قرظ» بن رزاح» بن عديء بن كعب, بن لؤي» بن غالب. لحق بنسب النبي 155 
في قريش. وأما خيثمة بن هشام بن المغيرة المخزومية أخت أبي جهل سمّاه 
النبي كله فاروق كما سمّى لأبي بكر الصديق والعتيق» فأسلم عمر بدعاء النبي مَك 
وأعر الله به الدين وأظهر به بين الخلائق وهو مكمل الأربعين. 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمرء قال: استخلفه أبو بكر بعده في 
اليوم الذي مات فيه. وهو يوم الاثنين لثمان من جمادى الآخرة» فقال طلحة بن عبيد 
الله: ماذا تقول لربّك حيث وليّت علينا فظأ غليظا؟ فقال أبو بكر: أجلسونيء أبالله 
تخوفوني! خاب من تزوّد من أمركم ظلماأ إذا أقول: اللهمّ استخلفت عليهم خير 
أهلك. وفي رواية: خيرهم. 

قال: وكتب كتاب الوصية عثمان بن عفان وكان هو كاتب أبو بكرء وكان عمر 
قاضياً له. 
ثم بايع الناس عمر ودفن أبو بكر في ليلته. 

قال: فأول كتاب كتبه عمرء كتب بعزل خالد بن الوليد. وقلّد إمارة الشام أبا 
عبيدة بن الجراح» فرجع خالد إلى المدينة في هذه السنة وفتح دمشق على يدي أبي 
عبيدة بن الجراح في رجب صلحا بعدما حاصرها سبعين يوما. وقيل: أكثر. 

وفيها فتح بيسان على يديٌّ أبي عبيدة ومع شرحبيل وعمرو بن العاص وسهيل 
ابن عمرو والحارث بن هشام. 

وفيها بعث أبا عبيدة بن مسعود وبعثه إلى العراق. 

ومقدمة العسكر المثنى بن حارثة الشيباني. 

وأمير الكفار رستم بن فرخ زاد فهزمهم الله. 

وفيها وقعتهم بكسكر مع رستم وجالسوسء. ففض الله جمعهم وبعث أبو عبيدة 
بالخمس. 
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وفيها وقعة الجسر يوم الخميس في شعبان» وعلى المجوس رستم بن فرح 
زاد. 

فعبر أبو عبيدة بن مسعود الفرات ومعه زهاء عشرة آلاف فصافحوا بالسيوف 
ونزل أبو عبيدة ومشى إلى فيل أبيض من فيولهم بحربة ومزق بطنه من تحته فسقط 
عليه فمات ‏ رحمه الله - واستشهد سليط يومئذ» وفيهم شهداء يومئذ» وغرق قوم من 
المسلمين وسمي ذلك اليوم يوم الحبس» وهو معروفء فهلك من المسلمين أربعة 
آلاف. 

وفيها ندب جرير بن عبد الله البجلي مدداً للمثنى بن حارثة فالتقى الفريقان في 
شهر رمضان فانهزم جنود الكفرة» فانتقمهم الله في يوم الحبس. 

قال لما وحلقمئة ثلاث عن من الهحرة اهل “فاوس فلكوا ير معرة يخ 
شهريار وهو ابن أحد وعشرين سنة. 

وفيها ارتد أهل السواد بعد الإسلام على يديّ خالد. 

وفيها بعث عمر عتبة بن غزوان إلى أرض الهند وهي أرض البقرة» وأمره أن 
يجمع فيها الناس وحمى أرض العرب ولم يكن يومئذ هناك البلد. 

قال: شخص عمر بن الخطاب من المدينة أول يوم من المحرم معزماً على 
المسير نحو العراق لما بلغه مقتل أبي عبيدة بن مسعود على ميمنته طلحة وعلى 
تيسي نع الزمره راسف ضاي على الموفة م نول فى ا تعن قد ان .وقال» 
أشيروا عليّ واتفقوا على أن يبعث بسعد بن أبي وقاص ورجع هو إلى المدينة» قال: 
فبعثه عمر ووصًاه بتقوى الله تعالى. وسار سعد مع أربعة الاف من ثمان وفيهم 
أشعث بن قيسء, كان ملكأ في الجاهلية» وعمرو بن معدي كرب, ومات المثنى من 
جراحة كانت به يوم الحبس فانضوى جنده إلى سعد وهي ثمانية آلاف. 

كان هذا في سنة أربعة عشر. 

فلما دخلت سنة خمسة عشر انضوى إلى سعد ثلاثون ألفاًء فكتب إلى عمر 
فأجابه عمر: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العربء وأمره بالمسير إلى القادسية 
قال: ونصب أميراً وعقد ألوية من أصحاب الحديبية وثلاثمائة ممن شهد فتح مكة. 
قال: فاستمدٌ سعد من عمر فكتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام أن يمد سعدا بمن 
معه. فلحق به جنود الشام وكتب عمر إلى سعد وشجعه بكلام رائق رائع رشيق قد 
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ذكرته في «مفاخر الخلفاء» قال: وندب يزدجرد رستم بن قرخ زاد بجنود له فقال 
سعد: في ستين ألفأء وعلى مقدمته جالينوس وعلى الجناحين هرمزان ومعهم نيف 
وعشرون فيلاء قال: وفطم بن وجه. ومن إيوانه بالمدائن إلى معسكر بن رستم 
بالقادسية عيوناً على كل ربوة فترد إليه أخبار العسكريين في أسرع ما يكون. قال: 
وقد جرى بينهما الرسائل إلى أن قامت الحرب بينهما من أول اليوم إلى آخر النهار 
بأشد ما يوصفه. ويسمّى ذلك اليوم يوم أرمات» شهد المسلمين ما زاد على 
خمسماتة. 


قال: فمن الغد لحق هاشم بن عبيد ثم فارس الشام مع ستة آلاف». فلما رأى 
وقيس بن هبيرة ومعهم خلق كثير» فهذا يوم الأغواث. 


الهرير» كان في كل ليل صياح الكماة وصهيل الخيل وسكاك السيوف لمطرقة الغبار 
فما نام واحدة من الفريقين» وقد رفع القرّاء أصواتهم بقراءة سورة الأنفال وهم 
ثلاثون قارئاً منهم ابن مسعوده وأبو موسى »© والمقداد. وزيد بن ثابت» وقد أخل 
لسعد داء النقرس في هذه الأيام» كان منبطحاً على سطح القصر يدعو الله بالنصر 
قال: وشهد أن المسلمين في ليلة الهرير ستة آلاف». والقتلى من المشركين زهاء 
عشرة آلاف» فلما أصبحوا الفريقان وقد بلغ الجهد والبلاء بهما ما لا يطيقوا به الطود 
العظيم قال: فتعاهد المسلمين القعقاع بن عمرو وعمر بن معدي كرب وقيس بن عبد 
يغوث والأشعث بن قيس وهاشم بن عييئنة المرء قال: وأبو المحجن» على الموت 
وحملوا حملة رجل واحد على القلب والقرح لهم عند قيام الظهيرة» فهاجت الدبور 
بعجاج مظلم في رمال وغبار» فطارت الرياح بطيارات ربخم فهزمهم الله سمصوره 
العزيز. 

بثلاثين ألف درهم وكانت قيمته ألف ألف ألفء. وقيمة قلنسوة رستم مائة ألف». وقتل 
هليل بن علقمة رستم» وقتل زهرة جالينوس. 
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قال: وكتب سعد بالفتح إلى عمر قال: فخرج يزدجرد من المدائن وبعث قدامه 
قال: دخل سعد في المدائن ونزل في إيوان كسرى وقرأ: كم تر 

-ه , 00 هآ 7 الا 0 - ا ا مس لي 

وَعسُون 2 وَمَقَاوٍ كيم ويعموٌ كانوأ فيا تَكهِنَ كَنالِكَ وأوريئنها فوم ءأخرين 

فنا يك آم لْسَمَاءُ وَالْارض وما كانوأ منظرتَ 2ش [الدّحَان: الآيات 25- 29]. 

١ 7 ١ ١‏ ع ع 
قال جابر بن عبد الله: والله الذي لا إله إلا هو ما طلعنا على أحد من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة. 


م آ ست 
امن جنتٍ 


قال: وبعث خالد جهاز كسرى إلى عمر وهو ستون ذراعاً في ستين ذراعاً فيه 
من الفصوص واليواقيت واللآلئ والزمرد والزبرجد والجواهر ما لا يعلم قيمة ذلك 
له :اش قال ركان الور وون"7> يوني للستاء زونضة “كلما تقل اليه عجر فقناك إن 
أقواماً أَدُوا هذا والله لذو أمانة» فقال علي بن أبي طالب: إنك يا أمير المؤمنين 
عفيف. فعفت رعيتك فغنم الفارس يومئظٍ اثني عشر ألفأ سوى الدواب ولولا خفت 
التطويل لاستوفيت هذا الكتاب ولقلت ليعلم المسلمون ما منَّ الصحابة عليهم. 

وفي «مفاخر الخلفاء» قد ذكرت أكثرهاء ثم قال عسكر يزدجرد بحلولا وخندق 
عليه وجعل العسكر حواليه لا طريقا واحدا. 

قال: فأمر عمر لسعد أن يبعث خلفه بحلولا وسمّى القعقاع وعمرو بن معدي 
كرب وهاشم بن عيينة في اثني عشر ألفأء فجرى هناك حرب وقتل المسلمون 
بجانبين مهران زهاء مائة ألف من المجوس صاروا مقتولين. 

قال: فهرب يزدجرد إلى الري وبعث سعد ألف ألف الخمس إلى عمرء قال: 
ثم أتنى سعد بجنوده إلى نهاوند وجرى هناك حروب وهنا سمعوا يوم الجمعة وقت 
الظهر ذكر عمر في مسجد رسول الله يَة على منبر رسول الله يَلْدِ يا سارية الجبل 
الجا اتمهم لت سال ابتار يلعا رهن لطر رن مع وده فإذا في الوادي كذا 
من المجوس وهو بالموضع الذي هو المزار اليوم قال: ثم هرب يزدجرد إلى 
اسان 

قال: فتزوج عمر بأمٌ كلثوم بنت علي وفاطمة بنت رسول الله يَكِ. 


010 جمع كسرى. 
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قال: أمر عمر أن يتخذ موضع الكوفة مصرأء وموضع البصرة مصراء وكتب 
إلى عيينة بن غزوان سلمان بن ربيعة أن يأمروا الناس لا يتطاولون في البنيان قدرا 
والفتها الس تلزمكم الدولة» فصاروا مصرين على ما ترى» فقال: الكوفة والبصرة 
وتيعاك :سيا على اقول اله ]لذ الله 

قال: في سنة سبعة عشر كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بأن الروم قد 
أحاطه» فكتب عمر إلى سعد: قد أحيط بأبي عبيدة» فأدركه وكتب إلى الوليد بن عتبة 
وإلى القعقاع: استمدٌ الجنود من الأطراف ع ال لاك جنود الروم. 

وفي هذه السنة قدم عمر الشام غازياً واستخلف عليّاً على المدينة» وفيها 
قصة الوباء» وفيها خرج عمر إلى مكة وأقام بها عشرين ليلة وبنى المسجد الحرام 


لله 


ووسعة. 

قال الزهري: قدم عمر الشام ووقف على طور سيناء وفي رواية طور زيتاء 
وعليه جبّة صوف مرقعة بألوان الرقاع من أدم وخرق ولبد وبيده مخلاة فيها تين 
وكسيرات خبز شعير يابسة» فأدخل يده فيها وأخرج كسرة كسرة يمسحها ويسمّي الله 
على كل لقمة وهو قاصد بيت المقدس ليحاصره مع أربعين ألف فارسء فنظر إليه 
البطارقة وهو قائم في الشمس ويأكل هذه اللقيمات مستقبلاً الشمس ونظر إلى إبل 
العسكر متبدّدة ليلاً لا تدخل ملك إنسان ولا تتلف زرعاًء فتعجبوا من سيرته وأسلم 
خلق من تواضعه. 

قال: وقد قدم عمر الشام أربع مرات على الفرسء ومرة على ناقة» ومرة على 
حمار قريب إلى الأرضء» وحاصر بيت المقدس ستة أشهر. وقيل: أقل من ذلك» 

قال: وفتح أصفهان وما والاها على يد أبي موسى الأشعري في سنة عشرين 
فأورد أميرها عمرو بن العاصء» وقيل: وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين وأميرها 
النعمان بن مقرن المزني. 

وفي سنة إحدى وعشرين فتح الله الأهواز على يد المغيرة بن شعبة» وفتح 
اصطخر في سنة ثلاث وعشرين» وأما طاعون عمواس في سنة ثمان عشرء وفتح الله 
مصر على يد عمرو بن العاص» وحج عمرو عشر سنين متوالية. 

قال: الجزيرة فتحت على يد عياض بن عثمان في خلافته» وكذا مدن الشام 
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كليا على ينديزنه يق ام منثيان» وخالد. وأبي عبيدة بن الجراح. وشرحبيل. أما 
مصر على يد عمرو بن العاص والفواتح والفتوح والجواذب في خلافته أكثر من أن 
تحصىء وهو الذي ضرب الخراج على الأراضي لم تكن قبله وهو أول من وضع 
الدواوين» وأول من جعل الدية على العواقل من أهل الديوان» وهو أول من وضع 
الجزية على المجوسء وهو أول من ضرب الحد في الخمر ثمانين» وهو أول من 
حرّم بيع أمهات الأولاد. وهو أول من أمر بالتراويح بالجماعة في رمضانء وزيّن 
المساجد بالقناديل» وهو أول من جعل لقارىء القرآن مائة دينار في كل سنة من بيت 
المال» وهو أول من أَرّحَ الكتب في الإسلام» وهو أول من يقال له أمير المؤمنين» 
فإن المسلمين قالوا لأبي بكر يا خليفة رسول الله» ثم قالوا لعمر يا خليفة خليفة 
رسول الله» فقال عمر ذات يوم على المنبر: يا معشر المسلمين فهذا يطول عليكم 
بعدي. ثم قال: ألستم مؤمنين؟ قالوا: بلى» قال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى» قال: أنا 
أمير المؤمنين. 

وهو أول حدوث في الإسلام» وهو أول من زاد فى مسجد رسول الله عبد 
وهو أول من احتسب بالدرّةء وهو أول إمام مقتول شهيد» قال: مات في طاعون 
عمواس بالشام خمس وعشرون ألفأ في سنة واحدة منهم أبو عبيدة بن الجراح. 
ومعاذ بن جبل بالشام» والفضل بن عباسء» وعقبة بن سهيل» ويزيد بن أبي سفيان. 
والحارث بن هشام المخزومي. 

قال: في سنة اثنتين وعشرين من الهجرة فتح الري على يد نعيم بن مقرن وكان 
ملك الري ساوس بن مهران بن بهرام» واستمده أهل نهاوند وطبرستان وقوس 
وجرجان. ففض الله جمعهم. 

قال: وبعث عمر سويد بن مقرن إلى قومس وجرجانء وكان صولء ففتحها 
سويد صلحاً. 

قال: في هذه السنة فتح الله كرمان وسجستان ونيسابور ومكرانء وكان لا يلقاه 
أحد إلا سأله في وجهته وقال: يا أمير المؤمنين أرضي سهلها جبلٌ وماؤها وَسَلُ 
وتمرها دقل» وعدوها باطل» وخيرها قليل» وشرّها طويل» والكثير بها قليل» والقليل 
بها ضائع» وما وراءها شرٌ منهاء فقال له عمر: أشاعر أنت أم خابر؟ فقال: بل خابر» 
فقال: والله لا يغزوها لي جيش ما استطعت وكتب إلى الحكم بن عمرو أنه لا تجوز 
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مكران» قال: لم يكن مثل عمر سائساً في خلفاء سمّاه النبييَكةٍ سراج أهل الجنة 
وقد ذكرنا قصة هرمزان في المفاخرة. 

فلما كان يوم الاثنين رابع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة طعنه أبو لؤلؤة في صلاة الفجر ثلاث ضربات بالحربة ومات بعد ثلاث. 
وقيل: بل طعن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة, ومات يوم السبت بغرّة 
المحرم وهو يومئذ ابن ثلاث وستين سنة مثل عمر النبي يَلكةِ وعمر أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ غسله ابنه عبد الله ودفن مع صاحبيه في حجرة عائشة 
- رضي الله عنها -. ومدة خلافته عشر سنين وسبعة أشهر وخمس ليال» وصلى 

قال: وألحُوا عليه في يومه الذي مات فيه أن يوصي بالخلافة لابنه عبد الله فلم 
يره أهلاء ثم ألحوا عليه أن يجعلها لأحد من المهاجرين كما جعل إليه أبو بكر 
فأبى» وقال: تحمّلتها حيّاً فلم أحملها ميّتأء فلما رأى الناس قد آيسوا جعلها شورى 
بين ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. 
ووكل بهم عمّار بن ياسر مع جماعة من الأنصار أن يجعلهم في بيت» حتى اتفقوا 
على أحدهم وبايعوه بعد المشورة وضمٌ إليهم ابنه عبد الله في المشورة لا في 
الخلافة» وأمرهم أن لا يجاوزوا ثلاثة أيام مخافة هجوم الفتنة فقال لهم: لا تخلفوا 
فإن عمراً ومعاوية بالشام. ثم أقبل على كل واحد منهم واحداً بعد واحد يقول له: إن 
وليت أمر أمة محمد افعل بهم كذا وكذا من الخير والتجاوز وقبول المعذرة منهم. 
ونهاه عن تولية أحد من القرابة أو الظلمة على المسلمين في عمل ما محاباة وغثاثة. 

قال: وجعل الصلاة إلى صهيب في هذه الليلة والأيام حتى استقر أمرهم. 

قال ابن عباس: دخل عليّ على عمر بعدما توفي موضوعاً على النعش مسجى 
بثوب» فبكى علي وقال: والله لا أحب أن ألقى الله بعمل أحد إلا هذا المسجى. 

قال: وما جزع الناس على موت أحد مثل جزعهم على موته غير وفاة رسول 
الله كيل . 


م- برام 5-1 
ينح ياي ليت 
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في أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 


فوة ابو عيذ الله.عتمان ين غنان بمو أبن العاضن» يد أميةء ين عون فنسدن» 
ابن عبد مناف» بن قصيء. بن كلابء بن مرّة» بن كعبء. بن لؤي» بن غالب. 

مات عفان بالشام تاجراً فيهاء وقيل: قتل بالعميصاء وأم عثمان أروى بنت 
بيضاء بنت عبد المطلل فكانت أمه ابنة عمّة رسول الله كَل 

وسماه النبي 235: ذو النورين» لمكان ابنتيه نحته . 

وهو ذو الهجرتينء مرّة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة. وجعل النبي يه مثل 
هجرته مثل هجرة لوط إلى الشام مع أهله. 

وأخبر أن له شفاعة يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. 

قال: بويع غرّة المحرم سنة أربع وعشرين من الهجرة وهو يومئذ ابن تسع 
و سكين ينه 

قال: لها :طالته المشورة بين هؤلاء: الستة فاستعفى غنيك الرحمنة.نة :عورف 
عنهم على أن يعيّن من الباقين واحدا فالتمس منهم إخراج سعد من العهدة ففعلوا 
ثم أقبل على طلحة والزبير وقال لهما: اجعل كل واحد منهما أمره في أحد هذين 
عثمان وعلىي» فجعل طلحة أمره في عثمان والزبير في علي» فبقي الأمر فيهما. 

فلما مضت الثلاثة أيام فصعد ابن عوف مرقاة المنبر وقد ازدحم الناس في 
المسجدة» فذغا غلياً وعفهان: فقاما إلية فأخند ببد.غلى وقال: أبايعك على أن تعمل 
فكنانت الله 0 رسول الله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمرء فال على عن 
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بكتاب الله وسئّة رسول الله وأجهد رأبي. فأرسل ابن عوف يده وأخذ يد عثمان 
وعرض عليه تلك الشروطء فقبل أن يعمل بالكتاب والسنّة وبسيرة الشيخين. ثم 
أرسل يده وأخذ يد علي وعرض عليه ثانياً فأعاد كلامه فأجابه أن يجتهد رأيه. 
فأرسل يده وأخذ نسختين فقبل عثمان كله إلى ثلاث مرات» فلما أبى علي إلا أن 
يجتهد رأيه وشرط عثمان أن يعمل بسيرتهما بعد الكتاب والسنّةء فبايعه ابن عوف 
وأمر علياً أن يضربه صفقة البيعة ثم تبايعها الناس واستقرٌ الأمر على عثمان. 


قال: فصعد عثمان المنبر ليخطب فارتجٌ بعدما قال: الحمد لله. فأعاد ذلك 
ثلاثاً فلم ينطق لسانه من شدّة حيائه وغلبة بكائه. 


قال ة حلي :انو دك «عاي فنس سول الله كله وانحدر عن ذروته وتمكن من 
الع قاة وزقال تهنا كاك الله لبراتى أن ار تفينى اهاذ أن احلمى ستعلسن سيول 
الله عله فنزل مرقاة عن ذروته ثم عمم أول ما صعده وقال: ما كان الله ليرانى أن 
أرى نفسي أهلاً بمجلس أبي بكرء فنزل مرقاة عن مجلس أبي بكرء فلما ولي 
عثمان صعد المنبر وقال: رحم الله أبا بكر وعمر لو جلسا هذا المجلس ما كان 
بللق سا كاسن على درو المنبر فرماه الناس بأبصارهمء فقال: إن أول مركب 
صعب وإن مع اليوم أياماً وما كنا خطباً فإن يعش تأتكم الخطبة على وجهها. 

قال: وأول جيش بعثه مع أبي موسى الأشعري إلى اصطرخ قلعة منيعة» ثم 
الإسكندرية» ثم أفريقية» ثم قبرس من سواحل البحرء ثم فارس الأخرة» ثم 
طبرستان» ثم ديار كرمان وسجستان وما ورائهما من أرض كابل وساحل الآدن. 

قال: وفتح الله بلد مروشاه جهان على يديّ عبد الله بن عامر. 

قال: وكان فتح قبرس على يد معاوية بن أبي سفيان مع جماعة من الصحابة 
منهم أبو ذر الغفاري» وأبو الدرداء» وعبادة بن الصامتء والمقداد. وشداد بن 


او 


قال: أمّر عثمان بن عفان سعيد بن العاص على جيش وبعثه إلى خراسان 
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الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص حتى أتى قومس وطميشة حاصر أهلها سعيد 
ثم آمنهم على أن لا يقتل رجلاً واحداً منهم» ففتحوا الحصن فقتلهم جميعاً إلا 
رلك وابخذا. 


قال: فتح الصواري على يد معاوية بن أبى سفيان بعد قتال شديد. 


قال: وعلى يد عبد الله بن عامر فتح نيسابور وطوس ونسا وسرحس ومرو». 
أما بلخ وحرر حامان على يد الأخنس بن قيس إلى خوارزم. 


قال: فتح الله المغاربة على يدي سعيد بن أبي سرح من قيسارية وأفريقية 
ومعه معاوية. 


قال: أسلم عثمان. 

قيل: هو خامس السابقين. وقيل الزبير هو الخامس من أسلم والله أعلم. 

وأسلم عثمان مع طلحة بن سعد وعبد الرحمن بن عوف. 

قال: وأخذ الحكم بن العاص عثمان وربطه وقال: لا أخليك حتى تدع دين 
محمدء فقال عثمان: والله لا أدع. ثم تركه لما آيس منه فرجع إلى بيته فقالت أمه 
أروى بشت كزير تن الربيع: والله لين ليان ولا أذوق لَك نانفا ولا ان 


قال: أول خلاف ظهر بينه وبين علي وهو أن عبد الله بن عمر قتل هرمزان 
حيث قتل أبو لؤلؤة أباه. فظن أن هرمزان أمره بذلك فلما فرغوا من دفن عمر ألحٌّ 
علي على عثمان أن يقتل عبد الله بن عمر قصاصاً عن هرمزان» فتكلم فيه الناس 
فقالوا: كيف وقد دفنا بالاحين أباه ندفن اليوم كير ولده؟ فعفى عنده “عتمان وأذى 
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دية هرمزان من مال نفسه. 


قال: او تا كنا وعتيومن اسيظوانة واف لتر به 
روضة؛ وأنه جهّر - عدن العسيرة 

قال: أمر عثمان بعمارة بئر في المدينة» فسقط خاتمه من يده فيها وكان خاتم 
رسول الله كَل كان في يد أبي بكر ثم في يد عمرء ثم في يد عثمان ستة سنين» 
فاغتمٌ عثمان بذلك غمّاً شديداء فأمر بنزح البئر مرّات وأنفق فيها مالا عظيماً فلم 


يجذه. 


يدا 


قال الواقدي: نقضت الإسكندرية عهدهم فأمر عثمان عمرو بن العاص 
فغزاهم. ثم عبد الله بن سعد بن أبي سرح. فقدم عمرو على عثمان مغضباً فمن 
يومه ذاك وقع عمرو في طعن عثمان وذكر فيه ما هو سبب الفتنة. 


قال: وضرب حدّ شرب الخمر لوليد بن عقبة فأمر علياً ليضربه فوثئب علي 
ونزع قميصه فجلده. وقيل: جلده سعد وسعيد فرع الوليد» فذاك سبب العداوة بين 
علي والوليد إلى الممات. 

جمع عثمان القرآن واستردٌ المصاحف المختلفة في أيديّ الناس كلها مخافة 
الاختلاف بين الناس في القرآن وظهور الفتنة» فردُوا إليه كلها إلا ابن مسعود. 
فطلب عثمان منه ما في يده بكل حد فلم يردّه وفى مصحفه من الخلاف ما لا 
يجوز القراءة به اليوم» فذاك سبب الهجران بينهما إلى الممات. 


ذر الغفاري وأبو الدرداء وعبد الله بن عبد ربه وكعب الأحبار الحميري وأبو طلحة 
الأنصاري وأبو سفيان بن حرب بالمدينة» كلهم في سنة واحدة» وهي سنة اثني 
وثلاثين من الهجرة في ولايته. 


في الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين 721 
وفيها َلك على بن الحسين سن على. 
قال: أجمع المسلمون على مصحف عثمان الذي جمعه. وهو المصحف 
الإمام. وكذا أجمعت الأمة على تفويض الزكاة إلى الأرباب بقضية عثمان. 
وأجمعوا على ما أمر عثمان أن يؤذَّن المؤدّن يوم الجمعة قبل الخطبة بعدما جلس 


وهو أول من ختم القرآن في ركعتين في ليلة واحدة. 
وكان هو كاتب رسول الله لي و كانين أن بكر الضديق» وكاتب عمر. 


إلى المسجد فقال له طلحة: قد تهيّاً لك مالك يا أمير المؤمنين فاقيضه»ء قال 


قال أبو إسحاق: لما ولّى عثمان أشياعه من بني أمية فأنكر عليه الناس حيث 
نهى عن ذلك عمر وأنهم ظلمة» فدخل عليّ على عثمان وتكلم في ذلك وشكا له 
الناس وكان عثمان لم يعلم بحالهم فقال لعلىٌ: والله ما علمت الذي قلتء أما والله 
لو كنت مكاني ما عتقتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك وما عليٌ إذا وصلت.رحما 
وسددت خلة وآويت ضائعاًء ولقد وليت بشجاع كان عمر يوليه» أنشدك الله يا على 
هل تعلم أن المغيرة ابن شعبة ولاه من كان قبلي؟ قال: نعمء قال: فَلِمَ تلمني إن 
ولبث ابن عامر فى رحمه وقرابته وهو ولي عمر ومعاوية؟ قال: نعمء قال: فلم 
تلمني عليه فعد جماعة فقال: بل عمر فعل ذلك ولكن إن أبلغه خبر من :هؤلاء. 
فبلغه أقصى الغاية حتى عزل خالد بن الوليد وزجره غاية الزجرء وعزل أبو هريرة 
وضرب أوجع ضربء واسترد ما في يديه وغيرهم حتى ضرب أبيّ بن كعب بالدرة 
في سوق المدينة حيث لم يستحسن مشيته» والله إن معاوية بالشام أخوف من عمر 
بالمدينة من يرقى بين يديّ عمر وأنت ضعفت. ووقعت على أقربائك حتى إن 
معاوية يقطع أموراً دونك فيظن بك الناسء بل قالوا: إن عثمان أمره بذلك وقد 
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قال: سار عثمان طلباً للنفقة زهاء ستمائة من مصر وأميرهم كنانة الليثي. 
وسار من البصرة مثل ذلكء» وأميرهم حكيم العبدي» ومن أهل الكوفة مثل ذلك 
وأميرهم مالك بن الحارث الأشتر» التحق وتلاحق بعضهم بعضاً وأحاطوا بالمدينة 
فتراسلوا إلى عثمان فدعا عثمان علياً وشاور أن يصرفهم بأحسن الوجه» فركب 
علي مع نفر نحو كعب بن مالك؛ وسعيد بن العاص» وحسان بن ثابت» ومحمد 
الو جلف و افكليهم ينا معيوة عن رشعو تراضين قله ولغيرا اعفن انار لو ناذا 
راكب مرّ بهم بكتاب عثمان وفيه: أن يأمر عامله مصر فيقتل من خرج عليه. 
فأخذوا الكتاب فرجعوا إلى المدينة» فحاصروه. 


قيل: حاصروا عثمان أربعين يوماًء وقيل: أقلّ من ذلك» وحلف عثمان أنه لم 
يكتب هذا الكتاب ولم يعلم به ولم يبعث بذلكء» فلم يصدّقوه واستغاث بأمرائه 
في البلاد فشخصوا إليه مغشين, فإذا في بعض المنازل بلغهم قتل عثمان فرجعوا 
غير معاوية لم يجبه. 


قال: بعثني عثمان إلى مالك الأشتر فدعوته فلما جاء فطرحت له وسادة 
ولعثمان وسادة فقال: يا أشتر ما يريد الناس؟ قال: ثلاثاً لظ يد من إحداهنء» قال: 
يخيّرونك بين أن تخلع نفسك ليختاروا مَن شاؤواء وبين أن تقبض نفسكء. فإن 
أبيتهما قاتلوك. قال عثمان: نهاني رسول الله كلهِ أن أخلع سربالاً سربلنيه الله 
تعالى» أما القصاص لا يحل لي أن أعاقب نفسي لا يجب عليهاء أما قتلي والله لا 
تتحاربون من بعدي أبدا ولا تقاتلون عدوا بعدي أبداً. 


قال: وكان مالك الأشتر هو الذي يحثّ الناس فى العراق على قتال عثمان 


وقتل زياد النخعىّ» وثابت بن قيس» وصعصعة بن صوحان العبدي» وأخوه زيد. 


فلما بلغ هذا الخبر من أوباش مصر والبصرة والكوفة فقال: أنا أبو عبد الله قد 
نفروا العنز والمكواة فى الذراري إذا ملكت قرحة بكائتها. 
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قال: وكان خروج القوم في شوال» وسبب الحرب يوم الجمعة لثمان عشر 
مضت من ذي الحجة. والدافع سعيد بن العاص» والمغيرة بن الأخنسء ومروان 
ابن الحكمء وعبد الله بن الزبير» وقد أصابه جراحاتء وزياد بن نعيم وقد قتلوه مع 
غيرهم حتى تسور القوم من دار عمرو بن حرم الأنصاري إلى دار عثمان» فخرج 
اصنحاي. غقمان هوا واأخراقواياني عفان 

قال: وقد كتب عثمان إلى علي فاستنصره واستغاث وقال: يا علي أنت 
مأكولاً فكن أنت آكل» وإلا فأدركني وقد بلغ إكرام الطيبين فأراد علي أن يخرج 
إلى نصرته ومعه جماعة. 

قال: فأوّل من دنا عثمان حيث هو جالس في داره وبين يديه مصحف القرآن 
محمد بن أبي بكر وأخذ لحيته ومد فقال عثمان: لقد أخذت مني ما كان أبوك 
ليأخذه. فترك وخرج فضربه الغافقي من أهل مصر حربة منكرة فصاح أولاد عثمان 
في الدار وخرجوا إليه والهين جازعين» فارتفعت الضجة من بكائهم بحيث تسمع 
بأقصى المدينة وأحاطوا بأبيهم. وهم عشرة أولاد من البنين والبنات» ثم ألقت عليه 
امرأته نائلة بنت الفرافصة وصاحت: وا أميراه» فضربها الغافقي بالسيف وقتل 
سودان بن حمران فأصاب عجزها جراحة منكرة فقالت نائلة: إني أشهد يوم القيامة 
أنك فاسقء ثم أعلاها بالسيف فأصاب يدهاء فولّت مجروحة مملوءة دما. 

قال: فإذا انجلوا عن عثمان مقتولاء قيل: قتله كنانة بن بشر» وقيل: قتله هزار 
الأصبحي. وتلطخ المصحف بالدم. وقيل: وقع أوّل قطرة دم على قوله تعالى: 
9 سَيَكِِحَهُعُ أله وَهُو آلسَمِيعٌ المكليم) [البقَرَة: الآية 137]. 

قال: ونهبوا ما في الدار من المتاع وبيت مال المسلمين أيضأًء وتلك المحلة 
قال أبو هريرة: قتل عثمان وذهب بمزوديء يعني جراب أبي هريرة. 

قال في «معارف العيني»: لما أخذ محمد بن أبي بكر لحيته فقال: دع لحيتي 


فإنه. لو كان أبوك فى الأحياء نما وض انةة قال: برزمى ننه 'ثيبان. الأسلمن بمشقفن فى 
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العصر سنة خمس وثلاثين من الهجرة وهو ابن تسعين سنة. وقيل: هو ابن اثنين 
وانوي 

قال: وكان عثمان حجٌ بالناس عشر حجج متوالية» وفي هذه السنة بعث ابن 
عباس مع الناس إذ هو محصور في الدارء وذكر العيني: هو كان محصوراً في الدار 
أكثر من عشرين يومأء وصلَّى بالناس علي بن أبي طالب قال: ومنعوا أن يدفن 
وقد جرُوه من داره وطرحوه في ناحية الطريق ثلاثة أيام فدفن بالبقيع ليلآء وصلى 
عليه جبير بن مطعم. وقيل في رواية شاذة: صلى عليه الحسن بن علي. وأخفوا 
قبره وهربوا أولاده إلى الشام. فهذه قصة طويلة ذكرتها في «مفاخر الخلفاء» وقد 
أكثر حسان بن ثابت في مراثي عثمان وغيره من الشعراء. 


على ملع ماه 
وح يت ين 
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في أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي النه عنه - 


هو: أبو الحسنء» علي بن أبي طالبء بن عبد المطلب» بن هشام» بن عبد 
مناف. وأمه فاطمة بنت أسدء بن هاشمء بن عبد مناف. وهي قد ربّت النبي كَل حتى 
قال عليه السلام ‏ لها حين ماتت: أنت أمي بعد أمي. 

قال: وقد آحى النبي كك عليًاً مع نفسه بعد قتل جعفر بن أبي طالبء فإنه كان 
قد آخاه قبله. وقال كَكَِِ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي)”'. 

قال محمد بن الحنفية وأبو بكر الهذلي: بويع علي يوم السبت من غد مقتل 
عثمان, فأول من بايعه طلحة ثم الزبير فهلمٌ جرًا إلى آخر من بقي من المهاجرين 
والأنصارء ثم أهل الكوفة والبصرة ومصر. 

وروي أنه خرج إلى السوق يوم السبت لثمان عشر من ذي الحجة فاتبعه 
الناس» فمضى حتى دخل حائط بنيى عمرو بن مسدول فدخلوا معه وسألوه البيعة 


فأبى وأظهر الكراهية. 
وقال: دعوني والتمسوا غيري في أمركم وأنا معكم» فمن اخترتم فقد رضيت» 
فقالوا: اخترناك. 


قال: فإذا كان يوم الأحد خرج إلى المسجد لبيعة العامة فقام متوكئاً على 
قوسه إزار طاق وعمامة خرٌّء فبايعوه إلا سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمر. 
ومحمد بن سلمة» وصهيب وزيل ١‏ بن ثابت» وهو كان قاضي المدينة من جهة عثمان 
وسلمة بن سلام واوئاهة فخ :زيند :سان مز اثانت و كعيية بز قاللكه والتعمات ب 

قال : جاؤوا سعد بن أبي وقاص فقال له علي : بايع» قال: لا أبايع حتى يبايعك 
العا الا يت لصي ارا ميل 


1( رواه 0-١‏ الوا نات : ا عي بن أبي طالب» 0 : 3503)» 0 


فضائل علي» رقم: 8138. 
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ائتيني بجميلء قال: لا أرى جميلاً» فقال: ما لك إلا شر خلّ عني اضرب عنقه» فقال 
علي: خلوه أبا جميلة. 

قال الزهري: جاؤوا بطلحة والزبير فدعاهما علي إلى البيعة فتلكأ طلحة فقال: 
ما لك إلا شرء وسلّ سيفهء والله لتبايعن علياً أو لأضربن به ما فيه عيناك؛ فقال 
طلحة: وأين المذهب منه؟ فبايعه ثم بايعه الزبير» قال: فهرب بنو أمية نحو مكة» وبنو 
عثمان إلى معاوية بالشام» وخرج طلحة والزبير وابن عمر إلى مكة بعد شهرين من 
بيعة علي فاستأذنوه بالخروج فلم يأذن لهم حتى خرجوا بغير إذن. 

قال: وكتب علي رضي الله عنه ‏ إلى عمال البلاد بالعزل للبعض» فدخل 
اليم المخورادين لفاك ا امير المتفعين إن للك دق المذاعة بو لتصيصة وان 
الرأي اليوم مخروماً في غدٍء وإن الضياع اليوم مضيع به ما في غدء أقر معاوية على 
عمله وأقرٌ ابن عامر على عمله. وأقرٌ العمّال على أعمالهم حتى إذا أتاك طاعتهم 
وبيعة الجنود استبدلت من شئت وتركت من شئتء فقال علي: حتى أنظر. 

وفي رواية قال: والله لو كان ساعة من نهار لا أتركهم ولا مثلهم. فخرج 
المغيرة ثم دخل على علي من الغد. 

وقال: قد أشرتك بالأمس برأي والرأي أن يعاجلهم باليرع وتستقبل أمرك. 
وخرمه 

قال ابن عباس: فجئت إلى علي فقال: دخل علي المغيرة بالأمس وقال لي 
كذاء ودخل اليوم وقال لي كذاء قال ابن عباس: قلت لعلىّ: إن المرّة الأولى قد 
نصحك الرجلء» وأما الثانية فقد غشّكء. فقال علي: لم؟ قلت: قال ابن عباس: أن 
معاوية أهل دنيا فيقول لأهل الشام أخذ على هذا الأمر بغير شورى وهو قتل 
صاحبنا وإمامنا ولا آمن أن يألب عليك أهل الشام» ولا آمن طلحة والزبير أن يكرًا 
عليك». فقال علي: رنة ري يو فسان عفان :جيذ نذا انان أ فيلو قل لاف شير 
لهم وإلا وضعت السيف فيهم. 

فقال ابن عباس: لا آمن إني حُمّلت دم عثمان بغياً عليك» وقال علي: سِرْ يا 
ابن عباس إلى الشام فقد وليتكهاء فقال: لا أفعل فإني لا آمن معاوية لما في نفسه أن 
ينالني بمعرّة ولكن اكتب إلى معاوية فعده ومنّه. فقال علي: لا كان ذلك أبدا. 
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قال: فكتب إلى معاوية على يد ميسرة الجهني ودعاه في صفر ثم رجع إلى 
علي بعصيان معاوية وطومار كاتب معاوية. 

قال: وكانت عائشة بمكة حين بلغها قتل عثمان» وقيل في الطريق» سمعت 
ذلك لوعف إلى وكة رمث عقوا ودوقالع: إن عفمان. ندل كلما واللك لأطلية 
بدمه. فلما لحق طلحة والزبير بمكة طلبا دم عثمان» فأول مَن أجاب ذلك أمير مكة 
وهو عبد الله بن عامر الحضرميء ثم سعيد بن العاصء والوليد بن عقبة» وسائر 
بني أمية» ويعلى بن أمية من اليمن وهو الذي اشترى الجمل الذي عليه هودج 
عائشة في حرب البصرة» وإليه تنسب تلك الحربء اشتراه بثمانين ديناراً. 

قال: وكان أزواج النبي كَكةِ بمكة» فلما سمعت عائشة بالمسير إلى البصرة 
فصحبتها أم سلمة فلم ينجع» فأنشأت أم سلمة وقالت: 

ل كان عتما سن زلة ايد كات لعاقفة الرتيى على النايى 
من نكحه من رسول الله فاضلة وتتلو آياً من القرآن مدراس 

قال: فخرجوا إلى البصرة فألحوا على ابن عمر ليخرج فأتى وقال: إن امرؤٌ 
من أهل المدينة اجتمعوا على النهوضء أنهضء فتركوه» فاجتمع ألف رجل منهم 
أبان والوليد وأبا عثمان» أجابه ابن عفان وعبد الله بن صفوانء وعبد الرحمن بن 
أبي بكرء ومروان» وسعيد بن العاصء والزبير. 

قال سعيد بن العاص في بعض الطريق لطلحة والزبير: إن ظفرتما لم تجعلا 
للأمر مالا لمن اختاره الناس» قال: لا بل اجعلوه في ولد عثمان فإنكم خرجتم 
تطلبون دمهء قالوا: لا ندع شيوخ المهاجرين ونجعله في أبنائهم. 

فرع سعيدين العاصض واقال كبو يروت فانقنة اميه الله ين النامن أذ مما ى 
بالناس في الطريق؛ فلما قدموا البصرة وأميرها عثمان بن حنيف» فبعث إليها عمران 
ابن حصين وأبا الأسود والديلمي» فقالت: فطلب دم عثمان والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ثم أتى عمران إلى طلحة والزبير فأجاباه بمثل جواب عائشة» فقال 


عمران: لم تبايعا عليّاء فقالا: بلى وألحَّ على رقابنا وما نستغله إن لم يحل بيننا وبين 
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فرجع عمران إلى عثمان بن حنيف بالجوابء فقال عثمان: إِنا لله ونا إليه 
عثمان. 


قال عثمان: بل أمنعهم حتى يأني أمير المؤمنين» قال: وكان علي قد عبَأ 
الجيش على عزم المسير إلى الشام فلما بلغه خبر مسير القوم إلى البصرة توجه إلى 
البصرة واستخلف على المدينة سهل بن حنيف وتيم بن العباس» ومشى علي حتى 
نزل فأرقى وتبع الآخر وقام وخطب وشكا عن طلحة والزبير وعائشة» فقام الحسن 
وبكى فقال له علي: قد جنيت بخير جنين الجارية» قال: أجل أمرتك فعصيت وأنت 
اليوم تقتل بمعلقة لا ناصر لك» قد أمرتك حيث سار القوم إلى عثمان ألا تبسط يدك 
إلى البيعة حتى تحول حائلة العرب فإنهم لن يقطعوا أمراً دونك فأبيت عليّ» وأمرتك 
حين سارت هذه المرأة ومنع هؤلاء القوم ما صنعوا أن تلزم المدينة وترسل إلى من 
استجاب من شيعتك فأبيت علىّ» وقد ذكرت ما قال المغيرة لعثمان بن عفان يوم 
الدار حين دخل عليه قال: إن خرجت إلى مكة فإن هؤلاء القوم لا يقاتلونك حرم 
الله وتسلمء فقال عثمان: لا أحب أن أرجع إلى دار قد هاجرت منها ولا آمن أن 
يسيروا إليها فأراقوا بها دما فذاك أعظم خطراً» قال: إن سرت إلى الشام وبها معاوية 
فلا طمع فيك بعده لأحد أبداء قال: لا أفارق جواب رسول الله يل وإن اختطفتني 
الطير منهاء قال: إن أذنت لقومك ومن معك أن يقاتلوا هؤلاء. قال: لا والله! كيف 
بقتال المسلمين في حرم رسول الله كَكِةِ وأنت يا أباه إن فارقت أخاف أن لا ترجع 
أبداء قال: صدقت يا بني» ولكن ما كنت كالضبع مستمع للذمء إن رسول الله وَكِلِ 
قبض وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر منيء فبايع الناس أبا بكر لمبايعته كما بايعوا 
فكنت كسوط بين يديه» إن قام قمتء وإن قعد قعدتء. فإن أعطاني أخذت, وإن 


فلما مات وما رآه أحد أحقٌ به مني فأوصى إلى عمر حتى بايعه الناس» فبايعته 
كما بايعوا وفعلت به ما فعلت بأبي بكر. فلما مات فجعلني سهماً من ستة أسهم. 
فبايع الناس عثمان فبايعته» ثم وثبوا إليه وقتلوه» ثم أتوا بي وبايعوني طائعين غير 
مكرهين ونكثوا عهدهم. وأنا مقاتل من خالفني حتى يحكم الله بيني وبينهم وهو خير 
لكين 
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قال: وبعث علي ابنه الحسن وعمار بن ياسرء ومالك ١‏ 01 
أبي بكر ليستنفروا أهلها لقتال القوم بالبصرة ودفع إليهم كتاباً إلى عامله بهاء وهو أبو 
موسى الأشعري. فلما قرأ أبو موسى الكتاب فاستنبط القوم وقال: سمعت رسول الله 
يك يقول: ١اسيكون‏ ل د ل والقاتم ليها خير من الماني. 
والماشي فيها خير من الراكب»” ''. وقد جعلنا الله إخواناً وحرّم علينا أموالنا ودمائنا. 
فوثب عثمان وغضبه وقال: أيهنا النامن :إنما قال “ذلك له:تخاضصة» وشتمه مالك الأشثر 
وأخرجه من الدارء وقال له الحسن: أغرّك عملنا؟ لا أمر لك وتنم عن منبرناء 
ودخلوا منزله ونهبوا متاعه فلولا أن الأشتر منع الناس عنه كاد أن يقتلوه» فخرج من 
الكوفة خلق كثير إلى علي. 

قال: وأخذ طلحة والزبير عثمان بن حنيف بالبصرة وضربوه وحلقوا لحيته 
وحبسوه حيث أغزى أهل البصرة عليهما. 

قال: وبعث على من ذي القعقاع ابن عمر إلى القوم فجاءهم وبدأ بعائشة ثم 
طلحة والزبير فقال: ما جاء بكم إلى العراق؟ قالوا: لإصلاح الأمر وَدَركُ دم عثمان 
من قتلتهء فقال لهم: ما وجه إصلاح ها الأمر؟ الهرج والحرب والغارات أم 
التسكين؟ قالوا: التسكين... إلى كلام طويل. 

ورجع إلى علي فأخبره فأعجب لذلك علي وأشرف القوم على الصلح. 

قال: ثم إنهم جاء وفود البصرة نحو علي ووفود الكوفة» وأدّى بهم الأمر حتى 
جاء علي إلى البصرة وتراسل القوم بين الفريقين على رجاء الصلح إلا أن تساب 
أوباش هؤّلاء وهؤلاء والصبيان والحمالون فتمادوا بالحجارة ثم بالنشاب في آخر 
النهار فأصبح الفريقان غضبانين» فقال طلحة والزبير: لا يرضى علي إلا بارا فرد ما 
بناء وقال علي: لا يقلع هؤلاء حتى استباحوا دماءنا. فنشبت الحرب بينهم. 

قال: فرجع عشرة آلاف من سعد وتميم وجندب لا بروز قتال علي وترك 
الأحنف بن قيس على جانب. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

قال: واشتدذت الحرب بينهم وبعضهم شتم عثمان وبارز عبد الله بن الزبير 


(1) الحديث رواه البخاري في المناقب» باس: علامات النبوة. رقم: 6 ومسلمء ع الفتن» ياف 


نزول الفتن كمواقع القطر» رقم: 27429 وأبو داود» في الفتن؛ باب: في النهي عن السعي في 
الفتنة» رقم: 4261. 
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الأشتر قوله: «اقتلوني ومالكاً أحبّ إلىّ من حمر النّعم؛ حيث لم يقل: اقتلوني 

قال: فبرز الزبير إلى البراز ويلعب بالرمح فنهى علي لقومه أن يخرجوا إليه 
حتى دنا إلى علي بحيث اختلفت أعناق دوابهماء فقال له علي: أنا ابن خالك» اسكن 
أذكرك» فسكن وقال: أتذكر يوم مررت في بني عم مع رسول الله كَل فنظرت إليّ 
فبحكت وشبحكت لك فقال لك الثر . كلة: «الثقاتلتة وأنت له ظال)”!2: فقال:: 
و “يوست و 50-6 
والله لو ذكرت هذا قبل سيري ما سرتء. والله لا أقاتلك. وانصرف إلى عسكره فعيّره 
غنيك الله:وفال#محتشية زايانة ان أ طالي:وقلفيت: أنه تحوليها شواعد :فته اتاد ؟ 
فال النيين ابنانا: 

22, 35 5 5 5 1 : 

قال: وكانت عائشة في الهودج بالأوزاع وأحاط بالجمل قوم من الكماة 
المرجحة؛ قال: وأصاب سهم لطلحة في فخذه فلاعب الدم سراعاً فملأً خقّه بحيث 
خربة من دور البصرة في ناحية منهاء فمات في تلك الخربة ودفن في بنى سعد. 
ثارات عثمان» فكان مروان من ورائه فقال مروان: هو قتل عثمان حيث استغاث به 
فلم يغثه وأغرى به القوم فرماه بسهم قال: وحماة الهودج أشراف مضر نجادة حول 
الجمل أبطال الأزد وبني ضبة» فكثر القتلى حول الجمل فحمل على الجمل علي 


(1) رواه ابن أبى شيبة في المصنف. رقم: 38982. 

(2) منها: 
ترك الأمور التي تخشى عواقبها لله أنفع في الدنيا وفي الدين 
جادى عالى نامي اليف اتكية قد كان ذاك لعمر الله مذ حين 
فقلت: لبيك من عدلٍ أبا حسن بعض الذي قلت منك اليوم يكفيني 
انظر الوافي بالوفيات» ترّجمة الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 4/ 474. 
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والقعقاع بن عمروء ومحمد بن أبي بكر» وعمار بن ياسر حتى قتلوا حول الجمل ما 
لا يحصى وحضهم على قطع قوائم الجمل إذ الناس لا يغزون ما وراء الجمل قائما 
فضربوا ثلاثة على قوائم الجمل فأقام الناس الجمل بأيديهم فضربوا بالسيوف حتى 
قطعوا من سواعدها حتى بدلت الأيدي حول الهودجء فأرادت عى بابه وصار الهودج 
كظهر القنفذ من كثرة السهام فيه فرمي البعير على شقّه فجرحوه. فأمر علي أخاها 
محمد بن أبي بكر ليمسك بالهودج حتى ضرب عليها فسطاطء فأراد محمد أن 
يكشف ستر الهودج فقالت: من الذي يعرض ستراً على حرم رسول الله؟ فقال: أخوك 
محمد فنادى علي من ورائهاء فاستنفرت الناس حتى قتل بعضهم بعضاًء ثم قال: 
كيف رأيت صنع الله؟ فقالت: ملكت فاسجح. 

وروي أن محمد بن أبي بكر أدخل يده في الهودج مخافة أن يصل بعض 
السهام من الهودج إليها وهي فيه ساكنة. فقالت: من أنت ويلك؟ قال: بعض 
أهلكء» قالت: ابن الخثعمية نسبته إلى الأم» فقال: نعم. قالت: الحمد لله الذي 
عافاك. 

قال: ودخلت البصرة ونزلت دار عبد الله بن خلف الخزاعي. قال: المقتول 
في المعركة عشرة آلاف. قال أبو بشر: ما مررت بالقصارين إلا ذكرت ضربهم 
بالسيوف يوم الجمل. قال القعقاع بن عمرو: ما رأيت مثل قتال الجمل لقد رأيتنا 
ندافعهم بأسئّتنا ونتكي على أزجتنا وهم مثل ذلك حتى أن الجمل لو عسّت عليها 

نال الور ين الحارة: قلت لأبى الولبن ين زياد؟ لم تسن :علي ؟ قال: آلا 
أسب رجلا قتل منا خمسمائة وألفين والشمس ها هناء قال: علي في المعركة 
يتفخّص عن القتلى فرأى طلحة مشحطاً بالدم ملقى على وجه الأرض فقال: يا شيخ 
رأيتك تحت نجوم السماء وفوق تخوم الأرض» وبكى ثم رفع رأسه إلى السماء وكان 


هت 
كك 


ليلا ومعه قنبر بيده شعلة نار» فقال: 


فعابيت ل ف 1 0 لقي 1 اوقتال” 5 يِ 


فال# هوم ادر من الممدكر إلى مرضي ميقا اندر دي نيبام كر موقا 
تحت ظل» فمرٌ به سرية فعرفوه ولم يعلموا بانعزاله» فقتله أبو جرمون وأقبره هناك 
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وأتى برأسه إلى عليء, فلما رأى ذلك علي قال: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «قاتل 
ابن صفية في النار» فانصرف هؤلاء عن عليء فبكى علي والحسن والحسين» فعزاهم 
الناى ,تضوفة: الدنى تو تخضيوا مئة ذلت. 

قال الحاوك نين قوط وهو مخ أضنعاي التعديية ةنا أمير المؤهنير:: إن 
طلحة والزبير وعائشة على ضلالء فقال علي: يا جار إنك ملبوس عليكء إنك 
نظرت تحتك حقرتء. فانظر فوقك. إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس ولكن اعرف 
الحق تعرف أهله؛ واعرف الباطل تعرف من أتاه. قال: فما علي أن أكون مثل سعد 
غك الاين مرق واسافة نين “زيل وفعمن من اسلمة :وقمزان دن الحصية ! اعترلو ا 
عنك. فقال علي: واثكلاه. قال: فقام المهاجر بن خالد بن الوليد وكان معه على 
فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في هؤلاء الذين جلسوا عنك لا لك ولا عليك؟ قال 
علي: أقول أنهم خذلوا الحق فلم ينصروا الباطل. 

قال: ودخل علي على البصرة يوم الاثنين وصلى في المسجد ركعتين. 
وخطب الناس» وذكر في طلحة والزبير نكث العهد والشكاية على أهل البصرة 
بمعاونتهم» وقتله عامله بالبصرة فقام رجل من بكر بن وائل فقال: يا أمير المؤمنين 
ما عدلت بالرغبة ولا قسمت بالتسوية» فقال علي: ولم يا ويحك؟ قال: لأنك 
قسمت بيننا في العسكر وتركت الأموال والنساء والذرية» فقال علي: يا أخا بكر 
أنت ضعيف الرأيء. فإن المال كان لهم قبل الرقة وتزوجوا على الرشدة وولدوا 
على الفطرة» وإن لكم ما حوى عسكرهم وما كان في دورهم فهو ميراث لورثتهم. 
أما علمت أن دار الحرب مباح على ما فيها ودار الهجرة يحرّم ما فيها إلا بحق. 
فأيكم يأخذ أمه عائشة بسهمه؟ قالوا: أخطأنا وأصبت» وجهلنا وعلمت ونحن 
نستغفر الله. 

قال: ولما كان عشية يوم دخل البصرة راح إلى عائشة على بغلتها فلما انتهى 
إلى دار عبد الله بن خلف وجد الناس يبكين على عبد الله بن خلف وعلى أخيةء فما 
دار في تلك السكة إلا وفيها نياح على قتلى يوم الجمل بالأمس. فلما رأت صفية 
بنت الحارث امرأة عبد الله بن خلف كانت مختمرة تبكي فقالت: يا علي» يا قاتل 
الأحبة» يا مفرّق الجمع. أيتم الله بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه. .. إلى كلام 
كثير» فما ردّ عليها شيئاً ومضى حتى دخل على عائشة فسلّم عليها وقعد عندها 
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ففاوضها في الكلام ثم قال لها: يا عائشة جبهتنا صفية» أما إن لم أرها منذ كانت 
جارية حتى اليوم. 

فلما خرج علي من عند عائشة أقبلت صفية أيضاً وأعادت كلامها فكفٌ على 
بغلته ثم قال: أما إني لهممت - وأشار إلى أبواب الدار ‏ أن أفتح هذا الباب وأقتل 
مَن فيها ثم أفتح هذا الباب» ثم أفتح هذا الباب وأقتل من في هذه الدارء وكان فيها 
أناس جرحى قد لحوا على عائشة وعلم بذلك علي فتغافل عنهم» فسكتت. 

وكان في الدار عبد الله بن الزبير فقال رجل من الأزد: والله تغلبنا هذه المرأة 
- يعني صفية -» فغضب علي وقال: صه لا ننتهك سترا ولا ندخلن دارا ولا نهجين 
امرأة بأذى» وإن شتمن أعزاءكم وسفهن أمراءكم فإنهن أضعاف ولا يبلغني عن أحد 
أخذ عوض امرأة إلا إن كان به شرًا. 

وبلغه أن رجلين تعرّضا لعائشة فبعث القعقاع بن عمرو فجاء بهما فأمره أن 
يضربهما مائة» وأخرجهما من برائتهما. 

قال: وكانت الحرب في نصف جمادى الآخرة بموضع يقال له الحرسة. قال: 
وبعث علي إلى عائشة عبد الله بن العباس وأمرها بالمسير إلى المدينة فأبت أول مرة. 
ثم قالت: والله إني لا أقيم ببلد ولا في قوم قتل فيهم أبو محمد وأبو سليمان ‏ يعني 
طلحة والزبير - وبكت وارتفع عويلها. 

قال: ثم جهز علي لعائشة ما تحتاج إليه وبعثها إلى المدينة مع أربعين نساء من 
لاف رز رداك اخ القضير ا عرو انهه ور روف لمكي سير ييا نوا معي بره 
المعروفين من المهاجرين والأنصار وأبنائهما. فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه فجاءها 
علي ليودّعها فخرجت على الناس فودّعها فاعتذرت وقالت: يا بني نحن نعتب بعضنا 
بعضاًء استردانه ولا يعيدن منكم أحد على أحد بشيء بلغه من ذلك. والله ما كان 
بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه منيى على معتبتي 
لمن الأخيارء فقال علي: أيها الناس صدقت والله وكثرت» وإنها زوجة نبيكم محمد 
يك في الدنيا والاخرة. 

فخرجت يوم السبت لعشرة رجب من سنة ست وثلاثين من الهجرة» وشيّعها 
علي أميالاً ثم سرح بنيه معها يوماً. 

قال: وأخذ مروان في الجمل بعد الحرب فعفا عنه علي وخلى سبيله. 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما : خطب علي رضي الله عنه ‏ يوم خرج 
من البصرة فقال: يا أيها الناس إنيى قدمت عليكم في أسمالي على هذه وعلى راحلتي 
هذه. ورحلي هذاء وقائمي ‏ يعني غلامه . وأنا أخرج من عندكم على هذاء وإن أنا 
أخرج من عندكم بغير هذا فأنا من الخائنين عند الله. 

قال: ودخل بيت المال فى البصرة فإذا فيها ستة آلاف ألف وزيادة فقسّمها على 
مَن شهده» فأصاب لكل إنسان خمسمائة. 

قال: ثم خرج من البصرة ووّلى عليها ابن عباس وزياد كاتبه وأنمى الأسود 
والديلمي على شرطته. 

قال: ودخل الكوفة يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة من رجبء. ودخل المسجد 
الأعظلم وصلى :فيه بركعتين الم ضعت المثير.وذكر كلاما طزيلا فيما جرى .من أمر 
الحرب والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: قدمت عليكم بدرة 
عمر بن الخطاب هذه؛ فعرضها عليهم وسيف النبي كَل يا أهل الكوفة أزجركم عن 
القبيح بالموعظة وإن أبيتم فبالدرّة» وإن أبيتم فبالسيف. ثم ترك ودخل منزل أخته 
حفيدة بن هبيرة المخزومى فقالوا: ألا تنزل القصر يا أمير المؤمنين؟ قال: كرهه عمر 
بن الخطاب وأنا أكرهه م 1 

قال ويععف: العتال إلى البالاف يزولى كزيك نز قفن فلي المتداقن وشستت انق 
سليم على أصفهان وهمدان, وقدامة الأزدي على كشكرىء. وربعي ابن كابس على 
سجستان» وخويلد بن مرة على همدان. والأشتر على الموصل ونصيبين ودارا 
وسنجار وهيت وعانات. 

قال: ودفع الحرب بين الأشتر والضحاك بن قيس الفهري بين حراز والرقة 
فهرب الضحاك واستمدٌ من معاوية قائده عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فانصرف 
الأشتر إلى علي» وانصرف الضحّاك إلى معاوية. 

قال: وكتب علي إلى جرير بن عبد الله البجلي بهمدان والأشعث بن قيس 
لحان تاجاناة بوجادا اليه / 

قال: وبعث قيس بن عبادة إلى مصر والياً قال: وبعث علي جرير بن عبد الله 
البجلي 00 إلى معاوية وذكر في كتابه بيعة المهاجرين والأنصارء ونكث طلحة 
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والزبير وما جرى من حرب الجملء وأمره بالطاعة له وترك ذكر قتل عثمان» وأن 
ذلك آمر فك اغيا مذ شيل فكيقه يعوفك من غات عنه؟ . 

قال: فاستنظره معاوية في ذلك ليستطلع رأيه ثم رجع جرير بن عبد الله بعد 
مهلة مديدة وجرى بينه وبين الأشتر كلام حسن أذْى ذلك إلى أن اعتزل جرير وصار 
إلى نصيبين وقال: لا أسكن بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله كك - يعنى عثمان -. 
ومات جرير بنصيبين. 

قال: ثم سار علي إلى الشام ومعه قوّاده ابن عباس» والأشتر» والأشعث بن 
قيس» وعدي بن حاتم» وعمار بن ياسرء وقيس بن سعد بن عبادة» ومحمد بن أبي 
بكرء وعبد الله بن بديل بن ورقاء» واستشهد فيه عمار بن ياسرء وخرج معاوية بن 
أبي سفيان مع عمرو بن العاصء وقرادة عبيد الله بن عثمان» وعبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد. وأبو الأعور السلميء, وذو الكلاع» وشرحبيل ابن السمط ونظائرهم. وقد 
قتل فيه عبد الله بن عمروء وهو قد هرب من المدينة حين استخلف علياًء فإنه أراد 
أن يقبضه في هرمزان وجاء إلى الكوفة» فلما صار على الكوفة فاختفى ودس إلى 
علي من يتكلم فيه ويشفع لهء فلم يجبه وأبى إلا قتله» فهرب إلى الشام وانضم إلى 
معاوية. 

قال: لما انسلخ المحرم بسبب الحرب بينهم فقدم أبو هريرة وأبو مسلم 
الخولاني إلى معاوية» ونصحاه فاعتذر أنه طلب دم عثمان وهؤلاء أولاده التجؤوا 
إليه إما أن يقتضٌ علي مِن قتلة عثمان أو يبعثهم إلينا فنقتلهم قصاصاء فإذا فعل فهو 
الأمير» وإني لأطلب الخلافة. فجاء أبو هريرة وأبو مسلم إلى عسكره وتكلما معه في 
ذلك فاعتذر على أنه لم يعلم قتله» فخرجا من عنده؛ فنادى في عسكر علي من كل 
جانب: نحن قتلة عثمان» نحن قتلة عثمان فمن الذي يطلب القود منا؟ فلما قال ذلك 
وترك الفريقين وأبيا أن يلتئم الأمر بينهم» وندما على قدومهما معاوية. 

قال: خرج النعمان بن بشير الأنصاري وتكلم مع قيس بن عبادة في وسط 
الضّفين وهو يومئذ مع معاوية رجاء الصلح» فأحسن قيس الجوابء وكان أبو أيوب 
الأنصاري وهاشم بن عبيد بن أبي وقاص من رؤوساء جيش علي. 

قال: وقتل ذو الكلاع الحميري فانحلّ الحرب عن عشرين ألف قتيل من 
الفريقين. 
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قال: وجعل أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح» وكذا جعل ثوب 
كيان مملرءا دنا على القذاة تحريضاً لهم على القتال. 

قال: وكان من مكائد عمرو بن العاص أن جعل المصحف على الرمح ونادى: 
يا أهل العراق بيئنا وبينكم الحكم كتاب الله تعالى» وذلك بعد أن اشتد الأمر عليهم 
وخافوا على أنفسهم. فلما رأى ذلك هؤلاء أهل العراق هدأت الحرب وسكن بعض 
ما بهم وتقدم عبد الله بن عمرو بن العاص ونادى: يا أهل العراق إن كنا قاتلنا لله فقد 
أعذرناء وإن كنا قاتلنا للدنيا فقد أسرفناء فيا أهل العراق عراقكم. ويا أهل الشام 
شامكمء فلكم العراق ولنا الشام. ويا معشر أهل الحرب الله الله في الحرمات من 
السشاءة والنات» 

قال: هدأت الأصوات وسكنت الكماة وراجع بعضهم بعضاًء فلما رأى ذلك 
علي قال: هذه مكيدة كادوكم فامضوا على أمركم فإنكم على الحق المبين والصراط 
المستقيم مع إمام المهاجرين والأنصار كالأمة الماضينء أليس هؤلاء قتلوا عمار بن 
ياسر وهاشم بن عتبة» ألم يقل النبي يَلِةٍ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»”'؟ وآخر زادك 
محضاح من اللبن وقد قتله هؤلاء بالأمس بعدما شرب اللبن. 

قال: وقد بكى هؤلاء على عمار وهاشم وبكى هؤلاء على عمر وحوشب ذي 
ظليم وذي كلاع الحميري وقد بلغ القتلى ما زاد على خمسمائة. 

قال: فوثب الأشعث بن قيس وقال: يا معشر المسلمين» هل رأيتكم ما كان في 
يوبكم الحاضى او ان ده من العريه راقلا بلحت ون الشيزق ما ترون انما رايت مال 
هذا اليوم. فيبلغ الشاهد الغائب» أفأين يوافقنا غدا بمثل الأمس ففيه برار الغعرت 
وضياع الحرماتء أما والله ما أقول هذه المقالة جزعاً من الجواب ولكن أخاف على 
الحرم من النساء والذراري وإذا فنينا وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت, وأما الرامي قد 
يخطىء ويصيب. 

قال: فبلغ خطبة الأشعث إلى معاوية قال: أصاب الأشعث فيما قال وربّ 
الكعبة لئن نحن التقينا غداً لتميلنٌ الروم على ذراريناء وليطمعن أهل فارس على أهل 
(1) رواه مسلمء في الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى 


أن يكون مكان القت من البلا رقم: 06) وأبو يعلى فى مسنده» رقم: 15 والسيهقئى في 
الكبرى» رقم: 16563. 
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العراق» ونحن نرضى بالقرآن حكماً بيننا. 

قال: فتقدم سعيد بن قيس الهمداني قال: يا أهل الشام هل دعوتمونا إلى ما 
قاتلناكم عليه ولم يرجع أهل العراق إلى عراقهم ولا أهل الشام إلى شامهم بأمر 
أجمل منه» فإن يحكم بما أنزل الله فالأمر في أيدينا دونكم, وإلا فنحن نحن وأنتم 
كيه 

قال: ثار الناس على علي وقال: أجب القوم إلى ما دعوك إليه من أمر القرآن. 
فقال زيد بن حصين الطائي: يا أمير المؤمنين أجب القوم إلى كتاب الله وإلا سلمناك 
إليهم. وقال الأشعث: يا أمير المؤمنين أجب القوم إلى كتاب الله وإلا لم نرم بسهم 
معك . 

قال: فأصبح أهل الشام مصطفين والرايات والأعلام والبنود تحقن كلهاء وبسط 
الصفوف وقد ربطوا المصاحف على الرماح وجعلوا مصحفاً عظيماً أكبر ما يكون 
كالمصاحف على رؤوس الرماح خمسمائة» فلما أصبح أهل العراق ورأوا بذلك 
المصاحف وضجّة القوم وعزموا على الموت» فجاء رجل يقال له الفضل بن أدهم 
وقام بحيال أمير المؤمنين علي ونادى: يا معشر العرب الله الله في دينكم. الله الله في 
نسائكم. الله الله في ذراريكم» فمن للروم وفارس والترك إذا فنيتم» الله الله» كتاب الله 
بيننا وبينكم» الله الله بيننا وبينهم. وقد أحاط رؤساء العراق بعلي وألحوا عليه 
بالتحكمء وكان مالك الأشتر غضب من ذلك وبرز محاربا للقوم» وذلك يوم الجمعة 
بعد ارتفاع النهارء قال أهل العراق لعلي: ابعث ليرجع الأشتر عن قتال هؤلاء, فأنا 
بريء أنك أمرته. قال: فبعث إليه فلم يرجعء فقالوا: ابعث ليرجع وإلا اعتزلناك, 
فبعث ثانياً فرجع الأشتر. 

قال: وبعث علي الأشعث بن قيس إلى معاوية: لم رفعتم المصاحف على 
الرماح؟ قال معاوية: لنرجع إليها جميعاً. قال الأشعث: حسن. قال معاوية: تبعثون 
رجلاً ترضون به ونبعث نحن ممِّن نرضى به فيأخذ عليهما أن يحكما علينا بما في 
كتاب الله ثم نتبع بما اتفقنا عليه. قال الأشعث: هذا هو الحق. 1 

قال: فرجع الأشعث فأخبر علياً بما قالواء فقال الناس: رضيناه. فقال عبد الله 
ابن الحارث: أمضي لأمر الله أحكم بعد حكم الله أو أمر بعد أمر الله» فلا يستخفنك 
الذين لا يوقنون. قال: فحثوا في وجهه الترابء. قال عبد الله بن حجل العقيلي - وهو 
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من الفرسان ‏ قال: يا أمير المؤمنين قد أخنت الحرب بأنفاسنا فلم يبق إلا ضعيف. 
فإن أجبت القوم إلى ما دعوك فأنت أوّلنا إيماناً وآخرنا عهداً بالنبي َك وإلا فهذه 
سيوفنا على كواهلنا ورماحنا في أيدينا وقد أعطينا البيعة غير مستكرهين» فالأمر 
إليك» فأنت الوالي المطاع ونحن الرعية الأتباع» ونحن على اليقين من الحق» فإن 
أجبتهم فقلنا الطاعة والسمع وإلا فاعزم على ما أنت عليه. 

قال: فقام علي وقال: يا أيها الناس إني كنت بالأمس أميراً فأصبحت مأموراًء 
وكقت «الافس أتاغيا فاصيحت فثيتاء تأصيحت الرعية عافف وعامعها [أصبحت 

قال: وقام رجل من بكر بن وائل ورجال من همدان ورجال من كلب فتكلم 
كل واحد في ذلكء وأطولهم كلاما صعصعة بن صوحانء وعمرو بن حبل» وعبد 
القيس» وأحسن القوم الأحنف بن قيس» وكان علي ساكت وسمع كلام الكل إلى أن 
قام عثمان بن حنيف الأنصاري فقال: أيها الناس أيهم رأيكم؟ فوالله كنا بالحديبية مع 
رسول الله كله وإنَا نريد أن نقاتل وأنكرنا الصلح حتى ردنا رسول الله كه والحق 
فيما رأى رسول الله تكله وإن أهل الشام يدعوننا إلى كتاب الله عنَّ وجل اضطراراً ثم 
أجبناهم أحراراء فلسنا والله نسودء والله ما عدلنا الحي بالحي ولا العبيد بالعبيد ولا 
الشام بالعراق ولا معاوية بعلي» فإمامنا وصي وإمامهم طليق» وقد كانت البصائر التي 
نقاتل عليها... إلى كلام طويل إلى أن قال: فإن قلتم نقاتل اليوم على ما كنا عليه 
بالأمس فهيهات هيهات ذهب والله بالأمس أمس ورجال غدا. 

فأعجب علي كلامه وافتخرت به الأنصار. 

قال شيخ في الأنصار في ذلك أبياتاً منها شعر: 

الحق أبلج ما تخفى موارده والحق فيه لأهل العقل تبيان 


كم نائم لا يجيب الصوت أسمعه حتى أجاب فهو بالحق يقظان 
قد قام فينا مقاماً قال شاهده ها قال فينا هذا القول إنسان 


قال: ثم تواضعا على الصلح بحكم الحكمين. قال: أتى كتاب معاوية إلى علي 
أنه نصب عمرو بن العاص لنفسه من قومه؛ فاختر أنت مَن شئت من قومك» فاضرب 
مدة. قال: فخلا على بعدي بن حاتم وهو من وجوه أهل اليَموخ والاتعكاين بدن 
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وهو من وجوه كندة» وسعيد بن قيس من وجوه همدانء ومالك الأشتر من وجوه 
النخع» وشريح بن هانىء والأحنف بن قيس وعثمان بن حنيف, وعبد الله ابن عباس» 
اوح بو وديا واي وا ا و 
ا 0 
ورضى به علي عند آخرهم. 

قال: فبعثوا إليه فأتاهم مولى لهم يخبر أن الناس قد اصطلحوا عليكء قال: 
وا ا ا ااي كارا جوم 
أربعماثة فارس» وجاء عمرو بن العاص في سرية مثلهاء وأقاما بدومة الجندل أشهرا 
في المشورة» فرجع أهل العراق إلى العراق وأهل الشام إلى الشام. 

ثم قال: قال عمارة بن ربيع: خرج الناس مع علي إلى صفين متوادين أحباء 
فرجعوا وهم متباغضون أعداء في أمر التحكيم. قال: لقد أقبلوا يتدافعون في الطريق 
متشاتمين» يضرب بعضهم بعضاً بالسياط . 

قال: فلما دخل علي مع قومه الكوفة فعدل عنه اثني عشر ألف فارس فلم 


قال: فبعث على ابن عباس خلفهم فدخل عليهم وكلمهم وحائجهم وذكر له 
قول الله تعالى: فير «فَابعتوأ كه * من أهلو و 5 من أهليا م4 [النّساء: الآية 35] في 
الزروجان» ويحكم ذو عدل منكم» في جزاء اح ين د ب ا 

قال: فأظهر الخوارج الخلاف وقالوا بتكفير علي وعثمان بن عفان» فبلغ ذلك 
عليا فقال أبو أيوب الأنصاري: ضع يا أمير المؤمنين فيهم السيف,. قال علي: حتى 
أكلمهم. فأتاهم وكلّمهم وكان زعيم القوم ابن الكواء فقد أراد تمادي الخوارج 
ورحلوا إلى العراق ورجع علي إلى الكوفة وأقاموا منتظرين مذة الحكمين. 


قال: قال عمرو بن العاص لأبي موسى: أهل الشام لا يرضون بعلي ولا 
تقاقون ل حييف زعموا انه قاتل عثمان وأوى قتلة عثمان» وأنه قتل طلحة والزبير» 
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ولكن أهل العراق لا يرضون بمعاوية فإنهم زعموا أنه طليق وأبوه من الأحزاب ولم 
يبايعه المهاجرون والأنصار كما بايعوا علياً» قال: صدقت. ثم تواضعا أن يخلفاهما 
معاً واستخلف غيرهما وكان أبو موسى يميل إلى ابن عمرو وهو بمكة يومئذ بمكان 
ورعه وفضله ومهابة أبيه في صدور المسلمين. 


قال: وتواضعوا أن يجتمعوا في يوم وأظهروا ما تواضع عليه الحكمان. 
واجتمع شريح بن هاني مع أصحاب عليء» وجاء سرية معاوية مع عمرو في اليوم 
السوفوه ويد أن موه خاي عط نان على اندتعا ل واصيزلى على وغدر لف ا 
وذكر فضيلة أبي بكر وعمر وقتل عنمان إلى أن:قال؟ اغلهوا أن أهل العراق لا 
يحبون معاوية كما إن أهل الشام لا يحبون عليّاء فلا تطيع أهل الشام لعليء ولا أهل 
العواق يفا ويقودقر اين أذ تخلعهما وتتجعل إنانا عبرهنا للنائن ‏ احسيوه نذاك اذكو 
من بعد إن شاء الله تعالى. 

وروي أنه قال: إن علياً بعثني ورضى بحكمي عليه وإني خليفته» وهذا صاحب 
معاوية على أن نخلعه. ونزل أبو موسىء فقام عمرو وصعد بعده وخطب مثله إلى أن 
بلغ إلى التحكمء فقال: هذا صاحب علي قد رضي علي بحكمه وهو قد عزله كما 
سمعتم» وأنا صاحب معاوية وقد رضي بتحكيمي» فقد حكمت لمعاوية وهو إمام 
الجيد مد 

قال قوقيم ادو موسي و قفصوانة واتنقنة فال د بيع تفرعف :رولسيثة الأمر 
على الناس:6:فما على هذا عهدنا ,.قافترقوا ع اشن حتصومة: 

قال: فذهب أبو موسى إلى مكة ولم يرجع إلى علي لخجالته واعتكف,. قال: 
فبلغ الخبر إلى علي وذكر أنه غير راض بحكمه وهو مضطرٌ في بعثه من جنده وهو 
لحك كي وا تاو وتحي ني وسظيا اح و لاررزانالعاتي ابر 
35 لش اموا عضدًا 4 [الكهف: الآية 51]. 

قال: وبعث علي بكتاب إلى أبي موسى وغبره فيه وأوحشه. وكان علي قد 
فولى وتنيق عله 8 صلاة الجن اياي فاشايع ادن مونبي: أن أعد صلاتك 
والسلام. 
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فكتب إليه ووبخه: لم خلفت علياً ولم ابتدأت بالكلام قبل عمرو وقبل خلع صاحبه. 
ولو اذكرصو فق امرك وى ومن أبن قلست ان اتولى هذا الامر؟ كمي إلية ان 
موسى: ما عنيتك تقرّباً إليك ولا طمعاً فيك وما أردت إلا الله تعالى وصون دماء 
المستلمين والله: على نا تقول وكيل بوالصلام, 

قال: والخوارج تعرض الناس بالقتل واستحلال أموالهم ودمائهم وقتلوا عبد 
الله بن حبان فبلغ ذلك عليا فاستعظم واسترجع وقام وخطب الناس واستنفرهم 
بقتالهم واستعجل الخروج؛ فخرجوا حتى نزلوا بالنهروان واقتتلوا ورئيس الخوارج 
في الحربء عبد الله بن وهب معه أربعة آلاف» قتلهم علي إلا شارداً وأمر علي أن 
يطلبوا في القتل المخدعء, فإن الذي أخبر عنه رسول الله كَلِِ ومروقهم عن الدين 
فوجدوه عند آخرهم. فأراهم عليء فإذا ثديه كأنها ثدي امرأة عليها شعرات كأنهما 
سود كأنها سنبلة سنور فوال شك من شك في قتالهم. 

قال: وانصرف علي إلى الكوفة وصام فيها رمضان وكان على عزم الخروج إلى 
أهل الشام للقتال. 

قال: وكان علي بعث الأشتر إلى مصر فسموه في الطريق فمات في قرية قريب 
من مصر. وقد اختصرت عن التطويل وذكرت يسيراً من كثير» ولولا مخافة تطويل 
الكتاب لرأيته أطناباً ولأريتك أحوالهم بحيث صار لك تلك الغيوب عياناً» وقد 
ذكرت أكثر ذلك في «مفاخر الخلفاء». 

قال: روى عبد الرحمن بن ملجم المرادي وبرك بن عامر السعدي وعبيد الله 
ابن مالك حليف بكر بن وائل» فتذاكر هؤلاء الثلاثة بوادي العرب على يدي ثلاثة 
رجال: علي ومعاوية وعمرو بن العاصء وقالوا: لا يصلح الأمر إلا بقتل هؤلاء. 
فبايعوا على أن ابن ملجم يقتل علياء والبرك يقتل معاوية» وعبد الله يقتل عمرواء 
وهم من الخوارج؛ وقد نقل عن رجالهم بنهروان تواضعوا أن يقتلوهم لسبع عشر 
ليلة مضت من شهر رمضان. 

قال: فذهب كل واحد إلى صاحبه وقد تفوّه ابن ملجم بذلكء. فبلغ ذلك عليا 
فقيل لعلي: ألا تقتله؟ قال: كيف أقتل قاتل. وقيل: إنه قال لا قود إلا بعد القتل. 

قال: فلما كان تلك الليلة وهي ليلة الجمعة؛. خرج علي إلى المسجد 
فضربه ابن ملجم عند الباب» وروي أنه دخل المسجد وأيقظا النوام فيه فمرٌ 
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بابن الملجم يوقظه ثم انصرف وشرع في الصلاة» فقام ابن ملجم فضربه على 
فرق رأسه وشد رأسه في حائط المسجدء. قال: فزت وربٌ الكعبة» فتواثبوا عليه 
وأخذوه وحبسوه. 

قال: وصاحب معاوية ضربه عند باب المسجد فوقع السيف على عجز 
معاوية فذهب في اللحم وأخذوه فقال: الأمان والبشارة» فأمّنه وذكر له أن عليا قد 
قتل الليلة» فحبسوه يترقبون الخبرء فأتاهم وفاة عليء فقطع معاوية برضاء ربّه 

أما صاحب عمر فإنه قد شكى بطنه تلك الليلة وأمر رجلاً من بني عامر بن 
لؤي بقتل الناس فضربه عبد الله ولم يشعر به» فإذا هو غير عمروء فقال: وما ذنبي؟ 
إنما أرقت مرا 

قال: والحسن بن علي قتل ابن ملجم بعد موت علي. ومات علي في سنة 
أربعين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقيل: ابن ثمان وخمسين. وقيل: أربع 
وستون سنة. ومدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. 

قال: أسلم على رضي الله عنه ‏ وهو ابن ست سنين» وقيل: ثمان سنين» 
وقيل: ثلاث عشر. والذي عليه أصحابنا هو ابن عشر سنين. 

قال علي: أسلم أبو بكر وأنا جذعة أقول فلا أسمع. قال في المسجد الجامع 
بالكوفة دفن» وقيل: دفن أولا بالرحبة مما يلي باب كندة ثم نقل ليلاً إلى الغربي 
ليخفى موضع قبره» وهذا هو المروي عن الحسن بن علي» وهذا سبب اشتباه موضع 
قبره. 

قال يولك لا كماتة :وعشرون:بولدا» أحن عقر اذكر :وسعة عكر أن هه أمهاات 


٠‏ له 
©« جبي 


1 
قال: وأوصى إلى الحسين وهو أكبر ولده وهو الخليفة من بعده. فبويع يوم 
الاثنين لثمان بقين من شهر رمضان سنة أربعين بعد دفن أمير المؤمنين» فصعد المنبر 
وخطب. فأوّل من بايعه عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ثم قيس بن سعد بن 
غناذة8 وسليفان دخ ضيرد الخزاعي, ثم بايع الناس قال: ثم وردت بيعة أهل مكة 

والمدينة والبصرة واليمامة والبحرين وسائر أهل الحجاز. 
قال: فكانت مدة خلافته خمسة أشهر وأناماء وقتل في ربيع الآخر سنة إحدى 
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وأربعين. فبهذا القول مدة خلافته ستة أشهر. 

قال: وجد له أكثر أصحابه ومال بعض الناس إلى معاوية مخافة انتقامه. 

قال: فلما قدم معاوية العراق وصالحه الحسن وخلع نفسه وبايع معاوية وبايعه 
الحسين وبايعهما الناس كلهم ووقع الصلح بأن معاوية لا يتعرّض لأحد من أصحاب 
أمير المؤمنين على رضي الله عنه - بشيء. 

قال: فمن اليوم الذي مات فيه رسول الله كَكِْهِ إلى أن خلع نفسه الحسن ثلاثون 
كه الفاديةا لقوله ‏ عليه السلام -: «الخلافة بعدي لاون مينة ”7 . 

قال: وخرج الحسن والحسين بأولادهما إلى المدينة» ومات بها الحسن» ودفن 
بالبقيع. وقيل: سم والله أعلم. وله سبع وأربعين سنة. 

وندل البجسيين وارظن لكشيو يقال دروو ونا رضي لحرا قوشو ان تيان 
وخمسون سنة ثم استولى معاوية على بلاد الإسلام عشرين سنة إلا أشهرء فأعرضت 
عن ذكر الأمراء بعد ذلك فإنهم ملوك الأرضء كما ورد في الحديثء» بل جبابرة فلا 
نضيع الأيام بذكرهمء والله المستعان وعليه التكلان. 


(1) رواه ابن حبان» رقم: 6943. والبزار» رقم: 3828. 


طبقات الصحابة - رضى النه عنهم - 


سو رودو عط و ا 7 


فال الله تعالى: «وَالَدينَ ع أَسْدَّاءُ عَلَ كار رحماء بينهم تربهم 5 سَجَّدا) [الممّح: 
الآية 29] إلى آخر الآية. 

قال النبي ‏ عليه السلام : «أصحابي كالنجوم الزاهرة, فبايهم اقتديتم 
اهتديته )00 

قال: اعلم أن أفضل الأمم هذه الآمة» وأفضل هذه الآمة الصحابة» ثم أفضل 
الصحابة المهاجرون والأنصار» ثم 0 المهاجرين 0 0 السابقين 
مذهب الفريقين أبي حنيفة والشافعي وتلامذتهما ‏ رحمهم الله -. 

واختلف الأصوليون بعدما قال بعضهم أبو بكر أفضل» وعند الآخرين علي 
أفضلء وعند أبي علي وهاشم المراد من الفضل هو ما عند الله من الثواب». فذلك 
عب قاض التوقت في كيل يعكهم على بحن 

قال: العشرة الذين شرو بالجنة هم: أبو بكر وعمر. وعثمان» وعلى. وطلحة. 
والزبير» وعبد الرحمان بن عوفء. وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء. 
وسعيد بن ريد. 

قال: المهاجرون الأولون وهم عشرة. وفيل: اثني عشر: فيان بن عفان» 
(1) قال العجلوني في كشف الخماء : روآاه البيهقي. وأسيدكة الديلمي عن أبن عباس بلفظ: «أصحابي 


كالنجوم في السماء بأيهم افتديتم اهتديتم). رقم: : 361. وهو من زيادات رزين العبدري على 
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وعبد الله بن مسعود» وسهيل بن بيضاءء وحذيفة بن عتبة» وحاطب بن عمروء وفي 
عيان كم 

قال: اللاحقون من المهاجرين بأرض الحبشة هم اثنان وعشرون رجلاء 
أشرفهم جعفر بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب. 

قال: وأصحاب العقبة الأولى سبعة نفر: سعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» 
ونافع بن مالك» وقطبة بن عامر» وحرام بن كعب» وعقبة بن عامرء وأبو الهيثم. 

قال: وأصحاب العقبة الثانية في سنة اثنى وخمسين هم سبعون رجلا وامرأة. 

قال: والنقباء اثني عشرء تسعة من الخزرج.ء وثلاثة من الأوس. 

قال: أصحاب بدر ثلاثمائة ونيف رجلاً» وروي ثلاثة عشر وثلاثمائة رجل. 

قال: شهداء 5 ستط ون رخات وقيل: نيف وسبعون. 

قال: أصحاب الشجرة هم سبعمائة في بيعة الرضوان بالحديبية. 

قال: أصحاب الصفة زهاء أربعمائة في رواية ابن عباس. وقيل: خمس 
وسبعون. وفي رواية: تسعون والله أعلم. 

قال ابن سلمة: إن أقطار الأرض في سنة ست من الهجرة سبعة: حاطب بن 
أن بلتعة إلى المقوقس» وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني» ودحية 
الكلبي إلى قيصر وسليط بن عمرو العامري إلى سورة الحنفي متأهب اليمامة» وعبد 
الله بن حذافة السهمي إلى كسرى بالعراق» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي. 
وعمرو بن العاص إلى عثمان. 

قال: صاحب النبي كَلةِ وخادمه أنس بن مالكء, ومؤذنه بلال بن أبي رباح» 
وابن أم مكتوم. 

قال: وله عليه السلام ‏ موالٍ أولهم: زيد بن حارثة وامرأته أيمن وابنه أسامة 
ابن زيد» وأبو رافع» واسمه سالم وزوجته مولاة له اسمها سلمى» وسفينة» وسلمان 
اسمه صالح. 

قال: قراء الصحابة - رضي لاعن الى بن كيه وعثمان بن عفان» وعبد 
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قال: فقهاء الصحابة ابو مك ويفير وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل» 

قال: الصحابي من لزم الصحابة مجلس رسول الله كَلِةِ في السراء والضراء» في 

وقال بعضهم عليه: اسم الصحابي حين يرى رسول الله وَلِْةٌ ويبسمع منه 
وأسلاف الخوارج. 

وقال بعضهم: كل من رأى النبي كله وآمن به فهو معدود من جملتهم» سمع 


والصبيان» والأول هو الصحيح والله أعلم. 


طبفة القرّاء ‏ رحمهم الله تعالى - 


قال الله تعالى: 9 يَتَنُونَ ايت أل ان أل وَهُمْ يَمَجْدُونَ4 [آل عمران: الآية 113]. 

وقال يل «الماهر في قراءة 5 الملائكة البررة الكرام»”" 
الصحابة» ثم الذين أخذوا من الصحابة منهم عبد الرحمن السلمي مع الحسن, 
والحسين قرأ على عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - وزر بن 
حبيش قرأ على على وابن مسعود. وكذا علقمة أبو الأسود الديلمي قرأ على ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم أبو جعفر زيد بن القعقاع المدني وشيبة ابن نضاح مولى 
أم سلمة» ومجاهد ابن جبر ورياس مولى ابن عباسء والأعرج وعكرمة وغيرهم قرأوا 
على ابن عباس» وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الذين قرأوا على أبي بن كعب. ثم 
ابن جبير» وسعيد بن المسيب» وزيد بن عليء» والأعمش ونظائرهم. ولكل واحد من 
هؤلاء قراءة في السواد ثم طبقة ثالثة عددهم أكثر من أن يحصى. 
الرحمان المدني مولى جعونة الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب. وكنيته نو 
رويم. 

قال نافع : قرأت على الأعرج وقرأ الأعرج على أبو هريرة». وقرأ أبو هريرة 
(1) رواه الإمام أحمدء رقم: 24667» ورواه مسلم» في صلاة المسافرين» باب: فضل الماهر بالقرآن. 

رقم: 1898» والنسائي, في فضائل القرآن» باب: المتتعتع في القرآن» رقم: 8046. 
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- رضى الله عنه ‏ على أبى بن كعبء وقرأ أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ على 
رسول الله كَكة. 


وروي عن نافع أنه قال: قرأت القرآن على سبعين من التابعين منهم أبو معبد 
عبد الله بن كثير الرازي مولى عمرو بن علقمة الكناني إمام أهل مكة وأنه قرأ على 
المجاهدين جبر ودياس» وهما قرا على ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبي بن 
كعبء وقرأ أبي على رسول الله كه وبقراءته قرأ الشافعي ‏ رحمه الله - وعليه قرأ 
أبو عمروء وكان يروي الحديث عن عمار بن ياسر وعن ابن الزبير وابن عمرء فإنه 
قد أدركهم وغيرهم. ومنهم ادو تعفرف يز العلاع وق عجان افكانت ادق هرق سند 
القراء»ء وبه ورد الحديث ورأس الآأئمة» ومات سنة أربع وخمسمائة في طريق 
الشام» وقد قرأ القرآن على مجاهد بن جبير» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وهؤلاء 
قرأوا على ابن عباس» وهو على ابن أبي كعب؛. هو بصري. 


الديلمي» وقرا أبو 0 طالب» وقرأ على رسول الله عل 


او اي أهل اتاد ال و ا 
اليحصبي. وكان ابن عامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزوميء وقرأ المغيرة 
اا ااا اا لانت د وقرا غقمنانعلى راسو ل الله عد 


لطي بات ا 0 السلمي: 0 


وقال عاصم: قرأت على زر بن حبيش وقرأ زر على ابن مسعود وهو على 
رسول الله كَلِْدِهِ ومنهم أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات مولى بني عجل قد قرأ 
حمزة م زسحمة الله. دغل أجلة أهعل تراه تعفر بن محمد الادق وعد الرحمة 
بن أبي ليلى» وحمران بن أعين» وسليمان بن مهران الأعمش» وقرأ حمران بن 
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أعين على أبي الأسود الديلمي» وقرأ أبو الأسود على علي بن أبي طالب» وعثمان 
ابن عفان رضي الله عنهم ‏ » وقرأ حمزة أيضاً على الأعمشء وقرأ الأعمش على 
يعحى قن :واضهة وقرا تجحبى على جناعة من أصيعات قيد: اللهننة مسغوة» ركان 
سفيان الثوري ووكيع بن الجراح وغيرهم من الفقهاء قرأوا على حمزة منهم أبو 
الحسن علي ابن حمزة الكسائي الأسديء وهو قد قرأ على حمزة» وكان قد 
شخص مع الرشيد إلى الري وجراحته الأولى فمات بها سنة تسع وثمانين ومائة 
وفي هذه السنة مات محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والأصمعي - رحمهم الله 


تعالى - 


لاير عير 


قال الله تعالى: «إوَالدت جَلبُو سن بَحَدهِمَ يَقولُونت وَيَنَا أَغْفِرَ نا وَلَإِحونَا 
درت قا سَبَقُونًا الاين 6 [الحشر: الآية 10]. 

قال النبي د «طوبى لمن رآكم. طوبى لمن رآكم). 

قال كعب الأحبار ‏ وهو كعب بن ماتع الحميري من آل ذي رعين يكنى أبا 
سوا عب بو ووو د وان يوي وساي 
وعشرين سنة. 
أربع وتسعين. 

أبو الأسود الدؤلي هو طالب عمرو بني الدار كان عاملاً هو أول من وضع 

الأسود والعلقمة أصحاب عبد الله والربيع بن خيثم أيضاء وكان عبد الله بن 
مسعود قدم علقمة في شهر رمضان للتراويح لحسن صوته. وقال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه _: الأسود والعلقمة هما سراجا أهل العراق. 

مسروق بن الأجدع من أصحاب عائشة ‏ رضي الله عنهم -. واستقضي وهو 
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من طبقة الزاهدين» وكذا الربيع بن خيثم وأبو مسلم الخولاني من أصحاب معاذ 
ابن جبل» أرسله معاوية إلى علي بن أبي طالب أيام صفين. 

أبو إدريس الخولاني» فقيه اليمن» عروة بن الزبير من أصحاب عائشة وهو 
افد أكقياء سويت انف التطاقيو هوهو بمو لقة الراهلدين أنضاء 

الحسن بن أبي الحسن البصري محمد بن سيرين أبو عثمان النهدي» قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : ما سمعت القرآن من أحد بعد رسول الله لَه أعجب 
إلى من قراءة أبي عثمان. 

عطاء بن أبي رباح كان إمام أهل الحجاز عطية خلفاء بني أمية مهابة منه. 
وقد ارتحل إليه أبو حنيفة - رحمهما الله تفقها. 

عامر بن شرحبيل الشعبي إمام القرآن» استقضاه أبو أمية فلم يجبهم فنجى 
فتركوه. 

سعيد بن جبير» قتله الحجاج صبرأء وهو من طبقة الزهاد ‏ رحمه الله -. 

نكرل اليدالي الشاقى: 

عمر بن عبد العزيز وهو من طبقة الزهاد أيضاً. 

ميمون بن مهران كان واليا من جهة عمر بن عبد العزيز. 

أبو بكر الزهريء فهو فائق في العلم. 

أبو حازم الهذلي» وهو من طبقة الزهاد أيضاً. 

علي بن الحسين زين العابدين» قد لازم مجلس سعيد بن المسيب» وهو رئيس 
الزهاد. 

ومحمد بن المنكدر من أصحاب جابر بن عبد الله النخعي» هو أحفظ فقهاء 
اله 

سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر من أصحاب عائشة 
فيضرب بهما المثل في زمانهما علما وعلما بووقارا مالا وكانا يعواسيان على 
ابن الحسين زين العابدين الضحَّاك بن مزاحمء ولد وهو ابن ستة عشر شهراء فهذه 
مدة حمله. 
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محمد بن علي بن الحنفية» اشتغل بالفقه في آخره وأعزل عن الناس. 

طاووس اليماني» وهب ابن منبه» وهما من طبقة الزمّاد أيضاً. 

نافع مولى ابن عمرء وعكرمة مولى ابن عباس» ومجاهد وأبو صالح وعطاء بن 
السائب» ونظائرهم من أصحاب الرواية والتفسير. وهذه الطبقة أوسع من أن يحيط 
بها كتاب ولكن ذكرت أكثر المشهورين من الفقهاء. 


طبقة زهّاد التابعين 
رحمة النه عليهم أجمعين - 


رصع سل موسر ور 


قال النه تعالى: (وَاَلِنَ أتبعوهم بِِحْسنِ 6 [التوبة: الآية 100] في قراءة عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: #والذين اتبعوهم بإحسان# قال: أفضلهم أويس القرني المرادي 
من أهل اليمن وقد ورد في الحديث له شفاعة يوم القيامة عدد ربيعة ومضر. 

عامر بن قيس» اكثر الحسن البصري الكلام عن عامر وضرب به المثل. 

صلة بن أشيمء يكنى أبا الصهباء» وروي عنه حديث واستشهد بأرض كابل 
وأمير السرية أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

على ين الحسية رين العابلاي :وابته محم الناقن بوواة عنة أبو. خديفة برضي 
الله عنهم -. 

هرم بن حبان هو من أصحاب أويس القرني. 

عبد الله بن حبان بن الأرثء قتله الخوارج. وهو سبب مبادرة أمير المؤمتون 
علي بن أبي طالب إلى قتالهم بنهروان. 

مورجان العطارديء أدرك الجاهلية والإسلام وقدم المدينة بعد موت النبي كَل 
وقد شهد الحسن والفرزدق جنازته فقام الحسن بعد فراغهم من ترابه وأثنى عليه 
يحفظ جميع القرآن ‏ رحمه الله -. 

جابر بن زيدء يكنى أبا الشعثاء مات قبل الحسن. قال قتادة: يوم مات أبو 
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زرارة بن أوفى» سكن البصرة. قال عون بن ذكوان : صلى بنا زرارة فقرأ فيها فلما 
بلغ هذا تقر في التافور (ك) لِك يوميذٍ يوم عسِيرٌ () عل الْكَفرنَ عيرُ ير 02 © [المدَّثّر: الآيات 
8- 10] حر ميتا. 

مطرف بن عبد الله بن الشخير أبوه صحابي وهو ينهي عن الفتنة ويهرب عنهاء 
فذكر عنه ثابت البناني المطرف لا تجيء الفتنة لتهدي وإنما تجيء لتقاريح المؤمن 
عن دينه. 

غطاء اللطلمي م عظاء لخر انباني + محمد ين كلسي الفرظى + قبينانا يق فين 
قال: لا أحسب من القارى. 

كيين عبد الله المزنى كان" الناس يو دجموة فى حكازته قال“السييق التضيرق: 
ازدحموا في عمله لا في جنازته. 

أبو جهير نوف البكالي صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وأمثالهم 
أكثر من أن يحيط به الكتاب. 

أما من بعدهم من أصحاب الحسن وأصحاب ثابت البناني وابن سيرين مثل 
فبالع الموى و كيمس بن الحمين راتما القرم راان دن سفة واين سوالك بوسر 
السقطي وبشر الحافي وبورق العجلي والرقاشي وأبو أيوب السختياني والحسن بن 
صالح وهو من الفقهاء أيضأًء وعبد الله العمري» ثم إبراهيم بن أدهم. وفضيل بن 
عياضء ووهب بن منبهء وعتبة الغلام» وابن مسروق» وكرز بن وبرهء وعبد الله 
العمري» وأبو سليمان الداراني» وشقيق البلخي». ويحيى بن معاذ الرازي» وسليمان 
الخواصء» وأبو يزيد البسطاميء» والحاتم الأصمء وأحمد بن حربء وذو النون المصري 
إلى آخرهم مما لا يحصى رحمهم الله. 


طبقة القوٌاد فى التابعين 


رحمة الئه عليهم أجمعين - 


قال: الفرسان في التابعين ومن بعدهم من الصالحين دون الظلمة: المثنى بن 
حارثة» والقعقاع بن عمروء وثوب بن محراه» وطارق بن شهاب عن ثلاث وأربعين 
في زمن أبي بكر وفضيلة الأنصاري وسارية الأنصاريء, وأبو المحجن, والأحنف بن 
قيس» وعبيد السلماني» وشريح بن هاني» وهاشم بن عيينة المرقال. وقيل: إنه لقي 
النبي كد وأبو الطفيل» ومحمد بن علي بن الحنفية. أما عبد الله بن جعفر له رواية 
عن النبي يَلْةِ وأبان ين عثمان ومحمد بن طلحة؛. ومصعب بن الزبير بن العوام, 
وحمران مولى عثمان كمثل زياد النخعي وغيرهم مما يطول. 

وأما من سواهم مثل المهلب بن أبي صفيرة» وذو الكلاع» وذو حوشب» 
والمختار بن عبيد الثقفي صاحب الناموس المختار» والمسيب وإبراهيم الأشتر» وعبد 
الله بن زياد» والحجاج بن يوسفء. وابن هبيرة» ونضر بن سنان» وصبية بن مسلمء 
وأبو مسلم الخراساني وغيرهم ممن يطلب الملك ويسعى في إراقة الدماء من قوّاد 
بني أمية وبني العباس» هلم جراً إلى اليوم. 
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آ تله 
و 


قال الله تعالى: « أَلَمَ أ حَاج برهم فى ريو [البَقَرَة: الآية 258]. 

قال النبي كَكلِ: «من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبّر لكتابه والتفهُم 
دالت الرواسي وهو لم يزلء ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقدرهم فيه ذهب 
به الرجال عن يمين وشمال فكان من دين الله على أعظم زوال»””. 
أصحاب محمد بن الحنفية واستصحبه عمر بن عبد العزيز ثم قبله من بعده هشام 
ابن الوليك: 

ومنهم واصل بن عطاء صاحب رستم بن محمد بن الحنفية» وروى فيه حديث 
كما ورد فى وهب بن منبه ‏ رحمه الله -. 

ومنهم عمر بن عبيد صاحب الحسن البصري كان جامعاً في التفسير والحديث 
والكلام والفقه وهو من طبقة الزمّاد. وأدركه أبو يوسف. 

وسأل منه سائل» وسئل عمرو بن عبيد: هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة 
الإمام؟ فقال: إذا كان الإمام يجوز ذبحه فيجوز ذبح الأضحية قبل صلاته. وروي أنه 
ذكوان ‏ رحمه الله -. 


ومنهم عمر بن أبي عثمان الشمري ‏ رحمه الله - وهو راوي تفسير الحسن 
010( لم أجده. 
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عن عثمان» وكان ناظر أبى حنيفة - رضى الله عنه - بواسط بمحضر أمير واسط فى 
الإيمان. 


شال أيناشتيقه عق الأيان قال هن إقراو يما محاء من عستت الله وعد 
وسو ل16: إلى كلام طويل. 


خالد. قيل إنه أسلم على يده زيادة ثلاثة آلاف من الزنادقة والمجوس ‏ رحمه الله -. 


ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وهو من أصحاب أبي الهذيل. قال 
أبو عبيدة: ما ينبغي أن يكون في الدنيا مثله فإني امتحنته بأشياء فأجاب بديهة» قد 
حفظ القرآن والإنجيل والزبور والتوراة وقد صنّف كتباً كثيرة ونقض كتب 
أرسطاطاليس وكتب أهل الطبائع والنجوم نحو كتاب السماء والعالم وغيره. 

ومنهم بسر بن معتمر. 

وننهم حون وق غناد اقتل؛ يمشجملاك السد إلى الرشي فعا قال بوتفلدون 
الرجال وتغلبون بالسيف فإن كنت على ثقة من دينك وجه إليّ من أناظره. فإن كان 
الحق معك تبعتك. وإن كان معي تبعتني. فشاور هارون الرشيد أبا يوسف القاضي 
ومن يناظره فاتفقوا على أن يبعث معمر بن عباد فأمر له هارون بثلاثة آلاف دينار» 
فلما قرب من السند خاف ملكهم السمتي أن يفتضح على يده وقد عرفه من فضله. 
فدس إليه من سمه في الطريق وقتله. 

ومنهم أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم صاحب التفسير» فهو إمام في 
كل علم. 

ومنهم الحسن الخيّاط. أرسله الرشيد إلى ملك الهند حيث استدعى الملك منه 
أدتووسن الم مكلجا لمن لهي اللاي 

ومنهم هشام الغوطي عظيمة المأمور. 


ومنهم أبو نعمان ثمامة بن الأشرس النميري» له فصاحة وسلاطة عظيمة, له 
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ومنهم أبو عثمان عمرو بن بحر بن جاحظ الكناني» وله الفصاحة الكاملة ذو 
فنون» وله التصانيف ما زاد على ثلاثمائة في كل العلوم» وبه يضرب المثل في العلم 
والتصنيف والفصاحة» وهو صاحب النظام. 

ومنهم أبو موسى عيسى بن مردار» يسمى راهب المعتزلة لزهده» وكان واعظأ 
وعلى يده تاب جعفر بن حرب. 

ومنهم أبو عمران واسع العلم. 

ومنهم محمد بن سيب ومحمد بن إسماعيل العسكري. 

ومنهم عبد الكريم الغفاري» وكان حفظ مائة ألف حديث وله كتب في 
التوحيد. 

ومنهم أبو الحسن الصالحي. 

ومنهم فئة ولهما كتب كثيرة. 

ومنهم الجعفر بن حربء وله كتب من رقيق الكلام والحلي» وعصفر بن بسر 
وله تصانيف والتفسير والكلام والفقه والزهد ‏ رحمه الله -. 

ومنهم أبو عمران الرقاشي ‏ رحمه الله -. 

ومنهم أبو سعيد الأسدي ‏ رحمه الله -. 

ومنهم عباد بن سليمان» وله كتب وهو من أصحاب هشام الغوطي ‏ رحمه الله -. 

ومنهم أبو جعفر الإسكافي» وله سبعون كتاباً. 

ومنهم يحيى بن بشر الأرجاني من أصحاب الهذيل. 

ومنهم ذرقان صاحب كتاب «المقالاات» من أصحاب النظام. 

ومنهم صاحب مذهب المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» فهو 
بعيد الصيت. كثير الكتبء كثير التلامذة» وقطع لسانه بالحجة» وله مائة ألف وخمسة 
آلاف ورقة في التصانيف. وكان يطالع الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ويعطيه 
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ويقدمه على نظائره ويحرّض الناس على قراءته ويقول: هذا هو العلم المشكل وما 
نحن من الكلام سهل معقول. وذكروا في كتاب «الطبقات» من زهده وورعه وجماله 
وسحاته يهان كنا اتطووا ح روعي للد 

ومنهم ابنه أبو هاشم بن أبي علي الجبائي وقد بلغ في العلم مبلغاً لا يبلغ 
كثيزا مما ذكوناة :هذا مذهي عناة المعتزلة: .وله كعي فى الدفيق: والجلن ما ليس من 
فلن راط سر نيف ىلحو ال رست يللاه بادا ان مو ل سيااان 
الدار المغصوبة هل تجوز أم لا؟ فطال الكلام بينهما إلى أن ادّعى الشيخ أبي الحسن 
الإجماع في جوازها. 

ومنهم أبو مسلم الأصفهاني ضاحين التفسير. 

ومنهم أبو الحسن الخياط من أصحاب جعفرء وله تقوض على المخذول ابن 
الزيدي ‏ رحمه الله -. 

ومنهم أبو القاسم بن عبد الله بن أحمد بن محمود البجلي الكعبي صاحب 
التفسير في كتاب المقالات الذي لم يصئّف مثله في الإسلام» وله علم الكلام والفقه 
والأدبس» وهو من أصحاب أبي الحسن الخياط. 

ومنهم أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيري الأصفهاني, وله ثلاثة وثلاثون كتاباً 
في الدقيق والجلي. 

ومنهم أبو الحسن البرذعي. 

ومنهم أبو مضر الوليد بن أبي الوليد» وهو من أصحاب الجاحظ. 

ومنهم أبو القاسم الوراق. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر القميري» وله كتب كثيرة. 

ومنهم أبو على بن هلال. 

ومنهم أبو القاسم بن سهلوية. 

ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي البصري صاحب أبي هاشم والأصول 
وصاحب الشيخ أبي الحسن الكرخي في الفقه» وهو شرح كتب محمد بن الحسن 
من الجامعين والزيادات» وله أصول في الفقه تقرب ثمان مجلدات» فهو سابق في 


الفضل . 
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ومنهم علي بن عيسى الرماني صاحب التفسير» وكان صاحب أبي الأخشيد. 

ومنهم قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني وله التفسير المحيط ما لا نظير له 
وكتاب المغني في الأصول ثلاثون مجلداء وكتاب العقد والفاعل الذي لا ينحل 
لأحد من بعده. وهو أشهر من أن يحتاج إلى شرح أحواله» وقد جاوز كتبه على 
المائتين وله من التلامذة مثل أبي رشيد وابن سورة صاحب التذكرة» وأبو الحسن 
البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه ما لا نظير له. 

وأما من خالف هؤلاء من المتكلمين الحسن النجار الذي هو من أهل الري 
وكانوا على مذهبه؛ وهو صاحب محمد بالرقة. قيل محمد بن الحسن.ء فقيل: بل 
محمد بن سماعة» وقيل: بل في الابتداء اختلف إلى أبي علي الجبائي. 

ومنهم أبو الحسن الأشعريء. وكان من أصحاب أبي علي الجبائي ثم خالفه 
وعلى مذهبه كل أصحاب الشافعي» ومن أصحابه أبو بكر الباقلاني كان فاضلا فائقا 
مناظرأًء وله كتب جمة. ومن أصحابه أبو إسحاق الإسفرايني وله كتب جمّةء وكان 
صاحب الخليل لا يدعه عن مجلسه لحسن مناظرته. أما ابن راهويه وأحمد بن حنبل 
وداود الأصفهاني وأبو عبد الله الكرام وغيرهم ليس لهم من رقيق الكلام على نهج 
ما ذكرنا من قبل. 

وإنما أوردت أهل هذه الطبقة ليكون الكتاب جامعاًء إذ هم أرباب الكتب 
ومقتدى أهل زماننا في بعض البلاد» وإن أنكر مشايخنا قراءة كتب الكلام ولكن كان 
قبل هذا الزمانء أما اليوم يحتاج إلى هذا العلم لظهور الاطنية والدهرية وغيرهم. 

ثم أختم الكتاب بذكر الفقهاء وأرباب المذاهب: وهم فرسان الشريعة» أتبرك 


بالختم عليهم والله الموفق. 


طبقة الفقهاء 


الذين هم أرباب المذاهب 
وغيرهم من التابعين الأؤلين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 


24 
يا د ييا يد بي تن 
9 


قال النه تعالى: «أوَمَّن كان ميك فَأحِيئه وجَعلنا لَه نورا يَمْيى يله في ألنَاين كُمن 
هه 8 2 و عِِ 9 
0006 الظْلمَت 6 [الأنكام: الآية 122]. 


قال النبي كَلِ: ١علماء‏ أمتى كأنبياء بنى إسرائيل». 


منهم: إمام المسلمين سراج أهل الدين أبو حنيفة النعمان بن ثابت» بن 
النعمان» بن كاوسء بن هرمزء بن مرزبان» من أولاد فارس من موالي تيم الله بن 
تعلبة» كان خزازاً كوفياً وآباؤه من جده الكبير» وهو أخذ العلم من التابعين نحو 
عطاء بن أبي رباح» ومجاهد وغيرهما إلا أنه لزم مجلس حماد بن أبي سليمان 
زماناً طويلاً وتفقه عنده واشتهر به وأعرض عن كثير من التابعين نحو الشعبي حتى 
قيل له: لِمَ لم تسمع من الشعبي وقد أدركته؟ قال: لا تعجبني أخلاقه. رجل قام 
فقم» كيف أسمع منه؟ أما حماد بلغ في الورع بحيث يضرب به المثل في زمانه 
حتى روي أنه ما تكلم في حوائجه الدنيوية» وبه ندفعه حتى يفصل بين كل كلمتين 
بتسبيحة وقال: أستحيي من الله تعالى أن أرى في ديواني يوم القيامة سطر ليس فيه 
ذكر الله. 

وكان حماد أخذ العلم من إبراهيم النخعي الذي هو فريد عصره» ولم يكن 
حافظ مثله في زمانه. قال المغيرة: دثار إبراهيم هيبة الأمير» وكان طويل الصمتء 
وكان برَّازاً وقال: إني لا أرى الشيء أكرهه فلا يمنعني من أن أتكلم فيه إلا مخافة 
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أن ابتلى بمثله. وهو قد رأى كثيراً من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وسمع منهم 
نحو ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وجابرء وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم. 
وقد أخذ إبراهيم الفقه من الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس صاحب عبد الله بن 
مسعود. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ أول ما قدم العراق حلى 
بالأسود وعلقمة وشاورهما في حرب طلحة والزبير وعائشة من العتمة إلى الصبح 
ثم خرج من الصبح إلى الناس وقال: هذان تركهما ابن مسعود سراجي العراق 
وهما يريان الحرب إن لم يلتئم الصلاح. 

قال: إنما بدأت بمذهب أبي حنيفة ‏ رحمة الله عليه - من هذه الطبقة مع أن 
فيها من سابق في الزمان كالأعمش وقتادة وابن العاص وغيرهم لورود النضٌُ في 
جه على يما روى ضح الف :312 لاخر من أفتن .رتجل انيف النجماق وكنعه أبد 
حنيفة هو سراج أمتي . هو سراج أمتي» هو سراج أمتي )”1 . وانقنا في الحديث: «لو 
كان هذا العلم معلق بالثريا لناله رجال من الفرس». وفي رواية: «غلمان من 
الفارس)”. وأوّل المتأخرون هذا الحديث فحملوه على أبي حنيفة - رحمه الله ب 
فإنه من أبناء فارس من سائر أرباب المذاهب من مالك والشافعي والأوزاعي 
وعيرهم. 


والثانى: أن عذه بعض أصحابنا من التابعين السابقين» فإنه روي بإسناد 
صحيح عن هلال بن العلاء عن أبيه قال: سمعت أبا حنيفة ‏ رحمه الله - يقول: 


() قال العجلوني في كشف الخفاء 33/1: حديث أبو حنيفة: سراج أمتي... قال القاري في 
موضوعاته الكبرى: هو موضوع باتفاق المحدثين» وقال العلامة ابن حجر المكي في كتابه 
المسمى ب«الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان» نقلاً عن الحافظ السيوطي وغيره: أن 
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي كله قال: «لو كان الإيمان عند الثريا» 
وفي لفظ: الو كان العلم معلقاً عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس»؛ محمول عل أبي حنيفة 
وأضرابه» وبه نستغني عن أن يستشهد على فضله بحديث أطبق عليه المحدثون على أنه 
موضوعء ثم أورده بروايات أطال في بيانها ورد النقاد لهاء وقال: إنها كلها موضوعات لا تروج 
على من له أدنى إلمام بنقد الحديث... إلى آخر كلامه. 

(2) رواه البخاري في التفسير باب قوله تعالى: إوَءَاحَرِنَ مِنَهُمَ لَمَا يلْحَقُواْ م6 [الجمّعَة: الآية 3]. 
رقم: 4615» ومسلم» في فضائل الصحابة» باب: فضل فارس» رقم: 6661 و6662. 
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لقيت من أصحاب رسول الله مَكلَةِ سبعة منهم عبد الله أنيس» وعبد الله بن جزء. 
ومين بن مالك. وجابر بن عبد الله ومعقل بن يسارء ووائلة بن الأسقع. وعائشة 


وروى عن كل أحد حديثأء أما عبد الله بن أنيس قال: أخبرني عن رسول 
الله كك أنه قال: «رأيت فى عارض الجنة فى الليلة التى أسرى بى ثلاثة أسطر 
الثاني : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وغفر اللّه للمؤذنين. وفي السطر الثالث: وجدنا 
ما قدمنا وخسرنا ما خلفناء وقد قدمنا على رت غفور). 


أما عبد الله بن جزء قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: حجّ بي وكنت معه وأنا 
ابن ست عشرة سنة» فرأيت دون الكعبة حلقة عظيمة فقال: ها هنا صاحب رسول 
الله يحدّث الناس» فرفعني ‏ أي فنظرت - إذا برجل شيخ يحدّث الناس سمعته 
يقول: إعانة المسلمون فريضة على كل مسلم. 


وأما ين بن مالك رضي الله عنه < سمعت رسول الله كَل يقول: «لو وثق 
العبد بالله ثقة الطير تغدوا خياضا وتروح بطاناً» . 


وأمأ جابر بن عبد الله سمعته يقول: بايعنا رسول الله يِه على السمع والطاعة 


وأما معقل بن يسار - رضي اللّه عنه ‏ يقول: سمعت رسول الله َكَل يقول: 
١من‏ علامات المؤمن أربع: إذا حدّث صدقء وإذا وعد وفىء وإذا استنصح نصح. 
وإذا اتتمن أدّى). 


| 


وأما واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه - سمعته يقول: قال رسول الله كَل «لا 
يظن أحدكم أن يتقرّب إلى الله بأقرب من هذه الركعات» يعني صلاة الخمس. 


وأما عائشة بنت عجرد ‏ رضي الله عنها ‏ سمعتها تقول: قال رسول الله كةِ: 
«إن أكثر جنود الله فى الأرض الجراد. ولا آكله ولا أحرّمه). 
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والثالث: إنه أكثر علماً وأصوب رأياً من جميع من في هذه الطبقة بدليل أنَا 
إن نظرنا إلى ما روي عنه من المسائل تلامذته واستنباط النصوص وتخريج 
المسائل وتعليلها على منهاج بلا اعوجاج ولا تناقض فيهاء لم يرد عن أحد مثل 
ذلك فى هذه الأمة خصوصاً من أهل هذه الطبقة. 


واختلفوا في عذة المسائل المنصوصة عنه» قال بعضهم: ستمائة ألف وكسرء 
وقال الآخرون: ألف ألف مسألة والله أعلم. 


وإن نظرنا إلى أصحابه الذين أخذوا منه العلم نحو أبي يوسف ومحمد بن 
العصيد ‏ وزفرء وعبد الله بن الاد لك والحسن بن زياد» وداود الطائي وغيرهم لجر 
لأحدهم مثل هؤلاء» فإنهم بلغوا الاجتهاد في موضع المسائل. 


فإن كنت في ريب من هذا فارجع إلى كتبهم من أمالي أبي يوسف ونوادره 
ومبسوط محمد وجامع الكبيرء فإنه لا نظير له في الشريعة من تصانيف الآمة. وأما 
الزيادات فلا تسأل عنهاء وكتاب العين والدين» وكتاب الدور والوصاياء وكتاب 
الحيضء فقد اعترف علماء سائر المذاهب بالعجز عن مسائل هذه الكتب. 


والرابع: ورعه وزهده. بليغ جداء يصل نيف وعشرين سنة صلاة الفجر 
بوضوء العشاءء وقيل أربعين سنة» وروي أنه حاد عن ظل حائط مدين مخافة أن 
ينتفع بشيء من ماله فيورث شبهة الربا. 

وروي أنه سرقت شاة فترك لحم الشاة مقدار غاية حياة الشاة. وروي عنه 
أشياء في اجتهاده ورياضته في كتاب مناقبه» والذي أبلغ عن جميع ذلك وأجل» 
وهو أن بني أمية أراد أن يعمل لهم وعظموه فأبى قبوله فحبسه ابن هبيرة فضربه 
أياماً كل يوم يخرجه ويضربه عشرة أسواط في الأسواق ليقبل القضاءء فقيل: إن 
الخليفة حلف أن لا يدعك حتى تعمل له عملاً فلما خاف عليه الغلمان فألحوا 
عليه ليعُدَ حمالاً من التبن التي يؤتى بها من النواحي لدواب الوالي ليبرٌ في يمينه 
ففعل» ثم إذا صارت الخلافة في بني العباس حمله المنصور من 50 إن بغداد 
فاستقضاه فأبى فأمر بحبسه ثم أحضره من بعده مرة وقال له في كل مرة: أعنا يا أبا 
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حنيفة فيما نحن فيه» فقال: لا أصلح لذلكء فقال: إن كنت عندك كاذباً فيما أخبرك 
لا يحل لك أن تقلدني أمور المسلمين» فإن الكذاب لا يستقضىء وإن كنت صادقا 
لا يحل لك ذلك بين الله وبينك». قال: فغضب الخليفة فأمره بالضرب. قيل: إنه 
مات في الضرب وأكثر العلماء أنه مسموم قتله بالسّم في رجب سنة خمسين ومائة 
وهو يومئذ ابن سبعين وأمر أن يدفن ليلا فلم يشهد على جنازته ولم يعلم به 
الناس ولم يدرٍ من صلَى عليه ومن غسله ومن دفنه. وقيل: دفنه غلمان الخليفة 
السودان في ظلمة الليل والله أعلم. 

وقيل: سبب قتله وإخراجه من الكوفة أنه بلغ الخبر بخروج زيد بن علي 
- رضي الله عنه - فقيل لسفيان الثوري: فما ترى في مبايعته؟ قال: لا تبايعوه فإنكم 
لا درون إذا ملك ندل أه"'". كو هعاء النسكفسى إلى. أبى, بخنيقة ب رحهه الله 
وسأله عن ذلك وأخبره بما أفتاه سفيان فأمره أبو حنيفة بالبيعة فقال: في عدله شك 
وفي جور هذا شين بعس فى ظلو أن عفر الدوانيقن: فإن الشك في العدل 
أحب إليّ من اليقين في الجور. فبايعه الناس فبلغ ذلك المنصور. 

تالبعية الرحتن الموذندسلت على أبى عيفد رحمه اللد د برهو سيت 
وقد سّجَّي بثوب وكان أبو يوسف قاعداً عند رأسه يبكي وهو يقول: رحمك الله يا 
أبا حنيفة كان فيك عوض فيمن مضى وليس فيمن بقي عوضاً منك. قال خلف بن 
أيوب: كان العلم عند النبي كله ثم صار إلى الصحابة» ثم صار إلى التابعين» ثم 
صار إلى أبي حنيفة ومن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخطء ولو قدرت 
لكتبت علم أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ بماء الذهب. 


قيل لابن المبارك: أبو حنيفة أفضل أم سفيان الثوري؟ قال: ما كان رأيه عند 
كالعصافير بين يدي البزاة» وكان أبو حنيفة سيد العلماء. 


ا . ١‏ ل 1 2 5 س 
عن أبيى سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 


(1) هنا سقط في الأصل المخطوط. 
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النبي كَلَةِ أنه قال: «يرفع الله تعالى زينة الدنيا سنة خمسين ومائة فما نرجو شيء 
فقد وقعت زينته)7!'. 

ومات أبو حنيفة ‏ رحمه الله - في تلك السنة» قال القاضي أبو عبد الله 
الحسن بن على الضميري في كتابه الذي جمعه في فضائل أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
بإسناده عن حماد بن أبي حنيفة» قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي: كان 
زوطي له بكابل وثابت ولد على الإسلام» وكان زوطي مملوكاً لبني تيم بن ثعلبة. 
وقيل :ولك ثابت. بأنبان..وقيل: أن أصلة قن اترية» توقيل: فق الساء 


وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: أبا إسماعيل بن حماد بن النعمان 
نخ تان التعهان دين المرزبان-مه أنناء :فازسن «الأخرانء والله ما وقع فينا رق 
قط. قال: ودعا على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ ثابت بن النعمان بالبركة فيه 
الفالوذج في يوم الخير ور قال نورز: وناكل يوم. قال ولد أبو حنيفة - رحمه الله -: 
سنة ثمانين» وكان حسن الوجه حسن الصمت» حسن اللحية» حسن الثوب» حسن 
الخلق وقورا. 
حجر أبى حنيفة - رحمه الله فما تحرك من مكانه قال: لقى أبو حنيفة - رحمه الله - 
ول من الصحابة منهم عبل الله بن أبي أوفى» اسن بن مالك» عر الطفيل عامر 
ابن وائلة وغيرهمء وله رواية عنهم. 


قيل: كان هو من أصحاب حمّاد بن أبي سلمة وشركاؤه وأبو بكر النهشلي 
وأبو بردة العتبي ومحمد بن جابر الحنفي, وكان أبو حنيفة يجلس للفتيا بعد حماد. 
ثم اختلف زفر بن الهذيل وأبو يوسف بن إبراهيم وأسد بن عمر والقاسم بن معن 
الوليد ابن أبان وغيرهم قال شريك بن عبد الله: كنا خلف جنازة كهل من كهول 


10( رواه أبو يعلى الموصلى فى مسندهء رقم: 21 والبزار ففى مسنده. رقم: 1027. والديلمى فى 
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بني هاشم والناس يمشون ومنهم أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري 
2 الأحوص والحسن بن صالح ومالك بن معول. وجعفر بن زياد» ومسعر من 
الفقهاء والأشراف إذ خرجت أمة مكشوفة الرامين وكانت هاشمية شريفة فصاح أبوه 
بها أن ترجع فأبت» فحلف بالطلاق لترجعن وحلفت بعتاق كل مملوك لها أن لا 
ترجع حتى تصلَّي عليه؛ فهاج الناس بعضهم إلى بعض وسألوا عن ذلك فلم يتكلم 
فيها أحد؛ فهتف أبوه: يا نعمان بن ثابت أغثناء فجاء أبو حنيفة موضع السرير وقال 
الاب مان عليه دم الأت وان على الحتازة والقائين كن اقال الجملوة إلى 
قبره وارجعى إلى منزلك فقد بررتء وقال للأب: ادفع فقد بررت. فقال ابن 
ين فيك لقماه لخدن ملت شان با كاتا الى 7ه 


قال: وذكر القاضي في الكتاب مسائل عجيبة جاء بها بديهة قال: وكثير يسأل 
الرشيد أبا يوسف ومحمداً وزفر عن أخلاق أبي حنيفة - رحمهم الله - وكان يعجبهاء 
قال الحسن بن زياد: لم يقبل أبو حنيفة منهم هدية ولا جائزة» قال أبو يوسف: سئل 
أبو حنيفة عن علقمة والأسود أيهما أفضل؟ قال: والله لا ندري أن أذكرهما إلا 
بالدعاء والاستغفار إجلالاً فكيف أفضل بينهما؟ 


قال عبد الرزاق: أثر البكاء فى عينى أبى حنيفة - رحمه الله - وجد به بادي. 

قال أبو الأحوص: لو قيل لأبي حنيفة لتموتن إلى ثلاثة أيام لم يقدر أن يزيد 

قال االفيض بن محمد الرقى: لقيت أبا حنيفة ببغداد فقلت له: إنى أريد 
الكوفة ألك حاجة؟ قال: ائت ابنى حماداً وقل له إن قوتى فى الشهر درهمين فمدّة 
للسويق ومرّة للخبز وقد حبسته عليٌ» قال سهل بن مزاحم: كنا ندخل بيت أبي 
حنيفة فلا نرى فيه شيئاً إلا البواري. 

قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة طويل الصمتء دائم الفكرء قليل الضحك. 
كثير الذكر» طويل الصلاة» حسن الصحبة» سخيّ النفس» ناصح المسلمين» ألوف 
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الصالحين» متتجاف السلاطين. 
قال أبو نعيم: سمعت أبا حنيفة يقول: من أبغضني جعله الله مفتياً. 


قال أبو حنيفة: كان يختم القرآن في كل يوم وليلة أما في شهر رمضان ختم 
بالنهار وختما بالليل ولم يضع جنبه على الأرض أياما. 
قال أبو القاسم البجلي: لما حذق حماد بن أبي حنيفة سورة الحمد لله رب 


قال الربيع بن عاصم: أنشدني يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي حنيفة ليقلده 
تضاء الكوفة فأرى. أن.قيله» التداقك ادق تقيرة أن بيضيوة قتترية سوطا» تلفت ابو 
حنيفة لا يقبله» فقال: أتعارضني بيمينكء, فقال: إن لم تلي لأضربن على رأسك 
حتى تموتء فقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هي موتة واحدة» فأمر به فضرب 
عشرين سوطأً على رأسهء فقال أبو حنيفة: اذكر مقامك بين يدي الله فإنه أذل من 
مقامي بين يديك» ولا تهددني فإني أقول لا إِلّه إلا الله والله سائلك عني حيث لا 
يقبل لك جواباً إلا بالحق. فأومى إلى الجلاد أن أمسكء ومات أبو حنيفة في 
السجن فأصبح وقد انتفخ وجهه وبطنه ورأسه من الضربء. فقال ابن هبيرة: قد 
رأيت رسول الله يك في النوم فقال لي: أما تخاف الله! تضرب رجلا من أمتي بلا 
جرم وتهدده. فأرسل إليه وأخرجه من السجن.ء وكان هذا في ولاية بني أمية. 


فقال ابن أبي ذؤيب: إني لا أرضى له بهذا المال فكيف أرضى به لنفسي. وقال أبو 


قال إسماعيل: بعث المنصور إلى أبي حنيفة وعثمان وسفيان الثوري وشريك: 
فادخلوا عليه» فقال لسفيان الثوري: هذا عهدك على قضاء البصرة فخذه والحق 
بها. وقال لشريك: هذا عهدك على قضاء الكوفة فخذه وامض. وقال لأبي حنيفة: 
هذا عهدك على قضاء مدينتي وما يليها فخذه. ودفع كل واحد كتاب العهد وجه 
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معهم لمن أبى فاضربه مائة سوط. فأما شريك فمضى وتقلّد القضاءء وأما سفيان 
هرب إلى اليمن» وأما أبو حنيفة فلم يقبل العهد فضرب مائة سوط وحبس حتى 


قال عباس الدور: اشتكى أبو حنيفة ستة أيام فمات» قال الشعبي لأبي حنيفة: 
نت حين يكلّمه بين يديه في مسألة الظهار قال: وقد سمع أبو حنيفة عن محارب 
ابن ديار عن ابن عمر الأحاديث. قال: وكان حماد بن زيد وحماد بن سلمة والمعتز 
ابن مقسم عظموا أبا حنيفة وسمعوا منه. 

قالححماة بره زيك: افلما دخل أبو حنيفة على مالك بن دينار: الكت 
وأقبل على ابى علق ركليه إلى أن قال لما الى يعيفة: يا محمد حذثهمء فحدثناء 
قال يحيى بن أكثم: لو كان إبراهيم حيّاً لاحتاج إلى مجالس أبي حنيفة ويسمع 
كلامه. وكان أبو حنيفة ومالك , بن "مضق الله عنهما ‏ يتذاكران المسائل في 
مجلس رسول الله َلِةِ وكم من مسألة رجع بها مالك إلى قول أبي حنيفة. 

قال مالك بعدما خرج أبو حنيفة من عنله: لو قال هذا العراقي إن هذه 
الأسطوانة من ذهب لحسبت كما قال. 


قال: وبلغ موت أبي حنيفة بن جريج» قال: مات بموته علم كثير 

قال سفيان بن عيينة: من أراد المغازي فالمدينة» ومن أراد المناسك فمكةء 
ومن أراد الفقه فالكوفة يلازم أصحاب أبي حنيفة. 
المؤمنين. 
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كتاب أبي حنيفة لم يتبحّر في الفقه. 

قال أبو نعيم: لما حضر أبو حنيفة بين يديٌ المنصور دعا له بسويق وأمره أن 
يشربه» فامتنع» فأكرهه بالتهديد حتى شربه ثم قام مبادرة فقال له المنصور: إلى 
أن ؟ 'فقال: حيث: بعقت: ل انمض ننه إلى 'السحمق .فمانكة فيه من تللكه الشوية. 

ذال عويب الخرريك أنه اكه فين نا سد . 

قال سلمة بن سالم: سمعت بكر بن معروف قال: سمعت أبا حنيفة ‏ رحمه 
النضي يقتؤال: ها ذكرت لاهد موه ولا جازيت أحداً بسيئة قط. ثم قال: أتدرون لم 
يبغضنا أهل مكة؟ قلنا: لاء قال: لأنه نزلت آيات من كتاب الله بها ثم نزلت 
بالمدينة ما نسخ تلك الآيات فنحن وأهل المدينة نرد عليهم منسوخاتهم فلذلك لا 
يحبونا. ثم قال: أتدرون لم يبغضنا أهل مكة؟ قلنا: لاء قال: لأنهم لا يرون 
الوضوء من الحجامة والقيح والدم السائل وحن نراه فنفسد عليهم صوابهم فلذلك 
لا يحبوننا. ثم قال: أتدرون لم يبغضنا أهل الشام؟ قلنا: لاء قال: لأنا حضرنا مع 
على بن أبي طالب صفين كنا مع علي على معاوية» فإنا نوالي عليا وهم يوالون 
معاوية فلهذا لا يحبوننا. ثم قال: أتدرون لم يبغضنا أهل الحديث؟ قلنا: لا» قال: 
لأنهم ينفون خلافة علي بن أبي طالب ونحن نثيّتها - رضي الله عنه -. 

قال: سئل ابن المبارك مسألة فقال ابن مسعود وتذكر قول أبى حنيفة معهء 
فقا للبنائن #مقل «زأيق: أبا"ضونيفة؟" قال لآ :قال إن كنت الراية رحجلا كبيرا : 

قال أبو عبد الرحمن المقري: ما رأيت أسود الرأس أفقه من أبى حنيفة. 

قال: :ايخ المبارك: أربعة من الأكمنة قرأوا القران :فى .ركعة: عثمان بن :عفان 
وتميم الداري» وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة - رضي الله عنهم -. 
المشرق والمغرب وحوله ألوف من الحجاج. 
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وقال: ادق زناف ات انا تحنيفة وسيالة امير المؤمنين يستقضيه. فحزن ولم 
يخرج إلى الناس» فدخل عليه أبو يوسف فرآه كثيباً باكياً فسأله عن حاله فأخبره 
برسالة الخليفة» فقال: ما ترى إذا قال أبو حنيفة: إن القضاء بحر عميقء قال أبو 


ثم خرج أبو يوسفء فدخل عليه زفر فاستشاره وأخبره عن قوله: القضاء 
بسكن في قال الو مويفانت ملاح عليم» فقال زفر: نعم صدقء ولكن من 
ركب البحر فلا يخلو عن البلة. قال: فما خاطبه أبو حنيفة إلا بالإمام. 

قال: لولا مخافة إطالة الكتاس لأوردت عجائبه في وقائع ونوادر وسرعة 
إجابة مسائل مشكلة. وعمّر الله سبحانه وتعالى دار الإسلام بتبقية ولاية القضاء 
وأمارة القوّاد في أصحابه» فإن السلطنة والقضاء والفتيا في أرباب مذهبه. 


فالحاصل فى حقّه النصر وكثرة الأصحابء وملا الدنيا كتبه والعلماء والقؤاد 
على مذهبه ما لم يوجد عشر ذلك في سائر المذاهب وما ذلك إلا بنصر الله 
وتوفيقه ولخلوصه حقيقة) والحمد لله على ذلك حقٌ حمده. 

ومنهم ابن أبي ليلى» كان قاضياً في زمان أبي حنيفة» وله رؤى ومهابة وبينه 
وبين أبي حنيفة محاورات كثيرة في مسائل جمّة وأنه أدرك كثيرا من شابخ التابعين 
ومنهم إياس بن معاوية» وهو أعجوبة الزمان ونادرة الأيام أقضية عجيبة جمعها 
العلماء للطافتها. استقضاه بنو أمية عديم النظر في زمانه. 


ومنهم قتادة بن دعامة السدوسى من مولدات العرب» ويكنى أبا الخطاب» 
مات سنة سبع عشر ومائة؛ غلب عليه الحديث وبيئه وبين أبى حنيفة محاورة 


عظيمة حين قدم الكوفة. 


ومنهم مسور بن كدام الهلالي» قال سفيان بن عيينة: ما رأيت مثل مسور 
أبداً. قال أبو جعفر الدوانيقي: لو كان الناس مثل مسور لمشيت معهم في الطريق. 


ومقهتة :ريه الانادى قال سحي بود عير :لو خترك عدا الع فى ملاع 
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لاخخيت 00 


ومنهم منصور بن المعتمدء قال أبو بكر ين غباس: أجيرة ابن هبيرة على 
القضاء فلم يرفع منصور رأسه إليهء فقال ابن هبيرة: هذا أمر لا يتقلّده إلا من 
يطلل الجاه والشهرة. وكان قد هرب من ابن أمية مخافة تولية القضاء. 


منهم الحسن بن صالحء قال أبو يزيد العطار: كانت المرأة تجيء إلى الحسن 
ابن صالح تسأله مسألة» فلما نظرت إلى بكائه وحزنه يقع البكاء عليها ‏ رحمه الله 
وإذا نظر إلى قبر صرخ كما يصرخ الثورء وإذا شهد جنازة لم يفطر تلك الليلة ولم 

منهم محمد بن طارقء» قال سفيان: كان ابن شبرمة يقول: لو شئت كردني 
معبد أو كابن طارق حول البيت الحرام» وهو صاحب مجاهد. 


عه زلذل: احاديف كثيرة: 


ومنهم سليمان البتي أبو المعتمر» قال الجاحظ: كان فضيل ابن الرقاشي 
احظلن النافن : امشدمايهان: التق :اينع افو لديف انل المعقمى ادق ليما اه 


ومنهم فضيل الرقاشي» كان قد حضر مجلسه عمرو بن عبيد منهم منبر 
الرحال» خرج مع إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب يوماً بأحمرا وحمائل 
سيفه تسع يتشبّه بعمار بن ياسر. قتل في المعركة» فنظر أبو جعفر الدوانيقي إلى 
رأسه فقال: هذا رأس رجل صالح. وهو الذي قال: أرى أن الحرارة التي في 
ضدرى :لآ كه ]لأ عدل كنال أر :نسيفي افاظم» بوكان اقترياك عمر بن عبيد» وهو 
من عبّاد زمانه. سمّي رحَّالاً لكثرة رحلته إلى الحج في كل سنة. 

ومنهم مطر بن طهمان الورّاق» كان دخل على المنصور يوماً فقال له 
المتضيون:ة انف القائل: أجد في قلبي غمّاً لا يُذهبه إلا برد عدلٍ أو حب سنان؟ قال: 
نعم» قال: لأن يقتل حرّ سنان» قال مطر: إذاً أصبر صبراً يذل به سلطانكء قال: 
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مدوا يديه فاقطعوهماء فقبضهما إلى نفسهء قال المنصور: أهذا ما قلت من الصبر؟ 
قال: كلا إن أعينك على تلف نفسيء فقطعوا يده فما نطق ولا اختلج ثم قدموه 
إليه قال له: يا مطر أنسيت الخدمة وطول الصحبة؟ 

قال مطر: كما نسيت كتاب الله وسنّة رسول الله ككِلِدِه فقال: يا ابن الزانية 
اسكتء قال مطر: إنك تعلم أنها خير من أمك. قال المنصور: خذوهء قال مطر: إن 
يعن اراك هذه اله فانظر لمن تكون العاقبة. فقتل رحمه الله وفى رجله الحديد 
فقال: قد قبض بطريق العلم منهم فرقد الشيخي استحضره عمر بن عبد العزيز 
واستأنس بغلمه وزهده. 


منهم سليمان الأعمشء فعنه كثير الرواية وشوّاف القراءة» من أصحاب 
إبراهيم النخعي . 


ومنهم ابن شبرمة» هو مة مفتي الكوفة في أيام قضاء ابن ابي اليلى» 


ومنهم سفيان بن سعيد الثوري» يكنى أبا عبد الله» ونسب إلى ثور بن عبد 
مناة ابن أد» بن طاهرء بن إلياس» بن مضر. ويقال: منسوب إلى جبل. وقد أكثر 
الناس في المسألة عن العلماء في زمانه والفرق بينه وبين أبي حنيفة لوفور علمه 
وككالورعة) ركان المهدى طالبه التستضاء فهزت: إلى البمن فى إلى السام تم :إلى 
البصرة» ومات بالبصرة موا رين موزدة: شي وماد وهو ابن أربع وستين سنة» وقد 
فاسى من المهدي في البلاد. 


وروي أن هارون الرشيد كتب إليه يسأله حضوره ليعامل الناس بمشورته. 
فأجابه سفيان بكتاب فيه مواعظ منها: يا هارون شد مئزرك وأعدّ للمسألة جواباً 
وليل جتاناء فتك حلست غان السرين ولست الوثتره+وأسيلك الر دوؤريابك 
وأجنادك الظلمة حول دارك وتظلمون الناس» وتشربون الخمر» وتزنون» وتسرقون. 
وتأخذون الرشاء فكيف أنت يا هارون إذا نادى منادٍ يوم القيامة: «أحشُروا ان طموأ 
روجهم 6 4 [الصّافات: الآية 22] تقدّم بين يدي الله ويداك مغلولتين إلى عنقك لا يفكها 
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إلا عدلك والظالمون حولك وأنت إمامهم إلى النار» وتأتيى بك يا هارون في القيامة, 
فل اذيك تضيق التخداف 6 :وترى عيناتاقة فى :مو ان غمر لك 


يا هارونء إن هذا الأمر الذي أنت فيه لو بقي لغيرك لم يصر إليك» وهو 
صائر إلى غيركء وكذا الدنيا تنتقل بأهلها فمنهم من يزود زادا ومنهم من خسر 
دنيا وآخرة» وإني أحسبك يا هارون ممن خسر دنياه وآخرته» فأياك وإياك تأتي كتاباً 
بعد هذا فلا أجيبك فإنك من حين جلست الأمارة في دست الظلم فقد صرمت 
حبلك» وقطعت ودّك الذي بيننا ووصلت موضعك والسلام. 


ومنهم مالك بن أنس بن أبي حاسر من حميرء له مروءة وهيبة تجلّه الخلفاءء. 
وله الموطأ الذي سار في الدنيا والمغرب على مذهبه. وسمع منه الرشيد والمأمون 
في المعتضد كتابه الموطأء وشخص إليه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة ) وسمع منه الموطأ وكتب بخطه. وأقام عددة سيق اسه وكان أستاذ الشافعى 
رحمه الله تعالى - وبه عرف» ومله أخذ. 
إلى جعفر بن أبي سليمان أنه لا يرى بيعتك» فدعى جعفر وجرّه وضربه بالسياط 
ومدّت يده حتى انخلع كتفه» وارتكب منه عظيماء فلم يزل بعد جعفر في علوم 
ودفن بالبقيع. 

ومنهم عبد الرحمن الأوزاعيء. والأوزاع بطن من همدان. وكان مكثه باليمامة 
وكان إمام أهل الشام» وكان دعاه المنصور من الساحل وقد ذكرت مواعظه في 


ومنهم زفر بن الفضيل بن قيس من بني العنبر» هو صاحب أبي حنيفة 
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يخاطبه أبي حنيفة بلفظ الإمام» ويكنى أبا الهذيل. وقد سمع الحديث ونفى 
ع كلها هليه اأري 5-5 أبا حنيفة إلى أن مات سي يا اللم# 
وله 98 ا نات 9 وكان ا ان 


ومنهم داوود الطائي من طيء يكنى أبا سليمان» صاحب أبي حنيفة» وهو 
إمام في الفقه والحديثء وعرف النّحو وإمام الناس» ثم ترك واشتغل بالعبادة 
زاععر ل عن الثاتى»«وكاق وركمن أنه عشرية دينارا فاقق قل تفمة كل سنة 
دينارء وكلما أخرب بيته يحول إلى جانبه. قيل له: لو سويت سقف بيتك يكفك 
من الشمس والمطر! قال: اللهمّ غفراً كانوا يكرهون هطول القطر كما يكرهون 
فضول الكلام» اخرج يا عبد الله من عندي قد شغلت قلبي. 


دخل عليه أو يوسف وحماد بن ان حنيفة. ومع حماد أربعة آلاف درهم 
وقال: 5 داوود رانك كيت ادن حئليفة وورعه فهذه من تركته فاستعن بهاء قال 
داوود: عندي ما يكفيني إلى أن أموت, قال أبو يوسف لحماد: انثرها بين يديه. 
فنثرها فقال داوود: يا يعقوب لو نثرت بين يدي الدنيا بحذافيرها من صفراتها 
وبيضاتها أهون من هذا التراب. فبكى حماد. 


ا 
فلم تجبه؟ فقال: «(فإذا فم في ألصُورٍ قد فلآ فلآ أَمسَابٌ هم وَمَيِلٍ 0 درن » 6 [المؤمنون: 
الآية 101]. 


ومنهم عبد الله بن المبارك المروزي» هو من أصحاب أبي حنيفة - رحمهما 
الله - وهو مستملي مجلسه. وكان سنة يحجٌ وسنة يغزو. وقال عبد الله بن سليمان 
الطرسوسي: كنت مع ابن المبارك في عسكر الإسلام» خرجنا إلى بعض بلاد الشام 
فلما اصطف الفريقان برز رومي وذكر رسول الله كله والمسلمين بسوء وحمل على 
الناس» فهابه الشجعان» فخرج من صمنا رجل في الحديد وفرسه في الحديد كل 
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واحد على صاحبه صول الفحل فاخترق الناس إليهما من شدة المداس بينهما حتى 
لا يبقى لهما رمح ولا سيف وقد سطع غبار بحيث غشاهما فصرعه المسلم وقتله 
ورفع صوته بالتكبير فكبّر المسلمون فرحأء ثم خرج من ظلمة الغبار والناس 
يمدون إليه الأبصار فانصرفت إليه شوقاً إليه نرائيه وهو متلثم فنظرت إليه جداً 
فقلت: يا عبد الله هذا والله» فرجع ابن المبارك كالمستحي من الناس وأخفى نفسه 
ثم أقبل علي وقال ايك افضحتني . 


له من العلم والحديث» وهو من طبقة الزمّاد أيضاً. 


ومنهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» بن حبيب» بن سعدء بن حبيبة» وكان 
سغك ىه ةبكن الا تضبان التكيد ع اعدو رس وا م 
الأعمش وهشام بن عروة» ذكر من الحديث ما ليس لآخر في زمانه. ثم لزم 
أباتتعقيفة بويعو عر حفط اصحفانهه :زهو خرج لمحمد , بن الحسن في الفقه أولا. 
وولي قضاء بغداد من قبل هارون فلم يزل قاضياً إلى أن مات سنة اثنين وثمانين 
ومائة» وله من الفقه والإملاء ما ليس لأحد من أصحاب أبي حنيفة. 


وقيل: استصغر النبي كَل سعد بن حبيبة يوم أحد. نزل كرد ويا 
صلى عليه زيد ١‏ بن أرقم وكبّر عليه خمساً. وقيل: لما حضرت وفاته قال: إِلْهِي ما 
ابتليت بهذا الأمر تعلم أني ما قصدت جورا وخيانة وإني قضيت من عبادك بما 
علمتني وجعلت أبي حنيفة بينك وبيني يوم القيامة» فإني لا أعلم أحداً في هذه 


الآمة أعلم 5 


ومنهم محمد بن الحسن مولى ابن شيبان» قدم أبوه واسط فولد له بها ونشأ 
بالكوفة» وسمع الحديث من الثوري والأوزاعي ومالك بن المثنى ومسعر بن كدام 
وعمر بن ذرء ولزم أبا حنيفة وهو من خواص أصحابه أيضاً وما تركه الرشيد بعد 
أبي يوسفء واستقضاهء وخرج هارون إلى الري الخرجة الأولى» فمات محمد 
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بالري في الليلة التي مات فيها الكسائي بالري أيضاً سنة تسع وثمانين ومائة وهو 
ابن سبع وخمسين سنة» ولزمه الشافعي ‏ رحمه الله مدة وأخذ من علمه. 

وقال الشافعي: إن محمد بن الحسن خاطب الناس على عقله ولو عاشرهم 
بعقله لما عقلوا عنه.» ولكن يخالطهم على ما في عقولهم. ولما سمع الشافعي من 
محمد رحمهما الله مسائل أبي حنيفة فقال: الناس كلهم عيال على أبي حنيفة 
في الفقه. وله من الكتب ما ليس لأحد في هذه الأمة وذلك أشهر من احتاج إلى 
إطناب وبيان. 


ومنهم التحسيرة بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله - وأصدق 
الناين فى النمة اك سعلة هاروة.وله الحدريقى وله كعاب :الممس فب لو كان 


ومنهم حماد بن سلمة»؛ وهو سمع من ثابت النعمان» وهو من المتقدمين. 
وقال مقاتل بن صالح: دخلت على حماد وهو جالس على حصير ويقرأ في 
مصحف وليس في بيته إلا جراب واحد إذ دق الباب فقال: يا صبية انظري مَن 
بالناى؟ فقالك هلدا سوال »تحمات ين سليحاة» افقال* قا امحل ديك لاو له كنانا 
وفيه: أما بعد فصبّحك الله بما صبّح به أولياءه» وقعت مسائل فأتنا نسألك عنها 
والسلام. فقال: يا صبية هلمي بالدواة» ثم قال لي: اكتب: وأنت صبّحك الله بما 
صبّح به أولياءه» أدركنا العلماء هم لا يأتون الأمر إن وقعت مسألة فأتنا وسل عنها 
فإن أتيت فلا تأتني إلا وحدك لا بخيلك ورجلك والسلام. قال له: فبينا هو عنده 
إذ دق الباب فقال: يا صبية انظري من هو؟ قال محمد بن سليمان قال: قولي له 
ادخل وحدكء فدخل وسلّم وجلس بين يديه؛ قال: مالي إن نظرت إليك امتلأت 
وغبا؟ #السخناةة سمعت تاه البداتى وقول سمحت الس بين مالةب برضي الله 
عنه - يقول: سمعت رسول الله كَكْةِ يقول: (إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه 
كل شيء» وإذا أراد أن يكنز الكنوز هاب من كل شيء2”*'. قال: ما تقول فيمن له ابنان 


010( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ألمن :رضي الله عنه -» رقم: 201 والخطيب 
في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» رقم: 844. 


778 خزانة الآكمل/ الجزء الرابع 


فهو عن أحدهما راض فجعل له ثلثي ماله في حياته؟ قال: سمعت ثابتاً يقول عن 
أنس» عن رسول الله ككل أنه قال: (إن الله تعالى إذا أراد أن يعذب غنيّاً على غناه 
وفقه لوصيّة جائرة»”''. فقال: غير هذاء قال: هات ما لم يكن رزية في دين الله 
قال: أربعين ألف درهم تستعين بها على ما أنت عليه» قال: رده على مَن ظلمته 
بهاء قال: والله إنى ورثتهاء قال: لا حاجة لى فيها ازوها عنى زوى الله عنك عذابه. 
قال: غير هذاء قال: ماعنا لذي كن رون ون وده للهء قال: الله واي ؟ 
قال: فلعلي إن قسمتها يقول لي بعض من لم يرزق منها إنه لم تعدل في قسمتها 
فتأثم. قال: فازوها عني زوى الله عنك عذابه. 

قال: ومات حماد سنة سبع وستين وماثة. 

ومنهم حماد بن زيدء كان يجالس ابن المبارك والثوري عند رابعة. 


ومنهم سفيان بن عيينة» هو فريد عصره. وله مقامات مع فضيل بن عياض 
وإبراهيم بن أدهم ووهب بن الوردء والغالب عليه الرواية والفضل. وأما الكلبي 
والسدي وابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني هذا غير أبي عمرو بن العلاء» فهؤلاء 
أصحاب الروايات والتفاسير من أصحاب الي صالح. ووهب بن منبه لآ قدم لهم 
في الفقه. 

ومنهم من المتأخرين ى أحمد بن حنبل صاحب رواية الأحاديث» ليس مثله في 
زمانه في الرواية. 

ومنهم أبو سليمان داوود بن علي الأصفهاني, مولده ومنشأه ببغداد. لم ير 
التأويل ولا القياس. 


نزوي الشافعي» 0-7 الله محمد بن السو وخ العنامن ويه عدمانة 
رحمه الله -» كان ا 0 0 " العدب: د سخاء ومروءة وعمة. 


40 أخرجه بقريب من ألفاظه: الديلمى فى الفردوس من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -» 
رقم: 944: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي» رقم: 844. 
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مولده بالشام بغزة وموته بمصر.ء صاحب مالك ١‏ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وله 
الرواية والشعر وغلب عليه الفقه. وأكثر بلاد أهل الشام وأمصار المسلمين على 
مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - ثم على مذهب الشافعي ‏ رحمه الله ل ثم على 
مذهب مالك رحمه الله ببلاد المغرب. 


هارون فلما دخل المدينة وهب هارون خمسمائة لمالك , بن أنسء ووهب اللبيث 
ألف دينارء فعاتبه الرشيد على ذلك فقال: أنا أستحى أن أعطى مثله أقلّ من غلتى 
في يوم واحد. وكانت غلته في كل يوم ألف دينار. 


ومنهم شريك بن عبد الله» فيكون تق فقيها مارهاء فلما تولى القضاء عاتبه 
ابن المبارك على ذلك. 


وأما أصحاب أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله ومّن بعدهم من المتأخرين 
من الفضلاء أكثر من أن يحصىء مثل أسد بن مرو ومحمد بن سماعة» وإبراهيم 
ابن رستم» وداوود بن رشيد» وهشام بن عبد الله وأبي سليمان الجوزجاني. وأبي 
حفص البخاري» وعيسى بن أبان» ونوح الجامع»؛ ومحمد بن شجاع البلخي. 
وخلف ١,‏ بن أيوب» وشداد بن حكيمء وأبي معاذ. وأبي مطيعء وهلال بن يحيىء. 
وأبو علي الدقاق. وأبى جعفر الطحاويء. وأبي سعيد البردعي. وأبى الحسن 
الكرخيء. ومحمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبي بكر الأشهب. ونصير 
ابن يحيى» ومحمد بن سلام» وأبي القاسم الصفارء وأبي جعفر الهندواني» وأبي 
الليث السمرقندي» وأبي بكر الجصاصء. وأبي عبد الله الجوزجاني» وهلم جرًا إلى 

أما الخليل بن أحمد والأصمعيء وأبي عبيدة» وسيبويه» والأخفش. 
والكسائيء وابن الأعرابي», والفرّاء» والقاسم بن سلامء وأبو زيدء والمبرّد. 
والزْجّاجء وأبو زكرياء كلهم طبقة أهل اللغة والنحو. وذكر القاضي أبو عبد الله 
الضميري في كتاب مناقب الأبرار أحوال تلامذة أبي حنيفة وأصحابه ومن بعدهم. 
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فأما أبو يوسف هو قاضي موسى الهادي وهارون الرشيدء وهو أول من 
خوطب بقاضي القضاة» وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد البجلي في 
عداد الأنصارء ثم في الأوس. قال أبو يوسف: مسح رسول الله كَل برأس جدي 
سعد يوم الكددق «وامقتر لد قتراق ‏ العسضة نينا إلى السباعة: 


وكان أبو يوسف إذا نظرت إلى رأسه فكأنه ادهن من تلك المسحة. قال: 
ومولد أبي يوسف سنة ثلاث عشر ومائة في رواية أبي جعفر الطحاوي. قال: كنت 
رت الحال مشتغلاً بالمعاش للوالدين فدفع إليّ أبي حنيفة مائة درهم في أول ما 
جلست وقال: استمتع بها والتزم مجلسنا فإذا نفذت أخبرناء ثم دفع إليه ماقة 
خرف قال هلال بن يحيى: كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» 
فأقلّ علمه الفقه» ولولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة. 


وابن أبي ليلى هو نشر علمهماء صحب أبا حنيفة عشر سنين» وفي رواية 
عشرين سنة» إلى أن مات أبو حنيفة. 

وكان أبو يوسف رحمه الله - يصلي كل يوم في حالة ولاية القضاء مائتي 
ركدةةوكذ| أمن مماعة وتقدر يف الولوله: كاوها صايتك قل ل وصورف ال 


لأبى حنيفة واستغفرت له. 


أمنا زفرء بومجمة الله تعالو هيوق أبوق الهذيل» زفر الهذيل العنبري» هو من 
كبار أصحاب أبى حنيفة» وأنه أفقه أهل زمانه. 

قال عمر بن أبي سليمان: كنت بالكوفة في تزويح زفر بن الهذيل وهو إمام 
من أئمة المسلمين وعَلم من أعلام الدين في حسبه وشرفه وعلمهء قال الحسن بن 
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زا مهيف المح ينا االو :رق أعود ١‏ ل سكليف يفال ارقو مضه الام جا داط ان 
ادا عجن قال قن اتخطات ,ولك انأظل م سن العرو لد > كرقيه لجن تفال اقول 
بما لم يقله أحد. 


قال أبو نعيم: كان زفر ‏ رحمه الله - يجلس بحذاء أبيى حنيفة ‏ رضي الله 
عنه - وكان ورعاً عابداً يؤاخي داوود الطائي» وإذا مات أبو حنيفة أقبل الناس على 
زفر فلم يأت أبا يوسف إلا قليلاً. وكان هذيل أبو زفر والى أصفهان من قبل 
الخليفة ومات بها ومات زفر في خلافة المهدي سنة ثمان وخمسين ومائة. قال 
الحسن بن زياد: رأيت زفر وأبا يوسف عند أبي حنيفة كالعصفورين قد انق 
عليهما بازيء وأما داوود الطاتي لو وزن أهل الأرض لوّزنهم داوود فضلاً 
وصلاحاًء وإنه من خواص تلامذة أبي حنيفة - رحمهم الله -. 


قال أبو محارب بن دثار: لو كان داوود الطائي في الأمم الماضية يقصٌ الله 
علينا من خبره وكان داوود إذا قرأ القرآن كأنه يسمع الجواب من الله تعالى. 


قال الوليد بن حماد: إذا دخل الزوار على داوود صرف عنهم وجهه. وإذا 
سألوه مسألة فلم يجبهمء وكان ينهى سفيان بن عيينة عن زيارته وقال: يا سفيان أما 
لك شخل: إلى :متى ترون السكك؟ فكان داووة يف مخ 'الثافنى كنا فد من الاسده 
وكان يقول: كم من عين ساهرة في رزقي. 


نا( سكم ون سيد يو وى انود شماه كت آنا اعد مادو الوا الو كيد 
قضاء الرقة ثم عزله وأخرجه مع نفسه إلى الري فمات بها سنة تسع وثمانين ومائة 
وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 


قال القاسم بن سلام: كنا عند محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد أمير 
المؤمنين قال: فقال مالك: لم تقم مع الناس؟ قلت: كرهت أن أخرج عن الطبقة 
الذين جعلتني منهم فإنك أهُلتني العلم فكرهت أن أخرج منه إلى طبقة الخدمة. 
واد لف كلك امو حي ان فيفل له لوحال قاماء فلغة ا متعده هن كار دواتما 
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أراد به العلماء» فمن قام عن الخدمة وإعزاز الملك فهو عيبة للعدوٌ ومن معه لاتباع 
اسه التي عنكم أخذتهاء وهو دين لكم. قال: صدقت يا محمد. ثم سأله: كيف 
خينة! فثر اللجعان :التهو بوالشكر وعتوييلة عقر النا على المي لفقو قال 
ما رأيت أحداً أفصح من محمد كأن القرآن نزل بلغته. وقال: امتحني في مسألة 
العلم. 

أما الحسن بن زياد اللؤلؤي كان يكسى مماليكه مما يكسو نفسهء قيل: إنه 
أخطأ فى فتوى مسألة فاكترى منادياً ينادي فى الناس: إن الحسن بن زياد أفتى فى 
صاحب الفتوى فأعلمه أنه أخطأ. 

كال ومين وى فتعيون الاجدية إن التحبيق: اين لقاش حقو ابا نحو انا تويك 

وقال الحسن: سمعت عن ابن جريج اثنا عشر ألف حديث مما يحتاج إليها 
الفقهاء. وكان تولى القضاء» وتوفي سنة أربع ومائتين. 

وأما عبد الله بن المبارك قال: إذا اجتمع أبو حنيفة وسفيان الثوري على شىء 
فمن يقوم لهما؟ قال: ولا أبالي من خالفهما. 

قال ممت .نو مقاقا ح ويف انلف شمعف: يقر المياراك ببق ل لتيظ النا من 
الغلمان ولولا اتى ليت آنا حيفة د رحمه اللي لكنت .مه الفلاتهيه الذيره سيعون 
الفلوس ببغداد ولولاه لكنت من المبتدعة. 

قال أحمك بخ حقل: وله ابن المنارك سينة تمان عكترة وهانة»:.وآما عافية 


الازدي واأسد بن عمرو وعلي بن مسهر ويحيى بن ابي زائدة والقاسم بن معن 
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ولد مسعود كلهم من أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله -. 
أصل أبي حنيفة» وقد تولى قضاء البصرة» بينه وبين ابن عائشة كلام له ومناظرة مع 
الشافعي ‏ رحمه الله - وعظمه المأمون والمعتصم فلم يدرك مجلس أبي حنيفة. 

وممّن أخذ العلم عن أبي حنيفة: وكيع بن الجراح» كان صواما قوّاما مفتيا. 
أصحاب عافية بن يزيد الأزدي. 
روى عنه محمد بن الحسن» وولي قضاء الكوفة بعل شريك. 

ومنهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة مع غزارة علمه زاهدا ورعا. 

ومنهم يوسف بن خالد السّمتيء وكان قديم الصحبة لأبي حنيفة ثم أقبل 
على العبادة والانزواء حتى مات وبيئه وبين هلال بن يحيى مسائلة وصمة. 

ومنهم ابنه حماد بن أبي حنيفة» أخذ الفقه عن الأب والغالب عليه الزهد 
والورع وله الرواية. 

ومنهم علي بن مسهرء وهو الذي أخذ عن سفيان الثوري علم أبو حنيفة 


عنه» ونسح ا" 


ومنهم جنان ومبدل ابنا على وحفص بن عتاب, وأبو عاصم.ء وعبد الله بن 
داود. وقال أبو حنيفة لأصحابه يوما: هؤلاء ستة وثلاثون منهم ثمانية وعشرون 
للقضاء ومنهم ستة يصلحون للفتياء ومنهم اثنان يصلحان للقضاء والفتواف درو اشان 


إلى أبي يوسف وزفر. 
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فقال وكيع: يقدر أبي حنيفة يخطىء ومعه مثل أبي يوسف وزفر في قياسهماء ومثل 
يحيى بن زائدة. وحمص وحبان ومبدل في حفظهم الحديث. والقاسم بن معين في 
معرفة | للغة العربية والنحو. وداوود الطاتئى فى زهده.ء وابن المبارك فى معرفة 
التواريخ. فكلهم عنذه» فكيف يخطىء بينهم؟ ولو الهلا ردوه؟. 


هؤلاء كلهم أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله -. 


وأما أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وأبو سليمان بن موسى 
ابن سليمان الجوزجاني» ومعن بن منصور الرازي» فأخذ العلم من أبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهما الله -. قال إبراهيم بن سعيد: أحضر المأمون موسى بن سليمان 
ومعلى بن منصور فعرض القضاء على موسى لشهرته بالورع والسنّة» فبداً به فقال: 
يا أمير المؤمنين احفظ حقوق الله في القضاء ولا تولى على إمامك مثلي» فإني 
والله غير مأمون ولا أرضى نفسي بعد أن أحكم في عباده» فقال: صدقت فقد 
أغنيناك. ثم أقبل على معلى فعرض عليه القضاء فقال: لا أصلح.ء قال: ولم؟ قال: 
لأني رجل أداين فأبيت مطلوباً وطالباً ومن له يعطيك عوضناك ما لك عليهءقال: 
هي صكوك في الحكم وفي ذلك تلفت أموال الناس. 


وقال: يحضر مجلسك أهل الدين من إخوانك فما شككت فيه سألتهم عنه. 
من يعيننى على قضاء حقوق الله الواجبة إليك حتى أتتمنه على ذلك؟ فأعفاه المأمون. 


ومنهم عبيد الله بن محمد بن سماعة» وأنه وى قضاء بغداد للمأمون. 


ودفن في مقبرتهم. وأما اليس ور ان مالك من أصحاب أن يوسف خاصة ومنه 
أخذ العلم. 

ومنهم بشر بن الوليد الكندي من أصحاب أبي يوسف خاصة. وأنه ولي 
القضاء ببغداد للمأمون. 
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ومنهم بشر بن غياث المريسي من أصحابه خاصة اا وأنه من أهل الورع 


إبراهيم بن الجراح 5 أضحجا نه خاصة» ولى قضاء مصرء يقول له انق 
لناب :اعد ا لمسالة هوه عند تااظر به ودر ذقنا وكشلة ب توغره. الامالي علي .د 
الجعد. 

ومنهم هلال بن يحيى الرازي من أصحابه خاصة أيضاًء وأنه حجّ مع هارون 
وأسعد بن عمروء وفيه حكاية. 

وأما أصحاب زفر خاصة: محمد بن عبد الله الآأنصاري من ولد أنس بن 
مالك» ولي قضاء البصرة وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» وإمام أصحاب محمد 


ومنهم: علي الرازي وهو من أقران ابن شجاعء وأنه طعن في بعض مسائل 
الجامع ومن بعدهم أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف البرقي» القاضي» صاحب أبي 
سليمان الجوزجاني. 
العلم من ابن إسحاق» وبشر بن الوليد. وكان ضريرا. 

ومنهم أبو علي الدقاق والرازي صاحب موسى بن نصر الرازي الزهريء وله 
كتاب الحيضء» ومله أل العلم انق يجين البردعى من المتأخرين. 


ومنهم أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي بالشام وبالكوفة ثم ولي 
قضاء بغداد. 
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الكرخي. 

ومنهم أبو سعيد البردعي» أخذ منه العلم أبو الحسن الكرخي وأبو عمرو 
خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة مع الحجاج. ثم صار تدريس بغداد بعذه 
إلى أبي الحسن الكرخي وإليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنهم. 
وكان كثير الصلاة. كتير القيام, شديك الورع. ذا فقر وحاجة. 

ولما أصابه الفالح في آخر عمره تفرّق أصحابه في البلاد وانتشر علمه. 

ومن أعزبتحا ده أبو بكر الدامغانى» وبق خدد اللّه البصري صاحب الأصولء. 
وأبو على الشاشيء» وأبو بكر الرازي» قيل: دخل أبو جعفر الهندواني على أبي علي 

ومات الشيخ أبو الحسن الكرخي في شعبان سنة أربعين وثلاثمائة. ومن 
أقرانه أبو جعفر الطحاوي وقد انتهى به رياسة أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله - 
بمصر. 


ومن أصحابه أبو الحسن أبو سهل الزجاجيء وأبو الحسين الجرمي ‏ رحمهم 


الله -. 


4 25 و2 


مشايخ أبي حنيفة من التابعين 
رحمة النه عليهم أجمعين ‏ الذين سمع منهم آبو حنيفة 


المنكدرء عن جابر بن عبد الله» وعن آدم بن علي» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وعن إبراهيم بن محمد المبشرء عن أنس» وعن ثابت البناني» عن ابن عباس - رضي 
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الله عنهما -» وعن ابي صحرة. 


عن رجل من محارب: اشترى منهم النبي كَل جزورا حتى نزلوا بجنب 
الجدة 


وعن الحكم. عن عبد الله بن شدادء وعن الحجاج. عن ابن عباس »2 وعن 
زيد بن أسلمء عن أبيه. 

بره نمك نين العرراا عن الى دا ورخسا هو مر سب ين 
اكات 

وعن سعيكل بن ميسرة» عن رافع , بن خديج» عن سماك بن حرب, عن ابن 
عباس » وعن عطية» عن أبي سعيد الخدري. وعن شداد بن عبد الرحمن» عن أبي 
سعيك »6 وعن ا سفيان البصري» عه انس ده الك وعن عطاء بن أبي رباح» عن 
ااا - د عن أبن كثير عن ابن الهو وعن 0 
عنهم 00 5 ولكن أكثر رواياته عن تابعي التابعين: 000 
الك لعتي أن | بالمسفيفة تمن لكا بسن ومني موراتة بولدلمه متي 

قال أسباط بن محمد عن أبي حنيفة قال: رأيت في النوم كأني أنبش قبر 
رسول الله عَكٍِ فاوسلك الى انم ري فقال: هذا رجل ينبش علم النبي ود 

وقال أبو جمرة: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله مَل 
أخذنا به وإذا جاء عن الصحابة تخيّرناء وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وفي 
رواية: هم رجال. 


أما المشايخ الذين سمعوا عن 5 حئيفة ورووا عنه بلغ عددهم ستين 
وخمسمائثة. وأوردهم ابن عقدة: الحافظ أبو العباس» ايند بن محمد بن سعيدل 


الكرخي. عن فرقل. 
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قال: ذكر أيوب السختياني عن أبي حنيفة حاضر: قال أبو حنيفة: رحم الله 
أيوب لقد شاهدت منه مقاماً عند منبر رسول الله كل ما ذكرت ذلك المقام إلا 
ويقول قد قضى على حتى أدع الصلاة» ويقول: قضي عليه» ثكلتك أمك أما علمت 
أن القضاء والقدر واديان عميقان! قف أدناهما واعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه 
إلا علمه وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 


على عملة ما 
7ح برس ترح 


طبقة فقهاء أهل البيت 
من السادات ‏ رضى النّه عنهم - 


نتمنا بهم طبقات العلماء كما ختمّ بعثة الأنبياء نييّنا - صلوات الله وسلامه 
عليهم أاجمعين -. 
قال الله تعالى: لدُرَيا بها رأ بَعَضٌِ وَآلَهُ سيم عَلِيءٌ )6 [آل عِمرّان: الآية 34]. 


قال جابر: سمعت رسول الله يَكْةْ يقول: «يولد للحسين ولد يقال له عليء إذا 
كان يوم القيامة نادى منادي: ليقم سيد العابدين. فيقوم علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب - رضوان الله عليهم أجمعين - 

قال: أما الحسن والحسين من الصحابة فإن لهم رواية» وهما إمامان قاما أو 
قعدا كما ورد في الحديث فبدأنا بزين العابدين علي بن الحسينء لم يحْكَ مثله في 
الورد والعفة والفضل والسخاء والجمال والبهاء. 

قال طاوس: كنت في الحجر ليلة إذ دخل علىٌ بن الحسين فاستمعت إلى 
دعائه فصلى وسجد وقال: الهم عييد ك برفتا نلك » شكيناة: ابفةاكلك وعنبا تلك ناتك 
فقيرك بفنائك» يبكي ويردّد هذاء فحفظتهن منه فما دعوت بهنّ في كرب إلا فرّج 
الله عني ذلك. 


2-4 


ولم 0 الزيدية إما ماما إد لا يرود الإمامة إلا بالبيعة والخروحج. 
أما الإمامية ذهبوا أنه إمام بالنض. 


منه أبو حنيفة ولم يعدّه الزيدية إماماً كما ذكرنا. 
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ومنها أخوه زيد بن علي من أم ولد اشتراها المختار بثلاثين ألف درهم 
وأهداها إلى على بن الحسين. 

قيل: بايعه أبو حنيفة وأعانه بمال كثير. وقيل: هو سبب قتله» وخرج من البصرة 
بجنود وحاربه يوسف بن عمرو فأصابه نشابة يوم الجمعة في المحرم سنة اثنان 
وعشرين ومائة. 

وقيل: قتله بأمر الوليد بن يزيد فأمر هشام أن صلب جسده بالكناسة فبقي 


وقيل: ستين يوما. وقيل: أقل من ذلك. 


1 


هو 


وعدّه الزيدية إماماً بعد الحسين» ولم يعدّه الإمامية بل أساؤوا الظنّ به. 


ومنهم جعمفهر بن محمد الصادق» ست البكاءع. طويل الصلاة. مستجاب 
الدعاع» وله أدعية غراء ومناحاة لطيفة . 


ولم يعدّه الزيدية إمامء وهو منصوص عليه عند الإمامية. 


قال سعد بن الليث: رأيته في حطيم الكعبة سنة ثلاث عشر ومائة مادًا يده 
الن. السيفاء نزدهوا الله.رادعة: عسنة والشتئفس مكيوفة بعتن تتجلن : 


ومنهم الحسوة ين الحسن بن علي» له الروايات الكثيرة والفضل الغزير لم 


عد الشيف انا 
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ومنهم يحبى بن زيد بن علي بن الحسينء أوصى إليه أبوه زيد» فلما قتل 
زيد هرب هو إلى بلخ فكتب يوسف بن عمرو إلى نصر بن سيار في طلبه» فأخذه 
ثم أطلقه ثم حرج بعذله بجوزجان مع عشرة آلاف رجل فقاتله عمرو بن زرارة 
يوم الجمعة» وهو ابن ثمان وعشرون سنة. قيل له: ألا تتزوج؟ فقال: هيهات أبي 
زيد بن على مصلوب بكناسة الكوفة. ولم أطلب بثارة وألعب مع الكواعب. 


ومنهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالبء. له الفقه 
والحديث». سمع من طاوس ونافع ولزم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. خرج 
إلى أيام المنصور بالمدينة فبعث المنصور عيسى بن موسى فحاربه بالمدينة فقتله 
في شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة وأنفذ رأسه إلى المنصور واستوهبت 


ع 


ومنهم إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي أخوه محمد كان 
عالماً فصيحاً شاعراً شجاعاًء وكان بالبصرة حين قتل عيسى أخاه بالمدينة» ثم أظهر 


الدعوة 0 واستولى على واسط والأهواز. وكاتبه امل حنيمة سر وتدبره في 
حروجه. 


قيل: هذا سبب قتل أبي حنيفة فإنه وجد كتاباً من أبي حنيفة إلى إبراهيم وفيه: إن 
ظفرت بقاتل أخيك عيسى بن موسى فلا تسير منه وجنوده سير أبيك يوم الجمل ولكن 
تسير به يوم صفين. فحمل أبو حنيفة إلى المنصور فسمّه ‏ رحمه الله -. 


قال أبو إسحاق الفزاري: قلت لأبي حنيفة: أما خشيت الله حيث أفتيت أخي 
بالخروج مع إبراهيم بن عبد الله حتى قتل؟ فقال: قتل أخيك معه يعادل قتل شهداء 
نلوه فلثك: له نما متعلك: انك من ذاك؟ قال: ودائع كانت عندي. وقال الأعمش: لو 


قال: فبعث إليه أبو جعفر عيسى بن موسى بجيش عظيم فالتقوا بين الكوفة 
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والبصرة فتناحرا فاستشهد إبراهيم يوم الاثنين في أول ذي الحجة وأخذوا بأسر 
الرجال. 


ومطر الوراق» وهو إمام الزيدية وعلى مذهبه طائفة منهم اليوم. 


ومنهم الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن الفخي. خرج بالمدينة وبايعه 
يقال له فخ» فجرت الحرب بينهم فقتلوه وحملوا رأسه ودفنت جثته هناك في سنة 
نسع وستين ومائة وهو ابن اعد وأربعين هدنك 


ومنهم يحيى بن عبد الله بن الحسين بن الحسنء له الفقه والأحاديث. خرج 
الوقن الديلم واشهن الدضوة: :ودع الناسن إلى البيعة فيفك البودهاوون الرشيد 
بأمان مرّات إلى أن خرج إلى بغداد» فأراد هارون قتله فاستفتى في نقض الأمان. 
قال محمد بن الحسن: لا سبيل إلى نقضه» وقد غضب منه هارون ومنعه من 
الفتوى مدة ثم أذن له ثم حبس حتى مات في حبس هارون. وقيل: سم. 

ومنهم إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسنء كان فاضلاً فصيحاء 
استولى على أرض المغرب وله بها نسل كثير» وكان شجاعاً. 


- 


ولم يعذه الز الزيدية إماما. 


ع 


ومنهم محمد بن إبراهيم طباطباء ابن إسماعيل اأدباح بن إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن» خرج بالكوفة فوجّه إليه المأمون الحسن بن سهل الذي إلى العراق 


ومنهم موسى بن جعفر بن محمد بن علي زين العابدين» له مسحة الجمال 
والفضل والكمال وعظمه الناس. 


وهو إمام منصوص عند الإمامية وعند الزيدية فلا. 


ومنهم علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق. قال انق الصلت: دخلت 
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على موسى بن الرضا في علته التى مات فيها فقلت: ما له؟ فقال غلام له: سَقِي 
السّمّ. وكان المأمون لم يفارقه مخافة اجتماع الناس عليه» وكانت آثاره ورواياته 
وأتباعه اكثيوة: 


وفيل: أسلم على يديه معروف الكرخي. وتعلم انق يزيد البسطامي. وهو 
منصوص فى الإمامة عند الإمامية دون الزيدية. 


ومنهم القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسنء له 
علم بالأصول. وصئف كتبا. وقال جعمر بن حرب: والله ما وامث مثله. وأقام بمصر 
عشر سنين وبعث المأمون في طلبه عبد الله بن طاهر فخرج من مصر إلى قبائل 
الحجاز فاختفى ومات من وراء جبل» بقرب ذي الحليفة سنة ست وأربعين 


ومائتين. 


ومنهم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن, له شذة القوة والشجاعة» واشتغل بالعلم والزهد. قيل: كان 


واد القنار :فت نوه تمسر ا نكم 


وقيل: أدخل يده في وعاء حنطة يباع في السوق فمرسه حتى صار دقيقاً 
وأخرجه منه وقال: هذا دقيق وأنتم تبيعون حنطة! فتعجّب الناس من بأسه. وخرج 
من المدينة إلى اليمن فبايعه هناك بشر كثير» فظهر متقي علي بن الفضل يدعي 
النبوة بصنعاء وهم بتخريب الكعبة» فخرج يحيى بن الحسين مع ثلاثمائة شجعان 
إلى بيته ليلا وقتله وقتل قومه. وتوفي سنة ثمان ومائتين لعشر بقين من ذي الحجة. 
ودفن بجانب المسجد بصعدة. 


علي بن أبي طالبء. له علم الفقه والحديث والأدب والشعر. ولد بالمدينة وجاء 
إلى نيسابور ثم إلى جرجان ثم طبرستانء وبه وقرٌ يقال له أطروش لضربة أصابة 
رأسه. ثم دخل أرض الديلم وغلب عليها المجوس فآمن على يده بشر كثير. 
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وله كتب في الفقه والتفسير والشعرء واستولى على الديلم وطبرستان إلى 
طميشة. ومات سنة ست عشر وثلاثماثة. ودفن يوم الثلثاء وهو ابن اثنين وخمسين 
سنة وقبره بآمل. 

يقال له: ناصر الحق» وهناك مشهد مزور وعلى مذهبه أهل الديلم والجبل من 
الزيدية» وأنه كان إماما ثم صار زيديا. 

ومنهم المرتضىء يقال له: علم الهٌدى. كان إمامياً ا وله كتب في 
فقههم وأصول الفقه وأصول الكلام. أخذ العلم من شيخنا أبي الحسن الكرخي». 
وأخذ الأصول من الشيخ أبي عبد الله البصري» ولم يكن في مذهب الإمامية أفضل 
منه» وعلى مذهبه جل الشيعة غير الزيدية فيه إماماً عند جميعهم فإنه غير منصوص 
عند الإمامية. ولم يبايع ولم يخرج عنه الزيدية والله الموفق. 


عرم حعباننننخ أبي جبلة اسيدده إلى النبي 5ه يكل أنه قال: «إذا جمع الله عباده ٠‏ يوم 
القيامة كان ارك دن لط 5 سرافل توك له اريت ما فعلت بعهدي؟ هل بلغت 
عهدي؟ فيقول: لع رس لد اديه جرب ادص حيري فقول هبقل يلك 
إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم ربّي قد بلّغني» فيخلى إسرافيل ويقول لجبريل: هل 
بلغت عهدي؟ فيقول: نعم ربّي قد بلغته الرسل» فيدعى الرسل فيقول لهم: هل 
بُغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم ربّناء فيخلى جبريل ثم يقول للرُسل: ما فعلتم 
بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممناء فيدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الأمم 6 عهدي؟ 
فمئهم المكذّب ومنهم المصدّقء فيقولون الرسل: يي لي يشهدوا أن 
قد بلغنا مع شهادتك. فيقول: من كنود لحو ١‏ تيقوت أمة أحمد يلق فتدعى أمة 
محمد فيقول: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلّغوا عهدي ان الوا إليه؟ 
فيقولون: نعم ربٌ شهدنا أن ة قد بلُغواء فتقول تلك الأمم: ربنا كيف تشهد علينا من 
لم يدركنا؟ فيقول لهم الربّ: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: رينا 
بعفت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا 


010 الصواب: (الرسل). 
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فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرت: صدقوا. فذلك قول لله عر وجل: « 0 
جَعَلْتَكُم آم وسَطا أبكروا كيدا 1 عَلنَّ ألنّاس وَيَكُونّ الرسوأ ُ َك مَهِيداً) 6 [المَقَرَ 


, 014 


وثمانمائة» على يد الفقير إلى عفو ربّه. الوائق بجوده وفضله. أحمد بن عثمان 
الدياربكرى. الشهير بالكردى الشافعى. لطف الله به وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. وكفاه 
ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة؛ داعياً لمؤلفه بالغفران والرحمة, ولمالكه بطول 
العمر والبقاء. أبقاه الله بقاء جميلا. وعمره عمرا طويلةٌ وحسسة ةوه مواد الضير 
آمين. وحسبنا اللّه ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلئ العظيم. رت تقبل 
عملي ولا تخيّب أمليء أصلح أموري كلها قبل حلول الأجل آمين يا رب 
العالمي. ©. 


تم الكتاب 


(0) رواهابن المبارك في الزهد. رقم: 1598»: ورواه الطبري في التفسير» رقم: 2195. 

(2) وفي الختام» نسأل الله أن نكون قد وفقنا فيما أوردناه من التعليقات والتخريجات. وما أردناه من 
تصحيح الكتاب وتنقيحه» كما ونسأل الله أن ينفع به المسلمين» وأن يكرمنا بالتوفيق في أقوالنا 
وأفعالنا إنه سميع مجيب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمدء سيد الأولين 
والآخرين» وعلى آله وصحبه وسلم. 


700 


قافر سان الكتي اتن القر دان 0 


من فتاوى المتاأخرين ان اا لخو اال امو لوب م ع 0 


رسالة أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ف عقة 6 دان ع قي ههه 6 :ههه هه امه 0 6 مهاه 6 نواه مناه اواولء اه 


7107 


اماو سا قي 0 69 


باب في التواريخ 00000000000000 
في الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين 03-8 0 1 00000 
في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ل 
في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 000 
في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 0 0100000 
طبقات الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 1 
طبقة القرّاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 1 
تن فيا التابعين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 00011 0 0 0 
طبقة زهّاد التابعين ‏ رحمة الله عليهم أجمعين ‏ 0 
طبقة القوّاد في التابعين ‏ رحمة الله عليهم أجمعين ‏ 0 
طبقة الأصوليين 0 اا 0 
طبقة الفقهاء الذين هم أرباب المذاهب وغيرهم من التابعين الأَوّلِين ا 
مشايخ أبي حنيفة من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين الذين سمع منهم 
أبو حنيفة ا 0 
طبقة فقهاء أهل البيت من السادات ‏ رضي الله عنهم ‏ ا ا 


